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بتكميل قيد الشرائل 
المروثف 
ب ”ث اح منظومة ابن وهبان”“ 
المجلد الأول 


الحمدللّه رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدتا ونبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين. 

وبعد! إن معظم المسلمين في الهند يعملون بالفقه الحنفيء من أخل ذلك يروج تدريس كتب 
الفقه الحنفي فيْ المدارس الإسلامية ببلاد الهندء ولا تَُرّسٌ المتون فقط وإنما يِدَرّسٌ كثير من الشروح 
كذلك » فمن المقوك الي تم دراستها كد كتاب"القدوري' ' تأبي الح ن بن أحمد بع محمد بن بحعفر 
البغدادي وكتاب ‏ * 1 كنزالدقائو و “! لعبدالله ب حمر يواسي ومن الث لشرو ح كتاب "شر - 
ل 0 تاج الك لشريعة» و الكتاب |! لمشهور في الفقه الحنفي "انهداية* وهوفي 
أربعة مجلدات كامبة لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني. 
مع د حر ع ب ار مرب 000 
بصفة خاصة بل كان ب ا ح حتى الحو لحواشي أيضاً وإن كان 
عددهم قليلا: فيكونون راسخين في العلم اولك مدا ا مواض الآتسانالأحرئيدات ضمت نوها 
ور نان 1 2 رض فى لي رن عزو لماوع الدج والمر قاو ا بحي ا 
عن حفظ المتون كلي' وهبط المستوى العنمي بشكل رهيب: 

عاك 0 من الثر» ولم تكن مستاومة مطبوعة فيسيرة في الفقه الحاو ي فكنت ت أتفقد 
لنلطلاب الذين ير غيون ل ا ل ا لكر 
الفتوئ الذين يفك أحرض الطلاب عن ى الدراسة وأرغبهم في التتحصيل » فتو صنت يعد ما ببحكت إلى 
منقلومة ابن ن وهباك واه 2 ت نغلرتي عنيها لكر ونها سهلا" للحفظ و وال لفهمء ولأن : المتأخرين م : العلماءِ اعتمدوا 
عل لس سينا ن وعباك رحمه الله في ا لوم وتعمقه في الفقهء على أنه رحمه المه انتزم فيها بإير اد 
المسائا ل المهمة التي 2 ل ل أل و عدي ري اللد يفل بشعره ويذاكره 
استشهاداً فى "كتابه الشهير "ردالميحنا أرعلى الدرالمغت لمختار" الذي هو الآن مرجع كبيرٌ لأصحاب الفتيافي الفقه 
الحتفي» في الهند والبلاد المحاورة لها. 

وفي الهندٍ لم مطع ممطوية امن وهياكت ا ل مرة فضيئة شيخ الأدب والفقه أستاذ الأساتذه 


لو 


محمدإعزاز علي حجمه الله نائب مدير الشةٌ ون الت لتعليمية بجامعة دارالعلوم ديو بد حينما قام بتحشية 
الكتاب المسَع لمشهور ”نو رالايضات* ' لنشربنلالي الحنفي سنة 4 714١هه‏ ولم تادر أن الشي مر. ن أين حصل على 
ل ث النسححةء إني ىو بحثت عادة مرات عن تلك ال لمنظلومة فى كتبه التى أكانتك دعا نج المرعو مالك | لم 


توص لأثرلهاء لم أظفر بهاء ثم ببحلت عنها في الحجا! 1 المقنس فل أصاق إلى عدوان له أيضاً. وبما أن 


1[ ذآزذزذز[ز[ز[ز[ز|[ز|[|ز[|[ز[ [ز|[ز[زؤ|ز[ز[ [ز[آزذزذ * ”“ |[آ[آآ 
النظم بي ن أوحزو أدق وأصعب فرأيت من الواحب أن يكرن لها شرح يسهل فهمها على الطلاب. 
أما الشرو - المخحطوظة المتواجندة بين المكتبات فثلاثة. أحيها اله الوضنق ربهكه الله قم 


ولكنه طويلء والشرح الثا: ني للشيخ الشرنبلالي وهو وجير جداً والخر ح الغالث للعلامة سري الدين 
عبدائرين لعش رخفا حر لمر ح الذي أقدمه إليكم , محققاًء ومشروحا. 

ويماأن طذاالث لشرح يحرا 00 ن الشارح متبحراً في | العلوم ولكون الشر ح أوضح 
لحرو ين الأسباب الأعصرى أن الشار ح رحمه الله حيئما نظرفي أشعار المنظومة تعقيدا لفظيا أو 
معنويا به عليه ووضع أبياناً أحرئ من عنده مكان الأبيات الصعبة تجلت به المسألة بشكل كامل؛ 
ون ل موي حر اس اليو كرب 0-7 
ل فيو ولاية غححوات 0 كبا ك ر كاي ا 1 
حتى وحدته بجهوده المكثفة. ااانه تع الات 

هذه النخطوطة كانت حنية واضحة استفدنا كثر كثيراً ولكنها كانت : تحما ل في طيها أخطاءا 
كما انها نافسة د كان تحور أربعين: ن صفحة غائباً عتهاءوبعد ما بدأت العمل طلك ابح عن دق 
أمرى» ولم آل حهدا في هذا الحصوص» حتى وحدت نسخحةً أعرى مخحطوظة فى دارالكتب العلمية 
بمصسرء ينواسطة الأخ قمرالسحسن البحنوري الذي كان يتعلم آنذاك في جامعة الأزهر بمصر بقسم 
التخصنص في الحديث. فالحمدلته عبى ذلك 

0 التسححة اال و الدع 2 النسححة 0 
د عرو كد تسيا سم الوسر 
الي ا ا . وبما أن فضيلته صاحب علم ويقدر أصحاب العلم والتقوى 
ويحترمهم, وله مكتبة ةكيمة زاخخحر_ة ولا يزال يقوع بطبع الكتب القيمة ويؤزعها مجانا بر بين أه| ل العلم» فبذل 
ا ا ال ار ل ا 110 في 
الدارين - وهذه النسخة وإن كانت عسيرة القرا/ة ولكنها كانت أصح النسخ الموجودة لديء فانئسدت 
موبحودة في "مكي .عا و كمت" بالمدينة ١١‏ 3 لمنورة وقداتضمت هذه المكتبة بمكتبة عبدالعزيزء فاتصلت 
بالأخ العزيز «السيك عدنان حبيب حفظه الله مدير شركة كة الكهرباء بالمدينة المنورة» فساعدني في . هذا الصدد 
: روف هيو و مك تسود يهنا حاحاق كلها. أشكر له شكراً جزيلا على هذا التعاون وادعوالله بأن 
يجزيه جزاء أأحسنا. ولتصحيح منظومة ابن وهبان جعننا النسخخة المطبوعة في الهند أساساً واستنجدنا من 
مخخعنوطات الشر ات ارا حي ورمع ا لطر 


1 ْ ؟'‎ . ١ . 


للاثين كتابأ غير أن الكب كلها غير مطبوعة » ولم تتوفر مخطوطات تلك الككتب في المكتبات , 
لهندية: من أحل ذلك لم تمكن الاستفادة من جميع الكتب .نعم قد يذلنا المساعي في الإشارة إلى 
لكتب المطبوعة» ولاشا ك أن قوع العطاع في المراد يمعليد بماد هذه المراحفات الى فسا بها. 
“-أما العلماء وأصحاب العلم الذين ذكر: ت أسماؤهم في الكتاب فألحقت تراحمهم الوجيزة 
'مرالكماب إل أن تراجم بعض الأصحاب لم نظفر بهارغم السعي الحثيث» فنعتذر إليكم تجاههم, ولانزال 
بذل الخهد للحصول عنى تراحمهم فإِذا ظفر نا بها لتلحقها بالكتاب لدى الطبعة الثانية إن شاء اللّه. 
وبما أني كنت صممت العزم على تحقيق شرح منظومة ابن وهبان ومراحعتها وطباعتها فقأشركت 
ني عمليتي المولوي عطاء الرحمن السهارنفوري الذي تختصص في الإفتاءٍ سنة ٠١‏ 6 ١ه‏ بعد التخترج من 
حامعة دارالعلوم ديوبند: وإنه بذل الجهود الجبّارة في اج الك ا ع عد حو 
نلحسبء بينما كنت أعدذلك من أصعب الأعمال وأتصور أنه يستغرق سنن كاملةءم بدأ ت المقابلة بالنسححة 
باجرى: واد مدرو اكات افيه 0 كواهليء و أحاطت بأكثر أوقاني» فاستغرقت عملية 
لمقابلة سنة كاملة» ولماعثرت على النسحة المصرية مست الحاحة إلى شخحعر آخر لتسهل عملية المقابئة 
سمعوتته فجعلت الموتوي مص الدير. ن السدارت نحريشريكاً آخر في هذا العمل وقد كان مشغولا 
النشاطات التعليمية واللراسية بعل الت: ج من كدا رالعلوم ديوبند سنة ١6‏ 4 اه. 
ومن الخقيقة الجلية أنه لولا المساعدان المذكوران لاسيما الأول لم يكن لي أن أقوم بهذا 
لعمل الجليل رغم المسؤوليات المزدحمة وإن مجهوداتهما المضنية ورغبتهما فيه وهي التي جحهزث 
هذا الكتاب للطبع والنشر. فجزاهما الله تعالى جزاءٌ حسناً. 
ويحسن بنا أن نقدم تمهيدا الفقه الحدفي> وطبقات الفقهاء والفوائد الهامة الأخحرى لتعم 
هذا الكتاب »وقدقام الشيخ العالم الكبير العلامة الشهير عب دالجي بن عب دالحليم الفرنكي محلي بمقدمة 
حقيقية في عمدة الر عاية علي ى شرح الوقاية فقدمنا نبذة.منها بعنوان “قوائد مهمة“ : 
إنّ هذا الء قف المدلية لايزال يقوم بحدمات العلوم الدينية والشؤون الخيرية الأععرئ ببذل 
كل مايقدر عليه من غالٍ ورخيص ونفس ونفيس» ؛ ليأتي ى الوقف مححقاً للأغراض السامية النبيلة التي 
بهدف إليها وسيظل يتوم بعمليته في المستقبل إن شاء اللّه. 
وفي الختام أرىمن الواجب أن أقدم الشكر الحزيل إلى الذين لا يزالم ون يساهمون في دعم 
لوقف المدني الححيري وازدهاره بتقديم المساعدات المالية .قادعوالله أن يجزيهم خيرالجزاء ويبارك لهم 
ني أموالهم ويعصمهم من الشرور والفتن» كما أدعواللّه عزو حل أن يتقبل هذا !! م 
ريجعله ذحيرة للآحرة ومفيدا لنطلاب العلوم الدينية. آمين ثم آمين. 
أرشد المدني 
ال تاذ بجامعة دار العلوم دي ويد 
اه 
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ترجمة الشيخ ابن وهبان-عبدالوهاب بن أحمد:. 
عيدالوهاب بن أحمد بن وهبان - ابن وهبان الأمين الدمشقي رحمه الله تعالئ 
15اه/95 12م 1 
اه 1117م 

عبدالكريم بن يعلى بن زُهير الحارثي» المزني» الدمشقي» المعرو ف ب ”ابن وهبان» أمين الدين ابن 
شهاتبٍ الدينء أبو محمد ابن أبي العباس»الحنفي. 

هوالعالم الربّاني»الشيخ « الإمام »الفقيهءالمقري» قاضي القضاةء» مُدرس العلوم الربانية» وله إلمام 
قي علوم العربية» والأدب» والعروض والقوافي وغير ذلك:.كان من أئمة الإسلام والمسلمين؛ومن بيت 
علماء وفضْملاء. 
وفي ”تاج العراجم“ لابن قطلوبغا: 

...قاضي القضاةءقاضي حماة. تصدر في القراء ات ب"المدرسة العادلية “ وتفقه ب ”الصدر 
ابن منصور“ وأخذ النحوواللغة عن ابن الفصيحءوأبي العباس العتابي/ والأضول عن البهاء المصري ‏ 

قال اين حبيب: توفي وهو من أبناء الأربعين»في سنة نماث وستين وسبع مائة[1/6] لاهب]. انتهى. 
وفي ”الدررالكامنة“: لابن حجرالعسقلاني: 

...ولد قبل سنة ثلائين وسبع مائة[٠”/اه].‏ وولي قضاء حماة سنة ستين وسبع مائة 
[: “لاه]ء وعزل سنة اثنتين وستين وسبع مائة [715لاه]ثم أعيد أثناء سئة ثلاث وستين وسبع مائة 
[”لاه] وبقي إلى وفانه سنة[ثمان وستين وسيع مائة[8"لاه] انتهئ. 
وفي ”الفوائد البهية“ للكهنوي: 
الفصيسء عن الحسن السغناقيء عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري؛: عن شمس الأئمة 
محمدالكردّري» عن صاحب “الهداية“, وأحدذ عن علماء الشام. وبلع رتبة الكمال. قال محمد بن 
محمد بن الشحنة في ”شرح منظومة ابن وهبان”. قال شيخنا ابن حجر: اشتغل وتمهر وبرع في العربية » 
والقرآن الكريم» والأدب. وولي قضاء حماة.وكان مشكور السيرة. إماما في العربية. ومات قبل موت 
محمد ين يوسف القونوي صاحب ”"درراليحار“ سنة كمان وستين وسبع مائة[18 لاه] . 

قال اللكهنوي:هذا الذي نقله ابن الشحنة عن الحافظ ابن حجر قد قاله في ”الدرر 
الكامنة“وتمام عبارته هذة؟ وتميز في الفقه والقراء ات ودرسعوولي قضاء حماة سنة ستين وسيع مائة» 
[0/اه] إلى أن مات في ذي الححة: لكنه كان عزل في سنة اثنتين وستين وسبع مالة» [51/اه]لم 


أعيد'في أثناء ثلاث [317/اه]. كان ماهرًا في الفقه. انتهى . ْ ش 
وفي ” نزهة أعيان الحرب لمسائل الشرب» : لحسن الشُرُنبُلالي (الحنفي): 

الشيخ الهمامءالحير العم »قاضي القضاة توفي وهو من أبناء الأربعين . و كان حكيماً أميناء 
عالماً مكيئاء فقيهاً نبيهاًءموصوفاً بالسيره الحسنة. انتهى؛ نقلاً عن ”القوائد“ 
وفي ”برنامج الصادقية“(151//155:1+ ضمن: ”عمدة الحكام ومرجع القضاة 
في الأحكام“:لمحب الدين محمد ابن شمس الدين محمد ابن العطسار): 

الفيح ابوج مه عبد الزهات بن الحدين وماق الديدقي شقي الحنفي ولد قبل سنة ٠‏ 7الاه. 
وتوفي في ذي السحجة سنة ”لاه في سن الأربعين. كان ماهراً في الفقهء والعربية» والقراء ة؛ والأدب» 
ذكر السيوطي في ”طبقات النحويين“ مضه ه. انتهى. 


ؤبهامش ”الأعلام'” ١‏ 1 
جحدّه وهبان:بماياني في آحر ”شرح غاية الاختصار في قراء ة أبي عمرو“: عبد إلوهاب بن 

أحمد بن عبدالوهاب بن أحمد بن عيادالوهاب بن يوسف بن عبدالوهاب بن عبدالكريم بن يعلى بن 
زهير الحارثئي»المقري» الحنفي. انتهى . 
وقال فارج حظرعة ابر و فيان عبذائو ين شح في شرج شير 

فقلرحوالرحمن ناظمدرها غريباًضعيفاًبابن وهبانيشهر 
وقد أحببت أن اكتب لله هنا ترحمةٌ مختصرةٌ بالدسبة إلى علومقامه وغزير علومه مشعرة ببعض شأنه 
وبيان بلده وسنه ومشايخه فتقول: هوقاضي القنضاة أمين الدين أبومحمد عبدالوهاب ابن أحمد ابن 
وهبان المقري الدمشقي الحنفيء ولد قبل الثلا ثين وسبع مائة. قال شيخحنا ابن حجر في ”الدرز“ اشتغل 
وتمهروتميز في العربية والفقه والقراءة والأدب ودرس وولي قضاءْ حماة» وكان مشكورالسيرة ماهراً 
في العربية »وذكر قصيدته هذه وشرحها ووصفها ووصف نظمها بالحودة والتمكن وأنه شرح 
دررالبحارل محمد بن يوسف القونويء وقد أشار إلى ذلك في هذه المنظومة؛ وأنه مات قبل موت 
مصنف دررالبحار في ذي الححه 58 ورذكر والدي رحمه أللّه أن من مشايخه في الفقنه ابن الفصيح» 
وفي العربية العتابي» وأنه مات وهومن أبناء الأربعين؛ وقذذكره ابن .حبيب فقال: كان حليماً أميناً عالماً 
مكيئاً فقيهاً نبيلاً فاضلاً وحيهاً عارفاً بالقراءة والعربيةموصوفاً بالسيرة الحسنة والنفس الأبيه نظم عقود 
القريض ومسح طرفه في روضة الأريض وأخحذ عن علماء الشام وسببح فى بحرالتتحصيل وعامء ثم انتقفل 
إلى مباشرة الحكم بحماة واستمرإلى أن قصده الدهر وبسهم الغدر رماه سه 

فكم بات في قيد الشرائد ساهرًا وأصبح في نظمالفرائديفكر 
والحاصل أنه ذكر في البيت حاله في تصنيف هذه القصيدة وأنه سهرفيه الليالي وقضى الأيام في تقييد 
شرائدها ونظم فرائدها وهو اسم هذه القصيدة سيكه في أحسن قالب وأريق معنى بأليق لفظ وأنشدىه 

لايعلم الوجد إلا من يكاباءه ولا الصبابة إلامن يعانيها 


ْ ولقّد صدق رحمه الله وعفى عنه» وتعب واحتهد وأحاد شكر اللّه سيعه و حازاه 
في دارالكرامة بمحمد وآله آمين. 
من اثارة 
(9) أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار. 

القراء ات ٠‏ عربي. . المخطوطة. في القُرَاء السبعة. 

(؟) امتثال الأمر في قراء ة أبي عمرو. 
القراء ات .عربي. المخطوطة. منظومة في ١11‏ بينًا. 
2 حسن المقال على عشر خصال ب أحجسن المقال على عشر خصال. 
(4) درة الشنوف في مخارج الحروف. 
(©) دفع النزا ع فيما في الحرير بالإجماع 
الفقه الحنفي. عربي. 
(1)رسالة الشريعة لرد المقالة السُنيعة. 
.عربي. 
رفي لكان وسيقي ف لسر 
()شرح درر البحار للقونوي. 
الفقه الحنفي. عربي. 


(4)شرح مختصر القدوري. 


ة) عتقد القلاند في حل قيد الشرائد- شرح منظومة ابن وهبان-شرح الوهبانية:له. 


الفقه الحتفئ. .عربي. . مجلدان» المطبوعة. 

) رم 
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القراء ات. عربي. ش 

)١7(‏ فتاوئ ابن.وهيان 

الفتاوى/ الفقه الحنفي. عربى. 


أحسن الجزاء 


)١(‏ الفرائد في الزوائد. 
عربي. 
)١4(‏ قيد الشرائد ونظم الفرائد-- المنظومة الوهيانية-- الوهبانية. 
الفقه الحنقي . عربي. المطبوعة والمخحطوطة. 
أوله: بداء تنا بالحمدللّه أخجدر... (الكشف) 

وفي ”الكشف“(11778:5): قصيدة في الفقه منظومة في ألف بيت» ضمنها غرائب المسائل 
في الفقه. وهي قصيدة رائية من البحر الطويلءتشتمل على ألف بيت في الفرو ع النادرة. وهو نظم 
حيد.وفي (1875:1): وهي حيد متمكن في أربع ماثة بيت» أعذها من ستة وثئلائينٍ كتايامورتبها على 
ترتيب ”الهداية“ثم شرحها في محلدين.وفي””برنامج الصادقية“ضمن :' “عقد القلائد“شرح: ”قيد 
الشرا اند“ المعر وفة ب ”الوهبانية“التي أو لها: بداء تنا بالحمدللّه أحدر.. .مشتملة على أريع مائة بيت في 
قنافية الراءسن أهم كتب الفقه. وفي ”بزنامج الصادقية“(ضمن: ”عمدة الحكام ومرجع القضاة في 
الأحكام: المحبية“) : وعلى هامشها منظومة العلامة ابن وهبان المسنماة: ”قيد الشرائد و نظم الفرائد“ 
واشتهرت ب ”الوهبانية“. وهي من البحر الطويل على قافية الراء... وهي ألف بيت تضمنت غرائب 
المسائل بحيث يود فيها من فرائد الفقه الحننفي ماهو كنز نفيس. وقد عول عليها الفقهاء واعتمدوها 
واعتنوا بشرحهاءوممن شرحها:ناظمها (صاحب الترحمة) وفي ”تاج التراحم“ وه ي قصيدة رائية تشتمل 
على الف بيت في الفرو ع النادرة. 
المطبوعة :مصر: سنة 1735ه » مطيوعة أحمد الطوحي بصلب الكتاب: "علمدة الحكام ومرجع 
القضاة في الأحكام- المحبية“ » وبالهامش ؟قيد الشرائد ونظم الفر ائد- المنظومة الوهيانية- الوهيبانية“ 
(برنامج الصادقية 1/1151 .)١51/‏ | 
)١8(‏ كشف الأستار فيما اختاره اليزّار. 
القراء ات . عربي. 
)١5(‏ الكفاية في القافية. 


العروض والقوافي . عربي. 

(10) نظم دررالجلافي قراء ة:السيعة الملا. 

القراء ات .عربي. 

وهي مححتصر ”قصيدة الشاطبية“وفي القراء السبع نظماًء وهي دون الحمس مائة. 
والمتن ”حرز الأماني ووجه التهاني- الشاطبية“: للإمام الشاطبي. 

)١18(‏ نهاية الاختصار في أوزان الأشعار. 

العرو ض . عربى. 


ترجمة الشيخ سري الدين ابن الشحنة- عبد البر ابن محمد 
عبدالبر بن محمد بن محمد -سري الدين بن الشحنة الحلبي القاهري رحمه الله تعالى 
١أمها/لاغ14م‏ 
05ه/هاهام 


عبدالينك بن أب بي الفضل محمد بن محب الدين يئ ممجمد بن محمد ابن محمود ابن الشحنة 
الحلبيثم القاهريءالمعروف ي أسري الدين ابن التسخخنة؛ “سركي الدين 0 أبو البركاتهالحنفي. 
هوالعالم الر بّاني» 00 2 حإيفد القرا آن المجيدء الفقيهء المحدّثء المفتي» القاضي» 


الأصولي» » مُدرّس العلوم الربانية» مبشارك في أتواع من العلوم. 
ا 
وفي ”الفوائد البهية“ للكهنوي 


عبدالبرٌ بن أبي الفضل محمد بن محب الدين محمد بن محمد ابن:محمود الحلبي» القاهري» 
المعروف ب ”ابن الشحنة“ أُبو الب كات ابن أبي الفضل بن المحب أبي الوليد. ولد ليلة الثلا ثاء تاسع 
ذي القعدة» سنة إحدى وحمسين وتمان مائة[١‏ ./ه]ب حلّب. وانتقل منها صحبة أبويه إلى القاهرة. 
وحفظ القرآن المجيذ و الكتب في مختصرات العلوم.وسمع ب ”بيت المقدس“ على عخطيبه وشيخ 
صلاحيته الجمال ابن جماعة » والتقى القلقشندي؛ وب القاهرة على الدر التسابة» وقرأ.قليلًعلى الأمين 
الأقنصرائي [الحنفي] » والتقى الشمني.[الحنفي]» وأم هانيء الهورانية» وهاحرالقدسية» وأخذ أيضافي 
الفقه عن (الحافظ) الزين قاسم بن قطللوبغ ا(الحنفي) 

قال اللكهدوي: وذكرالكفوي أنه محمد بن محمد الشحنةءومنٌ اللّه على بمطالعة ”د شرح المنظومة“ 
' لابن الشحنة في ذيالقعدة سنة اثنتي وتسعين ومائتين وألف [7517١ه]‏ في مكة المعظمة» فرأُيتٌ فيه أن 
المؤلف سمَى نفسه ب ”عبداليرٌ بن محمدبن محمد“ الشهير ب "ابن الشحنة“. فحصل اليقين بكون هافي 
”طبقات الكفوي“ غلطأء ولعله زلة من قلم النساخ. 

وعبدالبرشارح ”منظومة ابن وهبان“هوحفيد للمحبٌ ابن الشحنة » وجدٌّه محب الدين ابن 
الشحنة هو أستاذ ابن الهمام السيواسي الحنفي. وعبداليرٌ صاحب الترحمة هو تلميذ لابن الهمام وابن 

حجر العسقلاني: وهو مؤلف "الدخائر” و "شرح منظؤمة ابن وهجال“ .“انتهى . 
وفي ”هدية العارفين': لليغدادي 

عبدالبرٌ محمد بن محمد بن محمد بن محمود ابن الشحنة الحلبي ثم القاهري»الحنفي»سري 
الدين»بو البركات. ولد سنة إحدى وخحمسين وثمان مائة [51./ه]. وتوفي في حلب في شعبان من 


طم ٍ 

ستة إحدى وعشرين وتسع مائة [871هل]. انتهى. ٠‏ 

وفي ”كشف الظنون“: لحاجي خليفة (ضمن :”شرح البخاري“:للعلامة زين الدين 

عبدالرخيم بن عبدالرحمن بن أحمد العباسي الشافعي»المتوفى سنة ٠‏ 5 8ه): 
وقرّظ عليه عبدالير ابن الشحنة . انتهى. 

وفي ”فقيه الحنفية محمدأمين عابدين حياته وآثاره“:لمحمد مطيع الحافظ 

[ضمن : سسد ابن عابدين في الفقه الحنفي] 

نأماالأول-أي الملا على بن محمد بن سالم-؛ فأخذه عن مشايخ كثيرين»منهم: : 
الإمام العالم العلامة الماهر»الجامع بين علمي الباطن والظاهرءصاحب الفيض القدسي»سيد 

عبدالغني الئابلسي شارح”المحبية“ وهو يرويه عن مشايخ كثير ين » منهم: 
والده العلامة الفقيه الشيخ إسماعيل النابلسي شارح ”الدرروالغرر“» وهو يرويه عن الشيخين 

العاملين العمدتين الشيخ أحمد الشوبري. 

والشيخ -حسن الشرنبلالي صاحب ”الحاشية على الدرر“. 

برواية الأول- أي الشوبري- عن مشايخ الإسلام: 

الشيخ عمر بن نحيم مؤلف”النهر الفائق شرح كنز الدقائق“. 

والشمس الحانوتي صاحب ”الفتاوى". 2 

والشيخ علي المَقُْدسي شارح"نظم الكبز». ٠‏ 

ورواية الثاني- أي الشرنبلالي- عن مشايخ الإسلام: الشيخ عبدالله النحريري. 

والفيخ محم يز عدا حي السغري: 

والشيخ محمد بن أحمد الحمّوي. 

والشيخ محمد المحبي. 

برواية كل واحد من مشايخ هذين الشيخمين المذ كورين عن: 

الشيخ أحمد بن يونس الشلبي صاحب ”الفتاوئ”“ 

وهو عن السري عبدالبرٌ بن الشححئّة شارح#الو هبانية». 

وهو عن الكمال ابن الهمام صاحب ”قتيح القدير شرح الهداية». 

وهو عن السراج قارئ الهداية. 

وهر عن الشيخ علاء الدين السيرامي. 

وهو عن السيذ حلال الدين شارح ”الهداية» 

وهر عن الشيخ عي العزيز صاحب ”الكشف والتحقيق“ 

وهو عن الشيخ حلال الدين الكبير. 
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لأطلك شط نئي كت سد 


: ا د 9 ل : 
وهو عن الإمام عبدالستار الْكُرْجّري. ش ش 
وهو عن الشيخ الإمام برهان الدين على صاحب ”الهداية“. وهو عن قخخر الإسلام البَرْدَوي. 
وهو عن الشرخسي. 
وهو عن شمس الأئمة الحلواني. 
وهوعن القاضي أبي علي النسفي. 
وهوعن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري. 
وهو عن أبيه [الفضل البحاري]. 
وهو عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 
عن الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم أبي حنفية النعمان بن ثابت الكوفي. 
ع قاد 
عن إبراهيم النجعي. 
عن علقمة. 


عن ابن مسعو دط. 
عن أفضل اق الله تعالى أحمعين محمد سيد الأولين والآعحرين؛ وخحاتم الأنبياء والمرسلينء عليه أفضل. 
الصلاة والتسليم إلى يوم الدّين. 
وهوعن أفضل الملائكة جبريل الأمين. 

وجبريل بما يوحي إليه رب العالمين»فيرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى [جعلتا بمنه وحوده من 
الفائزين» وغفرلنا ولؤالديئا ولمشايخنا أجمعين»آمين]. انتهى متحتضرًا. 

تنبيه :وفني ”الكشف*117:5عوفي ”الهدية“ وعنه في ”معحم المؤلفين»ترجمة: لعبداللّه بن 
محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي» الحنفيءسري الدين»المتوفي سئة 8411ه صاحب ”زهرة الرياض 
' في حكم المتوضي من الحياض“ وهو صاحب الترحمة: عبداليرٌ بن محمد بن محمد بن الشحئة. 
من اثارة: 
(1) الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية وقح الكنز. 
الفقه الحنقي . عربي. 
(7) تحصيل الطريق إلى تسهيل الطريق. 
الفقه الحنفي. عربي . 

وفي "الكش فٍ؛ه وهو رسالة. ذكرفيه أن يعض الناس أحدث في طرق القاهرة حوادث تضر 
بعامة المسبلمين؛ فكتب على مقدمة وفصلين وخحاتمة.فرغ في شعبان سنة 5././ه. 
أوله:الخمدلله الذي سهل لمن اختار من عباده طريقاً إلى اللحنة... 


(") تفصيل عقدالفرائد بعكميل قيد الشرائد- شرح منظومة ابن وهبان في الفقه. 
ألفقه الحنفي. ٠‏ عربي . 

وفي ”الكشف” :شرح مقبول »ذكر فيه أن المصنف أطنب في شرحه بتوجيه المسائل؛ وأنه لم 
يتعرض إليه لكن زاد فيه ما أهمله وألحق به فروعاً غريبة»غير ماعسر فهمه من بعض أبياته بأوضح منه. 
وقال [الشارح] فيه: أن ابن وهيان مسبوق بنظم القاضي نجم الدين الطرسوسي» وكان يظلبه منه في حياته 
فلم يسمح بهملاله» ولا لغيره “وظفربه بعد موته. وضمنه "قصيدته” باحتصار اللفظ من غير تغيير المعنى» 
وجحاءت في دون قدر النصف منها. فرغ من تصنيفه بعد شهر رمضان سنة 8/6ه. وشرحها الشيخ على 
عات المتصي ور شرح ابن الشحنة للشرنبلالي. وفي ”برنامج الصادقية” : شرح على المنظومة 
المشهورة ب”الوهبانية” بتقبيد ما أهمله» وألحق به فروعا غريبة وغيرماعسر فهمه من أبياته. فرغ من تصنيفه 
بعد شهر رمضأن سئة دقلف متي ف آخ رحمادى الأخرةستة ©36/ه. 
أوله:الحمد لله رافع الشرع الشريف ومؤيده... (الكشف87/7١).‏ 
(4) الدخائر الأشرفية في ألغاز السادة الحنفية. 
الألغاز والمعمى/ الفقه الحنقي.المطبوعه. 
وفي "إلكشف"“ أنوهو الذي انصعبه ابن نيم في الفن الرابع من ”الأشباه والنظائرم .وذكر أن ” حيره. 
الفقهاء“ و ”العدة” اشتملا على كثير من ذلك » لكن الجميع ألغاز ققهية. 
() رسالة في تفسير قوله سبحانه وتعالىلإيوم يأتي بعض آيات ربّك» [ الآية] 
التفسير . عربي. 

وفي ”الكشف لكشف “»ذكر فيه أنه وقع في سنة .1ه الكلام في تفسير قوله سبخانه وتعالى .(فأما 
الذين شقوا)(الآية) فاستشكل بعض الأصحابءوالطيبي قد تعرض للجواب عنه وفي تقريره احتياج 
ارمخ لكر سي لوو اد ااي السفكل. 
() وسالة في الكلام على تفسير آية قوله تعالىبإفأما الذين شقوا[الآية] 
التفسير خريبي . 
() رياض القاسمين. 
عربي. 
(8) زهرالروض في مسألة الحوض 
500 عَرْنق 
وفي ”الكشف“رتبه على مقدمة وفصلين وخحاتمة .وهو مشتمل على مسائل التوضي من الخوض. 
أوله :الحمدللّه مطهر.قلوب الفقهاءٍ ...(الكشف؟150/9). 


(4) زهرة الرياض في حكم المتوضي من الحياض 


الفقه الحتقي. عربي .رسالة.المخخطوطة. ش 
وانظر:”زهر الروض في مُسألة الحوض“أيضًا فحرّرا . 

)١(‏ شرح جمع الجوامع للسبكي 

الفقه الحنفي. عربي. 

و”كنزا الدقائق»: للإمام حافظ الدين أبي ألبر كات عبدالله بن أحمد النسفي الحنفي»المتوفى سئة ٠١‏ لاه 
(؟١)‏ شرح منظومة جده في عشرة علوم 

العلوم والفنون.عربي. 

و”منظومة في عشرةعلوم“: للامام محب الدين محمدين محمود ابن الشحئة الجلي الحني: 
(*1) عقود اللآلي والمرجان بما يتعلق بفوائد القرآن 

علوم القرآن.عربي. 

(4١)غريب‏ القرآن 

)١ 5(‏ منظومة عينية في الفروق 

الفروق /الفقه الحدفني.عربي. 


فو ١‏ تكدمهمة 


الدراسة الأولى: 

كيفية شيوع النعلم من حضزة الرسالةإلى زماتناهذاموشيوع مذاهب. المختهدين»لاسيما 
مذهب الإمام أبي حنفية , 

قيال 0 ي() فيطبقات الحتفية المسماة ب”كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذاهب 
النعمانٍ المختار»: اعنلم أن نبينا يك بلغ ما أنرل ! إليه إلينا وعلّم الدين وأحكم وأقام الحدود وقضئ 
وحكم ونين الشر ع: وفرع بياث المسخيكمء وجاهد حق الحجهاد في إقامة أمر الدين» وأمضى وألزم» ثم 
الحلفاء الراشدونبوو حوه الصحابة بذلوا جهد هم في ي إقامنة الدين وإجراء الشرع المبين» ؛ وتعيين قواعد 
الموحدينءوتوهين كيدأعداء الله الميتدعينءفأقاموا الإسلام عن أؤ دمو أسندوا وا الأمر إلى مسيغتدهء 
معتصمين سال صادعين بأمز الثم و كانوا بشرفم ضحبة الرسول تنكم سالمين عن الطعن» وببركة 
عمدمعه سالمين بن شوب الشِيرْ فكانت آثارهم لمن بعد هم شرعةٌ ومنهاجاًء ولرفع عيب الضلال 
سراجاً وهناحاً » وكذا أعلام التابعين الذين هم يزاحمونهنم في الفتوئل وافقوهم بغير جلاف» ونقلوا 
أحكام الدين منهم إلى الأخملافء محيين سنن الأسلاف» حاوين مآثرالأشراف. 

ولما كانت حوادث الأيام ارحة عن التعدادء وهعرفة أحكامها لازمة إلى يوم التئادء وكانت 
:ظواهر النصوص غير موفية ببيانهابل لابدلها من طريق واف بشأنهاء اضطروا إلى الاجتهاد بالرأي؛ 
فاجتهدوا وأببسؤا قوا عد الأصول» وشيد واء فعزموا على تعيين المذهبء ومهدوامستفيضين بماروي 
تود الله يف أنه لما بعث معاةا إلى اليمن قاضياً قال له: بم تقضي؟ يا معاذ ! قال: بكتاب الله 
قال:فإن لم تجد قال : بسنة رسولهء قال:فإن لم تجدءقال:اجتهد فيه برأتي فقال رسول الله يتيلك : 
التمدلةه اذى ولق رحوله يمنا ووه اشوا 

كمإن علماء الدين والأثمةالمجتهدين بذا لوا حهد ههم في تحقيق المسائل الشرعية» وتدقيق النظائر 
الفرعية, واستنبطوا أحكام ا لفرو ع عن الأدلة الأربعة» فاتفاقهم ححة قاطعة» واحمتلافهم رحمة واشعة. 

فمه اشحاني الطبقة العالية من الاتحتهاد» وهم الذين صاوفواء الدين أقوى عنادء ووضعوا 
المساكل على قواعد أصولهمء وهذذبوا مسائل الاجتهاد مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم؛ يستمدون 
في استنتبساط:الأحكام من الكتاب والسنة والإحماخ والقياس من غير تفليد لافي الأصول ولا في الفروع 
لأحد من الناس».وخالهم متفاوتة في اشتهار مذاهبهم »واعتبار مشاربهم.. 


(1) هو محمد بن سايمان الككفويه نسبة إلى كفةهيلدة من بلاد الروع. المتوفى: ٠‏ ةقه, 
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وكيم اع مذهبهم في الأعصار واشتهر علمهم في الأقطار والأمصار إمامنا الأعظم أبوحنفية 
فجخافين تبك كرف : وجاك بن انس وسفيان الغوري د 


وعبدالرحمن الأوزاعي»ومجمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل, وداؤد بن علي الإصفهاني» ولكن 
خمص من بيئهم الأربعة: أب حنيقة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمهم اللّه بالهداية » وهو لاء الأربعة 
انخحرقت بهم العادة على معنى الكرامة عناية من اللّهء فاشعهار مذاهبهم في ظهور الآفاق واعتبار أصولهم 
وفروعهم في بعلون الأوراق» واجتماع القلوب على الأخذبها على مرالدهوردون ماسواها يشهدبصلاح 
نيتهمء وحسن طويته:لاسيبماالإمام أعظم والقرم الهمام الأقدم» سراج الأمة وتاج الملة» قمر الآئمة: 
ل ور ا ع ا ا 1 0 
واشعهر مذهيه بكثرة المجتهدين في ذاهبي مذهبهء وأظهر علوم الشرع بين المسلمين» ونش رأحكام لفروع 
بين المؤّمنيم ن»فإنه أول من فرع في الفقهء ٠‏ وألف وصنف باتفاق الملازمين !! لى درسه من مشاهير العلماء 
00 واجتمباء أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء المتقدمين كأبي يوسفٌ المتقدم 
قي الأخبار واللسانء.ومحمدالمتقدم فيالفقه والإعراب والبيان وزفرالفقيه النبيه في القياس؛ وحجسن بن 
زيأة المتقمدم في السؤال والتفريع؛ وعبدالله بن المبارلكُ الصائب في رأيه» ووكيع بن الجراح المفسر 
الزاهدءو حفص بن غياث ين طلقٌ الفطن الذكي في القضاء بين الخلق» ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة في 
جمع الحديث فيط الفروع؛ وأسد بن عمروٌ الفاضي» ونوح بن أبي مريم الجامعء وأبي ميطيع البلخيء 
ويوسفن بن خحالد السمتي وغيرهم. 
ثم أقربفضله الحصومء وسلمواله كل العلوم حتى قال الإمام مالكُ حين سئل عنه عن أبي حدفية: 
رأيت رحلا لوكلمك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته وقال أيضا:.إن أبا حنفية لأهل الفقه خير مونس. 
وقال الشافعرة؛ : الناس كلهم عيال على أبي حنفية في الفقهء فأصحابنا الاحنفية عاملهم اللّه بألطاف الخفية هم 
السابقون في الفقه لأعل الفقه يد لرتبة العليا في الرأي والحديث والإرشاد انتهى 
وقال أيضا: إن كثيرا من أصحابناتفرقوا في القرئ والبلاد فمنهم أصحابنا المتقدمون في العراق 
كبغداد» فإنها دارالخلافة ودارالعلم والإرشاد» ومنهم مشايخ بلخ» ومشايخ خجراسان» ومشايخ سمرقئد ومشايخ 
بخاراء ومنهم مشايث م لا عن ا تصنيفاً » واستفاد منهم الناس على 
احتلاض طبقاتهم فبلغت كثرة الفقهاء إلى حا لايحصىء وأماليهم وتصانيفهم غير قابلة للعددوالإحصاء. 
وني الإنعساف في بان أسباب الاختلا“ف:للمحدث الدهلوي كان أشه رأضحاب أبي 
حتفية ألويوسق تولى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد فكان سبباً لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار. 


العراق»وذيار خخراسان.وماوراء النهر . انتهّى. : 
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الدراسة الثانية: 

في ”ذكر طبقات أصحابنا الحنفية ودرحاتهم» وهذا أمرلابدللعالم ,المفتي من الاطلااع عليه 
ليتزل الناس منازلهم ولا يقائم أدناهم على أعلاهم. اعلم! أن الفقهاء على سيع طبقات. 
الطبقة الأولى: 

وهي طبقة المجتهدين بالاجتهادٍ المطلق الأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد ٠‏ 
الأصولء واستنباط أحكام الفرو ع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد الأحد لافي الفروع ولا في الأصول . 
الطيقة الثانية: 

طبقة المتقدمين من أصابحنا كتلا ميذ أبي حنفية نحو أبي يوسفٌ ومحمد وزفْرٌ وغيزهم فإنهم 
0 عو ااانه ورين *او يسبت القراضد لي ي قررها أستاق هم 
اي يعات ال ان لم 


الطبقة الثانية من الاجتهاد. 
الطبقة الغالثة: 


طيقة أكاير المتأخمرين من الحنقية كابي بكر أحمد الخصافء والإمام أبي جعفر أحمد: 
الطحاوي» وأبي حسن الكرحيء وشمس الأئمة عبدالعزيز الحلوائي» وشمس الأئمة محمد السرحسي»: 
و فخحرالإسلام علي بن محمد البزدويءوالإمام قخزالدين حسن المعروف ب”قاضي خان“ والضدر 
الأحل برهان الذي ن مشمود صاحب الذخيزة البرهانية»والمحيط البرهاني» والشيخ طاهر بن أحما 
صاحب النصاب: والخلاصة وأمثالهم؛ فإنهم يقدرون على الاحتهاد في المسائل التي لارواية فيها عن 
ماجي داهب نولا كدو و على اللمسمالفة له لاقي الأول ولذي القروع» ولكتوم ممصيط ينها 
على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها صاحب المذهب: 
الطبقة الرابعة: 

طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كلرازي وأضرابه فإنهم لايقدروان على الاجتهاد أصلاً 
لكننهم لإحاظتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين » وحكم 
مبهم محتمئل لأمرين منقول'عن أبي حنفية أؤْعن واحد من أصحابه بنظرهمء ور أيهسم في الأصول 
والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفرو ع» وما وقع في الهداية ”"كذافي تخحريج الرازي“ من هذا القبيل. 
الطبقة الخامسة: 


لومم 

عل ارحس ا الهداية وبع يفاني عد عطق الوا ركه ل مطل آخربقولهع: : ”هذا 
أولى وهذا أصح زواية » وهذا اوضح دراية وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق بالناس. 
الطبقة السادسة: ْ ٠‏ 

طبقة المقندين القادرين على التمنيز بين الأقوى والقوي والضعيفء وظاهر المنهب وظاهر 
الرواياتءوالزوايات النادرة كشمس الأئمة محمد الكزدري»وجمال الدين اللحصيري» وحافظ الدين النسفي 
وغيرهم مثل أصحاب امتون من المتأخرين كصاحب المبختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمعمو شأنهم 
أن لا يق لوا في كتبهم الأقوال المردودة والزوايات الضعيقةموهذه الطبقة أدنى طبقات المتفقهين. وأما الذين 
هم دون لوي اراح مار ارح و11 
بطريق الحكاية فيحكي مايضبعله من أفواه العلماء ويحفظه من أقوال الفقهاء. 
الطبقة السابعة: 

وهي طبقة المقندين الذين لايقدرون على ماذكرء ولا يفرقون بين الغث والسمين»ولا يميزون 

بين الشمال واليمين» با ل يحفظون ما يجدون كحاطب ليل فالويل لهم ولمن قلدهم كل '! لويل انتهى 
الدر اسة الشالفة: 
في ذكنر ظبقات «المسائل. .قال الكفوي في ”أعلام الأخيار في ترحمة الإمام محمدء : اعلم! أن 

مسائل مذهينا على ثلاث قا 
الطبقة الأولى: 

مسائل الأصول وي مسائل ظاهر الرواية بوهي مسائل المبسؤط لمحمكدولها نسخ أشهرهاو 
الاو فتاسية أن دياك الحوزحاني» ويقال له الأصل» ومسائل الحامع الصغينء ومسائل التجامع الكبير» 
والسيرء والزيادات :كلها تأليف محمدء والمبسوط نسخ منها نسنحة شيخ الإسلام أبي يكر المعروف 
بحواهر زاده ويقال ليا سوط شيخ الإجلام والممسوط الكبرىاتونتها تمعةاكمان الأة سرحي / 
ونسخحة شمس الأئمة الحلوائي ي أستاذ النسرتحسي. ومن مسائل ظاهرالرواية مسنائل كتاب المنتقى للحاكم 


الشهيد وهوللمذهب أصل بعدكتب محمد ولايوحدفيهذه الأعصار» وفيهذه الأمصارء وكتاب الكافي 


للبحاك كح أيضا من أصنول المذهبء وقدشرحه المشايخ» منها شرح شمس الأثمة السرجسي وشرح شيخ 
الإسلام علي القاضي الإسبيجابي. 
الطبقة الغانية: 


مس ا لبهي مسائل غير ظاهر الرواية؛ وهي المبائل التي رويت عن الأئمة ئمة اكن في 
ست 0ك يهف ىكتب أعرلمحمةكالكيسايات. والرقياتء والجرحانيات» والهارو نيات» 


وإنما نمي غيرظاهر الرواية» لأنها لم تشتهر عن محمد ولم تروغته برق ق كطرق الكثب الأول» وإمافي 
كتنب غير محمد كال مجر د للحسن بن زياد ار كو اوم راان : أن يقعد العالم وحوله 
تالانينة بالمجابروالتراطيس فيدكلم النالم نما فتح اللّه عليه من العلم وتكتب التلامذة ماتكلم مجلساً 
مجل سام يجمعود ن باكتبوا فيصي ركتاباً وسمي بالأمالى» »و كان هذا عادة أصجابنا المتقدمين؛ ومنهنا 
الرواينات المتفرقة كزواية ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد وغيره من مسائل مخخالئة للأصول 
قإنها غي رظاهر الرواية؛ وتعد من النواد ركنوادرابن سماعة, ونواد رهشام وتواحرلين «رستخ. 

الطبقة الثالئة: 


الفتاوى وتسمى الواقعات وى ازا تغط الداتز ورا مو ام بام الاق 
أصحاب محمل فمن بعدهم في الواقعات التي لم توجد فيها رنواية عن الأئمة الثلاثة. 

فائدة "يجوز" قديقال بمعنى "يصنح “وقد يقال بمعنى ”"يحل* ' كذافي شرح البهذب 
للنوويءولذلك تراهم يطلقون على الصلوة المكروهة ونحوها حاز ذلك أوصح ذللكء ويريدون به نفس 
الصحة المقابل للبعللاث من غيرالقصد إلى الإباحة أونغي الكراهة» ولهذا فسرالشراح والمحشون كثيراً 
قولهم ”حاز“ و'"صح" بقولهم أي مع الكراهة كمنا لايخفى على وسبع النظرء وقال في.حلية المحلي 
شرح منية المصلي“: أنه أي الجواز قديطلق ويرا ب بهءمالا بمتنع شرعاًء وهو يشمل المباح؛ والمكروهء 
والمندوبءوالواجب انتهى 

وفبي "العقد الفريد لبيان الراحنح من حواز التقليد“ للشرنبلالئ عند البحث عن بعض عنارات 
منية المفتي: أونقول ”يجوز“ بمعنى "يحل “فإنه لا يلزم من النفأذ الحل» » فإن الحكم على الغائب نافد 
عند شمس الأئمة وغيره كما ذكره العمادي» وشهادة الفاسق يصح الحكم بها وإن لم يحل. انتهى 
فاحفظ هذا! فند زل قدم كثير من الئاس بعدم علمهم هذا. 

فائده : كلمة "لابأس“» أكثر اسمعمالهافي المباح» وار أولى» كذافي كتاب أد 
القاضني من فتح القدير. ٠‏ وفي لسري كتاب الطهارة كلمة"لابأس “و إن كان الغالب استعمالها 
فيما تركه أولى لكنها قد تستعمل في المندوب كما صرح به في البحر من الحنائز:والجهاد .'انتهى . 

فائسدة. :لفظ "ينبغي؛ “في عرف الم ع_أخرين غلب استعماله في المندوبات» وأما في عرف 
القدماء فاستعماله في أعم حتى يشمل الؤاجب أيضا كذافي زدالمحتار وحواشي الأشباه . 

فائدة:المراد بالمشايخ في قولهم 'مذا قول المشايخ“. من لم يدرك الإمام كذافي.وبقيل النهرد:). 
فائدة :السراد بالمتقبدمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمة الثلئة؛ ومن لم يدزكهم فهومن 


1١‏ )اشهر هوأشرح الكئزلعمر بن نحينم المعمري المتوقى:9 ٠‏ لها 


ش حضوم _. | 

المتأخرين» هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع. 

وذكر عبدالتي بِي الأحمد نكري في جامع العلوم نقلا عن صاحب الخيالات اللطيفة: : أن الحلف 
عد مدي حت لحاس اد ان . شمس الأئمة الحلوائيوالسلف من أبي حنفية إلى محم 
والمعاخرون 'من الحلوائي داف لدو البضار اكه : ار ”ميزان ' 
الاعتدال في | نقد أسماء الرحال“ أن الحدالفاصل بين المتقدمين والمتأخحرين هو رأس : ثلث مائة 

فائد 3 : المراد”بالإمام“ و”بالإمام الأعظم؟في كتب أصحابنا هوضاحب المذهب 
أبوحنفية وهو المراد بقولهم' 'صاحب المذهب"“ والمراد بالصاحبين» أبويوستٌ ومحمله و بالعدزة أ 
أبوحنيفة وأبويوسث» و"بالطرفين“ محمد وأبوحنفية وبالإمام الثاني أبويوسفن» وبالإمام الرباني 
محمدءوبشولهم ع السدئقة نيعا وتحمراورني ولاه الارها وها ويد 
والشافعي» وأحمد أصحاب المذاهب المشهورة. 

فائدة؟ مير عند في قول الفقهاء هذا الحكم عنده أوهذا مذهبه إذالم يكن مرحعه مذ كوراً 
سابقًا يرجع إلى الإمام أ بي حنفية» وإن لم يسبيق له ذكرء لكونه مذكورا حكفاء وكذا ضمير”عند هما فرحع 
إلى أبي يوسفُ ومحمد إذالم يسبق مرحعه» وقديرادبه أبويوسفءوأبوحنيفة أو محمد وأبوحنيفة إذسبق لثالثها 
ذكرفي مخحالف ذلء الحكم مثلاً: إذا قالوا: عندمحمد كذا وعندهماكذايرادبه أبويوسف وأبوحنيفة يعنى 
الحتخن وناقائرا عند أبويوست ذاو جد هجا كنا يرادية الوحيفة ولتسجد بس الطرم 

فائدة: الفزق بين "عنده» و”عنه“ أن الأول دال على المذهب والثاني على الرواية» فإذا قالوا هذا 
عند أبي حنيقة دل ذلك على أنه مذهبه وإذا قالبو او"”عنه كذ دل ذلك على أنه رواية عنه. 

فائدة: : الكراهة» إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه أويدل دليلٌ عن ى ذلك» كذا ذكره الدسفي في المصفى» وابن نجيم في البحرالرائ ثق وغيرهما. 

فائذة: "السنة“ إذا أطلق فالمراد به السئة المؤكدةء و كذا سنئة زسول الله مَيلْكُ وإن كان هو 
بسروعري ب الميدا اينا ام إل الاسيرا ثيني في حواشيه وغيره. 

فائدة :قد يطلئ السنة ويراد به المستحب وبالعكس » ويعلم ذلك بالقرائن الحالية 
والمقالية كمافي البحرالرائق وغيره. 

فائدة: كثيرا مايطلق الواججب ويرادبه أعم منهءومن الفرض كما قالوا في بحث الصيام 
وغيره» والغرض كثير | مايطلقونه على مايقابل الركن فيطلقون على مايصح الشي بدونه وإن لم يكن 
ركناءكماذكر وا أن ن من فرا؛ ئض الصلاة التحريمة» وقد يطلق على ماليس بفرض ولا شرط كذافي المنية 
اوردالمحتاز وغيرهما. 

إفائدة: الصنر الأول لايقال إلا على السلف الصالح وهم أصحاب القزون الثلثة الأول 
كذافي شن الغارة لابن ححر المكي. 


الحمدلله محكم الشرع الشريف ومؤيدهء ورافع المذهب الحنيف ومشيده» وباعث سيلنامحمل ومسدده: 
وهاديه إلى الصراط المستقيم ومرشدهء صلى الله عليه وعلئ اله وأصحابهء خير تحلقهٍ بعد أنبيائهء وأفضل أعبّده. 
وسلم تسليماً لا انتهاء لمدده. 

أمابعد | فإن القصيدة الموى سومة ب” قيد الشرائد و نظم الفرا ائد“ لماكانت في بابهاعديمة النظير» جامعة من 
غرائب الفقه للجم الغفير أحفظني والدي ‏ أمتع الله بجحياته ‏ نظم قرائدهاء ترط الاجتهاد في تحصيل 

. شرائدها. فكنتٌ أطالع شرحها للمؤلف الموسوم ب ”عقد القلائد“ وهوكتاب حليل؛ جم الفوايد ؛ غيرانه أطنب فيه 

وأطال» وفي اعتقاده "أنه اختصر وأوجزالمقال. تعرض فيه إلئ توجيه المسائل: وأتتصب فيه لإيراد الحجج 
والدلايل» غيرآن الهمم قدقصرت بعدأن كانت قاصرةء والأذهان فترت وكانت من قبل فاترةٌ. وضاق الزمان 
على الطلاب» لاشتغ الهم بداء الاكتسابء )١(‏ وتفرقتهم أيدي سيما في فنون الأسباب.. فرأيت حال المطالعة 
أن لص عليها منه تعليقاً أمنلك فيه من شعابه طريقاً. أقتصرفيه علئ عزوالمسغلة وتصويرهه من غيرتعرض 
إل توحيه ولابيان دليل في تقريرهاء وريما زدت قيداً أهمله» وألحقت فرعا غريبامن النظم أغفله. وريما 
عسرقهم المراد من بعض أبباته» فغيرته بأوضح منه مع إثباته. وميزت ذلك كماتراه. إن شاء الله تعالئ في 
تضاعيف الكتاب. واللّه الموفق إلى وب الصواب. 0 

ووسمته ب” تفصيل عقد الفرائد بعكميل قيد الشرائد». واللّه أسأل أن يسبغ عليه وغلي ثياب فضله العميم » 
وأ يجعل عملي فيه خخالصاً لوجهه الكريم. ْ 

وبالجملة فليس كتابي هذا إلاقطرة من بحرم العباب وللّهِ درالقائل : ”والبحر يمطره السحاب». 
وهوحسبي ونعم الوكيل. 

قال المؤلفٌ: مه 

يكة كن بلخم ةلل أذ 4198 وتلين بجكروا به كبثر عدر 

البداء ة: مصدر. قال المطرزى: كالقراءة. وصوب ابن برّي: أنة كالقلامةٍ. وهماعلئ غيرقياس. والقياس 
في مصدربداً البدق, والبدو:.فعل الشي أوّل. وبديت بالشي : قدّمته. وهوهنا مضا ف إلى الفاعل»وقع متبداً. ومتعلقهه 
قوله: ”بالحمد لله“ والكلام عَليه معروف. ولنا فيه كلام جيد في شرحنا ل”جمع الجوامعللسبكي. وأجدر:. 
أي أحق. وأولئ» حبر ”بداء تنا“.. 

)١(‏ في ث: ”بداب لكايه مكان ”بذاء الاكساب“ 


٠‏ وأشارلحديث: ”كل أمر ذي بال لاييداً فيه بالحمدلله فهو أبيعر(١)‏ بقوله: وماليس إلئ أخمره 
وهو اتلس أليف. ولامضرضي الخروج عن عهدة الحديث قوع لفط "بدا اساي في اف على الحدلا 
متقدم عليه في المعنى. 

وأعرب المصنف: ”م“ موصولة مبعدا صلته ليسء واسنمها الضميرالعايد؛ و”مبدو أيه “حبرها. ”ويه“ متعلق 
#مبدواً “, وهوفيموضع رفع به. والهاء في ”به“ تمود على الحمدء أوعلى اسم الله تعالئ. أي: والأمرالذي ليس ميدوا 
بحمداللّه فيه فهو أبتر. ويحتمل أن يكون ”به ب4* في موطبع نصب» ويكون الضميرالذي في "مبدوا» هوالعائدعلئ ماه أي: 
الأمرالذي ليس مبدوا هوبالحمد فهو أبتر. ولايخفئ مافيهء والنون في ”بداء تن“عن لسانه ولسان المصتفين غيره. 
0 : 
وَتَسُلِيْمُنَابَعْدَ الصَلَوةٍ مُوّكدَا »١[<‏ عَلي أَحُمَدَ حَمَدَ المُحْمَارفِي الل كر ينْشَرٌ 
”التسليم“ مصدرء وهو مبتدأ مضاف إلى الفاعل . ويجوز في ”م وكدا” وجهان: النصب على إلحال» 
اللي الخيرية. ويكون ”في الذكر" متملقاقوله: ” ينشر" أي يتلى فلا ينقطع أبدا. وعلي الأول يكون خبر 
"تس ليمك" وحسن تعبيره في التسليم بالنصدرء لأنه ماموربه في قوله تعانى: وَسَلْمُوانَسلِيُمَة' 1) ومعنى الصلوة » 
والكلام في وجوبها ليس هذا موضعهء والله أعلم.. 
قال ب 

وَرِضُوَاكُ ري وَالتَحِيِّةٌ دَائهِمًا :409 على الآل و الْأْصَحَابٍ مَازِلْتٌ | كير 

”الرضوان”: يكسرالراء» وتميم وقيس يضمونها. ويجوزفيه النصب ب” أكثر“والرفع بالايتداء. و”على الال“ 
الحبر”والتحية“ عطفي عليه نصبا أورفعا. والدوام: الثبات. وفي. الال حلاف. والصحيح أنهم من حرمت عليهم 
الصدقة. وفي الحديث : آل يكل مو من تقي إلى يوم القيلمة.(1) ”والأصحاب“ .جمع صاحب وهو؛ من رأى النبي» 
أورآه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات علئ ذلك. وعن بعض الأصوليين لاف ذلك. والأوّل هوالصحيح. 
والله سبحانة وتعالئ أعلم . 

بَعْدا قَفِي عِلَم الفُرُوْع مَسسَايلٌ 449 عَرَاِيبُ فِيّ الكْبٍ الضختّام تُسَْرٌ 

0 ظرف زمان مبهم؛ مرفوع لقطعه عن الإضافة. والفاء في ”ففي“ للتعقيب. وكثرًا لإتيان يها يعد 
المقطوعة لدفع توهم الإضافة. ش ٠‏ ش 

وعلم الفروع: هوعلم الفقه. الطات كة تفاديق ره ومن أحسنهاء قول شيننا العلامة كمال الدين: 
ابن الهمام: أنه التصديق لأعمال المكلفين التي لاتقصد.لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستتباط. 
ولسنا بصدد الكلام على قيودو. وقوله: ”في د عت / متعلق”مسايل“. وصرفت للشعرء أو متعلق 'غرائب". 
(1) السنن الكبرية البيهقي 0805/9 7 


زفق سورة الأحزاب » الآية 5ه, 
' (؟) طبراني أوسسظ - بحوالة كتزالعمال (417) 
2 بتي صمي 


و في الكتب؛ 'متعاق أخر.: وسكنت التاء تخفيفاً. و”الضخام“ جمع ضخخمء وهو وصف للكتبُ بكونهةعظاماً. 
”سن تسف ر“ أي تكش وس لكو رد اكد عن ساق . والله أعلم. 

ا ذِي العلم ولحجئ «زه» الإمام العَظِيْم الشَأن فِيِما يُقَررٌ 

قوله: "عنلى“:'يتعلق ب” تسفر “» أومسائل أوغرائبٌء أوالكتبء أوالضبخام» أوالفروع. و”التعمان“ :هوالإمام 
الأعظمء والمجتهد ل أيوحتيفةء صاحب الورع والزهاذة» ورأس أهل الفقه والعبادة. وفيؤصفه. ”بالعلم 
والحجئ” الإشارة 0 ريت رجلاً لو كلمك في طذج السارية أنها ذهب 
لقام يحجته. ولاأشك في أنه المراد ”من قبله“ في قول السيد البشافعي فيماكتبه إلى الإمام محمد ين الحسن 


رضي الله عبهم أجمعين: 
قل للذي لميرعيناي مثله حتى كأن من رآه قدرأى من قيله 
العم ينهئ أهله أن يمنغوه أهله لعله ببذّله لأعله لعله )١(‏ 


وقد صُنفت منا قبهٌ في مجلدات عدة. واللّه أعلم. 

قال عه 

يدث يَنْهَامَا يئر نَظمَةٌ «59»# لَعَلِي ف في نَيْلٍ الما بَخَرٌ 

”فأفردت“ :أي صيرت فرداً متها أي من المسائل المذكورة..و”ماموصولة“» ”تيسر" أي تسهّل. ”نظمُه“ 
الصلةء والعائد. و”لعل“ للترحي. و”التيل»: بلوغ المقصود. لماجي ان وكات المشرف علو غيره» 
كذا في شرح المصنفٌ. وهو كناية عن العلوم الشرعية. والتبحر: التوسبع. 

قال: وفيه إشارة إلئ قول الشافعي: من أراد أن يتبسر في الفقه: فهو عيال على أبي حنيفةء أو فلينظ زفي كتب 
بي حديفة. والله أعلم.. 

قال: سه 

وَلَمْ أَذكر الْمَذكُوْرَفِي كل نا رقف وَمَا كان مِنُ قَيِدٍ مُفِيَدٍ ساد كرٌ 

”القيد“: ما يمنع الاحتلاط ويزيل الالتباس . و”المفيد“هنا منايحصل للإنسان زيادة علم, 

وحاصل البيت: الإشارة إلى أنه لايتعرض للمسائل المسطورة في جميع كتب الأصحاب» فإنه لم يوضع 
للميتدي» لأنه ريما خبط عليهء وعلمه مالا ينبغي له أن يعلمه وأن ما وحدمن مسائله في الكتب المعتمدة فإنما نظم 
لزيادة قيد أغفل عته. والله تعالى أعلم:. 

وَرْبٍّ مَكان زِيَدَ فِيُوِرِوَقَِة «ط(4 فَأَوْضَحَتٌ أولىْ ها وَمبَاهُوَا شُهر 

”وربٌ“ هنا لتقليل. والمطتى أنه إنمايذكرشيعامن المسائل العي في الكتب المشهورة لرؤاية زايدة ذكرت 
فيغيرهاء أولأنه لم يذكر فيها الراحح» أوظأ هرالمذهبء أوالأولئ فهو يشير إلى ذلك بتقديم, أوتوضيح؛ أومفهوم؛ 


(1) البداية والنهاية (17:4/1) ذكرمحمدين الحسن بن زف 


كما ستقف عليه. والله أعلم . 
تند د مشر كنننا بها ف نا عل ولد ال 
“أسطرة:ةأني أكتب. وثرؤ :جع رأس» وتميم يتركون همزتهء كما في النظم. و”الجدول»: هنا مايرسم 
من أشكال تدل علئ غيرهاء والضمير في” تعرفها" للمسائل . 
وقد استغنيت عن الجدول والرقوم بأني ي أصرح قي أول البيت يعزوالمسكلة. 
ولابأس هنايسردأسمآء الكتب » التي نقل منها تكميلاً للفائبة. وهي: 
المجامع الكبير» والمبسوطء والهداية» والمحيطهء والبدايع» والاحكام؛ والذخعيرة» وأوقاف الخصاف» وشرح 
أدب الققاضي لهء والسيرالكبيرء وعيون المسائل؛ وزلة القاريء والخلاصةء والتدمة» وقاضي 1 والخاصي» 
والظهيرية» والقتية» والمنية» والواقعات: وحزانة الأكمل» وروضة الناطفي» وفصول الأستروشنيء والنتعف» وشرح 
مخحتصر الطحاوي للإسبيجابي» وشرحه للرازيء وشرح الكنز للزيلعي» والنهاية» ونهاية الكفايةء والغاية» والكافي”» 
وشرح الفرائضء والحاوي القدسي وشرح القدوري للزاهديء والتجنيس.والمزيدء والاختيار. 
وهي ستة وثافون كتاباً نفيسة معتمدة. والله أعلم. 
َهَاأَنَافِي المَقُصُوْدٍ أسى بعَوِّهٍ 4٠١‏ وَقُدِرَتَه فَهُوٌالمّعِيْنُ المُفَدَرٌ 
"هتحرف تنبيه. "أن ضميرالمتكلم المنفصل» وهو مبتدأ. *وأسيطى»:.أي أُعمّل» خيرة. والجاروالمجر ور 
و”بعونه“امتعلقه. و””قد رته.عطف عليه. والعون على الأمر: هو الظهير. 
قال: وفيه إشارة إلى مذه ب آهل السنة يأنُ(١)لامعين‏ ولامقدرسواه»ء وكل مقدور إليه يرجع؛ خلافا للمعتزلة 
في تلق الأعمال. والله أعلم. 
ا أَنامينُ كيد آلحَسُودِ بِايِنٍ 4113 ولأ حال ساره زلا سر 
”الكيدل“:”الخديعة والمكر. و#الحسود“: فعُول من الحسد, فيه مبالغة في معنى الحاسدء وهو الذي يتمنى 
زوال فعمة المحسود وانتقا لها إليه. و#الخبملةة::تمني مثلهاء فقط. وأ"الامن»: المطمكن. و”لاجاهل»؛ عطف على 
الحسود» يعني ولامن كيد جاهل. و برري“ بفتتح التحتية من زرَئ عليه إذا عابةً واستهزأ به» أوأنكرعليه, ولم يَعدّه شيئا 
أوتها ون به, 0 من 0 قال في القاموس: لكنه قليل. وزركئ وأزرى يأخميه: أدخحل عليه عيبا أو مرا 
ويطك لس 3 ودر رايا ف ملك لك ابو ا كر ري 5 
ب حي يك يانه من حسد الحاسدين وكيد المعانذين» 1 المسؤول: أن يجعل 
كيدهم في نجوهم. _- 
ومن الأمثال المشهورة: الحسودلايسو دابدا؟ وله درالقائل حيث قال: مه 
ش هم يجسدوني وشرالنا س 'كلهم من عاش في التاس يوماغير محسود 


)2000 في :ن ” نه" 


فبعضهم استكثره عليه. والبعض قال: ند مسبوق إليه. والبعض زعم: أنه غير نظم المعصنقٌ من الربحز إلى 

ألطويل وزاد عليهء فكان كلا يسي ثوبي زور ومحبا لأن يحمد بمالم يفعل من الأمور. 
ثم ذكرهنا قول العلامة أفضل المتأحرين ابن مالك في تسهيله: وإذا كانتت العلوم يتجاً إلهيةٌ ومَواهب 

اختصاصيّة فغير مستيعد أن يدّخِر لبعض المتأحرين ماعسر علي كثيرمن المتقدمين. فأعاذتا الله من حسد يسد 
باب الإنصاف. ويردعن جميل الأوصاف. 
قال ربحمه الله تعاليئ: 

وَيَنَمْثُ وَجُة الله في كل حَالَةٍ 4١795‏ وَمَنْ أَمَهٌ مسثر شِدالَيسَ يَيحِسرٌ 

”التيمي": القصد. و”الحال: الصفة» يذكر ويؤنث. ٠‏ و”الرش دن والبلاح » وإصابة الصواب. وهو ضدالغي. 

والمعتى: أندٌ قصد وحجة الله تعالئ في جميع أحواله؛ ومن حماتها نظم هذهو القصيدة» ؤلاذ يحتابه طالباً 
للرشد فليس بها لك ولاحاسرفي الدنيا ولافي الاخرة. 

وأشارهنا إل أنه مسيوق إلئ هذا المعثى بتظم قاضي القضاة نتجم الدين الطرسوسي وأنة كان عليه منه 
في جياته» فلم يسمح به له ولالغيرم» وأنه بعد موته ظفريه وضمُّنه قصيد تدٌ هذم باحتصارلفظٍ من غير تغيير للمعثى. 

قال: وجاء تث في دون قدر النصف منها. والله المسؤول: أن يجعل ماقصده وقصدناه بجالصا لوجهه الكريم 
وأن ينعم علينا بفضله العميم؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


' 


فصل من كتاب الطهارة 


الفصل لغةٌ: (1) الحاجز. والفرقء والتنحية. 

واصطلاحاً : طائفة من المسائل انقطع حكمهاعما قبلهاغي ر متربحمة بالباب ولابالكناب (1) و”الكئاب» لغة: 
يمعثى الكتب وهو الجمع, . 

واصطلاحاً: طائفةمن المسائل اعتيرت مستقلة مطلقاً. 

والطهارة لغة: النظافة. 

وشرعاً: عن النجاسة الحكمية والحقيقية. وقدمت على الصلاة تقدم الشرط على المشروطء ولأنها مفتا 


الم 

كال: نه 

فَسَاودُوُ ضُوْءٍ مع الصَلاةٍ يَقَرّرٌ 4١١9«‏ بِقَ بتَْقَهَةٍ نِيَهَا مدر يَعَيَرَ 

0 حدث العميد د احهلام ونومهًا 3 ١‏ 5-0 عَمَداًة ف الخد 0 
(1) قي ن:”في اللغة* 


(1) فين:"ثر لالكاب» 


31١ 


الضمير فى ” فيها“وفي”نومها “للصلاة: والمراد بالاحتالام هنا: روج المني.على وجحه الدفق والشهوة 
من النائم وغيره» وفيه تسامح. 

وقداشتمل هذ ان البيتان على.حمس مسايل من الغاية » كلها تبطل الوضوء والصلاة معا. 

اللو لبى؛ قهقهة البالغ في الصلاة الكاملة عامداً كان أوناسياً أوساهياً.. وحكم التيمم كالوضبوء: 

والقهقية :مايسسعة الجيران من قهقه: واعجتار فر الإسلام في العوارش تصحيح تختصيصن هذا بالمستيقظ 
حتى لوكان نائماً في الصلاة وقهقهء لايفسدان(١‏ )وقاس عدم قشاد الصلاة على الكلام بأن التوم( “)يطل تحكمه: 
وفي شرح شيْنا: أنه الأصم لكن يرد عليه أن المذهب فساد الصلاة بكلام الناكم وقدصرح في التوازل: يأنةٌ المختارء 
لآنالكلام قاطع للصلاة مطلقا والأكثرعلئ ضده. وهوإحدى(7)روايتيشدادعن الإمام. وقإل الحاكم: أنه الأحوط. 
وروي عنه أنها تفسذد الوضوء لاالصلاة فيتتوضا ويبني» وقيل: عكسه. قال شيخنافي تحريره: وهوأقرب عندي» 
لأن جعلها حدثا للحناية» ولإجناية من النائم فبقي كلاماً بلاقصدء فتفس دكالساهي به. 

قلت: وهي رواية شداد الأخرئ» وبها أفتى الفقيه عبد الواحد. وهي المذكورة في الذخحيرة والمحيط 
معلّلاً بماذكره ة في التحرير».وفي: النصابء وعليه الفتوئى» لكن قد يستدل لفسادهما يأن النص لم يفرق بين النائم 
والمستيقظء سيما وقد نرّلوا المصلي النائم منزلة المستيقظ كما هو مذكور في النوازل وغيره. ويمكن الجواب 
بأن التض ورد فيالمستيقظ فيقتصرعليه. ولونسيكوثةٌ فيالصلاة ثم قهقه. قال الحاكم الكرميني» والفقيه عبدالواحد : 
يفسدان جميعاء وروئ شلاد عن أبي حنيفة؛ يفسد (4) الصلاة لاالوضوء. وإطلاق النظم ينتظم ماقاله الحاكم» 
والوجه له. والنظم ماش علئ قول الجمهنور. 

وفي قهقهة الباني في طريقة خلافء والأحوط النقضن. وقيل: إذاكان مغتسلاً لايتقض الطهارة(0)في قول: 
عامة المشايخ. وصصّح المتأخرون النقض. 0 ش ش 

النمامية بغي رالعقل في الصلاة بالإغماءء أوالجتونء أوالسكزء أوالغشي» وإن كان في معنى الحدث السابق» 
لأنه لا صنع للعبد فيما عدا السكر لندوراعتراضها في الصلاة» فلم يكن في معنى ماورد فيه النص والإجماع. 

قلت: وكلام القاموس يفيد أن الفشي بفسح الغين وسكون الشين؛ هوالإغمأء» لكن في المغرب: 
الفرق بينهماء ,بأن الغشي يُعطل القوىالمحركة والحساسة لضعف القلب» » واجتماع الروخ إليه يبيب يحقنه 
في دال فلا يجد منفذا, 

ومن أسباب ذلك امتلاء حانق» أوموذبارد»-أوجوع شديدء أووجع شديد.أوآفة في عضومشارك كالقلب 


“ في ن:” لاتفسدات‎ )١( 
فين" ” لأن ادوم“‎ 01١ 
في ن : ”أخد”‎ )8( 
“ في ن: ” تغسد‎ -)4( 
(ه) في ن: ”لاتتقض > لأن الوضره ثابت في ضمن الغسلء فإذالم ييطل المتضمن كما في الطهارة (لاينطل المتضمن)‎ 
لاوجت سس مسو سس سات‎ 1 1 - 9 


والمعدة» وأن الإغماء امتلاء بطون الدماغ 56 بارد غليظ١)‏ طكذا في رسالةابن نندويه الإضبهاني» والقانون. 
وفي حدود المتكلنينء الإغماء : سهر يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة» وهر والغشي واحاء والفقهاءيفرقرن 
ينها #الأطباء والغين غبه مطتسوعةه وَلم آره في كلام غيزع من فال اللغة. وفي حديث عائشة رضي الله عتها: 
”حتي تجلاني الغشي“() وضبطوه بفتح الغين» وسكون الشين» وفي بعض الروايسات: الغشئ بفتحهاء 
وكسرالشين» وتشديد الياغ. والله أعلم. وقليلها وكثيرها سواء . 

وحد :السكرالنا قض فيه حلاف. قيل: هوحده:في الحدء وهوأن لايعرف الرجل من المرأة عتد يعض 
المشابخ وهواعتيارالصدرالشهيد. والصحيح مإنقل عن شمس الأئمة الحلواني: أنه إذا دحل في فشيه تحرك 
فهوسكر ينتقض به الوضوء» وكذا الجواب في حكم الحنث إذ! خلف أنةُ ليس بسكران» وكان علئ هدم الكيفية 
يحدشه وإن ثم يكن بحال لايعرف الرحل من المرأة “كذافي الذححيرة: وفي عروض هذا له في الصلاة نظرة أللّهم! 
إلاأن يُحمل على أنه شربٌ المسكر ؛ فقام إلى الصلاة قبل أن يصير إلئ لذو الحالة ثم صار في أثنا تهاإلئ خالة 
لومشي فيهايتحرك فتامله! واللّه أعلم. ٠‏ 

العالمه: تعمدة الحدث في الصلاة من السبيلين أوغيرهم!كالاستخراج للدم ونبحوه (؟) والاستقاء 
لغيرالبلغم (5) أوالبلغم عند أبي يوسكٌ:إذا كان صاعداً لأندٌ جنا ية ولايستحق الجاني النظره بتعلاف السبق لأنه 
لايبطل الصلاة . 

الرابعة: الاحتلام.في الصلاة وكيف ماخخرج المني فيها علئ وجه الدفق والشهوة؟ لأن النص. ورد في 
الوضوء وهوعمل يسيرء بحلاف الاغتسالء ولأنهٌ يحتاج إلى كشف العورة. 

قلت؛ وفي هذا نظرء لإمكانه بدون كشفها. أللّهُمً! إلاأن يقال: فيه حرج. 

ولايخفيئ عليك أن الحيض إذاعرض لهاوهي في الصلاة يفسدهما. وكذاكل مايوجب الغسل..واللهأعلم . 

الخامسة: تعمّد التوم في سحود الصلاة. 

قال الموّلفت: وهذاعبدأبي يوسف حاصة. وأماعندهمافتفسد الصلاة دون الوضوء. وفي شرح 
الإسييجا بي: قال أبويوسك: سألت أباجبيفهة عن النوم في الصلاة حالة السجدة » فقال: لاينتقض. الوضوء. 
ولاأدري أسالته عن العمد أوعن الغلبة. إلآ أن عندي إذا نام في سجودم عامدا يتتقض وضوؤُةٌ. ولوغليه النوم 
لايتتقض. انتهئ. 

وفي البدليع: السوال والحكم'في مطلق تعمد النرم في الصلاة غير مخمصوص بالسجودء ثم ونه رواية 
أبي يوست بأن القياس في النوم حالة القيام والركرع والسجود أن يكون حدذّثه لكونه سببا لوجود الحدث إلا أنا 
(1) في ن: ”يلغم غليظابارة “ 
(؟) بحاري شري )١44/1(‏ كتاب الكسوف. 
(1) فيل: ”وتحوهاك 
(4) قين:”والبلشم“ 


تركناه محالة الغلية لضرورة المتهتتدين» وذلك عندالغلبة دون التعمد ١1.‏ )وظاهره أن أبايوسك يمل النوم غمدا 
ني الصلاة طلقا حدثاً والوجه له. فتامله! 

قليت:(وظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائماء أوقاعدا».أوراكعاًء أؤساجد» لايكون حدثاً سواءٌ غلبه التوم 
]وتغمده. وإنمبا لايقسد :الؤضوء عندهما إذاكان عل الهيغة المستونة» قيّدبهِ في المحيط وهوالصحيح. 
وفيالبدايع: والأقرب إلى الصواب في النوم عل هيئة السنحوذ خارج الصلاة ماتتكره القمي: أنه لانص فيه» لكن, 
ينظر إن سسحدعلى الوجه المستون لايكون حذئا وإلايكون خدثاء لآن في الوجه الأوّل الاسعمساك باق» والاستطلاق 
منعدمء وفي الوحه الثاني بخلافهء إلاأنات ركنا هذا القياس:في 'حالة الصلاة بالنص(؟» 

وفيالنحيرة: قال القدوري: إذا نام خمارج الصلاة علي هيئةالسناجدلاينتقض وضوؤةٌ. وعن ابن شجحاع: 
أنه يتتقض. قال القدوريّ : هذا قوله ‏ ولم يقل به أحجد من أصحابنا. وفي النراتدر: لونام على هذه الهيعة حارج 
الصلاة لإينقنضء ولم يوافق ابن شحاع أحدمن أصحابنا على أنه.حدث توذكر الحاكم الشهيد أن فيه اععلاف 
المشبايخ وأن المشهور عدم النقض . و في الظهيرية : لو نعس في صلاته ثم اضطحيع قيل ينتقض طهارته . 

كليت:.هذا ] ذالم يتعمد؛ أمالو تعمد فسدت. وحكيئ قاضي ان الخلافه في مسعلة التعاس من غيرتعمدء 
إن البعض قالوا: لاتتقض طهارتهه ولاتفسد صلاتةٌ كما لونامٌ فيالسحودثم حكي؛ أندٌ لوتعمد ذلك في الركوع لم 
تفسد صلاته: بخلاف السجود.(؟)وفيجوامع الققه: أن النوم في الركوع, أوالسحود لاينقض الوضؤء ولوتعمده, 
ولكن إذانام راكعاء أوساجداً تفسد ضلاته. وعن محم إذا سجد نائماً تفسندصلاتةٌ. وقيل» لاتفسدإذاعاط 


:وفي سجدة الشكرلاينقضء خحلافالأبي حنيفة لأنها قربة عندةٌ فصارت كسجدة التلاوة. قلت: وهذا يفيد ثبوت. 
الخحلاف بالرواية في النوم علوم هيئة السجود مارج الصلاة. واللّه أعلم. 

وبقي مسعلة أرئ لم يتعرض لهالمؤلقٌ. وهي: مالوشجٌ فيالصلاة فسال دمهٌ يطلت صلاقة» وانتقض 
وضوؤه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهمالله » وقال أبويوستٌّيني علئ صلاته 

ومسئلة سابعة وهي اتفاقية, لزكان في ركبته دمل فانفتح من اعتمادم عليها في سجوده يعيد الوضرء 
والصلاة جميعاء لأنه جعل بمتزلةالحدث العمدٍ وقنما في المسبوط فاعلمه. 

وقاضي خحان ذكرهناكلاماً كليجليلاً رأيثٌ ذكره لأنه حسن مهم, قال :ابمفسد للصلاة نوعان» فعل وقول: 
أما الأوّل: إذا أحدث في صلواته من بول» أوغائط» أوريح» أورعاف متعمداً فسلدت صلاتةٌ. وإذاسبقه الحدث ولم 
يتعمد إن كان حدثًا موجبة الغسل فكدّلكء وإن كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل الآدمي فكثالك» وإن لم يكن 
بفعل الآدمي لأتفشد بل يتؤضنأويبتي» وإذا كان علئ يدنه تمل» أوجراح أويثرة» قعمزهابيده عمداً فسال منه الدم 
فسدت صلاته» لأنهُ تعمد الحدث» وإن لم يغمزها لكنها انشقت بإصابة اليدء أواقتوب في الركوع؛ أوفي السجودء 


2220 بدائع الصنائع ج: ١‏ ص 0ن ياب النوم مضطحعاً - ط ديوتتد. 
0 المصدر السنابق يتمامه 1 
0 كار لاقي انج من اشاس كص «"ملخصا” -ط المصطفائي لمحلملععا ل. 


. قسال الدم متهاء فسدت 00 0000000 وهوبمتزلة مالورماه إنسان ببتدقة» 
أوحجر وفيه حلاف» علئ قول أبي حينفة ومحمئاً تفسد صلاته ويمتئع البناءه وكلا لك لوسققط من السقف مدرء 
أوحجرء أوحشب على المصلي بمشي إنسان فأدماه انتهئ.(١)‏ لكن قال في الظهيرية بعد ذكرمايمنع البناعَ بندقةه 
أوحجر يشجه في الصلاة فغسل ذلك فإنهٌ يبني علئ صلاته. ثم قال بعد قليل: ولوسقط من السقف(؟يمدره 
أولوح» فشج رأسهء إن كان بمرورالماراستقيل الصلاة حلاف لأى ترشفة..ؤإن كان لأيترورالبازه من مخايعنا 
من قال: يبني بلاتخلافء ومنهم من قال: عللن الاختلاف» وهوالصحيح: نظهرلك من هذا أن النعتمد: با .في 
المنسبوط» وأن نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة ضعيفةء لأن ماذكره.قبل ذلك وبعدةٌ ينا قضهء فإنةٌ نصب التملاف 
في هذه الصورة الأخيرة بين الإمام والثاني» وأن الثاني يقول بالبناء» كما نقله صاحب المسيوطء وقد ظهرمن كلام 
قاضي خخال: أن فساد الصلاة قولٌ أبي حنيفةة ومحمدٌ في الكل ويوافقه أبويوسكٌ في إصابة الثوب واليد. ثم قال 
عاطفاً على قولهما: وكذا لود حل الشوك في رجحل المصليء أووضع جبهته على الأرض في السجود؛ قسال منه الدم 
من غير قصدج» فسدت صلانةٌ عند هماء وقيل: تقسد عندالكل» لأن الاحترازعنه ممكن, فإذ لم يحترزعته صا ركأنه 
تعمد ذلك وكذا لوكان تحت شجرة» فلدقّطت منها ثمرة فحرحجه. (؟) والتنبيه علئ هذه الفرو ع متعين» لما فيها 
من الخخلافت< وإِن كان يمكن جعلها راحعة إِلئْ ماقد مناه (4) لأنا نزلناه متزلة التعمدء فيدجل في ره "حدث 
العمل“ لكن فيه التحلاف. 

ومينى الخسلاف علئ أن ماحصل بفعل العباد ليس في معنى السماوي» وهوالسبق» ولأنهً نادرالوقوع 
فيعمل فيه القياس المحض»كمن عجزعن الصلاة بفعل العبادء يلاف المرض لغلبة داءٍ وندورالأوّل. وأما ماليس 
يفعل العيادء فالوحه فيه للقائل بعدم البناء لقلة وقوعه ؤندوره. والقهقهة قِ سحد ني السهوتفضد هما في روية 
عن أبي يوسفٌ؛ يرل فيها أن.العودإليهما يرفع القعدة كما في سجدة التلاوة» والمباشرة الفاحشة يعمل قليل 
عحلافا لمحمدٌء ويغتفرلنا الإطالة هناء لأنك لاتتجدها مجموعة في كتاب غير هذا الله الموفق. 

ولووقع ماذكربعد قعود؛ التشهد تمت صلاتة ويتوضالأخحرئلء حلافاً زفرّقي القهقهة» فإنها لاتنقض. 

ثم لايخفئ عليك بعد هذا أن قول المصنكٌ: ”ومع حدث العمد#شامل لسائرأنواع الخدث فيدخل فيه نوم 
المضطجع؛ والمتكى» والمستند إلئ مالو أزيل لسقط علئ رأي» وإنها ناقضة إذا وقعت في الصلاة ولوبغير عمذء 

إنه يرد نقضاً علئ مفهوم كلامهء أويكون مما فاته من المفسدات لهماء علئ أنه بقي من المفسدات لها خروج 

الوقتء أودعمول الوقث ألثاني لصاحب الجرح الذي لايرقأء ومن بمعناه وهوفي الصلاة» وزوال عذرء وانقضاء مدة 
المسح فيها للماسح؛ ونزع الخمف بعمل قليل» وحروج أكثرالعقب: إلى الساقء أوالقدم(0)أوعدم بقناء مقدار 
)١(‏ المصدر السابق ص:57: فصل قيما يفسد الصلاة. 
(؟) قي ن”من السطح“ . 
(7) قتاوئ قاضي معان ج:١‏ ص:8؟ ١1‏ + فصل قيما يقسد الصلاة -ط ياكستان. 
(5) فين: ”لما قدمنا“ 
(5) في أولم بيق مقدار ما يجوزعليه السسح. 


مليجوزعليه المسح, عل أقوال أئمتنا ووجودالماء الكافي للوضوء فيها للمتيمم أوالمتوضي بنبيةالتمرء أوينييقإتبمر 
للمتيمم عند الإمام لقلة وقوع ذلك » فلم يكن في مغنى الحدث السابق قلم يلحق بٍَء وسقوط الجبيرة عن برع 
وخدت في أثناء الصلاةء أوفي القعدة الأحيرة» أوفي سجود السهو عند الإمام, لاعندهماءكتماعرف في المسائل 
الإثني عجتري»والقهتهة. ٠‏ 

ثم قوله: #احتلام' علئ مافيه من التجؤز اليعيد بإطلاق السبب في بعض الصور وإرادة المسبب الأعم يخرج 
عنه الإيلاج الواقع بغير عمل من المصلي» قلوقال موضنع قوله: احتلام الجناية“ لكان أشمل وأسلم. 

وأعلم. أن اليؤلف قرّرنظمه في المسألة الحانسة بقوله: ”ويندر“ والندور: السقوط» والخبروجء أي: 
ونوم إلصلاة ليعقوب في حال ١‏ ) كونه عمداً في السجودء ويخرج عنه. وفيه إشارة!لئ علة الك اتتهئ, - 

وعناري أنه لوجعلٌ”يندر“ من القلة أن : يقل وقوعه ذلك لكان أولئ. 

فرع غريب تصحيحه. قال العتابي قي جوامع الفقه: والمباشرة الفاحشة تنقض عتد أبي حنيفة وأبي يوسك. 
وهو أن يكونا محجبردين مع انتشار الآلة وملاقاة الفرج الفرج. لأنه سيب الخحروج ظاهراً. وروي عن أصحايتا: 
أنه لاينقضضن مالم يظهر شئ» وهو الصحيح. فنظمتة لأني لم أقف عليه في غيره » فقلت: سه 

. ويسرو عن الأصجاب: ليس بناقص 0 فحشاء الصحيج المحرر ‏ . 

وَعْسْلُ على شَخصٍ و مَا كم سترة 5 يَاتِي به فِي ي اقم لا يَحَأحرٌ 

وَلَيْسَ كَالِاسِْنْجَاءٍ وَلْمَرَقُ ظاهرٌ ©[417 وَفِيَامرَأةٍ بَيْنَ الرحال تُوَمَرٌ 

”الشخص" سوادالإنسان» ثم استعمل في ذاته. و”ثم” + ف لاينصرفه بمعنئ هُناك. والسترة: ماتسترتث به 
مهماكان..والقوم: نجماعة الرجال والنساء معاً أوالرحال خاصةء أوتدحله النساء على التبعية , كذا ( في القاموس. 
والاستنجاء: :طلب إزالة النجوء أتيالنجاسة. وعُرّف في الفقه: بأنٌ إزالة ماعلئ السبيلين من التجاسة. 

وقداشغمل البيتان علئ أربع مسائل من القنية. ْ 

اللّولى: رقمه للوبرتيء وقال مامعناه: من وحب عليه الغسل من الرجال بين رخال» ولايجد مايسترة 
منهم وقتء الغسل» يغتسل ولايوره» وإن كأنوا يرونهيوويخبتار الأسترلعورته 0( 

العانيقة: من علرم#لاستبجاء بالماء ولايجد مكاناً معالياً يتركه, .وقد عزاه إلئ البقالي. قال: لأن كشف 
العورة منهبي حتهء والاستتجاء مامور. واالتهني راحح علئ الأمر.(18) جه في البزازية: بأن النهي يستوعب الأزمان 
ولم يقتض الأمرالتكرار. قال: وكذا لوكان علئ شط نهر.(4)وفي مختصر المحيط الرضوي: أؤمشزعةٍ» ولوفعل 
يصير قاسقا. ولغل نا جسن لايمكته الاستنجاءٌ دون كشف العورة . وفي فتاوئ فاضي نخان : الاستنجاء يالماء 


)١(‏ قين: ”في “كونه عبدا قي المسحود” 

(7) القبية المنية ص:,باب في البجنابة والغسل 
() المصترالسابق ص :"عياب قي الاستتحاء . 
(4) الفتاوي اليزازية ج ٠:‏ ص:4 1 ياب كيفيّة الاستنجاء بالماء على هامش الفتاوعل الهندية ج:4: ط- يولاق مصر. 


أفضل إن أمكنه لسرن يسن العورة» وإن تتا إِلىْ كشف العورة يستنجحي البح ولا ركس بالماء .. 
: قالوا : من كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقاً )١(‏ ولعل محمل هذا فيمن فعلةٌ بعد فراغه من الكشف لضرورة 
البول أوالغائط. (؟) 
٠‏ هذَه العبارة أشمل» لأنها تعم من هوبين الناس لايجدله ساتراً منهم؛ ومن كان في الخخلاء ليس عنده أحد» 
لأن كشف العورة مطلقامنهي عنه ويخص أيضاً بمن لم يتحاوز النجاسة مخرحة بأكثرمن قدر الذرهم. 
قفي الذعميرة: أجمعوا عليئ أن ما جاوز موضع الشرج من التحاسة إذا كانت أكثر من قدرالدرهم, 
أنه يفترض 9") غسلها يالماء وله يكفيها الإزالة بالأحجار لكنه قال بعد ذلك : وكذلك إذا أصاب طرف الإحليل 
من البول أكثر من قدر الدرهم فأزالها بالأحجار ولم يغسلهاء فعلئ قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ يحوزء ولايكرهء 
وعلئ قول محملاً لايجوزء إلا أن يغسلها بالماء وطكذا روي عن أبي يوسف أيضاً. 
وفي التنجنيس والمزيد: إذا أصاب طرف الإحليل أكثر من قدر الدرهم, قصائ بثلك» فلقائل أن يقول: 
يجزيه قياسا على المقعدة. ولقائل أن يقول: لايجزيه؛ وهر الصحيح, لأنه عضوظاهر غير مستور فيكون حكمه 
حكم سائر الأعضاء الظاهرة. | 
قال رضي الله عته: طكذاروى ابن سماعة عن أبي يوسفٌ ذكره في الأجناس. 
ومسكلة زيادة التخاسة التي على موضع الاستنجاء عن الدرهم فيها اختلاف المشايخ. والماحوذ به في قول 
أبي الليثٌّ الاكتفاء في إنقائها بالأحجارء ملافا للفقيه أبي بكر. وفي شرح ! لإسييجابي: أن الأصح قول 
أبي الليتًّء لأن هذا موضع مخصوص بالاثار التي وردت فيه. وفي الولوالجية: أنه المختارفعللاً بان الحديث 
لم يفصل فيهءكذا صححه فى البدايع» وهذا كله إذا لم يتعد النحاسة المخرجء فيإن تعدأه» إن كان المتعدي أكثرمن 
قدرالدرهم يجب غسلةٌ بالإجماع؛ وإن كان أقل لاييجب عندهماء ولايضم إلى ماعلى المخرج بخلافاً لمحمد. 
المَالمة: المرأة إذا وجب عليها الغسل» ولاتجد سترة وهناك رجال تؤخحر الغسل وعزلها إلى الوبري (4) 
قلت: ولعل محمل هذا إذا لم يمكنها الاغتسال فيالقميص الذي عليها. أللهم إلآأن يقال: في إلزامها 
الاغتسال في القميص ونحوو حرج وأنه مدقوع شرعاًء فيلجق بالعجز فقد. صرح محمد فيما أطلقه من الجواب 
فني الجامع في مسغلة البناغ للمرأة» يأندٌ لايمكنها غسل الذراعين من غير الكشف إلا بالغسل مع الكمين» وفي ذلك 
حرج عليهاة والحرج في الأحكام يلحق بالعجز. ولوعجزت عن البناء إلابعد كشف العورة جازلها البناء فكذا إذا 
حت فعلين طذا لوضاق وقث الصلاة بحيث تفوتهاالصلاة فيتبغي أن يجوز لها الاغتسال » وماروي عن أبي يوس 
يوخ لأ : من أنها إذا إتكياضسل د راعين ومسح الرأس مع الككمين والحمار فكشفتهما لاتبني» لأنها 
(؟) .في ن: ا ل اوالغائط“ 


00 قي يفرض»ا 
(١‏ القنية المعية ص: 6 باب في الحناية والغسل. 
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“كشفت عورتها من غير حاحة»كالرحل إذا كشف عورته من غير حاحة حالة البناء وإ لم يمكنها إلا بالكشفء 
بأن كان لها حية وحمار تتحيئان لا يصل الماء إلى ما تحتهما جاز البتاء لها )١(‏ لأنها كشفت لحاجة كالرحل إذا 
كشف عورته لحاجة» بأن جاوزّت النجاسة موضع الخروج أكثر من قدر الدرهم حتى وجب عليه غسل ذلك 
الموضع يجوزله البناء ذكرة في الذحيرة. وقضية ذلك كله أن لاتؤخ ركماقدمتاه .. 

الرإبهة: لوكانت بين التساء فقط تاتي به كالرحل بين الرحال» ورقم فيها للبقالي» وركن الأئمة الصباغي.(7) 
التالغة صريحة في عسز البيت والرابعة توخدذ من مغهومه. 

قال: وبقي مالوكان الرجل بين النساء لم أقف فيه علئ تقلء وقيا سه أن يؤخ ركالغرأة بين الرجال» لأنهٌ 
يغتفر في الجنس مع حنسةٌ ما لايغتفرفيه مع غيرو» ولايقبح قبحه. 

قليت: وقي المبسوط أن نظرالجنس إلى الجنس يباح في الضرورة لافني حالة الاختيار. وفي موضع آخر 
قال: إن نظرالجنس إلى الجنس أخحف من نظر غيرالجنس. ويذ لك يعلم الحكمْ فيما ذكرأنة لم يقف فيه علئ نقل. 
وفي فناوي قاضي خاد: ويحل للرجل أن ينظر من الرحل سوئ ماتحت السرة إلى أن يجاوز الركبة» وتنظرالمرأة. 
إلى الربحل كتظرالرجل إلى الرجل (؟) 

فعلئ قول المبسوط يتاتئ ماذكره المصنثٌ من الاغتفار ويباح لمكان الضرورة الاغتسال بين الجنس » 
وعلئ ماذكره قاضي خخال.”وهرالتسوية بين نظرالرحل إلى الرجل“ والمرأة إلى الرجل لايختلف الحكم بين كون 
الرجل بين الرحال نخاصة » أوبين الرحال أوالتساء ء أوالنساء فقط 

وأماالمرأة قلا يياح للرجل أن ينظرمتها إلئ غيرالوجه 37 والقدم إذا كانت أجنبية» وقدجوزوا لها 
كشف الزارعين للبناء مطلقا غير مقيدبعدم الرحال. 

قلت: وبقي مالوكان الرجل بين رحال ونساء علئ أن البيت علئ قول من يقول: القوم شامل للرجال 
والتساءه يفهم منه أنه ياتي بالغسل بينهم. وهو متقضئ كلام قاضي خخان. وماذكره من الاغتفار قياسه التأخير 

كعكسهه فالأولئ أن يكون المراد يالقوم الرحال» وهوالقول الراجح. 

والفرق يين الا ستتجاء والغسل: أن الاستتجاء إزالة الخبثه والغسل إزالة الحدثء وقليل الخيث محتمل 
حتئ تجوزمعه الصلاة » بعلاف قليل الحدث حيث لانجوزمعه الصلاة» فحاز ارتكاب المنهي لأجله دون ذلك. ٠‏ 
وقرق أيضاً: بأن الغسل فرضء والفرض لايترك لاتكشاف العورة» كما في صلاة عادم الثوب. والاستتجاء سنةء 
والكشف حرامء فكان ترك السنة أولئ من إتيان الحرام. واللّه تعالئ أعلم. 

وَصحح كرهُ البَوَل فِي الْمآءٍ جَارِ يا 4١1/8‏ وَلَوْ عاد يعِرْغَارَ قَدُ قِيْلَ تطهرٌ 
)١(‏ وفيث: ”جار اليناءلها“ 
(؟) القنية المنية ص:5+ ياب الحناية والغسل » ط- المكتبة المهانتدية كلكنه. 
() قتاوى قاضي خحان ج: 4 ص:/ا"اء كتاب الحظروالإباحة » ياب قيما يكره من النظر والمنى للأقارب والأحاتب . 
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حي“ مبني للمجهول:”والكره“ مصدركرهء قال في القامو 0 الكره بالفتح. ويالضو( ١)الإباء‏ والمشقة: 
أوبالضم, ما أكرهت نفسك عليه؛ وبالفتح, ماأكرهك غيرك عليه كرهه:كسمعه كرها ويضم.”والماء الجاريي". 
لغة: السايل. وشرعاً: مايذهب بتبنة على الصحيحء والأصح أنه مايعدةٌ الناس حاريأ وإسناد العود إلى البعرمجازي» 
والمراد ما ؤها إطلا قاللمحل على الحالء والضمير في ”تطهر“ للبكر. ٠‏ 

وقداشتمل البيت علئ مسكاتين . 

الل ولرا: في قاض عان: امستلفوا في كراهة البول في الماء الجاري» والأصمح هوالكراهة. (9) وعزاه في 
الواقعات إلى الإمامء لأنةٌ سمي فاعله جاهلاً. وفي فتاوئ أبي الليث عن أبي جعفر: رعحص بعض أصحابناقيهء ثم إنه 
أورد علئ نفسه أن تقييد الماء بالجاري يفهم عدم الكراهة في الراكد وهو حرام» لقوله عَظل: لايبوآنَ أحدكم في 
الماء الدايم (7) قال: والحواب أن عدم الكراهة لاينافي الحرمة» ومفهوم الموافقة مه أظهر انتهئ . ش 

قليت: لأنه إذا ثبت الحكم في الجاري الذي لايظهرفيه أثر الدحاسة» ويظهربعضه بعضا فمن باب أولئ في 
الراكدء وإذا كان كثيراً فمن باب التساوي» لأن الكثير كالحاريء لكن قوله: ” إن عدم الكراهة لايتانيي الحرمة“ فيه نظر» 
لأنه إذا اتتفت الكراهة» انتفت الحرمة من باب أولىء لأن كل حرام مكروه: لأن كلامنهما مطلوب الترك؛ ولاعكسء 
لاحتلاف مابه الطلبء فتامله! والاستدلال بهذ الخبر على الحرمة فيه بحث (4) والله أعلم . 

الثامية: في قاضي حال: يعرتتجّس ماؤه فغار الماء ثم عاد بعد ذلك» الصحيح أنه طاهرء ويكون ذلك 
يمتزلة الترح.(5) 

قليت: وقيده في شرح الإسبيجابي بماء إذا جفت أرضها. وفي المحيط: لأنه لايحكم بظهارتها 
إلابالجفاف وعزاه في الخلاصة إلى الأصلء انتهئ . واللّه أعلم. وفيها: وجب فيها نزح عشرين دلواء فتزنح عشرة 
قلم بي قالماء ثم عاد يعد ذلك لايتزح متهاشي» وفي القنية: في التجامع عن شداد : ماتت فارة في بثروغار جميع مائها 
ثم عاد فهو طاهرء ولوغارمته مقدارٌ عشرين دلوا طهر الباقي. وعن أبي يوسفٌ: لوغارالكل ثم عاد يتزح منها دلو» وعن 
محمد عشرون.(") وعن محمد بن سلمة أنه يتنجس» وروئ هشام عن محمد مغلة. 

قلت وفي شرح الإسبيجابي أن نصيراً قال: إن لا يتتجحسء وهو أوسع وأرفق بالناس» وأن قول محمد 
بن سلمة أوثئق وأحوط. 

وفي البدائع توجيه قول نصير: بأن تحت الأرض ماءٌ حارء فيختاط به الغاترقلايحكم بكون الغا رتجساً 
)١(‏ وقي نك “ريفهم” 
(17) فتاوعل قاضي عمال ج:7اص :"1+ قصل في المياه. 
(7) رواء الحماعة اللفظ لمسلم ج:١‏ ص:8١١1.‏ 
(5) رفين: رقي الاستدلال على الحرمة بهذا الخبر فيه بحث” 


(5) تتاوئ قاضي عاد ج:١‏ ص:» فصل في البئر على هامش الفتاريئ الهندية.ج: ١‏ -ط باكستان. 
(5) للقئية المنية ص :لاءياب في حكم ماء الحياض والآباروالأراتي. 


بالشكء وقول محمد بأن الغائر يحتمل أن يكون جديداء ويحتمل أن يكون النجسء فلا يحكم بطهارته بالشك» 
(١)وفي‏ شرم التمرتاشي: اللاف بين محم وأبي يوستٌ. قال أبويوسك: تنزح حلافاً لمحمقلّ. وكذا في شرح 
مخحتصر الكر:حي للقدوري. وفي جوامم الفقة للعتابي: وعن أبي يوسف: أنه يعودء وكلالك في الجامع الصغيرعته: 
أنه يترح مققد أُرماكان واجبا فتطهرء والله أعلم. 

والبيت يفهم أن القول بطهارته مرحوحء وأن الراجح ضدّهء وليس الأمركتلك» فقد صرح قاضي نان 
بتصحيح الطهارة؛ ويه حزم في البرازية» قال: حتئ لوحف طيئة يصلى عليه (1)) إلا أنه إذابحَفٌ جزم في التجنيس 
والمزيد بأندٌ يعودٌ نحساء لأنه لم يوجد المطهروالأوّل أظهرٌء لاتفاق الإمامين: أبي يوست ومحملء أن الأيارحكمها 
حكم الماء الجاريء وإنما قالوا بالنزح. إتباعاً للا ثارء والمقصوةٌ بالتزح تقليل النجاسةء وذلك موجود في الغوران. 

والحا صل: أن في هذا وأجناسه عن الإمام روايتين» وتصحيح المشائبخ فيها () مختلف. وقال شيخنا 
ابن الهمام: والأولئ اعتبار الطهارة في الكلء كما اغحتاره شارح المجمع في الأرض» وهذا حلاف ماعليه الزيلعي. 

قلبت: وفي فتاوى قاض حادفي الثوب إذا فرك منه المني» حتئ حكم بطهارتهء وأصابه ماء يعد ذلك 
الصحيح أنه لايعرد نجساء أن الأرض التادية المتنحسة إذا جفت» وذهب أثر التخاسة» ثم أصابها الماء» الصحيح 
أنها لا تعود نجسةء(4 )وفي المتثقئ أنه الأظهرء وفيتنمة التفاوئل: عن أبي يوسفٌ لايعود واحد منهما بإصابة الماء 
نجساء وفي الخبلاصة في مسكلة الأرض: المختار أنها تعود نجسة» وفي المني» المختار أنه لايعود نجساً. (0) 

وإذا حعلت مكان.قوله: ”قدقيل“ صّححَء اشتمل على القولين صريحاً ومفهوماًء مع بيان. الصحيح؛ 
واللّه سيحانةٌ وتعالئ أعلم. 

َكُتَرَحُ كل البثر بالمَّةٍ حَيِّةَ «(418 ذا مُحْدِتٍ أوُ كافِر رَهُوَآنَظَرٌ 

اشتمل البيت عل ثلاث مسائلء من الظهيرية. 

الزّوليا: لووقعت في البثر شاة» قأجرحت قبل الموت» نزح كله وعن أبي يوسفٌ لاينرح:شي» يعني إذا 
لم يكن فيها بول؛ وعن أبي حنيفة أنه يترح عشرون دلواً اتتهين. 

ونقل عن قاضيححال:.يتزح عشرون دلوأ لتسكين القلب لاللتطهير» حتئ لولم ينزح شي » وتوضاجاز. قال: 
وذكر في الكتاب: الأحسن أن ينزح منها دلاءء (7) وعن فتاوى أبي الليث عن أبي يوستء لاينرح شي. 

قليت؛ وقد قال التمرتاشي: وعن أبي يوسفٌ في الشاة الحيةينزح كلهء لأن بولها يجري في فخذيهاء: 
)60 بدائع الصنائح »ج:١‏ ص: ١‏ 7؛ فصل في ووو ني لتر ون 
1 الفتاوى البزازيه ج: ١‏ صن:4» نوع في البثر على هامش الفعاوى الهددية ج؛ - ط باكستان. 
(1) .في ن: ”فيك ش 
(4). فتاوى قاضي حاف ج:١‏ ص: ٠‏ "ا فصل في إزالة الحقيقية. 
(0) خخلاصة الفتاوئ ج:١‏ ص: 47 الفصل السادس في غسل الئوب والدهن وتحوه -ط لكهدو. 
اد فئ ن: ”وقي المحعيين أنه الأصح وكذا في المبسوط للسرسي“ 
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و أثرالتخمّيف في حق الشوبء والذي يقوم عليه الدليل في الشااه وسائر الحيوانات الطاهرة» أنةٌ لايترح مالم يتيقن 
تبحاستهاء أويصيب الماء فمهاء فمة أصابه إن كان.سوره طاهراً فهوطاهرء وإن كان نحساً فهو نجس» يحب ترح: 
كله» وإن كان متكروها فالماء مكروه؛ ويستحب نزح عشرين دلوا » وإن كان مشكوكاً » كالبغل والجنمارء وحب 
نزح كله؛ لأنه حكم ينجاسته احنياطاء والصحيح أن الشك في طهورية سورم» نلايكون الماء نجحسا على الصحيح. 

وفي المتبقئ: وعلئ رأي لابأس به. وفي الدخيره: وإذالم يصب فمه الماء قال في قتاوئ أي الليث: إن كان 
الواقغ كلا أوخنزيرا » يجب نزح الكل» وهذا الجواب إشارة إلى أن عين الكلب نجس » وسيأني الككلام في ذلك 
في موضعه ثم حكى عن تجريد القدوري عن أبي حتيفة أن الكلبء إذا وقع فيالماء ثم حر ج(١)‏ حيالابأس به» 
وذكر في موضع (خرعنهء في كلب أوسنورء وقع فيماءء م أخرج حياً فاعتحنوا منه لابأس بثالك. 
أصاب الماء فمه (1) أولاء ومن يعتير وجود النجاسة لاينجسه مالم يتيقن و:حودها. 

عليه حبسس: قالف التاترحانيه: فارة وقعث في البعر» أوعصفورة» أودحاجة/ أوشاةء أوسئور» 
وأخرجت متها حية لايتنحس الماء؛ ولايجب نزع شي عنهء وهذا استحسان» لأن هذه الحيوانات مادامت حية 
لأنها لم تعتير نجاسة السبيل حيث أمروا بنزح البعض بعد مرث الفارة والهرة» والدحاجة فيه» ولو اعتبروها لأوجبوا 
نزح جميع الماءه ولكن مع غذا (7) يستحب في الفارة نزح عشرين وفي الستورء والذحاجة المخلاة» أربعين؛ لأن 
سورها مكروهء والغالب إصابة الماء فم الواقع (4)حتئ لوتيقن عدم الإصابة لايتزح شي » وإن كانت الدجاحة غير 
المراد من ظاهر الرواية وإحدى روايتي أبي يوسفٌ ما إذا لم يكن علئ فخذيها أو رجليها بول. 

وفي البدائع: وروي (1)عن:أبي حنيفة وأبي يوست في البقروالابل أنه ينجس الماء؛ لأنها تبول بين أفخحاذها 
فلا تخخلو عن البول» غيرأن عتد أبيحنيفة ينزح عشرون دلوا لأن بول ما يوكل لحمه نجس نجاسة محفيفة» وقد 
ازداد حفة بسبب البعر فيتزح أدنى ما ينزح من البثرء وذلك عشرونء وعند أبي يوست يترح ماء البئركله لاستواع 
النجاسة الغليظة والخفيفة في حكم تنجيس الماء. .(9) 

المائية: لووقع إنسبان طاهرفني بعر تترح عشرون دلوّاء وفي فتاؤئ قاضي نحا: الطأهر إذا وقع في البثر لطلب 
)١(‏ فين: "أحرج”. 
قين: #أضَاب فم الماء” 
فق فقي ن :”مع ذلك“ 
(5) قين: ”قمهاة , 
(ه) الفتاوين التاتارحمائيه ج:١‏ ص: ١1*‏ » نوع فيما لا يفسد الماء -ط حيدرآباد دكن , 


() فين: ”ويروى”“ ا 
(00 بدائع الصنائع ج١١‏ ص:"7 ١‏ أحكام الآبار عط ديوييد ‏ 
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الدلو أو للتيردء وليس على أعضائه نجاسة» ورج حيًا فإنه لايفضدء والماء طاهر وطهورء لاتتزح منه شيي» إنتهى.(1) 
وإن كان محدنًا أوجتباء ينرح جميع الماءء وإن كان ذمياء يتزح كله. وف البزازية عن الإمام: المستنجي إ(7) 
كان محدثاء تحب عشرونء وإن كان جنبا أ ربعون.(1) وفي فتاوى قاضي خخال: أنه لوتوضأقي اليغر طاهرء أواغتسل 
أفسد الماء » لأن الماء المستعمل في إقامة القربة» وإسقاط الفرض نجس في أظهر الرواية عند أبي حنيفة» وكذا 
لووقعالمحدثأوالجنب في البعرلطلب الدلو؛ وعلى أعضائه نجاسة» بأنه لم يكن مستنجياء أوكان مستنجيا بالحجرء 
فإنه ينزج كل الماءه وإن لم يكن على أعضائه نجاسة» عن أبي حتيفة فيه ثلاث روايات» والأظهر أن يصيرالماء نجساء. 
ويخرج الرجل من الجنابة» ثم يتنجس بالماءالمنجس» حتى لوتمضمض واستنشق حل له قراء ة القرات» ولووقعت 
الحائض بعد انقطاع الدم» وليس على أعضائها نجاسة فه يكالجنب» فإن وقعت قبل انقطاعه وليس على أعضائها 
نجاسة» فهي كالطاهر إذا انغمس في البكرللتبرد» لأنها لاتخرج عن الحيض بهلذاء فلايصير مستعملاً . (4) 
قال: وقولي ”وهو أنظر“ أعني التزح » وفيه إشارة إلى أنه نقل غير ذلكء ثم ذكر طرقًا من الكلام في مسكلة 
المحدث والجنبء والذدي تحرّر عتدي أنه يختلف الحكم فيها باحتلاف أصول أثمتنا فيهء والتحقيق التز.ح للجميع 
عند الإمام والشاني على القول بنحاسة الماء المستعملء وقيل: أريعون عندهء وتحقيق مذهب محمدء أنه يسلبة 
الطهوريةء وهوالصحيح غتد الإمام والثاني» وعليه الفتوئ» فينزح منه عشروت» ليصير طهوراء وهذا على القول بعدم 
اعتبار الضرورة. أما لو اعتبرث الضرورة ودفع الحرج؛ فلا يصير الماء مستعملاً في كل موضع تتحقق فيه الضرورة 
في الانغماس في الماءء أو إدحال العضو فيه» واعتبار الضرورة في مثل ذلك مذكور في الصغرى وغيرهاء ولا تغتر 
بما ذكره شيخنا العلامة المحقق زين الديّن قاسم تغمده الله برحمته؛ في رسالته المسماة ب ”رفع الاشتباد" 
فإنه ععالف فيه صريح المنقول عن أثمتناء واستنذ إلى كلام وقع في البدائع على سبيل البحث يوهم عدم صيرورة. 
الماء القليل مستعملاً بالانغماس فيهء لأن المستعمل منه ما لاقى بدن المحدثء وهو قليل» لاقى طهورً! أكثرمنه» 
فلا يسليه وصف الطهورية؛ وتبعه على ذلك بعض من ينتحل مذهب الحنفية ممن لارسوخ له في فقههم؛ وكتب 
ف كابةا معني عق عو حيط وبخلنة تفوس لشم له ع مسد رجه الله عا وقد يندت للك في 
مقدمة كتبتهاء حققت فيها المذهب في هذه المسثلة. ْ 
و_الصاصل: أن أبازيدالدبوسي في كتابب الأسوار أو رد ما ذكره في البدائع علئ سبيل الإلزام عن 
أبي يوسفٌ لمحمد» وذكر حواب محمد عنه فكشف اللبس» وأوضتح “قل تخمين وحدس» فإنه قال بعد ذكر 
مذاهب علمائنا في الماء المستعمل: والاستدلال لمحِيةٌ وعامة مشنائيها ينصرون قول محمد» وروايقه 
عن أبي حنيفةً. ثم قال: يحتج للقول الاخر بما رويء فذككير حديك: ”لايبولن أحدكم“ ثم قال: ومن قال: إن إلماء 
(؟) في ن:”إذا كان محدثا“ 
6 الفتاوى البزازية» ج: ١‏ ص: "27 نوع في البعر» على هامش الفغتارى الهندية ج:4 -بط بأكستان . 
(4) فتاوئ قاضي حاند ج:١‏ ص:24 قصل فيما يقع في البعرء على حامس الفتاوى الهندية ج:١‏ عط باكستان. 


المستعمل طاهر طهور لايجعل الاغتسال فيه حرامًاء وكلالك من قال: طاهز غير طهورء لأن لبقف نون الماء 
المستعمل إذا وقع في ماءٍ إخر» لم يفسده حْتّى يغلب عليه بمنزلة اللبن يقع فيه» وقدر ما يلاقي بدن المستعمل يصير 
مستعملاء وذلك القدر من جملة مايغتسل فيه عادة» يكون أقل مما فضل عن ملاقاة يدنه فلايفسدء ويبقى طهورًا 
كتالكء ولايحرم فيه الاغتسال إلا أن يحكم ينجاسة الغسالة» فيفسد الكل؛ وإن كان أكثر من الغسالة كقطرة حمر 
تقع في جب إلا أن محهدآ يقول: لما اغتسل في القليل صار الكل مستعملاًحكماًء وفي البدائع أيضَاءٍ التصريح 
بأن الطاهر إذا انغمس في اببكر للاغتسال صار مستعملاً عند أصحابنا الثلائة(1١)وصرح‏ في فتاوئل قاضى خمان: 
بأن إدععال اليد فني الإناء للغسل يفسد الماء عند أئمتنا الثلاثة»(؟)وتكفل بإيضاح هذا وتجريده رسالتي المسماة 
ب”"زهرالروض في مسكلة الحوض” وما كتبته بعد ذلك حين رؤية ما أقتى يه بعض أصحابنا فانظره! والله أعلم. 
المائقة: الكافرإذا وقع في البئرتنزح كلهاء وعزاها إلى الغاية. قلت: وقد تقدمت عن الظهيرية» وفي البذائع: 
أنها رواية عن أبِيحنيفة لأنةٌ لايخلو عن نجاسة جقيقية أوحكمية؛ حنى لوتيقنا بطهارته بأنه اغتسل ثم وقع في. 
البعر من ساعتهء لايتزح منها شي. (7) ونقل في الذحيرة عن كتاب الصلاة للحسن: الكافر إذا وقع في البعر 


وهو حي ينزح الماء. 
وأماالمسلم بعذالموت فنقل فيهناعن المعلى_عن أبي يوسفٌ: لووقع قبل الغسل في الماءء أفسده 
لابعده» وبه جزم (4) : 


في التحنيس والمزيد وفي الذخعيزة: أن أيا القاسم الصفار, قال: لايفسد على الوحهين؛ وأن أبايكر الأعمش 
قال: يفسد في الوجهين؛ والكافر الميت يفسد في الوجهين جميعًا. وفي التجنيس: ”وهو كالخنزير". واللّه أعلم. 

وَلوْ كان عُمْقُ البمْرِعَشْرًا قَضَاعِدًا 4198 فَقِيِلَأْصَحالْقَوْلِمَايَتَفَيرٌ 

”العمق" بفتح العين المهملة» وبضمهاء وبضمتينء قعر البعر ونحوها. وثما“ نافية» ”والذراع”: مؤنثة» 
وهل المراد ذراع الكرباس» أوالمساحةء أوالملك ؟ أقوال» احتلف فيها تضحيعم المشايخ» واختيارهمء والأيسر 
على الناس أنها ذراع الكرباس» وهي ست قبضات يغير إصبع قايمة . 

وقد اشتمل هذا البيت على فرع غريب حداً, ذكرة صاصي التي أفقالة واف كرح مدر التياء: إذا كان 
عمق ماء البثر عشرة أذرع فصاعدًا » لاينجس بوقوع النجاسة فيه في أصح الأقوال. ثم نقل عن جمع التفاريق: 
روي أن الماء في البئرإذا كان بقدر الحوض الكبير» لاينحس بوقوع النجاسة فيه.(0) قال المصدكٌ: إنه لم ينظم 
هذا الفرع لظفره بالتصجيح لهء أو الترجيح في غير هذا الكتاب» بل لتوغله في الأغراب» ومخالفته لما أطلقه 


)0 بدائع الصنائع ج: ١‏ ص: 4 ١‏ 7 أأحكام المياه. 

(1) شارى قاضيعان ص:15+ فضل في الماء المستعمل -ط باكستان. 

ىم بدائع الصائع؛ ١:‏ :1778 أحكام الآبار- ط ديويند. 

(4) فين: » وجزمبه. 

:(46 القنية المنية ص: ل ياب في حكم ماء الحياض والآباروالأواني ط كلكتة. 


حمهور الأصحابء وإلى ذلك الإشارة ب”قيل”” ش 

قلمت: وقد ذكره أيضا كذ لك في شرحه للقدؤري. وقال في شرح التمرتاشي: ؤفي الإيضياح 
ذكر أبواليسرٌ إذالم يكن البعرعريضاً وكإن عمق مائها عشرة أذرع فصاعداً فوقع فيها نجاسة, لايحكم بنجساتها. 
ف أصح الأقاويل» وكذا في المتتقيء ولعل هذا قول من اخعتار اعتبار جملة الماء من غير التحديد بالطول والعرطن. 
ولايخحفى أن الأوجه التنجس )١(‏ وقد حققناه شوح الكتز. واللّه سبحانة 3 أعلم. 

وَمَنْلَمْ يَجِدْإلاً نَبِيْدًا لتَمْرَةٍ »4٠١«‏ تَوَضَاً مِنَه وَ النَيَمُمْ أَشْهَرٌ 

ليعَقُوْبَ راشم عله َل مد 4019 وَلِلصَّدْرٍ يُرْوى وَ التَيَمُمْ أَُظْهَرٌ 

الضمير في قوله:”منه“ للنبيذ» وقوله: ”ليعقوب“ متعلقه قول”والتيمم أشهر"» والضميز في ”عنه“ ليعقوبٌ» 
وفي”بروى“ للجمعء”والصدر“: أبوحتيفة رضي الله عقة يي 

وقد اشتمل البيتان على مسئلة في غالب الكتب» وأي: : الوضوء بتبيذ التهر لمن لايجد (؟)غيره وغير التراب. 
وفي المسكلة.أقوال» فعن الإمام يتوضاً منهء وهو المشهور عنهء فيمنع التيمم ويبطله برؤيتهء ولو في الصلاة. وعن 
الثاني يتيمم ويتركه » وهو المشهور عته. وعن النالث ليا يعني الوضوع يه » والتيمم . وروي عن الإمام 
كل من قوليهما(7)أيضاء وروي الجمع عن الثاني» ولم يروعن الثابث غيره(؟) قال في التقرير: وليلذا قالوا: لابد 
من النبة في التزضي به ونص عليها القدوري في شرحه عن أصحابنا رحمهم اللّهء لأنه بدل عن الماء كالتيممء . 
وقال السرسي» وشيخ الإسلام باستحباب الجمع؛ وهي رواية عن الإمام: وذكرالياصحيٌ: أن اسعلاقن أخوية 
الإمام لاعتلاف الأسعلة» قكأنه لما سكل عنهء إذا.كان الماءغالبا قال: بالجزازء وإذا كان مغلوباء قال: بالتيمم, وإذا 
لم يدر الغالبء قال بالجمع. قال التمرتاشى: فعلى هذه الطريقةه لايختلف الحكم بين نبيذ العمر وسائر الأنبذة: 

وقوله :”والتيمم أظهر» إشارة إلى أن الصحيح تركهء والتيمم» وفي الغاية عن قاضي خا #هوالصحيح», 
وهوقوله الاخبر وبه قال أبويوسكٌ وأكثر العلماء. ش ا 

قلت: وأماحواز الفسل به على قول الإمام الأولء قال البزدوي » والسرتحسي : لارواية فيه عن أبي حنيفاً 
واحتلف فيه» فقيل: يجوزء وقيل: لا. قال التمرتاشي: وقد.حكى في اختلاف زفر ويعقوببٌ» نصا عن أني حنيفة 
كالجواب فيالوضوءء والظاهر أن البزدوي والسرحسي» لم يحفظا جواب أبي حنيفة جتى ذكرا الاحتلاف. وفي 
المفيد والمزيد : لايجوزعلى الأصح» لأن الجنابة أغلظ الحدئين» والضرورة فيها دونها في الوضوع فلايقأس عليه. 
وفي المبسوط تصحيح الجواز. قالوا: وهذا ذا كا حلواء وإن كان مسكراً لايجوز الوضوء به على الصحيح» ,وحكي . 
نه سوه يك نصحيح الجواز» وإن كان مطبوحًا لايجوز على الح إذا غيرته النار مطللقاً كذا. 
(؟) فى ث: ”لم يحد" 


() فين: ”من قولهما” 
() بدائع السنايع ج:١‏ ص:ه 7 الوضوء بالتبيةق-ط دهويندٍ., 


افا 8 5 ش 

في المحيطء وفي قاضْتي مجان ننحوهء والوجه له لكمال الامتزاج. زقال الكرحمي: يجوز» ولايحؤز يسائر الأنبدةه 
.خحلافا للحسن بن صالحٌ والأوزاعي. واه سبحانة وتعالى أعلم. | ٠‏ 

وَ حُذْرُكَ ضَرْط ضَرَيتَان و ييه 4074 وَالِْسْلِامْ وَ الْمَسْح الصَعِيْدُ المطهر 

”وعذرك» ميتدأء وشرط خبره. ”وضريتان" :ومابعذه عطف على المبتدأ» وهمزة الإسلام منقولة إلى اللام 
رعاية للوزن.”والصعيد“ :وجه الأرض. ْ ' 

وقد اشعمل هذا الببت على شرائط التيمم الستٌ. 

الآّولى: العذر وهوعدم وجدان الماء حقيقة أوحكمًا غلى ماهومعروفء» ونبيذالتمرعلى قول 
الإمام المشهو 

الشاتيةة الضربتان ولابد منهما عندنا. وقال: هذا في غير من أصابةٌ الغبار فمسح ناويّاء فإنة يحزيه عند 
الإمام. وفي الذععيرة ماقيل: من أنه لايجزي محمول على عدم المسح والنية. 

قلمت: ولباحجث أن يمنع كون الضربتين شرطاء ويقرل: إنهماركن للخور:”التيمم ضربنان“(١).‏ فهمامن. 
ماهية التيمم» وناكان كذلك»:ؤالوجردمتوقف عليه » فهو ركن لاشرط» وفنٍ البدائمة: “وأمار نه“ ققد اعحتلض فيه. 
قال أصحابنا: هوضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين مع المرققين» (7) انتهبى. 

ش ومن ثم قال السيد أبوشجاع: نه لو.أحدث بعد الضربة أعادهاء ولايجزية المسح بما.في يديه من التراب/ 
وصسّحه فني الخخلاصة؛ وهومختارشمس الأئمة. وفي جوامع العتابي: يعيد الضربء هوالصحيح؛ أنه من التيسم, 
لكن قال القاضي الإسبيخابي: :إن الضربة تسريه كتاف الرضزم غين يوشا ذلك الماءء وَفْرْق ابينهما السيد: 
بأن الشرط في الوضوء الحصولء وف التيمم التحضيل) 5 عند بأن. التحصيل شرظ» فلاينافي .السيدت» 
لاع مساة ا رودل لمم 

وقد قال شيخي إحازةٌ» وتلميذ جدي العلامة المخقق كمال الدين ؛ بن الهمام في شرّحجه للهداية: الذي 
يقتضيه النظر» عدم .اعتبار.ضربة الأرض من مسمّى التيمم شرعًاء فإن المأمور يه المسح؛ ليس غير في الكناب» 
وحمل الحديت على إرادة الأعم من كوتها على الأرض أوعلى العضومسحًاء أو أنه خرج مخحرج الغالب» 
واستظهربما قدمناه من مسئفة من أصايه الغبار» فمسحخ ناويّاء لأنه يلزم عليه أن يكون هذا قول من أخبراج' اأضربة 
أواعتبرها أعمء كما قدّمتاه لاقول الكل. 

قلت: ويرححةٌ قول القدوري في شرحه (/)مختصرالكرخحي 

رفي الشرينة عبار وض كيد ررحي متعم رس وهر يال الترأب في الأعضاء. واللهِ أعلم 
)0 أخرحه الحاكم في المستدرك (1/ م 
60 بدائع الصنائع ج؛١‏ ضٌُ:179» فصل في أركان التيمم سط دارالكتاب ديويند . 
() في ن: "قي شرح مختصر الكرعي* 


العالجة: النية والكلام في دليل اشتراطها مستوفىٌ في التشتيفء والمراد (1)نية عبادة لاتصح بدون” 
الطهارة» وصحم في التجنيس والمزيد: أن النية المشروطة هي نية التطهير» ومغله نية استياحة الصلاةء لأن الطهارة 
شرعت لها وشرطت لإباحتها فنيتها بنيتهاء وكذا نقلهٌ في البدائع عن القدوريء وقال: وكذا لو تيمم لصلاة 
الحنازة؛ أو إلسحدة العلاوة» أو لقراءة القرآن بأن "كان جنا جحاز له أن يصلي به سائر الصلواتء لأن كل واحد 
من ذلك عيادة مقصودة بنفسهاء وهو من جنس أجزاء الصلاة » فكان نيتهاعند التميم كنية الصلاة» اتتهئ 00١‏ 

قال في التجنيس : فلا يصلي بتيممه لدخول المسجدء أو الأذان» أو زيارة القبور» أو دفن الميت» وشذ 
أبوبكر بن سعيد البلخيء فقال : بالجوازء والأصح من الروايتين في التيمم لقراءة القرآن أنه لايصلي به فلا تجري نية 
التيمم على ظاهر المذهب. 

ومبِضى ما روي عن الإمام من تجويز الصلاة للتيمم لرد السلام» وما في النوادر من تجويزها لمن مسح 
وجهة.وذراعيه بنية التيمم الاكتفاء بنيته, لأن احتمال كونه نوى مع ذلك مايصح معةٌ التيمم حلاف الظاهر. 

. ال_اسهة: .لإسلامء فلا يصح من غير المسلم مطلقاء لأندٌ عيادة لاتصح (1) مد نيتها. 

الضامسة: مسح أعضاء التيمم جميعًاء وه والاستيعاب. قل تفي كون ذلك شرطا نظر» بل هو ركن قطمّه 
وما وقع في كلام بعض علمائنا المتقدمين: إن الاستيعاب شرطء فالمراد بذلك أنةٌ لايد منةء ولعل المؤلقٌ أطلق 
الشرط ليلذا المعنىئ/روقد قال قاضي عحان: وشرط التيمم شيئان: النية» بالعجزعن استعمال الماء .(4)والله أعلم. 

وقال في البدائع: هل هومن تمام الركن؟ ثم يذكره قتي الأصل نصّاً ولكنة ذكرمايدل عليهء(0)وقال: 8 
ظاهرالرواية. 2 

السادية: الصعيد الطاهر» وهوشرط بالاتفاق. قلت: ينبغي أن يعبر بالطهور لإخخراج الأرض التي أصابتها 
النجباسة يم حفّت وزال عين النجاسة وأثرها حيث تكون طاهرة» تجوز الصلاة عليها ولايجوز التيمم بها » وهذا 
في ظاهر الرواية. قال في البدائع: لأن ذلك لايستأصل النجاسة + وقليلها ينافي وصف الطيب فلم يكن إتيانا 
بالمامور. اتتهى. فيكون كالماء المستعمل» في أرجحح الأقوالء إنهٌ طاهرغيرطهورء وفي.قوله في النظم: ”المظهر' 
إحادة لإخراجه ما ذكرناه. واللّه أعلم. 

وَعَنْ ُقرَالإخرَاء ين دون يصَةٍ 409 وَأَحْمَدُ يَكُفِي ضَرَيَة بَلوَ أَجْدَرُ 

” وعن زر “ حبر مقدّم» مبتدأه الإحزاءء وهو مصدر أحزى يمعنى أفتى. #وأحمدا" فاعل فعل مقدر أي: 
وقال أحمد وهنو ابن حنبل رضي الله عنهء هكذا أعربهٌ المؤلتٌ ويجوز أن يكون معطوقًاء على ” زر “. ولمّا قدم 
)١(‏ في ن: ”المراد منه” 
(0) بدائع الصدائع ج:١٠١‏ ص:79١4‏ فصل:في بيان كيفية التيمم. 
(”) في ن: الايصح”. 
(4) فتاوى قاضي ححال البموضوع بهامش الفتارى ج: لض إلاه-ط باكسجان. 
2غ بدائع الصدائع ج: ١‏ ص781 +١‏ فصل في أركان التيمم -ط يوبغد. 
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الشروط أتحذ يبين ما فيه حلاف منهماء فذكر في هذا البيت الخلاف في شرطين. 

الدمل: النية قال زقرٌ بن الهذ يل: إنها ليست بشرط فيجزي التيمم بدونها ويصح من الكافر مطلقًا لأنه 
حلف للوضوء» والخلف لايفارق الأصل )١(‏ في شروطه » ووصفه وهومتقوض لثبوتها عند تحقق مقتضيها 
في بعض الوجوه» وذلك ضروريء وإلالكان عينةٌ ولهذا ثبت القصاضص إذا انقلب مالاً للمورث ابتداءه والتراب 
يكون ملوثا بطيعه فالتطهير به(؟ )تعبدي محضء فلابد فيه من النية» لعدم تحقق العبادة بدونها.(1) 

الشامى: الضربتان؛ قال أحمد: ليستابشرط » بل تكفي ضرية واحدة. قلت: وعن محمد وابن سيرينٌ أيضا 
للتنص» والتخليل والاستيعاب لايتوقفان علئ ذلك.. والله أعلم. 

َيَعْقُوْبُ إلإشلآم قَدْقَالَ حاير «(4 40 وَيُحَزْيْدٍ من يَعْدهٍ فَهُقَيَرُ 

الضمير في قوله: ”ويجزيه” للتيمم الواقع من الكافر للإسلام» وفي ”من بعده“ للإسلام وفي فيقررء للتيمم . 
بشرطء لأن الكافر إذا نوى بالتيمم الإسلام جاز» ويصلي:به بعد إسلامه. وإليه ا لإشارة بقوله : 

ويحزيه من بعله فيقرر 

وظاهر المذبه حلافه لأنه لابدأن ينوي به عبادة مقصودة لا تصح يدون الطهارة » كالصلاة » ومنحدة: 
التلاوة» والإسلام وإن كان عبادة مقصودة تصح (4) منه في الحال ء إلاأنه لايشترط لصحته الطهارة. 

قللت؛ ولا يخفئا أن مااشعمل عليه هذا البيتء والذي قبلهٌ؛ يمكن جمعةٌ في بيت واحدء لأن مذهب احم 
لا حاخة لنا ببحكايته ' فاستخرت اللهء وجعلت ذلك طلياً للاتصارء فقلت مغيراً الشطر الثاني من بيته الأول فقط» 


عاد 5 به عن بيته الغاني » بعد قوله .”فيه“ ع 
أي قال يعقوبٌ: للإسلام جازالتيمم (0) *ويثمر“ أي يجوز بعد الإسلام الصلاة به . والله أعلم, 
نكت قرا رام ار نيشاي راس 2 : رمام 4# قير اس در اه مدقم 
وَكذَقِيل الاستيعاب ليس بشرطه وه ١‏ وَيَعْفُوْبٌ عند العجز جَارٌ التغير 
سه هسه عدر رَ وعوف 2 0000 جر ابر لات بي 
وجحوره من عير عجر محمد 474 وَقال: كفى فيه الغيار المعفر 
1 
(1 قين: قلدا: قد تحالق فإن القعصاص إذا انقلب مالا ثبت للمورث إيتداء يدليل الأحكامء وهو خلف عن القصاصن الذي يثيت للمورث 
إيتداءء وهذا لأن الخلق قديتحقق فيه بالمقتضي من أعته الأصل في بعض الوجرهء ولما تعرج ذلك في الخلفية إذا المحالفة في يعض 
الوجحوه ضرورية» .رإلالكان عيئه لاععلفهء والمقتضي هناهوأن القصاص إنما شرع لدرك الدار المتحقق بموت المورثء وهو_حيقة ليس 
بأهل لهء فبالضرورة ينبت للورثة: ولم تحقق هذا للمعثي في المال؛ لأنه أهل ملكه حكماضرورة قضاء حوائجه» وفي مسغلة التيمم المقعضي 
كون العراب ملوثا بطبعهء وإنما يقوم مقام الماء في عمله من ازالة التحاسة عند التحويذء هذا تعلاصةمافي الكافية. 
(؟) فين: ”والتطهير” 
65 فين: ”فالتطهير به تعيدي لا تتحقق يدرن النية“ 
05 قي ن:”يصح" 
(5) في لجاز التيمم لللإسلامه 


” المعضر" من العفر بفتختين : أسم لوجه الأرضن * وينقل مبالغة (1) لا يتزن البييت إلا بنقل همزة الاستيعاب : 
إِلئْ اللام» والضميز في” بشرطه؟ لاتيمم . و ”يعقرب” ماعل فعل متقدر» أن وقال يعقوب » والمراد بالعجز» العجز 
عن استعمال الترابء و ”التغبر“ مصدر تغبر» أي استعمل الغبار» وضمير”جوزه” للتغبر» وفي ”فيه“ للتيمم. 

وقد اشتمل البيتات على الخحلاف في.! لشرط الخجاتينة وهوالا ستيعاب » والسادس: وهوالصعيدء هل 
الاستيعاب شرط فيه؟ روى الحمئنٌ عن أثمتنا رحمهم الله أنه لوترك أقل من الربع يجزيهء كذا في البدائع (؟) وفي 
المناقع : روى احج عن ابي حنيفة أن مسح الأكثر يكفيء قال الحلواني : ينبغي أن تحفظ هذه الرواية لكثرة 
البإرعل فيهاء وفي الخلاصة : وكذا في كل مايرجع إليه باب المسح إذا أصاب:الأكثر من ذلك الموضع حازء وعللة 
في المحرد أن الاستيعاب في الممسوحاتء لايكون إلا بجرح ؛ وفزق بين الوضوء والتيمم » يأن حكم الوضوء 
أغلظ من حكم الثيمم.وليهذا شزط التيمم في عضؤين والوضوء فني أربعة» انتهلى . وفي شرح القدوري للزاهدي:: 
أنه إن ترك مادون قدر الدرهم أجزأهٌ وإلا فلاء وعزاها إلى النظم أعنى نظم الزندويستي وظاهر الرواية أنه لاب من 
.الاستيعاب » وعزاه التمر تاشي ! شرح القاضي . قال: وهو الصحيمم؛ واحتارٌ الصدر الشهيد . وفي السزاحية: 
وهو المختار ("؟) ومن ثم شرط محمد التخليل ونزع الخاتم والسوارحتى قال الصدر الشهيد: أنه لايجزي مالم. 
يمسح تحت الحاحيين وفوق العينين لكن قال في الذحيرة : قال الفقيه أبو جعفرٌ ظاهر الرواية مارواه الحسنّ : 
أن المتروك لوركان أقل من الربع يُجزيه. وفي الخلاصة وهو الأصح و المعتمد الأول و صرّح به القدورى في شرح 
مكبر كرس وخيرع ركد وساف براقع انكاس الرولية اندم ضام رركن و الله أعلم. 

.وعلئ هذا فرع من الاختلاف في مدلول الصعيدالطاهر. وهوالغيار المنفؤض من التثوب و نحؤة» 
فعن أبي يوسفٌ فيه روايتان: الإجزاء عند العجز عن التراب كأن يكون فني وحل وردغة» أو في البجرو لا يقدرعلئ 
استعمال الماءه وعدم الجواز مطلقاً. وفي البدائع: أنه قوله الثاني( )و في رواية يتيمم و يعيدء و قال الإهام مجمدة: 

مع القدرة» ومبنى نى الخلاف أنه تراب نخالص أو غالب عندهما إِذا لم يفارقه إلا يممازجة الهوى و عنده لا" 
لات في التيمم بالحجرإذا لم يكن عليه غبار» فأبو حنيفة يجوزءٌ خلافاً لمحم . 

ولايخفى أن نظم المصنفٌ قاصر علئ منوافقة/لإمام لححمدٌ في مسئلة الغبار ومقتصر من أقوال أني يوسفٌ 
على الجواز عند العجز عن التراب» فاستحرت الله تعالئ» وغيرت بيته» ببيتين جامعين لما نظمه مع بيان لموافقتهم 
(0)أن محمناً موافق للإمام. وحمكايات الروانات الثلاث عن أبى يوسكُ. فقلت: نه 

وقيل بالاستيعان شرطا و جوزا بالإطلاق مسحا بالغبار و ينصر 
1 #سقط* في ذد “ويقل مبالقة» 
(07) البدائع:ج:١‏ ص: ١176‏ فصل في أركان التيمم -ط ديوبدد 
(7) قتاوئئ سراحية» ص:4 1؛ على هامش فتاوعل قاضي اله باب التيمم ”المصطفائي". 
. (4) يدائع الصتائع ج:١‏ » ض: 2١817‏ فصل في بيان مايتيمم يه -ط ديوبتك. 


0 قي ن: سقط "لموانقتهم" . 
2-2 اك 2 . 


وثان لذي عجز وعنهديعيدها وإطلاقه للتسن عت المؤ سر 
فالإشارة ب”قيل“ إلى ضعف نفي جوازاشتراط الاستيعاب» وضميرالتثنية في» ”جوز“ نلإمام و الثالث وأشرنا 
”يه “إلى أنه المذهبء و ضمير ”يعيد هى“للصلاة التي يضليهابهء وقولتا ”المؤهرٌ“إشارة إلى أنه آحرأقواله. 
فاغة:وفي الحاوي القدسي. وفرائض التيمم تحمسة أشياء: النية» وضرب اليدين على الصعيد الطاهر مرتين : 
ومسحهما مرة على الوجهء وأعمرى على الذ راعين؛ وعدّها في الخزانة أربعاً منها : الصعيد الطاهر و فيه نظر. 
وسننه أريعة : إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب» وإدبارهماء ونفضهماء وتفريج الأصابع. والله أعلم. 
دع 6م قي - 2 ل وت ا 5 ع اس امير 
الضمير في” رزو“ لأثمتنا و”الجبار “ جمع جبيرة: و هي اسم لعيدان توضع على العضر ا رؤقد 
تطلق على الخرقة الموضوعة على القرح بالفتح والضم و الحرح بالضم حتى ينصلح» و”مطللق؛ نعت لمصدر 
محذوفٍ أيتجويزاً مطلقاً و ”يجب “أي ينصلح . 
وقد اشتمل هذا البيت علئ مسعلة من البدائع وغيره من به جراحات أو قرواخ يضره استعمال الماء فوضع 
عليها جبيرة يجوز له المسح عليها دائماً إلى وقت الصجة» بخلاف نسح الخف(١)‏ والفرق بينهما قد ذكرته في 
شرح مظومتي في الفروق(؟) 
وعتدهما واجبء» وقال بعض مشايخنا: إنه واجحب عفد عدم الضرر اتفاقاءإ؟) وحمل منعهما الجواز يدونه فيمن 
لايضره وتجويزةٌ بدونه فيمن يضرهء فينتفي الخعلاف. وقال بعضهم: يحب في المكسور اتفاقاء وقيل في التوفيق: 
الوجوب المنفي عنده بمعتى الفرض » لأن تبوته بخير الؤاحدءوعندهما المراد بالوجوب وجوب العمل» دون العلم, 
ونقل عنه ثلاثة أقوال : الاستحباب لأن العذر أسقط وظيفة المخلء والوجوب وحكي في الخلاصة أنه رجع إلى 
قولهما (4)»والجواز» وقيل: هوفرض عندهما لانتقال الوظيفة إلى الحايل واجب عنده لأن النص أوجبها في محل» 
فلايجوز في آخر إلا بنص تجوز(ه)الزيادة بمثله كخير مسح الخحف وليس هتاك نص فاعتبرناه في وجوب العمل 
دون فساد الصلاة بتركهء وكلام الهداية يشير إلى الفرضية إذ مقتضاه أنه مما ثبت بدلالة النص الوارد في مشيح 
الخف فيلزم كونه فرضاًء لأنه فرض إن لم.ينزع لكن ليس ذلك بلازم لجواز السقوط رأسا للعذر» كما يحوز 
الانتقال به لولا الوارد من الآ-جاد الموجبة لاتتقال الوظيفة إلى الحايل مسحاًء.وغايته الوجحوب . قال في التجنيس : 
والاعتماد علئ أنه ليس بفرض عندهء وفي التجريذ أن ذلك الصخيح من مذهيهء وهذا ملاصة ما حرره شيخا” 
)١(‏ بدائع الصنائع ج:١1ص:١4:‏ ياب المسح على الصبائر- ط ديويند. 
() في ن: اللفررق» 
(7) بدائع الصنائع ج:١‏ ص:41: باب المسح على الحبائر -ط ديويئك . 
(4) عخلاصة الفشاو ج:١‏ ص:77»الفصل الرابع قي المسح. 
(0) في ن: ليوز“ 


في شرحه وحكى المؤلكٌ عن صاحب المحيط تصحيح عدم وجوبه. 

اقول: أي فرضيته» فلا ينافي ماحكي ثانيا عنه» ثم حكي عنه أنه قال: والصحيح أنه واجحب و ليس بفرض» 
قلت: وهو الذي ينهض من حيث الدليل وعدم فساد الصلاة بتركه أقعد من حيث الأصولء لأن النص الوارد فيه 
ليس مما يزادبه على الكتاب» وإن كان المسح يضره سقط بالاتفاق للحرجء وقيل: لأن الوظيفة الغسل وقدسقطت 
للعذرء فالمسح أو لئ. 

ونوقش بأن الغسل سق ط إلى علف بخلافه» وقديجاب بآن العذرتزله منزلة المعدوم حقيقةفلايفتقر إلئ خحلف. 

فائدة: ذكرالجلابي ف يكتاب الصلاة له: أن من به وججع في رأسهء لا يستطيع معه مسبحهء يسقط فرض 
المسح في حقه, وهي مهمة وقد ألحقتها في ببت لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب.فقلت: مه 

ويسقط مسح الرأس عمن براسه: من الداء ماإن بله يتضرر 

وقدكان يقع في نفسي قبل وقوفي ععلئ هذا النقل أنه يتيمم لععجزه عن استعمال الماء» وليس بعد النقل إلا الرجورع 
تراس لريعة يداه كص عاد اذلف السويات كر اقرط رك كبا لدوم سقينة وله املو 

وب وضوءٌ نر فَرضٍ لحَائضٍ 4281 ملسبحة حال الوه يُنْصَرٌ 

”حب“ مرفوع بالابنداء”ووض.وء“ مجرور بالإضافة إليه و”ينصر“الخبرء وهو مبني للمجهولء ويجوزيتاء حبٌ 
لمالم يسم فاعله و رقع وضوء علئ أنه معمولهء(١)و”مسبحةٌ“‏ حال من الحائض» والتسبيح التنزيه . 

وفي الببت مسعلة من الظهيرية, والخماصي والمنيه والقتية؛ رمزلركن الدين الخزافة ثم قال: يسعحب 
للحايض أن ثتوضا لوقت كل صلاةء و تقعد علئ مصلاها تُسبح و تهال وتكبر» وفي الرواية يُكتبٌ لها ثُوابٌ أحسن 
صلاة كانت تصلي» وكان ابن حلف ابن أيوبٌ يختلف إلى أبي مطينع» فقال له حلفكٌ: إذا كان أبومطيع غائيافاذهب" 
إل مسجده واجلس ساعة لملا ترول عتلك عادةٌ الاختللافء فكذاالحائض. (؟)انتهئ. 


مصلاها“لتقييد بكونها متوجهة إلى القبلة ومن قول المنية ”وتجلس عند مسجدها“وليس بلازم»ولكن تعليل قصة 
اين تلف يرشد إليه. 

وقوله”قدرفرض“فيه حذف مضافء أي مقدارأداء فرض الصلاة نص عليه في المنية» وصحح هذ المسكلة 
في الظهيرية» وذكرها غيرةٌ أيضا(؟) 

وقددل ذلك علئ جواز التسبيح والتهليل لهاء وإذا علمت الحكم المنقول لك» ظهرلك قصورالنظم عن 
الوفاء بهءلأن ظاهرةٌ أن المستحب الوضوء قدرالفرضء ولاإشعارلةٌ بالجلوس في فصلاها قد رأداء الفرض» ولايفيد 
ذلك قولهٌ "مسبحةحال التوبحه“ لأن ظاهرةٌ ينصرف إلى الوضوء فغيرت النظمء ققلت: نه 
(1)- في ن: ”معمول». 
(؟) القثية المنية ص:8 ١ءياب‏ في الحيض والنفاس. 
() ' فين: وذ كرهاأيضأغيره“ 


4 ؟ ل‎ ١ 


”"فحب“ مبني للمجهولء ”ووضوء“ معمولة» و”الجلوس” عطف عليه وضمير”تذكر“ للحمائض» أي تأتي 
بالذكرء وهوالتسبيح والتهليل. والله تعالئ أعلم. 

وَلَوْ طَهرتُ بَعْدَ اثلاث وَطيرتْ <4099 وَعَادتَهَا َم تَمْضٍ فَالوَطي يَذَكْرَ 

جاساع م سيراه الس 5 ار لز 4 ور 2 7 و8 © ست لعشا ور 

كَرَاهَمَة بَعْضٌ وَيَنْفِيْهٍ بَعْضْهُمْ #45.[8 وَبالصُوم تأتي وَالصَّلاةٍ وَتَذَكرٌ 

”كراهته“ مفعول يذكر في أحرالبيت الأول» وهرتضمين عدّوه من عيوب الشعرء والضميرللوطي» وضمير 
”ينفيه“له أيضاً ”وتاتي وتذكر“ لمن طهرت. وقد اشتمل البيتان علئ مسعلتين. 

الل ولئ: مالوطهرت الحائض بعدثلاثة أيام؛ وعادتها تزيد علئ ذلك واغتسلت يكرةٌ لمن له وطيها 
أن يطأهاءكذافيالمحيط وغيره» وقال فيالهداية» والظهيرية» والصغرىل» وشرح مخحتضر الطحاوي: يتقي القربان» 
وإلئ ذلك أشاربقوله”ينفيه بعضهم“ وفيشرح الإسبيحابي: وليس لزوجها أن يقربهاء حتى تمضي عادتها )١(‏ 
احتياطاً. وفي الدراية شرح الهداية أندٌ (؟) نص على الكراعة وهو الذي يشير إليه تعبيرة في الوطي قبل الاغتسال 
بلايحل وهنا بلم يقربها وفي خزانة الأأكمل: ويتجنبها زوجها احتياطاً. 

وطهنا فرعان» نقلهما شيخنا تبعاً لمن تقدمة: عادتها عشرة فرأت ثلاثة» وطهرت ستة. عتد أبييوسقٌ 
الأول فقط حيضاً بخلاف قول أبييوسف. ولوكانت طهرت تحمسةء وعادتها تسعةء اتلفوا علئ قول لي 
قيل: لايباح قرياتهاء لاحتمال الدم في يومين آخحرين» وقيل: يباح»وهو الأولئ » لأن اليوم الزائد موهوم ء لأنة مارج 
عن العادة. (؟) 

قلت: وقد صرحوا بأندٌ الأصح. والأصل فيه اعتارالأغلب من الحيض» أوالطهر؛ وأن الشلائة تصلح فاصلاً. 
لايصير فاصلا, فإذا )0 بلغ ثلاثة أوأكئر ينظر» فإن استورى الدم بالطهز فيأيام الحيض» أو كان الدم غالبا لايصير 
فاصلاًء وإن كان الطهرغالياً يصير فاصلاً (0) قال شيخنا بعد نقل الفرعين: وفي نظم ابن وهيان إقادة أن المجيز 
للقربان يكرهةٌ (7) وعندي أن مافي نظم ابن وهبانء ئيس هو هذه الصورة» لأن مافي النظمء فيه الاغتسال عقب 
الطهرء قبل بيان أن الظهر غالب على الحيض» أولاء ولم ينقل فيها حلاف بين الشيخينٌ» وهي المقول فيها بكراهة 
القربان» ولم ينقل فيها تجويزة وإن قلنا: إن الكراهة تجامع الجواز. وبيهذا يظهر لك أن هذين الفرعين لايرد واحد 
67 الهداية ج:١‏ ص: 15ء ياب الحيض والاستحاضة -ط ديويند 
(؟) في ن: سقط "أند“ 
زه فتح للقدير ج:١‏ ص:ه +١16‏ ياب الحيض والاستحاضة -ط ياكستانث 5 
(4) في ن: ”فان“ 


(5). الميسوط للسرحسى ج:7؛ الجزع لاه ص: ١8‏ حكم الطهرالمتخلل- ط بيروت, 
[(ف© قتس القدير ج:١‏ ص: 6ط ياكستان. 


منهما على إطلاق النظمء » ؤلم يقل فيهسا منحمق يعوقف(١)‏ الوطي على الاغتسال» لأن الصلاة ادي 
وقول محمد رواية عن الإمام» وهواختيار نجم الدين النسفيء وقول الإمام الاخرموافق لأبييوسفٌ» وإنما 
اعسارالمَولقٌ هلم العبارة لما بحثةٌ مُع الطرسوسي بحيثٌ أطلق التحريمء وقال: إن الأول التعبيربد لأن كثيراً من 
الناس لايمتتع من الوطي في هذه الحالةء والإصرارعلى الصغيرة كبيرة» فكان المداسب الحرمةء من أنه كلام 
متهافتء لأن كل مكروه لايمتنع عن كثيرٌ من الناس لايتبغي أن يقال فيه بالحرمة» ولذلك كان ائمتنا لإيتجاسرون 
علئ التعيير بالحرمة فيما لايخدون فيه نصاً قاطعاً حوفاً من قوله تعالئ: وَلَاتقُولُوا لِمَانَصِفُ السِكدَكُمْ الكذِبَ 
هدًا حتلآل وَعْذَاحَرَامْ. (؟) 

قلت؛ الظاهرأن إطلاق التحريم أولئ لمافي نهاية الكفباية والغاية من التعبير ب ”لايحل له الوطي" وقوا 
شازح الأكتر: لايجوز نحوءٌ لاسيما علئ قول محمد فإن المكروه عين الحرام عندةٌ» ولأن الأصل العادي بقاء 
الحيض» فكان الاحتياط في تغليب جانب الحرمة. وفي شرح شيخنا. أن نفي القربان في هذَه الصورة حلاف أنها 
الحرمة بالغسل الثابت بقراءة التشديسد فهومخرج عنهٌ بالإجماعء وهومؤيد لذلك ومناف غاية المنافاة لمانقلة 
بي الغاية عن ابن تيمية أنةٌ ذكر الإجماع علئ أنها تختسل وتصلي ولايحرم وطيهاء وقول المصنقٌ: إن كل مكروه 
إلين آخيره يجاب عنه يأن الكلام في هذا الذي قيل فيه بالكراهة مع ثبوت الحرمة لد في الأصلء مح احتمال 
بقساء الأصئل بعود الدم ثم اعلم! أن الطهر إذاخصل لعمام العشرة حل وطيها بمجرد الانقطاع» بل لولم ينقطع أيضاٌ.. 
1 يلت كونها مستتحاضةٌ فلايمتتع وطيهاء وإذا كان لتمام العادة لاه حتئ تغتسل أويمضي عليه وقت تصيريه 
الصلاة ذيناً في ذمتهاء وإذا كان لدون تمام العاذة لايقربها وإن اغتسلت حتئ تمضي العادة»(؟)وهي مسعلة النظم» 
وقدعلمت مافيهاء » ومالحسن التعبير هنايكراهة التجريم» وقد أطبقوا علئ أنها تصوم وتصلي وتأتي بجميغ ما يمتنع 
فعلةٌ على الحائض من العبادات, أحذاً بالاحتياط فيهاء لاحتمال عدم العود» وهي المسكلة الثانية. 

فلت لايحفئ أن نصف بيتةٌ الآخر لايفي بتمام المقصوده إِلأآن يؤخنذ مندٌ من باب أولئ» » ويلزمني فيه 
الإيطاءء فغيرية بعبارة أوفئ من عبارته وأقرب إلى المتقول فقلت:. ع 

وتاتي العبادات التي الحيض يحظر 

أي يتمنع 0 

وَمَنْ طهِرَتٌ أنناءً وَهْتٍِ صَلاتِهمَا 4819 فَتَقُضِي وَفِي العكس القضًا لايعرر 

قال المصنفٌ: إن ” من “ شرطية. طية. والصحيح شمولها المؤنثء و”أثناء' “ منصوب ينزع الحاقضء والفاء 
في ”فتقضي“ جواب الشرط. 
(1) في ن: ”يتوقف» 


(0) (سور ةيدل الآية 11م ١‏ 
[فنة الهداية ج:١اص:5”:‏ ياب الحيض والاستحاضة سط ديوينك. 


وقد اشتمل البيت عليئ ثلاث مسائل: ١ ١‏ 

اللّولى: أن المرأة.إذا طهرت بعد دول وقت الصلاة وشعرج الوقت وما أدتهاء وجب عليها القضاءء 
لكنةٌ لابد من أن يكون الوقت يسع الغسل والتحريمة. ولايخفئ عليك أن هذا فيما إذا طهرت بعد الشلاث قبل 
العادة» أولتمامها دون العشرة. ومافي كتب الأصول: من أن الحائض إذا أدركت من الوقت مقدار التحريمة 
وحيث عليها الصلاة محمول علي مابعد الاغتسال» فلامخالفة» وبه يجاب عمافي الفتاوى الصغرى 0 
أوبالحمل علئ الطهر لتمام العشرة أَمَالو بقي من الوقت مالايسع التحريمة لايلزمها القضاء اتفاقاء سراء كان الطهر 
لتمام العشرة» أؤتمام العادة أولمادونهاء وإذا طهرت لتمام العشرة لم يعتبر إمكان الغسل وإنما يعتير إمكان الافتاءح» 
وهذامبنيعل ىأ صل:هوأن زمان الغسل من الطهر في هذه الصورة لعلاتريدالأيام على العشرة وفيما سبق من زمان الحيض. 

والاقتتاح مقدريقوا لم( )”الله » عند الإمام وبإضافة أكبر إليه عتد الثانيء والفتوئ علئ قول الإمامء وذلك 
(؟) مما أشارت إليه الظهيرية وغيرها. 

العانية: أنهُ يجب عليها الأداء وقد فهم ذلك من إيجاب القضاءء لأنةٌ يحب بما يجب به الأداء 
عندنا على الصحيح. 

. المالمة: من شرح الإسبيجابي» قال: ولوحاضت المرأة في وقت الصلاة.(؟) لايجب عليهاقضاء تلك 
الصلاة إذا طهرت يوان كانت طاهرة في أول وقت الصلاة» سواء أدركها الحيض بعد ماشرعت في تلك 
الصلاة أوقبل الشروع فيهاء بقي من الوقت مايسع أداء الصلاة أولا. انتهئ. 

وهي المشارإليها بقوله "وفي العكس القضاء لايقررك وهذا في الفريضة أمّا لوشرعت في النافلة ثم حاضت 
يجب عليها القضاءء وكذا لوأوحبت في يوم صلاة علئ نفسها ثم حاضت فيهه ينب عليها قضاؤهاء وكذا 
الحكم في الصوم. 

وإذا علمت هذاء فلايخفئ عليك أن هذا البيت فيه إعواز, لأنه لبم يبين مقدار الوقت الذي طهرت فيه» 
ولم يبين حكم الطهرعلئ تمام العادة والطهرعلئ تمام العشرة»والحكم يختلف باعتلافهما كماعلمت»وهوخال من 
(5) حكم التفل والنذرفي العكس. فنظمت ثلاثة أبيات مشتملة علئْ جيميع ذلك» فقلت: سه 


ومن طهرت في وقت فرض لعادة وماقبلها تقضي إذا الوقت يقدر 
بالغسل والتحريم ثم لعشرة وفي العفل تقضي مثل نذر يقرر 
:في العكس لاتقضي ولوشرعت يه لمكلهم بالاقعتاح يقدر 


فقولي: ”لعادة“ أي .لوقت عادة» والضميرفي”ماقبلها“ للعادةء”ويقدر" أيتقدريه على الغسل» والتحرريمة. 
4 قي ن: “بقو| 4 0 
(). فين: سقظ”وذلك الي“ 
(9) قفي ن:”صلاء” 
(4) فين: ”عن" 
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رن : ” ثم لعشرة “أي لوطهرت لعشرة أيام » سواء كانت عادتها أولا” لكلهم “ أي لكل أئمتنا الافتتاح بقدر 
الباقي من الوقت فيحق إيجاب الصلاة عليهاء سواء كان بالانقطاع أو بمضي الأيام العشرة ولو بقي الدم؛ لأنه دم 
استحاضةء وقولي: ”وفي العكس“ أي فيما إذا حاضت وقد بقي شيء من الوقت قل أ وكثرء لاتقبضي صلاة ذلك 
الوقتء ولوكانت شرعت فيها ”#وبه“ أي بالوقتء وفي ”النفل“ أي لو كان هذا في النفل أي الشروع؛ تقضي النفل» 
لأنها أوجيته بالشروع. 

وقولي: ”مغل نذر“ أي مثل ما تقضي النذر الذي تقرره على نفسها في يوم ثم تحيض فيه على ما عرقت 
من الشررح والله تعالى أعلم. 3 

وَلَوٌ طَهُرَ المَعْدُوْرٌ نَانِيّ وَفْقِه 9(؟47 أعتادً فَالْإسْييْعَابُ ضَرْط وَ يُنْطَر 

هَمَنْ كات مُُعْشَادَ الْحُرُوْج بِليْلِهِ 4519 مََفْضِي لِضَافِي القَجْرِقَلوا وخر (1) 

اشتمل البيتان على مسكلتين. 

لذو للى: منالقنية رمزللواقعات» وقال: رعف أوسال عن حرحه دم, ينتظ رآخرالوقت» فإن لم ينقطع توضا. 
وصلى قبل عصروج الوقتء ثم إن انقطع قبل مروج الوقت القاني توضأ وأعادٍ الصلاةء وإلا قلاء(؟) والمراد 
أن العذرحصل في بعض الوقتء واستدل المصنفٌ بهذا الفرع علئ أن استيعاب الوقت شرط في ثبوت العذر. 
نم ذكر أنه مذكورفي عدة كتبء ثم قال: وقولي ”وينظر“ أي وفي اشتراط الاستيعاب نظر. 

ثم ذكر أن صاحب الهدإية وجماعة» فسروا صاحبٌ العذر بالذي لايمضي عليه وقثٌ صلاة إلا والحدث 
الذي ابتلى به يوجد فيه» (1) ولم يشترطوا الاستيعاب» وعللةٌ يتعذر ذلك قي صور: كانفلات الريح» وسلس البول. 
ونقل عن صاحب القتية: أن دوام السيلان في المستحاضة يمنع معرفتةٌ وحوب وضع الكرسف عليها في هذه الحالة» 
وما نقله عن مجموعات السمرقندي والمحيط أن صاحب الجرح الشائل من يسيل دنه في وقت كل صلاة مرتين» 
أومرارًء إن كان مرة لايكون ضاحب حرح سائلء قال مولانا البديع: فلم يعتير السيلان» وقت صلاة كامل أول مرة.(4) 

قلت يترائين لي أن ما قاله البديع غيرالمراد وأن المراد بهذا الكلام حالة اليقاء» لاحالة الابتداءه وأنه:اعتبر 
هذا القائل به الزيادة على المرة في حالة البقاء وانظر إلى قوله ”في وقت كل صلاة“ لأنة لايكون فيحال الابتداء 
قطعًا علئ جميع الأقرال» واستظهرلما فهمه بأن في شرح السرتحسني أن المستحاضة ومن به سلس البول وانفلات" 
الريح وسقوط الدود سواء في أن طهارتهم تتقدّر بالوقت للعذرء قال: ومعلوم أن سلس البول وسقوط الدود 
وانفلات الريح لايدوم وقت صلاة» بل يتخلل ساعة محالية» فلوشرط الدوام لما ثبت لهم حكم المستحاضة» وهذا 
لايعتد يهء ققلبصرح في المبسوطه يأن النناصل بين القليل والكثيروقت صلاة كامل اعتيارٌ اللانقطاع يالسيل ان» فإن 
(1) القنية المئية ص:7١ءياب‏ المستحاضة ومن في معناها- ط المكتية المهانددية كلكتة. 
(*) الهداية ج:1 :5 ؟, باب الحيض والاستحاضة ط ديوبئد. 
(14) القنية المنية صصى:١ء‏ ياب المسعحاضة ومن في معناها -ط المكتية المهانتدية كلكحة, 


نا 03 

0 السنيلان إذا كان دون وقت كامل لاينبت ا‎ ٠ 
رأيت في شرح الهداية للتحرير عازياً إلى النخبة والمجتيى» قال أبو القاسم: ومن به جرح سائل» فإن كان يسيل‎ 
ف يكل وقت مرتين أو ثلاناه توضا لوقت كل صلاةء وإن كان مرةٌ أو في وقتين مرةً توضا لكل مروّء وهومناف‎ )7( 
! لفهم البديع» والمنراد به حالة البقاء وسيأتيك الجواب عما في كلامه قربياً. فتأملة‎ 

وحمل المصنكٌ الاستيعاب وعدمه عليئ أنهما روايتان, وأن الذي يظهر من عدم النعلاف في وحوب 
الإعادة الاختياط في باب العبادة. قلت: وفي التمرتاشي: المستحاضة من لاتجد وقت صلاة بلاعذرء هذا في حال 

البقاء» وفي الشبوت يشترط دوام السيلان من أول الوقت إلى آععره اعتبارًا بالسقوطء فإنهٌ لايم جتى ينقطع الوقت كلة» 
قهما حيفذ تعريفان باعتبارين هما البقاء والثبوت” وأماما أورد من سلس البول و انفلات الريح واخدةٌ بعد واحدةٍ 
فذلك يطرد فيهماء أن انعبر تقار كر زاقط ةيند لزه وشروج الريح وااخذة بعل والحلة مشرلة السيلانء لأنة 
يعتبر في كل شي بحسبه» والسق أن اشتراط الاستيعاب يكاذ أن:يكون متعذراء وقد صرح في الكافي بأن شرطه 
ابتداءٌ أن لايوجد في وقت الصلاة زمن (؟) يسع الوضوء والصلاة محال من العذر وإليه يشيزكلام السرسي. 
قال شيخناً: وهو يصلح تفسيرًا لعبارانهم؛ إذ قلما يستمر درور الدم كمال وقت بحيث لاينقطع لحظةٌ فيؤدّي إلى 
نفي تحققه إلأ في الإمكان» بخلاف جانب الصحة مندٌء فإندٌ يدوام انقطاعه وقًّا كاملاً وهذٍاممًا يتحقق (4).. 

وقال الزاهدي: إن هذا هو الذي يرسخ في عقيدته من أساتذته الواقفين على هذه الحقائق وقد قال السراج 

الهندي في شرحه على الهداية والبدائع وفتاوئ قاضي ححان والمفيد والمزيد واليتابيع والوحيز: لم يشترطوا استيعاب" 
الوقت بالسيلان اثبوت العذرء وفي الذحيرة والفتاوى المرغينانية والواقعات والحاوي وخيرمطلوب وجامع 
الخلاطي والمنافع والحواشي: أنه يشترط» فلايثبت حكم الاستحاضة حتى يستمر الدم وقت صلاة كامله والثبرت 
كالانقطاع في اشتراط الاستيعاب» اتتهلى. قلت: ولو لااعتبارة بالانقطاع لحسن تفسير كلامهم يما ذكرةٌ الكافي 
والزاهدي وكا علية ذا فى المقعلة مر الجاز ب اللاو 

وإذا تقر ر(ه)هذا ظهر لك أن قول النظم ”ولو طهر المعذور “غير سديد» لأنه لايسمّى معذورًا إلا بعد السيلان 
وقنّا كاملاًء أو أن لايحد فيه وقتايسع الوطبوء والصلاة خماليا عما ابثلي به على التفسيرين؛ وهذا لم يتصف بهذا 
الوصفء لا نقطاع الدم فيالوقت الثاني كله إذ لوكان معذوراً لم تلزمةٌ الإعادةء ففي الذحيرة قال: في وحه 
وجوب الإعادة: إن السيلان لم يستوعب وقت صلاة كامل» (1) فلم يحكم باستحاضتهاء وثبوت الطهارة مع 
(1) فى 0: سقط”في» ‏ 
() في ن: ”زمان“ 
(4) شح القدير ج: ١ءص:*77١عباب‏ الميمتحاضة. 


(ه) في ن: ”واذا تقررلك" 
() في ن: “كاملا » 


. /! 1 ش 


السيلان أمرعرفا شرعاً في حق المستحاضة» وإذا لم يحكح باستحاضتها تبين أنها صلّت بغيرطهارة قيازمها 
الإعادة» ثم وجه عدم الإعادة بأن السيلان استوعب وقت صلاة كاملا فحكم باستحاضتهاء فتبين أنها صلت 
بطهارة» فلا تلزمها الإعادة» ثم ذكر أنه اعتبار لطرق الثبوت بطرق السقوطء فيجب حمل قوله ”المعذور“ على 
المجاز وإرادة من وجد منةٌ مالواستمروقتاً كاملاً, كان معذوراًء فلوقال: ع٠‏ 
وذوالجرح لويطهر فيان لوقه أعاد 

لخحلص عن ذلك ولكته لايفهئم مرادهٌ من النظمء إلا بالشرح» فلوكان هكذا: 5 

توضا في وقت يسيل رعافه وصلى وفي الغاني فليس يدرر 

دعوت الود بلعم راف اقتالاستياب شط وسضبيز 
لحصل المقصود بدون شرح. والضمير في”يدرر“ للرعاف وفي” أجزت“ للصلاة التي تضمنهاصلى وفي ”بكله “ 
للقاني وقولي:”يعسبر“ يعني اعتبار استيعاب الوقت كلهء وهوأولئ من قوله: ”وينظر» لأنه إنسا يسبق إلى الفهم 
تعلق ”ينظ“ بقوله .ع 


قمن كان معتاد الخحرو ج بايله 
لولم يبينةٌ في الشرحء فإن الاطلاع علئئ استمرار درورالدم وقتاكاملاً وسيما في الستحاضة يعسرء حتى يكاد أن 


يكون متعذراً والله أعلم. 

المانية: مخرحة على اشتراط الاستيعاب من القنية رم زلشرف الأئمة المكي» و ركن الدين الصباغي» وقال:اعتاد 
السيلان يعد دخمول: وقت العشاء إلئ طلوع الفجره ولايسيل نهارا تقِضي العشاء بعد الفنحرء لتودي الصلاة بطهارة 
كاملةء وقال البديع: وإنماتؤخحر إذا عرفت بحكم العادة أن التأعير يفيد أداء الصلاة بطهارة كاملةٍ وإلأفلا. )١(‏ 

قال المهسمقت: وفيه نظر (7) وإليه الإشارة في النظم بإسناد فعل القول إلئئ ضميرالغائبء لأنهٌ لايحوز 
تأخير الصلاة عن وقتها والاحتياط في باب العبادة أولئ» وهنو في التقديم» وفرق بين ذلك وبين عحروج الوقت. 
بالوضوء حيث لايتيمم ويتوضاء وإن حرج الوقت ويقضي مافا تدٌ بأن ذلك إنماشرع عند العدم حقيقةٌ أوحكماً 
ولم يوجدء قال: ولاترد صلاة العيدء لآن فواتها لا إلئ لف بخلاف غيرهاء ووجه التأ حير مخرج على قول من 
اشترط الاستيعاب فإنهٌ إذا كان القضاءِ يجب عند عدم الاستيعاب» فلا فائدة في الأداء قبله إذا علمالانقطاع بالعادة» 
ويؤيدهٌ فرعان مافي التجميرة: لوسبال دمها في وقت صلاة كامل فتوضأات وماك دري لوقك ترضات واعلدت: 
ومافي المرغينانى: رجل رعف أوسال من جحرجه دم آتحرالو قت إن لم يتقطع توضأوصلَى قبل خروج الوقتء إن 
توضا وصلَّى ثم تحرج الوقت ودعل صلاة أحرئ توضا وأعاد. انتهئ. 

قَلبت: وهذا ا 0 لبديع» وإن حاصله خواز التأحير إذا علم يحكمالعادة وأن يؤديه 
(9), القنيةالمئية ص امات المسعحاطة ومن أن ناا 
(1) فين: سقط”وقيه تظر“ 


بطهارة كاملة بعد بروج الوقت» وهذا محالق لسائر كتب الفقهء قإنه وسار نااك كن دمةٌ قد سال مقارناً 
لدحول وقت العشناء أويعد وحود وقت يسم الوضوء والصلاة محال من السيلات» فإن. كان الأول » فلايتبغي 
أنه يكون مخخحرجاً علي اشتراط الاستيعابء لأنه قد وجد استيماب وقت العشاء بالعذر» ولوكان الاستيعاب 
هنا مغتبراً (١)لم‏ تحب عليه الإعادة, لأنه قد ثبت أنهٌ معذورء ولاتحب الإعادة على المعذورء قلايجب عليه 
بل يحوز له التأخجير» وإن كان الثاني» فالمنقول في سائر الكتب: أنه إذا انقطع في البوقت الثاني كله يعيد ماصلى في 
الوقت الأول بعد إطبا قهُم علوم أنه يتعظرآحرالوقت» فنإن لم ينقطع تؤضا وصلّى في الوقت الأول؛ لأنه تبين أنه 
غيرمعذورء لعدم وجود استيعاب وقت كامل بالعذرء فتكون صلاتة بغير طهارةء لأنٌُ صلّى وهوصحيحٌ بطهارة 
المعبوروليست بطهارة قي حق الصحيح؛ قلايجوزالقول بالتأ حير» لأن الصلاةلاتؤحر بالعذر وهومابحكه المصدكٌ » 
وهذا كلهٌ علئ كلام البديع. 

أمّا الفرع المنقول عن شرف الأئمة فلا إشكال فيه» لأنةٌ موافق للتقول الصريحه في وجوب القضاء باستمرار 
الانقطاع في الوقت الثاني» حيث لم يستوعب السيلان الوقت الأولء والفرعان إن أيدا وجحوب الإعادة عند عدم 
الاستيعاب لكنهما مصرحان بالأداء في الوقتء ثم الإعادة حلاف ماقاله البديع, وهي إذا كانت مبنبة علئ شرط 
الاستيعاب ظهر وجههاء إذ لافائدة حيعد(؟)في الأداء. والله تعالئ أعلم. 

وَقَدُ قِيْلَ فِيالمَفْصوَدِ: مَاانْضَمٌّ قَصْدَةٌ و43 +4 كُمَنٌ جرخة بالدم مَازَالَ يَمَطرٌ 

لما في 5-0-6 ناقية أى فصدءٌ مفتوح.(1) 

وقداشعمل البيت علئ قولين في مسعلةء متطوق» ومفهوم؛ فالمنطوق: هوآن المفصود الذي فم قصده 
ا ل ا ا الجرح الذي لايرقا قال في القنية ناقلٌ 
عن القاضي الحكيم: إنهٌ في حكم المستحاضة كمن منعت الدم من السيلان بقطنة؛ وعن علاء الأئمة الترجماني مثله 
وجواب المنتقى دليل عليه» فإنه تقل عن أبي يوسكٌ أن المستحاضة إذا حبست السدم عن السيلان لاتخرج 
عن كونها مستجاضة بمنع الدم؛ ورقم للجامع الأصغرء أوالفتاوى الصغرىء ثم قال: ترج عن كرنها مستحاضة 
بمنع الدم؛ (4) ورأيت في الفتاوى الصغرى: والمستحاضة وصاخب الجرح السائل إذا احتشيا(ة) يمنع ثيرت 
حكم الدم السائل وكذا في القتية والمئية وغيرهماء وهومفهوم البيت» ورقم للفتاوي الصغرى» وحميد الوبري» 
:قال القاضي الزرنحري: وعن الجامع الأصغره تخيرج عن كونها مستحاضة؛ وهومرافق للأول؛ أي: الذي ذكرة 
سابقا وهومفهوم البيت الذي سيأتي نقله عن الزرنحريء والغاني هو منطوق لتجديد الوضوء لوقت كل صلاة مادام 


)١(‏ فين: "معتبراهناة 

() فيل: سقط “حيعزة 

() في ن:” لم يبرأ “مكان ”مفترح“. 

(4) القنية المنية ص:1/ باب المنعحاطتة ومن في معناها . 
(0) في ن: ”احتيسا" 


- 


موضع الفصد مفثوحاء والناس عنه غافلون. 
وفيالذيرة: إذا متعت المستحاضة الخرو ج بالحشي لاينتقض وضوؤها في إحدى الروايتين» وفي الحاوي 
في الرياط كذ لكء والمفهرم ماذكره في القنية يعد أن.رمز لفتاوى العصرء وحميد الوبريء قال القاضي الزرنجحري: 
المفتصد ليس في حكم المستحاضة وإن كان موضع الفصد مفتوحاء لأ الدم في موضعه؛ وعن أبي حامد مقلة. 
(١)وقي‏ قوله”قيل“إيماء إلى تضعيف المنطوق .قال:وقولي”مازال بالدم يقطر“يمكن تخحريجه على القولين السا بقين 
من اشتراط الاستيعاب وعدمةء فإن مازال ظاهرفي الاستيعابء إِلآأن يرادبه مازال وقث صلاة كامل إلاوالدم يسيل. 
أقول؛ ولايخفى مافي هذا من التعسفء وهو شرط للبقاء لاللابتداء كما تقدمء إنما نظم مانقله عن 
القنية وظاهر كلامه تربحيح أنه معذور لجعلة الأحوط» وهو في باب العبادات» فكان عليه أن ينبه عليه وأن الأنبب 
ترجيح القول الأحوط في ياب العبادة أويطلق. القولين من غير إِيماءٍ إلى ترحيح القول مع بيان الأحوط في باب 
العيادة» فغيرت غالب البيت للك فجعلته مكذاءو الله أعلم. نه ش 
والأحوط فيالمقصود ماانضم فصده لذي الجرح لايرقى ولاالبعض قرروا 
ثم إنتي رأيت في جوامع الفقه للعتابي: ولو ربط الجراحة ومتعةٌ الرباط من السيلان» فإن لم تنشف الخرقة 
فه وكالصحيح وإن نشفت الحرقة فهوسائلء وكذا المفتصد إذا منع الرباط الخجمروج.فهو كالصحيح وكذا 
المستحا ضة » فإنه روي عن محمد وأبي سلام والهندواني إذا لم يجاوز إلى ظاهر الحشو لايتتقض: الوضوءءه 
وهوالمختار» يلاف الحائض» وهذا تصريخ بترخيح المفهنوم. وفي فتاوئ قاضي نخان: صاحب الجرح السائل 
إذا منع تحرو ج الدم يعلاج أورباط لايكون صاحب الجرح السائل» والمفتصد ليس كصاحب الجرح السائل؛ لأنه 
يعمكن من منع الدم بعصابة أوغيره» فلهذا كان له أَنْ يؤمٌ غيره. وف الواقعات: نخحوة» وفي الذخيرة والوالجية: عللا 
الفرق بين الاستحاضة والحيض بما يقتض يكونةٌ صحيحاًء ثم قالوا: فعلئ هذا المفتصد لايكون صاحب جرح سائل» 
ونقل البحتري في شرحه للهداية عن جامع البزدوي: من قدرعائ ردالسيلان برباط أوحشوأوحلوس في الضلاة » 
ولم يعالج؛ وصلّئ مع السيلان لم يجزٌ؛ وهذا يفيد وجوب الرد. وقد استتخرت الله تعالئ وغيرتةٌ بنظمي فقتلت: سه 
د صطاة يبل كرو : كذي العذرأولا فيهماقد يخيروا 
قولي: أولا؛ يعني أولايكون كذي العذر» وضمير” قيه م ّ#للمفصرد الذي تضمنه نري أومائع فصد“ 
و#كذي العذر“ بل هما كاتصحيح و”قد دخيروا “أهرماذكر أن المخثار والله أعلم. 
راتحت شاف الاك انق 2 ل تمه 4 بطر رجده لوق يف 
تقضِي لِمَتَروكِ الصَّلآةٍ كصَوِهًا 4771 وَمدنه كل أربسع هلي أشهرٌ 
”السقط““مثلث السين: الولد اللذزي لم يعكامل ععملقة» وقولة: ب”وهومصور“ يعني السقطء وليشس اللمراد أنه 
كامل التصويرء بْل أن يكون قداستبان بعض خحلقهء وقَاء ” فتقضي“.فاء حواب/ الشرط والضميرفي “كصومها : 


)١(‏ القئية المنيتصس:7١ء‏ باب المستحاضة ومن فيمضاها-ط كلكته. 


لمن أيصرت ‏ وضمير”لوقتها “علئ مافي بعض النسخ وهو الأولئ؛ لأنهٌ لاقائل بسقوط الصوم بالحيضء والقضاء 
واجحب فيه مطلقاء راجع للعادة ”ومدتة“ أي مدة مح يالسقط. 

وقداشتمل البيئان علئْ مسكلة من القتية» قال بعدأن رمز لمحسن أسقطت سقط قداستيان نلقةٌ يحكم 
يكونها حاملاً متذستة أشهر» وقال الدقاق؛ منذ أربعة أشهرء وه والأصح, لذنة المتيقن» كالستة في الولدالتام(١).‏ 

ولايخفئ أنها إذا كانت حاملاً وجب عليها قضاء ماتركتء ثم رمز لركن البين الصباغيى قال: كانت 
ترى الدم في أيام حيضهاء نِم أسقطت سق طأمستبين الخلقة» تقضي ماتركت من الصلاة أربعة أشهرء وما أقطرت 
من الصيام (1) بناء علئ ماذكر في المتتقئ هشآم عن محمق تروج امرأة لم يكن قبلهٌ لها زوج وبنئ بهاء فجاء ت 
بولد لأقل من ستة أشهرمن التكاح؛ فالنكاح فاسد عندي وعند أبي يوسف» لأنهُ تزوجحها وهي حامل» وإن جحاء بت به 
وقداستبان بعض عحلقة لأكثرمن أربعة أشهر وعنشر فالنكاح جائز» وإن جاء ت به لأقل ففاسد("7)انتهئ(4 ). وهذا 
لأنها تروجها وهي حاملء لأن الخلق لايستبين إلافي مأثةوعشرينيوماًء وزيادة العشرة التي هي أكثرمدة الحيض». 
لاحتمال مقبارنة التكاح للحيض» وقدتعرض إلئ عدم التزّك ووجوبالقضاء بالسقط المستبين في المبسوط» وفي 
الغاية أن الحامل لاتترك الصلاة بكل حال لأنها إن أسقطت ماذكر لم يكن الدم حيضاًء وإلآ فهوحيض» وهي 
مترددة بين الطهر والحيضء فلاتتزك الصلاة بالشكء ولاتردد في الحامل» لأن الحمل قرينة. ومسكلة تردد الحامل 
بين الطهر والحيض مذكورة في المبسوط أيضاً. ولايحفيا أن المنظوم هوقول الدقّاق المصحح. لاالقول الآخر. 

وههنا نظر آحرء ينبغي التنبيه عليه: وهو أنه وقع في عبارة المنتقين ”استبان بعض حلقه“ والذي يفهم من ذلك 
أن استبانة بعض الخخلق لايكون في أقل من أربعة أشهرء ولهذا قال في الواقعات: لوجاء ت به لأربعة أشهر إلايوماً 
كان من الزو ج الأول» فينبغي غى أن يقال: إن كانولداً كامل الخحلق (5) تقضَئْ صلاة سمة أشهر وإلاّ أربعة أحذاً 
بالاحتياط. والله أعلم. 

ا محالت امك فق وَفِي يي القَلْبٍ قَوْلٌ كا لمرارةٍ يُرْبرٌ 

”الكبد“ في النظم بكسر الكاف» وسكون الموحدة» ويجوزفيه فتحهماء وككتفء و”الطحال“ يالكسر 
سول موي مبني للسحهول :"ل ,الزبر“ الكتابة. وقد اشتمل البيتء» علئ أربع مسائل» من الروضة للناطفي. 

الرُولى: أدم قلب الشاة. 

الثائية: :دم الكبد, 

المَالمَةَ: دم الطحالاتء طاهرة كلهاءوقيد الخاصي فى الكبرى» بما إذا لم يكن من غيره متمكناً فيه أي في 
:(1) القنية المنية ص: 16 ياب قي اللخيض والنفاس سط كلكته. 
(9) ' في ن: ”الصوم" 
() في ن: ”قالدكاح فاسد“. 
(4) -القنيه المنية :18 باب في الحيض والنفاس. 
(ه) فيذ: “كاملافي انسلو" 


الكبدء وعللةٌ قي الذعيرة بأن الكبد كله دم جامدء قال المؤلفٌ: ويتبغي أن يقيد به دم القلب على القول يطهارته. 
وفي اللقنية رمز للؤبريٌء وقال: ولوأصابه دم القلب تنجسء لأ البرم الطاهر مايبقى في العروق أو متلطخاً باللحم » 
وأمًا السائل فلاء ثم ومز للمحيط وقال عن بعض المواضع: الدم الذي في القلب ليس يشي» أوليس بنحسء ورأيت 
بخط بعض-الفضلاء إنماً لم يعين الموضع المنقول عنهٌ إشارة إلئ أن هذا القول لايلتفت إليه؛ إذالأصح أن دم 
القلب نجسء ونقل في القنية عن الجامع الأصغر عن أبي بكرالعياضي؛ الدماء كلها نجسة مسفوحة وغير مسفوحة» 
ودم قلب الشاة نجس»(١)ونقل‏ في الذعيرة عن الإمام أبي بكر الإسكاف مغلةٌ سواءه وأن القلانسي قال: إن الذي 
لبنس يموع لين سس ويقوله كآل أزى انطلئة: وقال رض أناتلاة قالواء كسا قال الفقيه أبوبكر وفي جوامع 
.الفقه للعتابي: دم القلب والكبد والطحال ودم اللحم إذا قطع وسال ناه قال: وفيه نظرء لأن الدم السائل 
لايكون إلامن العرق ودم كل عرق نجس. لأنهٌ مسفوح. وفي الذمعيرة عن فتاوئ أبي الليث: أن اللحم المهزولء إذا 
قطع حتى سال مندٌ الدم فليس بنحسءوفي التعارخحانية عن فتاوئ أبي الليثٌ: أن الضدر الشهيد كان:يزيف هذا القول 
ويقول: إن لم يكن دما فقد جاورالدم والشي ينجس بنجاسة المجاوروفي الطعن كلام قال: وفي موضع آخر ذكر 
مسعلة اللحم مطلقاً عن المهزول» وفي آخرالطحال إذا شق وخرج منةٌّدم ليس بسائل فليس بشي, وكذاالدم الذي 
في القلب ليس بشي من غيرفصل بين دم ودم.(7)وفي الفخرية ومايبقئ من الدم في عروق المذكاة بعد الذبح 
لايفسد النوب وإن فحش» وعن أبي يوسكٌ يفسد الثوب إذا فحش » ولايفسد القد ر. 

ال__اسعة؛ المرارة» ونقل المصنقٌ عن القنية: أن مرارة الشاة كالدم» وقيل كبولها حفيفة عندهماء طاهرة عتد 
محمد( )قال وهي في الواقعات أيضاً ثم قال: تنبيه: رواية نحاسة دم القلب مفهومة من النظم عند التشبيه بالمرارة 


في عجز البيتء لأن رواية الطهارة تقدمت في صدره. 

قلت: حكم المرارة» غيرمعلوم من فحوى البيت» فلايحسن التشبيه به فإن قلت: يو ذمن التنصيص في 
أوّلهء على الطهارةء كما أشارإليه؛ نقول: لوسلم ففيها ثلاثة أقوال» ليس في القلب منها سويز قولين؛ فجاء الفساد 
من جهة التشبيه لاقتضائه أن فيه الأقوال القلاثة التي فيهاء فاستخحرت الله وأصلحت بيت الأصل» وذكرت مسغلة 
المرارة يتفصيل الأقوال في بيت آغس فجعلت موضع قوله”كالمرارة“ بالنجاسةء والبيت الذي ألحقته هذا والله أعلم. سه 

وغلظ تنجيس المراير أوهما يعفانها والعالث الددب يطهر 

قولي ”لظ“ مبني لما لم يسم فاعلهً» والندب صفة للإمام الفالث: وهو محمدبن الحسن رحمة الله تعالئن» 
و”يطهر“أي يجعلها طاهرة. والله أعلم. 

ضع 52 مسر: قال قي القنية في أثناء رقم العلاء الترجماني: دحاجة ذبحت وأغليت في الماء قبل. 
)١(‏ القنية المنية ص:١١ء‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها-ط المكتبة المهانتدية كلكته, 


(؟) الفتاوى التاتارخانية ج:١‏ ص:40 27 فصل في النجاسات وأجكامها -ط حيدرآ باد دكن . 
(؟) القنية المنية ص:١‏ ١؛‏ باب في الأعيان البحسة وأحكامها. 


: 0 ب 20 


شق بطنهاء يتنجس الماء والدجابجحة: ولاطريق إل أكلها إل أن تحمل الهرة عليها قتأ كلهاءا١)‏ وقد ألحقتة 
'في بيتء فقلت: 3 
وتنجس بالغلي الذحاحة ذكيت وأمعاء ها فيها وليست تطهرٌ 
وينبغي أن يكون هذا قول محمدء وعلئ أصل أبي يوسكٌ ينبغي أن تغلئ في الماء الطاهر ثلاثا فتطهرء كما 
قال قي اللحمء إذا طبخ بالخمر ذكرءٌ عنةُ قاضي نحانء لكنهٌ ذكر في موضع آخرأنةٌ لايطهر أبداء وماروي 
عن أبييوستٌ أنه يغلئ ثلاث مرات لايؤخحذا به وسنيأني بأزيد من هذا في كتاب(؟)الكراهية » إن شاء الله تعالى. 
وَعِنَدَ هَمَاعَيْنٌ الكلآبٍ نِجَاسَة 45839 وَطَاهِرَةٌ قَالَ الإمَام المُظَهرٌ 
ضمير التثنية للصاحبينٌ علئ ماهو المعروف في كلام مشايخناء وأيّده في النظم قرينة مقايلته بقول الإمام. 
ااه ا ا و 0 
المجد الأئمة واختلف في ننحاسة الكلبء والذي صم عندي: من الروايات في التوادر والأمالي أنه نجس العين 


عندهما؛ وعتدأبي حنيفة ليس بنجس العين»(7) وقد صحح قولهما بعض المشايخ؛ وبعضهم فرع فروعاً ترحح قول 
الإمام؛ وفي فتاويي قاضي جمان/ وذكرالناطفي عن محمقٌ: إذا صلى علئ جل د كلب أوذئب وقد ذبح» جازت صلاتة. (4) 
قلت: ولايخفئ أن هذه الإواية تاقاط # عه عنل ع تسود أن يكون عنه روايتان فيهء وإذا تأكلت 
الفروع وجدتها متعا رضة والجمع بينهما بالتخريج علئ قولهما وقول لكن في الفخرية: أنه إذاخرج من الماء 
وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسدة» قيل: إذا كان ذلك ماء المطرلايفسدة إلآ إذا أصاب جلده. وفي ظاهرالرواية 
أطلق ولم يفصل. 
والطهارة اختيار الصدر الشهيده واستدل بحواز بيعه والانتفاع به حراسةٌ واصطياداً. . 
والنجاسةاختيارالفقيه أبي الليتٌ»وقد مر في مسكلة اليعرمن الفروع مايشهد لَهُ» وشمس الأثمة قال في مبسوطه: 
والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس إليه يشير محمد في الكتاب في قوله: وليس الميت يأنجس من 
الكلب والخنزير» وبعض مشايخنا يقولون: عين الكلب ليس بنجسء ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ» (5) 
كذا ذكر في باب الوضوء والغسل» وذكر فيباب الحدث في الصلاة بعد الاستدلال علئ طهارة الجلود يالدباغ» 
وعلئ هذا حلد الكلب يطهر بالدباغ عندنا وقال الحسي: لايطهر وهو قول الشافعيّ» لأن غين الكلب نحس 
, عتدهماء لكنا تقول: الانتفاع بها مباج في حالة الاختيار» فلوكان عينةٌ نجساً لما أبيح الانتفاع به()» وهوينا في 
(5) في ن:”باب” 
(5) القنية المنية ص:١ 4١‏ في الأعيان الجسقوأحكامها. 
(4) فعاو قاضي خحادالموضوع بها مش الفتاوى الهنديةج١.ص:٠7+‏ فصل في النحاسة التي تصيب الثوب أوالحف أو 
البدن أرالأرض مط ياكسعان. 


)0 المسيوط للسرخسي» ج. اص:8 4باب الوضوءٍ والغسل -ط بيروت. 
(5) الميسوط للمرحسي ج ١‏ الجزء »١‏ ص:7 ١7-7 ١‏ 7 .باب مواقيت الصلاة_ بيان جلدالميتة وأحكامه- ط بيروت. 


ل 8 افو / مسعقه 


ماتقدم عنهء والصحيح من المذغب الأول وعليه الفتوعلء وفي البدائع قال مشايخنا: فيمن صلّى وفي كمه جروإنة 
0 عا وقيد الفقيه أبوجعفر الهند واني الجواز بكوته مسدودالقم فدل علئ أنه ليس بنحس العين» وقد 
صرح بأنه الصحيح في البدائع» وقال في موضع(١)آخربجد‏ أن ساق قروعاً كثيرة تشهد بطهارة عينهء قدل علئ أنةٌ 
ليس بنخس. العين» :وهذا أقرب القولين إلى الصواب(؟) وقال في موضع آخحر(1)إنة الصحيح؛ وفي: التجتيس 
والمزيدء إن الأصعح. واللّه أعلم. ٠‏ 1 

ولعت اسهد لاقني فرذاي) ورين م التقرون للف ال ور 

”العضو" بالضمء والكسرء كل لخم وافربعظمهء وقال المصنقٌ: ”ملاعب“ حال من النكرة وهو شائع ذكرةٌ 
سيبويه وغيرءٌ وإ شعت قلت: تلاعباً فيكون مفعولاً لأجلةٌ. 

ومسكلة البيت أن الكلب إذا عض العضو أوالثوب لايخملو إما أن يكون في حال ملاعبة أوغضب فيتنئجس في 
. الأولءلآنه أحذ بشفعيه» وهمارطيتان دون الثاني» لأنه أذ بأسئانه» وهي جافة» أشارإليه في الواقعات الحسامية» و كذا 
هوفي واقعات التاطفيء وفي الفخرية نحوةٌ. وفي القنية رمزللوبريٌ وقال: عضه الكلب ولايرئ بللآه لابأس به(4) 
يعني لايحب غسلةء ولايخفئ أن مافي القنية إنما ينظر إل وجودالمقتضي وهوالريق» سواء كان ملاعباً أوغضباناًء 
وهوالفقه. وقد صرّح في الملتقط بأندٌ لاينجس مالم يرالبلل سواء كان راضياً أو غضباناًء وفي الصيرفية هوالمختان. 
وكذا في الترعانية» وواقعات الناطفي وغيرهناء وفي بعض كتب الفروق أن الغضب ينشف ريقا» واللعب يسيلة. 
وإلى ذلك الإشارة بقوليفي منظومة الفروق. والله أعلم. : 

ولو عضن كلب في رضاه وسخخمطه تنجس في الأولى من العض موضع 


وذاك لأن الغيض دتشف ريقه. وقي اللعب تلقناه يسيل ويتبسع 


ا رار يك درس شاشاك» > 2ك ابرامر سس ارا عا سا بر با ساقي 
وَفِي خخرء دُوْدٍ القزخلفٌ ومماوة و١‏ 5 فَمَا 0 | والبزر والعين ! 
اشعهل البيت عليئ أربع مساكل: ”الأولى”“ خمرء دود القر”'إلفانية“ ماؤة» “والثالثة” بزرةٌ» ”الرابعة“عينة. 
قال في القنية عن فتاوئ القناضي البديع: ماء دود القز وعينة ومحرؤهٌ طاهر(ه)قلت؛ وفي الصيرفية أن خرءة 
طاهرء وفي السراجية : الماء الذي في دود الفيلق طاهرء(")وفي الصيرفية: فلو وطي دود القزء فأصاب ثويه أكثر من 
قدرالدرهم, تجوز الصلاة معه» ثم رمز ليوسف الترجما ني» ونحم الأئمة وعمر الحافظ» مغلةء ثم رمزلمجد الأئمة 
الغرجماني عن عبد الكريم أن عخرءه نجس » وإليه أشار بقوله:”وفي خرء د ودالقزحلف"؛ وفيها بعد أن رمز لفتاوى 
العصر: صلى ومعه بزر دود القزحاز» تغ رمزللأصل وقال: هذا بيضء والبيض طاهر ثم رمزللسمر قتدي بمجموعاته: 
)١(‏ في ن: ”مراضع”مكان "موضع“ 
(7) بدائع الصدائع ج:١1.ص:7717.‏ 
م وفي اليدايع ”مكان" بدل ”موضع “ 
(4) القنية المنية.ص: 2١0‏ باب في الأعيان الدحسة وأحكامها. 
(6)_القنية المنية ص: 4 ياب في الأعيان النحسة وأحكامها- ط المكتبة المهانددية_كلكته. 
(7)_قتارى سراحية الموضو ع يهامش الختائيقص:3 2١1‏ باب الأنجحاس- ط المطبع المصطفائي. 


ظ 2 


قال: هوطاهر, ولاأعرف له نجاسة وختد االشافعي نجس» (1)وقال المصتقٌ: إن الماء يحتمل أن يكون المراد به 
.مايوجد فيما يهلك مته قبل إدراكه وهو شبيه باللبن» ويحتمل أن يكون الماء الذي يغلى فيه عندحله حريراً وعندي 
أن حاورا لج لمن لير واللهتعالئ أعلم. 
وَفِيَالعَايطٍِ الإنقاء للريح وَاجِبٌ 4211 وَقبَولآنعنة العَجْزِعَسْة له يمور 

”الغائط“بفي الأصل !: إمنم للمكان المطمكن من الأرض الذي يقصد للحاحة» كنى به عن الخارج النحس 
من إطلاق المحل وإرادة الحال» ؤالإنقاء“ مبتداً:”وللريح“ متعلقه و”واحبٌ*#الحبي'وفي الغائط“ متعلقة أومتعلق 
الإنقاء أيضاً وضميرَ”عنه“بله وهو متعلق العجز. ٠ ٠‏ 

ومسهلةالبيت من القنية رمزللقاضي عبد السجبأروسيف الأكمة السايلي قال: يشترط إزالة الرائحة عن موضع الاستتجاء 
والإصبع الذي استتجئ بهء فإن عجز لم يضرء ثم رمزللا سبيحابي وقال: لايطهرمالم تزل الرائحة وإن بالغ (؟)قال 
صاحب الفوائد: والناس عنه غافلون» أقول: وريما يتقوى بما في الذحيرة لاتوقيت في إزالة النحاسةء إذا أصايت 
الحجر أو الآحر أوالاً وأني» بل يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل طهارتهولاييقى له رائخة, ولآلون ولإطعم. وقال 
في القنية بعلامة برهان صاحب المحيط: غسل القوب عن الخخمر ثلاثا ورائجتها باقية طهرء وقال يوسف الترحماني 
وعمرالحافظٌ: لايطهر مالم تزل الرائحة(؟)قال المؤلث: الذي يظهرأن.هذا التفريع.فيما زاد علئ قدرالذرهم. 
أماقدرالدرهم فلايشترط فيه زوال العين فضلاً ععن الرائحة بذليل جواز الاستجمار, والله أعلم. 

قلت: إلقاكل أن يمنع هذا الحمل قائلا إن عدم اشتراط زوال العين فضلاً عن الرائحةإنما هوفي حق المحل 
إذا لم تشع النجاسةبالمًاء لكنه لماغسل ودلك تتحاوزت النجاسة الموضع | 3 شرعاً فزادت علئ قد رالدرهم, 
وبقي أثرها وهو الريح» فلابدمن زواله لتحقق الطهارة» قال في الذخيرة : اتفق المتأعرون غلئ أن المستتحي 
بالأحجارإذا أنقى سقط إعتبارمابقي من النجاسة في حق العرق حتى لوعرق وسال عرقدٌ لايمنم حوازالصلوة ولوصار 
أكثر من قدر الدرهمء ثم ذكر ما إذا حلس هذا المستنجي فى الماء وأن الصجيح أنه ينجمس الماء وهذا شاهد لما 
بحعه “عند التأمل» ؛ لأن العرق موضع شرورة» يتعلاف الماء. والله أعلم. 


فصل من كتاب الصلواة 
زهي لغة: الدعاء» وشرعاً اعبانة ات كر ووه اوه عزون العدلي لأن المسسار يسراة متلويم 
فعلى الأول هئ متقولة» وعلى الثاني مغيرة. والله سبحانة أعلّم. 
2 الوسْطى» هبي العَضْرٌ أظهَر 42 وَفِي البح و َرَضَينٍ وَالْحمْسٍ يذ كر 
)0 ل لاس ,نط المكيبة المهانندية كلكته. 


:00 القنيةالمنيةص:4: ياب فيْ الأغيان النعشتوأحكامها -ظ المكتبة المهاننديهكلكته 
(5) المصدر السابق ص:؟ 3. 


دع 25595 


وَوَاحِدَةَ. مبْهنا وَظْهْرٍ و مَعْْربٍ «[4»# وكاوار ف لحك لعب در 
وَفِيُ عُمْرَةٍ كَوْلُ وَحَوْفٍ وَحْمْعَةٍ و( 44 وَقِيْلَ: جَمَاعَاتٌ الْجَمِيع وَأَكَفْرٌ 
اشتملت الأبيياث على ثلاثة عشر قولاً في الصلاة الوسطئ المحرض عليها في قوله تعالئ ”حَاقِظرا عَلَى 
الصّلوات والصَلواة الوَسَطئْ“(١)‏ والأقوال كلها في الغاية. 
الثول: “أنها العصرء وهوأرجح الأقوال عتدناء ونقل الطنحاوي في شرح الاثارأنه المذهبء وهوقول 
كثيرمن الصحابة» والأحاديث الصحيحة الصريحة فى الصحيحين وغيرهما شاهدة له. ويؤيده مارواه الجماعة من 
الوعيد لعاركها. 
العاحي' أنها الصبح» ورجيحه طائفة من الشافعية؛ لأنها بين نهارتين وليلتين نص عليه الشافعي ة في الأم. 
وقال النووي: صني فيا لعية: الصبح والعصرء قال: والذي تقتضيةه الأحاديث الصحيحة أنها العصر» وتعقبه 
السرو حي بأن المذعب المخخالف للأحاديث الصخيحة لايكون صحيحاً. قال المؤلفٌ: مسلمء لكن الأحاديث 
الصحيحة مااقتضت أن لا يكون غيره صحيحاًء ولا قال النووي ذلك» فقد يكونان صحيحين؛ وهذا ليس يسديد» 
لأن اقنضاء الأحاديث الصحيحة أنها العصر يفيد أن القول المخخالف لها ليس بصحيح, فلايتم قوله:”مااقتضت 
أن لايكون غيره صحيحاً “وقديجاب عن كلام النووي يأنهما صحيحان بالنسية إلئ غيرهما من الأقوال» ولكن 
الاسم اشوا مكو ماه لدم يكرا باليسه انرون عن ميدا يانه إل قتامله! 
المساليك: أنه العصر والصبح معاء وإليه الإشارة بقوله: و”الفرضين“قال: واللام للعهدوإليه مال 
يعض المالكية, ش 
المرابع: أنها الصلوات الخمس المفرؤضة» قال: فتكون اللام للجنس وهذا غير ظاهر؛ بل هي للعه د كالتي 
قبلهاء لكن هذا ذهني وذاك ذكري. واللّهِ أغلم. 
الضامس: أنها واحدة من الخمس مبهمة أفيت كليلة القدر وساعة الجمعة؛ واهحتاره ابن العربي. 
السسادس: أنها الظهرء وروي عن نفرمن الصحابة؛ ونقله الشاشي من الشافعية عن القدوري 


عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ: 
السابع: : أنها المخرب» لأنها بين ليلتين ونها رتين» وهي بين الأربع وثنتين. 
الشاصس انها العشاء وحدهاء الأنها نكون بين وترين: وترالمغرب ووترالعشاء ولأنها يبن صلاتين لاتقصران. 
ا (إإليه الإشازة بقوله: و”قيل الصبح معها يحبر' "وهرمحكي عن أبي الدردائ. 
جس: أنها العمرة والخمسء واستض.عف المؤلفُ وجهه. 0 
0 الخوف» لمخالفتها بقية الصلوة. 
الغانى عنس : أنها الجمعة لكثرة فضائلها وشروطها. 


(1) مورة البقرة» الآية "1 ؟. 


اثالث عمّبر: أنها الجماعة» وقيل:غير ذلك وإليه الإشارة» بقوله #وأكر“وقدنظم والدي شيخ الإسلام 
أمجع الله بوجوده الأنام جيمع الأقوال فيهاوشرحها في كتاب مفردسمعته عليه كاملاً . وه وكتاب نفيس فعليك به 
لإشباعه؛ وقدرأيت أن أذكر هنا نظمه فقط من غير تعرض إلى بيان شي من ذلك تككميلاً للفايدة وهي قوله:ت 


أقوال أهل العلم في الوسطى أتت عشراوتسعاً قاستمع قولي وم 

فالخمس متها خمسة والعصر مع صبح وقيل إلى عشاء فاجمع 

والخمس حقاً أوباحدى الخمس أو وترضحىي أضحى أوالفطرادع 

موف وعمرة الجماعةٌ جمعة أؤيومها والظهر في الغير اسمع 

ومن الغرايب أنها متوسط والعصر صحح للدايل الأمتع 
قراد أمعم الله بحياته ستاً. 


أوليا: الوتروهواعتيار السخاوي المقري. 

مامسسيا؛ صلاة الضحئ ذكرها الحافظ الدمياظي واستدل عليها. 

تالصيا: #أصلاة عيد الأضحى نقلها الدميا طي عن بعضهم عن بعض الشروح واستدل عليه. 

1 حك لازو ل وا ار رضي رمال علو 

وعزاه إلى علي رضى الله عنه. 

بادبسيا: أنها المتوسط وفيه )١(‏ ثلاثة أقوال: المتوسط (؟) في الفقدارء أوفي المحلء أوالأفضلية 
إذوسط كل شيء أفضلة ومن أرا اد الإشباع فعليه بكتاب والدي, أمتع. الله يبحياته الكريمة يحصل على الأدلة 
ا سعدادي بن ديري رحمه لهت وأعرني به عن انق مالفقله: 
أبدأ بحيث ال ا ا أومستحب أوأدب فتصيركل ضلزة وسطلىيٍ 
لكمالها في نفسها وإكتنافها لكوامل» فتمت الأقوال عشرين» وق دالحقته نقلم والدي. فقلت نت 


والسعد كاملة يقول توسطلت مابيبن كاملتين فيمايدعي 
وقدرأيت إلحاقها بيظم المؤلفٌ تكميلاً للفائدة, فةا.- 

وى الفطروالأضحى البضحيئ الوترجمعة لذي.يومها والظهر في الغير قرروا 

وكاملة مابين ثنتين مفلها. لبسعد وقول بالعوسط يزير 


وفد علم شرحها مماتقدم » ثم رأيت في شرح شيخنا الغلامة المكتر يدرالدين العيني على معاني الاثار 


)١(‏ فين:”قيهات 
(5) في ن: ”العرمط» 


للطلحباوي» ذكر أقوالا غيرماذكرناهنا. قال رحمه اللّه: وقالت طائفة: أنها المحافظة على وقنها يعني الصلرات 0 
ثم نقل عن تفشيراين أبي حاتم بسنده إلى مسروق أنه قال: هي المحافظة على وقتها. قال: وقالت طائفة: الوسطئ 
مواقيتها وشروطهاوأركانها. قال مقائلَ ولبن حبالٌ :(1١)الوسطى‏ مواقيتها ووضوؤها وتلاؤة القرآن فيها والتكبير 
والركوع والسجود والتشهد والصللاة على النبي عليه السلام» فمن فعل ذلك فقد أتمها. قال: وذكر أبوالليتٌ 
فيتفسيرة» عن ابن عبان نحوهء قال: وقالت طائفة : أنها صلاة العيدين ولم يعزهاء فنظمتها في بيت فقلت : ان 


وتوسط شرطا وركدا! وقتها عيدان حافظ وقعها لايهدر 
”حافظ وقتها لايهدر“ أي لاييهدر حافظ وقتها حفظه ثم ألحقتها بنظم والدي» فقلت: نه 
وتوسظ شرطا وركتاوقتها وعليه قالوا في المحافظة أربعى 


الضمير في ”عليه“ قالوا لوقتهاوالله الموفق بمنه وكرمه. واللّه أعلم, 

على طاهير لمَمْسْوْط صَللى يحورلا (إه +4 كُقَرْبٍ قَصيْرٍ أي به يَكَقَبّرٌ 

الضمير في”ن للمصاى؛ الذي تضمنه”صلى”* و”في يتغير# “للشوب القصير. وقد اشتمل البيت على ثلاث 
مسائل من قاضي حال. 

الرُولى: البساط الذي بعض أطرافه نجس جات الصلواة على الطاهرمته» سواء كان يتحرك الطرف الاعحر 
بتحرك المصلي أولا(؟)وفي الغاية إذا كانت النجاسة في غير مكان قيامه وسجوده؛ اعتلفواء فقيل: يجو زصغيراً 
كان أوكبيراًء يتحرك أولاء به أذ الفقيه أبو جعفر وقال: إنما تعتبر(؟)الحركة لوكان ملبوساً كمنديل وملاة» 
ورأيت فيجوامع الفقه: أن الحركة يجعل طرفه على رأسه » وقال المرغيناني: هو الصحيح. وفي المحيط: 
أنه الأصح. وفني المضمرات: وهو المختار» وقيل: يجوز في الكبير فقط. والفاصل التحريكء قال في الدخيره: 
وححده أنه إذا رفع أحد طرفيهء يتحرك الآخرء والنظم محال عن القول الثاني. 

الثانية: ماقال قاضي نحان بعد ما تقدم بخلاف ما إذا صلى في ثوب طرفه ظطاهر وطرف مته نجس» 
فلبس الطرف الطاهرو ألقى النجس على الأرض» إن كان'ما على الأرض يتحرك بح ركته,لاتجوز صلاتة» (4) وإلى 
الثانية أشار في النظمء بمنطوق ”لا"كثوب قصير“ ثم فسرالقصير: بقوله : أي به يتغير يعنى يتتحرك الطرف التجس- 
بحركة المصليء فلا تحوز صلوتهء وإلى الثالثة يمفهوم الببت» وهي (0)مفهوم العبارة أيضاً وهي جواز صلواته 
إذا كان الثوب طويلاً :لا يتحرك طرفه النحس بحركة المصلي وقد تقلها فني الشرح عن أبي يوسنتٌ. . والله أعلم. 


2 وَإِن يُتَكَشِفُ مِنٌ كُلّ عُصُ قلِيلَهُ 5 رَفِي الْجَمْع قَدْرُ الربع هه تَضَيّرٌ 
)1١(‏ في ذ: ”مقاتل بن نيان“ 


٠:‏ (؟7) قتاوعل قاضي نحال ج؛٠‏ ص: "77ء قصل في للشجاسة التي تصيب القوب» على هامش الفتاوى الهندية ج: ١‏ - ط باكسعان. 
(6- في ن: "يعتبر" 

(4) المصدر المنابق بتمامه. 

02 في ن: ته و“ 


ءء١‎ 0 


”قليله“ فاعول "ينكش ف مضاف إلى الضميرا العائد على العضو والفاء في”: فهي“واحبة في محواب الشره طبالا سمية ' 
0 تضرر“ أي تفسدٍ الصلواة وإحدى التائين محذوفة كما في” نا رأتلظئ.(1). ش 

مسغلة النيت: هي أن المصلي إذا انكشف في الصلؤة من كل عضو هوعورة مامجموعه قدر:زبع أصغر 
عضومنهاء تفسد صلا تهء قال في القنية بعد أن رقم للزيادات: انكشف من شعرها شي في صلراتها » ومن فخحذها 
شي ومن ساقهنا شيء» ومن ظهرها ويطنها شيء» فل وجمع يكون قدر ربع شعرها أوريع فخذها أو ربع ساقهالم تحر 
صلراتهاء لأن الكل عورة واحدة(1). 

قليت: والذي نقله في الغاية عن الزيادات: امرأة صلت وانكشف شي من شعرهاء وشيي من ظهرهاء وشي من 
أفرجها وشي من فجذهاء مالو جمع بلغ ربع أدنئ عضو متها » منع جواز صلؤتهاء وهذا أخعص مماتقله عنها في القنية» 
ويه يستقيم ما قال مولانا بنيع, وهذا نص:على أمرين» الناس غنهما غافلون/ أحدهما: أنه لايعتبر الجمع بالأجزاء 
كالأسداس والأتساعء بل بالقدر. والثاني: أن المكشوف لو كان قدر ريع أصغرها من الأعضاء المكشو فة يمئع 
الجواء حتى لو اتكشف 5 الأذن تسعها ومن الساق تسعها يمتع: لأن المكشوف قدرربعالأذن” فإذا علمت هذا 
ظهرلك قصور إلبيت عن المعنى المذكور عن الزيادات (؟)فلذلك غيرته» فقلت:سه 

ومجموع البادي كل ماهو عورة إذا ريع أدناهايقدر تهدر 

الضمير في”أدناها"' للعورات البادية» وضمير”يقدر“ للمجموع البادي» وجواب الشرط ”يقدر“ ”وربع" 
منصوب بتزع الخخاقض» وضمير” نهد" للصلوات(4)المتحدثة عنها فيما سبق» وقد وفيت يحمدالله بما أراد نظمه, 
وهو من.فرع الزيادات علئ أتم.وجهء مع الإشارة إلى أن اعتبارالتجمع بالمقدار» وفيه نفيلماذكره شارح الكنر 
من أنه ينبغي أن يعتبر بالأحزاء وهو كلام (0) مدخعولوجه الدحل فيه بعد سوق عيارثه» قال: بعد أن حكي 
عن محمد ماتقدم نقله عن الغايةعن الزيادات: وينيغي أن يعتبر بالأجزاءء لأن الاعتبار بالأدنى يؤدي إلى أن القايل 


م و عو لل 7 و الا مول وااو ا 
العررة 8 المنكشفة: ومثله نصف عش ركل منهماء وبطلان الصلوة بذلك القدرم حالف للقاعده. انتهى(7). وهذا 


ظاهره أن.القاعدة أن المفسد إنما ربع المنكشف» وهذا حلفء لأن المفسد إنما يكون ذلك إذاكان الانكشاف 
فني عضوواحدء وثّمة يعتبر بالأجزاء بأن انكشفن من فخذه مثلا مواضع متعددة. وأما في صورتنا فالانكشاف" 
الات اا انه لكا لت ل الاش اك ا ا ا لت ل لل 
)00 سورة اليل,الآيةغ .١‏ 

زهة القنية المنية ص: -١5ءياب‏ في محرالعورة - ط المكية المهائيدية ., 

(”) فين: ”في الزيادات” 

2 في ن: "للصلوة” 

(6) في ث: “كلامه“ ا 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعئ ص : 4417 باب شروط الصلاة -- ط ملتان باافستان. 


م 


المنكشف من جميعهاء إن بلغ قر ربع أصغرها حسكمتا بالفسادء أحذاً بالاحتياط وإلا لزم صحة الصلاة مع 
انكشاف قدر ربع عضو هوعورة تن السكقن: وأنه حلاف القاعدة التي اومن ةا »وهذا لازم على 
الاعتبار بالأجزاء الذي ذكرة”ء لأن نصف ثمن البطن» ونصف ثمن الأذن من حيت الاعتياربالأحزاءلاييلم ربعاء 
ومن حيث الاغتباربالمقد اربيلغ قدر ربع كامل منها وهوالأذن» فيلزم صحة الصلاة مع انكشاف قدر ربع عضو تام» 
هوعورة من حملة المنكشفء ولاقائل بهء وفيه ترك الاحتياط» والعجب من شيخنا المحقق كيف تبعه عليه 
أ وأقره مع أنه عملاف المنتصوص عن محمد» وقولهم: إن جميع الأعضاء في الانكشاف كعضر واحدء المراد به 
ل ا ل ا واللّه الهادي للصواب, 

وف الغاية: تضم الححفيفة إلى الغليظة» فإن يلغ ريعاً منغ فالغليظة كالعَبْل والدبروما حولها والخحفيفة ماعدا 
ذلكء قال: لوا انس عدن د ليما ولعي رد رمحا ل لي را 
يعتبرمازاد على قدرالدرهم في المنع كالنجاسة الغليظة وإليه مال الكرحي وغيره» قال قاضي نحان: 0 
والصحيح فيهما التقدير بالربع» وأشار إلى هذا محمد في الزيادات/ فذكر ماقلمتاه عن القتية وقاسه. على الطيب 
المتفرق في حق المحرم والتجاسة المتفرقة» ثم نقل عن المفيد ماحاصله: أن القائل باعتبار قدرالدرهمء وفي العليظة 
ظن فيه تخليطلاء والأمريخملافهء لأنه تغليظ يودي إلى التخفيف أوالإسقاطء لأن من الغليظة ماليس أكثرمن قدرالدرهم» 
فيؤدي إلى أن-كشف جميعها أوأكثرها لايمنع» ونظر فيه في الغانة على القول بالضم وكون الفليظة الدبر مع 
الاليتينبقلإيلزم ماذكر. ٠‏ ش 

والصحيح أن كل واحد من الإليتين عورة والدبر الثهما والتقدير بالربع مطلقا..هو المشهور عن الإمام 
ومحمدٌ في عامة الكتبء وفي شرح الجامع الصغير عنهما التردد بين الرنع والثلث» وعند أبي يوسف لايمسع 
0 من التصف وقي النصف عنه روايعان اورمد يدول التي سوبا طلم والله أعلم. 1 

وَفِيَ التُوبٍ لَوَصَلَتُ قيآما وَبَاينٌ «/ا44 مِنَ العورةٍ الريع م القُعُودُ 1 

1 البيت عل ثلاث مسائل من القنية . : 

الذولى: لوكان لهاثوب إذا صلت فيه ققائمة بان ربع عورة من عوراتهاء تصلي قاعدة. قال: 

والشاعية: مفهومة منه بالأولوية وهي مالواانتكشفت عورتها كلها . قال : 

والشالمّة: من مفهومه: وهي مالوكان الباين دون الربع تصلي قائمة» وهذه عبارتها رمزلليزدوي وقال: 
عريانة لها ثوب إن صلت فيه قائمة اتكشف فججذها أوساقهاء أوربع ساقهاء تصلي قاعدة لجوازالقعود في التفل 
بلاعذر لمامر» ولواتكشف أقل من ربع ساقها فقا ئمة» (1) ونحوه في الغاية.:قال: وهذا تفريع على أصلين الفرع 
السايق» وأن العاري (؟) يقعد يؤمي بركؤعه وسجوده. قلت:(1) وكيفيته أن يقعدويمد رجليه إلى القبلة ليكون أسترء 


: (1) القنية المنية ص: ١8ء‏ باب في سترالعوره. 
(0) فين: ”قإن العاري“ 
طفق في ن: سقط ”قلت* 


0 
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ذكره في حير المطلوبء وفي المبسوط والمحيط: إن شاء صلى قائماً يركع ويسحدء وهو قول محم وزقرُ وفيهما 
الإيماء أفضل (1). والله تعالئ أعلم. 

وَيكرهُ في حال لإِقَامَةِ مَشَيّهُ 4489 وَلِلصَدْرٍ يسم الله يُكفى المكبر 

قوله: "باسم الله“ أي بذكر أسمه تعالئ و”يكفى “ مبني للمفعول. والمراد يالمكبر المفتتح للصلوة والتقدير 
المكير يكفيه باسم الله وقداشتمل البيت علئ مسغلتين. 

الزّولئ: من روضة التاطفي قال: وأكره للمؤذن أن يمشي في الإقامة وفي الغاية: المؤذن يخحتم الإقامة 
في مكانه أويتمها ماشياً؟ فقيل يتمها ماشياً» وقال بعضهم: يختمها علئ مكانه إمامأكان أوغيره وهو المروي 
عن أبي يوسفٌء وعن الهندواني إذا بلغ قد قامت الصلوة » فهو بالخيار إن شاء مشى وإن.شاء وقفا ويه 
أل أبوالايكٌ وماذكرعن أبي يوسفٌ أصح ذكره في البدائع (؟). 

وكلام المصنفٌ يشعرباستنكارئناء الطرسوسي على الروضة بسيب هذه المسكلة حيث قال: أقول وفي قول 
المشايخ: إن الإقامة مثل الأذان مع قولهم يحوّل فيه(؟)وجهه يميتاً وشمالاً مع تباث قدميه مايشير إلى عدم المشي 
فيهاء ثم أحاب عن الاعتراض بأن المثلية في العددء بأنها لاتقتصر عليه بدليل ترحيح التحول فيها والحق أن ظاهركلام 
المشايخ أن المغلية خاصة بالعدد ولو سلم له ذلك» قهووما نقله عن الغاية لايفيد مافي الروضة من التنتصيص 
عل حكمه؛ لأن ذلك إما مخميز فيالمشي :أو ساكت عن حكمه» فيجورٌ أن يكون لاف الأولئ من غي ركراهة 

المانية؛ من القنية قال بعد أن رمز للعلاء السغدي: لايصح الشروع بقوله: أعوذبالله أوبسم اللهء لأن فيه 
معتى الدعاء. 

قليت: وفي فتاوئ ظهير الدين المرغيناني أنه الصحيح ثم رمز لشمس الأئمة الحلواني وقال: يصح بقوله 

: م : 2 لد 5 ْ 1 
باسم الله عدد أبي حنيفة ثم رمز لظهيرالدين المرغيناني والقاضي عبد الجبارٌ وشهاب الإمامي وقال: إنه يصير شارعاً 
بقوله بسم اللّه الرحمن الرحيم مكان التكبير(؛). 

قال المهشفف: فيحمل الأول علئ قولهما والشاني علئ قوله توفيقاً بين الروايات. ثم نقل عن الغاية 
مثل قول السغديء قال وفي المرغيناني قيل: يجوزء وعن محمد ين الفضلّ يجوز:بقوله بسم اللّه الرحمن 
الرحيم عند أبي حتيفةء قال: وفيها لوقال: الله أوالربٌ أوالرّحطن ولم يزد يصير شارعاء وفي المرغيناني وعلئ هذا 
الكبير أوالأكبرء أوأكبرء وقيل: بالرحمن يصير شارعاً لابالرحيمء وقيل: الشروع بالاسم وحده رواية الحسن 
عن الإمام» ويشر عن القاني» وفى شرح الجامع الصغير يصير شارع عند الإمام دوت محمد ومراده بالصدر“» 
)3 المبسوط للسرعسي ج:١.‏ الجزء١ءص:187.‏ باب الحدث في الصلاة - ط بيروت. 
(1) بدائع الصائع ج: .١‏ ص: 7070. باب في كيفية الأذان سط ديويئد. 
05 في ن: مسقط ”فيه ا 
(4) القدية المنيقص:4 7 .باب النية والدعحول قي الصللاة-ط المككتبة المهانندية. 
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في النظم الإمامٌ» وقوله” باسم الله“ يصح أن يرادبه هذا اللفظ وأن يزاد به البسملة من إطلاق البعض وإرادة الكل. 
وذكر القدوريٌ عن الإمام كراهة الافتاح بخيرالله أكبر(١‏ )وص ححه في الذخميره وقيل: حاص بمن يحسن ذكره 
قاضي نحاتن عن الحسٌ عن الإمام وصححح الس رحسىعدم الكراهة مطلقاً. والله أعلم. 

فرع غ_ِيبٌ: نقله ابن الضياء في شرحه للغزنوية عن السراج الوهاج: أن تكبيرة الافتاح واجبة في العيدء 
فلوقال مكانها: الله لحل ساهياً يجب عليه سجؤد السهوء فنظمته لأنه مهم غريب فقلت: والله أعلم, نه 

وفي فتح عيدتوجب الله أكبر فيسجد من سهواً بغيرٍ يكير 

ثم إني رأيت في شرح شيخضا العلامة ابن الهمام رحمه الله تعالي بعد ذكره أن الككبير في قوله تعالئ 
"ربك فكب“ ؟)وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير معناه التعظيم قال: وهو المراد يتكبير الافتتاح» فكان 
المطلوب بلفظ النص التعظيمء وه وأعم من حصوص الله أكبروغيره ولالحمال فيه؛ والثايت بالخبراللفظ المخصوص 
فيجب العمل به حتى يكره لمن يحنسنةٌ تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة» وفي الركو ع والسجودمع التعديل»كذا 
في الكافي وهو يفيد وحوبه ظاهراً وهو.مقتضى المواظبة التي لم تقترن بَعْرَكِ» فينبغي أن يعول علئ هذا(1)انتهى . 

وهوكلام نفيس مانحوقمن مدرك ظاهرونقل واضحء وه والاحتياط فينبغيأن يبكون (4) عليه 
الاعتماد ولاتبقى (0) خصوصية كما نقله في السراج الوهاج ؛ بل يطرد ذلك في كل افتساس» فتنبه له! فإنه فائدة 
عظمية نهسةء والله فاته وتعالن أعلم. 

وَفِي غَيْرِ فقَعَسٍ صَمْعَج لَسْتَ رَافِعا 44932 يَدَيْكَ وَذَافِي حارج الكم أخدر 

اشتمل البيت علئ مسفلتين: 

الزّوليئ: من شرح الكنز: وهي الرمز إلى المواضع التي ترفع فيها الأيديعتد التكبير» وهو ثمانية» (1) 
أشار يكل حرف إلى واحد وقد نظمها ابن الفصيح في بيت علئ هذا الترتيب فقال:سه 

فتح قنوت عيد استلم الصفا مع مروة عرفات الجمرات 

وقد أشار المصنتٌ إلى الدليل وشئ من الخحلاف في الرفع في غير ماذكر وقد حررنا فيه القول في كتاينا 
*. الموسوم ب ”الإشارة والرمز إلى الوقاية والكنر“ 
العانية: وهي فرع غريب من القنية قال بعد أن رمز للوبريي: رفع اليدين للتكبيرداعحل الكمين وختارجه سواءٌ 


(1) القدرريص:17. ياب صغنة الصلؤة, إلاأن عبارة القدرري هكذا ”فإن قال بدلامن التكبير الله أحل أوأعظم أوالرحمن أكبر أجزاه 
عندابي حنيفة ومحمق وقال أبويوست لايحوز“. 

(5) سورة المدثرء الأية:" 

ونه فت القدير ج ١‏ ص: 78" باب صفة الصلاة- ط باكستان. 

(4) في ن: سقط “فينيغى” 

(5) في ند "ييقى ” 

(5) تبيين الحقائق ج١١‏ ص:3 +١١‏ قصل وإذا أراد الدحول في الصلاة كبر- ط ياكستان. 


ل 
في الفضل ولكن محارج الككمين أولى )١(:‏ قلت: اوكا كن اندافي نع والاخرا ان في معن الكنز و شروحه 
و إليه أشار بقوله” و ذافي حارج ج الكم أبحدر بمعنى أولى والله أعلم. 
وَإِنْ كبّرٌ الإنسان مِن عير نِيِّةٍ نِيّةِ 4509 سَهئ وَتَوئ من بِعَدُ جار العأجرٌ 
د نان ل لور ركم رون رجه عون ب اعد 
”من يعد“ أي من بعد التكبير. وقد اشتمل البيدان على فرع غريب مخالف للقواعدء فيه أربعة أقوال. قال 
في القنيه: بعد أنرقم لشمس الأئمة الحلواني كبر وغفل عن النية ثم نواها تجو زكالصوم, ثم احتلفوا فيه فقيل: يجوز 
إلى الشاء و قيل: إلى مابعد الثناء وقيل: إلئ ما بعد الفا تتحة وقيل إلى الر 3 أشار يقوله” بل قيل أكثر“ وفي 
الغاية: جوازه إلى وقت التداء ولم يقيده بالسهوء وفي النهاية: وعن الكرحي يجوزبنية معاعمرة عن التحريمة» 
تلقو فر قوله اوسنت بيهر “# فتال؛ بنضهع إلى نعهاء الناء قال ينهم إلى التعوذ وقال بعضهم؛ إلى أن يركع» 
وقال بعضهم: إلئ أن يرفع رأسه من الركوع» ولم يقيده يسهو ولاغفلة. وفي الكافي وغيره لامعتبر بالنية المتأخرة 
عن التكبير في ظاهر الرواية. وقال الكرعي: يصح مادام في الثناءء وقيل: يصح تقدمت على الركوع؛ وفي الهداية 
ولامعتبر بالمتأرة منها عنه(1)وفي النهاية: أجمع أصحابنا علئ أن الأفضل مقارنتها للشروع. 
قليت؛ البيت مقيد بالسهو دوت المنقول ولم ينبه على أن الصحيح عدم اعتبارهاء وبقيت مسعلة أخرئ 
وهى مالو تقدمت النية على الوضوء و لم يشتغل بشغل من غير جنس الصلوة حتى انتهى إلى المصلى فلم تحضره النية 
جازت صلوته؛ وري ذلك عن محمد و في الغاية مئله عن الإمام و الثاني, قال الكرعحي: و لا أعلم أحداً من علمائنا 
خحالف أبايوسكٌ في هذاء ومثله في الروضة من رواية عيسئ بن أبان. وفي الظهيريه عن محمد بن سلمة أنه إذا 
احتاج في الجواب إلى التفكر لايجؤز وفي شرح التمرتاشي يجوز إلا إذا تخطلل عمل يمنع الاتصالء وعن أبي يوسفٌ 
لونوئ عند الوضوء جازإذا لم يتكلم بين الوضوء و التكبير وإن قل الكلام» وعن محمد يجوز تقديمها في كل 
العبادات مالم تتبدل النية بغيره أو يشتغل بُشيئ ينافي العبادة التي نواهاء فألحقت ذلك في بيت فققلت: سه 
وت د سد ل رسك ار 
قولئ ”وفي ضد ذا“ أي ضد الجوازوهوالمنع؛ والضمير في” تقدمت” للتية و”لا منافي يعير» حيث لا يعبر بين 
النية والصلراة عمل ينافي الصلوة» وهو أحص من قولهم من غير جنس الصلوة. 
وَإِنْ لَحَنَ القتَاري و أصْلَحَ بَعَدَهٌ #0798 إذا عَيّر المَعنئ الفَسَادٌ مقر 
اشتمل البيت عأ أربع مسائل من زلة القاري . 
اللّولى: : إذا لحن المصل ي فى قراءته لمكا بغرلضنى كات لام الغالين ا تجرر هناك ون أجادةا يعد 
ذلك على الصواب. 
4 القية المنية ص: 4 *: باب النية والدحول في الصلزؤة. 
(؟) المصدر السابق ص: 7. 
(*) الهداية ج: ١‏ ص:47» ياب شروط الصلرة التي تتقدمها- ط ديوبند. 


العانية: دل التقبيد بتغيير المعنى على أنه إذا لم يغي رالمعنى كفتح باء نعيد أ وكسرها لا تفسبد وعزلها إلى: 
قاضي حان(١).‏ 

العَالجة: لو أصلح بعد أن لحن و لم يغير المعنى لا تفسد أيضا فهم من التقييد المذكور. 

الرايهة: لوغيرالمعتى ولم يصلح بعده تفسد الصلوة وفهمت من قوله ”الفساد مقرر؟ في صورة الإصبلاح” 
وفي فتاوئ قاضي نان في اللحن أنه إذا غي رالمعنى تغييراً فاحشاً بأن قرأ ”وعصئ أَدَمَ ري“ بنصب الميم ورفع الرب 
أوقرأ ”الباري المصوّرٌ“ بنصب الراويعني مع ضم الراء أوقرً ”إنما يَشَّى الله مِن عِبَادِهِ الْعُلمّاءِ“ برفع الهاء وتصب 
العلساء أوباثركنة“ بفتح اللام ”وَمَنُ يَعُفِرَالدَثوبٌ إلااللة“ بفتح الهاء ”وَمَايْعْكم ناريك إلااللة “بفتح الهاء "برء' ع من 
لص ين وَرَسُوي* بكسر اللام من رسوله ”وت حَْرٌلمَِيَ» بفتح الزاء وما أشبه ذلك مما لوتعمد به يكفرء 
فإذا قرأه عمطاء فسدت صلوته في قول المتقدمين. قال: واحتلف المتأحرون وما قاله المتقدمون أحوطهء وما قاله 
المتأخمرون أوسعء وهذا على قول أبييوسفٌ ظاهرء لأنه لا يعتبر الإعراب(؟)ونظرالمصدفٌ في بعضها يأنه لا يكفر 
متعمده كقراءة المصور بفتح الراء مع الواووأنها قراءة شاذة . 

اقليت: وكذالو وقف على الراء» وصرح البزازي يأنها لا تفسد وفي النوازل: لا تفسد في الكل و به يفتئ 
(؟) انتهئ. قال: و جر رسوله على أنها شاذة و الواو للقسم . 

ولا يخفى عليك أن هذا لا يرد على القاضي لأنه قيد الفساد يما لو تعمده القاري يُكفر فهو خاص بغيرما 
وجهه المصنفٌ فلا يتناول ماذكره المصنفٌ كلام القاضيء وفي البزازيه: إن قراءة ما لواعتقده كف فالعامة على أنه 
يفسد وهو الصحيح» والجواب عن الأول علم من تفسير نالمزاد القاضي وعن الثاني لعدم النظرإلى هذه التأويلات 
البعيدة علئ أنه يردحين إذ نقل ذلك في” يخحشى الله من عياده العلماء “بأن معنى ” يش ' “يعظم ويرضى أويختبر 
وهوالصحيك؛ وعتد الثاني أيضَّاا 4 )وفي جوامع الفقه: أنه المختار. ور اليو عن الاقم أبي يكرمحمد ين الفضل 
أنه قال: فتوئ على قول المتأحرينء فالحقت ذلك في بيت » لأنه مهج لعموم يلوى العوام يهء فقلت: سه 

وهذا مقال الأقد مين وبعض من تبأعرقالوا: لافساديؤئر 

وهذا إشارة إلى الفساد. والله أعلم. 

وَفِي الظَالِحِيْنَ المَاسِقِينَ َعَكْسِهٍ 401792 وَيَعَقوبٌ عَنْدٌ القول تَفُسَدُ أظهَرٌ 

اشتمل الييت على مسألة مالو بدل كلمة بكلمة كلاهما في القرآن كإبدال الظالمين بالفاسقينء والمتقين 
بالمحسننين فإنه لا تفسد صلوته, أصلح أولم يصلح. وإليه الإشارة بقوله ”بعك “وطذ! عندالإمام والغالت» وعند الثاني 
تفسد. وإليه الإشارة يعجز البيت» والمسكلة في الذحيرة على هذا التفصيل» ونقل الطرسوسيّ عن زلة القاري: 
(1) فتاوءل قاضى محا على هامش الفحاوى الهندية ج: ١‏ ص: 174 قصل في قراءة القرآن عطاً- ط باكسعان: 
(؟) فتاوعل قاضي غعان :ج١‏ ص:214-17*4 قصل في قراءة القرآن ععطأ -ط باكسعان . 
() الفعاوى اليزازية مع الهندية ج: 4 ص: 4: زلة القاري -ط ياكستان . 
(4) المصفر السابق يتمامه. 


/ع " 


| إذاذك ركلمة مكان كلمة وكلاهمافي القرآن ومعناهمامتقارب لاتفسدصلا ته بالاتفاق(١)ومثل‏ بماقدمناه» وهذا 
يتحالف مافيالذحيرة والمصنقٌ اعتمداتفصيل الذحيرة ويؤيده ما في القتية أن وجوب إعادة مثل هذه الصلوة لايوجب 
الترتيب» لأن من العلماء من قال: لا تفسد الصلوة بخطا القاري أصلاء ومنهم من قال: لا يفسد بها إذا كان مثلة في 
القرآن(7)وهذا الأخير قولهما حلافا لأبي يوسفٌ والفئؤئ .عليه» وتحرير المسئلةأنه إذا كان بين الكلمتين اعقلاف 
في المعنى ولا يوجد مثل الثانية في القرآن ك ”إن الفجار لفي خيام” فسدت في قولهم؛ وإن كان بينهماموافقة 
ني المعنئ كالحليم مكان العليم وكطعام الفاجرلاتفسد عندهما وعن أبي يوسفٌ روايتان» وإن كانت الثانية فيه 
وبينهما موافقة في المعنى كالحليم مكان العليم لاتفسد في قولهم؛ وإن كانت منخالفة في المعنى ك”إناكتا غافلين“ 
و”الشيطان على العرش استوئ” فسدت في قولهماوهوقول العامة» وعن الثاني روايتان والصحيح الفسادء لأنه أخعبر 
يتعلااف ماأخبرالله به وقد فات المصنث بيان أن الفتوى على قولهمالا على قول أبي يوسف» ويمكن حصول. 
ذلك يسغل خطرهه الداتي مكدررع 
مع إفادة القولين عن الثاني. والله تعالئ أعلم. 

ثم ذكر تنييها مشتملاً على مسغلة إبدال الضاد بالظاء وأن الشيوخ من علمائنا الحاكم والشهيدٌ والكرخحي 
وأبو مطيع البلخي والقمي رابن مقاتل الرازي قالوا: بالفساد., ومحمدبن سلمةٌ والصفات قالاء لا تفسد صلائهء لأنه 
قل من يفرق بينهمافي اللفظ وأفتوابه» وأطلق البعض الفسادإن تغيرالمعنى وقال القاضيان : أي والحسَنٌ وأبوعاصم 
كتب اللغة أن بعض العزب تبدل الضاد بالظاء مطلقاً وقال: إنها من فروع تغبير المعتى وعدمه؛ والناس عنها غافلون» 
وأنها تقع لكثير من الناس فعند ذلك أحيبت إلحاقها في بيت» فقلت: وبالله العوفيق. نه 

فقولي” فمفسد“ إشارة إلى قول المذكورين من الشيوخ والمراد ي” من قال صحت“ ابن سلمة والصفا” 
وقولي” فهو للعسر يعذر“ إشارة إلى العلة. والله أعلم. 

وَلَوْ َأ المكتوبٌ فِي الصحُني الأولئ 41١‏ 45 إذا كان كالتسبيح ل رتم 

المراد ب”الصحف الأولئ” التوراة والإنجيل و الزبور»ء واسم ”كان“ ضمير عائد على المكتوب. وقداشتمل, 
البيت على مسئلتين هن روضة الناطفي و قاضي نحان. 

الذّولى: لوترلافي الفلوة من القرراة أوالكتكيل ا الزروريها كان تيتا او ليلذ اوجميدا اجراء. قال: 
ومن غيره لايحوز. قال: وهي الثانبة: وفهمت من قوله ”إذا كان كالتسبيح” ثم نقل عن الغاية إن كان معناه معنى 
القرآن يجوزعنده. قلت: يعني يصح به الصلوة لما علم من قاعذة الإمام أن القرآن اسم للمعنى وإن كان المرحح غيره. 


)١(‏ ”الفتاوى البزازية مع الهندية ج: 6 ص:؟ 4: زلة القاري- ط باكستان. 
فيه القنية المنية ص: 17+ باب في ذك ركلمة مكان كلمة- ط المكتبة المهاتندية . 


ظ عد مد آ 


والله أعلم. ثم قالل: وإن كان معناه التسبيح لايحوزولاتفسد صلوته؛ وإن لم يعلم معناه تفسد صلوته. 
قلمت؛ والمنظوم هوالقرل الثاني ممانقله عن الغاية لاماعدهالأولئ إلاعلى الحمل الذي حمل الكلام عليه» 
وفي فتاوئ ظهيرالدين المرغينا نه حكاية مانقله عن الغاية أقوالأعن الإمام» والذي رأيته في قناوئ قاضي نان 
في أثناء الفصل الذي عقده لمايفسد الصلوة 5. ولوقرأ من الإنجيل أوالتوراة أوالزبور وهويحسن القرآن أولايحسن 
فسدت صلاته(١)وظهيرالدين‏ المرغيناني نقل تعليل هذا عن محمد بأنه كلام وليس بقرآن وعموم هذا يعارض 
مائقله المؤلفٌ في شرحه عن شرح الفوائد إلا أن يحمل هذا على قراء ة ماليس معناه التسبيح أوعلى أنه مالم يعلم 
معناه» والأظهرعندي أن هذاعتدهما وذاك عندالإمام» فلاتعارض» وربمايستظهرله بماقدمناه من تعليل محمد قال: 
وفي المبسوط مايشيرإلئ أنه يجوز بالتسبيح قال: ولوق رأشيعامن التوراة أوالإنجيل أوالزيورلايحزيه وإن كان لايجسن 
العربية» لأنه ليس بقران ولاتسبيح(7). 
أقول: الذي تحررعندي فى هذه المسكلة أن المختارأنه إن كان معناه معتى القرآن يجزيه بمعنى صحة 


امار ماران اذى جيف رسي الاسم وى لصحي الرسري قله ا وكسطاية راع 3 القزاه راف لانت 
لأنه لوقصدبه غيرذلك يفسدء أو لم يقصدشيعاً لايجزيه(1). 

وقدرأيت أن أذكرهتاشيئا مما رأيته من كلام ألمتناً تكميلاً للفائدة. قلت: في التاتارحانية عازيا إلى الخحلاصة 
والخخانية بعد ذكرالقول المطلق بعدم جواز الصلوة. وقال شمس الأثمة: وحدت في بعض النسخ؛ فذكر مسكلة 
ماإذا كان مؤديا للمعنى الذي في القرآن أنه يجو زبالكل في قول الإمام» وكثير من مشايغضا انختاروا هذا القول. 
قال: وإذا لم يكن مؤديا للمعنى الذي في القرآن لا شك أنه لا يجوزصلوته؛ لكن هل تفسد؟ ينظر إن علم .أنه هو 
التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام لاتفسد صلته» لأنه يمنزلة التسبيح إلاأن يكون ذكرقصة:؛ فحيكل تفسد 
لأنه كلام الناس وكثير من مشائخنا اعتاروا المحكي عن بعض النسخ أنه ينظر: إن كان ما قرأ في صلا ته من التوراة 
موافقاً لمعنى القرآن جازت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن العبرة عنده للمعنى(4)وفي شرح التمرتاشيخ 
عن شرح النوياغي إذاوجد معناه في القرآن على قياس قول الإمام يحب أن يجوزعنده وفي شرح أبي السرم يحزء 
لأنهه حرفوا إلاأن يكون تسبيحاً أوذكراً لم تفسدء ولوعلم أنهم لم يحرّفوا لاتفسدء ولاتنوب عن القراء ة» وفي 
الشافيتفسدءلأنه نسخ العمل بهاء فصا ركلاماً واستظهر بمالوقرأ مانسخت تلاوتهوبقي العمل به ك ”الشيخ والشيخة 
إذا زنية" أنها تفسد فهذا أولى. 

قلبت: :فيه بحثء لأن هذا منسوخ التلاوة» فلايكون قرآنا فتفسد بحلاف منسوخ الحكم دون التلاوة؛ فإنه 
تصح به الصلوة والكتب المذكورة.إنما نسخحت أحكامها بشريعتنا/ ولواستظهرله بالقرل بالفساد إذا قرأغيرما في مصجف . 
العامة وهوقول أبي حنيفةو أبي يوسك(إن كان الأصح أنه لايعتد به عن القراءة ولاتفسد الصلوة) لكان أؤلئ واللّه أعلم. 
(5) :الميسوط للسرحسي ج:١‏ ص: 71 باب مسحود السهر- ط يروت . 


() في ن: ”لاتجزيه* 
(؟) الفتاوى التاتارحانية ج:١‏ ص © 4 » نوع آخعرفي القرآن بالفارسية. 


ل إن التصفك ره على الظرس سيق فهفه من الإجواء فيمازا) قله عن الناطترةة وتقاضي حا الاسراء عن 
القراءة وحمله عملى كلام الغاية وأن المراد عدم الفساد لاالصحةءوفي الحمل ما فيه» بل يتم يتبغي أن يُحمل الإجزاء(؟) 
على ما إذا قرأمعه من القرآن مقدارالفرض أوعلئ ماإذا كان معناه بمعنى التترآن ويحمل عدم الإجزاء والفساد على 
ماإذا لاعن ذلك فيما لم يبين فيه وجحه الإفساد والله أعلم. ثم البيت ساكت عن الإجزاء وعدمه وعن هذه الأقوال 

ولس لمحي يي 00 مره 0 تيان لي اا 
على تقدير هو. ليسا لل سين لف 

الأولى: رقم لنجم الأئمة البخارئة وغيره وقال: والتهجي بكلمات القرآن والتعوذ عند الوسوسة لايفشد() . 

الماعية: منها أيضا رقم لقاضي نحان وقال : لوتهجى بالسجدة :لا تحب ولوتهجى في الصلوة لايتطعهاء 
لأنه قرأ حروف القرآن لكن لا ينوب عن القراءة(4) وهذا مثل قراءة التسبيح من الصحف الأولئ سواء. فلوجعل 

كماترى لكان أحسن, 
كذاك تع تهجي الذكر ليس بمفسد ولم يجزنا عن واجحب الذكر فاذكروا 

ار اام اد المتقو لمتقول لامطلق التهجيء فان الكاف في ”كذاك" لتشبيه 
التهجي في الصلوة بقراء ة المكتوب ة في الصحف الأول إذاكان كالتسبيح والضمير في” 'يجزنا' ' راجع: للتهجي 
وقراء ة ا! بء فلا بد حيعكذ بصحة الصلوة من قراءة القدرالمفروض في الصلوة من القرآن وهو المراد ب بالذ كر 
فاذكرو" أي فاقرؤا ولكن رأيت في كتاب الطلاق من البزازية قيل: له أطلقت امرأتنك؟ فقال: نعم أوقال لها: أنت ط ال ق 
يقع بحلاف التهجي بلفظ السجدة حيث لاتجب السجدة» لأن وحوبها متعلق بالقراءة وأنه ليس بقرآن» حتى 
لوتهجى في الصلوة قدرالقرآة فسدت الصلوة لأنه كلام الناس» ووقوع الطلاق متعلق بدلالة الإيقاع وأنها بالعكلم 
المتعارف والكتابة كذلك إذا كان مرسوماً مستبيناً ()وهذا ينافي ما تقادم نقله عن القنية ووجهه ظاهرء لكنه ذكر 
في كتاب الصلوة نحو مافي القية فتنبه لهإوالله أعلم. 

وقداستخرت الله وغيرت بيت المصنف الأول ونظمت المسكلة في بيتين على ماتحررعتديي 
من الأقوال فيهاء فقلت هو: م , 

ولوقرالمكتوب في الصحف الأولى' 


)١(‏ فين: ”مما“ 

(؟) في ن: سقطل ”إجزاء" 

القنية المئية ص: 4 "ا باب في الأقوال المفسدة. 

(4)_القنية المنبة ص: 278 باب في قراء ة القرآن والسكوت والتسبيح في الأخريين والقعود والئناء. 

(5) الفتاوى البزازية ج:١‏ الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: 4 ص: 2١0/0‏ كتاب الطلاق »نوع آحرني ألفاظه-ط باكستان. 


ولويقرء معنى الذكرمن كتب أولى تصح وإن يقصله للبعض يذكروا 
كتسبيح أوصحح لنفي فسادها والإجزاء وفي جهل وفي الكل تنكروا 
الضمير في” تصح“ للصلراة وفي” يقصده”* للذكرء والمرادبه القرآنء ”والبغض” إشارة إلى مافي المحيط» 
والكاف في ”"كتسبيح” لتشبيه ما هوكا لتسبيح والتهليل وفي الصحة على ما تقدم:وفي” فسادها“ للصلاة وتفي 
الإجزاء» فيحتاج إلى قراء ةالواحب وأشرت بَقولني”وفي جهل” إلى صورة ماإذا جهل معناه وبقولي” وفي الكل 
يعني في الضور المتقدمة"كلها” تنكروا “يعني الضلوة» فلا تصح وتفسد والله الموفق. 
فرعان غريبان ذكرهما في القنيه. 
المل: من لم يجد أرضا طاهرةٌ يا بسةٌ يسجد عليها يصلى بالإيماء إذا ماف فوت الوقت. 
الشامي: من ماف فوت الوقت لو توضأ يتيمم ويصلي. وقد نظمتهما في بيتين فقلت: ب 


ومن حاف فوت الوقت يومي مسافر بتنجيس أرض والتيمم يذكروا 
والإيماء لخوف الوقت مع بل أرضه منجسة مثل التيمم قرروا 


أي جحوازالإيماء مثل. جحواز التيمم لخموف الفوت أي فوت الوقت قال في القنية بعدآن رقم لشمس الآئمة 
الحلواني: مسافرلايقد رآن يصلي على الأرضء لأنها نجسة قد ابتلت بالمطريصلي بالإيماء ولايعيد إذا ماف فوت 
الوقت وإلافيؤحرها حتى يجد مكانايسجد فيه قال مشايخنا: ويجوزالتيمم لخوف فوت والرواية في مسعلة النجاسات 
رواية في التيمم لعدم الفرقء وقباس ماروي في التيمم يقتضي مثله في النجاسة» فإذاً في المسعلة روايتان(1١)‏ وظاهر 
كلامه التقبيد بنجاسة الأرض وابتلالهاء لكن في جوامع الفقه: المسافر إذا توضأ ولم يجد مكانا يابسا أوطييا يصلي 
بالإيماء ولايعيد بالإجماع؛ لأن العذرجاع من صاحب الحق. وفي القنية أيضا رقم لشرح بكرحوا هرزادة وقال: إذا 
لم يجد في المطر مكانا ينزل فيه يقف بدابته نحوالقبلة إن أمكنه وإلا فيستدبزها ويصلي بالإيماء (1) وقي موضع أخخر 
رقم لجمع العلوم وقال: يتيمم في كلها لخموف البق أومطر أوحرشديد جاز. ورقم لنجم الأئمة البخاري وقال: إن 
عاق قوع الرقت ولوكان ف فلع ليلا وتئ بيه ماح كه عاك من الظلمة إن دغل الينكة الا يسم إذا ألم يتن 
فوت الوقت. قال رضي الله عنه؛ وفيه إشارة إلى أنه إذا خياف فوت الوقت يتيمم انتهى.(5) 

قلمت: وفي جوامع الفقه ولاعيرة بخروج الوقت وقيل: موف الوقت عذرء وقد علمت يماتقدم أن كلامه 
يفيد ثبوت الروايتين في جوازالإيماء والتيمم يخوف الوقت» وفي عدم جوازهماله؛ كما يشعربه قوله: قياس 
ماروي في التيمم يقتضي مثله في النجاسةء ومراده بالمروي المذكوررواية القدوري أنه لا يتيمم لوف فوت الوقت 
وهي التي عليها العمل ومشى عليها في الهداية وعامة كتب المذهب. ويالله التوفيق. 

وَل لَم يُتَسْمِلُ سَاهِيًا كل رَكعَةٍ .ه» فَيَسْجَدُ إِذُ إيجَابهًا قَالَ الأكمَر 
)0 ل 


(؟) المعدر السابق ص: 8 5» باب صلاة المريض. 
إفة المصدر السابق ص: 28 باب في التيمم. 


كأن رَاد أولى القَعْدَ تيْنِ صَلائَه 7 غلى الُصُطغئ رَالآل يد الاقم 

لايدورالبيت الأول إلا بنقل حركة همزة”الأكثر” إلى اللام؛ والضبمير في 'لإيجابها" إلى البسملة المفهومة 
من السياق» والكاف فى الببت الثاني تتعلق )١(‏ بمصدر محذوف عامله في البيت السابق تقديره سحوداً مثل ما 
يسجد إذا؟) زاد»”الآل“ مفعول”قيد“ فاعله”الأكثر“وهمزة الأكشر منقولة كهمزة الأكقر في الذي قبله. 
وقداشتمل الييعان على أحكام أربعة و فرع غريب . 

اللول: ذ قال في القنيه :بعد أن رقم لأبي الفضل الكرمانت: سهى عن التسمية قبل الفاتحة يلزمه السهوقال 
عين الأئمة الكرابسي: أوحب السهو بترك التسمية بين الفاتحة والسورة أيضاًء ونقل عن القاسم ابن محمد الخوميني 
إذا ترك التسمية في ص ركعة يلزمه السهوء ثم رمزلأجناس الناطفي وقال: لايتعلق السهو بترك الاستفتاح والتعوذ 
والتسمية وتكبيرات الصلوة؛ وقوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكل ذكرليس يمقصودء وهوما يجعل 
علامة لغيره فبتركه لايلزمه السهوء وماهومقصودوهوأن لايجعل علامة لغيره فبتركه يلزمه سنجودالسهو(؟). 

الغانية وجوب التسمية في أول كل ركعة على قول الأكشر قال في شرح القدوري للزاهدي: الأحسن 
أن يسمي في أول الفائحة في كل ركعة في قول أصحابنا كلهم لا تخحلف الرواية مهم وإنما الاختلاف في وجوبهاء 
فعندهما تحب في الثانية كالأولئ» رفي رواية هشامٌ عن الإمام لاتجب إلامرة» والصحيح هوالوحوب في كل ركعة» 
ولايقرأ ها بين السورتين عندهم إلافي المخا فئة عندمحمة. وفي البدائع: روى المعلى عن الإام أنه يأتي بها في 
كل ركعة وهو قولهما(4 )وفي القنية رقم لمحسنّ وقال: الأحسن أن يسمي في أول كل ركعة عند أصحابنا جميعا 
لاخعلاف فيه» ومن زعم أنه يسمي في الأولى فحسبء فقد غلط على أصحابنا غلطا فاحشاً عرفه من تأمل كتب 
أصحابنا والروايات عنهمء لكن الخلاف في الوحوب فذكر ماتقدم وزاد: وفي روايتهماررواية الحسن عن أبي 
خنيفة رحمهم الله تعالئ أنهالا تحب إلاعند الافتتاح» وإن قرأها في غيره فحسن,» والصحيح أنه تجب التسمية 
في كل ركعة(ه) وفي النهاية عن الدقاق أن الأتيان بها في كل ركعة هوقول أصحابنا ورواية أبي يوسفت عن أبي 
حتيفة رحمهم الله. 

قلت وفي الذحيرة قالوا: هووزواية أبي يوسفٌ عن أبي حتيفة هوقول أبي يوسفٌ أحوط لاعتلاف العلماء 
هل التسمية من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعة؛ فكان عليه إعادة التسمية في كل ركعة ليكون 
أبعد عن الاتلاف. 

وف البدائع: أنهلإن لم تجعل من الفاتحة قطعاً بحب رالواحد» لكنه يوجب العمل فصارت منها عملاً فيازمه 


)1١(‏ في ن: ”تعلق" 

(؟) فين: ”لو“ مكان ”إذا” 

0 القية المنية ص: 5 4 -5 4 باب في السهروالشلك. 

(5) بدائع الصنائع ج١١‏ ص: 477ء الكلام في التسميةسط ديوبدد 
١‏ 'القئية المنية ص: 4577 ياب في القراء ة . 


قراء تها بلنووم قراء ة الفائحة(1) وروى ابن أبي رجائٌ عن محمد كذلك وفي كل سورة أيضا إلا في الجهرية وفي 
الفتاوئ:الععابية هوالمختار» والنظم لم يتعرض لما بين القاتحة والسنورة. 

الشالت: لو تركها عمداً لا يسنجد وهويوحذ من مفهوم التقييد بالسهر. 

الرابع: أن الأقل لايقولون بالوحوب وذلك يوعحذ من مفهوم إيجاب الأكثرلها وقد مرذكره في الروايات 
عن القنية عن الأجناس للناطفي. 

قلت: وفي كون نارق الأقل نظرء :بل لم يعذها في الواحبات إلاالقليل من كتب ألمتتأوالله الموفق» 
وقد يكون اعتمد في ذلك على ما نقله في الغاية عن شرح الحلواني من أكثرالمشايخ على أنها آية من الفاتحة. 

والشرع الغر سسب: الذي قال المصن؛ إن أكثرالناس عنه غافلون هوما اشتمل عليه البيت الثاني المشبه 
بوجوب السجود فيه» قنال في الواقعنات عن ممسجموع النوازل: إذا شرع في الصلاة على النبي مُه بعد الفراغ 
من التشهد في الركعة الغانية ساهيا ثم تذكر فقام إلى الثالئة قال السيد أبوالشجاع والإمام.الما تريديّ: عليه منحود 
السهركما هوجواب مشايخنا غير أن السيدأبا شجاعٌ قال: إذا قال اللْهم صل علي محمد وجبء والإمام قال 
لا تحب مالم يقل: وعلى آل محمدء وإليه الإشارة يقولة”والآل قي الأكثر»' 

قلمت؛ وعلل في جمع النسفي للسيد بأنه كلام تام يحصل به تأخخير القيام وللإمام بأنه به يحصل التكثير» 
فيتحقق التأخير. وفي جرامع الفقه للعتابي وصف الماتريدي بأنه القاضي الإمام المحسن الماتريدي فهوغير 
صباحب العاويلات إمام الحنفية في العقائد. وفي المضمرات: أن المختارقول السيدء ونقل عن الفقيه أبي جعفر 


"أن القياس أن لاسهوعليه» وفي الاستحسان يجب لتاخيرالقيام» وعليه الفترئ. وتقل في الواقعات عن الإمام” 
أنهاتجب بزيادة حرف. 

قلت: وفي الفخريه أنهارواية الس عنما وفي التعر عحانية عازياً إلى المحيط: فإن زاد في التشهد في القعدة 
الأولئ وصلى على النبي مط فإن كان عامداً كان ذلك مكروهاء وإن كان ساهيا روى عن أبي حنيفة أنه يازمه 
سحدتا السهووعن أبي يوسفٌ ومحمد لايلزمه (؟) وفي الذخيرة أنه لايعيدالصلوة في الشانية عند بعضهم 
وأن محمد قال: استقبح السهولأجل الصلؤة على النبي مَكلهُ وكذا ذكر الحلواني الاستقباح عن محمد» وفي 
الحاوي على قولهما مالم يبلغ إلى قوله: إنك حميد مجيد لا يجب السهوء انتهى. وفي المنية: شرع في الصلوة 
على النبي يل فئ القعده الأولى لزمه السهوء ولوزاد ثناء لاء واحتارالإمام الأستاذ ظهيرالدين المرغيناني أنه لايجب 
بقوله: اللهم صل على محمدء إنما المعتبر مقدارمايؤدي فيه ركناء وعن أبي يوسفٌء ومحبمدٌ لاسهوعليه أصلاء 
وقال أبويوسف الترجماني: قر/الصلوة في التشهدالأول في سنة الظهرناسياً (؛) لايجب عليه سجودالسهوء وقال 
0 بدائع الصنائغ ج:١‏ ص: 4717 الكلام في السسمية. 


زفة الفتاوى التاتار عحانية ج:١‏ ص:*" لاء نواع (خحر في بيان مايجب به سجود السهر, 
زهرة في ن: ”ساهيا" 


ظهيرالدين المرغيناني: يلزمه» وهوقول أبي بكرو الأول قول أبي عيذ الله محمد ين الفضللٌ )١(‏ كذا رأيته معزي 
إلى روضة العلماء و نحوه في القنية» إلاأنه زاد عن الترجماني: ولايصلي في الأربع قبل الجمعة وبعدها وإذا قام 
إلى الشالدة لايستفتح وفي البواقي يصلي ويستفتحء وفي شر التمرتا شي: وعن أبي الفضلّ والويري في الستن الرواتب 
لايصلي ولايستفتح؛ وعن البقالي يأني بهاء قال عين الأئمة: ماقالا أقرب إلى الفقه وماقاله البقالي أقرب إلى الزهد . 

والعاصل: أن ستحود السهريجب إذا زاد على تشهد ابن مسعوة واحتلفوا في مقدارالزيادة الموجبة 
بسخود السهوعلى ماتقدم نقله عنهم وهم من أهل التخخريج رحمهم الله تعال فتحصل في المسكلة أقوال» ونص 
للامام؛ ونص للصاحبين» ولايخفى أنه يستفا د من التشبيه أن تعمد ذلك لا يوحب سحود السهو ولا يبلل الصلوة 
مطلقاء والوجه له لاعتصاص هذا الحكم بالفرائضء دون النوافل» ويمكن أن يقال بمشاركة الأربع قبل الظهر 
والجمعة وبعدهافيه؛ لأنها شرعت بتسليمة واحدة» فاعتبرت نية الأربع فيها ملزمة فتلحق ثمة بالفرائض دون غيرهاء 
وقدغلمت مماتقدم(؟) الخلاف فيها تفصيلاً , والله سبحاته وتعال أعلم. 

وَيُفْسِدُمَا بَِعْدَ القِيَام قُعُودُهَ :[458 وَمَنْ قَالَ لَاتَرّكُ التَسَهدٍ يَشهَر 

الضميرفي ”يفسدها“ للصلوة» وقعود المصلى أي عوده إلى القعود» فاعل يفسدها و”بعدالقيام” 
أي عن التشهد الأول ظرفه و من موصولة. 

وقداشتمل البيت على مسكلة وأقوال متفرعة عنها وهي: مالوسهى المصلي عن التشهد الأول وقام ثم عاد إليه 
صرح في صدر البيت بفساد الصلوة وعزاه إلى شرح الكنز للزيلعج وأنه الصحيح, وفي شرح القدوري: إذا استوى 
قائماً ثم علم أنه لم يقعدفعادفسدت صلوتهء وكذا هو في الذخيرة وغيرها.قال: لأن القيام مشروع ليها ناذا وحجد 
أدنئ مايطلق عليه اسم القيام تم الركن فئ نفسه» فلوعاد إلى القعدة يصير رافضا للركن بعد التمام لمكان الواجحب 
وأنه لاتجرزءوفي شرح الكنزوغيره لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لماليس بفرض»وشيخناً بحث أن 
في النفس من تصحيح الفساد أي فساد الصلوة شيعلأن غاية الموجود زيادة قيام ما وإن كان لإيحل فبالضحة لايخل؛ 
لأن زيادة مادون الركعة لاتفسد إلآان يفرق باقترانهابالرفضء لكن قديقال: المتحقق لزوم الإئم أيضابالرفض. 
أماالفساد فلم يظهروجه استلزامه إياه فيترجح بهذ االبحث القول المقابل للصحيح؛ انتهى. 

وقدرأيت بخحط العلامةنظام الدين السيراميت تصحيح عدم الفساد. 

أقول: ولقائل أن يمنع قول شيخناً غاية ماوحد إلى آخخره ويقول الفساد لم يأت من قبل فعل الزيادةبل من 
قبل رفض الركن بعد التمام لأجل الواجب وهومااستشعره بقوله ”إلاأن يفرق“ وأماوجة الفساد فهوماتقدم ويجاب 
عن ورود سجودالتلاوة بأنهاشرعت كذلك على نخلاف القياس رغماً للجبايرة المتكبرين» وبأنها لاتقتضي الزفض 
حتى لو تذكرها بعد الركوع عادإليها ولايرتفض ركوعه لأنه لايلزمه إعادته وكذا نقول في القنوت إذا تذكره 


40 قين: ”قول أبي عبد الله بن الء 3 3 
(؟) في:ن ”مماسيق“. 


34 زع ' 3 


في الركوع أيضاء قالركو.ع له حكم القيام حتى اعتبرنامدركا الإمام فيه مدركا للقيام» والركورع قبل القع منه لم يكم 
فهوقايل للرفض. أمابعدالتمام بالقيام فليس بقابل للرفض فيظاهر الرواية كذا في الذحيرة» وهذا على الرواية الضعيفة 
القائلة بالعود إلى القنوت. أما على الرواية الراجحة القائلة بعدم العود يتأيد الفسادء لأنهم عللوها بعدم جوازرفض 
الركن بعد العضام لأجل الواجبء وفي جوامع الفقه للعتابق: لوسهى عن القدوت في الوتروت كر في الركوع 
هل يعود؟ فيه روايتاء والمختارأئه لابعود ويسحد للسهووالركوع الأول هوالمعتبرء لأنه حصل بعد قراءة تامة 
هوالصحيح. وعن رفض الظهزمئلا بعد الشروع فيهامتفرداً إذا أقيمت بجماعة لأدائها بالجماعة وهي سنة مؤكدة 
فذاك رفض قبل تمام الفرض للسنة وأنه جائزأويمنع كونه للسنتة بل للإتيان بالفرض على وجه الأكملية» فلم يكن 
رفضا للفرض لأجل السنة بل للفرض الأكمل» وههنا قد تحقق النقص بالسهوعن الراحب ولايجبر بغير سجود السهو 
:وفي رفض القيام بعد تمامه لأجل زيادة نقصء ونقص محرم عملاًلإعادة واحب سقط وفات محله» ولهذا صحح 
عدم الإتيان بالتشهد على القول بعدم الفساد وقد ورد النهي عن العود إلى القعود في حديث المغيرة رضي الله عته» 
الذي أحرحه أبوداؤد وابن ماحه والدار قطني والبيهقي ولفظه: إذا قام الإمام في الركعتين» فذكر قبل أن يستوي 
قائما فليجلسء فإن استوى قائماء فلايجلس ويسجد سحدتي السهو”وفي رواية الدارقطني”وإن لم يستقم قائما 
فليجلس ولاسهو عليه: وتضعيف بعض رواته لايضرء لأن له شواهد أخرحها الحاكم في مستدركه عن غيرواحد 
من الصحابة مرفوعة» فتأمله |والله أعلم.: 

وأفهم من العجز أنها لاتفسد عند طائفة وذكره في الغاية عن الجوزجانج»كذا ذكره المصدفف والذي رأيته 
منقولا عن شرح القدورى لابن عوك وعن شرح الروزني. أن القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام 
أقرب وقال الروزني: يكون مسيئاً لاتفسبد صلاته وسجد للسهوء لأنه أ رالواجبء وإن استوئ قائمالم يقعدء فإإن 
عاد وقعد فسدت صلاته لتكامل الجناية والذي في الغاية هوهذاء ومقتضاه أن الخلاف إنما هوفيما إذائكان 
إلى القعود أقرب وإنه في الاستواء قائما لاخعلاف قتأمله اوالله أعلم . 

يم احتلف )١(‏ أنه هل يتشهدويعود إلى القيام؟ فالصحيح الذي عليه الأكثر أنه لايتشهد ويعود إلى القيام 
وإليه الإشازة يقوله”ومن قال لا ترك التشهد يشهر” 

قال في القتيه: بعد آن رقم لشرف الأئمة المكيت: ترك القعدة الأولى ف يالفرض(؟) فلما قام عاد إليها وذكر 
أنه لم يكن له العرد و يقوم في الحال (7؟) وفي المجتبئ: لوعادبعد الاتتصاب مخخطياء قيل: يتشهد والصحيح أنه 
لايتشهد ويقوم: وفي شرح العمر تاش عن المحسن مثله وزادفيه ولم ينقض قيامه بقعود لم يؤعربه وفي يعض 
شروح الهداية عنه: ولاينقض قيامه بقعودلم يؤمربه كمن قرأ الفاتحة والسورة وركع ثم نقض ركوعه بسورة أخرئ 
لاينتقض. والمصنف نقل عن القنية التقييد بالنسيان في كلام المكي ولم أره في غيره من النسخ أن الفسادمتعلق 
1 فين العتلفرا” 


26020 في ن: ”من الفرض» 


3 / لات‎ ١ 


' بالعمد لابالسهوء لأن كمال الجناية المعلل به والرفض إنما يكون فيه لا في السهو ولأن غيرالعود إلى القعود 
لايحوز(١)أن‏ يتعلق.بالسهوء لأنه إنما يكون عن الفعل الاحتياري» فيتعين تخريج القول بالفساد عليه والقول 
بالصحة على العودسهو أويساعد عبليه التقييد بالخطافي كلام المجتبيح ومحسن فيكون الموضوع مختلفاً 
لكن الاطلاقات لاتساعد عليه إلاأن المعنى يشهدله فتأمله! 
وفدلعلمت تخمصيص القنية ذلك بالقرض وكذا في الذحيرة وغيرهاحيث صوروا ذلك في العشاء والظهر 
والمغربء والمصئفٌ مر ول الشرح, فقال: وهذا فيما إذاكانت الصلوة فرضا واستدل بأن كل شفع 
من النفل صلواة على حدة:وبأن القعدة الأولى في التطوع فرض عند محمدء فكانت كالأخيرة وفيها يقعدوإن قام. 
قليت: وفي شرح التمرتاشئ: ولونهض إلى الثالثة في التطوع بالأربع فذكرقبل أن يستتم قائمايقعد 
إن استتم ولم يكبرقيل: لايعودكما في الظهروقيل: يعود. وذكرالشهيدعن محمد أنه عرد والأوحه أن لايعرد: 
وفي الوترقالوا: يعودتحرزا عن قول محمد أن -الوترتطوع عنده. وفي التترعمانية: عن الغيائية. الصحيح أنه لايعود 
وفي جوامع الفقة للعتايج قال بعضهم: يعودمالم يقيده بالسحدة» والصحيح أنه لايعود» فإنه روي عن محمد 
506 قاعداً في النفل فق رأمكان القعدة ثم تذ كريمض يكقيام الصحيح وهذا نص على أنه لايعود وفي الخلاصة: 
على قياس قول محمد يعودويقعد وعندهما لايعود ويازمه السهرء والأربع قبل الظهرحكمه حكم التطوع وكذا 
الوترعند محمقٌ. وأماعتد أبي:حتيفة ففيه قياس واستحسانء في الإستحسان لايفسد(7)وفي القياس يفسد عنده 
وهوالماحوذ ذكره الصدرالشهيكٌ في التراويح (7)انتهى. ولايخفئ لوالبيت عن هذه المعاني وإن كان حم القرائد: 
قغيرته ونظمت المسلة بأطرا فهامتعرضا للتفل والوترأيضاً مع التص على القعدة الأولئ. فقلت: سه 


الأول فهو الفرضن كه قوية إذا عاد تصحيح انفساد يحرروا 
ومن ينفه ينف التشهد حلهم وفي الوترو النفل اتلاف مسطر 


الضمير في قولي”ينفه“دلفساد وقولي ”الأولئ قعود الفرض“ احترازعن القعدة الثانية والنفل وقولي ”مكمل 
قرمة“يفيد بمفهومه أن من لم يكمل القومة بأنِ كان أقرب إلى القعوديجود إليه» ولافسادولاسهوعليهء'وقولي 
“”تصحيح الفساد يحررو المشير بمشهومه إلى أن حلاف ذلك القول بالصحة الذي صرح به قولي ”من ينفه ينف 
التشهدث فلايأتي به بل يعود إلى القيام؛ وقولي” جلهي“يفيد أن بعضهم يقول يأني بالتشبهدء وقولي”في الوتر والنفل» 
إشارة ! لى الخلاف المتقدم فيهماوقولي ”مسطر“ أي يمنع العودقيهماعلى الصحيح ويفتقرلي نظم المسعلة في 
بيتين لجهة ملافيها من الفوائد. 

ثم اعلم! أن كمال القومة يحصل بالقرب إلى القيام قالوا: لوتذكروهوإلى القعود أقرب عاد وإلالاءكذا 
روي عن الثاني في «الأمالي“فلوعاد إلى القعرد وهوإليه أقرب قال ابن الفضل: لاسهوعليه لأنه كأن لم يقمء فإن ما 
(0) فين" لاتحوز » ش 
(؟) فين: ”لاتقفسد“ 
زفة الغتاوى التاتارخانية ج:١‏ ص:07078. الفصل العاشر في الكلوع - ط.حيدرآباد دكن. 


يقرب من الشئ أسخذحكمهء وفي الهداية أنه الأصح, )١(‏ وقال غيره: يلزمه السهولأنه أخرالواجب عن وقته لما 
اشتغل بالقيام» وفئ فتاوى الولواحي: أنه المخقار» وقال الحلواني ومشايختاً استحستوا رواية أبي يوست» كذا 
في الذخيرة وغيرها. 

ونحتلفوا في تفسير القرب فقيل: ما لم ينتصب النصف الأسفل يكون إلى القعود أقرب وقال قاضيحان: 
وفي رواية إذا قام على ركبتيه يقعدء ويسجد للسهووقيل: إن رفع إليته عن الأرض وركبتاه عليهامالم يرفعهما يقعد 
فلا سجودعايه؛ أما لورفعهما لينهض» عن قاضى خحان أنه يقعد ويسجد للسهوء فتستوي فيه الأولئ والشانية وعليه 
الاعتماد: وهكذاروي عن أبي يوسفٌ وقيل: مالم يستتم قائما وهوالأصح (؟) وظاهرالمذهب ولفظ الحديث 
المتقدم والله سيحانه وتعالئ أعلم. ش 

وَلَايبَعُوا بَعْدَ الِقَّيام إمامَهُم 409418 إذاعَاةَ وَالإتباع بَعْض يُقَررٌ 

”ولا يتبعوا“ بالتحتية نهي للغاي ب أي المأمومين» دل عليه قوله” إمامهم“ وهومفعول له وجوز قراء ته بالفو قية» 
وإمامكم بالكاف نهيا للمخاطب و” بعدالقيام“ طرف ومخصوص به و”الإتباع“ مفعول يقرر مقدم عليه. 

وقداشتمل البيت على المسئلة المتقدمة» منقولة إلى الإمام والمامومين. قال في القنية بعدما تقدم نقله من 
كلام شرف الألمة: ولرعاد الإمام لايعودمعه القرم تحقيةاللمخالغة ثم رمزلسيف السايليّ وقال: يعودمعه القوم »(1) 
وإليه أشاريقوله ” والإتباع بعض يقر“ والله أعلم. 

وَسْنّْ بِعَأكيْدٍ الْحَمَاعَةُ وَاقْترضَ 4709 كفّاية أوعيناً أو أوحبٌ فَيُورر 

سقط تنوين ”بتاكيد“ لالتقاء لام الجماعة الساكنة ولايدورالبيت إلا بدقل حركة همزة ”أو“ الأولى أو أوجب 
و”الوزر“ الاثم » والمعنى أنه يأثم تاركهاء وقد اشتمل البيت على أربعة أقوال في الجماعة. 

اللّول: أنها سنة مؤكدة وهوقول الأكثر. وعزاه إلى الغاية وقال: هو قول عامة المصنفين من أصحابنا 
وفي شرح بكر حواهر زادة: أنها مؤكدة غاية التأكيد ومغله في القّنية عنه وزاد: وتاركها مسيئ (4)قال:وفيها يعني 
الغاية ولوتركها أهل ناحية أثموا ووجب قتإلهم بالسلاح » لأنها من شعائر الإسلام (0) وفي جوامع الفقة: ولوآن 
أهل بلدة تركوا الأذان والإقامة والجماعة يقائلهم الإمام إلا أن يتوبواء لأنه من شعائر الإسلام انتهى. قال: وقال محملٌ 
يضربهم ولايقاتلهم. وفي القنية رقم لجمع التفاريق لليقالي وقال : عن محمد أهل يلدة (5)تركواالأذان أوسنة من 
السئن يقَاتلون وإن كان واحداضربتة وحستةٌء وعن أبي يوسقٌ لايقاتلون على السدنء وعنه أنهم يقاتنون على 
الأذان وعن نصيرٌ فيالوتروالفم والأنف في الجنابة يؤدبون ويحبسون ويقاتلون» وفي السواك والأنف لشم في 
)١(‏ الهداية ج:ا1ص: 165+ باب سجود السهو- ط ديويند »كذافي التاتارانية ج:١‏ ص:778/. 
 )7(‏ فتاول قاضي خخان ج:١‏ ص: 17١‏ قصل فيما يوجب السهوء على هامش الفتاوى الهندية ج:١-‏ ط باكسعان. 
05 القنية ص: "٠‏ باب العققدة ولذكرقيها والقيام منها والخروج من الصّلوة. 
(8) المصدر السابق ص: +18 باب في الجماعة ومسجدالمحلة. 
(©) كذافي القنية ص: 75, 
(1) في ن؛“قريتك 


باه م 


الوضوء وركعتي اله الفجحمر يأمرهم ولايؤدبهم. :قال البقالئ: وإطلاق ماذكر يه يقتضي نخحلافه(١).‏ 

الانى: أنها فرض كفاية نقله صاحب القنية عن شرح بكر.حواهرزادة. قال: وبه قال الطحاو/ 
والكرخي وجماعة. 

الشالت: أنها فرض عين نقله صاحب القنية“(؟)وفي شرح السغناقي. أنها سنة م ؤكدة أي قوية تشبه الواجحب 


في القوة حتى قال بعض الناس: بأنها فريضة ومنهم من قال: من فروض الكفاية» ومنهم من قال: من فروض الأعيان. 
المرابى: أنها واحبةء نقله في الملتقط والكفاية وفي القنية عن صلاة التسفت: أنها مذهب العراقيين وأنه 
يأئم بتركها مرة بلاعذر(5) وقال المصئف: إنه أشار إليه بقوله: ”فيوزر“ وعند الخحراسانيين إنما يأئم إذا اعتاد تركها 
ومشى في التحفة وشرحها البدائع على الوجوب وقال في الغاية: نه قول"عامة المشايخ» وفي التحفة أنه قول محم 
في غيررواية الأصول. وفي المفيد: الجماعة واجبة» وتسميتهاستة لوجوبها بالسنة وهومعنى فول بعضهم تسميتها 
واحبة وسنة مواكدة سواءء قال في البدائع: إنها تحب على الرجالالعقلاء البالغين الأحرارالقادرين عليهامن غيرحرج'(4) 
وإذا فاتته لايحب عليه الطلب في مسجداحربلا خلاف بين أصحابنا لكن إذا أتى مسجدا عكر فهاقه فحسن » 
وإن صلى في مسجد حيه فحسن. وفي القتية: إقامتها في البيت الأصح أنها كإقامتهافي المسجد إلافي الفضيلة» 
وهوظاهرمذهب الشافعي( ©0)وفي جوامع العتابئ: لوفاتته الجماعة فجمع في بيته بأهله ينال ثواب الجماعة. 
وقدفاتالمصتفٌ من الأقوال»فيها قول حامس وهو: أنها مستحبة. قال ذ كرفي جوامع الفقه: وقيل: الجماعة 
مستمحية» والصحيح أنها واجبة سنة مؤكدة لا يجوز تركها إلاالعذر» وقد بسطت القول عليها في كتابي الموسوم 
ب”الإشارة والرمز في شرح الوقاية والكبر ”مع بيان الوجوه والأ دلة. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
وَإِنُ يَسْكيٍا 5 رَانُ للتركِ للف وَتَاركهًا ون لور يعور 
المراد ب ”الترك“ترك الجماعة. والضمير في ”تاركها" للجماعة : 
وقد اشتمل البيت على مسئلتين من القنية والغاية مفرعتين على ما تقدم , 
الزّولى: في القية وهي ثانية النظم قال بعدأن رقم لشمس الأئمة الحلواننت, وعمرالحافظٌ وغيرهما: 
من ترك الجماعة بغي رعذريجب عليه التعزين ويأثم الجيران بالسكوت عنه () وهي الشانية في القنية وأولى النظم 
والوحه فيه السكوت عن المنكرء وترك سنة من سنن الهدى» وقدتقدم في الكلام على البيت السابق قال المصئف” 
وعزاه في الغاية إلى شرف الأئمةً وعمرالحافظٌ وعن نجم الأئمة: يشتغل بتكرارالفقه ليلاً ونهاراًء ولانحضرالجماعة 
)١1(‏ المصدر السابق ص: >6١‏ باب في الستن وما يتعلق بتركها. 
(1) المصدر السايق ص: 87؛ باب في الجماعة. 
() المصدر للسايق بتمامه . 
(4) بدائع الصائع ج:١‏ ص: 2784 فصل في بيان من تحب عليه الجماعة - ط ديويند. 
(0) القنية المعية ص: 5لا باب الجماعة ومسجدالمحلة . 
(6) المصدر السابق ص: ه": باب في الجماعة, 
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لايقبل شهادته: ولايعذرالإمام والمؤذن والسخيران بالسكوت عنه ولا تقبل شهادته» )١(‏ وفي المجتبى عن أبي حفص: 
من لايحضر الجماعة للمؤذن أن يرقعه إلى السلطان فيأمرهم بذلك» فإن أبواعزرهم وقال أيضا: يشتغل يتكراراللغة 
فتفوته الجماعة لايعذرء بنعلاف تكرارالفقه ومطالعة كتبه» فإنه يغذرفي ترك الجماعةء وحمل الأول على المواظطب 
للترك تهاوناً وتكاسلاًء والثاني على من لم يواظب ذلك ويتركها اشتغالاً بالفقه ينفع نفسه والمسلمين (؟) وهدا 
بعينه في القنية إلا عدم قبول الشهادة » ولعل السروجين نقله منها وعزى الحمل للقاضي البديمٌ قال: وكلا الجوابين على: 
هذا التفصيل حسن. قلت: حمل الأول على التفريع على قول القائل بالوجوب أو الفرضية» والثاني على قول القائل 
بغيرهما أولى وأوفق بطريق أهل العلم. ويفهم من عجز البيت جوازالترك للعذر» ومن صد ره ثواب الجيران على الأمر. 

ثم العذرالمجوزللترك نقل في القنية عن صلاة الجلا بي: أنه المطر؛ والبردالشديد» والظلمة الشديدة» والحوف» 
والحبس وذكرشمس الأكمة الحلرانق: الوحل(1).ونقل المصنك عن الغاية وف الحرج في حضورهاوقال محمد : 
لاتجب الجمعة ولا الجماعة على المريضء والمقعدء والزمن» والأعمئء ومقطلوع اليدء والرحل من حلاف أو 
مقطوع الرحل أو المفلوج الذي لا يستطيع المشي ء وإن لم يكن به ألمء والشيخ العاجز. وفي البدايع: أنهالا تحب 
على الأعمئ» والزمن مطلقا وعندهما تجب إذا وجد قائداً أوحاملاً(4) وشيخنافي شرح الهداية قال: الظاهرأنه في 
الأعمى بالاتفاق والخلاف في الجمعه لاالجماعة ففي الدراية قال محمد: لا تجب على الأعمئ» وقد تقدم عن 
الغاية لكن الخخلاف ثابت في الجمعة قطعاء ويمكن أن يكون كلام محمدهذا حكاية لمذهي الإمام لالقول نفسه 
وقد سكل أبويوسف عن الجماعة في طين وردغة فقال: لا أحب تركهاء والله أعلم . 

وَمَنَ لم يد ياصاح فِيّ الصّفٌ فرح 4579 تَقَرَدَ حَلْف الصَّفّ وَالَانَ يُعَُُ 

َكل بذ به مَعَهِ مَنَ لصف آخمراً 4779 أني أو إلئ حال السركوع مو 2 

وَيَرْحَمُهُمْ إِنْ شَاءً وَالِجَدُبٌ جَايرُ 4749 وَفِيُ عَصَرنًا قِيْلَ التَّأَحَرٌ أَنْصَرٌ 

”صا“ ترخيم صاحب» و”الفرجة' المكان الخخالي بين الشيئين .(3) قال المصنفٌ ماععوذ من الفرج وهو 
الخلاص من الضيق قال الشاعر” 

ربما تكره النفوس من الأمر ماله فرحة كحل العقال 

قليت: فيه نظرء لأن المذكور في البيت بمعنى النقض كما ذكره المصتفٌ وهي مكلثة الفاء» والمراد هنا الفرحة 
بالضم وهي : المكان الخالي بين الشيثين ولاوجه لكونه ماخحوذا مماذكره المصنف” لأن ذاك في المعاني وهذا في 
الأحسام وفرق مابينهماء وهي مفعول”يجد؛ “ و”تفرد“ حواب”م. “ ”واراً “ يفتح الخناء المعجمة معمول المصدرالذي 


600 القنية المنية ص: ه"؟» باب في الجماعة ومسحد المحلة. 

(0) المصدر السابق ثماماً. 

() المصدر السايق تماماً . 

(4) بدائع الصبائع ج:١1ص:886:‏ باب صلاة الجماعة -ط ديويتد. 

. (2) في ن: "المصليين” 

ااا ااا ل 


ا 


هر ”حذبه“ وهومبتد مضا ف إلى الضميرالعائد على” من“ وخبره ”أنى” وصرف ”آحر“ للضرورة» و”إلى” تتعلق بقولك 
”يؤر“ وضمير”يزحمهم“ يعود أولهما على ”من“ والتاني على” أهل الصف ”وفي عصرنا“ يتعلق بالتأ خيرأو ب”أنصر“ 
والتأحر“ مبعدا ”وقيل ”أنصر*حبره . 

. وقد اشتملت الأ بياث على مسكلة ماإذا أتى الصلواة فوجد الصف مرصوصا لا فرحة فيمء وأقوال العلماء 
في ذلك. قال في القنية بعد أن رمزللسمرقندي بجموعاته أتى جماعة ولم يجد في الصف فرحة يقوم وحدةٌ 
ولايجدبب أحدأًء ثم رقم لمخْسن وقال: وقيل يقوم وحده ويعذرء وقيل يجذب واحدامن الصف إلى نفسه فيقف 
إلى جنب والأصح ماروى هشام عن محمد أنه يتنظر إلى الركوع؛ فإن جاء رجل وإلاجذب إليه رجلا أودخل في 
العف قال مولانا البدييّ: والقيام وحده أولى في زمائنا لغلبة الحهل على العوام» فإذا جره تفسدصلائه )١(‏ وقيد 
في الغاية الجحذب إذاحاف فوت الركعة يما إذا علم أنه لا يتاذى بهء وفي شرح الإسبيحابي ي أن القيام وحده أصح. 

وأولى في زماننا. ولا يخفى عليك أن النظم غيروافي بما نقله عن القنية لأنه لم يشرإلى ماقالوا أنه الأمليح مماروي 
عن محمد ولاذ كرأنه لايجذب أحدا وإن فهم من التفرد؛ وتعبيره عما صححوه من القيام وحده في زماننا , ب ”تيل“ 
التي نستعملها في الأقوال الضعيفة: والإخلال بما قيد به الجذب فى الغاية . فلوكان النظم هكذا: :وهوره 


تفرد خلف الصفي.عادم فرجة 0 ] 
وصحح أن الجحذب عند ركوعه لقالعنا أو أنه الصف يعبر 
وقيد جحذب باتعلام الأذئ به وفي عصرنا قالوا التوحد أنصر 


لاستوفى جميع ذلك» وهل الحكم في المسنجد والصحرا متحد أم لا ؟ قال في جوامع الفقه ولوكان في 
الصحراء ينبغي أن يكبر أولائم يجذ بهء ولوجذ به ثم تأحر ثم كبر قد قيل تفسد صلاة الذي تأر والصحييح 
أنه لانفسدء لأن يقيامه ذلك أذ حكم المسجدء والمصئفٌ بحث التففويض إلى رأي المبتلى؛ فإن رأي من لايتأذزى به 
لدين أوصداقة زاحمه أوعالم جذبه» وإن كان المسجد كثيرالجماعة اننظر إن غلب علي ظنه إتيان غيره» ولوقيل 
بالمرنحمة من أول الصلاة لكان له وجه وكان أولى من التأععر لمافيه من إحراز الفضيلة لكثرة الوقوف بين يدي 
المعبود» ولما ينبغي للقوم من التراصص وسدالخلل انتهى 

قلت فيه بحث» لأنه لا يتحقق انفراده قبل الركوح فتكون المزاحمة مع ذلك» واحتمالها للأذى ممنوعة 
فكيف يتصف بالأولوية مع عدم مقتضيها فتامله ! واللهُ الموفق للصواب . 


رةه د 


وَمَنْ لف لحان يودي صَلاتة > يعِيَدعَطل' مَايَنْبَخِو ويكرد 


كان ضور البشكلة أن من أدى صلاة لف لحان أي دأبه وعادته وسجيته اللحن في كتاب الله تعالى 
دل عليه صيغة ”فعال''. قال في القنية ينبغي له أن يعيدصلاته (7) فقولي”ويحرر“ يعن قراتهُ من اللحن, أويحررقراء ة 
من يصلي خخلفه. 
(1) القعية المنية ص: "ام باب الاقكداء وما يمتخدسط كلكته. 
(؟) القنية المنية ص: 45.7 باب قضاء الفرائت. 


لعن مزه عن بد لساري إذاكان يزل في القراء.ة» ويكثر اللحن لايم الناس ولوأم يمتعء وأخمق 
ا جو جام حي ور عر اا ا 
وقال: قضى بعض المقتدين صلاتةٌ وقال: إن الإمام لحن في قراء ته فعلى بقيتهم قضاؤها إن كان ذلك فقيها ثقة 
ا ا ا 
بوحود اللحن منه في تلك الصلاة أولم يعلمء والظاهر أن الإعادة على وحه الاستحباب . 

وأمامسكلة الوبري فمبنية على العلم باللحن في تلك الصلاة وظاهرها وجوب الإعادة ولولم يتكررةلك/ 
فينبخي أن يفرق بين اللحن المخل للمعنئ وغير المخل» وقدتقدم قريباً مسعلة اللحن فارجع إليهء واللّه أعلم . 

تلميل: قد أحل ينظم مسكلة الألئغ وفيها أقوال, متها أنه إن كان يمكنه أن يتخذ من القرآن أيات ليس فيها 
تلك الحروف فعل إلاالفاتحهء فإنه لا يترك قراءتها فإن قرأمع إمكان القراءة بغيرها فالصحيح أنه لا تجوز صلاتة؛ 
لأنه تكلم بكلام الناس مع قدر ته على أن لايتكلم؛ ومثله يوجب فساد الصلاة كذافي بعض نسخ زلة القاريء وفي 
بعضها القياس أنه لا تجوز صلاته وفي الاستحسان تجوزء وبالقياس نأحذ» وإن كان لايجد قيل: يسكت» ولوقراً 
تفسد صلاته» وقيل: يقرأ في غيرهاء ولوسكت تفسد صلا تهه وعلى قول تحوزالقراء ة ويختار م تقل فيه'تلك 
الحروفء قال الصدر الشهيكٌ: المختار للفتوى قي جنس هذه المسائل أن يحتهد الليل والتهار في تصحيح هذه 
الحروفء فإذا لم يقدر على تصحيحها فصلاته جايزةء وإن ترك خهده فصلاته فاسدة ‏ ولوترك حهده في يعض 
عمره لا يسعه أن يتركه في باقيه » ولوترك تفسد صلاته إلاأن يكون الدهر كله في تصحيحه. 

قال فيالذخيرة: وإنه مشكل عنديء لأن ماكان حلقة فالعبدلا يقدر على تغبيره وقد نظمت ذلك في أبيات 
ثلاثة حال الكتابة فقلت وباللّه التوفيق: له 


والألعغ إن يلق معالأم أية ولا لعم فيها إن عداها قتهدر 
وإن لم يحديسكت وتفسد إن تلا وبالعكس قول في الدواوين يسطر 
وللصدرفي التصحيح يجهد عمره وفي تركه الإفساذُ وهو المحرر 


المراد ب”الأم“ الفاتحة ء لأتها أم القران» والضهير في ”فيها» و”عداها“ للاية» وفي ”تهدر“ للصلاةء وكذا 
في ”تفسد“ والمراد بالصدرء الصدر الشهيده والضمير في ”ث ركه" للاحتهاد في التصحيح» وفي البزازية: لوقرأالهاء 
مكان الحاء للعجز عمداكقراء ة الترك الهمدلله» الرهطن الرهيم وعددأمثاله» ثم ذكرماذكرنا من أنه المختارمن 
الاجستهاد في التصحيح ثبم قال: وكان الخراسانيون يفتون بالعحواز عند تعذرالإقامة لكن لايقتدى به» وبه أفتى 
إيراهيم ابن يوسفت» وابن مطيمٌ ومحمد ابن الأزهج ثم ذكر:مسئلة الألتغ وأنه لا يقندى به ثم قال: وكذا الذي 
لايقدر على إخخراج الفاء إلابتكرار» ومن لايقدرعلى التلفظ بحرف من الحروف» وكذا من يقف في غير موضعةٌ 
ولا يقف في موضعه لايؤمء(1) والله أعلم . 


(1) الفتاوى اليزازية ج:1/ الموضوع بها مش الفتاوى الهندية ج:"- ص:+ 5-4 4- زلة القارى مط باكستان. 
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َقدُ كرما يعد القراع كُترْْ 403 لسن عَيْرلْحَلْقي هْمَا تُصَوَّر 

قال: الضمير في ”كرهر" للأصحابء وفي”قعوده.” للمصلين؛ و”بعد الفراغ» يعني المصلين من الصلاة 
ظرفه» ولا م”لسدة" يتعلق ”بقعودهم “ وغي للتعليل أي لأحل سنة النبي.صلى الله عليه وسلمء وإيحدى الثائين 
حذفت من تصور تخفيفاً مثلها في تنزل الملائكة؛ والمعنى في الصلاة التي يتصور فيها السئة من بعد وهي ثلاث» 
الظهر والمغرب والعشاء. صورة المسكلة أن القعود لأجل الدعاء في هذه الصلوات الثي بعدها ستة مكروه. انتهى. 

ولايخفى عليك ما في النظم اللام تاتعليل » وقوله أي لاجل سنة النبي صلي الله عليه وسلم من الحزازة 
لأن الذي نظمه إنما هوكر اهة المقعود عن الإتيان بالسنة من غير فصلء فإنه ذ كرأن مسعلة البيت من الاحتيار شرح 
المختاروعبارته: كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها بل يشتغل بالسنة للا يفصل بين السنة والمكتوبة» وتكان 
يمكن أن يقال: إن اللام بمعنى”عن." ويتم المعنى لولم يصرح في الشرح بأنها للتعليل لكان يمكنه أن يقول عن السئة 
الغراء على أنه قد فاته أقوال أحر في المسكلة + قال في الذحيرة: والظاهر أن مراد ه لمايلزم عليه من الفصل بين 
المكتوية والسنة على أن التقييد بالقعود يقصّر المعنى إلا أن المراد به هو وماقي معناه مما يفصل و كذا قوله في 
تصوير المسكلة في الشرح لأجل الدعاء قاصرله على بعض صوره» وفي الدذحيرة: الإمام يقوم إلى التطوع» ويكره له 
تأغحير التطو ع عن أداء الفريضة» لكن لافي مكان المكتوبة بل يتقدم. أويعاتعرء أوينحرفء أويذهب إلى بيته يتطوح ثمة, 
ثم كط ميل الأئمة أنه قال: هذا إذالم يكن من قصده الاشتغال بالدعاء فإن كان له ورد أراد قضاء ه قبل 
التطوع فإن شاء قام وقضاه قائما وإن قعد ناحية من المسجد فقضا ه ثم يقوم إلى التطوع فالأمر فيه واسعٌ. قال: 
فماؤكره شمس الأئمة دليل على جواز تأخير السئن عن أداء المكتوبة وماذكرناه في ابتداء المسكلة نص على كراهيته. 
ثم قال وهذا في حق الإمام, وأما المنفرد والمقتديء فان أتياه بالركوع في مصلاهما ويدعوا في مكان اخ رحاز.(١)‏ 

وفي بعض النوادر في مكان (حرمن المسجذ أحسنء وفي بعض الروايات إن ذهيا ‏ حطوة أو حطوتين أحب. 
إليّ وعن محمد ينقضون لصعوبة التقدم والتأحر لتلك ملخصا. وفي القنية رقم لظهير الدين المرغيناني وقال: 
أرالسنة بعد الفرض ثُم أداهافي ارالوقت لاتكون سنةه ثم رقم لعين الأئمة الكرابيسيح وقال: تكون سنةوذكرعته 
في موضع اخعر: الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة لكن ينقص ثوايه. 

قللت: وفيالنهاية: وقيل يسقط ثم رقم لصلاة الجلابي وقال: وكل عمل ينافي التحريمة أيضاء قال 
رضي الله عنه وهو الأصح (؟) وفي فتاوعل البزازعج. والأفضل في السنة المتأعرة عن الفرض البيت إن كان يعلم أنه 
يصليها في البيت وإلافالمسجد أفضلء و كذا سنة الجمعة» والوترفي البيت احرالليل أفضل (3غ وفي القنية 
بعدأن ذكرمراتب الستن وإن أقواها ركعتا الفجر ثم سنة المغرب ثم التطوع بعد الظهرء لأنه متفق عليه وقبله 
مختلق فيه ثم التطوع بعد العشاء ثم التطوع قبل الظهر تم التطوع قبل العصرء ثم التطو ع قبل الغشاء. 
(1) هينما العباره في السخ المختلف مكذا ”قن إيتاءه بالركوع في مصلاهما وبد عوا في مكان آعبرحاز” لكنها غيرمفهوم. 


(5) القنية المنية صص: ٠‏ 4» ياب في السئن ومايتعلق بتركها- ط كلكتم. ٠‏ 
() الفتاوى البزازية ج:٠ء‏ الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: 4 صى: 74- نوع في السنن -ط ياكستان. 
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لله وم 


قال: ثم الأفضل أن يكون كله في بيته إلا التراويح,(1)ونقل في النهاية ذلك عن الحلوانيٌ وقال: لأن في. 
التراويح إجماع الصحابةء ومنهم من قال: يجعل بعض ذلك أحيانا في البيتء والصحيح أن كل ذلك سواء 
ولاتخعص الفضيلة بوجه دون وجهء ولكن الأفضل مايكون أبعد من الرياء وأجمع للإخلاص والخشوع ثم تقل 

عن الحلوانيٌ ت: لاباس يان يقرأبين الفرض والسنة الأوراد وفي شرح الشهيل: القيام إلى إلسنة متصلاً بالفرض عسئنون 

وفي التاتارخانيه عن الجامع الأصغز: يصلي رتكجتي المغرب في المسجد إن ماف الاشتغال بشي لورجع إلى بيتهء 

وإلا فالأفضل في. بيته وعن تبرح آثار الطبحاوي: الركعتين بعدالظهرء وبعد المغرب يوتي بهما في المسجد وما 

سواهما فلا ينبخي أن تصلي في المسجدء » وهذاقول البعض»والبعض قالؤا: التطورع في المسجد حسنء وفي لبيت أفضل» 

وبه كان يفتي الشيخ أبوجعفر. وذكر شمس الأكمة الحلوانيٌ التخبيرفي الثلاث التي بعدها الستن بين البيت والمسجد(؟) 
وقد استخرت الله تعالئ وغيرت بيته وضممت إليه بيتين فجمعت فيها جميع ناتقدم ذكره فقلت: مه 


ويكره (؟)بعد الفرض فصلك سنة يرجح أويدذكر وفي البيت آثر 
ومن يعد فصل ما أتى فيه خلنهم ونقص ثواب بالمتافي الأظهز 


م أي هذا 00 هه 0 0 
8 يأنه ره ومته قو تعالى ا رع دول نئي وغيرهامن الاطلاق 
الشامل لماقبل الفريضة وما بعدها وقولي”إذا لم يخحف شغلا “يعني عن النافلة وهوما في البزازية» واللحامع الأصغرء 
”ومسجد“ أي 0 مسجل ”لظهرغروب“ أي الإتيان بسنة ظهروغروب أي فريضتهماء وهومافي شرح أثارالطحاوي 
وقولي ”أويتخير“هوماعن الحلوانيج, وقولي”ومن يعد فصل ماأتى“ أي قبل المصلي من الستن قيه محلفهم وما تقدم 
عن القنية و”نقص ثواب بالمنافي“ هوما أشارفيها إلى أنه الأصح. والله سيحانه وتغالئ أعلم. 

يعت 5 3 5 لم 2 - ورت 5 5 وس اق م 20 

ولوخنفي قام حلفت بسام 1099 يشَفْع ولم تبعٌ ويم فموتر 

و كره رَهُ في عير الصَيّام بخصاعة دمي لها ويه قبل الْفِرَأدَكَ در 

وَيجَرَء مع مَنْ لم يَقَل بوَجَوَبهٍ 45998 وَعَنْ بوم الأوَلمقم أَظْهِرَ 

مسلية “ بكسراللام المشددة؛ و”جماعة عة“؛ مفعول مالم يسم قاعله» وذ ضمير” “ لصلاة الوتر» وفي ان" 
للصيامء و”اتفرادك“ ميتدأ و”أجدر“ الخبروالجملة معمول القول» وضمير يحزي اروكذ فى ورين 

وقد اشتملت الأييات على مسائل متعلقة بصلاة الوتر. 

)١(‏ القنية المية ض: * #» باب ة في السئن ومايتعلق بتركها- '-ط باكمتان. 

هه الفتاوى العاتار حمانية ج:١‏ ص: 145, الفصل الحادي عشر في التطوع جط حيدرآياد. 
(9) في ن: لي 

(5) سورة الحشر الآية 5. 
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الول لواقتدى حنفي في الوتر بشافعي أوبغيره معن يسلم على رأس الركعتين صح اقتداقةٌ ولكن إذا 
سلم إمامه على رأس الركعتين لايسلم الحنفي معه» ويصلي معه بقية الوترء لأن إمامه لم يخترج بالسلام عن صلاته 
عند لأنهِ مجتهدفيه»كمالواقتدى بإمام قدرعفء ويرى الإمام أنه لا يتتقض وضووه صح اقتداؤه بهءلأنه مجتهد فيه» 
فطهارته صحيحة في حقهء ذكرذلك الرازج في شرحه(١‏ )وقال الطرسوست: فيه نظر» فإن القاطع للتحريمة ؤجدء 
وهوالسلام بين الركعتين والثالثة: وصلاة الماموم مبنية على صلاة الإمام فكيف يحسن أن يقال؛ إنها تامة وقد 
انقطعت بالسلام و أيضاقالر: ترعتد الشافعي بالثالثة وعتد نابالئلاث* وقال: إنه لم يرمن الأصحاب من أشفى الصدر 
بالكلام على هذا المرضع» وقالغيره: لا يصح الاقنداء في فصل الرعاف» قيل: ويه قال الأكثر» وناقشه المصدف بأن 
”أشفى“ في المعنى الذي أراده ثلاثي وقال: إن الرازعت أشارإلى جواب نظره بقوله” لأنه مجتهد فيه'' وإن 'كون الوترعتد 
الشافعين بالواحدة ققط ممتوع؛ ونقل عن النوويخ أن أقله ركعة وأدتى كماله ثلاث» وأكثرإحدى عشرة. 

قلت: أماقوله ”أن أشففى“ في المعنى الذي أر إده ثلاثي بمعنى امتناعة عن الرياعي ممنوع ففي القاموس 
شفاه يشفيه براه وطلب له الشفاء كأشفئء وهذا الموضع مثل مسهلة البيت الثالت مما يحتاج إلى تحرير لاختلاف 
.أقوال المشايخ فيها. 

فالحاصل أن قاضي خحان قال في فتاواه: لايجوز الاقتداء بمن يقطع الوتر وكذا في الفوائد الظهيرية 
لأن المقتدي يرى أن إمامه تحرج عن الصلاة بسلامهء ومبنى الخلاف على أن المعتبررأي المقتدي أورأي الإمام» 
وعلى الثاني يتخرج كلام الرازج؛ وهو قول الهندوانت: وجماع» وفي النهايبة: أنه أقيس» فلوراى إمامه الشافعي 
مس امراة وصملى» فإن الإمام غيرمصل في زعم نفسه ولا بناء على المعدوم. وعلى الأول وهوالصحيح وعليه الأكثر 
تخرج كلام قاضي نحان فإن الإمام ليس بمصل في رأي المقتدي ولا بناء على المعدوم وهو الأصح ويؤيده صحة 
صلاة من لم يعلم بحال إمامه في التحري للقبلة في ليلة مظملة إؤاصلى كل واحد إلى جهة لامن علم حاله لاعتقاده 
حط إمامه؛ وكلام الرازعج يقتضي صحة الاقتداء وإن علم من الإمام مايزعم به فساد صلاته بعدكون الإمام مجتهدا فيه» 
وظاهركلام قاضي نان والفوائد الظهيزية عدم الجواز» وذلك مبني على أن المعتبرفي حق المقتدي رأي نفسه 
أورأي إمامه؟ فالذي عليه الأكثر وهو الأصح أن المعتبر في حقه رأي تفسه؛ فتصح صلاته تحلف شافعي راه مس 
أولمس» وقال الهند وان وجماعة : إن المعتبررأي الإمام وعليه أيضاً يتخرج كلام الرازئ» فإنه ليس بمصل ولا بناء 
على المعدوم؛ ويؤيدالأوّل مسكلة المتحرين في ليلة مظلمة كل إلىنجهة حيث صححوا صلاة من لم يعلم بحال 
إمامه دون من علم لاعتقاده خط )إمامه, 

العائية: من الذخيرة والغاية وهي كراهة صلاة الوتربجماعة في غيررمضال قال: الاقتداء في الوترخارج 
رمضان جائزذكيره في النوازل» وفي مخختصر القدوزي أنه لايجوزقيل: معناه الكراهة لاأصل اللجواز وعليه حمل 
قول من قال”لا يجور“ ومن قال ”لا يصلي'' وفي الغاية عن الحواشي: لوأراد أن يصلي الوتر بجماعة خارج رمضان 


1 كذافي شرح الكترلازيلعي ج:١ء‏ ص: 217١‏ ياب الوتر والنواقل. 


فله ذلك عند يعض المشايخ وعدم الجماعة فيها ليس لأنه غير مشروع يل باعتبار أنه يستحب تأخيرها إلى وقت 
يتعذ رفيه الجماعة» وفي الفوائد الظهيرية: أن المنع إنناهز عن الجماعة قصداً فلا كراهة لواقتدى شخص بمن رآه 
يصليه كما في سائرالستن؛ والتطوعات على سبيل الاتفاق» لماذكرمن الإجماع في الجماعة الراتبة لايعارضهء 
وفي الكافي: ولايوتربيجماعة خارج رمضان للإجماع؛ وفي التجنيس والمزيد بعد أن رقم للفتاوى الصغرى الاقتدا ء 
في الوتر حارج رمضان يجوز لأنه لامائع من صحة الاقنداء. 

الجالعة: أينا أفضل في رمضان صلا تها بجماعة أومنفرداً ؟ قولان في النهاية. أحدهما اعتيار الانفرادبها 
في منزله عن علمائناء ونحوه في شرح الكترلازيلعج(١)وفي‏ بعض الحواشي وفي قتاوئ قاضي حال والنهاية: 
الصحيح أن الجماعة أفضل(؟)والوجه فيه أنه لماصارت الجماعة فيه بالتداعي قصداً وحب أن يكون أفضل قياسا' 
على الفرائض والتراويح» والاستدلال بماذكر على نفسها استدلال فعلي» وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أوتربهم 
واعتذر عن الترك بخخشية الكتابة كمافي التراويح فيتبغي أن يستويافيها. والله أعلم . 

ش ومن قوله ”قيل“فهم القولان مع بيان الراجح والمرجوح, قلت: قال في الظهيرية: واعحتارالإمام أبو علي النسفيٌ 
أن الوتربا لجماعة في رمضان أحب إلي» » واععتارعلماؤتا رحمهم الله تعالئ أن الرنحل يوترفيمنزله في رمضان”ء 
ولايوتر يجنماعة وكذا في الذخيرة؛ وعلل بأن الصحابة لم يجتمعوا على الحماعة فيه كما اجتمعوا على التراويح» 
وهذا يقتضي أن المذهب حلاف ما صحح قاضنيحان وأن تصحيحه ترجيح منه لقول أبي علي اا: في لااحتيار 
في المذهب. والله أعلم . 

ال_ابعة: لواقتدى في الوتر بمن يراه سنة قفي المحيط عن الإمام محمد بن الفضلٌ يصح,» لأن كلا ينوي 
الوترفلم تختلف النية: انتهى. ونقل في الفتاوئ عن الإمام أبي بكر محمد ابن الفضْل أنه يصح, لأن كلا يحتاج 
إلى نية الوترفلم تختلف نيتهما فأهدراختلاف الاعتقاد في الصفة واعتبر اتحاد التية. قال شيجساً : وقد يستشكل 
إطلاقه بمافي التجنيس وغيره من أن الفرض لايتأدى بنية النفل؛ ويجوز عمكسه؛ وينى عليه عدم جواز من صلى 
الخحمس سنين ولم يعرف التافلة من المكتوبة مع اعتقاده أن منها فرضاومنها نفلاء فأفاذ أن مجردمعرفة اسم الصلاة 
وتيتها لايجوزهاء فإنه قرضها في الحمس والجواب بعدم الجواز مطلقاء إنما هو يناع على غدم جوازالفرض بنية” 

الغفل أعم من أن يسميها أولاء فإنه إذاسماها بالظهر واعتقاده نفليتها وهو ناو نفلاً مخصوصاً فلا يتادى يه الفرض» 
فعليه لايجوز اقتداء الحنفي بوتر الشافعل” ثم ذكرالتوجيه المتقدم وقال: إلا أن يقال: لولم كار زد الصفة 
فيجوز ويكره» ولكن إطلاق مسئلة التخبير أنه لايجوز أيضاً انتهى ملخصا (؟). والجواب عن إشكال شيختتاً يتم 
بأن ماذكره ابن الفضلٌ على القول بأن المعتبر رأي المقتدي بنفسه» ويفرق بين الوتروالحمس بأنها مماعلم كونها 
من الدين بالضرورة فليست من مواضع الاجتهاد» والتعيين والعلم بكونها فرضاشرط بخخلاف الوتر» لأنه مجتهد فيه 
)000( تبسن الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعج ج١١ء‏ ص: +18١‏ باب الوتر والنواقل -ط باكستان. 


(؟) فتاوى قاضي حال الموضوع يهامش الفتاوى الهندية ج١١‏ ص: 44 7 فصل في الوتر-ط ياكسحان. 
(5) قمح القديرء ج:١:‏ ص: 8-75" ياب الوتر- ط ياكستان. ش 


ا ل 


يكن فيه بالتعبين دون الصفةء لأنها مؤضع الخلا فء والأأصح أن العبر: 1 المقعدي وإن راه الإمام سنة فتأمله! 
وتمامه بأن المعتبررأي المقتدي نفسه» وحكي في القنية عن عمرالحافظ الجواز معللا بضعف الوجحوبء ولهذا 
لزمت القراءة في الركعات كلها. ثم نقل عن شرح الإرشاد وصلاة الجلابي عدم الإجزاءء قال في شرح الإرشاد أنه 
بإجماع أصصابناء لأنه اقتداء المفترض بالمتتفل . والمصنفٌ احتار القول الأوّل. 

وإلى ذلك أشاربقوله “والمقدم أظهرُوهوبناء على اعتباررأيالمقتدي لاالإمام؛ وفي شرح الغزنويةلاين الضياء 
أنه يشكل بصلاة العيد فإنه'سئة عنده واجب عندنا وأنه لم يردفيه حلاف. قال في النهاية: وهذا الذي ذكره من اقتداء 
المفترض بالمتنفل لا يستقيم , لأن الصلاة متخدة وإِن اعتلف الاعتقاد.بحقيقته» لأن الحقيقة لا يجب عليه اعتقاد 
القرضية فاستويالكن العلة الصحيحة الما نعة من الإقتداء أنه يخرج بالسلام من الصلاة فلا يجوزالاهدا به لأحل 
ذلك وفي التجنيس والمزيد: إِذا اقندى في الوتربمن يراه سنة 3 وهريراء واحبا ينظر إن كان نوى الوتروويراه سنة أوتطوعا. 
جازالاقتداء بمتزلة من صلى الظهرحلفى آحروهويرى أن أُلركوع سنة أوتطوع وإن كان انتمح الوتربنية التطوع أويتية 
السنة لا يصح الاقتداءء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتتفل» كذاذكره الإنام الرستغفني رحمه الله تعالى» وهذا قول 
ثالث مفصل لم يتعرض له المصدف وهو أولى بالنظم؛ لأنه أغرب فألحقته في بيت فقلت: ب 

وإن يعو وترايصح اقتذاؤه وإن سدة ينوي فلا البعض يذكر 
وَتأدِيةٌ المَْدُور أولئ وَبَعْضُهُمْ 40.1 إِدَامَا تريدُ لتقل مِنَ قَبْلُ تَمْثُرُ 

. مشكلة الببت من القنية قال بعدان رقم لشرف الأئمة المكيع: أداء النقل بعد النذ رأفصل 0 بدونالنذر» 
ودر الزن الأئمة الكرابيسيي وقال: إذأراد أن يصلي نوافل قيل ينذرها ثم يصليهاء وقيل: يصليها كماهي )١(.‏ 

فرع: منها أيضارقم لشرف الأئمة المكييّه وظهيرالدين المرغيناني وقالا: لونذر بالسنن وأتى بالمنذوربه 
فهوالسنة وقال تاج الدين أبوصاحب المحيط: إنه لايكون آنياً بالسنة قال في المنية: لأنه لما التزمها صارت صلاة 
أخرى فلا تنوب مناب الستة. 

قالبت:هي وان انضفت بالوجوب فهي لاتثافي السنية ولاتخرجهاعن كونها سنة» فإن المنذورفي صور تها. 
صلاة سنة الظهر قبلها مثلا أو بعدها فالماني به سنة الظهر وإن انصفت بالوجوب من حيث النذر. 

ونظيره من شرع في سنة الظهرئم قطعها ثم أداهاكانت سنة الظهرؤزادت وصف الوجوب بالقطع المنهي عنه 
بقوله: '” وَلَا تلو أُمَالكمْك؟) فيكون الإتمام واحبا يازم بقطعه قضاؤ ه على ما تقر رفي موضعه. 

ذا تقررهذا علمك أن التظم غيزالمنقول: لأن حاصل ما في القدية عن الكرابست حكاية قولين في الأفضاية 
النذرأوالإتيان بها كماهي؛ وهذا ظاهرء وظاهرالتظم أنه فهم أنهما قولان مغايران للقول الأول المتقول عن المكي. 
.وأخل بنظم مسكلة السئن المنذورة والإشارة إلى أرجحية النذرلآن الواجب أفضل من السنة كما لا يخفئ فاستخرت 
الله تعالئ وغيرت البيت فقلت: مه 


)١(‏ القنية المئية ص: ١‏ 4» باب الدرائل والصلؤة المدثورة - ل كلكته, 
زفة مورة محمدالآية. لع بع 
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ورحصح نذرالتفل أولئ ومبدة إذا نذرت لم تبق أو تبق أجدز 
وقولي الم 5 عانق بو بعة ومرئول والاوااحب المبحطل ينذا وتبى “أي تبق ستة وقد مرالوحه فيه م 
3 0 8 ر لد ساد اب م وي وام كر 

وفِي كل شفع في في التراويح يبتذي 4019 ب سُبحَانَكَ الهم حِينَ يكبر 

اش البيت علي مسئلة من الغاية والواقعات قال ماحاصله: أن الإمام قي التراويم إن علم بثقل الزيادة على 
التشهد لايزيد ويقتصر بالتشهدء لأن الدعوات ليست بفزض ولاسنة ولكن إذا كبرياتي بالثناء في كل تكبيرة منها 
يعني في أول كل شفع والمراد: سبحانك اللهم وبحمدك إلى (عحره. وفي العناية: المختار أن لايترك الصلاة ولا شناء 
الا فتتاح وعلله في البزازية تبعاً للسغناقتبأن الصلاة فرض عتد الشافعرج فيحناط في الإتيان بها(١):‏ والله أعلم . 

وفي شرح شيختا أنه لايتركها وإن علم أنهاتئقل على القوم» لأنها فرض أوسنة ولا تثرك السئن للجماعات. 
كالتسبيحات(١)‏ وفي التجنيس والمزيدإن ثقل على القوم لايأتي بالدعوات» لأنها ليست بفرض ولا سنة. وفي 
البدائع: الإمام يعيد بتكبيرة الافتتاح ويعيد الثناء والتعوذ والتسمية في الركعة الأولئ » والمقتدي أيضاً يأني بالشاء 

َك تك المَسيُو في كر مَابَتِيَ عقف لد /, مر ع 0001 قور 

اشعمل البيت على مسكلة من الواقعات: رحلان سبقا يبعض الصلاة فلماقامايقضيان اقتدى أحدهما يصاحبه 
فصلاة المقتدي فاسدة قرأو لم يقرأ هوالمختارء لأنه اقتداء في موضع الانفراد. وفي القتية رقم لعين الأئمة الكرابيسيح 
وقال: شلك الإمام أنها الغالئة أو الرابعة فانتظرقيام القوم أوقعودهم ويتى عليه جازء لأ نه طالب أمارة» بحلاف ما إذا 
دخل في صلاته رحلان معا فلما فرغا شك أحد هما أنه مسيوق أم لا؟ فأقتدى بفعغل صاحبه تفسد, وكذا إذاشك 
في قدر ماسبق فاعتبر يفعل صاحب تفسدء(4 )وهذه هي مسهلة النظم. والله أعلم . 

٠‏ قليت: وفي البزازية لا تفسد إن قلدهء لأنه لا اقتداء وظاهرعبارة القنية أنه لم يقند واحد متهما بالاألحر وإنما 

اعتبر:بفعل صاحبهء فهو طالب أمارة مثل الإمام سواء فلا ينبغي أن تفسدصلا نه. 

والمصدفٌ علل الفساد أنه اقتدى يعن لم يجز الاقتداء به وأنه فاسدء لأنه تعليل لايخالف التصويرالذي نظمه, 
ثم قال مع احتمال أن يكون الغلط من الداخل معهء لأن الشلك تساوي الطرفين؛ ولايظهروجه كونه علة لفساد 
صلاة طالب الأمارة على أن الإمام فخرالدين خان ذكرفي فتاواه: رجلا ن اقتديا بإمام بعد ما أدى الإمام بعض 
الصلاة ثم قامايقضيان فنسي أحد هما أنه بكم سبق؟ فنظز إلى ضاحبه وقضى مقدارماقضى صاحبه ولم 
يقتذبه تجوزصلاته, وذكر قبل ذلك: أنه" إذا اقندئل أحد هنما بالأخر فسدت صلاة المقتدي» ومثله فى الواقعات 
وزاد: قرأ أولميقراً هوالمختار» لأنه اقندى في موضع الانفراد وبه علل في الذخحيرة» وفي شرح الإسبيجابت قال: 
)١(‏ الفعارى البزازية ج:١؛‏ الموضوع بهامش الفعارى الهندية ج: ص: 2٠‏ الباب الثالث فى التراويح- ط كلكته. 
(؟1) فتح القدير ج١٠ء‏ ص:؟ ٠‏ 4 فصل في قيام شهر رمضان -ط ياكستان. 


(7) يدائع الصنائع ج:٠ص:‏ 740 فصل في شدن التراويح - ط ديوينك. 
(4) ألقنية المنية ص: 4 45 ياب في السهووالشك في الصلؤة: 
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وكذا المقيمان إذا صليا يلق المسافروقاما إلى إتمام صلاتهما فاقتدى أحدهما بالآخرفي.حال قضائهما فسادت 

ولايتوهم, من قوله ”هوالمختار“ الاحتلاف في المسعلةء لأن أكمتاً مطيقو ن علي أنه لايجوزاقتداء المسبوق يمثله 
ولاغيره يده وإن صلح خليفة» لأنه مؤتم بالقصدعقداء فلايصاح إماماء وإنماذ كرذلك (1) لنفيكوهم مجيئ الفساد 
من جهة #خداربايصاء عن القراءة بناء عل أن المقعدي لايقرا, 

:إذا تمهد هذاقلت: : وفيفتاوى قاضيخاد: إذا ننس يأحدهما بكم سبق؟ فنظر إلى صاحبه فقضئ مقدارما 
قضئم صاحبه» ولم يقتدبه تجوزصلا ته(!) وهذامما ينبغي أن يحمل عليه إطلاق صاحب القنيةء والوحه له وجمعاً بين 
الأقوال ويشهد له تقييد الحسام الشهيدٌ بالا قتداءء وتغليله يأنه اقتدا ء في موضع الانفراد» وهنالم يوجد».أويكون هذا 
قولاً شاذاً ضعيفاً لايعمل بهء وقد ألحقت ماقاله قاضيخحان فيبيت» فقلت: مه 

وفدقال قاضيحارإن صلا ته تجوز إذالم يقعدي فهوأظهر 

وفيه تنبيه على أنه الأظهر» والضمير في قولي,” صلائ.» إلى المقلدفي بيت المصنفة إذا لم يقعد بمن معه 
وإنبات الياء (الحركة ) لضرورة الشعر. 

يَيَسْجُدُ ثَال لِلْقِرَاءةٍ مُظلقاً !#07 وَسْايعُهَا في تحارج يَتَقَررٌ 

حلم ذل يَكن تَابعًا اتن 4749 يهَا يَعْدُ وَالسَّبْبَانُ كلا يصَور 

اللام في” للقراءة» للتعليل» أي لأحل قراء ة السجدة؛ والضميرفي”امعي» للسحدة ”في حار ي» أي في 
حعارج الصلاة وضمير”داءواي)؛ للصلاة» وفي”ري» للسجدة. 

وقد اشتمل البيتان على مسائل تتعلق بسجود التلاوة من الهداية وغيرهاء قال المؤلف: قولهو ويسجد تال 
للقراء ة معطاقاً “يعني سواع كان حارج الصللاة أوداءحلهاء وسواء كان محدثاً أوجنباً أوسكراناء فتلزمهء ولاتلزم الكاق 
والصيي» والمحنونء والحائض» ولايأتي بهاالمؤتم إلاتابعنا (1) كماسياتي.. 

قل ى: فقولهة في النظم: ا ود جدتال للقراءة مطلقاً مطاق]» إطلاق فيموضع التقيبدء فإنه إذا كان التاليمؤتماء 
لايسجد عند الإمام والثانية» وقال محمة: ات ار سمعها مته بعد الفراغ من الصلاة؛ قال في الحجة : 
وهو أحوط والأفضل. وقد أشار إليه المؤلف بقوله في. الشرح كماتقدم: ”ولا يأنيبها المؤتم إلاتابس» وقوله” إنها 
لاتلزم المجنون» قال في الذخيرة : وذكرمسفلة المجنون فينوادرالصلاة أن المجنون إذا قصر فكان يوماً وليلة». 
أوأقل تلزمه السحية بالتلاوة والسما ع حالة الجنونء فيؤديها بعد الإفاقه» وعن الفقية أبي عفر أن المجتون 
إذا تلا إية السجدة» إنما تلزمه السجدة إذا أفاق» إذا لم يكن الجدون مطبقاًء فكان ينبغي أن يقيد بالجدون المطبق» 
إلاأن يحمل مطلق الجنون عليه والله أعلم. ثم قال: قولةٌ* “”"وسامعهافي حارج يتقر, قرفا أي السحدة أيضاً مطلقاً 
60 فير :سقط ذلك" 


49 فتاوعل قاضي حمان ج:١»‏ ص: 4 : >1١‏ فصل في المسبوق- على هامش الفتاوى الهندية ج:١-‏ ظ باكستان. 
م الهداية ج: اصض17 تحلد باب في سحلة العلارة. 
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علئ سامعها في حارج الصلاة»هكذا نقل عن نواد ر أي سليماٌ. وفي المضرات: وقيل: هوالصحيح» وقيل: هوقول 
محمد فدحل فيالإطلاق وحهان: أحدهما سماعةٌ لها ممن.هوفي الصلاة» والثاني سماعه لهاممن هوخارج الصلاة» 
سواء سمعهامن مجنون أوصنبي أ وكافرءأوحائض أوعبد» قصدسماعهاء أولاءولوسمعهامن نائم أوطائرأوقرد لم تلزمه. 
ش قلت:وفيالبدائع: إنهالاتحب على السامع من المجنوتء لأنهاليست بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام 

العمييز» (١)وشبه‏ ذلك بالطير والصبئ. 

وعلئ اعتبارالتمييز في صحة التلاوة ينبغي أن يعتدبه في الصبي لكن حكي في التاتارخمانية: إذا سمع من طوطي. 
قيل: يسبحل» وف يالحجة: وهوالصحيح لأنه سمنع كلام الله وهذا المساع صحيح»(1 )و حكي في الذحيرة في مسكلة 
الطير قولآبالوجوبء وفيمسغلةالنائم» قال: قداتتلف المشايخ فيه» والضحيح أنه لايجبء وفي الخالاصة: المختار 
في الطيرعدم الوجوب» وفيالنائع الصحيح أنه يجبء وفيفتاوئ القاضي ظهيرالدين المرغينانج: الصحيح أنهاتجب, 
وقيل: بعكسه.(7) والله أعلم. 

وفيقاضي تخان: تصحيعح الوجوبء وف التترحانيقعن الصغرئل:.تصحيح عدم الوجوب» وفي الظهير ية: 
النائم إذا أخبرأنه قرأفي حالة النوم تحب عليه؛ وفي النصاب: وهوالأصح. والله أعلم. 

ثم قال: وقوله: ”وداهحلها إن لم يكن تابعاً أن بهابعد“فدعحل فيه الوجهان الاححران. أحدهما: أن يسمعها في 
الصلاة ممن ليس بدائحل فيهاء فإنُ يأتي بهاإذافرغ من صلا توه وسجودها في الصلاة لاتجزي؛ ويعيدها دون الصلاة. 

ثم نقل الفساد إذاسجد فيها عن النوادر: قال: وقيل هوقول محمد وصحح في الحبحة عدم الفساد. 

الوه الثاني أن يسمعها الداعل من الداحل» وهذا علئ أوجه: أجدها سماع القوم من الإمام» فإنهم 
يسحد ونهاء قال: وهومفهوم من قولي”إن لم يكن تابع“فدل علئ أن التابع يتابع في الحال. الثاني: أن يسمع القوم. 
بعضهم من بعضء وهم في الصلاة. الثالث: أن يسمع الإمام من القوم» وعلئ طذين الوجهين لايسحدون في الصلاة» 
ولابعدها عندأبي حنيفة وأبي يوسفٌ» وقال محمد: يسحجدونها إذافرغواء وإليه الإشارة يقولي: ”والشيبان كلايصور» 
يعني يصورسجود التلاوة في الأوجه ككلهاء انتهى. ش 

قدت:ولايخفئ مافي إطلاق سحود التالي» والذييفهم من النظم أن الذي لم يكن تابعاً يأتي بها بعده 
وأنةً إن كان تابعًيتابع في الحال» ويحتمل أنه لايأني بها.مطلقاًء أويأتي بها فيهاء وقد علمت مافيذلك مماسبق» 
فإن المتابعة في الحال إنما هيفي صورة سماعه من الإمام فقط. وفي غير ها لايسجد عند هماء ويسجد بعدها 
عند محم والنظم لايفي بثالك ولايخحص ذلك بسماعه من الإمام, مع ما في قوله::#والشيبان كلا يصور» 
من الإيهام الناشيعن الإيهام» إذ ربمايفهم أنه يصور الإتيان بها بعد الصلاة وفيهاء فغيرت البيتين» وضممت إليهما 
بيتين أخحرين, فقلت: مه / 


زفق 'بدائع الصنائع ج١١‏ ص: ٠‏ 4» فصل في بيان من تحب عليه السجدة - ط ديويند. 
(؟) الفتاوى التاثارحائيه ج١١‏ ص: 7/77 نوع آخحربيان سبي وجوبها بط حيدراياد دكن. 
زه خلاصة الفتاوى ج:١ ١184:‏ الفصل السابع عشرقي وحرب سحنة التلاوة -ط لكيدو. 


ويسجد تال خارج مشل سامع ولكنها في الحال لا تتقرر 


م 
وداعملها إن من إمام فتايع وبنالعكس أو من مغله فهيتهدر 
ومن بيعدهاياأتييها عن محمد ومن خارج يعدالفراغ يقرر 


ولم تجزنا فيها بل تعادوثالك يرى بفساد في النوادر يسطر. 

قولي: ” مثل سامع” أنيسامع خارج> فقيد ”حارج“ قبد الإطلاق وقولي: ”ولكنها". الخ. إشارة إلى أنها 
لاتحب عليهما في الحال» وضمير ”داخلها” للصلاة ”إن من إمام” أي إن كان سامعاً من إمام له فهو تابع للإمام» 
يسحد معه للحال» و”بالعكس“ أي إن كان الإمام سامعاّمن المؤتم؛ والضميرفي ”مثله“للسامع من الإمام, وهوالمؤتم؛ 
تي" للسامع ف يالصورتين» .وفي. . 
”بها“ للسجدةو ”من خحارج “أي وسامعها من حارج عن الصلاة بعد الفراغ من الصلاة تقرر عليه السجدة بالإتفاق 
و”لم تجز“فيها أي في الصلاة فيهذه الصورة» وضمير”تعاد' وو ”الثالث !هوم حمدٌ يرئ بفساد الصلاة إن 
سجد فيهاء وقولنا: ”في النوادريسطر”“ أي هذا الفساد رواية التوادر» “كمامربيانه. والله أعلم. 

وَمِنُ تَرْكَهَافِيَالْحَالٍ يَسَجْدُسَاهِياً ه407 وَيَلَرَمّهُ بالئثْر قِيِلَ: فَتَنْدَرٌ 

ضمي ر"تركها' لسجدة التلاوة؛ و”في“و”من' متعلق ب "يسبحد “وضمي ر”يسجدايعود إلى المصلي و”تلزمه* 
أي سجدة التلاوة للقاري ”بالنذر فتنذر“ أي سجدة التلاوة. 

وقد اشتمل البيت على مسكلتين من القنية؛ رقم للإسبيجابيَ» وقال: ترك سحدة التلاوة عن موضعهاء يازمه 
السهو وفيالغنية مثلةٌ.(١)‏ قلت: المعنى أنه لووجبت عليه سجدة في الصلاة» وهيصلا تية» فتذ كرهافي احرصلاته 
فسجدهاء يسجد للشهر بهذا التأخير. ذكرمعنى ذلك عصام وهذا مبنيعلى أن سجدة التلاوة» إذا 55 في الصلاة» 
كانت على.الفور حثى يأثم بالتأخير. وأما إذ وجبت بجارج الصلاة» فوقتهاالعمركله؛ لأنهاتجب على التراخي» 
كذا في البدائع(؟) وقيل: بل تجب على الفورأيضاء والمختارمافيالبدائع. 

العائية؛ وقال: هي غريبة مخالفةلرواية كتب الأصول. قال: إذ انذرسجدة تلاوة تلزمه فهل لزومها بالنذرء 
أم بالدلاوة» أم بهما؟ إذكل منهماواجب. والجواب: أن النذر يوحب سجدة تلاوة غيرمعينة» وإذا تلايازمه 
السجود بالعلاق 5 لابالنذر» فإن النذرأأوجب غيرمأأوجبته التلاوة فإنهم قالوا: في فصل الاستحساندماحاصله: 
أن سجدة التلاوة لم تجب قربةمقصودة حتئ لاتازم بالنذرولهذاأشارإلى مانقل في القتيةعن صلاةالجلابي: لوقال لله 
علي سحدة تلاوة تلزمهء ولوقال سجدة» قال أبرحنيفة: لاتازمهء بججلاف أبييوسك(7)وإلى غرايتها ومخالفتها 
أشاريقوله: ”قيل فسذر ‏ والله أعلم. 

.وفيالتاتا رخانيقعن التهذيب: لو قال: لله علي سجدة لايلزمه شي» إلاأن يقول سجدةالتلاوة(4)ووجهه 

١ع‏ القنثة المنية ص: 45 ياب في السهووالشك في الصلاة. 
(7) بدائع الصنائع ج:١‏ ص: 47"١‏ قصل في بيان كيفية وحوب السحدة - ط ديوبئك. 
(*) القنية المئية ص:*4 1: ياب الشوافل والصلراة المنذور- ط مهانتدية كلكته. 
(4) الفتاوى التاتار حانية ج:١١‏ ص:47/7//7 نوع حرفي بيان سيب وحوب مجلة التلاوة -ط حيدر آياد . 


وفي” فهي تهدر“ لا لم1 أي لاتعتير. ولاتحب» وفي” بعدها“ | ( 1 2 وفى تي 


بقول الهداية في ياب التيمم: أن سجدة التلاوة قربتمقصودة(١)حتى‏ صح التيمم لأجلهافيقول غير القدوري” 
وهعنئ قولهم شرعت قربةمقصودة: أنها شرعت ابتداء قربة من غي رن تكون قربة لأمراحر» ومعنى قولهم في الأصول 
أنها غير مقصودة لذاتها لاشتمالهاعلى التواضع المحقق لموافقة أهل الإيمان ومخحالفة أهل الطغيان فكان قولهم 
متوارداً على جه مختلفة فلاتناقض» وهذا مما أشارإليه في الجلابية. انتهى. 
قلت؛ والحاصل أن أكمةالأصول مطبقون عليئ أن القياس يقتضي سقوطهابالتلاوةفيالصلاة بالركوع فيهاء 
. لأن المقصودمنها الخضوع والتذلل وهوحاصلء والاستحسان عدم سقوطهابه؛ وصرحوا بأن القياس هنا مقدم 
على الاستحساكء وإنما لايلزم بالنذر لأن ماثبت وجويه بدليل لايمكن أن يجب بالنذ رأصلاً ولأن مطلق السجود 
لأيح بالدذرء والكلام فيه كثيررجداء وهذا مما يجصل به المقصودهناء فالمعول عليه ما في كتب الأصول” 
الآن ما نقله في القنية مماوقع في الهداية في باب الاأوقات المكروهة من قوله. ”وماوخب لعينه كسجدة التلاوة” 
لاينافيه» فقدذ كر شيخنا تبعاً لمن سبقه من الشراح وغيرهم أن المراد يماوجب لعينه مالم يتعلق وجوبه بعارض بعد 
أن كان تفلاًكا لمنذورء واسواء كان مقصودا 25 أو لغيره»كمخا لفة الكفار وموافقة-الأبرارفي سجدةالتلاوة 
وقضاء حق الميت في صلاة الحتازةء 5 يوسف لايكره المنذورو لاأثرلايجاب العبد كما لاأثر لتلاوته في 
إثّبات الكراهةفي السحدة» وقلايقال: وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع لابالاستماع ولاالتلاوة؛ وذلك 
ليس فعلاً من المكلف بل هو وصف نحلقي فيهاء يلاف النذروالطواف» والمشروع فعله» ولولاه لكانت الصلاة 
نفلاً انتهى. وفيه نظرء لأنه لاععصوص للسماع بل يجب بالتلاوة أيضاً بالنص وهوفعل العبد بل قد يقال: الأصل في 
وجربها التلاوة ولهذا سميت بها وأضيفت إليهاء م الوجوب علئ السامع بالتلاوة وإن سقطت عن التالي في يعض 
الصورلعارض فتأمله! علئ أنني رأيت في التاتا رعحانية: ولاعلاف أن سببها التلاوة 'لأنها تتكرربتكررها . 
وأما السماع هل هو سبب؟ قال بعضهم: سبب والصحيح أن السبب هوالتلاوة لأنهاتضاف إليها دون 
السماع (7)ثم نقل عنه: سبب وجويها اللؤرةا لياع تار ويح علئ أنه نقل في التاتا رعحانيةعن التهذيب: 
لوقال:ِلُه علي سجدة لايازمه شئ إلاأن يقول: لله على سجدة التلاوة, لأن السجدة المطلقة لم يردبها الشرع ولهذا 
قال أبوحنيفة: سحجدة المكرمكيية والله أعلم. 
وَصَحّ عَنِ التْعُمَان مِكُلْمُحَنَّدٍ #0719 بِمِصُرئقَام الحُمْخَان فَأَكثَرٌ 
وَيِبّتَان كُزّكثمٌ يَعْقُرْ يَعْقُوْبٌ ضَارِط اا بَيُنَهُمًا تَهُراً أَوالْمِصرَ أَكْبَرٌ 
اشتمل البيتان علئ أقوال علمائنا في إقامةالجمعة في مواضع من المصرالواحدء وفيها أربع روايات. 
اللّوائى: وهي أصحها عن الإمام ومحمدٌ جواز إقامة الجمعة في مضرواحد في موضعين فأكثرذ كره 
حسي فيمانقله عنه صاحب الكافيوشرح المجمع» وصرح ببأنها الرواية الصحيحة. قلت: وفيشرح الكتر: 


3ع الهداية ج: اص: ؟ 5 باب الع لتيمم- ط ديويئد. 
(7) الفتاوى التاتارنحائية ج:١ء‏ صص: 9/777 نوع حرفي يبان سبي وحوب السحدة - ط حيدرآباددكن. 
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للزيلع عنهماحرازهافي مصرواحدٍ في مواضع كثيرة. قال: وهوالأصح. وقال السرحسيي: وبه تأذ.(1)وفيالبدا ئع: 
روى محمد عن أبي حنيفة أنه يجوزالجمع فيموضعين أوثلاثة, أوأكثرمن ذلك(؟). 
العَانية: توخذمن مفهوم”صح" وهي الرواية الضعيفة عن الإمام: أنه لاتحوزفي أ كثرمن جامع واحدء 
ذكرها فيمختلف الرواية والمجمع وغيرهما. 
القالئة:الجراز فيموضعين لاغير» وهيم ذكررة عن أثمتنا العلاثق وهي بأبي يوسفت أشهر ذكرها عنه 
في مختلف الرواية والمجمع وغيرهماءوإليها الإشارة بقوله:”وثنتان كل“ أي كل من أئمتناً قال: بجوازحمعتين في مصرٍ. 
المرابعة: عن الامام أبييوستٌ إنما تجو زفي.موضعين إذا كان المص ركييراً أوحال بين الخحطبتين نهر كنغداد 
ونص فيشرح المجمع وغيره؛ علئ أن أبا يوسفتٌ رجع إلى هذا القول؛ وإليها الإشارة يقوله: ” ثم يعقوب شار ط “ إلئئ 
أغمر البيت» وهذا كله فيالكافي. 
قلت وفيالفخرية: روي عن محمّد: عدم جوازها في ثلاث مراضع كقول الثاني» وأن المسعلة الرابعة 
روايه أ صحاب الإملاء قال: فإن لم يكن بينهمانهر» فالجمعةلمن سبق منهماء قإن صلوا معأفسدت صلاتهم جميعاً 
:انتهئ, وفيالبدائع بعد أن ذكرمسئلة الا ستسقاء يوم الجمعة: فهذا يدل علئ أن الجمعة تجوز فيموضعين 
فيظاهر الزواية» وعليه الاعتماذ إلا أنه تحوز فيموضعين؛ ولاتجوز في أكثرمن ذلكء ثم قال في آخ ركلامه : 
وماروي عن محمد في الإطلاق في ثلاث مواضع فمحمول علئ موضع الحاجة والضرورة؛ وفي التكملة للرازعج: 
ولابأس بأن يجمع الإمام» في المصر في مسجدين» ولا يجمع في ما هوأكثر من ذلك» هكذا روي عن محم 
ويه تأححذ. 'انتهئ. 
ثم اعلم أن المُشايخ بنوا علئْ عدم الجواز في مرضعين أو أكثرء وعلى الحكم بالصحة للسابقة علئ ماقذمتاه 
من الآمر بصلاة أربع بعد الجمعة يتية آخر ظهر أدزك وقنهاء ولم يؤدها بعد» قال.المصئف: وفي حفظي من بعض 
كنب الأصحاب أنه يصلي الظهر قيل الجمغة, كيلايكون طاناً أن جنمعة هذا الجمع الكثير غير صحيحة انتهئ . 
قليت: وهذا الكلام غيرسديد لأن التقديم المذكورليس إلا للظن الذي قدذكزه؛ فقد وقع فيما فرمنه 
ولوسلم فبسعيه للجمعة يفسد ظهره عند الإمامٌ؛ وعند هما بشروعةء فلم يقع الاحتياط الفساد ظهروء والحال في 
الجمعة لم تتغير» فتعين تأخيرها عن الجمعة” غير أني وجدت في: التاترغعانية: محيلا إلى الحجة. واعتلف المشايخ 
في القرى الكبيرة» إذا لم يعلم بالحكمء والقضاء فيها إلى أن قال: وقال بعضهم: يصلي الأربع بنية الظهر في بيته 
أوفي المسجد أولآء ثم يسعئ ويشرع في الجمعة» فإن كانت جائزة صار الظهر تطوعاًء والجمعة صحيحة. وقال 
بعضهم : يصلي الجمعة أولاً» ثم يصلي السنة أربعا وركعتين؛ ثم يصلي الظهرء فإن كانت.الجمعة,جائزة» فيهذا 
يكون نفلاًء وإن لم تكن جائزة فهلذا فرضه؛ (1)ولكن يعكر علئ قول المصبدفف أيضاًء إطلاقهم كراهة صلاة الظهر 
)١(‏ تبيين الحقائق » شرح كنز الدقائق للزيلعج ج:١‏ ص: ١5‏ 7؛ باب صلاة الجمعة - ط باكستان. 


(؟) بدائع الصنائع ج:١‏ ص: 85 + فصل في بيان شرائط الجمعة- ط ديوبند. 
(") الفتاوى التاتار انيه ج: 1 ص:4 5 النوع الثاني في بيان شرائط الجحمعة » أحدها المصر-ط حيدرآياد. 


قبل الجمعة في بيته» وصرح شيخ بحرمته في شرحه. ثم إن موضوع المسعلتين مختلف» لأنها في ”الحججة” فيما 
يتحقق فيه الشنك. وأما البلاد والقرئ» فا لأصل فيها الصحةء وقيام الشروط قال في الحجة: وأمافي البلاد فلا يشك 
في السحواز» ولاتعاد الفريضة ثم قال: والاحتياط في القرئ» فذكر أنه يصلي الجمعة ثم أربعا ستعهاء ثم ربكعتين سنة 
الوقت» فيلذا هوالصحيح المختار. ثم حكى عن الهندواني حكاية اخمرها : وقول الناس يصلى أريعا“بنية الظهر. 
أوبنية أقرب صلاة علي» ليس له أصل في:الروايات» ولا شك في جوازالجمعة فيالبلاد والقصبات. انتقى. 

وبهِذا مع ما تقدم؛ يتضِح لك الصواب في المسعلة. ولناتاليف فيالجمعة» فيه فوائدحمة ينبغي للحتقي تطلبة 
والوقوف عليه وهذه المسعلة قد أُشبع القول فيها صاحب القتية فارجع إليه فإن فيه فوائدمهمة. والله الموفق. 

نائرة ميية: يجب التنبه(١‏ )عليها وهو: ما يفعله قضاة زماننا من الحكم بصحة الجمغة الذي يقعْ 
تحديدها من تعليق عتق علئ صحة الجمعة في هذا الموضعء وبعد إقامتها فيه بالشبروطء يدعي المعلق عتقّدٌ على 
الواقف المعلّق, بأنه علق عتقه علئْ صحةالنجمعة فِي هذا الموضعء وقد صحتء وقدوقع عليه العتقٌ المعلقٌ فيبحكم 
بعتقه» ويزعمون أنه يتضمن الحكم بصحة الجمعةء و أنه يسوغ للمخالف حيمذ أن يصلي الجمعة في الموضع 
المذكورء ويدحل مالم يأني من الجمع بالتبعية. والله أعلم. وهذا مما أعجب منه دائماً قإن الحكم إنما يكون طبق 
الدعرى فكيف يكون الحكم بالعتق حكماً يصحة الجمعة» ولامدحل له في الدعواى» ولوسلم فكيف يسري هذا 
ابجكم فيما لم:يوجد من الجمع على تقدير دغعول العبادة تحت الحكم؛ ودوته تحرط القتاد وكيف يرتفع الخلاف 
فيما لم يوجد من الجمعء ولم أزل أسعى في طريق يقع الحكم يها صحيحاء وأحيل الفكر فيه برهة من الزمان حتئ 
ظهر ل يأن أقرب مايمكن في ذلك أن يدعي على الواقف أن لهذا المكان مسجد جامع؛ تصح فيه إقامة الجمعة. 
ون هذا واضع يده عليه» يدعي أنه ملكه» فيطالبه المدعى عليه بإئبات ما ادعاه مع إنكاره له فيقيم البينة عند القاضي 


بإيقافه مسجداً جامعاً للجمعة والجماعاتء وأنه قد أذن الإمام في إقامة الجمعة فيه» وأقيمت بإذنه؛ فإ ذاثبت ذلك 
عنده» يسأله الحكم بكونه جدامعاً تصح الجمعة فيه ويازم بمقعضى ذلك؛ وهذا من المهم الذي يجب التغبه له قيكون 
الحكم واقعا على البقعة على ما فيه. ولا يخفى مافي بيته الثانيمن التعقيد » وقلا قة التركيب» وعدم الوفاء بجمبع 
الأقوال» فنظمت أبياتا ثلاثة وافيةٌ بذلك سالمةٌ مما هنالك» إنشاء الله تعالئ: فقلت: سه 


وجمعتنا الغراء تخص بموضع لكنهم وابُنين عنهم ويشهر 
ونعقوب ذا إن يكبر المصرأويكن به تهر وسط المدينة يعبر 
وعن صدرنا يروي ثلاثا محمد. وأكثرمنها صححوا ويحرروا 


والله تعالئ أعلم. 
ودوك صَلاةٍ عَسَلُ على باغ وَقِيْلَ لا 47899 يُعَسّلُ كا لقطااع وَالْحْسْلُ تكله 
اشتمل البيت على ثلاث مسا ئل . 


(1) فين الحبية 


الزّولئ: حكم من مات من البقاة أنه يغسل ويكفن ويدفن» ولا يصلى عليهء وقي الا في والراقعات 
وغيرهما: أهل البغي إِذَا قتلوا في الحرب لايصلى عليهم وإن قتلوا بعد ما وَضَعَتِ الحربٌ أُورارَهَا صليعليهم, 
وكذا قطاع الطريقء إِذا قتلوا في حال حربهم لايصلى عليهم, فإن أءحذهم الإمام وقتلهم صليعليهم لأتهم ماداموا 
في الحرب كانوا من جملة أهل البغي» وإذا وضعت الحرب أوزارها تركوا البغي: وفي الواقعات:من قتل ظالما(١)‏ 
غسلء ولا يصلى عليه. 

الشانية: المشارإليها بقوله:”قيل لايغسل» قال في الذخيرة: لا يصلّى على أهل البغي ولابغسلوت» ولكنهم 
يذفنون لإماطة الأذئ وذكر في الكافي: فيتغسيل الباغي روايتين ورجح المصتفٌ الغسلبقوله: ”أنظر “لأن الغسل ستة” 
بتي آدمء وهوالذي عليه الجمهور., 

والغالئة: قطاع الطريق»اإقد تقدمت من الواقعات قال المصحتٌ: وقيل: لايغسلون أيضاً وكذ! لصوص الليل, 
والمكابرون في المصر. وقال في الواقعات: إنهم بمتزلة قطاع الطريق المحار بين» يغسلون ولا يصلى عليهم وفي 
المجمع وقاضي عناك: أن من قتل نفسه عمداً يلحق. بالياغي عند أبييوسفٌ» وعندهما لا يلحق» بل يغسل ويصلى 
عليه(؟)وفي النهاية الاتفاق علئ قولهما فيمن قل نفسه خحطأً وفي المتعمد احتلاف المشايخ» وكان الحلواتج يقول: 
الأصح عندي أنه يصنلئ عليه» وتقبل توبته عند الإمامين وقال أبويوسفت: لايصلى عليه وكان السغديق يقول: 
بضدمء لأنه باغ علئن نفسه وإن قبلت توبته. وفي القنية رقم لصلاة الحلابي: وسرّيئ بين العامد والمخخطي في 
الغسل والصلاة.(1)وفي الفتاوى البزازية: أنه الأصح كماهورأيالإمامين.(4):وأما المسالقون» والعشران” قفي 
واقعات الحسام ومشايختاً جعلواحكم المقتولين بالعصبية حكم أهل البغي في التفصيل في القتل حال الخرب» 
أوبعد الأحذء كما مر. فألحقت ذلك في بيتِء فقلت: مه 


كذاك لصوص الليل مقتول عصبة وفي عامد فينفسه التخحلف يذكر 
فالمشبه به المشارإليه هوالباغي والمشبه لصوص الليل مقتول عصبة وقد أشار: عجرزالبيت إلى الحلاف السابق فيقاتئل 
نفسه عمداً. والله أعلم . 


وقد رأيت متقولاً عن جوامع الفقه: ومن قئل أبويه لا يصلى عليهء وفي منية الغنية لعبد المؤمن التوقاني : 


ومتنع صلاة حكم قاتل واحد دين ن المسكرمين المحرر 
0 
)0 فين: ”ظلما” 


49 تاوى قاضي عاد اج ص: كاراء ياب في غسل الميت ومايتعلق يه من الصلؤاةٌ على الحنازة -ط بااكستان. 
07 القنية المنية ص: ا ت؛ ياب الجنائز -ط المكتة المهانندية كلك 


: 10 4 1 : 


الضميرفي” بدونه“ للغسلء و”ذين” هما: الغسل والصلاة» وفيالبيت مسكلتات. 
الدّولى: حكم الشهداء» وهوأنه يصلى عليهم بدون الغسل قال: والشهيدالكامل عند أبيحنيفة 
كل مسبلم (1) مكلف طاهرقل ظلما بأي آلة كانت في تقال أهل الحرب أوالبغاة أوقطاع الطريق وبآلة جارحة 
فيغيره» ولم يحب بقعله مال سنوي وجويه بشبهة الأبوة ولم يمض عليه وقتٌ صلاةٍ كاملٍ بعد تصرم القعال» 
ولايوم وليلة حال القعال» ولم ينتفع بحيانه بشي» وهما يوافقانه في القيودسوى التكليف والطهارة والالة الجارحة . 
ذكر ذلك في النهاية عازياً إلى المحيط وشرح الإسبيجابي والمراد أن هذه القيود معتبرة في ثبوت هذا الحكم » 
وهو عدم الغسبل فإن من عدا هذا يوصف بكونه شهيدّاء وإن لم يغبت له هذا الحكم. 
: التانية: أن الغسل والصلاة عام لسائر المسلمين. وإليه أشار بعجز البيت» وذلك لما فيه من إكرامهم, 
وطلب المغفرة. 
وَإنْ أشُكلَ الختنئ وَمَاتَ فَيَمُمُوَا .م وَقَدُ قَالَ بَعْضٌ: فِي الْكوَارِ يُطِهَرٌ 
اشتمل بيت علئ غسل الختثى المشكل قال في البدائع مامحصله: أنه لايحل لرحل ولاامرأة أن يغسله, 
قر الااسجا قد اعسيطة حل ازا 1 اماد يكن يحوي كرجه رجز اوركف بورع كر 0 018 
وفي التجنيس والمزيد: أنه يغسل فييالكوارء والمراد به ثوب يتخخللهُ الماءء ولايشف ماتحته. وتعجب المصنف من 
الطرسوسي كيف نظم هذا الفرعمع عدم غرابته» وكيف ذكرمانقله المصنفٌ عن التجنيس والمزيد من قبيل البحث 
لنفسه وهوالغريب .الذي #اوتنس السك وواع مي انه لم رقن عله مشرلة فاررده سل تيل البجكث كان 
دليلاً على فقه نفسه وجودة فكروء ثم قال المؤلفت:. وكان ينبغي أن يقال: إنه يشتري له جارية من ماله تغسلهء فإن 
لم يكن له مال؛ فمن بيت مال المسلمين كماقالوا فيخحتانه» ثم أحاب عن الاعتراض بأنه لايملك بعد:الموؤت» بأن 
هذا من حوائجه الضرورية 
قلت: وعندي فيه :بحثء لأن حالة الختان حالة يستقيم له فيها الملك؛ بحيث يترتب عليه ثمرات الملك 
من جوازالبظروغيره. وأما:بعد الموت فلم يبق متصفا بصفات المالكين؛ إذلاذمة له والمال صارحقًا لوارثه فكيف 
يتصف بالمالكية مع جواز منع كون ذلك.من حوائجه الضرورية للاكتفاء بالتيمم أوالغسل في الكوارة ولايعرف 
دوالمرع نخالة يذلاك فنها الانساف بحد مويه عيدا من غزز سيريا بتارو الم يعون عن سيران والحمدلله. 
وقدرأيت مابحثته منقولآفي النهاية» فإنه فرّق بين الختان والغسل بأن شراء الجارية له بعد موته لايفيدإباحة 
الغسل» لأنه لايملكها لأنه لوكان له جارية مملوكة فمات الحشئ تزول عن ملكهء فلا تبق علئ ملكد لحاجة الغسبل, 
وإذالم يجز القول ببقاء الملك لحاجة الغسل لغلا يملك ابفداء بعد الموت لذ'لك أُولئ لأن البقاء أسهل 
من الابنتداءء رإذاكان كذلك لم يجزالاشتغال با لشراءء لأنه اشتغال بمالايفيد انتهئ وله اعلم . 
وَأَفُضَلُ مَنْ صَلَى الْحَمَارَةَ آجراً (1م4 وَلَوُ حَضَرَتُ يان الإقرَادُ أْحتَرٌ 
() فين: #كامل» 
(؟) بدائع الصنائع ج:١رص:‏ 4 ”2 باب الكلام في الغسل -ط ديوبند. 


0 "ل ل ؛ 


الجنازة: بالفتح الميتءويالكسر السرير» وقيل: هما لغتان» وق لاعس لايقال بالفتح» وقد اشتمل الييت 
على مسعلتين غربيتين من القتية. 

اللّولىئ: قال بعد أن رقم لعين الأئمة الكرايسيي” وأب يالفضل الكرماني: أفضل صفوف الرحال في صلاة 
الجنازة آرهاء وفني غيرها أوّلها إظهاراً للتواضع » لتكون شفاعته أدعئ إلى القبول .. 

الثانية: رقم للقاضي عبدالجيارّقال: اجتمعت جتازتان فالإفراد بالصلاة عليهما. أولن من الجمع؛ لأنة 
مختلف.فيه(1) قال المصنكٌ: لامعتى لقوله ”مختلف فيه“ لأنا لانعلم أحداً قال: بعدم الإجزاء فيالصلاة علئ 
حنازتين مجتمعتين قلت: إذا لم يعلم هولايتتفي الحكمء ولاشك أن القاضي عبد الجبارحجة في النقل؛ فيكفي في 
ل لافي الجوازء ولاشك في أن الإفراد أفضل؛ 
لما فيه من كثرة العمل. ظ 

ضرع سن النسفته في دن ثلااك وتسعيى وثدان مة لبخت وقم فيه يسعلس الإختاري بايم قلمة 
الجيل بيتي وبين صاحبئا الشيخ الإمام العلامة صلاح الدين الطرابلسي الحنقي أمتع الله بحياته» هو أن من صلى 
على الجنازة مع غيرالولي» هل يعيد الصلأة مع الولي إذا أعاد الولي الصلاة أم لا؟ فقلت أنا: لايعيد لأنها تكون نفلا 
والتتفل بهاغيرمشروع, وأن متقول المذهب أنه لايعيد» فنفئ ذلك الشيخ المذكوروقال؛ إن المنقول أنه يعيد. 
وكان ذلك بعد تقدم بحث وإظهار كلام ظنوه نقلاً عبلى مدعاهم في مسئلة أغعرئ من مسائل الجنائز» أشرتٍ إلى 
التحقيق فيها في شرح الكتزء وذكرتها مفصلة محررة في بعضن مجاميعي» فأظهرت له النقل الصريح من كلا م الغاية 
للسروحق» والتو شيح للسراج الهندم» والقنية للإمام الزاهدغق قال فيالغاية: ولوتشاحرالوليان فتقدم أحنبي» إن 
صلى الأولياء عسلفه جازت ولا تعادء وإلا للولي إعادتهاء وإن دفن أعادعلى قبرهه ولا يعيد من صلىٌ مع الأحنبي من 
غيرالأولياء. وقال السراجٌ: وإن تشاحرالوليان فتقدم أحتبي بخير إذنهمافإن صلى الأولياء عحلفه جازء لأنه صار ماذوناً 
دلالةء وإن لم يصلّ الولي معه فله أن يعيد الصلاة عليه, وإن دفن أعاد على قبره» ولا يعيد من صلّى مع الأجنبي من 
غيرالأولياء. وفي القنية: ولوصلّئ غير الولي قأعادها الولي ليس لمن صلَى عليها أن يصلي مع الولي مرةٌ أخري(؟). 
فحين ظهرله هذا النقل ادّعئْ أن فيها طريقتين» وأن هذه المرحوحة وأن حواز الإعادة الراححة» ووعد بالتقل 
وإحضاره ولم يحضره أبداًء وقد نظمتهء فقلت: وبالله التوفيق سه ْ 

وليس يصلي إن أعاد وليه مصل عليه مع سواه المسطر 
وقاعل يصلي المنفي بليس مصل سواه. واللّه سبحانه وتعالئ أعلّم بالصواب. 


(7) القنية المنية ص: 2: ياب الجنائر -ط مهاتندية كلكته. ٠‏ 


١‏ ش 1 “1 1 ؤز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[|[ز[زذزذزذز | | [أأن20 
فصل من كتاب الزكوة 


الزكاة: لغة تطلق بإزاء الطهارة أوالتماء» ونظر في العاني شيخنا لأنه ثبت الزكاة بالهمزة بمعتى النماء» فيجوز 
كون الفعل المذكورمته لامن الزكاة» بل كونه منها يتوقف علئ ثبوته عين لفظ الزكاة في معنى النماء» ثم سمي 
بها(١)المال‏ المخرج حقاً له تعالئ» وفيعرف الفقهاء تمليك جزءٍ معينٍ من النصاب الحولي لفقير مسلي غير 
هاشمي بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالئ؛ إِمّا لتطهيرها من الذ نوب أولنماء المال بسيبهاء 
وعقيها با لصلاة لذكرها في النص كذ للكه ولأتها لاتنحب علئ كل المكلفين المسلمين بخلاف الصلاة» ولأن 
حستها في نفسها بواسطة يلاف تلك. واللّه سبحانه أعلم. 
وَصَاحِبٌ َيْنٍ َل وَلْحَصُمْ مُعْسِرٌ 48199 [2 أَحَدُمًا وم يَحِلّا 1 
أَقُوُلْ: وَلَّمْ يَقَّدِره حو تاق 48899 إلئ مَايَحِلٌ الدَينُ لَوْكان يشْجَرٌ 
سمي أحذى “اللزكاة فى الترعنية وتتحل"للدين و”الحطم معدي“ ال منهه وضميز"له"الصاتعب الدينء 
وقد اشتمل البيت الأول على مسعلتين. 
الل ولى: قال في الواقعات: رجل له ما تتادرهم عليئ إنسان هل يحل له أذالركة, إن كان من عليه الديين 
معسراً ؟ تكلم المتأرون فيه» والمختارأنه يحل» لأن يده زائلة عن ماله؛ فصاربمتزلة ابن السبيل. ويوحذ من مفهرم 
البيت أنه إذاكان المديون موسراً وحل عليه الدين ليس لد أذهاء وهومقيد يمافي الواقعات أنه إما أن يكون مقراً 
أومتكراً» فإن كان منكراً ولابينة عادلة له ورقع إلى القاضي وحلفه حل له أحذها وإِلّا فلاء لأنه بعد الحلف لا يكون 
مامول الحصول. قال: وعلى طذالدين! د إذلم تكن له بينة عادلة إنمالايكون نصابا بعد التحليفء ولايؤدي منه 
زكاة مامضى إذا قبضةء كذاروي عن أبييوسظنضاً. 
وف ىالبزارية: أنه إذاكان موسرأئفل في انين ويتكزيين الناس لا تجب الزكاة (؟)قلت: وفي الذخيرة» 
وفي فتاؤيُ قاضيحخان نحوه» وذكربعد فيالذخيرة ماحا صله: أن المديون إلا كانت له ديون على الناس لاتفضل 
عن ديئه أوتفضل عن دينه لاتصل إليه يده للحال» أوتفضل عنه بقدر نصاي ولا يمكنه أخذماله يحل أعمذ الصدقة 
لأنهٌ فقيريداً» فهوفقير من وجحوء وكذارب الدين إن كان له ديون لا يمكنه أحذها واستخراجها للحال» أوكان له مال 
:غير غائب لا تصل إليه يده للحالء لأنه فقير يداً فهو. ققيرمن وجدء كما في ابن السييل؛ كذا أطلق بعد ماذكر ماتقدم 
من التفصيل. وفي حوانع الفقه للعتابيت: ومن له ديون على الناس ولا يقدر على أحذها لغييتهم أولعدم البينة يحل له 
أل الزكاةء وكذا إذا كان له على.معسردين» وإن كان موسراً وهو يقربه أوله بينة عادلة إن تمكن من أنحذمٍ لاتحل له 
الزكاة» وكذا أيضا أدير قيه الحكم على التفكن من الأحذ دون.قيد القضاء. وفي قتاوئن قاضي نحان: وفي الأصل: 
(7) الفعاوى البزازية ج:١‏ ص:"2,8.7 كناب الزكاة ء على هامش الفتاونى للهندية ج:4- ط باكستان. 


باه 7 


لم يجعل الدين المجحود نصاباً ولم يفصل فيهء قال 5 شمس الأئمة السرحست: الصحيح حواب الكتابء إذ ليس 
كل قاض يعدل ولاكل بينة تعدل. وفيٍ الخصومة بين يدي القاضي ذل وكل أحد لايختارذلك انتهئ.(١)‏ فتبت 
الحلاف في التصحيح أيضاًء وينبغي أن يعول علئْ. هذا والله.أعلم. 

العامة من المحيط والواقعات: فقيرله ديو جل يكل له اخ الرتشم ود في الواقعات: المسافرإذا كان له 
مال في وطنه حل له أحذ الصدقة مقدارمايبلغ به إلئ وطنهء لأنه يحتاج إلِيه قال: ومثل هذا القيد في الدين؛ فانه نص 
فيها على أنه يحل له أعذ الصدقة مقدار مايبلغ يكفيه إلى حلول الأجل. وقد حلت عنه الفوائد وشرحهاء وإليه 
الإشارة في البيت الثاني. 

قلبت: وكذا هوفيقاضي نحان وعزاه في التانرحانيه إلى الإمام أبي القاسخ (؟) وف ىالذخيرة: قال محمد: 
في الغارم الذي له مال على غائب وله ديون على الناس ولايقدرعلئ أنحذها في الحال لابأس أن يأحدّ من الصدقة 
مايختاج إليه لنفقته بقدرالتفقة . لأنه شير وجط ع بو ود انز ارك له وسار كالح البلزرلخ اف ل مكرلة 
الزيادة علئ ذلك وهذا كما وجبت عليه لكونه غنيا وجيت له لكونه فقيراء بخعلاف الفقيرمن كل وجه» فإنه لايأس 
أن يأخحذ من الصدقة فوق ما بحتاج إليه لتظهر مزية الفقير من كل وجه. انتهى ملخصاً لكن لوبقي في يده شي 
من الصدقة بعد وصوله إلئ ماله أوبعد يسارهء قال في الذحيرة: لابأس أن يتناول عتها. 

ولايخفئ عليك أنه غيرظاهر الدلالةعليْ هذاالمراد» لأن البيت الأو ل مال عن مسكلة المسافرء فإن أرادها: 
فذكرة يرده ليس راجعاً إلى شي سسبق ذكرهة في النظنم» »فإن قلت: يدل عليه قوله: ” لوكان يتجر“فهنو إضمارٌ قبل الذكزء 
وعلئ تقديرحوازه فيالشعر ينفي قوله”لم يقدرعلئ مايرده إلى أن يحل الدين لا مرجع له في الكلام؛ لأن حلول 
الدين لاتعلق له بالرد بل بالكفتايةمويخلئ كل تقدير ففيه غاية التعقيد. 

فيان قليت: مراده بقؤله:”يردهيرده عن أذ الزكاة قلت: يازمه الفساد» لأنه يقتض يكون عدم القدرة علئ 
مايرده عن أعحدالزكاة شرطاً لحل الأحذ والحكم حلافه» لائه يحل له أذها وإن كان قادراً علئ مايرده علئ 
أخذها من قرض ونحوء» قال فيْءالَاتارحانية: وفي كتاب علي بن صالح الجوزجانيج. ابن السبيل هو الذيلا يقدر 
علئ ما له وهوغني» ولو قدر على أن يستقرض فالقرض خيرله من قبول الصدقة» وإن قبلها لحزأ لمن يعطيه» وفي 
الحجة الأولى أن يكتسب أويقترض ولا يأخذ الزكاة » لأنه غني صحيح ولو أحذها 00 
لهذا الذي هوغني من وجدٍ مع القدرة علئ أذ القرض أوالاكتسابء ئيت ذلك فيمن له دين مؤجل أيضاًه فلا 
يتبغي خل كلامه كما ذكرء ولأنه لايكون ناظماً للقيد الذي اعترض على الفوائد وشرحها بالإخلال يه ء لأنه إما 
يكون ناظماً لشرط الأخذ لالبيان مقدار المأحوذء وليس في انتفاء القدرة على مايرده على الأحد مايشير إلئْ بيان' 
مقدار الماعوذ بوجه,ٍ لأنه إنماً يفيد إطلاق الأحذ لا لبيان مقداره فتامله! والله أعلم. فلوقال عِلئ مايمونه لكان 
(1) فتاوى قاضي عمان ج: ٠١‏ ص: 28 4 قعل في مال التحاره على هامش الفتاوى الهندية ج: ١ط‏ ياكستان. 


[فة الغتاوى التاتارععائية ج:؟» :11 اللفصل الام قي المسائل المتعلقة بمن توضع فيه الزركؤة -ط حيدر قباد دكن. 
(7) المصفرالسابق يتمامه.ص 77. ّْ 
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كاقياً في تقبيد المسكلة المتقدمة في البيت الأول فيالدين المؤجل» رارق لس الأول هكنا: ع 


أقول له أحعذ الكفايةعندنا 
لكات ناظماً للخص المنقول ولكنه مع ذلك يكون مخلابمسكلة الغائب أن ماله ولو كان اليعان عليئ طفمالصفة, 39 
وديتك لم يحلل أو الخصم معسر نساها كي بو له ال 
وتقييد هذا بالكفاية فيهما إلى العود أوحل الديون المحرر 


لدععل جميع ذلك مع الإشارة إلئ أن التقييد هوالمحررفيفهم أن الإطلاق مرجحوح؛ وضمير” فخمنذه“ للزكاة 
في الترحمة كما فعله المصتفة, وفي “فيهما" للصورتين المذكورتين. والله أعلم سبحاته وتعالئ أعلم. 

وَمَن كات ذَامَالٍ حَرَامٍ فَكلَّهُ «[484 تُصَدَّقُ مَافِيْهِ الرّكُ تُقَكَرُ 

َتُْرِي عِنْدَلكُضٍ عَنّهَا بيه 4809 رَتَفْيِيُمْ حيْنٍ لِلفَرسْم مُقَرَُ 

”فكله “معمول تصدق بالفوقية بمعنئ أعطى كل المال الحرام» وهومتعلق تقدر» ويجزي يعني المال الحرام 
عتد اليعض عنها يشرط نيتها. وقد اشتمل الييتان علئ مسائل من القنية. 

الْزّولا: من له نصاب: فأكثر» من مال حرام لايجب فيه الركاة ويجب التصدق بجميعهء فقد نقل في القنية 
عن كلام تاج الدينٌ أي الصدرالشهيد: لو كان المال الخبيث نصايا لايلزمه الزكاة » لأن الكل واجب التصدق 
عليه فلايقيد إيجاب التصدق يبعضه (1)وفي البزازية نندرهء ويحب حمل النظم علئ ماليس له مطالب. واللّهأعلم.: 

الثانية: إذا أحرج زكاة ماله الحلال من مال حرام هل هو يجري أم لا؟ فبعض المشايخ مال إلى الإجزاء 
ويعضهم ممع الإجزاء ذكرذلك فيالقنية فرقم لعمرالحافقء فقال: له مال خحبيث يتصدق يه ويتوى به أداء الزكاة عن 
ماله يقع عتهاء وقال تاج الدينَ أوالصدرالشهيك: لايسقط عنه الفرض (7)وفي البزازية: لونوئ فيالمال الخبيث 
الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنهاء(؟) قلت: وهوالأظهرء لكن في البزازية ذكر الإجزاء فقط. وثبوت 
حلاف تاج الدين» وكلام البزازي ينفي ماذكرناه من الحل إلا أن الذي تقتضيه القراعد الفقهيةاق يكو في الوجه 
الذي له مطالب مجزيا بالحلافء لأن بالضمان المقررعليه يصح تصرفه فيه علئ ماعرف» وأن يكون في الوجه 
الذي ليس له مطالب غير مجزيي ء لأنه واجب التصدق. 

قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذاكان يملك نصاباً زائداً عما يقابل المال الخبيث الذيتقررعليه ضمانه لأنه 
لولم يكن كذلك يكون بالضمان مديوناً فلاتجب عليه الزكاة. واللّه أعلم. 

العامة رقم لعين الأئمة الكرابسيت» وقال: عليه زكاة دين ودين لرجل وماله يفي بأحدهما يقضي أولأدين 

.الغريم؛ ثم يؤدي حق الكريم(4). 1 
زفة المصدر السابق يتمامه. 


() الفتاوى البزازيه ج:١‏ على هامش الفتاوى الهددية ج:4 ص:87» الثاني في المصرف حط باكستان.. 
زجع القنية المنية ص: 5 باب قي أداء الزكاة والية]ط كلكته. 


قلت: ولأيخفيم مافيالبيت الأول من التعقيد الحاصل من لفظة ”م“ النافينة إذ ربا نظن موصولة 

'قلوكان هكذا. ش 
تصاب حرام والتصدق واحجب بمجموعهقالوا: فليست تقدر 
لكان أحسن» والضميرفي ”ليست “للزكاة. 
وَلَونَوَئ الْمَفْرَوْضٌ منهًا بحا كم 48638 لِذِي رَحْم قَوْلّان فِيَهَاوَيُوٌ جَرٌ 

ضميرثبنها وفيها" للركاة, فالقولان هما: السقوط وعدمهء وفي بعض النسخ ”فيه“ فيكون الضميرللمفروض» 
والقولات: إجزاؤه وعدمه. وقد اشتمل البيت علئ مسكلة من قاضي غحان: رجلٌ له أخ فِقضى القاضئ عليه بنفقته 
فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة» قال أبويوسق: يجوز. وقال: محمك: يجوزفي الكسوة:» ولا يجوز فني الإطعام؛ 
وقول أبييوسف في الإطعام ملاف ظاهر الرواية»(1) وفيالذعيرة: إذا كان الرحل يعول صبيا يتيما فجعل يككسيه 
ويطعمه ويده مع يده.يحتسسب ويخسب ممايأ كل عنده ويكسيه من زكاة ماله لاشك أن الكسوة تجوز بطريق 
القيمة» لأن ماهو الركاة: ل ل صن نيا قلت: في الملتقط: وعليه إلفترئ. .والله أعلم. 

قال: فأما الإطعام فما يد فعه إليه يجوز بطريق القيمة أيضاً لماقلناء ومايأكله معه بطريق الإباحة والتمكين. 

فعلئ قول أبي يوسفة يجوز يطريق القيمة أيضاً؛ وعلئ قول محمد لايجوزء ذكر قولأبي يوسكٌ في نوادرهشام 
وقال: في الزيادات: وفيمن وحب عليه الزكاة فاشعر طعاماً ودعا المساكين وغداهم وعشاهمء لم يجز ذلك 
من الزكاة» ولم يحلك فيه حلافاً, قال الشيخ أيوعبد الله الجرجانج: عندي أن هذا قول محمد» وأما علئ, قول 
أبي حنيفة وأبي يوسفخ يحوزء وكأنه قاس الزكاة على صدقة الفطرء فإن الإطعام جائز فيها عندهماء خلافا لمحمة: 

قلمت: وفى العيون: ومايأكل (1) بنفسه من غير أن يدفعه إلبه لايجوز لا نعدام الركن ولم يحك حلفا انتهئ. 

تشييه: فيبيان المراد بالصبيء قال في جوامع الفقه للعتاين” ولودفع إل صبي يعقل معناه: لايرمي ولايدع عنهه 
يحوز. وكذا المعتوة» ولايجوز إلئْ صبَّي لايعقل ولاإليئْ مجدون إلاإذا قبض وليه:أبوهأوحده أووصيه» وكذا قيل 
فيمن هوفي عيا له قريبًكان أوأجنبياً وقيل: ليس لغير الولي ولاية القبض» إلا عبد غبيتهم غبيةٌ منقطعةٌ أويخحشى 
الفوت» وفي حيل الخصافت: أرأيت الرجل تحب عليه الزكاة إن كان له قرابة محتاج أوأعمت فهل له أن يجري 
عليهم زكاة ماله السنة كلها؟ قال: نعم» وهو ماحورفي ذلكء إلا أن يكون القاضي فرض عليه التققة لأحد منهم» 
فأراد أن يعطي مافرض القاضي عليه ويحتسب ذلك من زكاة ماله لم يجزمن الزكاة» وكذافي المحيط ونخوه. 
في الواقعات» وعلل بأنه أداء واحب يواحب آمحرء وفي النهاية مثلةٌ. 

قلت: 5 العيون نحوهء لكن في الذحيرة: وذكرفي المجرد في كتاب الزكاة للحسن بن زياد عن 
أبن حنيفة : لوكان له أخ أوأععت أوسائر ذوي قرابته فأمرالأمير أوالقاضيبالإنفاق,عليهم أولم يأمرهم بثالك فنرئ 


)١(‏ فتاوى قاضي عمال ج:١‏ » على عامش الفتاوى الهندية ج:١‏ ص:١75-‏ ط باكستان. 
:(؟) فين: ”يأكلد“ 


يما ينفق عليهم من النفقة؛ من زكاة ماله أجزأه إن يحتسب ذلك من زكاة ماله ثم قال بعده يقليل: إذا فرض القاضي 
علئ رجل نفقة ذويقرايتة» فجعل يعطيهم من تلك النفقة ويحتسب من زكاة ماله فعلئ قول أب حنيفة يحوزء 
وعلئ قول محمد ّلايجوز. وفني التاتارخانية. محيلاً إلى الغيائية: لونوى الفرض والزكاة جميعاء عند محمد لا يقع 
عنهاء وعن أبي يرسدّيقع عنهاء وفي الحاوي عن الإمام أبي بكر الإسكاف. قال: إنه يجوز من الزكاة والفرض 
جميعاء وفي المتقئ: إن نوى مايعطيهم من فض القاضي عليه لم يجز(١‏ )وفي الخلاصة نحوه؛ وفي خحزا نة الأكمل 
عن المجرد: لوأنفق غلئ قرابته ممن تجوز شهادته لهم وهم محتاجون ونوى:الزكاةجاز» فرض. القّاضي نفقتهم 
: أولم يفرضء كانوا فيعياله أولم يكونواء وفي نوادرهشام: إن فرض القاضينفقتهمء لم يجزء قلت: وفي الواقعات: 
في الإطعام: إذاد فع بيده يحوزلو جود التمليك. 
قال المعينفت: وفي القنية نقل الإجزاء ‏ لأن إلعبرة للقلب دون اللسانه ثم نقل عدمهء ثم قال: والأصح 
رواية أنه يجزيهء لأن العبرة بنية الدافع لاعلم المدفوع لهء إلاعلئ قول أبي جعفرٌ (؟) ْ 
قليت: هذا وهم للمصنفت. وليست هذه مسعلة القتية إذ تلك في ماإذا دفع لمحترم زكاة ماله وقال: دفعته 
إليه قرضاً ونوى الزكاة وليمست مسعلة أداء الواحب بواحب آعحروالتية هُنا موثرة إذالم يوجد منه لفظ ينأفي مانوأه. . 
قال المهشفتٌ: ويوحذ من مفهوم البيت بطريق الأولوية الإجزاء من غير حلاف إذا لم تكن مفروضة 
من:القاضي» وقد صرح به قاضي نحا وغيرة..قلت: فى نفيه الخلاف نظرء فإن مقتضئ مانققله آنفاً عن القنية عن 
أبي حعفر أنه لايجزي عندةٌ إن لم يعلم المدفوع لهء وفي شرح التمرتاش: وفي موضع لاتسقط الزكاة حتى' يعلم 
المتصدق عليه الذي يعطيه صدقة» كذارويعن أصحابئاً وسيأنيله مزيد تحرير وإيضاح. عند قوله:ع 
وإن ينوها حازت بما هوواهب 
ار ويوجرعلئ كل حال. والله سبحاته وتعاليئ آعلم. 
رَهُ أن يُحُثَالَ فِيَّهَالِوَلِدٍ 4809 وَنِيثْهُ فِيْ الأخذٍ ظلماً سُوئِرٌ 
0 ويكره أن يحتال من وحب عليه الزكاةء” فيها“ أي في الزكاة لأحل والدم؛ و”يته“ ا 
يؤثر في الأحذ في حال الظلمء ختل يسقط عنه الواجب. ع ل 
الأولئ: رقم لعم رالحافظٌ ولشرف الأئمةا والقاضنيعبدالحباروقال: رجل له والدان معسزان فاحتال 
في صرف زكاته إليهما فتصدق بهاعلى الفقيرثم صرفها الفقيرإليهما يكره؛ وهي شهيرة مذكورة فيغالب الكتب. 
القامية: قال فيالقنية بعد ذك ركلام أبيجعفر المتقدم: وقد اعترض عليه في جمع التفاريق ف يأنه ينوي 
الزكاة بما أحذه منه الظبالم ظلماً أجزأ وإن كان يأحد الظالم على غيرجهة الزكاة. )٠7(‏ ونقل عن الواقعات: أن 
السلطان الجابر» فذكرما سيأتي في النظم قريبا مايناقض هذا ونبيته هناك إن شاء الله وقدبسطت الكلام .هناك 


را الفتاوى العاتار عحانية ج:7 :457/5 ٠١‏ /ء الفصل الغامن في المسائل المتعلقة يمن توضع فيه الزكاة. 
(7) القنية المنية ص: ©5, باب في آداء الزكاة والنية -ط المكتبة للمهانددية كلكته. 
(75) المصدر السايق يتمامه. 


وحرزته. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
وَقَوَلَان فِيمَا لَايَرَئ.مِنْ سَوَائِم 4289 رَعِنْدَهُمَا فِيْهَا الرٌّكاهٌ تصور 
و"قولان“ مبعدا. و”فيما لا يرى“ خبرة» و”من سوائم" متعلقه؛ والسوائم جمع سائمة» وهي:'التي ترعئ 
أكثر السنةء ولاتعلق في الأهل» وهذا المرادمن السائمة شرعاً. وقد اشتمل البيت علئ مسكلة من الظهيرية: رحل له 
سوائم عميء فعن أبي حنيفة في وجوب الزكاة فيها روايتان: وجوب الزكاة وعدم وحوبها؛ وعند هما تجب فيها 
الزكاة: كما لوكانت فيها عمياءء قال المؤلفٌ ماحاصله: وفيقوله: لايرئ إشارة إلى ماأشارإليه في الفتاوئ 
من وحوبهاء وكان غالبها يصر إذ الحكم للغالبء ويعسر تحصيل المراد من هذا البيت لالتباس الضمير في يرى 
لأنه يفهم منه لأوّل وهلةعودةٌ إلى المزكبي ولوجعل النصف الأوّل منه مكذاء وبالله التوفيق ع 
وقولان فيعمي السوائم عنله 

لكان أحسنء وأصرح في كون فين عن الإا, وذ طادر وله أغلم. 

َلَوْدَئَعُوًا الفا لِضَخْصٍ لِمُعْسِرٍ 489 فَيْجَرِبهمُ لأحيْث بِلْقَبْضٍ يُوَمَرٌ 

ضمير”دفعواء' لمن:وحبت عليهم الزكاة» ”لمعسر”» 559 أن يعطيها”لمعسر فيجزيهم الألف“ وضمير 
”يؤمر“ للمعسر أينحيث لم يكن المعسر أمرالشخخص بالقبض. قال المصنفت: فيالببت مسائل. 

التُولى: دفع جماعة ألف درهم من زكاة مالهم إل شخحص يدقعها إلئ معسرأي فقيرو ذلك الفقيرغيرامر 
لذلك الشخص بقيض زكاتهم له يجزيهم ذلك؛ لأن القابض وكيل عن الدافعين» فما اجتمع عند ه مالهم» فجازت 
زكاتهم؛ كما لودفع رحل مأتي درهم أؤأكثر زكاة ماله إلئئ فقير واحدء ذكره في تاو قاضينحان(1): 

ثال المعشفت: وهذا مكروه عتدتاء لأن الغنن حكم الأداء فيعقيه» لكنه يكره لقرب الغنئ منهءكمن صلى! 
وبقربه نجاسة؛ غيرجائز عندزفر” وعن أبييوست: لابأس بدفع المأئتين ويكره مافوقها. 

فائدة مسرمة؛ قال في التائر ممانية إذا دفع رجلان إلئ رحل كل واحد منهما دراهم ليتصدق بهاعن زكاة 
ماله فخلط الدراهم قبل الدفعء ثم دفع فهو ضامن؛ وفيالححة: إلآّ إذا حدّد الإذن أوأحاز المالكان فحينقك يجوزء 
وفي السراجية: أووجدت دلالة الإذن بالخلط» وفي التتمه: ‏ كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحئطة بخلط ثمن. 
الغلات (؟)انتهئ. 

العانية: مفهرمة من التقبيد بعدم أمر الفقير للشخخحص بالأخحذء فإنه لوكان الفقير آمراً لشخخص بق بيقبض الزكاة 
له لاتجز يهم: قالوا: كل من أعطى زكاته قبل أن يبلغ هنا في يد الاتحذمأني درهم جازت زكاته؛ ومن أعطى بعد ما 
اجتمع عند القابض ذلك لايجوزء إلاأن يكون الفقير مديوناء أشار إلئ ذلك قاضي حال قال وهي::مسعلة فقيه 
التركما نين ثم قال : أقول: وكذا لوكان للفقير عيال كثير بحيث لو أنه ورّ عه عليهم أصاب كل واحد منهم دون 
المأنين».لأن التصدق عليه في المعنئ تصدق عليه وعلئ عيالهء كذا في النهاية وغيرها. 


جه فتاوى قاضي عحان على هامش تلفتاوى الهندية ج: ١‏ صن: :774 فصل قيمن يوضع فيه الزكاة-ط باكستان. 
)١(‏ الفتاوى التاتارحتانية ج:7اص: الفصل التاسع في المسائل المتحلقة بمعطي الزكان ط حيدراباد. 


قال: وينبغي في الدين أن يقابل بالزائد على الما ن» وفي الظهيرية: نحو ماتقدم من التفصيل في : 
الأمرو عدمه» ثم قال: وإن كانوا لايعلمون ب يعني بأمرالفقير للقايض جاز في قول أبيحتيقة ومحمل: 

«قلت: هذا القول لايفهم من البيت وإنما فيه عدم الإجزاء مطلقاء والله أعلم. 

قال:المَالجَة: لودفعوا بأنفسهم إلى الفقير فهي علئ هذا التفصيل مفهومة من التقنيد بالدفع إلى شخض 
يدفع إلى الفقير» » قلت: يريد التفصيل المذكورفي كلام قاضي حال والظيهرية من الأمر وعدمهء والعلم بالأمر وعدمه» 
وهذا من مفهوع النوافقة لأن ثبوت ذلك فيحق وكيله يوت بالأولويّة فيحقه. والله أعلم. 

قال: وبقي مالودفعوا جميعاً إليه أوإلئ وكيلهء ماوقفت على نص صريح فيذلك» وينبغي أن يكون على 
الخحلاف مكروهاعتدناء غِيرجائزعتد زف قلت: ويشكل علئ هذاجميعه مافي الظهيرية عن المتتقى: قال أبويوسفق: ٠‏ 
في رجحل نوئ(١)أن‏ يعطي رجلاً ألف درهم من زكاة ماله» والرجل معسرء وليس عليه دين فجاء المعطى له بألف 
درهم فوزنها له مأئة مائة كلماوزن مأئة دقعها إليه» قال: تجزية الأ لف من زكاتهء فإنة أطلق الإجزاءءه وقواعدالمذ هب 
تقتضي عدم الإجزاء بعد بلوغ مامع الفقير مأثتيدرهم في هذه الصورة فإن صورة قاضي خان التيقاس عليها مفروضة 
في ! عطاء الكل دقعة لا بعد اتصافه بصفة الغناء» لكن يمكن أن يقال: إن نية إعطاء الألف له مع حضورها نزلت 
منزلة الإعطاء وإنه يحوزويكره للقرب من الغنى» ووزنهامائة مائة بمنزلة العدّه وفي فتاوي قاضيعحان: قال أبويوست: 
تجزيه ألف عن الزكاة إذا دفع الألف في مجلس واحد والألف كان حاضراً في المجلس, قال: وإن كان الألف غاياً 
ونوئ أن يعطي الألف. قأتئ بما تنيدرهم فوزنها ثم بعث إليه مان مسائةدرهم قوزنهاله جازالماتتان من الركاة» والباقي 
تطوعء (؟)وهذا يأيد ماحماناعليه الكلام» فلا إشكالء لكن ينا في الإطلاق ماتقدم عن أبييوسف من كراهة ما 

- فوق المأثتين. وال أعلم. 
تدده رك اتريوة فونه هينه ورت لكل 
”وإبراء رب الدين“مبتدأ ضاف إليه يعني المديون» ”بعدحوله“ أييعد ماحال حول الدين”فقولان“مبتدأثا ن. 

والخبرقيه مقدر» والجملة خب رالميتد» و”المديون بالمال يقدر' فيموضع نصب على الحال  .‏ - 

وقد إشتمل البيت علئ مسئلة من القنية: لوأبرأ رب البدين المديون عن الدين بعد الحول فإن كان المديون 
فقيرا لايضمن بالإجماع» وإن كان غَنيا ففيه:زؤايتان(؟). 

قلت: وقدرأيت عن يعض المشايخ تصحيح رواية عدم الضمان. وفى الظهيرية: أنه لوجهل جال المديون 
في الغنئ والفقر ووهبه:لم يضمنء فإن عدم الضمان في الغنى مذهب الثاني» والمراد من الضمان أنه يحب عليه 
الزكاة» وسيأتي في الكلام عل قوله: 

وأقرضت الفا بعدما حال حولها 

)١(‏ فين: ”ينوي“ 


(1) فتاوى قاضي خاد ج: ١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج:١‏ ب ص: 151765 - ط ياكستان. 
(7) القنية المنية ص: 17 باب في حنولان الحول - ط المكتبة المهاتتدية كذكته 


عكار الدع كان رافتار ماقا ره عر لوا اراق يمار عه اوقا اام 

َي لتمْع قبل الْمَوْثٍ للخ خُلْقُهُم 43195 وَإِخَرَاجُهَا جَهرَاً مِنّ السّرٌ أجمثَرْ 

: “ ميتدأ» و”في الدفع“ خخبرهء قبل الموت” ظرفةٌ وللأأخ, م متاق البقم ”"وإخراحها“ أي الزكاة» 
ميتدأ:ومضاف إليفء و”أجدر“ الخير» و”من الس ر“ متعلقه و”جهرا “مصدرفي موضع الحال» أي معلنا. وقد اشتمل 
البيت علئ مسكلتين من القنية. 

الولئ: : قال بعد أن رقم للقاضي عبد الجبارٌ وأبي الفضل الكرماني: دفع إنسان زكاته فيمرض موثَةٍ إلى 
أححيه ثم مات وهو وارثهٌ وقعت موقعها(١)قلت:‏ وفيالتاتار خانية سكل عن ذلك علي بن أحمدٌ وزيد في السوال» 
وأبى الورثة أن يجيز وا ذلك وه تخخرج من الثلث» ققال: هناحكمان: جوازالركاة للأمتء تجوز منن حيث أنه 


زكاة فيما بينه وبين الله تعالئع ومن حيث أنه وصية ترد إذلا وصية لوارث انتهلى.ثم رقم ليوسف الترحمانيت: وأبي حامد 
وقال: لاتصح كمن أوصى بالحجء ليس للوصي أن يد فعه إلى قريب الميتء لأنةٌ وصية كذا هذاء ثم رقم لعين 
الأئمة الكرابسحٌ وقال: صح لكن للورثة الرد باعتبار أنه وصية» وفي الظهيرية عن الزند ويستيت: أن الأفضل 
صرف الزكاة إلى أحد هولاء السبعة: أععوته ! وأحواته ثم إلى أولاودهما ثم إلى أعما مه أوعماته ثم إلى أعحواله أوإلى 
حمالاته ثم ذوي أرحامه بشرط الفقر في الكل ثم إلئ جيرانه ثم إلئ أهل سكنه ثم إلئ أهل مصروء وعن أبي حفص 
الكبير” لاتقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج: حتئ يبدا بهم فيسد حاحتهم ثم يعطي في غير قرابته إن أجب. 
العائية: رقم للقاضي جلال أولقاضي نحان في الأمالي» وقال: الأفضل هو الإعلان في الزكاة والإظهاره 
وفي التطوعات الإنحفاء والإسرار» 0 نقل المصنثٌ عن النهاية في أوائل كتاب الحج: أن الإخفاء خير من الإبداء» 
واستدل يقوله تعالئ ”وَإنْ تُسْهُوُهَا وَنُو نوها الْقمَرَاءَ مَُوَحَيْرٌ َكمْ7(4) ورد بأن المراد صدقة التطؤعء ولوسلم 
فلايدل ! لأعلئ :كونه من جملة الخيرات» لا على المدعئ. ْ 
قلمت: في هذا نظرء لأن”ححيتهنا أفعل تفضيل لمقابلته بقَولهِ تعالى”كيعة اهى" فقد ذكر ف يتفسيرالسجا وندعق. 
إن تبدوا الزكاة وتخخفوها أي النوافل؛ واعترض بأنه لايصح لأنةٌ أحبرآن الإخحفاء يره ولا يكون. التطوع خيراً من 
الفريضة» فيدل على المدعئ» أن يحمل ذلك على التطوع في الموضعين» وف شرح التمرتاشيي؛ وفي التفسير قيل 
الإتيان في السرأفضلء لأنهٌ أبعد من الرياء» وقيل: العلانية. أفضل » لأن الزكاة من شعائر الدين؛ ولأن فيه زيادة رغبة 
لغيره في الإيتاء» وف صدقة التطوع إتفاق أنه في الس رأفضل» ٠‏ وفي أحكام القرآن للإمام أبي بكر اللحصاص 
ابن عباسشٌ إنها في صدقة التطوع» فأما في الفريضة فإظهارها أفضل لكلايلحقه تهمةءوعن الحسنّ ويزيد ابن سيت 
و قعادة: الإخحفاء فيجميع الصدقات أفضل» ثم قال: ومن أهل العلم من يقول:إن الإجماع حصل على أن إظهارصدقة 
الفطر أولى من إخحفائهاء ثم أذ في الاستدلال لذلك ء ثُمّ قال المصنفف : ولو سلمٌ دلالة يعني على المدعى فمحمول 
(؟) كذافي القنية ص: ه-54- كاب الزكاة ؛ باب في أداء الزكاة والنية. 
(”) البقرة / الآية ص:9/1؟. 
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على حال العسخاية لعدم التهمة في حقهم ‏ بخلاف زمائنا لثبوتها فكان الإظهارأفضل. 

قلت: هذا منقول عن الزجحاج وتنمته: وكذا النفل لخحشية الاقتداء“ لكن فيه بحثء لأن النص لم يفرق: 
ولم يفصل» وفيهذا نظر. وتقل المصنفٌ عن الكرا بسيج: أنه يجوز أن يقال: إن لم يعرف مامعه فصدقة الفرض سراً 
أفضل: حوف الظلمة» قال المصدفع: أقرل إن كان ثمة ظلمة يتبعون أرباب الأموال فيأعذونها أويأحذون زكاتها 
ويضعونها في غيرأهلهاء ل ل الو ا ا 1 َه 


وَإِنْ كان فِي صعفٍ و يَسْتَعْرِقُ الذي 4079 له خف نحوف الْوَارِئِيِنَ ويسترٌ 
اكذلك حوف اللالمين مفضل ْ الأجاناء ري تدر هلا شيظر 


الضمير قي”كان“ لمن وجبت عليه الزكاةء و”يستغرق“مال الزكاة مايملكه من المال لعدم إرّاحه في مدد: 
سابقةء و”يخحف“محزوم في جواب الشرطء و”موف“ممعول لأحلهء”ويستر“ مستانف أي يسترالمال الذي يخر جه 
والتشبيه في قولي” كذلك“ للإعفاء. وقد اشتمل بيتي وييته على مسثلتين يذكر فيهما أن السر أفضل من الجهر 
بالزكاة» بحلاف ما قدمه أولا من إطلاق أفضلية الجهر. 

الول من القنية: رقم للمحيط والتوازل وقال: مريض له مأثتادرهم وعليه من الزكاة ماتتادرهم لايعطيها 
.ولوأغطاها فللورثة أن يرجعوا على الفقراء بكانيها» قال: يعني البديع» هذا قضاء لا ديانةء فقد أطلققاضي جلال. 
في آماليه: أنةٌ يؤديها سراً من الورثةء وله أن يستقرض لأداء الزكاة إذاغلب علئ ظنه أنه يقدر علئ قضائه لوأجهد نفسه 
وإلافلا“(١‏ )زاد:في الواقعات: فإن لم يقدر علئ وفائه حتى مات يرجيئ أن يوفي الله تعالئ ديته في الآخحرة من كتوزم» 
وصرّح بأن الاستقراض عندالظن المذكور أفضل؛ وفي الفخرية مثله» وقال: إن الاستقراض فيالصورة المذكورة 
أفضل» وإن عدمه إذاكان أكثررايه أنه لايقدر على القضاء أفضل. لأن تخصومة صاحب الدين أشلء وذكرفي كتاب 
الحج» وعن محمد من عليه الحج إذافرط ولم يحج حتئ تلف مالة» وسعه أن يستقرض الساعة فيحجء» وإن كان 
لايقدر على قضاء الدين» وإن مات قبل أن يقضي دينه قال أرجو أن لايؤاحذ بلك فلايكون اثماً إذاكان من نيته' 
قضاء الدين إذا قدره انتهئ. ولم يعول فيه على غلبة الظن» بل أناط الأمرفيه بالنية» فينبغي استواء الموضعين إذلامقتضى 
لتخصيص أحد هما بهذا الحكم دون الا خرء وينبغي أن يكون الأمرهنا كالأمر في الحجء لأنه لافارق بينهماء.وفي 
الحديث: اعتبار النية في مثله في عدم المؤاحذة» ويؤيده ما في البزازية: مات وعليه ديون إن كان من قصده الأداء 
لايؤاح ف بة نيوم:القيلمة» لأنهٌ لم يتحقق المطل»(؟)لكن رأيت: في مختصر المحيط الرضوي. في كتاب الزكاة 
ماذكر فيهاء وقال: وكذا في الحج» والله أعلم. لكن رأيت منقولأعن شرح الكافي لصدرالقضاة: وأداء الزكاة في 
مرض الننوت لازواية عن أصحابنا فيه» فإن قال قائل: إنه يعتير من وجه الثلث لاييعد. وإن قال قائل: إنهُ معتبر من 
لكوت مراحم بطر مضطر إلى أداء الزكاة لكونها فرضاً عليه. وهذا التصحيح يقتضي أن لارحوع 
)١(‏ القعية المنية ص: 18-37 باب في بيت المال ومصارفه ومسائل متفرقة- ط كلكته. 
.)١(‏ الفتاوى البزازية ج:١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج:4 ص:+ 8» كتاب الزكاة -ط ياكستان. 


- :" -_ - ا ا يم 


للورثة بالشلثين» ويمكن التو فيق بقضية القضاء والديانة» وذكرفي البزازية: مثل الذي ذكر في المحيطء والنوازل 
غقيب قوله أخرٌالزكاة حت مات تصدق سرا من الورئة. 

قال المهشفت؛ وفي قولي: #سوف الوارئين» إشارة إلى أنه لايخفيها عن غيرهم إلا إذاظن الخبريصل إليهم. 

قليت: وتقبيد النظم بالا ستغراق هو تابع فيه بعبارة القنية.والنكم مع عدخ الاستغراق من حيث الرجوع 
للورثة متحهء فترك هذا القيذ من البيت أوليئ» لكلا يتنو هم كونةٌ احترازيا فيجعل طكذا. 

موعمرهنا والضعف يبعث يعطها مسرا لخحوف الوارثين. ويستر 

التانية: في بيتي وقد تقدم الكلام عليها قبل ذكر البيتين ولم أقف عليها منقولة في كتب فقهائنا 
لكن رأيتها في الكشاف وغيره بغيرمعزوة إلى مذهب وهني تجري على القواعد وقد أشرت إلى ذللك في النظم يعزوها 
إلى التفسير. واللة أعلم. 

َُِ ينو اجا رت يِمَا هُوَ وَامبَّ 439 وَلو يُكرة السّطَانُ شخصا وَيَقْهَرٌ 

َيَأَحُدُ ها ُجْرِيْه إن تلق أَمُلَهَا 4549 وَعَنَ بَعْضِهِمُ بِالْحَبْسِ ل 

ضمير”ينوها“ و”حازت“ للزكاةء و”بماهوواهي“متعلق أحد هماء وشخصامفعول ”يكره ويقهر“ وضمير 
"يأامذها“ للزكاة» وكذا” تجنزيه“ وهومحزوم جواب الشرط» وضمير”يجبر“للمزكي. وقداشتفل البيشان.علئ 
مسسائل من القتية. 

الرّولئ: قال بعدأن رقم للأصل: وهب لمسكين درهما وسماه هبةٌ ونواه من زكاة ماله أجزأهء ورقم 
للس رحسي وقال : لأن العبرة للنية » فلا تتعتبر بالفظ ألهبة )١(.‏ 

قلمت:.في شرح النمرتاشيح عزاهذا إلى المبسوط»ثم قال: قال الححلواني 2 وإن لم يعلم المسكين أنه زكاة ماله. 
والله أعلم وقيل ذلك رقم للعلاء التاحري وقال: دفع لمحترم زكاة ماله وقال: دفعته إليك فرضاً ونوى الزكاة تجزيه» 
لأن العبرة فيه للقلب دون اللسان. وعن عين الأئمة الكرابسي: لا يجزيه وعن يوسفف | لترحمانيّ يجزيه إذا تأوؤل 
القرض بالزكاة. قال: وهذا أحسن الأجوبة والأصح رواية أنه يجزيهء لأن العبرة لنية الدافع لالعلم المدفؤع | إليه إلآّ 
عل قول أبي جعفر.. 

قلت: في البزازية قال: والعبرة لنيه الدافع لالعلم المدفوع إليه. ثم ذكرمسغلة المجتزم. ثم قال: وعدم 
وقوع الدفع.والذي أحذه السلطان مصادرة عن الزكاة مع نية الدافع علئ انختيار المحقي شمس الأثمة السرخسي 
بناءً على عدم ولا ية الظالم الأعمذ من الأموال الباطنة. قلت: وهذا يقتضي.الاختتصاص بالباطئةء والله أعلم. قال: 
أونظرا إلى الفقراء لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الزكاة لأن أحداً لا يخحلو في هذا الزمان عن مجروض ظلم مالي أو 
اس ا عن الزكاة لضاع حق الفقراء. 

قلت: وهذا يقتضى الشمول .قال: أويناءً علئ ماذكره فيالغياث. قال آبو نصرالصفار ؛ جماء عبن الثاني 


زفق القية المنية ص: ياب في أداء الزكاه والتية جط كلكتى 


2 اتا‎ 3101 ١ : 

ومحمدٌ أن من ذفع زكاته إلى فقير يريد أنها هبة ونوى الزكاة وأحذه الفقيرعلئ أنها هبة لايجزيه عن الزكاة» ويلزمه 
الإعادة» ويشترظ علم المدفوع إليه بكونه زكاة مالء قال: وهذا يخالف ما تقدمء ولأنه صرح بالوقوع عن عين 
الزكاة» فيماإذا قال: أقرضتلك أووهيتك. )١(‏ 

العامة لوامتتع من الزكاة فأحذها الإمام كرهاً ووضعها فيموضعها أجزاه لأن له ولاية أحذ الصدقات” 
فقام أعمذه مقام دقع المالك» وامشكله فح رالأئمة الثر. خنة بأن التية شرط ولم توجد مته. قلت:الإشكال غيرظاهرء 
لأن الصورة فيمن أجذ منه زكاتماله» اللْهِمْ إلا أن يريد التلفظ بهاء وليس بشرط عتدنا. والله أعلم. 

وفي الواقعات: السلطان إذا أذ الصدقات قيل إن نوك بأدائها إلى السلطان الصدقة عليه لايؤمر بالأداء ئثانياً 
لأنه فقير حقيقة» ومنههم من قال: الأحوط أن يفتى بالأداء ثائيا كما لولم ينولا نعدام الفقراوهوا الاختيار الصحيح وإذا: 
لم ينؤمتهم من قال: نأمر أرباب الأموال بأدائها ثانياً فيما بينهم وبين الله تعالي» لأنها ماوضعت موضعهاء وقال 
أبوجعفرٌ لانأمرهم. لأن أذ السلطان منهم قد صحء لأن له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقاتء فإن لم يضعها 
موضعها لا ييطل أحذهء وبه يفتيئ» وهذا في صدقات الأموال الظاهرة. أمالوأحذ منه السلطان أموالاً مصادرةٌ ونوئ. 
أذاء الزكاة إليه فعلى قول المشايخ الأولين يجوزء والصحيح أنه لايجوزء وبه يفتئ» لأنه ليس للظالم ولاية أحذ الزكاة 
عن الأموأل الباطنة» ويه تأحل. 

قلمت: تدم لد عندقوله ”ونيته في الأعحذ ظلماً تؤثر“ عن القنية إذا نوى الزكاة بما أعمذه منه الظالم ظلمًا 
أجزاء ه وإن أحذه على غيروجه الزكاة» وعلئ هذا فيحمل على الأموال الظاهرة. قلت: يظهر بين هذه الفروع تدافع» 
والتحقيق لاتدافع» بل المسكلة السابقة هي مسكلة أحذ الأموال مصادرة؛ وقد حكى فيها في الواقعات قولين» الإجزاءء 
وعدمه» وأن الفتوئ علئئ عدم الإجزاء» واقتصر في القئية على قول منهماء والنظم في البيت السايق اقتصرعلئ القول 
الذي الفتوئ علئ تحلاقه, اللهم ألا أن يقيد النظم بزكاة الأموال الظاهرة» وأما مسكلة هذين البيتين هي مسعلة أخذ 
السلطان الصدقات قهراء وفيها قولان كماتقدم. 

سنسيسيةة: إنما نظم حلاف ما عليه الفتوئ من الإجحزاء وضعها موضعها أولا. وفي البزازية: السلطان الجائر 
إذا أحذ صدقات الأموال الظاهرة يجوز وتسقط في الصحيس, ولايؤمر بالأداء ثانياًء"فإن صادرأو أذ الجيايات» 
ونوئ أن تكون عن الزكاةء أونوئ أن يكون المكس زكاة» فالصجيح أن لا يقع عن الزكاةء وكذا قال الأمام 
السرحسيح. ولو نوى الزكاة فيما يدفعه إلى صبيان أقاربه أولمن يهدى إليه الباكورة» أوبمن يبشره بقدوم صديقه 
أويخبريسره أوإلى المعلم أوالخحليفة الذي في المكتب إذا لم يستاجره يجوز(1) والله أعلم. 

المَالمّة: وإذا امتنع عن أداء الزكاة لا توعحذٍ منه جبراً لكن يحبس حتئ يؤديها عن اختيار» حكاه في القنية.. 
ودعوى المصنف أن فيه حل الإشكال المتقدم عن فر الأئمة لأنه إذا حيس حتى دا هاعن اختيار منقطت ء لأن له 


ك4 الفتاوى البزازية اج على هامش الفتارى الهددية ج: 4 ص:5/-/مء الثاني في المصرف ب ط باكستان. 
هه الفعاوى اليزازية جا على هامش النتارى الهددية جني؟ ص: هخ - لكل الثاني في المصرف - ط يا كستاث. 


لامر 0 


مع الإختيار تبة غير ظاهرة ونقل في القنية عن أبي بكر محمد بن فضل: الأفضل أن يودي الزكاة من المال الظاهر 
بتفمنه لأن هؤلاء لا يتبعون الزكاة فيموضعهاء يخلاف الخراج فإنهم يضعونه مواضعه لأن مواضعه المقاتلة» 
وطولاء مقاتلة لأنهم يحمون بيضة الإسلام (1).والله سبحانةٌ وتعالوئ أجلم. 
الوص ألفاَبَمْدَ مَاحَالَ حَوُلَْا 4508 كَمَاتَ الْذِيُ أقْرَصُكَدٌ وَهُوَ مُفُقَدُ 
يروك عَنٍ الصَيَانِيَ ليْسَ بوَا جب 43713 عَلَيْكَ ركوةٌ الْحَوّلٍ وَالَأَصْلُ يشكرٌ 
اشتمل البيتان على مسعلة من الواقعات والظهيرية» صورتها رجل له ألف حال عليه الحول» ثم أقرضها رجلا آخر 
فمات المديون مفلسا فلا زكاةعليه, وعزا ظهير الدين هذا إلى.رواية بن سماغة عن محمق؛ ونقل عن الزند ويستئ 
أن في ظاهرالأصول تجب الزكاة فيها. وإليه أشار في النظم بقولهاةو الأصل ينك“ وظاهرالنظم ريما يفهم أن المراد 
”بالأصل“ أبوحنيفة» أوالداين» فلثالك غيرته حال الكتابة فقلت: سه 
فإ سقاطها في الحول يروى لثالك وظاهر منقول الأصول تمّرر 
فالضمير في ”إسقاطه' للزكاةء والألف واللام في”الحول” للمذكور قبله والشالث: هو محمد وضمير 
"تقرر» للزكاة» ولايخفئ حسن قولنا “وظاهرمتقول الأصول“ .وبالتأمل يظهر لك الفرق بين البيتيين» وقد ذكر المسكلة 
رديت ل ب والله أعلم.: 
وما لِلْفَقِيِرٍ أن يُطَلِبَّه بها 40 وَلْآآَحَدُها مِنّ عَلْفِهٍ مِيَحَسَرٌ 
ير”فييطالبه“:للمزكي وكذا في”حافء“وفي”بها وأ ذه" للزكاة وفي”في. “للفقير. وقداشعمل البيت 
علي ثلاث مسائل من القنية والواقعات والمخيط وغيرها. ش 
الزوزلر': أشرَإحراج الركاة ليس للفقير أن يطاليه يها. 
التانية: ليس للفقير أن يانعذها من ماله بغير علمهٍ وإن أخرها. 
المالعة: إذا أحذها الفقير من غحلفه بغير علمه إن كان ما أمذه هالكا ضمنه» واسترد منه إن كان باقياء 
لآن الحق ليس خاصاً بهذا الفقير وحدهء وإليه الإشارة بقوله: ”فيحسر“ وأشار في القنية إلى أن ذلك فيالقضاء 
والنيقة» لما ركم يكن في قرات م هو أخورج من قير أن يبيل لذ ذلك يق (1) والله أعلم. 
َوَمِنُ بَيْتِ مال الْمُسْلِويْنَ دِيَاقَةٌ 4189 لِذِيُ الْحَظّ جَارَ أذ إن مُوَ يَظُمَرْ 
اشعفل مايل ات مهمة اي رقم للوبر وقال: من له حظ في بيت المال وظفربما هو وحه 
لبيت المالء فلةُ أن يأححذه ديانةٌه وللامام الخيارفي المنع والإعطاء في الحكم (1) أي في القضاءه قلت: 
وفي البزازية: قال الإمام الحلواني: إذاكان عندهٌ وديعة فمات المودع بلاوارثء له أن يصرف الوديعة إلى نفِسْهِ في 
زماننا هذاء لأنه لوأعطاها لبيت المال لضاع؛ لأنهم لايصرفون مصارقها فإذا كان من أهله صرفها إلى نفسه وإِنلم 
(؟) القنية المنية ضس: 18» باب قي بيت المال ومصارفه ومسائل متغرقة؛ ملخصاً - ط كلكته. 
(*) المصدر السايق ص:/1". 


0 لت ا 
يكن من المصازف صرفها إلى المعصرف(١)‏ وال أعلم.. ومن له الحظ هم القضاةء والعمال» والعلماء» والمقائلة 
وفراريهم: والقدر الذي يجوزلهم أحذه كفايتهم» قال المصنف: وكذلك طالب العلمء والواعنظ الذي يعظ النان 
بالحق والذي يعلمهم» وماأحسن مانظم سيدي ووالدي شيخ الإمنام سقى الله عهده» ببوت المال ومضارفهاء فقال 
في ما سمعته من لفظه وقرأته يخطه: 3 


'فأولها الغنتائم والكنورز 


فمصرف الأولين أتسئ بنص. 


ورايعها فمصرفها جحهات 


مصارف بيتعهاالعالمون 
الركاز ونعدهامتصدكقون. 
وجنالية(؟)ييليها العاملون 
يكو لنه اناس وزتتوة 
وثالنهاحواهمبقاتلون 
تساوي النفع فيها المسلمون 


والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَالْأقُضَلُ أن تُعْطِي المَوَايبَ أُسْوَة !499 وَفِي عَصْرِنَا قَنَرَدُهَا عَنْكَ أَنْصَرٌ 

لايدور البيت إلابتقل حركة همزة ”أقضل"“ إلى اللام وحذفهاء ومفعول 0 النوائبء والثاني 
محذوف» وتقديره أخذهاء و” أسوة “ حال» وفاعل”تعطي“ ضمير المخاطب. و”ردها مبتدأ» و”أنصر“ الخبر» 
و”في عصرناوعتك* متعلقا الميتداً. 

وقداشتمل البيت علئ مسعلة عزاها في الظهيرية إلى شمس الأئمة عن السير الصغير: إن من أصحابتا من قال: 
.إن الأفضل للمرا أن يشارك أهل محلته في إعطاء النائبة اكتسا با بطريق التودد والتحبب إلنى الإخموان» قال شمس 
الأئمه: هذا في الزمن الأول» لأنها إعا نة على الطاعة؛ لكن في زماتنا إنما توتحذ أكثر النوائب بطريق الظلم, وإذا 
تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو حير له» وإن أرادالإعطاء فليغط العاجز عن دفع الظلمء والمال إعانة له علي دفع 
الظلم ينال الشواب. اتتهيئ ملخخصا. . 

قِلت: م 0 توجّه على جماعة جباية بغيرحق» فلبعضهم دفعه عن 
نفسهء إذالم يحتمل حصته علئ الباقينء وإلافالأولئ أن يذفعها عن نفسهء قال في البدائع: وفيه إشكالء لأن إعطاءه 
إعانة للظالم علئ ظلمه» () انتهئ. قلت: الإشكال مدفوع» لما قي من إيقاع الظلم على الضعيف العاخز بواسطة 
دفعج عن نفسهء واللّه أعلم. فيصبير ديناً واحباً وحقاًمستحقاً كالخراج» وضريبة المولئ علئ عبدم, ثم قال: وقال 
مشايخبنا: وكل ما يضرب الإمام عليهم؛ لمصلحة لهم فالجواب طكذاء حتئ أجرة الحراسين لحفظ الطريق 
0 الفعاوى البزازية ج: ١‏ على هامش الفتاوى الهندية 050 الثاني في المصرف - ط باكستان. 


(؟) ”أي الجزية“شامي. ص1 7- ط زكريا ديويئك. 
(7) بدائع الصنائع ج:7اص: 101ء مصارف الزكأة - ط ديويند. 


واللصوص ونصب الدروب وأيواب السكك. وهذا يعرف ولايعرف خعوف الفتنة» وقيل: النوائب: ضرب البعوث(1) 
الأول يأمر بخروج خحمسة أوستة.من كل عشرة؛ فمن يأبى يضربب عليهم مؤنتهم وطذا حي واحب فرض» 
كالخراج يجوز يه الضمانء ثم رقم لشرح السرعسنِحٌ وقال: اععتلف في معنى النوائب» فالنوائب: هي ماينوب من: 
جهة السلطان وغيرو من حق أوياطل» نقلة في القنية عن البزدوءج وفي الجامع الصغير قال: وتصح الكفالة بهاء لأنها 
ذيون فيحكم توجه المطالبة بهاء وكذا أحرمن قام بتوزيعها بالقسط والغدل» وإن كان الأصل من جهة الأخذبا طلاًه 
وكذا زحع من قضاها عن غير بإذنه من غير شرط. استحساناًء بمنزلة من المبيع» بحلاف الزكاة والخراج وغيرها 
انتهى ملخصا. ثم رقم للجامع الصغيروقال: ضمن عنه نوائبه وخراجه وقسمته جازء ثم رقم للحلوانق وقال: والنائبة: 
مايضرب السلطان على الرعية للمقاتلة لمصلحة الرعية» وقال أبوجعفر البلخيك: هيمايضرب السلطانٍ على الرعية 
لمصلحة لهمء وقيل: أحرة الحارس ونحوه وأنهُ واحب شرعاء وقيل: مايحتاج إليه السلطان لعجهيز: الجيش لقعال 
المشركين» أواحتاج إليه لفداء أسرى المسلمين» فيوظف عليهم مال فهي النائيةة وهوواجب الأداء طاعة للإمام, 
وضكم الننان بهء لأن كل واحد مطالب محيوس به. قال ل 0 
لإصلاح مسنتاة الجيحون أوللربض ونحوة» من مصالح العامة دين واحب وحق مستحق ق» لا يحوز الامتناع عن أدائه» 
ا » ولكن يعلم هذا الجواب للعمل يِه وكف اللسان عن السلطان وسعانه فيه لاللتشهير حت تئ لا يتجاسروا 
في الزيادة علئ قدز المستحق. قلت: تقدم ف يكلام شمس الأئمة: أنه تمحض ظلماً وأنةٌ لايحل فضلاً عن أنه" 
ا ا ا 1 والله سبحاتةٌ وتعاليا أعلم : 
وَليْسَ الِكُلٌ أن يَُلَصٌ تَفْسَهْ 4٠٠١‏ وَآيْعْطِهِمْ مَالَ الْجِرَاج 7 
وَعَازٍ كذِي عِلمِ وَمْقْتِ وَطَالِبٍ. 4٠١9‏ وَوَاعِظٍ حَقّ وَلمعَلع مع عدر 
اشتمل. الييتان 0 من القنية وغيرهاه ثم رقم ليوسف تر عنان رنل لتقام نوك 0 
الخزاج بشفاعة أوغيرهاء لإيلزمه التصدق ويعذرفي صرفه إلى نفس إذاكان مصرفاًكالمفتيء والمجاهدء والمعلم؛ 
والمتعلم؛ والمذكر والواعظ بحق وعلمء ولايجوزلغيرهم» وكذا إذاترك عمال السلطان الخراج لأحد يدون علمة (؟). 
يعني: السلطان» وفي الظهيرية: السلطان إذاوهب لإنسان حراج أرضهٍ ليس له أن يقبلء لأنهُ حق.الجماعة” فإن 
كان مصرقاء لد أن يقبل» والسلطان إذاجعل راج الأرض لصاحب الأرض وترك.عليه» جازفي قول أبييوسق, 
خلاقاً لمحم والفتوئ على قول أبييوسف» إذاكان صاحب الأرض من أهل الخراج» وعلئ هذا التسويغ(؟) 
للقضاة والفقهاء ولوجعل العشرلم يجزفي قولهم جميعاً. وفي الواقعات نحوه؛ لكن نقل فيها عن غيرة عن الثالث من 
السيرالكبير:الوالني إذا وهب لرحل خمراج أرضه لايسعه أن يقبل لأن الخخراج صدقة الأرض وهيي في جميع المسلمين 
فلا يجوزله أن يخص» طكذا ذكرهناء وعلئ هذا يجوز عندنا إذاكان أهلا لل لك. واللّه سيحانه وتعالئ أعلم. 


(1) في ن: #ضرب النغور” 
ها القنية المئية صى: 55 باب قي الخخراج والعشرسط كلكعه. 
(5) فين: "التوقيع“ 


فصل من كتاب الصوم 


الصوم: 3 مطلق الإمساك وشرعاً: إمسالك مخعصوص عن الجماع وعن إدتعال شي باطنه أوله حكم 
الباطن من الفجرإلى الغروب. ووصفنا البطن متكراً لأته لوأدححل شبثاً إلى باطن حماغد فسدء وإلئ داخعل فمد وأنفه لاء 
وأحره عن الصلاة مع اشتركهما في البدنية 'لأنها وجودء وهوعدم؛ والوحود مقدمء ولأتها تتكررفي اليوم. وهو 
لايكون بإلامرةٌ في العام؛ والكلام في وجه تاخميرم عن الزكاة مع وجوبه على جميع المكلفين بخلافهاه ولذلك قدمه 
يحمق » وأحسن مايقال أنه تعالئ لما قرن الزكاة يالصلاة حسن تعقيبها بها. والله أغلم. 

يُحَابِعٌ صَوْمَ النّثْرٍ إن هُوَ يَتَدْرُ 410 وَكْمَّارةٍ الكل إِعيَكافٍ يُقَرَهُ 

ضمير” يتابع" للصائم» و” كفارة “ بالجر عطفاً علئ النذرء وكذاء” اعتكاف”. وقد اشتمل الببت على ما يجب 
من الصيام متا بعاً غير شهررمضان/ وهي ستة ذكرها المصنف. 

الُّول: ننرصوماً متتا بعاً اما أوشهرأء أونذرشهراً معينآء أوأياماً معيتة لزمه صومها متتابعا وإن لم ينو 
التتابع» لكن أقطريوماً قضئْ» ولا يستقبل لزوال عين المنذور صومه» بخلاف الأوّل حيث لم يتعين المنذورفي شهر 
معين وأيام معينةٍ» وهوقد نذر التتابع. 

همع في الواقعات: لونذرصوم شه ركشهر رمضان لا يازمه التتابع, لأن التشبيه في الذات لافي الصفة. 

الثاني : كفارة الظهار . القالت: كفارة القتل الخخطا.. الرابو: كفارة اليمين. الضامى: كفارة الفطرفي 
رمضان. وهذه الأربعة هي المراد بقوله:”وكفارة الكل” أي وكل الكفارات؛ السارس: صوم الاعتكاف» لماعرف 
من اشتراط الصيام للاعتكاف عبدناء فيتابع وإن لم يشترطه» لأن الأوقات كلهاقابلة له يلاف الصوم فَإِن ميناه 
على التوقي )١(‏ ولأن اللياليغيرقايلة لهُ فلا يجب. التتابع فيه مالم ينص عليهء وهذا في الاعتكاف الواحب رواية. 
واحدة عن أصحابتا وأما التطوع فلا يشترط فيه إلافي رواية الحسنٌ عن الإمأمء لأنه قدرةٌ باليوم» وعنلئ رواية 
الأصل وهوقول محمك: يقدر بساعة فلايلزنه الصوم: واللّه أعلم. 

وَإِكُ يَنُوصَوُمًا فِيَالضَلاَةٍ فَجَائِرٌ 4٠١9‏ وَمَافْسَدَتٌ فِيَالْمَرَضٍ والثفل يزيرٌ 

ضمير”ما فسدت“ للصلاة المدويفيها. وقد اشتمل البيت على مسثلتين من القتية. 

الل ولى: لونوئ فيصلاة مكتوبة أونافلةٍ الصوم تصح نيتةٌء وعزاه للخستدي. 

الصامية: أن التية لاتفسد الصلاة المذكورة» (؟) وعزاه إلئ مجد الأئمة الترجمانح. قال المصنظ: 
وهذا إذاكانت النية بغير لفْظ يسمع بهِ نفسة؛ لأنةٌ حيقيٍ يكون أوجد الكلام فيالصلاة وهومتا فيٍ لها: 1 

فرع من الظهيزية: لونوئ الصائم الفطرلم يكن مغطراً حتئ يأكل» وكم! لونوى التكلم في الصلاة مالم يتكلم 
حلافء للشافعي. والله أعلم. 


)١(‏ فين "التقرق“ 
)١(‏ القنية المنية ص: 14. كتاب الصوم » ياب في نية الصوم -ط ' 
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ينوي 000 فليا ا 2 ع 

من" مبتدأء و”يوم* ظرفء و”الشك" استواء طرف العلم والجهل؛ وال هويوم الثلاثين من شعبان» إذالم 
يرالهلال في ليلتهه إِمّا لغيم» » أوشهد واحد فردت شهادته» أوفاسقان فرداء والتلرّم: التردد. والمرادمته هعا إمساك عن 
المفطرات بدون نية» والضمير فن” قبلها” وفي” بعدها“ للنية. 

قال: .وفيالبيتين مسكلتان من القينة والظهيرية» والحق أنها مسعلة واحددة فيها قولان. فإن من أصبح متلوماً 
يوم الشك ثم أكل ساهياً ثم بعد ذلك ظهرت رمضانيتة» فنواه عن رمضانء» هل يجزيةٌ أولا؟ وفيالقنية رمزللعلامة 
السغدمج والقاضيبديع الدينٌ والصفارٌ وشرح الطحاوي» وذكر: أنه لايجزية صوم ذلك اليرم عن رمضان» ويجب 
عليه القضاء )١(‏ وذكر في الفتاوى الظهيرية وعزاه إلى مع التفاريق: أنةٌ يجوزء قال: وفي البقالي: النسيان قبل النية 
كما بعد هاوزاد في القنية: أنه الصحيحء ولتصحيحه الإشارة بقوله”قالوا: أصح فينشر“ أي هذا القول في الفغوئ. 
واللّه تعالئ أعلم. 

وَلابْنِ زِيَادٍ قَوُلُ عَدُلِ مُصَومِ «طل١40‏ يلا عيلَةٍ وأ تين فِي الْعِيْدٍ يُذْكُرٌ 

اشعمل اليبت علئ مسملتين من شرح الطحاوي الإسبيجابي. 

الأّولى: روى الحسن بن زيادٌعن الإمام أنه يقبل علىئ رؤية هلال رمضان شهادة الواحد العدل سواء كان 
بالسماء علة أولم يكن, وهي حلاف المشهور من المذ هبء يعلم ذلك من تخخصيصه ذلك بأبن زيادء ويوخذ منة 
بطريق الأولئ القبول مع جود العلة» وفي القلهيرية مثلةٌ عن الطحاوي» وقيده بما إذاكان حارج المصر أوجاء من 
أعلى الأماكن فيالمصتّرء وقال محمدين الفضلٌ: لاتقبل شهئادة الواجد مالم-يفسره فيقول رأيتةٌ فيالصحراء 
ظاهرالبلدة أوفيالبلدة في خلال السحابء والمشهورمن المذهب: أن 3 العلة تقبل شهادة الواحدالمسلم رجلا كان 
أوامرأةٌ» عبداً أوأمةٌ» أومحدوداً في قذف أولاء لكن لابد من العدالة. وقد رأيت في خحزا نة الأكمل؛ في كتاب أدب 
القاضي مالفظه: وذكر الطحاوكع قبول قول الفاسق علئ رؤية هلال رمضان. واللّه أعلم. 

العانية: وفي العيد تقبل شهادة رحلين أورجل وامرأنين» سواء كان بالسماء علة»أولم يكن وفي الظهيرية: 
وذكر شيخ الإسلام أن شهادة المثلى في الفطر والأضحيئ إنما تعتبر إذاكان بالسماء علة أوكانت مصحية» وجاء 
من مكان اععرء أما إذاكانت مصحية» وماجاء عن مكان أخبر لايكتفى بشاهدة العين» بل لابدمن جماعة كثيرة. 
والنظم إنما تعرض(1) لمسعلة شرح الإسبيحان . والله أعلم. 

وَقَوَلٌ اوْلِىٌ التوقِيتٍ ليس بمو جب: 4٠١1/9«‏ وَقِيلَ: َعَم وَالْبَعْضُ إن كان يَكيْرٌ 

اشتمل البيت على ثلا : ئ أقوال» ذكرها ف اقنة في مسئة اعبار قول المنجمين: وهم: : الموقئون إذا قالوا: 


(1)._القنية المنية ص: 1/88 باب في نية الصوم -ط كلكته. 
زفق في ن: سقط” تعرض * 


إن الهلال يكون قي السماء ليلة كذاء رقم للقاضي عبدالجبارٌ وجمع التفاريق(١)‏ وقال: لا بأس بالا عتماد علئ قول 
المنحمين؛ وعن ابن مقاتل أنهُ كان يسا لهم ويعتمد علئ قولهم إذا اتفق عليه جماعة متهم ورقم لشرح الس رتسي 
وقال: قول من قال بأندٌ يرحع إلى قول أهل الجساب عند الا شتباه بعيدء واستدل يحديث من أتئ كاهناًء ثم نقل 
عن تهذيب الشافعية وحهين؛ ثم رقم لشمس الأئمة الحلوانج» وقال: الشرط عندنا في وجوب الصوم والإفطار 
رؤية الهلال» ولايوحذ فيه بقول المنجمين. ثم رقم لمجد الأئمة الترجماني وقال: ققد اتفق أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي أنه لااعتماد علئ قول المنجمين في طدا(؟). 

قلت: ولمحقق متأحري الشافعية الشيخ والإمام تقي الذين السبكيّ في هذَه المسئلة تصتيفء مال فيه إلى 
اعتماد قولهمء لأن الحساب قطعبي. والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَإِذُنْكَ لِلرَوْحَاتٍ فِي الصّومِ مَاتِعَ #4٠١[9‏ كَمَنعِكهًا عنة إلى حييّن تُفْطِرٌ 

"وإذنك” مبتداء والخب ر"مانع؛ و”كمنعكها” متعلقة» والضميرفي ”تفطر“ للزوجة وفي ”عنه“ للصوم. وقد 
اشتمل البيت علي مسطة من قاضي نحان. قال: ولا تصوم المرأة تطوعاً إلاباذن توعان كله وطيها. وله أن 
يفطرهاء وكذا المملوكء إلا إذاكان غائباً ولا ضررله في ذلك » وإن أحرمت المرأة بغي رإذن زوجها قالوا: له أن يحللهاء 
وكذا الأ جير إن كان يضره في الخدمة» وكذا في الصلاة(؟) كذاذكر في الظهيرية والكافي. وفي القنية: وللزوج أن 
يمنع زوحت عن كل ما كان الإيحاب فيه من نجهتهاء “كالتطو ع والنذز واليمين» دون ماكان من ججهته تعاليل» كقضاء 
رمضانء (4) وصرح في الظهيرية: بأن له المنع بعد الإذن في العبدء والأمة» وأمٌ الولد» ولكته يكون مسيئاً بالمنع يعد 
الإذن. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 

وَيُمْسِكَ مَنُ يُوَصَف بِأمْلِيّةِ الأداءِ 4١.59‏ بِأنْنَاءٍ يوم الفيطر لَيْسَ مُغَيْرٌ 

”من صولة» فاعل يسنك و”يوصف“ صلتهء سكنت الفاء وأدغمث في الباء لاتحاد المخرج وقصر الأداء 
للوزن, و”بأهلية“ و”بأثناء“ متعلقا يوصف“وضمير”يوصف ويغير“ل ”من“ أي ليس يغير الإمساك. وقد اشتمل البيت. 
عل ضابط من يمسك في رمضان تشبيهاً با لصائمين وهو :كل من اتصف بأهلية الأداء في أثناء اليوم الذي أفطر فيه 
بحي أنه لوكات بتلك الصفة في أول اليوم يلزمه الصومءكالحائض والنفساء إذاطهرتا بعد ظلع الفجرء والمجنون 
إذا أفاق» والمريض إذابرئ» والمسافر إذا قدم بعد الزوال» والذي أفطر عمداً أوسهواً أوخطارٌ بأن تمضمض فدخل 
الماء حلقهء أوأكره أوأكل يوم الشكء ثم ظهرت رمضانيتة» أوأفطروهويرئ أن الشمس قدغربت» أوتسحربعدطلوع 
الفجروهو لايعلم بطلوعه» وكون هذا الإمساك واحبا أومستحبأغيرمعلوم من النظم, والمختار الذي صححةٌ الصفارٌ 
الوجوب» وعن اين شنحاغ: أنه مستحبء نقل ذلك المصنفٌ في شرحه فالحقت ذلك في بيت.فقلت: سه 
(1) القنية المنية ص: 18» باب فيما يتعلق بهلال رمضان وللعيد- ط كلكته. 
() فتاوث قاضي خحالج: ١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج:١‏ ص: 4 .٠٠١‏ الفصل الثالث في العثر الذي سبح الإفطار - ط ياكستان. 
(4) القنية المنية ص: ٠‏ ياب في المبيح لللإفطار والغدية في الصوم وحواز منع المرأة والعبدعن الصوم - ط كلكته. 


وقد قيل ياستحباب ذائم بعضهم يصحح 'إيجابة لد وهوأظهر 

الإشارة.ب ”ذا“ إلى الإمساك لمن ذكر في البيت السابق» والقائل بهِ كما تقدم ابن شجاع» مستنداً إل قول 
الإمام أن الحائض إذاطهرت لايخسن لها الأكل» والقائل بالوحوب كماتقدم الصفار؛ واسحعد إل ذكر محمد 
ذلك بلفظ الأمر في موضعينء قال في كتاب الصوم: فليصم يقية يومه وقال فيالحائض: إذاطهرت فلتدع الأكل 
والشربء وتأول ماتمساك ابن شجاعٌ بهء فقال: معنم ”لايحسن" يستقبيح؟ وترك ما يستقيح واحب شرعاً» وناقش 
فيه المصنف: بأنٌ لايدل على الاستقيا ح, م لين اد يكرن نازر تدر رفيا را 7 7 

قلمت: وعندي في هذا نظر. والله أعلم. قال: وليهذا الخحلاف لم أصرح في النظم بوجوبء ولا استحياب» 
لأن يمسلك يحتملهماء وكان يتبغي له أن يفعل كما فعلنا من نظم الخحلاف مع التنبيه على الصحيح. . وائله أعلم. 

م لمن كالممُلوْبُ عير مُْرٍ 41١.‏ وَعَاِبٌ ربق وَلمُسَاوِي مقي 

اشتمل البيت على مسكلة من فتاوى الخاصي الكبرئ(١)عن‏ التوازل: الدم إذاحرج من الأستان ودحل: 
الحلق والرحل صائم. فإن كانت الغلبة للبصاق لا يضرء وإن كان الدم غالباً يلزمه القضاءء دون الكفارة لأن للغالب 
حكم الكل» وإن كان سواء يجب أن تكون المسملة على القياس: والاستحسان على قياس الطهارة» فيلزمه القضاء 
استحباباً ترجيحا للفساد احتياطاً. ونحوة في الواقعا ت. وفيالبزازية: قيد عدم الفساد فيصورة غلية البزاق يما إذا لم 
يجدٍ طعمه وهو حسن, الله سبحاتةٌ وتعالئ أعلم. 

م الَّذِي مِنْ أثفِه مُعَل كيه 411١9‏ وَقَوْ ليْنِ فِيّ حكم الْمَحِيْضٍ د رُم 

”وحكم الذي من أنفه" مبتدأ ومضاف إليهء ”مثل حكمه“ أي مثل حكم الذي من سته لمتقدم في البيت قبله, 
وهوالخير» و ”قولين"عن أصحابنامفعول ”قدفترو ا" أي فاكتبوها في الدفاتر. وقد اشتمل البيت على مسكلتين. 

الل ولئ: قال المصنفٌ ماحاصله: أن الدم الخارج من الأنف حكمه معالمخاط كحكم الخارج من أستانه 
مع البصاق» ولوايتلعه قيالمساواة والغلبة أفطر» وفي المغلوبية لم يفطر قياساً على الطهارة» ثم نقل عن القتية مارقم 
في أوله للقاضيعبد الجباروركن الأكمة الصباغيت وشرف الأئمة المكيح وقال: امتخط وفيه حمرة تعتبر الغليه كما 
في اليصاقءثم قال: وكتالك لواحتلط بالمخاط والمسكلة بحالهاء ثم نقل عن القنية مارقم فيأوله لأبي الفضل الكرمانع” 
ونجم الأئمة البخخاري» قال: نزل المخخاط إلئ رأس أنفه لكن لم يظهرء ثم حذبهٌ فوصل إلئ جوفه لم يفسد(7). انتهى. 
قلت: من أين استفاد أن حكم المخاط فى أمرالفطر مثل البزاق والحال أن ما نقلهٌ عن القنية إنما يفيد عدم 
الفطر ولوكان,غالباً الدم » لأنه في الباطن أبعدء وانتقال الشي في الباطن من مكان إلئ آحر لايفسد الصومء ففيما 
ذكره نظماً وشرحأنظرء لايخفئ على الفطن. والله أعلم. 

الشبائمية؛ المرأة إذاصامت نفلاً وحاضتء تجب عليها القضاء أم لاكحكى في القتية عن شرح السر عسي 
فيها قولين: القضاء وعدمهء ومثله عن الحلوانينَ وفي الظهيرية: اقتصرعلى القضاء قلت: وهوالصحيص ورقم للخحجند 6 


(1) فين الكبير. 
(؟) الفنية المنية ص: 18 ياب فيما يقسد الصوم-ط المكتبة المهائئلية كلكته. 


وقال نوت أربع:ركعات فرضاً أونفلاً ثم حاضت لاقضاء عليهاء وفي الشرح السرحسئ عليها قضاء التفل»'وفي 
صوم النفل روايتات» ثم رقم لشمس الأئمة الحلواتي وقال: شرعت في صوم النفل ثم أفسدته فحاضت فعليها القضاء 
.وإن حاضت قبل الإفساد ففيه روايتات» ولوشرعت في الصضلاة ثم أفسدت فحاضت قضعهاء ولوحاضت ثم أفسدت 
دعل فيها شبه القولين» وفي الغاية: إيجاب القضاء في النافلة دون الفرضء يعني في الصلاة. وفي الظهيرية: وإذا 
أصبحت المرأة متطوعة ثم حاضت قضت. ورأيت بها مش نسخحتي من القنية: أن الأصح القضاء. ولايخفئ أن في 
قوله عقادة. وكان يخلص منها بأن يقول:”وقولين إذاحاضت بنفل قدفتروا“والذي يقتضيه قواعد الفقه غدم لزوم 
القضاء؛ لأن الفبساد ليس يسبب من جحهتها لكن ليش مع النقل إلاالتسليم. وكان الأنسب عندي نظمْ مسعلة حذب 
المخاط المقدمة لعموم البلوى يها وماذكر بعدهاء ورقم في أوله للقاضي عبدالجبار” وسيف الدين سائلت” أنه 
لواستنشق فارتفع الماء إلنى أنفه حتى خحرج إلى فمه ولم يصل إلى دماغه لم يفسدء وإن نبّه علئ أن القضاء فيها 
إذاحاضت في النفل» هوالأصح مع صدق مسعلة الدم مع المخاطءكما قد مناه من البحث فيه» وإما هو تفقه من 
نفسه وقياس مع الفارق» كما تقدم التنبيه عليه. وقد استخرت الله تعاليئ وقعلت ذلك فقلت؛ 3 
ولم يفسد وا بالجذب للجوف نازل 1 المخاط لرأس الأنف إن ليس يظهر 
كنستنشق من فيه يحرج لم يصل لرأس وتقضي التفل للحيض أنصر 
وقد علم شرحها كما تقدم وفي قولي ”أنصر“ إشارة إلئ الرواية الأرئ التي لايلزم القضاء مع الغلبة على 
الصحيحء وأما مسملة حذب المخاط قرأيتها في جامع الرازي قدعقبتها بكلام الشافعيت. وهوأتها إذاحرت فيمجرا ها 
وقدرغلئ مجها ولم يمبحها أفطر علئ أصح الرحهين. وأنة لوجمع الريق قصداً ثم ابتلعةٌ لايفسد صومةٌ في أصح 
الوجهين» ثم قال: فعلئ هذا ينيغي أن يحتاط في التخمامة والبزاق حتئ لايفسد صومةٌ علئ قول مجتهدء فأحببت التنبيه 
علئ هذا فافهم, واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 
وَقَايَلُ حَيّطٍ بِالِي بل رِيّقَهُ 411١19‏ إذَا أَعَادَ لم يُفْطِرٌ وَقِيْلَ يُْظِرٌ 
”إذا أعاد“ أيالخيط الذي يل ريق الغاتل إلى فيه والمسكلة في القنية. رقم لشمس الأئمة الحلوان: وقال: 
فتل خحيطاً فبلهُ بيزاقة ثم أدحلةٌ فيفمه ثم أرجه فعل ذلك مراراًء فالوجه لايفسد صومه وإن قعله عشر مرات وبقي 
في الخيط عمد البزاق» وفي النظم يفسد(١)وغي‏ الظهير ية حكاه ثم قال:كذا.ذكرة شمس الأئمة الحلوانيي: وذكر 
الزند يسمي ياي ارا و 
قلببت: ويمكن الفرق بينهما بأن التانية مخصوصة ببلع الريق والأولئ مجردة عنهء وقد رأيت عن بعض 
المشايمٌ بطرة نسحتي من القنية أن الإفساد فيما إذا انفصل الخيط عن فمه عند الإخحراج؟ وظاهرعبارة القنية والمصدتٌ: 
أنها صورة واحدة وقع الحلاف فيها علئ أن البيت قلق التركيب سيق المراد منهٌ فغيرته وذ كرت ذلك فى بيت 
علئ ماظهرلي من أنهما مسعلتان وضممت إليهما فرعاً اخحر ذكره في الظهيرية؛ وهومالوكان الخيط مصبوغاً فظهر 
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في ريقه لون الصبغ فابتلعه أندٌ يفطرء ونحوه في الواقعات» فقلت: سه 
ْ مكزربل الخيط للريق فاتلا بإدحاله فبيفيه لايعضرر 

الضمير في ”بإد حالم“ إلى الخيط المبلول بالريق» وفي”لايتضرر”“ للمكررء وطذم مسئلة الحلوانق, ثم أشرت 
إلئ قول الزند ويستيّ بقولي: سه 

وعن بعضهم إن يبلع الريق بعدذا يضر كصبغ لونةٌ فيه يظهر 

الإشارة ب ”ذا“ لإدععال الخيط في فيه بعد به بالريق» والكاف في”كصبغ“ لتشبيه بلع الريق في الضرر يبلعهٍ 
عند ظهور لون الصبغ فيهء فالضمير في ”فيه“ للريق المبلوع. واللّه أعلم. 

وَلَوُ ظَنَّ أهْلْ البَرّ بِالطَبّلٍ عِيَدَهُمْ 41١199‏ وَمَاصَحٌ فليقُصُوًا فَقَط إِن هُم أَمْطروًا 

همزة ” أفطروا “مسهلة للوزن. ومسكلة البيت من القنية رقم لأبي الفضل الكرمانت وقال: سمع أهل الرساتيق 
أصوات الطبل يوم الثلاثين فظنره يوم عيد فأفطرواء ثم تبين أن الطبل كا ن لغير لا كفارة عليهم(١)‏ وإلئ عدم 
الكفارة أشاربقوله: ”فقط“ والله أعلم. 

وَحُْبَلئْ تَطُنُ الْحَيْضّ لَوُ أُقُطَرَّتٌ «[ 41١4‏ قلا تَكَفَر فِيْمَا يبِنِي أو 

مسئلة البيت من القنية رمز لظهير الدين المرغيناجة وشرف الدين (1) وقال: حامل رأت 00 دم 

حيض فأفطرتء ينبغي أن لايلزمها الكفارة» ورقم برهان الدين صاحب المحيط وقال: يازمهاء ؛ م رقم لنورالأئمة 
ال رن وكذا تورات عل ناماع طوزها حمس هرو فانفارت عل طن العيض تق أن ناريا 
الكفارة» ثم رمزلظهير الدين المرغينانز والقاضيعبد الحبارٌ وقال: عليها الكفارة» ثم رمزلأبي الفضل الكرمانيت 
ل 1 لولرفا كا را را فى با سيقن ا 0 0١‏ وله نيدت ونيا أعلم. 

وَيِقضِيْ فَقَط إن أقْطَرَتُ ثم أبَصَرَتُ 4١١‏ كَذِي الصعْفٍ بَعْدَ الفِطر لا من يُسَمُرٌ 

الضمير في”وتقضي“ للمرأة لا للحبلئ المتقدمة في البيت السابق”ويسفر“ميني للمفعول. وقداشعمل الببت٠‏ 
علي' ثلاث مسائل من الظهيرية والواقعات. 

اللّولى: قال في الظهيرية: والمرأة إذاطاوعت زوجها أوغيره في رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم سقطت 
عنها الكفارة ويجب عليها القضاءء وفيالكافي: إذا وجبت الكفارة بالوقاع ثم حاضت أومرضت تسقط عنها 
الكفارة عندناء وعلئ هذا يجري تعمد الفطربكل تو ع مماتجب به الكفارة. 

الشامية: قال في الظهيرية بعد ماتقدم؛ وكذا إذامرضت عندنا خلاقاً لزفرٌ قال المصدثٌ: ول وأفطرالصاكم الذي 
له نوبة فيالمرض في يوم نويته ثم حدئت نويتةٌ فنالمسئلة بحالهاء خخلافالزمرٌ .انتهئ. وفي الكافي والظهيرية» 
لم يقيدا بصاحب التوية, 
)١(‏ القنية المنية ص: 27٠‏ باب في مايوجب الكفارة- ط كلكته. 


1 فين: "شرف الأئمة المكيت". 
79 المصئر السابق يتمامه. 


ا سس 


التالتة: قال في الظهيرية: جامع امرأته في رمضاك طوعاً نهاراًء ثم أكرهه السلظان على السفرروى الحسيٌّ 
عن أبي < حنيفة أن تسقط عته الكفارة» وفي ظاهر الرؤاية(1)لا تسقطء وإذاجامع امرأته في رمضان ثم مرض في ذلك" 
اليوم تسقط عنه. الكفارة» وقيل: لا تسقطء والأول أصحء وهذا الكلام أفاد أن الاحتلاف ثابت في سقوط الكفارة 
بعروض المرض» وصحح المصنففٌ في مسكلة السفروجوب الكفارة ولعله اعتمد قول الكافي» ولوكان السفركرهاً 
لاتسقط أيضاًء لأندٌ حصل من غير صاحب الحق وقيل: عند زفرٌ تسقط؛ لأنهٌ» لاصتع له فيه. 

قليت: وهذا ينافي ماتقدم نقله عن زفر إذطرد هذه العلة تقمتض يعدم وجوبها في مسكلتي الحيض والمرضء 
لأنه لاصتع له فيهماء واللّهِ أعلم. ويوحد من مفهومه أنها إذالم تحض أولم تأنه التوبة تحب عليها الكفارة مع 
القضاءء نقل ذلك المصنففٌ عن الظهيرية معللاً بن أفطر قي يوم لم تكن فيه شبهة إباحة الإفطار وقال: إن ذلك في 
الواقعات وغيرهاة وذكرة البزازئع وعزاه إلى القاضي تلد ثم قال القاضيح: والأضح عدم اللزوم فيهماء وفي مخبتصر 
المحيط اقتصر فيهما على اللزوم فتحول بماتقدم يوت الخعلاف في المجامع عمداً إذا مرض أوأكرهه السلطان 
على السفرء وفي المعتاد نوبة وحيضاً إذا لم يحصلاء وبقيماذكر في الشرح مانقله عن شرح الطتحاوق: لوأفظر ثم 
جرح نفسه حتئ صار بحال لايقدرعلى الصوم قيل: تسقط عنه الكفارة» وقيل: لا تسقط؛ وهو الصحيح. وما نقله 
عن الفتاوى الظهيرية: لوأفطر على ظن أنةٌ يقاتل مع أهل الحرب فلم يتفق القعال لاكفارة عليهء وفرق المصدف بينة” 
وبين من ظن المرض ولم يمرض حيث يكفر على المختار»كذا قال. وقد علمت ما قدمناه عن البزازية بماحاصله: 
أن هذا يحتاج إلى التقوية بخلاف المريض والحائض فنظمت ذلك جميعه قصداً إلئ تكميل الفائدة» فقلت: سه 


ولوأكره الواطيعلئ سفر ققل 


وجارح نفس بعد فطر وقد غدا 


وغاز يظن الحرب أقطر ثم لم 


وليس كذا ذونوية لم يلاقها 
وقد نقلواأن الأصح سقوطها 


فقيل بتكفير وتسقط حرروا 
روى حمسن لاوالأصول تقرر 
بحالة عجز الزموه ويوزر 
يلاقي عدوا لا يكفر قررورا 
ومعتادة بالحيض والفرق نير 
بهذين كالغازي فلافرق يؤثر. 


وقدحصل بهِذا-ولله الحمد-تفصيل الإحمال. وتحرير الأقوال كما قد مناه قبل النظمء والله دلي الإرشاد. 
وَفجِلَ شروب سن َفُطرٌ عِنْدَمَا 41١798‏ أل ونوا قِبْلَ ليس 0 
أخريوم من رمضان قبل الغروب 597 00 يته وأفطروالرؤيته“(؟) فعليه 5 ثم رمزللقاضي 
جلال البخاريّ في شرح الجامع الصغير خحلافه, فقال؛ لورأوا الهلال في الثلاثين نهاراً لايفطرون في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبويوسف: إن رأوه قبل الزوال أفطروا أنه من الليلة الماضيةء ويعده لاء فإن أفطروا لا كفارة عليهم, 

)١(‏ فين:”رواية الأصل“ 
(؟) جامع الترمذي ج:١»‏ ص:4 +١‏ ياب ماجاء أن الصرم لرؤية الهلال والفطارله. 
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لأنهم أفطروا بتأويل(١‏ )وفي الواقعات: أن المختارأنه لليلة المستقبلة طلقا فلا قطر وفي الظهيرية نحوه» ثم حكى 
الخحلاف بين الإمام والثانيعلئ نجحوما تقدمء ثم قال:وعن أبي حنيفة في روايةء إن كان مجراه أمام الشمس والشمس 
تتلوه فهر لليلة الماضية وَإِنْ كان مجراه لف الشمس فهو لليلة المستقبلةء رأيت بخط والدي تجاه هذا الموضع: 
هذا هو الحق إن شاء الله تعالئ. ثم قال: وقال الحسن بن زياد إن.غاب يعد الشفق فهو لليلة الماضية» وإن كان 
غاب كان قبل الشفق فهو لليلة الأتية» انتهئ. عالم 

: قليت: وفي البزازية: رأئ هلال الفطروقت العصرفظن انقضاء مدته وأفطرقال في المحيط: احتلفوا فيلزوم 
الكفارة» والأكثر على الوحوب»(5؟) وتقدم للبزاز قبل ذلك بكثير فيما لورآه قبل الزوال أنه لوأفطر لاكفارة عليه 
لأنه يتاويل» وانحتلفوا قي لزوم:الكفارة» والأكثر على الوجوب؛ فظهروجه التعبير ب ”قل والله أعلم. 

قال المؤٌلفتٌ: فروع في مقطعات الظهيرية ولواحتلم فظن أنه أقطر» ثم إنه أكل غمداً إن علم حكم 
الاحتلام» وإلافلافكفارة عليه» ولودهن شاريه فظن أنه أفطر بمتزلة الاكتحال والاحتجام والاحتلام» واللة أعلم. 
فالحقتها بهافي بيتء فقلت: مه 
وجاهل حكم الاحتلام ودهنه لشاربه والكحل والحجم يعذر 

أي يعذر في سقوط الكفارة لقيام الشبهة» لكن في مسثلة المحتجم خلاف منقولء فقد ذكر المصئف: أنه يحب 
عليه القضاء والكفارة» لأن ظنه في غيرموضع الظنء لأن فوات الصوم برصول شي إلئ باطنه إلاإذا أفتاه مفتٍ بفساد 
صومه فلاكفارة» لأن الواحب على العامي تقليد المفتتي فكانت شبهة؛ وإن كان خطأ في نفس الأمن فل وكان معتمد 
العاميسماع الحديث وهوقولهعفة”أفطر الحاجم والمحجوم“(7)قال محمد لاتجب الكفارة لأن قول الرسول ,َوه 
لايكون أدنئ درجة من قول المفتي وقد صلح عدراً فقول الرسو ل مٌكة أؤلئ؛ وعن أبي يوست أنها لا تحب لأنه ليس 
للعامي الأعحذ بظاهرالحديث لجواز أن يكون مصروفاً عنه أومنسوححاًء فإن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة» 
وفىالبزازية: بعد أن ذكرصورالاحتجام والاكتحال والادهان قال: فإن كان جاهلاً لم يسمع الخبر» ولم يفت 
بالفطر فأفط ركفرء وكذالوسمع الحديث وعرف تأويله فإن لم يعرف تأويله كفرحلافاً للإمام النانيح, لأن الحديث 
لايكون أدنئ من كلام المفتي» ثم أحاب بنحوماتقدم ثم قال: ولأن وظيفة الاستدلال تخص العالم» بخلاف كلام 
المفتي فإنه لوأقتاه بالفساد فتعمد الفطربناءً عليه لايكفرء(4 )وتقدم في كلام المصنفٌ الحلاف علئ عكس هذا 
قتأمله! وقال قبل ذلك: لواستفتى المفتي فأفتاه فقيه بالفطر لاكفارة عليه» وهوالصحيح: لأن على العامي تقليد المفتي. 
والذي فيمختصر المحيط حكاية الخلافء كما ذكرهٌ المصنفف» وفيه: أكل ناسياً وعلم بالحديث أوالفتورئ أن 
الأكل ناسياً لا يفطره» ثم تعمد الأكل روي عن أبييوسفٌ والحسنٌ أن عليه الكفارة» واختلفوا فقول أبي حنيفة 
)١(‏ القنية المنية ص: 14: باب قيما يوحب الكفارة ومايصير شبهة فيه - ط كلكته. 
زهة الفتاوى البزازية ج:١؛‏ على هامش الفتعاوى إلهندية ج:4+ص:١ ٠١‏ -ط باكستان, 
(7) جامع الترمذي ج١١‏ ص:٠1١.‏ باب في كراهية الحجامة للصائم -ط ديويند. 
(4) المصدر الشابق ص1 517-5٠1١‏ (, 
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فقال: والصحيج أن لاكفارة عليه وإن بلغه الخبرء لأن اليا امحلفوا ف كرا فإقاتقهاج اللسكينة لم يقارف فق 
البزازية: أطلق أن هذا هوالصحيح, ثم قال: ذرعه القيء فظن أنه يفطره فأكل لاكفارةعليه» وكذالواحتلمء فإن بلغه 
الحديث ولم يعلم تأويله فلا كفارة عليه إلاعند أبيدو سفت" ولواحتجم أواغتاب» فظن أنه يفطر ثم أفطر إن لم يستفت 
فقيها ولا بلغه الحديث فعليه الكفارة» فإن استفتئ فقيها فأفتاه بالفطر فلا كفارة عليه وإن لم يستفت ولكن بلغه 
الحديث ولم يعلم بنسحه ولابتأويله قلا كمارة عليه عند هماء لأن قول النبيمّظه أعلئ :حالامن قول المفتي» دم 
ذكر قول أبي يوسفٌ بنحو ما قد مناه عن المصتفت» ثم ذكر مالو مس إمرأة يشهوة أو قبلها أو اكتحل فظن الفطر 
ثم أفظر فعليه الكفارة,واجتلاف ابن ليل ومالك في الاكتحال لايورث شنهةء لأنه قول التابعيء وأنه مخعالف للقياس/ 

إلآّ إذا استفتئ فقيهاً فأفتاه بالفطر فلا كفارة عليهء وكذ للك إن يلغه الخبر في قبلة الصائم والاكتحال لاكفارة عليه 
عندهماء حلافاً لأبييوسفٌء وفي البزازية فيمسئلة المغتاب: أنّه إن بلغه الخبرولم يعرف تأويله كفرعند عامة العلماء» 
ثم ذكر مالو جامع ميتة أوبهيمة بلا إنزال أو أدحل إصبعه في دُبره أوابتلع سلسلة وطرفها بيده ولم يغبهاء فظن 
الفطر وتعمد الأكل كفرإن كان عالماً؛ وإن جاهلاً لا. قال المصنفٌ: ولونظر إلئ محاسن المرأة فأكل علئ ظن أنه. 
غطره عمداً كفرمطلقاء وقيل إن كان عالماًء وإن جاهلاً لاء وإنما لم أنظم الخلاف لأني إنما قصدت نظم ماقي 
الظهيرية خحاصة. وسقتهء وهذه الصورة طنا قصداً لتكميل الفائدة والله أعلم . 

وَلَوَ أكلَ الْإِنَسَاكُ عَمَداً وَشَهُوَةَ 4111099 وَلَا عُذْرَ فِيّهِ قِيْلَ با لقتل يو 

”عمداً “ مصدرفي موضع الحال» و”شهرة“ عطف عليه و”لاعذرفيه” أي في أكل العمد وهو في موضع 58 
وقد اشتمل البيت علئ مسكلة من القنية: رقم لظهير الدين المرغيناني وقال: من أكل في رمضان شهوة متعمداً يؤمر 
بقتله» (١)ووجهه‏ المؤلف: بأنه مستهزي بالدين أو منكر لما ثبت كونه من الدين بالضرورة» قال: ويحتمل أن 
يكون عبر بالقتل عن الضرب البليغ وقال: الظاهرأن المراد القعل بالسيفء قلت: وه وكذلك فقدد علله في البزازية : 
بأن صتعةٌ دليل الاستحلال» فتعبير المصنفف في النظم ب ” قيل” ربما يشعر بضعفه» فإن المعتمد خلافه. ولم أقف 
علي مايخالفة بعد التتبع: فلو قال: ع 

ش ولاعذر قالوا قيه بالقتل يؤمر 

:لكان أولئ. والله أعلم. 

ون 3ك ونه ينقية فصع 1899 تعتلع تكو والمطاء نود 

اوقرس م 0 ييْدْهَا 411 ا 

ضمير”إن يتذكر“ للصايمء وقوله” فييلع “عطف علئ ”يتذكر“ و"يكف ر“جواب الشرط ”والقضناء مقرر" مبتدأ 
وححبر في موضع الحال. وقد اشتمل البينان علئ مسئلتين من الواقعات. 

الل ولىْ: رجل أذ لقمة من الخبز ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكرأنه صائم فا بتلعها وعوذاكرفعليه 
القضاء والكفارة. 
> 1 القنية المنيةص: ١‏ باب قيمايوجحب الكفارة ومايصير شبهة فيه- ط كلكته. 


العانية: لوأخمرجها من فيه بعد أن تذكرثم أعادها فا بتلعها فلاكفارةء وغليه القضاءء ويه أل الفقيه 
بو ابليت لأنهامادامت في فمه فهي بحال يتلذ ذبها وإن أخرجهاصار 9 يحال تعاف, وفي المحيط: هذا جوالأصح. 
وذكر في الظهيرية: إذا أكل لقمة كانت بقيت في فمه من وقت التسحيرايتلعها بعد طاؤع الفجر ذاكراً لضومه 
لارواية لها في الأصول» ثم ذكر عن أبي حفص الكبير نحو ماتقدم. ثم حكيئ عنه: أنه إذا أخرحها حتئ بردت فلا 
كفارة عليه, وإن أحرجها وأدحلها قبل أن تبرد فعليه القضاء والكفارة» ونقل عن عبد الله بن الفضل الخيزاعزي 
(بفتج الخاء.المعجمةء والياء الساكتة التحتية والزاء' المفتوحة بعدها الف ثم حاء معجمة مفتوحة يعدها زاء 
مكسورةء ثم ياء النسبة) أنها إن كانت لقمة نفسه فعليه القضناء والكفارة فيالأحوال كلهاء وإن كانت لقمة غيره 
فعليه القضاء فقط. وطذالايفهم من النظم فألحقتهافي بيتءثم ألحقت بعدهٌ الضابط في ذلكء وهو: أن كل ماكان 
من غير مكل جحنسه الإنسان أوكان يعافه ويستقذره فإن قيه القضاء دون الكفارة» وهذا حسنٌ مهم جدا. فقلت: ه 


عن لحتس شك راي #زيسانة بلقمته مابها الندب يذكر 
وستترات غير ماكر بنلنا ففي أكله التكفير يلقي ويهجر 


وَكَفَارَةٌ مَنْ بَلَعْ رِيْقَ حَبييه 41١١9‏ وَعَنْ بَعْضِهِمْ لاه وَالْقَضَا لَا يعبر 

اشتمل البيبت علئ مسغلة من القتية مزلي حامة» وقال: ابتلع بزاق حييبة لاكفارة عليه رمرللمحيط وقال: 
كفن (١)وفي‏ فتاوى البرازت: ابتلع بزاق غيره أونفسه من يده فسدولإ قلزم الكفارة» لآن الناس يعافونه بعد الخروج 
من الفمء وقال الإمام الحلوانيت ابتلع بزاق حبييه فسد وكفرء لأنه لا يعافء والمراد بعد الإخراج؟ ولوحرج من فيه 
إِلئْ ذقنه ولم ينقطع عن داءعل فمه وابتلعه لايفطره(1)ومسئلة الببت معلومة من الضايط الذي قد مته فيْ البيت الذي 
ألحقته من نظمي” إن كان ممالايستقذر كفروإلآفلا “والله أعلم. ش 

وَِكُ أَجهَدَ الْإنْسَانُ بِالشْعُلٍ تَفْسَدُ 417١9‏ فَأَفْطَرَفِيُ التكفِير قو لِيْنِ سَطَرَوا 

اش اليك غلم مهلا من العنية :رقع التجمع الطلوم كم قال أتنب' تفبنه' في 2 شي أوعمل حت أبجحهده 
العطش فأفطر كفرء وقيل: نخلافه» ويه أفتى البقالجَ ونقل ذلك عن الوبريج وعين الأ ئمة الكرابسيج: المحترف 
المحتاج إلئ نفقته علم أنه لواشتغل بحرفته يلحقه ضررمبييح للفطر؛ يحرم عليه الفطر قبل أن يمرض»,ثم رقم لأبي 
حامدٌ وقال: لايجوز للخباز أن يخبز خبزاً يوصله إل ضعف مبيح للفطر بل ييز تصف النهار ويستريح النصف» 
قيل له: لايكفيه أجرته وريحه فقال: ه وكاذب وهو باطل بأقصر أيام الشتاء (1). انتهئ 

وهذا فيه إشعار بإباحة الفطرإذا وصل إلىم ضعف يبيحه فلا كفارة عليه . واللّه أعلم. 

قا الموّلفت: وهذا بخلاف الأمة لأنهاإذا أحهذ ها العمل في بيت سيدها عليها القضاءِ فقطء لأنها 
معذاورة ل ا وقال: لها أن تمتنع من الاتعماربأمرالموليئ إذاكان يعجزها 
[هة 0 فلن لين ري م ا ا 
() القيئة المنية ص: 7 باب في المبيح لالإفطار والفدية في الصوم وحواز مشع المرأة والعبدعن الصوم -.ط كلكته. 


ع نأداء الفرض لأن مبتاه عليئ أصل الحرية فيحق الفرائض» ونحوه في الظهيرية؛ قلت: والعبد يشاركها في ذلك أيضاًء 
وإطلاق النظم يقعضي الشمول فلا بد من القيد المخرج لها فألحقته في بيتء فقلت: 3 
ومن كان في قيد العيؤدة صرحوا باسقاط(١)عته‏ ولا شك يعذر 

ويستغني عن هذا البيت بأن يُجعل عوض قول المؤلفت في الببت المتقدم”الإنسان بالشغل» الحرٌ المكلف 
فيعلم(7) من التقبيديا لحر روج العبد والأمة» ثم رأيت في البزازية ذكر الزوجة أيضاً مقيد بالخوف على النفس 
لولم تفطر. قال: وكذا الخادم أو الرقيق الذي ذهب لسكر النهر أولكريه أولإصلاح الربض وعليه موكل السلطانء 
وقيده أيضاً بخوف الهلاك (1) لكن رأيت بطرة نسحتي بالقنية ذكر أبوبكر الرازط في أحكام القرآن: قال مالك؛ 
وأهل العلم يرون الحامل إذا اشتد عليها الصيام القضاءء ويرون ذلك مرضاً من الأمراضء قال فخر الأئمة البديع: وهذا 
يشير إلئا أنه لايعتبر خموف: الموت ولا غموف المرض» وفيه متا فاة لما في البزازية. وَاللّه أعلم. 

وَإفطَارنًا يَوْمْ الخرّوج مُحَُرَمْ 41114 إلئ سَفَرٍ أو كَالْقدُومِ فُيُنْكرٌ 

”وإفطارنا“ يعني جميع المسلمين مضاف إليه”يوم الخروج“ ظرفه و”محرم؛ الخبر» و”إلئ سف متعلق الخروج 
و”أ وكالقدوم“ متعلق» ب”ينكر“ أي الإفطار وهوعغطف علئ محرم. وقد اشتمل البيت على مسكلتين من الظهيرية 
والقنية» في أولا هما قولان» وهو: أن السفر ليس بعذر في اليرم الذي أنشأ السفرفيه» وهرعذر في سائرالأيام حتئ 
إذا أنشأ السفر بعدها أصبح صائماً لايحل له الإفطاز بخلاف مالو مرض بعدما أصيح صائماً كذا في الظهيرية. 
ونقله في القنية عن المحيطء ونقل قبله عن الخحجندعع: سافرمن مكانه أوحضرمن سفره يكره الإفطارفي ذلك اليوم(4) 
وقد جمع الشارح بينهما بأن المتقدمين لا يطلقون الحرمة سريعاء فيكون المراد بالكراهة الحرمة؛ واستدل بمافي 
الظهيرية: المسافر إذاسافرتهاراً في شهررمضان لا يتبغي له أن يفطر وكذالك المسافرإذا أصبح صائما قدخل مصره 
أومصراً من الأمصار آحرينوي الإقامة بهااحمسة عشر يوماً كره له الإفطار» وذكر في المقطعات منها: وللمسافر أن 
يفطر يوم يدل مصره. انتهى. 

قلت: لايخفئ أن طذايدل علئ خلاف مااستدل به الشبارح من توجحيه الجمع إذ هذا يدل على أن الكراهة 
هنا ليس المراد بها الحرمة بل ما يقا بلها لقوله” لايتبغي“ وقوله” كره له الإفطار“ ثم قال عقب هذا: وأظنة أراد بيوم 
يخرج إذاحرج من الليل ولم يصدر مته فيه صو ولانيتة» وإلايكون معارضا لما نقله منها انفا. انتتهئ. 

وهذا الكلام لم أرله وجها لأنه لم يقع عبارة تقتضيهذا الحمل فيما نقله عن الظهير ية» ثم قال: ولوأفطر 
في اليومين هل يكفر؟ لم أقف علئ نقل صريح في المسغلة» والظاهرأنه لاكفارة عليه لقوةٌ الشبهة بالسفر. 

أقول: عدم الكفارة في المسكلتين صرح به في اليداية وغيرهاء فإن قيل: قد قالوا: بوجوب الكفارة في رجحل 
)١(‏ فين: ”بإسقاطه“ مكان”بإسقاط". 
(؟) فين:” لعلم' مكان”فيعلم”. 
25 الفعاوى اليزازية ج:25 على هامش الفتاوى فلهددية ج:؛ » ص: :٠١ ١‏ الفصل الثالث قيما يفسد الصوم ومالا يفسد - ط باكستان. 
(4) القنية المنية ص: 4/١‏ ياب في المبيح لالإقطار والفدية في الصوم.- عل كلكته.. 


سافرفيشهر رمضان وخعرج من مصره ولم يفطر وقد نسي ف يمنزله شيعاً فرجع إلئ متزله فحمل ذلك الشي وأكل 
'قي منزله شيئاً وتحرجء قيل: الكفارة وجبت عليه في هذه الصورة» لأنهٌ يرحوعه إلى منزله صارراقضاً للسفرويقي في 
حكم المقيمء لا لأنه أفطر في اليوم الذي سافر فيهء تذكره في أول الواقعات: والله سيحاتة وتعالئ أعلم بالصواب. 

وَإِفُطَارٌ ذِيْ الْأَعَذَارٍ سِرٌّ كُحَائْضٍ 4121799 وَمَنّ 0 7 يكف لو شاء تجهر 

“قوله ”"وإفطار مصلدرمضاف إلى المضاف للفاعل المضاف إليهء ور“ الخير. وقد اشتمل البيت على 
مسكلتين من القنية» قال رأقماً لشرف الأئمة المكيت: من أبيح له الإفطار يفطرسرا إلا إذاكان العذ ر ظافرأ ثم رقم 
لبرهان الديٌ صاحب المحيطء وقال: ثم الحائض تفطر سراًء(١)قال‏ المصئف: لآن عذرها ليس بواضح. فالأولئ 
0 3 والغانية إظهارذي العذر الواضح. والله أعلم . 

َلَوْيَمْمَعٌ الصّومٌ الصَّلاةٌ أَدَاءَ هَا :[4174 قِيَامًا يُصَلّي قَاعِداً ليس يُفْطِرٌ 

0 ؛ جحواب ”لو“ و” أدائها “ بدل من #الوصلاة “ و”قياماً ‏ حال. والمسغلة في الواقعات: و 
رمضان صلئ قاعداً وإن أفطر صلئ قائماء يصوم ويصلي قاعداً » ليخرج من عهدة الوا حبين. وندوه في الظهيرية. 
واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

ومن صَام تفل كم ينْذُرُ بَعْدَهْ 0 إِعُضِكافابدَاكَ ايوم قَدَ قِيلَ يهذر 

الضميرفي ”يهدر» للنذر. وقداشتمل البيت علئ مسكلة من الواقعات: صام يوما قطوعاً ثم قال ا 
قبل انقضا كه أوبعده علي اعتكاف هذا اليوم لاإعتكاف عليهء لأن الاعتكاف لايصخ إلا بالصومء وإذا وحب 
الاعتكاف وجب الصوم من أول النهارانعقد تطوعاً قتعذرجعلةٌ واحبأء وقي الظهيرية: إذا أصبح صائما عن التطوع 
ثم قال في بعض النهار: علي أن اعتكف هذا اليوم لايصح نذرةٌ في قياس قول أبي حنيفة» وقال أبويوستتٌ: إن كان 
ذلك قبل الزوال» عليه أن يعتكفى» وكذا لوأصبح مفطراً غيرناوللصوم, ثم قال ذلك قبل الزوال/ عليه أن يعتكين 
ويصومهء وإن لم يفعل فعليه القضاءء والظاهرمن صنيع المؤلف في النظم رححان قول أبي يوسقٌء والظاهر 
ينان فول الإمام, والوجه لمّ. والله أعلم. 

نَافِرْصَومِ السَّبْتٍ سَبْعاً يَصُوْمُهًا ©4119 وَتِسعاً يَصُوُم التيْنٍ وَالْفَرْقُ تير 

7 : و”ناذر» مبتدأ» و”يصرمها“ الخبر» والضميرللسبعة» وجازجذف الهاء. لتقدم الخبرقسين ؛ و”تسعا“ 
عطف علئ ”سبعًا“ وقداشتمل 0000 صورهما المؤلف في غيرالصورة التي صورهما في 
الظهيرية» فإنه قال: نذرصوم يوم السبت سبعة أيام لزمه صوم سبعة أشبت» وإذا نذرضوم السيت تسعة أيام يازمه 
صوم سبتين ‏ والذي في الظهيرية؛ لوقال لله علي أن أصوم الصوم السبت ثمانية أيام لزمه صوم.سبتين» ولرقال لله 
علي أن أصوم السبت سبعة أيام لزمه صوم سبعة أسبات» لأن السبت في سبعة أيام لايتكررء فحمل 'كلامه علئ عدد 
الأسباتء بخلاف الثمانية» لأن السبت فيها يتكرره وبنئ على هذا المؤلف: أن السبت يتكررفي التسعة كما 


2 


(1) المصدر السابق بتمامه. 


يتكررفي الثمانية » وأنه يلزمه صؤم سبتين إلى الحمسة عشبرء ومنها يلزمه ثلاثة أسبت» وهلم جره بحسب مايتكرر 
السبت في الأيام. 

قلت: ولايخفيئ أن هذا إذا لم تكن له نية أماإذا وحدت لزمه مانوئ» ففي البزازية: ولوقال: لله علىّ أن 
أصرم محمعة إن أراد أيام الجمعة» فعليه سيعة أيام ون أراد يوم الجمعة لزمه ذلك فقط. وإن لانية له فسبعة أيام لغلبة 
الاستعمال فيها. (١)واللّه‏ سبحانه ؤتعالئ أعلم. 


فصل من كتاب الحج 

الحج لغةٌ: القصده وشرعاً: زيارة البيت الحرام علئ وجه الإعظامء لأداء ركن من أركان الدين العظام 
ع با قبنه لأن ذلك :مالي صرف» والذي قبله يدني صرف» وهذا مركبء فأرضرورة تأخيرالمركب غن المفرده 
ولا أن العالوف المكن ركني كاك اك لشو الا بر حول ولد هاي لكا اباط ار سيط 

إذّا حَرْت مِيُقَاتأوَبا لْغَمْرٍ تَعْبْر و410/3 وَأَحرمُتَ مِنْ َليهِمَا لست تَحْسَر. 6 

اثميقات في الأصل: للوقت المحدودء وأستعيرللمكان الذي يخرم منه؛ ويجمع على مواقيت» وهي خحمسة» 
لأعل المدينة 3والحليفة, ولأهل العراق ذات عرقء ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرنء ولأ هل اليمن يلملم. 

ومسغلة البيت مافي البدائع وغيره: لرجاوزميقاتاً من المواقيت من غيرإحرام إلى ميقات آخر حاز(؟) وفي 
مناسك السروجي: ومن لم يعجرم من أهل, , المدينة من ذي الحليفة وأحرم من الححفة فلاشي عليه ولقل في النهاية 

عن الإيضاح: وقال أبوحنيفة: في أهل المدينة إذاجاوزوا ذاالحليفة فلا با بتللفاى جب إلي هن أن يحبرموا من 

دي المحليقة: 5 نهم إذاحلوا فيالميقات تججمب مرا اعاة حرمتهاء و قد علم بعاد كر أنه لاش بيه :ذإ شعله: ونه شو كااف: 
الأولء » واللّه سبحائه وتعالىئ أعلم, 

وَقَد قِمْلَفِيْ حَج العَبِي يانه +415 يَرِيْدُ على حَح الَذِيْ هُوَ أكمَرٌ 

قال المعبنفت: : المعنى ب” أفقر” الفقير لأن أفعل لايازم منه المفاضلة: كقرله تعالي: :”رَهُوَ أَهُوَنُ عليه “(4) 
زق قحي نه :لاك الفراسه العقررة انواس وردك وى لازم تالا تك زا محدرلة عاق السالقاة لاطا 
موضوعهاء فلوقال: هو مفقرء لجعلص من ذلك. وقد اشتمل الببت علئ مسعلة من القَنية» رقم للقاضي عبد الجبار 
وقال: قال السمر قندءخ قال بعض فقنهائتا: بحج الغني أفضل من حج الفقير» ؛ لأنه يؤدي الفرض من مكةء وقيل ذلك 
معطو ع في ذهابهء وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع(0). 


20 ال تر موسر اراي 
0 فين:” تحير" مكان ” 

(*) بدائع الصنائع ج:ا ص: 7277 فصل بيان مكان الإحرام - ط دارالكتاب ديويند. 

(5) الروم 0 

(0) القنية المنية ص: "اله كناب البحج ؛ باب في مسائل متفرقة - ط كلكته. 


0 ١١ 


إقبيت: بيان ذلك: أن ذهاب الغنيمن يلده وهومن توفرت فيه شروط الوحوب من جين خروجه من دار 
فرض؛ لوجوب الأداء عليه» والحج على الفقيرلم يجب أداؤهء فذهبابه إلى مكة تطوع؛ وعبادة الفرض أفضل 
من عبادة التطورع. 
قلت؛ نصواعلى أنه لوصلى سنةالعشاء بعدها أربعاً فهي مستحبة»والسنة ركعتانء فيلزم أن تكون ال رتعناد 
أقضلء لأن السنة أقضل من المستحبء وأجابوا بأنها داحلة فيهاء قلا يعد ذلك هتا لاشعماله على الفرض» أو قوز 
فيه كماقالراة في القراءة في الصلاة: إن فرضها آية ولوقرأ أكثرمن ذلك كالفاتحة والسورة وقع:الكل غرضاً: ولوسلم 
فتختص طذم السورة بما إذا لم يحرم الفقير بالحج من دويرة أهلم فإنه حالتكذ إذيكون مؤدياً للفرضمنهاهء ولايخفئ 
أن الفقيرهنا ليس هوالفقير فيباب الزكاة علئ ماهومعروف في الفقه, واللّه أعليم. 
َلابَأَسَ فِيّ الالحرّام لعن وَأتيْ «[4179 لهَا مَحرمٌ بالفِسْقٍ يُعْرَف مُعْرٌ 
الضمير في ”تعذر” للمرأة المشار إليها ب”التي“. .وقد اشتمل البيت علئ مسكلتين من اواقمابت. 
الزّولىَ؛ قال: لابأس ار أن يختتن لأنةٌ ليس من مسحظورات الإحرام» وفي القّنية رقم للقاضي جلال الدين” 
في الأمالي: لابآأس للمحرم أن يحتجمء أويفصدء أويجبرالكسرء أو يختعن؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام». 
قال: وفي الأصل مثلٌ ولو نزع سنه إذا استتكئ. 
' الجائية:. من الواقجات: إذاوحدت المرأة إلزاد والراحلة؛ إلاأن محرمها فاسق لايجب عليها الججء لأنها 
لايمكنها الخروج بتر قاسق» ونحوةٌ في.الظهيرية والكاقي والتجنيس والمزيد: الله تعالئ أعلم. 
َو كاذ في الاخنام بذ و .415 عرب ينه الأكل حيك للقي 
وَعِنْدَ هُمَايِتهًا وَلَحُمْ ابْنٍ ادم وف فِيَهِ يُوُكَلُ الْمَمَاَحرٌ 
الضميرفي”مته” للصيدء وفي”عندهم ا لأبي حتيفة ومحمد» وفيئ مده“ للميتة» وقي”نيه“ للإحرام/”والمتاتخر' 
هوالضيد. وقد اشتمل البيتا علئ مسكاتين من الؤافعات في أولاهما حلاف. 
الزُولى: ولواضطرالمحرم إلى ميتةٍ أوصيد يأكل الميتة ويدع الصيد في قول أبيحنيفة ومحمة» 
وهوقول زد حلافاً لأبي يوسفل» ووجهه بأن في أكل الصيد ارتكاب محظورين: الذبح؛ والميتة» لأنةجيعة كما 
قال: وإن وحد صيداً قدذبحةٌ محرم فإنةٌ يأكل لحم الصيد ويدءع الميتة في قول. محمد لأنهُ ميئة حكماء 
والاح رحقيقة قال: وإن وجحدصيداً حياًء ولحم كلبء يأكل لحم الكلب ويدع الصيدء لأن في أكل الصيد ار: تكاب. 
محظورين؛ وإن وجدصيداً حياً ومال إنسان» يذبح الصيد ولايأعذمال المسلمء لأتهما استويا في الحرمة» 
إلاآن الصيد حرام حقالله تعالئ» ومال المسلم حرام حقا للعبدء فكان الترجيح لحق العبد لحاجته. 
الجانية: منها أيضاقال: وإن وجد لحم إنسان وصيداًيذبح الصيد ولايآكل لحم الإنسان» استحساناء 
ووجهه بأن لحم الإنسان حرام جقالله تعالئ وللعبدء والصيد حرام حقاً لله تعالئ فقط. ومثلهُ في التجتيس والمزيد. 
وقال المصنف: إندٌ اعتمد الاستحسان لأن عليه العمل» إلافي مسائل معروفة»قال: نحو هذه المسائل في الظهيرية 


والعيون لأببيالليتٌ وفي فتاوى القاضي خخان أيضاً )١(‏ قال: وفيها عن محمد الصيد أولئ من لحم الخنزير» وعن بعض 
أصخابناء ومن وحد طعام الغير لانياح له الميتةه وهكذا عن ابن سماعة» ويشير إلى أن الغصب أولئ به من الميتة» 
ويه أمل ٠‏ ماري وقال اعرد 0 )١(‏ والله أعلم. 
مَعّ الرّمْلٍ التَقبيْلُ سن لِطًا يف 478698 وفِي رَكعَتَيْهِ ا 

يم الأولئ الْوجَوْب ل 408009 بِمَائَيّنٍ إِخْفِعُْلٌ 1 يقَرَرِ 

الضميرفي. !” 'ركعتيه“ للطواف» و "يذ ك يعني ع الاستئان. وقد.اشتمل البيتان علئْ مسائل من 
.قال: وستة الطواف ثلاثة أشياءء أص فا التيامن في الطوافء قلت: هو أن يجعل البنت عل يسارو 5 عن يمين 
نفسهء وهذهالمسكلة الرابعة في النظمء ثم فال :الثاني: تقبيل الحجرالأسود وهي ثانية النظم ثم قال: و النات: ركعتان 
ب التراع من الطرافن» وى كنا نظام توقال: ويقال: الرمل ة في الأشراط العلاث ثةسنة أيضاً. (14) 

قا ال مشفت: : ؤفيه إشارة إلئ أنه قيل فيه بغير السئة» وإليه الإشارة بقؤلي: ”وتحتمل الأولى الوجوب”“ 
وفيه بعذء لآن الظاهر من عبارة النتف أنه مستتحبء وقد نقل هو عن البدائع: أن من الستن لامن الواحبات» (5) 
وكذا في منسلك السروجبته وفي التهاية: المذهب عندنا أن الرمل سنة» وفي مغتي الحتابلة» أنه سنة وأنهٌ لانعلم فيه 
خلافا بين أهل العلم» وكان بن عباسشٌ يقول: لارمل في الطوافء واستدل المصنفت عليه بما في مسند الإمام أحمل” 
عن ابن عباس" أنه رمل رسول الله يَف في حجته وفي عمره كلها وأبو بكروعمر وعفمان والخخلفاء و#:(5) والمواظبة 
بدون ترك دليل للوحوب. ثم لايخفين أن الاستلام في افتاح الطوافء والتقبيل إنما يسن بشرطاستطا عته بدون أذى 
مسلمء دكرهالسرو حي في منسكه: وأن الاستلام في افتتاح الطواف وآخحره سنة» وفيما بينهما أدب . ركم 

وقول بها نين“ الإشارة بها تين إلى الركعتين بعد الطواف» والتيائن: يعني أن الرمل يحتمل الوجوبء كما" 
قالوافي الركعتين والتيامن» وأماالركعتان عند المقام أوحيث تيسر من المسحدفوجوبهامتصوص عليه في غالب 
كتب المذهبءكالهنداية» وغيرها. وأمالتيامن ففي شرح مختصرالكرعي للقدوري؛ إشارة إلئ:موافقة ما في التتف 
حيث قال: ونكره مدكوساةونقل في البدائع عن شرح مختصرالطحاوي: الوجوب. قال المصنتٌ: وهؤالمختار 
وإليه يشيرقول النهاية: أنهٌ يجب عليه الدم إن رجع إلئ أهله قبل إعادتهء ويعتديهء لأ ن النص مطلق عن اشتراط 
التيامن والتياسرء وقولة' 'إذفعل النبي يقرر“ إشارة إلئ علة الوحوبء وهو: مواظبة النبي يَف علئ ذلك من غير تركء 
وبدلك ب ينبت الوحوب. الله أعلم. 

2 اعغمتاراً وَافْتَرضْهُ كَِايَةٌ 49 4١٠‏ وَأكدَ وَأوَحبَ وَالْحَوِيمٌ مُقَيَرٌ 
)0 قاضي عحان ج: »١‏ على عامش الفتاوى الهندية ج:1ص: 717: قصل في المقطعات- ط ياكستان. 
(؟) المصدر السابق يتمامه 
() قيذ: "حمل مكان ”تحمل» 
43 انحتف ص: 175+ سنة الطراف-ط بيروت. , 


() بدائع الصنائع.ج:اص: ٠‏ ل قصل في معن الحج - ط دار كعاب ديويند. 
زف4 مسلد أحمدج: ١‏ ص: 78 لا حرقم15177. 


مع ا 1 


الواوفي ”وافترضه و”أكد“ و”أوجب“ بمعنئ أو. وقد اشتمل البيت علئ أقوال أربعة في العمرة. 
أوليا: أنها سئة. وهوالذي عليه عامة الكتبء كالهداية» وقاضيخان وغيرهماء.وقدصرح يأنها 
ليست يواحبة.(١)‏ 
تاميساء أنها فرض كفاية نقله ف يإلكافي عبن بعض أصحابنا. 
القرياء أنّاسنة م ركدة» قاله في الكافي» وهرالمراد بقوله: ”وأكد“وهومعوسط بين الوجوب والسنة المطلقة. 
ر ابعها: أنّها واحبة,قال في البدائع: قداحتلف فيها أصحابنا أنها واحبة كصلقة الفطر واللأضحية والوتره 
ومتهم من أطلق السنية وهذا الإطلاق لايناقي الوحوب'(7)لكن نفي الوجوب ف يكلام قاضي نحان يتافيه. وال أعلم. 
وقولة: ”والجميع مقر“ يعني منقول مقررف يكتب علمائناً. ونقل هنا أن يعض الأصضحاب لانتترق بين 
السنة المؤكدة والواحب.والله أعلم. 
طَوَافٌ رَِحْرَامٌ هُمَا الركنُ وَاشُتَرِط و4009 وَسَعْياً وَأَوْحَبَ مِثْلَ حَلق يُقَصْرْ 
اشتمل البيت على ذكر ركن العمرة» وشرطهاء وواجبهاء والخبلاف في ذلكء فف ي قاضي خحان: وركن العمرة 
شيقان الإحرامء والطواف بالبيت:(؟)وهذافي أول النظمء وفي الكافي: أن الطواف ركنء والإخرام شرطء 
وقدصححة السروحية في مناسكه. وفي كلام البديع مايؤيدهء لأنه قِال: وأماركنها فالطوافء قال: وإليه أشرت بقو لي 
”واشترط”“ يعني واشترط الإحرام» وجعل صاحب التحفة السعي:فيها ركنا كالطواف» وإليه أشار يقوله::”وسعيا” 
والمشهورأنة واحب» قال: وإلية الإشارة بقولي:”وأوحب“ والحلق والتقصير أيضاً واحبان» استفيد ذلك من قوله: 
”مثل“وعامة كتب الأصحاب علئ ذلك. ونقل صاحب البدائع والسروجي فيمناسكه عن الحسن بن زياقً وحوب 
طواف الصدرعلى المعتمركالحاجء لأنه وداع؛ والمعتمريزد ع كالحاج. ثم لايخفئ أن ظاهرالنظم يفهم أن الاشتراط 
يعود على الطواف والإحرام» وليس المراد به لارام كما تقدم؛ وعطف السعي عليه يوهم القول بالشرطية فيه: 
وليس كلكء فلو كان النظم طمكذا لككان أولئ' سه 
والإحرام شرط أوفركن كطوفه وسعي وذا أوجحب كحلق يقنصر 
بجر السعي والإشارة ب ”ذا إليهء لخلص عن ذلك ممع إفهام تصحيح الشرطية في الإحرام بتقديمه وتر جحي 
الوجحوب في السعي» والله أعلم. 
وَمُعبُمرٌ ما طَافَ بَلُ عَادَ مُحَرِمًا 40558 يُتِمْ عَلئ إِخَرَامِهٍ لأيُغْيَرٌ 
اشتمل.البيت علي مسعلة من الظهيرية نيه علئ “كون الطواف ركناء قال: ولوترك طواف العمرة كله أوأكثره 
وسعى بين الصفا والمروة» ورجع إلئ أهله قهر محرم أبداء ولايجزي عنه البدلء وعليه أن يعود إلى مكة يلاك 
الإحرام؛ ولايجب عليه إحرام جديد لأجل مجاوزة الميقات» ويطوف بها ويكمل الطواف ويسعى» ولايعتير سعيه 
(1) فتاوى قاضي اد ج:١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج؛٠ص: ٠١ ١‏ فصل في العمرة حط باكستان. . 


(؟) بدائع الصنائع ج:7, صن: للا ء فصل وأما العمرة والكلام فيها. 
(*) فتاوى قاضي معان ج:١‏ ص:١ ٠‏ 8/ فصل في العمزة- ط باكستان. 


الأول قبل الطوافء لأن السعي يمنزلة السجودء والطواف بمتزلة الزكورع؛ ولو طاف أكثر طواف العمرة وسعى بين 
الصا والمروة» ورحع إلى أهله فعليه دم» لترك أقل طواف العمرة لأنركن» وقال قبل ذلك: ولوطاف يلاف العمرة 
في جوف الحجرء فعليه أن يعيدء والأفضل أن يعيده كله حتئ يحصل حا إقه كله على الولاءء ولوأعاد الحجر 
أجزأهء ولولم يعد حتئ عاد إلى أهله فعليه دمء لأنه ترك بعض طواف العمرة؛ لأن الحجر ربع الببت» قصار كأنه ترك 
من الطواف ريعه. انتهئ. 
قلت:. ْكذا ينيغي أن يكون الحكم بترك كل ركن من أركانهاء علئ قول من يقول: إن ليس لها ركناغير 
الطواف كما تقدم. الله أعلم. 
وَثُرْبَ وأحجَارٌ وُمَاءْ لِرَمْرَم 410 مِنَ الْحَرَّع الإِخرّاج اباس يُْفَرٌ 
اشتمل البيت علئ مسعلة مذكورة في غالب الكتب» منهاالغاية: وهي لابأس أن يخرج التراب والأحجار 
.التي في الحرم» وكذا ماء زمزم» وكذا قيل فيتراب البيت المعظم إذاكان قدراً يسيراً للتيرك» بحيث لايفوت به 
عمارة ة المكان» أماإذا أراد أن يفعل ماهو حارج عن العادة» ويعمق المكانء فذّلك من باب التخريبءكذا في 
ية. وضوب المؤلف: المنع من نقل تراب البيت لقلا يتسلط به الجهال قيفضي إلى راب البيت والعياةبالله 
لأن ا 
وَلآ تَقْلَ بَعَْدَ الْعَصْرٍ فِي عَرََاتِهَا ١7819‏ 4وَقَدُ جمِعَتٌ وَالظْهُرَمَايتَعَيّرْ 
”الظهر“ منصوب بالواوء» لأنها بمعنئ معء والضميرفي” يتغير“ راجع إلى النفل.بعد العصرء 50 
رقم لمجا الأئمةالترحمانيّ وظهير الدين المرغينانق وقال: صلى الظهر والعصريوم عرفة في وقت الظهر فليس له أن 
يفل بعد ما صلى العصرء )١(‏ انتهئ. 
قلت: وهؤيشعر بأنهُ لويتنفل قبل أن يصلى العص ركان له ذلك بلاكراهة» وفي الفتاوى السراجية: يصلي بهم 
الإمام العصرفي وقت الظهرمن غيرآن يشتغل بينهما بالتطوع؛ لجريان التوارث بهء وقال في التجتيس والمزيد بعدأن 
"رقم لدوازل أبي الليتٌ: إذاتطوع بعرقة ببن الظهر والعصر يريدبه أداء السنة بعدالظهرء فعليه أن يعيد الأذان والإقامة 
للعصرفي قول أبيحنيفة وأبييوسفت» لأنه لمااشتغل بأداء السنة صارفاصلا بينهماء فلا يكتفي بالأذان الأولء انتهى. 
فاك ضلى العصريكره التتفل وإن كان قدصلى العصرفي وقت الظهرء فإنهاإنما قدمت للتفرغ للدعاء؛ قإل: وإطلاقات 
الكتب تدل عليه. ولله أعلم. 
وَأَوْصى به مِنْ غير تَقّدِيرٍ أْخْرَةٍ #599 فأذلى أجورالرَاكِبِيْنَ يُقَثْرَ 
الضميرفي ” به“ راحع إلى الحجء و”أجورالراكبين“ جمع راكب» ويجوز أن يكون تثتية» وهومفعول يقد ر“ 
ويحوزبناء”يقدر“ على مالم يسم فاعلهء وللفاعل أيضاً أي الرصيأن يقدر» وقد دل عليه "وأوصى” والمسعلة في. 
الوافعات: مات» وأوصى أن يحج عتهء ولم يقدرفيه مالا والوصي إن أعطئ إلى رحل ليحج عنه في محمل احتاج 


(1) القنية البنية ص: ”7 باب في منسائل متفرقة من الحج- ط كلكته. 


إلئ كلف ومأتين» وإن حج راكباً لافئ محمل يكثفيه الأقل من ذلك» وكل ذلك يخرج من الثلث يجب أقلهما لأنه 
متيقن انتهى. ومثلةٌ في التجتيس والمزيد» وقال: إن تقبيده في النظم بالراكبين يشيرالئ أنه لايستاجر إلاراكباًء لأنه 
.أفضل من الماشي كذاروى الحسن عن أبي حنيفة. 

قلمت: وفي الفتاوى السراحية: الحج راكباً أفضلء وعليه الفترئ والله أعلم. 

ولوأمره بالحج فجج ماشياً يضمن ماأخذه من المال» ولوكان ثلث ماله يبلغ الحج عنه ماشياً من وطنه ومن 
موضع آخريبلغة راكباً ييح عنه راكباًء طكذاروي عن محدد» وإن كان ثلث ماله لابيلغ الحج عنه من وطنه يحج عنه 

من الموضع الذي يبلغ» ؛ والأفضل أن يحج عن الميت من قدحج عن نفسه حجة الإسلام, لأنه أبعد عن الخلاف 
وأهدط لأمورالمناسك. وإذاحج عبد أوأنة إذن سيدهما صح وق أساء: كل طذا من الظهيريةء الله وتعالى أعلم. 

وَمُوْصٍ بألفٍ حَجة وَلِوَاحِدٍ ١9‏ 414 بألفي وَألفٍ فِي الْمَسَا كين يُنْشَرٌ شر 

رَألْقَان بك 4 الْمَال في ال 2د الْقه 41419 يُكْمْلُ مِنُ مَالٍ الْمَسَاكِيْنٍ تَجَد 0 

”الحذر” القطع واشتمل البيتان علئ مسغلة من الواقعات أوصئ بألف درهم لرحل» وأوصئ 5 درهم 
للمساكين» وأوصيئ أن يحج عنه حجة الإسلام بألفء وثلث ماله يبلغ ألفي درهمء تقسم ثلاثة أسهم أثلاثاً؛ثم ينظر 
إلى حصة المساكينء فتضاف إلى حجه حتئ يتكمل الحج؛ فما فضل يكون للمساكين»وذكرذلك في التجديس والمزيد. 

أقول: فعلئ هذا للحجة ألف» وللرحل ست مأته وستة وستون» وثلئان» وللمساكين ثلث معة وثلاثة 
وثلاثون وثلثء قال المصئف: بقي عليه أن بين وجه صرف الثلث للرحلء قال: وأظنه لما فيه من شائبة الاستحقاق 
لتعييته عنده اقتضى التصرف إليه كاملاًء ولما فيه من شائبة البر اقتضى التأخرء فراعينا الجانبين. قلت: وقد أشارإلئ 
ذلك قوله: ”من مال المساكين تجذ ر“ والرجل لايأحذ(١‏ )مما أوصئ له بشي فإن له ثلث الثلث» وقد وصن إليه 
كاملا؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَقَدُ صَمْنوالَمَا مُوْرَِنُ حَجمَاشِيَا 41489 وَحَجمَة عَنٌ نَفْسِه تَتَفرَرُ 

اشتمل البيت علئ مسكلة من الواقعات: المأمور بالحج إذاحج ماشياً فالحج عن نفسه وهو ضامئن للنفقة» 
لأن الحج المعروف بالزاد والراحلة فانصرفت الوصية إليهء وقد تقدم ذكر المسكلة في كلامنا قربياً من الفتاوى 
الظهيرية» ثم حكى الشارح هنا الخحلاف فيأن أصل الحج هل يقع عن الآمر أوعن المامور وللآمر ثواب النفقة 
ويسقط بيه أصل الحج عنهء لإقامة الإنفاق مقام الأفعال في حق سقوطهاء كما في إطعام الشيخ الفاني في الصوم» 
:والأول قول اللبمرحمسي» والثاني قول نمواهر زادة» ويشهد للأول حديث الخفعمية ”حجي عن أبيك" وعدم سقوط 
الفرض عن المامور» وهذا فيحجة الفرض» قال السروجيي: وهو ظاهر المذهبء أما في النفل فيقع عن المامررء 
ويصير الثواب للآمر. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 


َإِنيكمَر الْمَأْمُوْرُ فِي الْسَج َادِماً 4140 وَلَيْسَ بِأمْلٍ للكرئ فَهُوَ يخس 


2 0 “في ن: ”يؤعمل“ مكان ”يأعيل» 
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ضمير” فهو“ للمأمور. ومسكلة البيت من الظهيرية والواقعات» استأجر المأمور بالحج مخادماً ليخدمه؛ ينظر 
إن كان مثلةٌ يخدم نفسه فهو في مال نفسهء لأنه لايكرن ماذوناً فيهء وإن لم يكن مغله يخدم نفسهء فهوفي مال 
الميت لأنه يكون ماذوتاً فيه. واللّه أعلم. 

وَلَا حَج مِنْ إِنَيْ لج عَلَيّه قل 4١449‏ وَمَعِْنْ دَحَلْتٌ الدَّارَ فَرَقٌ مُحَيّرٌ 

قوله: ”عليه“ يتعلق ب”لاحج“ و”إني“ مكسورة بعد القؤل ا :”إني أحج" وقد اشهمل البيت علئ 
مسكلتين من الوقعات. 

الأولى: رجحل قال: أن أحج فلا حج عليه. 

التانية: هي قوله: بعد ماقدمتاه فرق بين هذا وبين ماقال: إذا دحلت الدارفأنا أحج فدحل لزمه, لأن في 
الوجه الثاني جعل الحج جزاءه والجزاء يجب عتد الشرطء فصا ركالتذرء يعني كما لوقال المريض: إن عافاني الله 
من مرضي هذا فعليّ حسجة» فإنه إذا برئ يلزمه ححة وإن لم يقل: لله عليه لآن الحج لايكون إلاللهء فقوله: "ومع 
إن دخملت الدارقرق محر“ يريدطذاء أي إن قال: نا أحج مع قوله إن دععلت الدارفأوقع قولةٌ"أنا أحج" جزاء الطنرط» 
كمامر. ولولم يكن ناذرا لحج حج حجة الإسلام وقع عنهاء ولوقال: لله علي مأته حجة لزمه الكل وظهرالوخوب 
في وحوب الإيصاء عتد الموثه كذا في حج الظهيرية والواقعات, وفي الأيمان: يلزمه يقدرعمرهء ولوقال: لله علي 
ثلاثون حجة فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدةٍ إن ٠‏ :ات قبل محي وقت الحج جحاز الكلء لأنهٌ لم يستطع بنفسه 
وإن جاء وقت الحج وهويقدريطلت حججة واحدة» لأنةٌ استطاع؛ فتيين أن شرط الإحجاج. هو اليأس ولم يكن, 
وكذا كل سنة علئ هذا, والله أعلم. 

إن حَسَهُ الإشلام قال عََيّ 4150 تين قل مَلرئَة قيا وبمك 

ححة“ فاعل فعل مقدردل عليهء قال» تقديرة: وإن قال؛ حجة الإسلام علي» وضمير” يهدر“ إلى القول 

المفهوم من ”قال”. وهذا البيت ليس لم تتصيف صحيح بل دايرنصفةٌ على السكون من الراءه وأول تصفه الثاني. 
حركة الراءء» فإِن الراء يمنزلة حرفين: ساكن ومتحرككء لأنها مشددة. والية مفعمل عله مسعلة من الواقماك: 
إذاقال: لِلّهِ علي حجة الإسلام مرتين لايلائة شي لأنهٌ يريد التزام غير المشرو ح» لأن حجة الإسلام لاتحب إلامرة 
واحدة؛ ومثلةٌ في الصلاة المفروضةء ورسرم رنعانة كاي القننة راقماً لشرف الأئمة المكي: لو قال: إن قم 
فلان فللّه علي صلاة شهره فقدم؛ فعليه صتلوات شهرء كالمفروضات مع الوترء دون الستن» لكنه يصلي الوتر والمغرب 
أريعاء ورقم للبقاليت» وقال: نه ليس بمكا كور» ويجوز أن يقال: يلزمه ستون ركعةء لكل يوم ركعتان» ويحوز أن 
يقال: مائة وثما نون ركعة» لكل يوم ست ركعات ويجوز أن يقال: حمس مثل المفروضاتء لكنه يتَمْ المغرب 
أربعاز١)والله‏ سيحانةٌ وتعالئ أعلم. 


01 القنية المنية ص:47+ ياب النوافل والصلوة المنذورة سط كذكته. 


فصل من كناب المكاح 


التكاح لغةّ: حقيقة في الوطيء محازفي العقد عندناء وشرعاً: عقد يوحب حل البضع قصداً. عقبة عن الحج 
لأنُ في معتى العبادة, ولاك كان التحلي للاشتغال بم أقضل من الاشتغال بالتوافل» وقد توائرت الأثار في توعد 
من رخب عنة» وقدم على الجهاد لما فيه من سببية إيجاد المسلم الله سبحانة وتعالئ أعلم. 

ذني التق الماح لالة مخطر شر :41459 شهُوْدٌ عِطَابٌ وَالوَلَيّ اللمُصََرٌ 

كفا يَةٌ ثم الك مَعّ المرضئ 414099 صَْدَاقٌ وَإِنَقَاقُ على دين يَقُدِر 

قوا له "بالإجماع“ متعلق بقولةٌ: في”العقد“ أي العقد الصحيح بالاجماع-لابدقيه مماذكرهٌ في البيتين» 
وهو سبعة شرائط ال ليا اج 0 
أحساشضاءرضى المرأة. إذاكانت حرة بالغة عاقلة. 


التغاني: رضى الولي إذاكان حراً بالغاً عاقلا مسلماً. 

الماليت: خخلوما بين الزوجين من الحرمة المؤيدة والموقتة 

ال 7-1 : الشهو. 000 

الضامس: الكفاء ة, 

السارص: القدرة على المهر والنفقة. 

المسابو: تولي نطاب العقد من الزوجين» أومن يدرب عنهماء من ولي أووكيل أومتكلف» أومايقوم مقام 
الخحطاب» من كتاب أوإرسال(١).‏ 


قال الشارت: والمراد بالمتكلف: الفضوليء وفيالانعقاديه تقوية الإجماع؛ والخلاف الواقع في هذم 
الشروط يطول الشرح بشرحهء وتتمة كلام التتف: ويشترط في شروط المتفق عليه نما نية شروط: الإسلام؛ 
والبلرغ» والعقل» والاحتماع؛ والعفةء وسماع قول الناكح والمنكح معأ والرحلية» والخلاف في اشتراطها 
معلوم؛ يخرج عن المقصود بيانه, وال أعلم. 

ركان زوجت عن ليام فَجَا قر إ8 404 وَمَنٌ شَرَط الإِسُمَاعَ لا شَلك ينكرٌ 

اشعمل البيت على مسهلة من القتية» لوتزوجنها يحضرة التائمين ففيه اختلاف المشايخ(7)والأصح أنه ينعقدء 
وفي الغلية: تقل عن مختصرالبجرالمحيط أنه الأصحء وفي قاضي خحان: لايتعقد بشهادة التائمين إذالم ينسمعا هماء(*) 
ولم يذكر خلافاً والأصل اشتراط السماع وعدمهء فمن شرط الحضور فقطء قال: بالحواز» ومن شرط السماع 
(1) التف. ص:4 207 شرائط الكاح الصحيح -ط ييروت. 
(7) القئية المئية ص:ه/؛ باب في الشهود- ط كلكته. 
(1) قتاوى فاضي حال ج:1ء على هامش الفتاوى الهندية ج:١‏ ص: 7١‏ فصل في شرائط التكاح - ط ياكستان. 


قال: بعدمه» لتر أن علياً السغدي قال: يصح النكاح ببخضرة الأضمّين وإن لم يسمعاء وقال: لأن الشرط حضرة” 
الشهود دون السماع»كما نقله قاضيْحانٍ عنه» وعقيه يقوله:.وعامة المشايخ قالوا: لايجوز وشرطوا السماعء وفي 
التجنيس والمزيد بعدأن رقم المتفرقات: ذكر اعتلاف المشايخ وأن الشرط السماعء أوالحضورء وأن القائل بأن 
الشرط الحضور. قال: بالانعقاد يحضرة الأصمين. قال وبه قال القاضي الإمام علي السغدي وفي السيرالكيير في 
أبوات الأمالي: أن النكاح ينعقا بحضرة الأصمين» وكذا ذكرالقاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجابء وذكر في 
نظم الزندويستت: أن التكاح ينعقد بحضرة النائمين والأصمين و نص القدوري في كتابه: أنه لابد من السماع» 
وكذاروي عن أبييوسفت وهوالأصنح؛ لأن فائدة الحضورإنما هوالسماعء فقول المصنقٌ: أنه تعين حمل الإطلاق 
في النائمين على حالة السماع غيرجيدء ونظمه ينادذي ببطلانه» وقدرد عليه والدي فيما قرأت بخطه فقال: لايمكن 
الحملء لأث النائم لا يسمع»؛ ولايمكن إرادة المجاز في النوم “ولإيخفئ أن النظم لاإشعار فيه بتصحيح ولا تضعيف 
على أن ظاهربيتيه الأولين يفيد أن الشرط هوالحضزرء والأصح اشتراط السماع, وعدم الانعقاد بدونه» قلوقال: سه 
ويعقدغند الدائمين وهكذا الأصمين والشرط السماع المحرر 
لأفاد ذلك مع التنبيه على الحلاف. واللّه أعلم. 
ضح غرسمب؛ قال في التاتارهحانية عازياً إلى فتاوئ آهبو: لوقال بمحضرمن الرحال: يا عروسي! فقالت : 
لبيك ! فنكاح, قال القاضي بديع الزمان : إنه حلاف ظاهر الرواية» فاستخحرت الله تعالئ» ونظمته لإافراطه في الغرابة 
منبهأعلى ضعفه بالتعبير ب قيل فقلت: وبالله التوفيق سه 
وبين رحال ياعروسي إذايقل ولبيك قالت قيل: عمد يقرر 
وَلَوُرَوّج القَاضِيْ ابن لحي طِقلَةٌ 4١1459‏ يَحُوْرْ بِعَضْلٍ يَحْضِهمْ ليس يُذكُرٌ 
العضل:المنع» وصورة المسكلة وهي في الغاية: أنه يجوز للقاضي أن يزوج بنت الرجل الصغيرة وهوحي» 
وهل يشترط فيه الغيبة أوالعضل؟ نقل في الغاية عن روضة الناطفي: إن كان للصغيرة أب امتنع من تزويجهاء لاتتتقل 
الولاية إلى الجدء فإن لم يمتئع الأب من ذلك فزوجها القاضي لم يجز ذكره ابن رسكم فينوادرو» وقدذ كرفي 
نوادر أبييوستٌ: يزوحها القاضي ولايلتفت إلى الأب. وفيها: سكل شمس. الأئمة الأوزجدذي» عن صغيرقلها أخ 
لايزوجحها فروجها القاضي بغي رأمر الأخ لايصح النكاح إلا إذاكان الأخغائباً أوعاضلاًء فحيتطٍ يجوز. 
قال المهنفت: وفي المجرد الإطلاق ل خوقيلة فإنه قال :إذا زوج القاضي الصغيرة» والأب حي جازء 
ولم يتعرض إلى الامتناع ولاعدمة» وإلى القولين الإشارة بقوله: "بعضل بعضهم ليس يذكر“ قلت: ونقل في أنفع 
الوسائل عن المنتقى» قال محمق: إذاكان للصغيرة والد أوحدء لم يزوجها القاضي» وإن كان الأب فاسداً أوالجده 
ينبغي أن يزوجها من الكفوء وإن كان للصغيرة أب امتنع من ترويجها لا تتتقل الولاية إلى الجد بل يزوحها القاضي. 
ونقل عن قاضينحان: مادام للصغيرة قريبء فالقاضي ليس بولي في قبول أبيحنيفة؛ وعند صاحبيه مادام له 
عصبة» تم نقل عن الذحيرة في ترتيب الأولياء: تقديم ذوي الأرحام على القاضي: وأن أبايوسف مع أبيحتيفة 


امد (1) وأن مولى الموالاة مقدم على القاضي» والمصدفٌ اعترظة عفاعل الطرسوسيح لأنه حمل المطلق 

ل المقيد يأنه ليس من القواعدء ونسيماتقدم له وا الحم في مسئلة التكاح يحضرة النائمين» وقال إن 
الإطلاق لما علم من القواعد أن ولاية القاضي عند عدم الولي النسيي وعدمهه إما جقيقةٌ بأن لايوجد أوحكما بأن 
يعضل أويكون غاباًء ثم اعترض عليه في قياسه الصغيرة على الكبيرة التي عضل وليها بأنها ليست على القواعدء 
لأن لها أن تزوج نفسها فلا حاخخة إلى القاضي على المذهبء وتم فرع تاقلا عن المجرد أن تزويج القاضي الصغيرة. 
عند العضل ينفي ثبوت الخيارلهاء فذ كر في المتتقى عن محمد أن لها الخيار» والأول بناء على أن تزويج القاضي 
عند العضل بطريق التيابة عن العاضل بإذن الشرع. والثاتي أن تزويجه.نطريق الولاية التي له من الإمام» قال: وفيه 
إشارة إلى وهم صاحب الفوائد بحيث لم يجعل ترويجه بولايةالإمام» وعلئ هذا ليس للقاضي أن يزوجها إذالم يكن 
في منشوره وعهد» وعلى الأول يجوز وإن لم يكن في منشوره وعهده» وهذا لاينهض له على ما ادعاه من التوهم 
لجوازأن يكون ذلك مبنيا على ماذكزه عند العضل نحاصة» وأا يدون العضل فليس له ذلك كما لايخفي'؛ ويؤيده 
ماذكر ه في أنفع الوسائل: أنه استنبطه ولم يسبق إليه.فيما علمء وهوأن تزويج القاضي في صورة العضل في الصغيرة 
بطريق النيابة عن العاضل بإذن الشزع لابغيرو» واستدل عليه بقول الأصحاب: أن العاضل ظالم والقاضي يكف يد 
الظالم ومن قولهم في اللعان: إذا امتنع الزوج من التطليق ناب القاضي منابة دقعا للظلم. وقول الهداية: إن فعل 
القاضي انتسب إليهءكما في العنين» وقال في العنين: لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج وكأنما طلقها بنفسه ومن 
قولهم: أن الولي الأقرب إن امتتع لا تتتقل الولاية إلى الأبعد بل للقاضي تزويجهنا كما لظلمه» فلوكان معناه يزوج 
إن كيان مشروطأً له ذلك في منشوره لكان مناقضاً لتصريحهم بعدم انتقال الولاية إلى الأبعدء ولاشك أن القاضي. 
الماذون له وليأبعد فتناقض الكلام, وإذاحملناء علئ ماقلنا لاييقى فيه تناقض» وه وكلام حسن في نفسه لكن يزول 
التناقض بآن المراد بالأقرب والأبعد أولياء النسب لاغيرهمء» كمالايخفئ. 

وظاهرمانقلةٌ المصئففٌ تخريج هذه الصورة على القولين؛ على أن التزويج بإذن الإمام فيصورة عدم العضل 
عند عدم الولي؛ ذكروا فيه روايتين في ثبوت الخيارء أصحهما عن الإمام أنه ينبت والله أعلم. 

وَلَورُوَجَ الخشئ صَغِيْراً بِمِئْلِهِ 416١(«‏ يَصِح وَفِي التَغييْرِ قَد قِيْلَ يُمْكرٌ 

”الخحشى “من له ماللرحال وماللنساءء أومن عدم مالهماء والضميرفي.”بمثله“ إلى الخخنئئ» والمراد من التغيير 
ظهورالذكرانثى والأنثى ذكرء وضمير”ينكر“ إلى الزوج الذي تضمنةً قوله: ”ولوزوج“ ومسملة البييث من الواقعات 
والقنية» نقل عن النوازل» قال أبوبكر: حنئى مشكل زوج من خنثى مشكل آربرضى الولي فكبر فإذا الزوج إمرأة 
والزروجحة رحلٌ قالتكاح جائز» وعندي لأن قوله: تروجتك» يستوي من الجانبين.في جوازالتكاحّ, فقال أبوالليت: 
لؤظهرالزوج غلاماً والزؤجة جارية جاز وإلافلا (1) قال المؤلفت: وإليه أشرت بقولي: ”وفي التغبير قد قيل ينك" ثم 


)0( قتارى قاضي عمال ج:١‏ على هامش الفتارى الهندية ج:١٠‏ ص:ة 45 فصل في الأولياء - ط ياكبحان. 
(1) القنية المنية ص:4 7 كتاب التكاح » الباب الأول في الألفاظ التي ينعقد يهاالنكاح ومايتعلق به - ط كلكته. 
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قال:وذكر في الظهيرية المسكلة» قال: حتئيان صغيرتان قال أبوأحدهما لأب الآحر بمحضر من الشهود: زوحت ابتتي 
هذَه من ابتك هذا وقبل الآخحرء ثم ظهر أن الحارية .كانت غلاماً» والغلام كان جاريةٌ» كان التكاح جائراً. وهو نظير 
ماذكرنا إذاحعلٌ الرجل في عقد .التكاح تفسد محلا للتكاج, ونظيره أيضاً ماقال في الخملع: إذا قال الرجل اشتريت 
نفسي فقالت المرأة: بعت» قال أكث رأهل العلم: لا يقع والمختارأنه يقع؛انتهئ. ثم وجه عدم الجوازفي الاتلاف بفوات 
تحقق شروط الصحة عند الاختلاف من كقاءة الزوج ومهر المثل وغيربء وذلك لأن الكفاءة في النساء للرجال 
غير معتبرة عندأبي حنيفة حلافاً لهماء نص عليه في الظهيرية» والمهرالذي تعين للزوجة لايكون مهر المثل للأخر 
إذاعناد زوجا فلا يصح على الصحيح من فولهماء اللّهم إلا أن يعقد غيرمعين على مايتبغي إذاكانا صغيرين» وأيضا 
المهرالمعين إنما ثبت في حق من التزمه» والمرأة المنقلبة رحلاً لم يلتزم هذا المهرالمعين» ونقل قبل ذلك عن التهاية: 
أن تكاح الى موقوف إلى أن يتبين حالهء ولإلذا لايزوجه وليه من يختته لأن التكاح مُوقوف لايفيد إباحة التظر.. 
قلت: ذكر في التهاية عازياً إلى شرح شيخ الإسلام» ونقل:عن شمس الأئمة الحلواني: أنه لايكتفي بصحة 
نكاحه حتى يتبين أمرهءوقد ذكرمسكلة النظم في التهاية عن المبسوطء فقال: وإذا زوج خحشقى بخضى وهما مشكلان 
على أن أحدهما رجحل والآحرامرأة لم أجزالنكاح ولم أبطله حتى يتبين أمرهماء لأن العقد صدرمن الوليين فلايحكم 
ببطلانه مالم يعلم أنه لم يصادف محلهء ولايحكم بحوازه لتوهم كونهما اتثيين أو ذكرين أوعلئ عكس ماقدره 
الوليان» وإن ماتالم يتوارثالآن الإرث إنما يكون بعد الحكم بالصحةء(١‏ )وذ كرقبل ذلك ناقلاً عن المبسوط أيضاً: 
وإن زوجه أبوه رجلا أوامرأة فلا علم لي بتكاحهء وهو موقوف إلى أن يبلغ فإ الذكر يلبخل في التكاح دول 
المالكين والأنثى تصير مملوكة بالنكاح» ولايمكن إثبات واحدمن الوصفين في حقه من غيردليل» ولاوجه لإبطال 
نكاح الولي في حال قيام ولايته مالم يعلم أنه يصادف محلهء فيكون موقوفا إلى أن يبلغ؛ فإن ظهرت فيه علامة 
الرحال» وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة التكاح من حين عقد الأب لأنه تبين أن تصرفه صادف محله» ون لم 
يصل إليها أحل كما يؤجل العنين» وإن كبان زوجه رحلا ئم ظهريه علامة الرحال فقد تبين أن هذا التصرف لم يضادف 
محله فكان ياطلاً. اتتهى.(1)وظاهر هذا أنه لايبحكم بصحة النكاح إلابعد البيان فإن الاخععلاف لايضرهء وأن التككاح . 
موقوف على البيان» وظاهر النظم إطلاق الصحة على التكاح وليس.بجيد وهاهنا صور زوج:بمثله من غيرتعيين 
الرحل من المرأة» وظاهرماعلل به في النهاية ناقلا عن المبسوط جراز التكاح والحكم بصحته عند مصادفة المحل 
من ظهو رحد هما ذكرا والأخعرى أننى حيث قال: إِنّ الذكريد حل في النكاح دخعول المالكين والأنثى تصيرمملوكة, 
وهو أولئ بالجواز من مسكلة الظهيرية» وفئ الصورة الثانية ين وظهر بخلافه فظاهر كلام النهاية عدم الصححة» فإنه 
ذكر ذلك في سياق عدم الحكم بصحته لتوهم كونهما أنثيين أوذكرين أوعلئْ عكس ماقدره الوليان» وهوخلاف 
مافي الظهيرية» وموافق لما نقل عن أببي الليثٌء والبيت محال عن بيان حكمه» وهوالوقف» وعن عدم التوارث قبل 
البيان يموت أحدهماء فنظمت ذلك كله في بيتين فقلت: ب 
)١(‏ الميسوط للس سح » ج:ه (ء النجزء .'/ ص -١594-117‏ كتاب الكينشئ -ط بيروتك. 
للق .المبسوط للسرتحصوي ج:6١:‏ الجزع . "ا, ص: ١١‏ كتاب الخنشى ط بيروت. 


ولرزوج الخنثى صغيرا يمثله فيؤقف إن زوجان كانايقرر 
ولف مع الععيين حيث تغيرا قلا إرث من قبل البيان المحرر 


قالبيت الأول اشتمل علئ صورة الإبهام» والصحة حيث تبين أنهما زوجان ذكروأنقى» والشطر الأول من البيت 
الني اشتمل علئ مسعلة من الظهيرية والتعلاف فيهاء ونصغه الأخيرلى حكم التوارث بالموت قبل اليا م 

وَبِالَعَقُدٍ حَرْمٌ رَوْحَةٌ الأب لابْيه ١0195‏ وَكذًا العكس بالإجماع قَالّوا مقر 

اشتمل البيت علئ مسعلتين» هما في كل الكتب: ؛ وكان حقه أنْ لايذاكرهما إذلم يزد فيهما قيداً 5 
مايدل علي أنه إنما ذكرهما إتباعاً للطرسو سيج 

الل ولئ: إن المرأة بمحرد عقد:الرحل عليها قبل الدخول تحرم على أولاده» وإ سفلوا. ويدتحل فيه 
الولد نسبا ورضاعاً. 

المانية: عكس هذو وهي أنها بمحرد العقد تحرم علئ آبائه وإن علواء وهما مذكورتان في الكافيء 
والنهاية وغيرهماء ويدمحل هنا فرع لطيف وقع مغلطة صورته: ظلق زوجته طلقتين ولها منه لبن فاعتدت 
ثم تروجحت بصغير فأرضعته عليه ثم تزوجحت زوحاً آعر ودحل بها ثم طلقها فهل تعود إلى الأول يواحدة أم يغلاث؟ 
فبما أجحاب من ذلك فقد أخطاءه والصواب أنها لاتعود إليه أبدا» لأنها بصارت حليلة ابنه من الرضاع. والله اعلم. 
َعَنُ حي مت لان بت بِشَهُوَة [4101 ُحَرهُ هرا وَننُ ُو كد 

شيل لي جل اسع 2 لدي الس رقم رح لد عراس لمعيل د قال مق ا 
بشهوة فإن كان ابن حمس سنين ولم يكن يشتهي النساء فلا تثبت حرمة المصاهرةء وقال في ابن ست ستين أو 
سبع تقبت حرمة المصاهرة» ثم رقم لظهيرالدين المرغيئانيي» وقال: صبي قبلته امرأة أبيه أوعلى العكس بشهرة قال: 
رأيت منصوصا عن الفقيه أبي جعفرٌ إن كان الصبي يعقل الجماع تفب.-. حرمة المصاهرة وإلافلاء وكذا ابئة المرأة 
الصغيرة قبلت زوج أمها بشهوة أوعلى العكسء إن كانت بنت عمس ستين لاتثبت وفي بنث التسع تثبت» وكذا 
في بتت السبع إن كانت ضخحمة مشتهاة وإلا فلاء(١)وفي‏ الظهيرية: مايؤيد هذا قال: وإن لم تكن عبلة مشتهاة 
تحمل الوطي فلاء حتى تبلغ ثنتي عشرة سنة» وحيتكذ يجوز في #مست“ أن يكون مينياللفاعل ولما لم يسم قاعلهء 
"ومن هوأكيرة أي من ابن ست يحرم من باب أولئ ثم إنه لما قارن اللمس أواتصل به الإنزال قيل تثببث حرمة 
النصاهرة. والصحيخ المختار أنها لاثبت وهواعتيار السرحسيج ؤاليزدوج» وصححه صاحب الهداية» وهذه 
المسئلة واشتراط السبع في البعث والعبالة والطاقة للوطي والشهوة لي في النظم فالحقته.ققلت: 0-6 


وفي بعت سبع قيدت يعبالة. وطاقة وطي واشتهاء تصور 
وإلا فشنتي عشرة ثم لم يكن يقارنه الإ نزال قيل: نوثر 


قولي: ”نصور“ متعلق ب ”3 في“ والضمير راجع إلى الحرمة التي تضمنها قوله:.*7 تحرمه صهرا“وفي ”يقارنه“ 


)١(‏ القنية المنية ص: 57/١1-/7/ا-‏ باب في حرمة المساهرة ط كلكته. 


ألا 2 0 3 
للش وقولى: : #قيل يثرن “إشارة إلى أن القول الراجحح في صورة الإنزال أنه لايثرالحرمة كما تقدم ييانه. وقامم 
وَلَا نَسَبَ مِنٌ دُوَن سِتة أَشّهُرٍ [407 وَزَوْجٍ لَه بن من من الْعَشْرٍ أَقْصَر 
ولا رَرْجَة الْمُنئ عِنْدَ إمَايناً [4 400 وَمَنْ ند عِيْ التَطليقَ ولَوْج كر 
”زوج“ عطف علئ دونء أي من زوج؛ ولا زوجة المتعى؛ وهي التي نعي إليها.زؤحها أي أخبرت بموته 
فتزروحتء» عطف آخحر» ”ومن تدعي“ عطف آخحر. وقد اشعمل البيتان عليئ أربعة مسائل من النتف وغيرها.: 
الزُولى: امرأة ولدنت من قبل ستة أشهر:من حين العقدء لايثبت نسب الولد من الزوج وإن ادعاه:وهي 
في الهداية وغيرهاء لكن ذكر في الظهيرية وقاضيحان: صورة يثبت فيها: وهيما إذا زنى بامرأة فعلقت من فلما 
انبتيان حملها تروحها الذي زنى بها فالتكاح جائز. (١)فإن‏ جاء ت.بولد بعلم,التكاح من ستة أشه رفصاعداً يغبت 
السب منه وإِن جاء ت به لأقل من ستة أشهرلايئبت النسب إلا أن يقول: هذا الؤلد متي» ولم يقل من الزناء فهلذا 
قدثبت منه النسب بدون ستة أشهر من حين العقد. واللّه أعلم. 
الماثية: قال: لوأن عمر الزوج عند الوضع عشر سنين أوأقل لايثيت منه نسب الولد منه ولوادعاهء ثم قال: 
قال في النهاية ماصورته: ألاترك! أن امرأة الصبي إذا جاء ت يلد لايثيت منه النسب لعدم الماء. وكذا في الفصل 
الثاني من الظهيرية: رحل زوج ابنه وهو صغير لايتأ ثئ من مقله وقاع ولاإحبال فجاء ت امرأته بولد لايلزمه الولد» 
هذا كماتراه لاتقيدفيه بالعشى بل المدارفيه علئ من لاماء له ولايتأتئ منه إحبال» فلايطابق بمجرد دعواه. ثم حكئ 
عن التحف أنه قال: إن المتأحرين حدوافي ذلك مادون عشرستين» واستدل بقصة الحدة التي عمرهاعشرون ستة» 
فإن. المرأة يتصور منها الحبل في تسع سنين» وقاس عليها الرحل(؟) ونظرالمؤلف في هذا القياس محتحا بشهادة 
الحسن ويخلافه؛ ونص الأصحاب عل أن أقل سن يبلغ فيه الغلام اثني عشرة سنة قال: فيلذا يمكن أن يكرن قولا 
بأنه يمكن أن يلغ الصبي لتسع كا لمرأة» ومقتضاه أنه إذا ادّعاه الزوج وعمره تسع ونصف لحقه. والله أعلم. 
قليت: وكان الناظم تبع الطرسوسي في التقييدبالعشر وإلالكان يمكنه أن يقول: ع 
وروع امح وعدت فأكثر 
ليكون نظمه مطابقا لما نقله عن التتف. واللّه تعالئئ أعلم. 
المَالمَة: مسعلة المنعى إليها زوجهاء قال في الظهيرية: امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتروحت بزوج 
آخروولدت منه ولداً ثم جاء الزوج الأول -جياء كان أبوحنيفة يقول أولاً: الولد للدُوّل ثم رجع عنهء وقال: الولد للئاني» 
حكى رجوعه عبدالكريم الجرجانيٌ وعليه الفتوئل. وأبويوسف يشترط في لحوقهم الثاني بمضي سئة شهور 
ومحمدٌ سنتين' ولا يخفئ أن النظم علئ حلاف ماهو المختار للفتوىكء كان عليه أن ينبه على رجحوع الإمام تكميلاً 
للفائدة في النظم. والله أعلم. 
(1) قتاوى قاضي عجان ج ج: ١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج:١‏ ص: باب في السحرمات ٠‏ - ط باكستان. . 
)١(‏ النتف في الفتاريل ص:44 ٠ ١-١‏ 1 اتوع للفراش ملبخصا-ط بيروت. 


الاسمة: فيها أيضاً: ادعت الطلاق فاعتدت وتزوجحت والزوج الأول جاحده ثم قال ماصورته: وجل له امرآة ٠‏ 
تروحت يزوج آخروهوحاضر فجاء ت بولد فإن الولد للأول في هذا الموضع وبه يحتج أبوحتيفة قي .فصل الغبية, 
قال وإليه أشرت بعجز الييت. 3 

وَصي 1 وَلِدَفْل وَحَاكمْ وإهه١»#‏ صَدَافَ إِمَاءٍ الطّفْلٍ لَالْعيدٍ يسْطر 

ضمير” يسطر“راجع إلى كل من'' وصئ وحد ووالد وحاكم“ و”صداق“منصوب على المفعو لية. 

قال: اشتمل البيت علئ أن الوصي والحد أباالأب والأب والحاكم ليس لمن له الولايقسهم أن .يزوج 
عبد الطفل وإليه الإشارة بالعطف ب ” لا“ وله أن يزوج الإماءء وهيفي التتف ولفظة: وللأب: ووصي الأنيه.والحأكم 
أن يزوجوا إماء هم وليس لهم أن يزوجوا عبيدهم(١)وفي‏ التتمة والظهيرية والفخريةء ذكر ذلك في الأب وألوصيء 
ولعل المصدفت إبحق الجد لأنهُ في حكم الأب؛ زفي نظمه نوع قلاقةء فلو فال هذا نه 

لوصي ؤحد ووالد ثم حاكم نكاح إماء الطقل لالعبد يذكر 
لكان أحسن وأوضع؛ وقد ذكرالمصنفك في كتاب الماذون أن في الهداية مايشير إلئ الخلاف في هده المسئلة, 
وأن أبايوسفة هوالذي يجيزهذاء حلافاً لهما. قال:.وليس كلك فقدذكر الحاكٌ في المبسوط: أن للب أن يزوج 
أمة ابنه اشر وكلالك الوصيء ذكرة في كتاب الماذون في قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد, ونكذا ذكرهما 
في كتاب المكاتب من غيرذ كر حلاف» قال وذكرصاحب الكافي: أن يحتمل أن يكون في المسعلة روايتا ن. كم 

وهنا فرع حسن: هو أنه قد علم المنع من إنكاح عبيد؛ وجواز نكاح إمائه فهل لهم إنكاح عبيد؛ من إمائه؟ 
ففي الت ف:أن لهم ذلك. . وفي قاضى نحان في الأب والرصي: أنهما لايملكان ذلك استحسائا:إلارواية عن أبي يوسف. 

. وقي الظهيرية: والوصي لوزوج أمة اليتيم من عبدو لايجوزء والآب إذازوج جارية ابته من عبد انه جاز ذلك عند 
أبي'يوسك» حلافاً لزقر. وفي التعمة: أنهما يملكان ذلك في القياس, لاالاستحسان. ثم قال: وفي المنتقئْ بشر عن 
أبييوسك: الوصي يزوج أمة اليتيم من عبد اليتيم» » وكلالك الأبء وقال محمد رحمه الله املد احور انه 
ابنه الصغيرمن عبد ابئه الصغيرء فألحقته فقلت: مه 

ومن عبده ثان يزوج من أبه وموصئ وذا في البعض ليس يسطر 

فضمين”عبده»: للطفل» والمراذ”يئان” أبويوسف» و”موصى“» بفتح الصاد غوالوضيء والإإشتارة ب”ذا“ 
للوصي؛ والمراذ ب#البعض“الظهيرية» فإنه لم يذكرفيها الوصي فيقول أبييوسفت» وإنما اقتصر على الأب, وأطلق 
المنع في الوصي فلاحتماله أن يكون علئ قول محمد لم أنص على أنها رواية عنه بتخصيص» بل ذكرث أنْ البعض 
لم يسطر الوصي فيمن جوزله ذلك. قتأمله! واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وَيَعْقِدْغَيْر الْجَد وَالأب ب طِفْلَةٌ :0579 بِعَقّدَيْنٍ في نَاتِيُهِمَا ليس يُمْهِرٌ 
ف ”غير “فاعل يعقدء و”طفلةمعموله بإسقاط علئ وهومضاف إلئ ضمير المذكر» يشمل الذكرو الأنتى» 


)١(‏ العف ص:21845 من له ولاية الزواج على الصغير وغيره -ط بيروت. 


والضمير في ”ليس“يرجع إلى غير وفي ”ثانيهنا“إلى العقدين. ش 

وصورة المسكلة مافي الفتاوئ الكبرى للخاصت» والظهيرية ناقلاً عن التوادر: إذا زوج غيرالأب وإلجد 
الصغي رأو الصغيرة فالا حتياط أن يعقّد مرتين مرة يمهر مسمى » وغرة بخَير كسميةة ونحره في واقعات الحسام” وفي 
فتاوئ قاضىيحانء وعلل في الواقعات يتعليلين: الأول: احتهال الزيادة والنقصانء والثاني: أنه لوكان.حلف بطلاق 
كل امرأة يتزوجنها ينعقد الثاني وتحلء وكذا في كل مايحري مجراه مما لايقتضي التكرار» ونقض ذلك الطرسو 
بمالوكان القاضي مزوجاً للصغيرة وثبت عتتده :أن المسمئ مهرالمقل؛ وكان الزوج صغيراً أيضاً لايحتاج إلى العقد 
مرتين» وبمالوزوج الصغيرعمه يامرأة بالغة فإنه لا يحتاج إلئ ذلكء وقال المصتف: إنه نقض لواقتصرنا على التجليل 
الغاني» إذ الصِغْي رلايملك طلاقأء قال ولااعتمادعلية إذ لامصوصية له بعقد الصغيروالصغيرة» فأما على الأول فالأو لى 
لايرد.لأنة لايلزم من ثبوته عتد الحاكم ثُبوته في نفس الأمر. فإن قيل: الاحتلاف فيهماء والاحتياط قي الخرو ج منه 
قبل ثبوت الحاكم حكماء وهو ينفذ ظاهراً وباطثاً. والضورة الثانية يحتاج إلى أن يقول فيها بأذنئ مايكون صداقا 
فتردءاتتهئ ملبخصا. 

قَلت: لايخفئ أن الزيادة ترجع إلئ السغير والنقصان إلى الصغيرة» وكون ثبوت القاضي حكما نافقا 
ظاهراً وياطتاً في هذه الصورة موضع نظرء لأنه إنما ينف ذكلالك في العقود والفسؤخ» وليس كون المسمئ مهرالمثل 
داخلاً تحت ذلك فلايكون متعقداً من أصله ولايكون إنشاء هذا التصرف مملوكاء فلا ينيد فيه حكم القاضيء لأن 
الفساد لحقه لأمر آخمر» وهو التصرف على الصغير أو الصغيرة بما لايسوغ شرعاء وأمًا الصورة الغانية فواردة على 
التعليل الثاني قطعاء وك صح إيراد الأولى على التعليلين فظاهر حال الطرسو سيت زاد كل وإسندة متهما على وأخد متهماء 
ء الأاجحه العدم التسسية في العقد الشاني على التعليل الثاني تأمله! والله أعلمي 

.قال في الفخحرية: والاحتياط عندهما أيضاً في الأب. والجد أن يعقد عقدين أحدهما يمهرء والآحريدوته 
لأنهما لايجوّزان الزيادة والنقصان في حقهما إلا بما يتغابن فيه الناس» وأبوحتيفة يجوزء لأن:في التكاح مقاصد 
تربوا على المهر وقرب القرابة دليل النظر» وفائدة كون العقد الثاني بغير قسمية دون الأول لكلا يكون عبعاً أولآنةٌ 
لوسمى فيه لزمه عند البعض مهران» فريما رقع إلى قاض يقضي بهماء كذا في قاضينحان. وفي الواقعات: أن الاحتياط 
كونة اقنصر في نظمهٍ علئ غير الأب والجد ولو جعل الشطر الأول هكذا ث 

والأحوط أن يباقي الولي لطفله 
اش مع اليه علئ كون ذلك للاحتباط والذي خملاتظمه عن الإشعايج . والله الموفق للصواب. 
وَمَاصَح مِنْ شَّخصٍ وَلَيْسَ بقَادِرٍ وؤلاه #١‏ عَلى الْمَهْرِ وَالِإنْمَاقه وَالْعيرَس أَعْسَرٌ سه 
الضمير في””صح ا 1 وهوعقد الصغير من غيرالأب والحدء و”ما» نافية و”أعس 5 


١1١ 


قال: : وصورة المسكلة ماذكره صاحب القنية راقما لشهاب الإمامي والقاضي عد الجبار غيرالاب والجد 
إذا زوج الصغيرة بمن لايقدر على المهر والتفقة لايصح .)١(‏ انتهئ. قال المؤلف: وهذا يدل على أن الكفاءة إذا 
فتّدت والعاقد غيرهماء لايصح النكاح, إذالقدرة على الصداق والتفقة من شروط الكفاءٍ ذه نص عليه في الهدا ية 
والكافي» وغيرهماء وعن أبي يوس ف أنهاعتبر القدرة على النفقة فقط.. 5 

قلمت؛ وفي التاتارعنانيةونقل عن الحاوي: سكل أيوالنصرالدب سيج عن غيرالأب والجده إذازوج صغيرة ممن 

لايقد رعلى مهرها ونفقتهاء لم يصح النكاح؛ وبه كان يفتي أبوبكرالقاضيجه وقال بعض ض أصحاينا: صح والأول أصح. 
وسعل عن ولي زوج.الصغيرة ممن لايقدر على مهرها ونفقتها قال: لايجوزإ ماع غلىْ قياس ما قال أصحابنا 
المتأعدروث في غيرالب والجد إذا قصّر في مهزالصغيرة أن التكاح باطل بلاخلاف, وليس ذو مروية عن المتقد نين 
(1)»ونقل فيها عن موضع آخحر. آنذ لارواية فيها عن المتقدمين لاعن المتأخرين» إنما الرؤاية عن المتأثعرين فيما. 
زوجهاغيرالأب والجد وقصر فيمهرهاإنه لايجوزالتكاح. قال الفضليّ: وعلئ قياس هذا يتبغي أنه لايجوزيلاخلاف. 
قيل له: إن كان عقد إلتكاح علئ أن فلانا ضامن لهامن المهر والنفقة؛ قال: لايحوز أيضاً. وإنما يجوز هذا إذاكان 
الروج صغيراً وأبره غني فيكون غنيا بغنى الأب استحساناء ونقل في موضع آخرعن فتاوئ أهل سمرقتد: رجحل زوج 
أعمته وهي صغيرة وهووليها من صبي ليس له طاقة على المهروقيل أبوه النكاح وهوغني جاز. ونقال عن المحيط: أنة 
إن كات الصغي رلامال له ولأبيه مال كثيرهل يكون كفو وهل يجوزالتكاح؟اختلف المشايخ المتأخرون هن علمائنا 
متهم من لم يره كفواً ومنهم من جعله كفراً لها. واللّه تعاليئ أعلم. 

وقال المهسيفت: :إن الإشارة يقوله: "والعرس أعسر» إلى أنة الافرق في اعتبار القدرة على التفقة والمهر 
في كفاءة الرجل عنبهماء بين أن تكون المرأة موسزة تعره قال: وقد نض عليه في الواقعات قال: والمراد 
بالمهز: ماتعورف تعبجيله» لأن ماوراء ه مؤجخل عرفاً. وفي فتاوئ قاضئ نحادقال بعضهم: إن كان يقدر علي أداء نصف 
المهر» في ديازنا تعتبر القدرة علئ أداء المعجل» واتحتلفوا في النفقة أيضا مع اعتبارها عند الكلء فقال البعض: 
الشرط أن يملك نفقة سنة وقال يعضهم: نفقة شهر.. وقال أبويوسقب: إذاقدر على النعجل من المهر ويكتشب في 
كل يوم مقدار مايتفق عليهنا يكون كفواً. وقال الشيخ الإمام محمدين الفضل: المعجحل» ونفقة شهر. قال.قاضيتحان: 
الأحسن في حق المحترفين ماقال أبويوسق. انتهئ ببعض تلخيص(7). وفي الواقعات: وهو الصحيح. وفي 
المتتفئ عن محمد: نققة ستة أشهرء والقيامن شهر. وفني الححة: ويه نال. 

فائررة: بونقل قي التاتارحانية عن جامع الجوامع: والسلطان والعالم يكون كفواً وإن لم نملك مايتفق» (5) 
ثم 0 أن المعنئ لايتم على ماأصلحت به بقية السابق لإطلاق الولي فيه الشامل للأب والجد وغيرهماه 
0( لاز انار ضانية ج: ص الفصل الحابس عشرفي الكفاءة حل حيدر باد دتحن. 


05 قناوى قاضي خان على عامشن الفتاوى الهندية ج١١‏ ص: ٠‏ 0 فصل في الكقاءرة - ط باركستان. 
6 ' الفجاوى التاتار حمانية ج:'لاص: الفصل الحامض عشركي الكفاو ةط جيه ياد كن 


وغيرت هذا البيت؛ فقلت: سه 
وغيزأب والجد ماصح عقده علئْ عادم الإ نفاق والمهر سطروا 

ودخل تحت الإطلاق كون العرس معسرة أيضا. ولكن يشمل'صورة السلطان والعالم والصبي الذي أبوه' 
غني فتنبه للالك! والله الموفق للصواب. 

شُرْة يَنْ حا تصَوَرَتْ 4٠01‏ قلا حَمْعَ بن المرآين يُصَوْر 

لَوَاحداهُمَاقَحَلاوَعَنُرُمُرَكدًا +4049 مع إِبنَةٍ ندج كان لِلْعِرَسٍ يُذْكرٌ 

” فلا “حواب ”إن“ والضميرفي”يصور”“ يعود إلى .الجمع: أي لايحوزء "رفحلا »* منصوب ب "كان” 
المقدر يعد ”لو“ وضمير”يذكر“ للحكم. 

والبيتان مشتملانٍ على ضابط تحريم الجمع بين المرأتين ولافية زقرٌ في المسألة وبياك محل الخلاف” 
وذلك في الكافي والهداية وغيرها(١).‏ 

والهباصل: أن الرجل لايجوزله أن يجمع بين امرأتين ل وكانت إحداهمارحلاً لم يجزله أن يتزورج الأخرى 
بتكاح ولاملك يمين وطياًء والشرط الحرمة المؤيدة» حتئ صح نكاحه لأععت أمته» ويحرم عليه الوطي جتئ يحرم 
إحداهماء قتدغل في ذلك جميع أنواع النسب والرضاع. 

ولادل فيه المرأة وابنة مهاه وابتة خحالهاء ولاالمرأة وابنة زوج كان لها من قبل» وقال زقرٌ لايحوز 
الجمع في ذم الصورة أيضاًء لأندُ يعتبر الحرمة من جانئب واحدء ونحن نعتبرها من الجانيين؛ ولوفرضنا زوحة 
الأب ذكر الم تحرم عليه هذم» لأنهالم تكن امرأة الأب وذلك بين من النظم. واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَمَنْ قَكم يقد الإنراق شرلها <.44 لها مزل #القول يلاب نقكة 

أي: تحال كون الأب يتكر الدحول . والبيت يشتمل علئ مسكلتين من القتية والواقعات وقاضي نحان. 

الذولى: : زقم لنجم الأكمةالبخارج» وقال: افترقاء فقالت: اقترقنا يعد الدحول وقال الزوج قبل الدحول» 
القول لها لأنهاتدكر سقوط نصف المهرء (؟)وقال المصئف: إنةٌ تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولاوحد ما ينا قضِه؛ 
ووجهه ماش على القواغدء لأن القول قول المنكرء ثم نبّه علئ أن القؤل قولها في حق استحقاقها للصداق؛ لافي 
حق جواز الرد إليه, لأنهُ مؤاععل بقوله. 

العامة من شرح الراقعاتء قال: لوزوج الأب ابتته البكرالبالغة, فطلب الأب مهرهاء فقال الزوج: ذعحلت بها 
وقال الأب: بل هي بكر في منزلي» فالقول قول الأبء لأن الزوج يدعي حادثاً ولابينة لهء فإن قال الزوج للقاضي: 
حلف الأب أنه لايعلم أني دلت يهاء هل يحلف؟ لم يذذكر جواب هذه المنكلة في الكتئاب» ويحتمل أنه يحلف 
لأنه لوأقر ذلك صح إقراره في حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه بالمهر وكانت المطالبة إلى الابنة» فكان 
التحليف مفيداً؛ وذكر قاضي خان عن أبي يوست أن له تحليفةً وذكر الختصافة: أنه لايحلف» لأنهٌ لايدعيعلى 
)١(‏ الهناية» جزلاء ص: ١9‏ ,"كناب التكاح -ط ديويتك. 
(؟) القنية المنية ص: 75 باب في المهور- كلكته 


“الأب شياً فلا يحلف» وذكر الحسام في شرح أدب القاضي: أن القول قولها بيمينها إن أنكرت الدبحول. 

قال المصشفت: ولوقيل: إن كان الزوج قريباً منها أومخالطاً لها بحيث لايندر دعحولهاله بها فالقول قوله 
فيهما لأن الظاهر يكذبهاء وإلافالقول قولها لماذّكر لكان حسئا. واللّه اعلع. 

وَمَنُ زَادَفِيٌ المَمر الَّذِيي وهَبَتُ لَه 4١19‏ فَخخلف فإن تَقَبَلُ يَصِِح العَقَررٌ 

المراد ب”من زاد “ الزوج؛ وضيمر” وهبت وتقبل“» للزوحة» و”يضح التقرر“ يعني من الزوج. وقد اشتمل 

الل ولى: الزوج إذازاد في المهرالذي وهبته المرأة له هل تصح هذه الزيادة ؟ ذكر صاحب القنية القولين في. 
المسعلة» ولم يشترط قبولهاء فإنة فال بعد أن رقم للمحيط: الزيادة في المهربعد هبة المهرتصح ثم رقم لقاضي تحان 
وقال: قال بعد الهبة جعلت ألف درهم مهرك لايلزم: ثم رقم لنجْم الأئمة البخارت» وقال: جدد للحلال تكاحاً بمهر 
يلزم إن ججدده لأجل الزيادة لااحتياطاًء ثم رقم لأبي الفضل الكرمانبت» وقال: لوتروجها بمهر حديد مع قيام الحل 
ففي وجوبه احتلاف بين أبي يوسفٌ ومحمد(١).‏ 

قال المصنفٌ: والإشارة بقولي: ” فخلف» إل أن في ذلك حلف بين العلماءء ثم قوله:”فإن تقبل“ يعني 
لوزاد في المهريعد هبته جحازت الزيادة إذاقبلتء وإنماشرطنا قبول المرأة لأن الزيادة فيالمهرلاتصح إلابقبول المرأة» 
كذا في الخناصي وغيرو من غير حلاف فالحلاف حيئذ إنما يجري فيما إذا لم يكن ثم قبول. 

والمسمّلة المائية: عندي هي مسغلة القبول. والله أعلم. 

ثم هل يشترط :القيول في المعجلس؟ الظاهراشتراطه في المجلسء والنظم ساكت عنه يل هرمطاق هنا فلابد 
من التقييد بوه كما صرح به غير واحدء وفي الظهيرية:.ذكر في المطلقة الرجعية إذاقال لها زوجها: زدت في مهرك 
لاتصح؛ لأنها مجهولة» ولوقال راجعتك بمهر ألف.درهم إن قبلت جحازو إلافلاء لأنها زيادة في المهرء فيتوقف علئ 
قبولهاء وهل يشترط القبول في المجلس؟ الأصح أنه يشترط؛ وفي الواقعات نحوه؛ لكن لم يتعرض للقيول في 
مهرها ولم تسمه زيادة تكلموا في ذلك قال في التدمة: اعتلف المشابخ رحمهم الله تعالئ فيهء قال الفقيه أبوالليتٌ: 
والأصح عندي أنه يصح ويجعل كأنه زاد ف يالمهر يعد هبة المهرء والأشبه أن لايصح. ولاتجعل زيادة إلا إذا توى 
الزيادةء وهوأيضاً مقيد بالقبول» فتَدذ كرفي الواقعات احتيار أبي الليِكٌ وتخريجه إياه على الزيادة وقال: إنها تجوز 
إذاقيلت كذاهناء وصرح قاضي ححان: بأنه لابد من القبول لأن الزيادة في المهرلاتصح من غير قبولٌ المرأة(7؟)» 
والمؤلفت جعل هذا الفرع هوالمبسألة الثانية. قال: وإليه الإشارة بقولي”يصح التقرر“ 

قلت: لايخفى مغايرة هذه المسألة لمافي النظم من حيث الصورة وإن اتحد حكماً في قول أبي الليسٌ» 


)١(‏ المصدر السابق ص: 75 باب الزيادة قي المهر. 
(؟) قاضي حال ج:١‏ ص: 217/8 ياب في ذ كرمسائل المهر. 


لع و ار ال وفي القنية رقم للخجندي”” 
لايتبيت حر ا ا ا 0 و ين 
وأبوحامة: لايقبت الثاني( )أنتهئ. 

قلنت: وفي الظهيرية.في التبجديد حال قيام النكاح حكاية الخحلاف عن حواهر زادة علئ عكس هذاء ثم 
قال: وبعضهم ذكر التعلاف علئ عكس هذا يعني كماهو في القنية يُم قال: قال بعض مشايخنا: المختار عندنا أن ' 
لايلزمه الألف الثانية لأنها ليست بزيادة لفظاء ولوثبتت الزيادة إنما تبت في ذ ضمن التكاح فَإدا لم يصح لم يصح 
مافي ضمنهء وفي قتاوئ قاضي عمان/ ذكر هذا من قبل نفسه بلفظ لاينيغي» » وقدم قيل ذلك إن عصاما ذكر أن عليه 
ألفين:ولم يذكز فيه حلافأء وذكر ش- شنمس الأئمة الحلواني: إنه روى عن أبي حنيفة يلزمه المهر الثاني» وتكون زيادة 

في المهرء ؛ وليه أشار شمس الأئمة السرعدسي فيشرح التكاح(1)» وفي الواقعات: امرأة قالت لرجل زوحتك نفسي 

علي ألن درهم فقال : قبلت عل ألفين جاز التكاح, لأنه أحاب بما عحاطيته وزيادة» فإن قالت المرأة قبل أن يتفرقا: 
قبلت الألفين قعلى الزوج ألفادرهم؛ لأنها قبلت الزيادة» وإن لم تقبل حت 0 تفرقاجازالتكاح على الألفء وعلى هذا يجب 
أن يكون قول أبي يوسكٌ ومحمد بتاء علئ أن الألفين ألف وزيادةء وعلئ هذا الفتاوئ. والحاصل أن الصرر ثلاثة: 

الل ولئ: الزيادة بلقظ الزيادة ويستوي فيها ماكان قبل الهبة وبعدهاء والقبول في المجلس شرط اللزوم. 

المانية ؛ الإقرار يعد الهبة أن عليه مهرها كذاء وهي مسكئلة أبيالليكٌ. 

المالمة ؛ تحديد النكاخ بزيادة وفيها الحلاف ولم يحرره وااحتاره بعض المشاييخ؛ وقاضي محال والبيت عار 
عن تحريرالقول في المسعلة فنظمتهافي أبيات ثلاثة: فقلت: نه 


وإ وهبت مهراً فزاد ودوتها فإن قبلت فى مجلس تتقرر 
وإقراره من دون لفظ زيادة يصح وبعض إن نواها تقرز 
وفي صورة العمجديد للعقد أثيتوا خلافا وبيعض قالٍ: يخختار تهدر 


الضمير في ”دونها” للهبة وفي”إن قبلت“ للزوحة وفي ”تقرر“ للزيادة و”إن نواه“ للزيادة» وكذافي ”نهذر» 

َِنُ شَرَط الإبكارٌ لَيْسَ بِمُسْقِطٍ 41739 من المَهْر مهأ حيْثُ لكر 

َلَوَرَادَ مَهُرَ امل قِيِلَّ: سقُوْطهًا :41709 وَمَا أَشْهَدُوا سِراهُوَ المَهُرٌ أَخْدَرٌ 

يجوزيناء ”"شرط“ للمفعول» ورفع الإبكار للفاعل؛ والضمير يعود علئ من في البيت السابق» 57 
. بالنتصب» وضمير”بمسقط “يعود على الشرط المفهوم من الفعل؛”وزاد“ للزوج ومهر المثل مفعول أول» ؤ”ما زاد“ 
مفعول ثان» والضمير في ”سقوطها للزيادة» ”ما“ موصولة: مبتدا والعائدمحذوؤف: تقديره به؛ و”"هو“'ضمير فصل» 
“والدوزة الخبر ”وأجحدر“ نير ميتدأ محذوفء ويجوز فيإعرابه غير ذلك. وفي البيتين ثلاث مسائل. 


)١(‏ القئية ص: 9/اءياب الزيادة في المهر. 
(1) قتاوى قاضي خحاد ج:٠‏ ص: 11/5ء باب ذ كرمسائل السهر. 
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التولى: من الواقعات؛ تزويج امرأة على أنها بكر فد محل بها فوحدها غير بكر فالمهر واحب يكمالهء لأن 
البكارة لاتصير مستحقة بالنكاح وذكر في فتاوعل قاضي خمادنحوه عازياإلى أبي القاسم الصفارٌ(١)»‏ وفي القنية نحوه 
يرقم نسحم الأئمة البخارع» وفي العمادية نقل عن العمدة مثلةٌ عازياإلنى المنتقى» وفيها أيضاً واقعات: الفتاوعئ: تزوج 
امرأة علين أنها بكر وقد أعطاها المعجل فإذا هي غير بكر هل له أن يرجع عليها بما زاد علئ.مئلها؟ علئ قياس 
مااختاره صدر الأسلام البزدوتومن وافقهٌ من أئمة بخارى في مسكلة الجهاز يتبغي أن يكون له ذلك. 

المَانية: قال في القنية بعد أن رقم لبرهان صاحب المحيط: لوتروجها بأزيد من مهر مئلها علئ أنها بكر 
فإذاهي ثيب لإنجب الزيادة(7)» وعزاه في العمادية إلى الفوائد المسموعة من صاحب المحيطه» وعلله بأنه قابل 
الزيادة بما هومرغوب فيه وقد فاتء فلا يجب ماقوبل بهء وينبغيآن يكون له الرجوع فيمازادء وتعقبه يما سيأتيعن 
الفوائدالظهيرية» وقول المؤلف ”فيل“ يقتضي أن يكون ثم قول أرحح منه يخالفه» ولم أقف إلاعلى ماذكروا فني 
مسكلة مالو أعطاها زيادة على المعجل علئ أنهابكرء فإذا هي ثيبء قيل: الزائد علئ قياس سختارمشايخ بخارئئ يما 
إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعحل على أن يجهزوها بجهازعظيم ولم يأت به يرجع بمازاد على معجل مثلها. 
وكذا أفتئ أئمة خخوارزم به. وفي الفوائد الظظهيرية: أنه لايرحع في كلتا الصورتين» كذا في البزازي. وليست الصورة 
المنظومة لككن تمشي علئ قياسهما. والله أعلم. 

العالمة: نقل.في اللحمة عن نكاح الصدر الشهيد: تزوحها في السرعلئ مهرء وسمعة في العلاتية يأكثر منها 
أعحذ بالعلانيةه ومعتى المسكلة: إذا اختلفتء فادعى الزوج المواضعة..وقالت ما أقررت به في العلانية جد فا لمهر 
هوالمسمئ في العلانيةه ويكون القول قول المرأة إلا أن يقيم الزوج البينة علئ ماادعاه» وإن اتفقا على المواضعة». 
.أوكان الزوج أشهد عليها أوعلئ وليها الذي زوجهامته أن المهرمهر السروالعلانية.سمعة جاز والمهر مهر السر» 
هذا إذا تزوجها في السرء فإن لم يتزوجها في السر لكن تواضعافيه علئ شي ثم تزوجها في العلانية علئ خلافب 
حتسه أوعلئ أكثر من جنسنهء فيان اتفمًا على المواضعة قفي الأكثر من جحتسة المهر مهر السر» وفي خبالاف حنسه 
مهرالمتل» فإناحتلفا في المواضعة فالمهر مهرالعلانية قي الو 100 ذكرشيخ الإسلام في كتاب الإكراه: إذاتنا كا 
في السربألف ثم قال في العلانية بألفين إن أشهد أن ما يظهرسمعة وهزل» فالمهر مهر السر وإلافمهر العلانية» وعن 
أبى لوسك أن الجواب كا لجواب في البيع؛ لأن شيع الأول عير سمه وإثبات زيادة الألف في الأول غيرممكن, 
لأنه ثم يقل زدتكء إنما ذكر زيادة الألف في العقد الناني فإذاً لم يغبت مافيضمنهء وإنما يجعلانه كقولك تروجتك 
بألف وزدتك ألفاً أحرى تصحيساً لتصرفهء ويحمل الإخبار على العقدعلئ وجه تلبحق الزيادة به وكل جواب عرفتة 
في الترويج بأكثر من الأول فكذا في التزويج بحلاف جدس الأول.وفي المخعلفات: ثروجها علئ مهر في السرثم 
تزوحها في العلانية بأكثر وأراد بالزيادةالسمعة فإن أشهدا أنهما أرادابه السمعة فلها مهرالسر في قولهم جميعاء 
وإن لم يشهدا فلها مهرالعلانيقفي قول أبي حنيفة ومحمل. وعن.أبييوسقٌ أن المهر مهر السر. وذكبرالقاضي. 


)١1(‏ قاضي خاد/ ج:١‏ ص: 5ه 1١ء‏ قصل في الكاح على الشرط. 
(؟) القنية المثية ص: 8لا باب في المهور-ط كلكته. 


الإسبيجاِي في شرح مختصرالطحاوي: أن عند أبي حنيفة وفحملا المهرهوالتاني. وروي عن أبي يوسق: أنه قال: 
المهرهو الأوؤلء إلاأنه وضع المسغلة في نكاح السر والعلانية. وذكر شيخ .الإسلام خمواهر زادةٌ في هذهو الصورة أيضا 
علو فوله أب جنيفة وأبي يوس تثبت الزيادة يعني على المهرء وعلئ قول محمكٌ لاتثيت. وذكرالبقالج؛ إشارة الكرجين 
إلى أنه لا بنزمه الزيادة» وكذا لوطلقها رجعيا ثم قال: راجعتك بكذا ثم حكى عن بيوع الأجناس إذا أشهد في بيع العبد 
علئ أنا الظاهر في القمن ألف درهم وفي السر ألفين ثم تعاقدا علئ ألفي فالثمن علئ قوله ألفان وعلئ قولهما ألف, 
ولوكان هذا فيالنكاح فالمهز ألف في قولهم جميعاًء وأطال الكلام هنا جداً بماحاصله ماتقدمء والنظم لاإشعارله 
بؤذه للاصيل. . والله أعلم. 
قَدُ أوْجَبُوًا بِالْحَلَوَةٍ المَهْرَ كله 41١4[«‏ أوَالمِمُْلَ إن صَحُتٌ وَإِلّ ميَشْطرٌ 

مسثلة البيت في الهداية وغيرها: وهي أن الخلوة الصحيحة يحب بها تمام المهر المسمئ, وإن لم يكن 
مسمئ فتمنام مهر المثل(١)‏ وقوله ”وإلافيشطر“ يغتيوإن لم تكن الخلوة صحيحة. فيشطر المهرء فيجب نصفه' 
بعدامطلاق» وموانع صحة الخحلوة الراجعة إلى الزوجين محمسة أشياء. 

مرض أحدهماء أومرضهمامزضا يمنع الجماع أويلحق الضرريه» ونهار(7)رمضانء والإحرام بحج أوعمرة» 
والمجيض والنفاس» فقد ألحقتها في بيت تتميماً للفائدة » فقلت: سه 

ويمنعها ضعف وحيض نفاسها والإحرام شهر الصوم من قبل يفطر 

فيه التنبيه علئ أن المفسد للخلوة إنما هنو نهار رمضانء لاليلهء و إليه الإشارة بقولي: ”من قبل يفطر” يعني 
مادام صائماء وعلم منه أن القضاء والمنذو ركالتطوع, وهي رواية» قالوا: والصلاة كالصوم فر ضأوتفلاه وثم موانع 
من صحتها.لكن لاترجع إلى نفسها بل لأمراحر» ذكر منها في الشنرح عن التتف: إذكالت رتقاء أوقرناء أوعفلاء 
أوشعراء لايمكن جماعها أوكان بينهما ثالث تكرن الخلوة فاسدة» وذكر المحبوب في قولهما.(1) وعن الواقغات: 
الحلوة في المسجد والحمام؛ وإذالم يعرفها فمكثت عنده ساعة وحرحتء أودخل هو عليها ولم يعرفهاء فيهذا 
لمجتيار الفقيه أبي الليتّء وكذلك إذاحملها إلى الرستاق من طريق الحادة» وقد كر سطايضا مواتع أخحرى ليس هذا 
موضعهاء واللّه تعالئ أعلم بالصواب. 

وَلَوصَدَّكَتٌ إِنلَمْ يُطأ فكمالَة مؤه 4٠"‏ وَلومَتَعَتَهُ الوطي فَالْخخلف يُذْكر 

الواوعاطفة» على البيت المتقدم المتضمن حكم صحة الخخلوة في المهرء والضميرفي ”فكماله“ للمهر» وفي 
”يط“ للزوجء و”إن“ محففة من الثقيلة. وفي البيت مسكلتان من القنية. 

الّولى: عن علاء النغدي: تزوجحها ولابها وقال؛ لم أجا معها وصدقنه فعليه كمال المهر,. 

الماثية: رمزلنو,الأئمة» أولصاجب المحيطء وقال: لوحلابهاولم تمكنه من نفسهااختلف فيه المتأحرون(4). 
)١(‏ هداية ج: 7 ص: 5 7, بتغيرالألفاظ , ياب المهر, 
59 :فين: ”صوع” بدل ”نهار“ 
05 النعف في الغتاوى ص:37١ء‏ ييان الحلوة ملخصا. 


(4) القنية المنية ص: 7/94 باب في المهور. ٠‏ 


وَإِنْ عَلْقَ التَطَلِيَىَ قَبلَّ دُحوُلِه 0 فَالئَضْفٌ لأيَتَغَمَرٌ 

ضمير”علق ودخحوله“ للزوج و”بخجلوتها“ للمرأة. ومسكلة البيت من القنية والواقعات: لوقال فرقم 5 
إن تحلوت بك فأنت طالق فخحلابها يجب تصف المهر لأكماله.(١)‏ 

قلت: وفي هذ الصورة لاتحب عليها العدة ذكرها البزازج. والله أعلم. 

وَإِن أَحَدَ الرَوّجِيِنٍ لَيْسَ بِقَاوِر ر 4100799 فلم يَجبٍ التَكُمِيْلٌ إذ(1) كآن يَصَعْرٌ ص 

اش البيت علئ مسعلة من مسائل المهر والخحلوة» قال في القنية راقما للقاضي عبد الجباة؛ صغيرلايقدر 
على الإيلاج زفت إليه امرأته وهي صغيرة تجامع مثلهاء وحلابهاء لايجب كمال المهركالهريض القادر إذا لم يشته ثم 
رقم لشمس الأئمة المكي» ونجم الأكمة البخاري وقال: حلوة الصبي الذي تتحرك الته ويشتهي ينبغي :أن يحب عليه 
كمال المهر» ثم رمز للخحجندمج وقال: يتأكد المهر.(1) وفي التتفء وذكر الخلوة الفاسدة وأنها علئ عشرين . 
وجها قال: والحادي عشر: صغرهما جميعاًء الثاني عشر: صغر أحدهما إذاكان لايمكن منه الجماع(4) قال 
وتخرج من البيت أربع مسائل. 

الُّولئ؛ إذا كان طفلاً لايقدر على الجماع والمرأة مثلهٌ لايجب تمام المهر. 

العانية: إذاكان طفلاً يقدر وهبي طفلة لاتقدر لايجب. 

القالمة: إذاكانت تقدر على الجماع والمسألة بحالهاء فيها انختلافهم؛ قال البعض: لايجب والأكثر علئ . 
تأكد كماله, - ش 

: الرابهة: لوكان كبيراً وهي صغيرة لايمكن جماعها لايجب. انتهئ. 

قلمته: ماذكره من الصورة الثالئة يتوجه عليه» أن يقال: البيت أناط الحكم بعدمالقدرة وقد و حدت» قمقهوم 
تأكد كلامه كمال المهر لاماذكره من الاختلاف» ثم مانقله ليس فيه لاف وإنما عبر أحدهما ب ”يتبغي” والثاني 
ب ”يتأكد“ لذا أناط الحكم بإمكان الجماع في التف: ثم هل يكون الحكم كذلك إذاكان عدم القدرة لغير الصغر 
من الكبير أم لا؟ لم أقف فيه علئ نقل» وربمايوهم امجتلاف الحكم تقييدةٌ بقوله: إذاكان يصغرء وهرالظاهرء لثبوت 
القدرة قبل ذلك. 

وفي النْسَبِ الإنفاق سُكنئ وعدةٍ ([417 وَححرْمةٍ عفد الت نَالُواتوئة 

ووقت طلاق نم تَرُويْجٍ أزبّع :ه417 كذًا آمَّةٍ عِنْدَ الإمَام. ع 

فإن تك بتكا 3 بنذ هد« فَعَقِدَ نها #اترباى ته 

الضمير في قوله: ”تؤثر“ للخلوة الصحيحه ”والإنفاق والسكنئ” معطوقان على التسب وحذف العاطف. 
(1)_المصدر السايق ص:8/ باب ني المهور. 7 
(؟) فين: ”إن“مكان” بذ 


(7) المصدر السايق ص: 4لا 
(4) الحف في الفعاوى ص:"1517. بيان الخخلوة-ط بيوورت. 
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اخحتصاراً لأجل الوزن وقوله: ”عندالإمام“ يعني أباحنيفة وهو متعلق بنكاح الأمة نخاصة و”تسفر“ أي يظهر. 
والأيياث مشعملة علئ ذكر بقية الأحكام التي تؤثر فيها الخعلوة ؤهي عشرة أحكام تقدم منها. 

اللّول: وه كمال المهر مسمئ كان أرامهر المثل . 

الشاعى؛ بوت التسب. 

نه قد صرحوا بأن من ولدت لستة أشهر من العقد يغبت نسب الولد من الزوج بل قال شمس الأئمة 
السر سئي في مبسوطه: ولو طلق امرأته ولم يدل بهاولم يخل بها ئم جاء ت بولد لأقل من سعة أشهر لزمه» لأنا تيقنا 
أن العلوق به كان قبل الطلاقء وحمل أمرها على الصحة واحب ماأمكنء فيجعل هذا العلوق من الزوج ويتبين لنا 
أنهُ طلقها بعد الدحول» ثم ذكر مالو جاء ت به لأكثر من سعة أشهر أنهُ لايازمهء لأنٍ التكاح بالطلاق ارتفع لاإلى غدة. 
وإنما جاء ت بالولد لمدة حبل تام بعده )١1(‏ ومن هذا يعلم أن المراد يقوله ”لأقل من ستة أشهر“ من حين العقد لم 
يلزمه اتفاقء فلم يمكن ثبوت النسب مطلقاً من اثار الحلوة نعم بعد الخخلوة يلزمه ولو جاء ت به لأكثر من ستة أشهر 
يوقوع الطلاق إلى عدة»ء فتكون الخصوصية في هذه الصورة» فكان عليه التتييه علئ هذا التفصيل» وسيأتي المسكلة 
فنظومة في كتاب الطلاق. 

التاليث: وجوب التفقه في العصمة والعدة. 

الررابع: السكني فيها. 

الضّامى: وحوب العلدة نفسها. 

السبار س: حرمة نكاح أعحتها مادامت العدة قائمة, 

السمابع؛ مراعاة وقت الطلاق في حقها.. 

الشاصع: حرمة نكاح أربع سواها في عدالها. 

التنابسعر: حرمة تكاح الأمة عليها فيمدة العدة عن طلاق يائن علئ قباس قول الإمام أبيحتيفة؛ وإليه: 
الإشارة بقوله: عند الإمام(؟). 

قلمت: ومن الثالث إلى التاسع كله في التحقيق من فروع وحوب العدة لامن فروع نفس الخلوة» وإن كان 
راحطا إليهاء والله تعالى أعتلم.: 

العا: مااشتمل عليه البتتالقالثج وهوأنه إذاقدعليها بعدذلك والحال أنها بكرلم يطأها الذي احتلئ بها 
عملوة صحيحة فَإنة يعقد عليها كما يعقد على الثييات حتيئ لايكتفي بصمائها في الإذن. 

قال المصنفٌ: والطرسوسي لم ينظمه قال: وهو مذكور في شرح القدوري للزاهديج مع شي ماتقدم؛ 
والم* ١‏ اتنية والذحيرة والغاية وشرح القدوري للزاهدت. 
قلست؛ لم قال عوض قوله: ”بت“ بكراً لكان أصرح وأوضع؛ علئ أن الذي رأيته متقولاً في فتاوى الإمام 
0١‏ ال سيق ج ٠:‏ العحزء كدص 5 باب العدة وخروج المرأة بيتها. ش 
(؟) كذامر +ريسير ج:١‏ ص: 81 1, مسائل الحلوة. 


البزازي لاف هذاء فإنه قال: مات زوج البكرقبل الدعمول بهابعدالخلوة أوفرق بينهاوبين زوجها بالعنة» تزوج. 
كالأبكار(١)‏ وكذا في المبسوطء ولم يذكرفيه خلافه وفي التاتارعغانية: ولودخحل بهازوجهائم وقعت الفزقة ببنهما 
فقالت: لم يدحل بي» تزوج كماتروج الأبكار نعم! الخحلاف فيماإذازالت بكارتها بالزنا بين الإمام والصاحبين. 
ضرع: في الظهيرية: عن أبي القاسمٌ قيمن فارق صبية بنت عشرسنين يعدالخلوة وقال: لم أدحل بهاأاحب 
إلى أن تعتديتلائة أشهر لاحتمال الدخحول. 
وَلَمْ يو جبُوا مَحرِيمَ بنْتٍ لَهَابِهَاط 41 وَلَاحَرْمَ مَةَ المِيْرآثِ وَالبَعَض يَذكْرٌ 
وَإخصَاتة لجل للزو ج قله 411799 وَإشْقَاطُ حَقٌ الْحَبْسٍ مَايَتَقَورَ 
وَرَحْعَتُهَا ثُمَّ 6 عدو ج400 لَهَالْم بقع أَوْبَلُ : يَقَعَ ووه 
وَدَايَائْنٌ وَالْعْسلُ لَيسَ 57 ب 4174 وَعَنَنَه تَيُقى وليس يُكُقَرٌ 
ولآفيئع فى الإيلاء قَالُوًا بحلوة ه/ 4١‏ وتّبقى الْعِبَادَاتُ التي كَمْ تَضِدْرٌ 
الضميرقي "يوجبوا” لأكمتناء وفي” لها “ للزوحة, وفي”بها * للخلوة الصحيحةء وفي "يذ كر إلى حرمة 
الميراث, و”إسقاطه“ ومابعده سيأتي إعرابه» ولمابين في الأبيات المتقدمة ماتقبوم الخلوة فيه. مقام الوطي من 
الأحكام ذكرفي هذه الأبيات مالا تقوم نا الوطي» قال: وهي إثنا عشرحكماً من الغاية. 
الل ول: حرمة البنات يعني لاتحرم بناتهاعليه في الخعلوة الصحيحة التي تصادقا على عدم الوطي فيهاء 
قلت: وعندي في هذانظرء لأنهم بالخلوة قدأوجبوا العدة» والعدة إنماشرعت لصون الماء واستيراء الرحم لما أن 
الخلوة قايمة مقام الوطي» وهوالمعلق به التحريم في الايةء ولأنهم أثبتوا حرمة الزوجية بمسة ابنته منها وهويظنها 
الأم التي هي زوجته» والخخلوة لاتخلوعن مس أوتقبيل غالباً وإن لت عن الجماعء إلاأن يحمل على الخلوة 
المجردة عن المس يشهوة؛ فتأمله! والله تعالئ أعلم. 
وقدرأيت ذلك منقولآولله الحمدء قال البزازئج في مسائل الخلوة: وفيتحريم البنت بها احتلفوا وإن حلا بها 
وهؤمحرم أوصايم عن رمضان ثم طلقهاء له أن يتزوج ببنتها ملافا للإمام الثاني رحمه الله تعالئ انعهى.(؟) وأنت 
تعلم أن هذه الخلوة غيرصحيحة» ثم رأيت في الظهيرية: لاتثبت حرمة المصاهرة بالخلوة عندمحمدٌ جلافاً للإمام 
الشاني» ولعل هذا محمول على ماتقدم من الخلوة الغيرالصحيحة” وفي نحزانة الأأكمل: إن كانت الخحلوة فاسدة فإن 
كان الفسادلأمرشرعي مع 0 من الوطي حقيقة كصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام كان عليها العدة؛ وإن . 
كاب الفساد لعخزه عن الوطي حقيقة حقيقة بأن كان مريضامدنفالاتجب عليهاالعدة» وكذالوطلقها قبل الخلوة. 
وقدرأيت في التجنيس و 7 يديعدآن رقم لأجناس الناطفي» قال في نوادر أبي يوسف رحمة الله تعالئ:إذا 
لابها في رمضان أوحال الحرمة لم يحل له أن يتزوج بابنتهاء وقال محمدرحمه الله: له أن يتروج بابتتهاء فإن 


(5) البرازية ص: ١4١‏ ب:١مسائل‏ الخلوة. 


الزوج لم يجعل واطياء حتين كأن لهانضفن الخهرء وله روأية بي يوني أنه جعل وَاظِياقيمًا يحتاط فيه حت وحبت 
العدةٌ والحرمة ممايحتاطٍ حت وجنت العدة والعقدفيهاقت 01 واطيا في حق المخرهة'كلماقيي -جق العدة . انتؤى. 

وبهذا يظهرلك أن الحمل الذي حملنا عليه كلام صانحب الظلهيرية هو الحق وأن متحمدا رحمه الله تعالئ 
يقول: إن في هذه الخخلوة لاتجب العدة» لأن الروج لم يجعل واطياء ولذا لاتلزمه إلابنضف المهرفقط» وأما إذا كانت 
صحيحة فيلزمه كل المهر فيجعل واطياء فقياسه الحرمة عندمحمد أيضاجريا على مقتضئ هذا التعليل» ويكون 
الخلاف نحاصابهذهٍ الضورة التي يكون الفسادفيها لأمرشرعي مع التمكن من الوطي حقيقة» وإنما أطلت الكلام هنا : 
لمافيه من تحري رالمذهب في هذؤٍ المسألة» فقدتعبت فيها كثيراً. 

الامى: حرمة الميراث وهي أنهالاترث إذامات وهي في العدة.(1) قال وفي الجمع والتفاريق: أنهاترث 
إذاتصادقاعلى عدم الدنحول يعدالخلوة» قال: وإليه الإشارة بقوله: ”البعض يذكر“ .. 

قليت: الذي في النظم من الحكم حلاف هذاء فإن قوله”ولاحرمة الميراث» معطوف على”ولم يوجبوا تحريم 
. بدت لها بها “ فينصيرالمعنئم ولاتجحب حرمة الميراث والبعض يذ كرأنهاتجب فلا تريثه ومراده ضندذلك فلوقا ل: ب 

ولاالإرث منه أوعلى البعض يذكر.. 


لوفئ بمقصودب» والله تعالئ أعلم 
الثالث: الإحصانء يعني لايصيريدةلك محصنا رهوإن لم يفهم خاص به دونهاء فهوساكت عن ثبرت 
الإحضان لها بثالك» والذي يظهرلي أنه لافرق بينهما في ذلكء ولم أقف على تقل فيه صريج: الله أعلم.. 
٠‏ الراسع: لأتحل لمن طلقها قبله ثلاثاً. 
الضامس: لايسقط حقهامن حبس نفسهاعن الزوج حتئ تقض المهرالمتعارف التعنجيل» والمسئلة في عجز 
البيت الثاني: لوقال”لايتقرر“ لكان أحسن. و”إسقاط“ مرفو م على الابتداء و”مايتقرر“ نعبره وليس يمعطوفٍ على 
مايخ اوعد يبملوا كم 
السمايسب: أنه لايراحعها في العدة , 
السسابع: : لوطلقهافي العدة فقدقيل لايقع وقيل يقع» وهوالأقرب إلى الصوابء كذافي المحيط والذخيرة» 
أذ بالاحتياطء وإليه الإشارة بقولهِ ”وهوأجدر. وصرح البزازطع: يأنه المختارء وهذا الطلاق بائن ليس برحعي» 
ذكرةث شيخ الإسلام في شرح كتاب الطلاقء وإليه أشاريقوله: :”وذابائن“. 
الشام: عدم وجوب الغسل. 
الام: بقاء الخيار في العنين ومن بمعناه غندمضئ الشنة.وأنه لايسقط بها. 
العار: عدم وحوب الكفارة عليه لوكانت في رمضان. 
العادى عسسر: لايكون فيعاً في الإيلاء؛ ولايحدث في يمينه يمينه بها ولاتعتد لهاحتئ لومضت أربعة أشهر 


0١‏ كنافي البزازية ج: ١‏ ص: ١47‏ مسائل الحلوة. 


ولم يطأيقع الطلاق البائن: ‏ , 
المانى عشّس::أن العيادات التي تصدرمن الزوج في الخجلرة إذاكانت مماتبطل بالجماع لاتبطل وتكون 
صحيحة كالصوم والإنجزام:والإعتكاف ونجوذلك» والله سبجانة وتعالئئ أعلم. 


فصل من كتاب الترضاع 
الرضاع؛ لغةٌ مص اللبن من النذيء ويجوزفيه كسرالراء» وهو من باب علم وضبرب في لغة نجد. 
وشرعاً: مص شتحض مخصيوض هوالطفل من ثدي بخصوصن هوئدي الادمية في وقت مخخصوص على 
حسب ما!تحتلف فيه. 
ومناسبته بالتككاح ظاهر: دل ل عليه»وأفرده.لاختصاصه بأحكام لايشاركه فيهاالتكاح, والله أعلم. 
إِدَاعَدِمَ الإرَضَاع فَالَأُم تُجبَرٌ :[413070 أُوَالْمَالٌ مِنّ طِفْلٍ أب وَهُوَيَمْثُرٌ 
”اوالمال“ معطوف على”عدم“ أي 1 عدم المال من طفل أوأب. وقداشتمل ل علي مسثلتين تجبرالام 
فيهماعلئ إرضاع ولدهاء من البدايع. 
الُولى: إذاعدم الإرضاعء وتصدق بصورتين. الأولئ: لايرضع من غيرأمه ذكرالحسامٌ فى شرح أدب 
القاضي أن الرضاع واحب على الأم ديانة» وإن لم يكن واحباً من حيث الحكم. ثم قال ذكرعن الحسنٌ؛ قال: 
تجيرالمرأة علئ إرضاع ولدها إذاكانت عندزوجهاء ولاتأحذبه شيأ ثم ذكرعن الحسن ابن صالح: أن للرجحل أن 
يجبر امرأته عل إرضاع ولدهامنه ولاتأذبها. قال: وإن كان الولد لايأحذمن لبن غيرهاء ذكرعن الضنحالة أن الأم 
0 الإرضاع إن لم يككن للصبي وللأب مال » ثم ذكرعن شمس الأئمة الحلوانيخ أنه قال: في ظاهر الرواية سن 
أصحابنا أنها لاتجبر» وروتيعن أبي حنيفة وأبي يوسفٌ في التوادر: أنهاتجبر؛ وذكرعن شمس الأئمة السرحسي 
وقال: إنها تجبرمطلقا؛ وفي فتاوى البزازيج: أبت أن ترضع وهي متكوحة أومبانة لاتحبر أعذالولدئدي غيرهاآم لا. 
وذكرشمس الأئمة السرحسي رحمه الله تعالئ: إذالم.يأحذئدي غيرالأم تجبر الأم على الإرضاع وهوالصحيح» 
لأنهاذات يسارباللبن» وهوالمأثورعن الضحاكء وفي فتاوئ قاضييخان: وقال شمس الأئمة السرحسي؛ تحبرء ولم. 
يذكرفيه تحلافاء وعليه الفتوى.(١)‏ وهذا فو لخر م ل الحسام الشهيدٌ مطلقاً. الثانية: أن لايكون في البلد من 
يرضع الطفل مثل الأولى سواءه وظاهرالرواية عدم الإجبارء ورواية التوادرالإجبارء وإليه مال القدوري والسرسي 
رحمها الله تعالئ» والمسكلة في الكافي. ش 
المانية: في شرح أدب القاضي عن الضجاة: : إالي يكن للصبي أوللأب .مال أجبرت الأم على الإرضاع 
وهوالصحيح, » لأنهاذات يسارفي اللبن. قال: وطذاقياس ماك رناأنٍ الأب إذاغاب وليس له مال وترك امرأة وصغيراء 
تعد تحبرعلى الاق على لسع تج ا قال: فإن طلبت من القاضي أن يفرض لها.نفقة 


الرضاع حا سرمت علد هل ل 10-7 انتهئ وفي اوم قاضي عحان: 7 
على الإرضاع عندالكل(1) قال: وأشرت يقولي”ويندر“ إلى احتلاف الرواية لأن طلم الرواية منسوية إلى النوادر. 
قليت: ولم تظهرلي الإشارة مع أن احتلاف:الرواية إنماهوفي صورة المسعلة الأوليئ لاالثانية» الت يظاهر 
العبارة أن كانت له خعال من الإشارة إلى الراحح من الروايتين على تقديرالتسليم وإلى أن الإجبار في 
إثانية هوالصحيح؛ ويحصل ذلك بجعل البيت طكذا والله الموقق لأضواب وإليه المرحع والمآت انه ١‏ 
سوى الأم لاظطغريصحح تجبر وفي فقره مع والدذالمحرر 
فضمير "تحبر “ للم و”فقرب» للولد المدلول عليه بذكرالظيروالأم, والإشارة ب”ذا" إلى الإحبار» وب”الممحررء 
إل لؤسم ورقي لاز ع يرام عدف لصبو وي لد ررقن مار لوحال 13 لك قن يعن لكات انشع ولسم 
ققلتء وماعلي من قال مه 
ولم يرتضع من غيرأم فتجبر أصح. كما لوغيرها يتعذر 
ويحكي بهاتين اعكلاف ولويكن كوالده في الفقرللكل تقهر 
أي تقهرعلى الإرضاع في قول الكل كماأشارإليه قاضي عمان. والله تعالئ أعلم. 
والمصنفت قاس غيرالأم عليهاإذاعدم من يرضعه سواها لثلايؤدي إلئ هلاكه تفقهاً من نفسو فقدنقل 
البرازيخ عن مخمق:استاحرظئراً للصبي شهراً فلماانقضت المدة أبت إرضاعه؛ وهولاياخذلين 0000 بقاءِ 
الإحارة بالإر ضاع. والله تعالئ أعلم.(7١)‏ 
رَمَنَ َال ؤي أي وَأسِْيْ وَشِيْمُهُ 4178 تحل ل لَوْقَالَ أشظا ث يُعْلْرُ 
اشتمل البيت علئ مسكلة مذكورة في غالب الكتب» تقلناهاهنا من الذيرة: الرجل إذاقال: هذم المرأة أمي 
من الرضاعة أوابتتي أوأتيء ثم أراد أن يترؤجهابعدذلك وقال: أوهمت أوأخطأت أونسيتء وصدقته المرأة فهما 
مصدقانء وله أن يتزوحهاوهذا استححسانء وإذا أقرت المرأة بنظيرذلك وأنكرالرحل ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت: 
أمطأت ثم تزوجها فالتكاح جائرء وكذلك لوتزوجهاقيل أن تكذب نفسهاء ولوقالت بعد النكاح: قدأقررتٌ قبل 
التكاح إنك أخي وقد قلت إن ما أقررت به حق حين أقررت بذّلك» وقدوقع التكاح فاسداً فإنه لانفرق بينهماء 
ولوكان هذا القول من الزوج يفرق بينهماء وإذا أقرالرحل أن هذه المرأة أححتة من الرضاعة وثبت على ذلك وأشهد عليه 
شهوداً ثم تزوجهاولم تعلم المرأة بثآلك ثم جاء ت بهذم الحجة بعدالدكاح فرق بينهماء ولوآقرًا بذلك جميعاً ثم 
أكذبا أنفسهما وقالا: أمطأنا ثم تروحهاكان التكاح جائزاً وكثالك في التسب ليس يلزم من ذلك إلاماثيتاعليهء 
ثم علله ثم قال: إنم لوقال ذلك بعدالتكاح ثم قال: أوعمت لايقرق استحساناًء ولوثبت على هذا المنطق وقال: 
هيوحق كما قلت» فرق بينهما ولاينفعه الجحود بعدذلك» ثم ذكزماحاصله: أن مثل هذا الإقرار إنمايوخب الفرقة: 


)0020 قاضي خحان ج:7 ص: ١‏ 4: بتغسر باب إحارة الظثر. 
(1) كذاقي قاضي ععاد» ج:" ص: 24١‏ ياب إحارة الظثر. 


م 


بشرط الثبات عليه وإذا قال: أوهمت» فقد انعدم ماهوشرطه فلايوجب الف قة» وإِذَا قال بعدالإقرار: هوحق كماقلت 
فقد وجدالشرط وثيت الحكم فلايتفعه الجحود بعدذلك» انتهى ملخصاً(١).‏ وقدغبربعضهم بالإقرارعلئ ذلك» 
'وبعضهم اعتيرالإشهاد ثباناأوقسيما للثبات في إثّبات الحكمء وقدفسرالئيات صاحب الهداية» بأن يقول: هوحق 
كماقلتء وكذلك فسرة التمرتاشي؛ وغيرهما ثم ذكرفي الذخيرة ملحاصله: أن لوقال ذلك لمجهولة النسب ثم 
قال: أوهمت ونحوه صدق ولوكانت زوحته» ثم قال: هي بنتي وثبت على ذلك وأصر ومغلها يولد لمغلدٍ فرق بيتهماء 
ثم إن صدقته بعدذلك ثبت النسب وإلاقلاء أمالوكانت معروفة التسب فلاء ولوأصرعلى ذلك وثبت عليهء وكذلك 
لوكانت مجهولة النسب ومثلها لايولد لمثله؛ وكان الرضاع بينهما مستحيلاًء ولوقال: هي أمي وله أم معروفة 
لايفرق بينهماء ولقد رفع إلي سوال في هذه المسألة في سنة ثمانين وثمان مائة فكتبت عليه بما هومقتع في هذه 
المسألة» وق دأقردته نح وكراسة وحاصل مافيه ذكرته هنا. والله أعلم. 

ثم إنه وقع في المسألة المذكورة عقود ومجالس عدة وحضرت في احرمجلس عقدفيهاه في بيت المقري 
الأشرف الشيفي ودارفيها بيني وبين قاضي الحتفية بالديارالمصرية حيتذٍ وهوقاضي القضاة شمس الدين الإمشاطي 
أبقاه الله تعالئ بحث طويل» وهويقول: إن التكراريقوم مقام الثبات المفسربما ذكر وأنا أمنع ذلك عليه وأطلب منه 
التقل» فلم يحضره وال الأمرفي المسألة إلئ أن أكتب فيهاسوالاً يتضمن عبارات علمائنا وكتب عليه أهل العصر 
أن التكرارليس بشرطء وأنه لايقوم مقا الغبات المفسربما قدمناه. والله تعالئ أعلم. 

فرع: في البزازية وغيرها: إذاقالت: هذا ابني رضاعاً وأصرت عليه جازله أن يتزوجهاء لأن الحرمة ليست إليهاء 
قالوا: وبهِ يفتئ في جميع الرجوهء (؟) فنظمته فقلت: وبالله التوفيق سه 

ولوقالت ابتي ذا رضاعا مصرة. تحل له وهو الصحيح المحرر 

فقولي ”رضاعاً“ منصوب على التمبيز”ومصرة» على الحال؛ وضمير” تحل» للقائلة "وله" للمقول.عنه ابتي»ء 
وفي”وهو” للحل والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 

ردوتاك في كار تجن ليق بوره مفدر قوق انفده يمد 

اعلم أنه ذكرفي هذا البيت مسعلتين من الذعيرة ليستامن مسائل كتاب الرضاعء لكن لماكان حكمها 
مخالفاً لحكم ماتقدم والفرق بينهماعسرذكرهما للتنبيه على ذل مي 

الذّولى: : قال في الذيرة بعدماتقدم ماجاصله: وهذا 9 مالوقال لمملوكه ذكرا كان أوانئئ: هذا 
ولدي أوابني أوابنتي» فإنه يعتق قي الحال:سواء ثبت علئ ذلك وقال: هوحق كماقلت أولم يثبث» وقال: أوهمت 
أوأحطات لاتِضدْق» لكن وقع في عبارة الهداية: ولوقال: هذا ابني وثبت علئ ذلك عتق(01)» وفسرالثبات بأنه لم 
يقِل: أطلأت أو غلطتء وحمله بعضهم علئ أنه اتفاقي» وبعضهم جعله قيداً لثبوت التسبي لاللعتق, لأن الريحوع 


)32 07 988 7م فى الحتظروالإياحة 0 
(*) هداية ج:7 ص: 245١‏ كاب الععاق ط ديويتك. 


عن النسب يصح لاعن العتق والنسب لايثبت إلايثباته على ل 
يولد لمثله أو لاعندالإمام وقال أبويوستٌ إذالم يولد مثله لمغلم لايعتى'عليه لكنه في ثبوت النسب معتبر اتفاقاء 
وكذا لوقال: أبي أوأمي فهوعلى الخلاف”ء ولوقال لصغير: هذا جدئي قيل على الخنلافء وقيل: لايعتق إجماعاًء لأنه 
لاموحب ليلذا 5 إلابواسطة وهوالآب وهي غيرثابتة في كلام قيعسر جعله مجازاً عن الموجب» بخلاف 
البنوة والأبوة لأن. لهماموجبافي الملك بغيرواسطة, ولوقال: أخعي.لايعتق: في ظاهرالرواية» وعن أبي حنفية يعتق» 
ولوقال لعيدج: هذا ابني قيل: على الخخلافء وقيل: لآ يعتق إيضماعاً. 

الثانية: ؛. قال فيهنا: أقربخرمة المصاهرة يؤاخذبهِ ويفبرق بينهماء وكذلك إذا أضاف ذلك إلى ماقبل التكباج 
بأن قال لامرأته: كن عاج الك فل كلتك بواعدية ويرك يفن لكن لايصدق في حق المهرء لحكن إن" 
كان قبل الدحول يجب نصف المسمئء والإحرار على هذا الإقرارليس بشرط في القضاء حتئ لوأقريجماع أم مرأثة. 
أومسها يشهوة ثم رججع عن ذلك وقال: كذبت» فالقاضي لايصدقه لكن فيمابيتهٌ وبين الله إن كان كاذبا فيمها أقربه 
جرم خليه امرا تهء طكذاقيل» وفيه نظر. 

قلت: :أوجهه أن القضاءً بالحرمة ينفذظاهراً وباطتاً فكيف يحل له فيمابينه وبين ن اللهه نعم يحل له حيث 
لم يرفع إلى خاكم ولم يقض عليه بالحرمة. والله أعلم. 

قال المؤلف: وصاحب الذخيرة لم يذكرالفرق ولذلك قلت”والفرق يعسر“ انتهئ . 

قلبت: والنظم غيرظاهرالدلالة على المرادمنه يظهرذلك للمتأمل» لأنه غيرموف بالمقصود لمافيه من الحلاف» 

إلأأن يكون نظم قول الإمام خخاصة ولخفاكه وبّه التشبيه في قولم "كإقرارة* إلى اخحرمء وقدذكرالمولقٌ فرقا في 
المسألة الأولئ. وهو تشوق الشرع إلى العتق وكراهة الطلاق» لأن ذاك مندوب إليهء وهذا أكره المباحات إليه تعاليئ. 
قال: وليس بقويء والظاهرأن الرضاع ممايخفئ غالباً. ا 

قلت: والفرق مذكورفي كتب علماثنا رحمهم الله تعالئ قال في المبسوط في الفرق في المسملة الأولئ: إن 
إقراره في العبدله موحب في ملكه وهوزوال الملك» )١(‏ وهتاإقراربحرمة المحل فلا يظهرفي ملكه» وعبده مميز 
عن ولدم غالباً بحلاف البنت والزوحة فإِنةٌ قد يتقع الاشتباه بينهماء فيعتيررجوعه هناك لاهناء والفرق في المسألة الثانية 
أن إقراره هذامازم لتفسه الأ تعلق ند رفخ ضدرسة جريضية الحرية ولرين ابل تناز يفلاف ولك 14 

يأم 3 حال م وَانِكُوًا واددو ارد مِنَهالِروَاج يصورٌ 

وَأحتٍ أبن أَوِنْتٍ وَحَدَّةٍ تَجِلَةٍ 4١1.0‏ وَيِنْ نَسَبٍ صِرَفٍ فَمَايْتَصوْر 

”“بأم اخ “مضاف ومضاقٌ إليهء و عم وعحال ونافلة" عطف علئ أخ المضاف إليهمو"اعت وجدة“ عطيف 
على ”أم” المضافء والضميرفي منهة للرضاع» و”في أثثو“ للاخ والخحال والعم» و”بأم” يتعلق به و”منه؛ “يمكن أن 
يتعلق بالمضاف أوالمضاف إليه أوبهمافي كل واحد كنا سيأتي . 


(1) المبنسوط للس رسج الجزء /اص:٠”-ط‏ بيروت. 


والبيتان مشتملان على المسائل التي يمكن أن يتمه.نورخل الدكاح فيبها من الرضناعة ولوكاقت نسباًجنرفالم 
يتصورفيهاذلك » وهي صور عدة من الهداية والغاية وقاضي خخال: 

الل ولئ: في الهداية:أم أيه أوأعته من الْضاع يكن أن يتزوجها ولايمكن من النسب الصرفة لأنها أمة 
أومؤطوءة أببه وهاتان صورتان.(1) ْ 

المانية:من الغاية: أم عماله أؤخالته رضاعاً ولايمكن ذلك من النسبة لأنها إماحدة هأ وموطوء 5 جدو, 

55 ثنعان أيضاً 

الشالعة تمتها أيضاًء أم عمه أو عنمعه رضاعاًء ولايمكن نسبالأنهنمًا كما قبلهماء و همائتجان أيضاً. 5 

الرابمة: ١‏ ذكرهاابن دقيق العيدّمن الشافعية: أم ناقلته وهي.أم وادولدم ذكراً كان أو واولا يمك تشباء 
الأنها ما ابنته أو حليلة ابنه. 

الضامسة:؛ من الهداية: أعمت ابنه أوبته وهي تتصورفي النسب أيضاً في ضورة ناد رة وهيئ: أمة بين شريكين 
أنت بولدفادعاه كل منهما لحق بهماء فلوكان لأحدهماينت من غيرها حازلاشريك الأ رأن يتروحهاوهي أت 


ولد نسبا وقدنظمهاالمؤلف في قوله: نه 
ياعالما أحرزالاً حكام والأديا من:ذاتزوج أعحتا لابه نسبآ 
رد الجواب تكن ذايقظة قطنا احبى العلنوم بما أملاو ماكتيا 
وقد نظمت الجواب عنهما فقلت:: نه 
اهذاابعه من فعاة كان. يمشركه فيهاسواه وأكل يدعتي اللتشبا 
فبنت ذامن سواها ذاك ينكحها تعن اب.سوال جكمه غريا 


ولايتصورذلك نسباً في سوى طلم الصورة:لأنها إما ابنته أو ربيبته.(1) 

السادية: عن قاضي عمان: حدة ولده ذكراً كان أواثيئ ولايمكن نسباء لأنها إماأمه أو أم امرأتو(") فهذم: 
ست صو تبلغ باعتبار الذدكورة والأنوثة إلى اثتتي عشر مسعلة» ثم إن المؤلفت: قال إن جعلت المجرورالذي هومن 
الرضاع متعلقاً بالمضاف فيتصوربآن يكون لرجل (4) في أخ نسباله أورضاعاً فله أن يترويحهاء وإن جعلته متعلقا 
بالحضاف إليه» فيتصور بأن يكون للرجل أخ من الرضاعة قدرضع من أم الرجل أورضع معه من أجنبية» وله أم تمنبية 
فيتروجهاالرجحل: وإن جعلته متعلقاً بهما فيتصوربآن يكوناأحوين رضاعاً فلأحدهما أم رضاعاً لم برضع الأخرمتهاء 
فلدٌ أن يتروجهاء ثم أذيطردهافي جميع الصوروذكرأنها تبلغ نيفا وستين مسكلة ليس هذا المختصر موضع ذكرهاء 
وأحال على الذهن في حل بعضها فأحلت في كلها وأضربت عنهاء قال: ويجوزللمرأة كل ماتجوز للرجل لوكا نت 
(01) علليةج:7ص: 9ل ملعصا- كاب الرضاع-ط ديرد 07 كالما 0 
زف قاضي خعاك. ونصه: وإنما يقارق الرضاع النسب قي:مسائل منها: أنه لاييحل للرجل أن يتروج حدة ولده من العنب وتخل جندةٍ ولده 


من الوضاع ج: ١‏ صن:1"10» باقي المحرهات. على الهندية ج:١-‏ ط باكستان. 
2 فيل: : الزو بج“ مكان "لرححل ‏ 


مكانه» وتقييد التسب بالصرف يخرجخ ا التكاح مماتقدم:من الصورالمختلفة التي ذكر بعضهاء وإنماجاز 
التكاح في هذه الصورمن الرضاع دون النسب لأن الرضاع إنمايحرم باعتبارالجزئية وهي منعفية فيها. 4 
وَلوْكان فِيّ طَعُم قَمَا ضر غَاليًا 41819 وَلَوَلَمْ نَمَسٌ النار قال الْمُصَدَرٌ 
وَلَوْ مَسَّهَاكلَ كأن غَلَبَ الدُوَا :41819 رَعَالِبٌ هر الْمُرْضِعَاتٍ الموثّرٌ 
َأ نْبَمَهَا فِيْ كُلّهِنْ مُحَمَد 4101 رَفِي حُقُنَةِفَدُ قَالَ أيِضاًتُونّرٌ 
الضميرفي ”كان للبن» وأعرب قوله ”غاليا“ حالاً» أي حال كون اللبن غالبا للطعم ويه يعسرفهم المراد من 
النظم لأن المتبادرإلى الفهم تعلقه ب” ماضر“ فاوقال: ولوغالياً طعما فما هوضائرء إلئ أخخرم لكان أوضح. والله 
تعالئ أعلم. .وضْمير”مسها“ للنار» ”غالب“ ميتدأ”والمؤثر“ الخبر» والضمير في ”أثبتها“ للحرمة وفي ”قال“ نمخمد. 
وقد اشعملت الأببيات على مسائل تتعلق بالحرمة الغابتة بالرضاع. 
الدودى: .من الهداية: لو كان اللبن في طعام غالباً على الطعام لايوجب الحرمة مطلقاً إذالم يمبس التار 
على الصحيح عندالإمام(١).وفي‏ الذحيرة معنئل قول أبي حتيفة إذاكان الطعام بمتزلة الثريدء وقيل: لاتثبت الحرمة 
عتدأبي حنيفة على كل حاله وإليه مال السرحسيت» وقال حواهرزادة هنذا إنما يكون على قول الإمام إذا أكل لقمة لقمة. 
وأماإذاحتاحتوا ثبت الحرمة» وقيل: إذاوصل اللبن منفردا فلالافء وإذاتناول الثريدفلا لاف. وفي كتاب الرضاع 
للصافت: إذائردت له معبزاً في لبنهاحتى ينشف الخبز اللبن أولتت فيه السويق أوالنشا إن كان طعم اللبن يوجدفيه 
فهورضاع» وطذاقول أبي يوس ومحمد. وقال بغعضهم: إذاكان اللبن يتقاطرمن اللقمة تثبت الحرمة عن دأبي حتيفة 
اعتباراً بالقطرة التي تدنحل فم الصبي» فإنهامحرمةء والصحيح عنه مامر أنه لافرق» ولايثبت التحرينم» وهمااعتبرا 
الغلبةه وهي يظهورلونه أوطعمه أوريحه» وهذا إذا كان في الطعام. أما إذاكان في الماء فإنه يضرإذاكان الماء مغلوباء 
لأن الاعتبارعنده بالشرب وقد حصلء وكذافي صورة الطعام , حتى لوبقي اللبن في الإناء وحده وشربة حرم. 
الشانيةة وهي من تنمة المسغلة السابقة: لؤمسها يعني التار وكان غالبا للطعام بأن طبخ به أرزاً وغيره لم 
يتعلق به التحريم عندالكأل» وإليه أشار بقوله كل أي قال كل . 
اليالقة: إذا شك اللبن بالدواء غالباً لايتعلق به حرمة» فأما إِذا كان اللبن غالباً حرمء لأن الدواء يقوية على 
الوصول بنفلاف الطعام؛ والغلبة هناعندم حمل بمطلق تغييرالدواء اللبن» وعندأبي يوست بتغييرالطعم واللون معاه. 
ولا يحت رأحدهما(؟). وقال قاضي نماد: قيل على مذهب أبيحتيفة إؤاجعل اللبن في الدؤاء وخخلطه بالماء لاتنبت 
الحرمة بكل حال (9). ش 
الرابعة: قال صاحب الهداية: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما غندأبي يوسفّءلآن الأقل تابع 
للأكثر» فبتى الحكم عليه وعندمحمدٌ وزفرٌ يتعلق بهما معاًء لأن الجدس لايغلب الجنسء وعندابي حتيفة فيهذا 
00 هدلية :اص 0 ؟, ملخخصا كناب الرضاع-ط ديويند. 
5) أيضاً 


زه قاضي نان ج: ١٠ص:‏ 917١ء‏ ياب الرضاع, 


روايتاناء 0 ل ا بالاتفاق» ذكره فلن فيز ) قاد 

”وغالب درالمرضعات المؤثرء وقوله ”وأثبتهافي كلهن محم“ يتعلق بالمسألة الرابعة. يعني أنه أثبت الحرمة 
في كل المرضعات في الغالب لبنها والمغلوب. 

قال المهِبيتٌ: إنه لاخلاف معتبربين أهل العلم أنه لاتتعلق الحرمة بالارتضاع من لبن البهيمة؛ لأنهابطريق 
الكزامة وه مختصة بالادمي» وابن قدامة حكئ الحرمة عن بعض السلف. وضاحب المبسوط..ذكرهنا خكاية 
عن بعض المحدثين مع أبي حفص الكييريبخارئ(1). 

الخامسية: لواحتقن الصبي باللبن قال في الظهيرية: ظاهرالرواية لايثبت الحرمة» ونقل المؤلفٌ ثبوتها عن 
محمد » وفي المبسوط أنهارواية عنه (4) دل ذلك الإشارة بقوله: ”وفي حقنة قدقال أيضاتوثر» والله الموفق . 

وَفِيّ الأذن وَالإحلبلٍ ليْسَ مُوئّرآ 484 رَجَاَقِمَةٍ كُلْ بانّقَاقٍ يُسَطرُ 

”الأز ن“ بإسكان المعحمة لغة فأشيه في الحارحة المعروفة. والضميرقي ”ليس موثراً “ يعود إلى اللبن. 
وقداشتمل البيث على ثلاث مسائل . 

ال ونيا : إدنال اللبن في الأذن لايحرم. 

المانية: إدحاله في الإحليل كذلك. 

المالجة: إدحاله في البحائفة» وزادفي الاحتيارالآمة» لأنه لايحصل منه تغذية» بتحلاف الوجور والسعوطه 
والمسائل في الكافي متفق عليهاء وإليه أشاريقوله "قل باتفاق يسطر».وقال: ويحتاج محمة ومن وافقه إلى الفرق 
بين هذه والحقنة» ثم قال: ولافرق إلادعواهم أن الاحتقان يوصل المحتقن به إلى الأمعاء فربماحصل به تغذية. 
وليس ذلك فيماذ 8 

قليت: وفئ شرح الهداية للسراج الهندي: وعن محمد أن الاحتقان والإقطارقي الأذن تثبت به الحرمة 
كمايفسدبة الصوم. وقال: والجامع أنه يصل به إلى الحوفء وهذا بخلاف ماذكره في البيت ونقله عن الكافي من 
لم لم ٠‏ 

وَلُوَْرُ ضَعَتُ بِكرَّضَبيَاً بِدَرّها 1 رُم لَآفخل إِدَمَا يُدَرْرُ 

في البيثك شكلاة من المبسوط. 

الرزّولي': لونزل للبكرلين فأرضعت به صب تعلق به التحريم(0)قال:ولاأعلم فيه حلاف إلارواية ضعيفة عن أحمة. 

قلمت:. نصواعلئ أن اللبن لايتصرر إلا ممن يتصورمنه الولادة وعلئ هذايلزم في البكرأن تكون يالغة سن البلرغ» 
جتئ لولم تبلغه لم يتعلق به التحريم؛ ويحكم بأنه ليس لبناكمالو نزل للبكرماأصف رلايثبت من إرضاعه تحريم. وأ 
)00 هداية ج:؟ ص:؟ د اء كتاب الرضاع. 1 
(1) قاضي عمان بج:١‏ ص: 4137 كتاب الرضاع. 
(7) المبسوط للسرعسي ج:اص:9 8٠١-17‏ ١+ياب‏ الرضاع . 


(4) المبسوط ج:#اص:ه8 اونصه: الإقطارفي الأذن لايوحب الحرمة وكذلك لإقطارفي الإحليل وكذلك الحقئة في ظاهرالروابة إلافي رواية عن محمدً. 
(©) المصدر السابق ج:7 ص: ١74‏ ملخصا. باب الرضا م. ١‏ 


م | 


المَامية: لوترل للرحل لبن فأرضع به صنبياً لم يتعلق به التحريم[١).‏ 0 ابن 
قذامة ين الكرانيشين» لأنه لبن أدمي فأشيه الادمية» ونقل عن ابن قدامة: : لويان لجتشى مشكل لبن لم يقبت به التحريم» 
لأنه لم يغبت 'كونه امرأة» فلا ينبت التحريم مع الشك. قال المصئ: ولم أقف لأصحابناقي هده المسألة غلى نقّل» 
ؤيتبغي أن يوخدذبالاحتياط» نعم: قالوا: إذانزل له لبن كان أمارة كونه امرأة فيؤثرالتحريم. 
قدمت: ويمكن أن يغيرالبينت ويضم إليه مشكلة الخنثى فيقال: سه 
وخرم درالينكرلا الفتحسل عنبدنا ودرالخنائى مقتضى الفقه يحظر 
أي يمنع الحل ويقتضي الحزمة. ”وقوله مقتضي الفقه“ فيه إشارة إلئ أنه غيرمنقول» وأنه يخرج على 
قواعدالققه, والله 0 
وَيُبِثَهَا أيِضا سُعُوْط وَتَحُوُهُ ا وَكركان َعْدَ الْمَوْتِ منها يُقَطرٌ 
الضميرفي”يثبتها” راحع للحرمةء ”والسعرط»: الصب في الأنفء ”ونحوه“ الوجور: وهوالصب في الحلق » 
وضمير” كان“ للبن» و”منها” للمرأة؛ ويقطر“مبني للمجهول: والبيت شامل يصورمن المبسوط والنهاية. 
ش الدُولِى: لرسعط الصبي لبن امرأة تعلقت به الحرمة. 
المامية: لوأوج ركثلك. 
'الشالثة: و الرابهة :حلب لبنهاحال حياتهاوسعط به بعدموتهاأو أوجربه تعلقت به الحرمة. 
الضامسة: لرارتضع الصبي لبن امرأة بعد موتها تعلقت يه الحرمة . 
السادية: لوحلب يعدموتهاوسعط به. 
السبايمة: لرأوحربة(0) 
وقال المصنف: إن مسائل البيت ثمانية ولم يظهرذلك علئ أن في السبعة نوع تكلف» ويمكن أن ينظم 
بيت واحديشتمل على مااشتمل عليه هذا البيت والذي قبله» فإنه ادعى المبالغة في الاتصارفيقال مكانها: ده 
وحرم (؟) يدر البكر لو بعد موتها ونحو سعوط لاب فحل يبدرر 
فيعلم منه بوت تعلق الحرمة باللبن بعدالموت في المرأة من باب أولى» والإشارة بنحوسجوط إلى الوحور. 
وَإِنْ أنكرَتُ مَنْ أرْضَعَتُ جَازَلِابنِهَا 4١80/3‏ وَإِنْ كان لَقُمْ التذي في القَم يُشهَرر 
أي حاز لابن المرضعة أن يتزوج بلك الصبية. 
ومسعلة الببت من القنية رقم للقاضي عبدالجبارٌ وسيف السائلي» وقال: امرأة كانت تعطي ثديها صبية 
واشتهر ذلك بينهم: .ثم تقول لم يكن في ثدي لبن حين ألقمتها إياه ولايعلم ذلك إلامن جهتهاء خازلابنها أن يتروج 
(1) الميسرط نج:, ص: 117 ملخصاً ياب الرضاع. 
(؟) الميسوط ج:”اص:2 1781 ياب الرضاع “ملخصا“. 


() في ت: ”يحرم“ مكان ”حرم”. 
0( فين:”أشهر“ مكان ” ن” يشهرا “2 


الصبية؛(١)‏ وفي فتاوى الؤلوالجج امرأة أدحملت حلمة ثديهافي فم رضيع ولا تدري أدخل اللبن في خلقة أم لاء 
لايحرم التكاح لأن في الماقع شكاء الله تعالئ أعلم. 
ونج تتقن بعك روتف قن ركه لبك كتقش اتات 
”أرضعت" و”فطمت" ميتيان للمفول. 
ومسكلة البيت من الظهيرية: إذافطم الصبي في مدة الرضاع فتعود الطعام واكتفيئ به فازتضع:(1) بعددلك 
لاتثبت الحرمة في رواية الحسنٌ عن أني حنيفة» و في ظاهر الرواية:إذاارتضع في مدة الرضاع تثبت به الحرمة علئ 
كل حال .انتهى. وفي قاضي نحا نحوه(7) وقد أشارإلى هذه الرواية في الهداية أيضاء وف يكلام الكافي مإيشعريأن 
رواية الحسنٌ إنما هي فيماإذالم يتعو دالرضيع الطعام بحيث لايكتفى به بعدالفطام» أماإذا اكتف فلا تثبت الحرمةء 
لأن ثمة لايغذيه ؤلا يحصل به معنى النشوء قتنبه لذلك! ش 
وفي مختصرالمحيط عزاها فيالظهيرية إلى الخحصّافٌ وأنه رواية عن الإمام لايخالف الرواية لعدم اعتبار 
الفطام في مدة الرضاع في المعنئ» قال: وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسٌ إن كان يجتزي بالطعام لم يكن رضاعاً. 
وإن كان لايجعزي به عن اللبن إن كان أكثرالذي يجتزي يه هواللبن يكون رضاعاً وإلافلا. وفي الواقعنات: 
أن الفتوئ علئ ظاهرالرواية. 
ومدة الرضاع ثلائون شهراً عندالإمام» وخولان عندهما وتلاثة عند زف عليه يجري الححلافء وإذًا تأملت 
بيت المصدقٌ ظهرلك أنه خمال عن كون ذلك حصل في مدة الرضاع ولابدمنه, لأنه لوحصل بعدفالم يؤثربالاتفا ق. 
وقلت مبيئاً ذلك: وبالله التوفيق 2 
ومن مغن بالإاطعام بعد فطامها بمدته إن ترتضع قيل يهدر(1) 
فالضميرفي ”مدتب“ للرضاع» والإشارة ب ”قيل“ إلى الضعف. ويهدرذلك الإرضاعء فلا تؤثرالحرمة ويمكن 
إصلاح شطر بيته الأول» ويفي بذلك بأن يقال: 2 
ومرضعة تستغن بالطعم أرضعت 
فيوخذمن قوله ”مرضعة “ أنه في مدة الرضاع» لكن يبقى فيه أنه قال فيه ”البعض مايتاثر». وإنما هي رواية 
ضعيفة عن الإمام » وهذايفهم أن بعضهم قال بذلك ولم ينقله فتأمله! 
بتسييه:.الرضاع بعدمدتد حرام لأنه جزء الأدمي والانتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح » نعم أخاز 
البعض العداوي'يم إذا علم أنه نزول به الرمدء كذا ذكرةٌ العمرتاشيّ والبعض لخ يجوزوا شربه 5 والله أعلم. 
وَيينَ ابتَيّ شَخصٍ رَضَائًا وَنِسْبَةٌ 4044 قلا تُجَمَعَن فَالدّرٌ لِلْفَحْلٍ ينْشِرٌ 
(1) القيالميةص: ٠بيابافي‏ الرضاعسط السكبة الموقدية كلكه. 
(6) فين: ”فأرضع“ مكان "فارتضيه 
3 قاضي ختان ج:١‏ ص: 777 5: على هامش الفتاوى الهندية ج: ١‏ -ط ياكستان. 
(2) فى ن:”تهد ر“مكان ”يهد ر“ 


أي ينشرالخرمة لبن الفحل» لأن لبن الفحل كلبن المرأة والمسعلة في القتية رقم لنجم الأئمة البخارعج وقال: 
.أرضعت ضبية اسمهاعائشة ولزوج المرضعة بنت من زوجة أخرئ صارت هذه مع عائشة أختين من الرضاعء 
ولايحوز الجمع بيتهما من التكاح إذَا أرضعتهما بلبنه. اتتهئ )١(‏ قال ولابدمن التقييد بلبن الفحل» ثم نقل عن 
الذخميرة والمحيط»؛ ماحاصله: أن المرأة إذاحلبت من رجلٍ وأرضعت ولدها ثم يبس لبنها ثم فراللين فأ رضعت به 
صبياً فللصبي أن.يتزوج بابنت هذا الرجل من غيرهذم المرأةه وليس هذابلين الفحل» وكذلك إذا لم تحبل منه ثم 
نزل لها لبن فإنه لبن الحنرأة» وفني الظهيرية نحوهء وفيها؛ طاقهاولهالين وتروحت بالعتر» فحبلت منه وأرضعت صبياً 
.قال أنوحنيفة: الرضاع من الأول مالم تلدمن الثاني؛ وعن أبي يوست روايتان» في رواية إن عرف نزول اللبن من 
اابحبل الثاني» فالرضاع من الثاني وينقطع حكم الأول» وفي أخرئ إذاحبلت من الثاني ينقطع حكم الأول؛ وطريقة(1). 
معرفة ذلك ماقاله الزند ويستت: إن اللبن إن كان غليظاً فهومن الأوّل» وإن كان رقيقا فهومن الثاني, وعنه إن كان 
اللبن من الأول غالباً فهوله» وإن كان من الثاني غالباً فهولائاني؛ وإناستويافلهماء وقال محمد الرضاعمنهماحتئ تضع؛ 
وقدحكى الخلاف هكذاء إن زاداللين بالحبل فهوابنهما عندهماء وابنْ الأوّل عندأبي حنيفة» وكونة ابنه بزيادة 
اللبن مطلقا أنسب بقول محمد. 

وَلَُوْمِنْ. رَضاع مِنْ نكاح بشْبْمَةٍ « وَلومِنُ زِنَا فَالْحكم لآ يَتَغَيِرَ 

مسكلة هذا الببت من فروع مسكلة الببت السايق: وهي كون لبن الفحل ينشرالحرمة ولوكان من 55 بشبهة 
أو زناً قال في القنيه راقماً للقاضي عبدالجبارٌ زنئ بامرأة تحرم عليه بنتها من الرضاع, وهي منصوصة في الأصل ثم 
رقم لبرهان صاحب المحيط وقال مثله(6) والمسعلة في الحلاصة والنهاية» وقاضي خمان؛ والظهيرية» وغيرهاء وإن 
هنم الحرمة تكون ثابتةٌ لأصوله وفروعه لماعلم من أن لبن الفحل يؤثزالحرمة لوجود البعضية نين الزاني وبينهم كنا 
.في شرح ابن الهمام. وفي الخلاصة: وكذالولم تحبل من الزتاوأرضعت لا بلبن الزاني:تحرم على الزاني كسا تحرم 
بتتهامن النسب عليهء(4 ) وذكرل وبر أن الخرمة تثبت من جهة الأم جماصة مالم يغبت النسبء فحيكد تثبت من الأنبٍ». 
وكذاذ كرالاسبيجابي وصاحب الينابيع. 

وَلَوْ شَهِدَ ار تَطلِيقَ رَوْحَةٍ 41519 لها أوَبه تم الأدا يَتَعَذَرٌ 

هَامَُثْعَهٌ كم لرَوَاجُ دِيَانَةٌ فل 4 يغيرِو وَقَالَ الْمَعْضَ لايتَصِور 

قال: اللام في ”لها “ الأولئ بمعنئ عندء والضمير للزوجة» وفي ”به“ للرضاع. والبيتان مشتملان على 
مسكلتين من القنية:فيهما احتلاف. 

اللُعلى: رقم للأصل وقال : شهدعدلان لامرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً وهويجيحذء ثم مانا أوغابارقبل أن 
(1) القنية المنية ص: م باب في الرضاع-ط كلكعه. ْ 
(؟1) في ن: ”طريق“ مكان ”طريقة“ 
() القئية المنية ص؛ له باب في الرضاع-ط كلكنه. 


(4) خلاصة الفتارى ج: /اص: ١١‏ الفصل الرابع في الرضاح -ظ نول كشور. 


يشهدا عند القّاضي لم يسعها المقام معه, وكا لوشهدا علئ رضاع بينهنماء وهذووالثانية؛ فإن درت على الهرب منه 
لع يسعها أن تعتدوتزوج باحر لأنها في الخحكم زوبحة الأول قبل القضاءٍ بالفرقة »ثم رمزلشمس الأئفة الأوزحند. 
وقال: قالوا: هذا في القضاء ولها ذلك ديانة وكذلك أن سمعته أنه طلقهائلاثاً ثم جحد و حلف أنه لم يفعل وردها 
00 عليه لم يسعها المقام معة ولم يسعها أن تتروج يغيرة أيضاً. قال يعنى البديع: والحاصل أنهٌ على حواب 
يزوج ا فيمابينها وبين الله لله تعالي 7 حواب الباقين لايسرزم أنتهى. 

.قلت وفي الفتاوى ى السراجية: إذا أخيرها ثقة أن الزوج قد طلقها وهوغائب ؤسعها أن تعتد وتتزوج (1) 
ولم يقيده بالديانة» والله تعالئ أعلم. 

قال الممشفت: وقد نقل في القنية قبل ذلك عن شرح الس رسي ماضورته: طلق امرأته ُلاثاً وغاب عتهاء 
فلها أن تتروج بزوج اخربعدالعدة ديانة. ونقل عن احرأنه لايجوز في المذهب الصحيح(7). انتهئ. 

قليت: إنمارقم لشمس الأكمة الأوزجندمج وهوموافق لماتقدم عنه والقائل بأنه المذهب الصحيح العلاء 
الترجماتي. ثم رقم يعده لعمرالتسفق فقال: حلف بغلاث فظن أنه لم يُحسث وعلمت الحنث وظنت أنها لوأخبرته 
يذكراليمين. فإذاغاب عنهابسيب من الأسياب فلهاالتتحليل ديانة لاقطتاء» قال عمرالتسفئ: سألت عنهاالسيدابا شجاغ,” 
فكتب أنه يجوزء ثم سألته بعد مدة فقال: لايجوزء والظاهر أنه إنمأأحاب به في امرأة لايوئق يها.(4) وفي فتاوئ 
قاضي خحان: رجل قال لامرآته: إن وطيت أمتي فأنت طالق» فقالت الأمة: وطيني» فكذيهاالمولئ كان القول قولة» وإن 
علمت المرأة بذلك لايسعها المقام معه» ولا أن :تدعه يجامعها. (5) وفي التاتارحانيه: وسكل الشيخ الإمام أبي 
القاسج عن إمرأة سمعت من زوخها أنه طلقها ثلاثاً ولاتقدرأن تمنع نفسهاهل يسعها أن تقعلة في الوقت الذي 
يريدأن يقربها ؟ ولاتقدرعلئ منعه إلا بالقعل؟ قال: لها أن تقعله. وهكذاكان فتوى الشيخ الإمام ث شيخ الإسلام عطاء 
بن حمزة والإمام أبي شجاغ؛ وكأن القاضي الإمام الإسبيجابي يقول: ليس لهاآن تقتله. وفي الملتقط : وعنليه 
الفتوكئ. وفي فتاوئ شيخ الإمام محمدين الؤليد السمرقندي فيمناقب أبي حنيفةً عن عبلداللّه بن المباركٌ عن أبي 
حنيفة أن لهاآن تقتله. وفي المحيط في مسكلة النظم: ويتبغي لهاأن تفتدي يمالها وتهرب منه وإن لم تقشر علئ قتله 

متئم علمت أنه يقريها ولكن ينيغي أن تقعلةٌ بالدواء وليس لها أن تقتل نفسها. قلت: قال في المنتقيئ: وإِن قعلته بالالة 

يجب عليها القصاص. انتهئ. وفي النسفية؛ سثل عن امرأة حرمت على زوحها ولايقدر أن يتخلص عتنها ولوغاب 
منهاسحرته وردتة إليها هل يحتال في قتلها بالسم وغيره ليخلص منها؟ قال: لايحل وييعدعنهابأي وجه قذر. 
)00 القنية المنية ص: 84 ياب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلغا. 
(؟) فتاوى سراحية على هامش الخحانية ج: ؟ :55+ في المسائل الستفرقه .ط- نول كشور. 
0 القنية المنية ص: 284-47 
. (4) المصدر السايق. 
(ه) قاضي ان ج: ؟ ض:178ء باب التعليق ل 0 


فصل مسن كتاب الطلاق 

وهولغةً : عبارة عن رفع القيدء وهومصد رطلق والتركيب يدل على الحل والانحلال» من أطلقت الأسيروالبعير. 

وشرعاً : إزالة قيدالتكاح ورفعه» لأنه المانع لهامن الانطلاق شرعاه وحص هنا بصيغة التفعيل لمافيه من إزالة 
الملك واليد وفي الدائة ونحوها إزالة اليذ فقطء ولهذالوقال لامرأته: أنت مطلقةٌ بالتحفيف لايقع عليه شي مالم ينو» 
بعلافة العشديدء فإنه يقع فيه وإن لم ينو. 

وأخره عن الرضاع لأن ذلك محرم أصلي وهذا طارء لأنه في مقابلة التكاحء وهومتأخرعته وجوداً فأخره 
وضعاء لأنه لايتصور بدونه. 

حصي و عِنَيْنٌ و جَبّ تحير 6150399 به الْعِرَسٌ وَالشَكارُ ثم المُسَحْحَرٌ 

اشتمل البيت على خمس صور يقبت الخيارفيها للروجة» في أريعة يؤجل سنة» وفي واحدة للحال» وهي 
في البحر المجيط والتنف. 

الول الخصي:وهومن نزعت خحصيتاه وبقيت الته موجودة فيرحىوصوله إلى النساء وهوفعيل بمعنئ مفعول. 

الكائية: العنين: وهومن لايصل إلى النساء الثبيات والأنكار» ماعموذمن عنّ: أي اعترض» لاعتراض مايمنعة 

من الجماع: وقيئل: أن يسترعصي ؤنيعن 4 يمينا وشمالاً. ولايقصد الماتي وقد يكون ذلك لمرض أولضعف فينجلقته 

أ وكبرفي مسته. وفوفعيل بمعتئ مقعول. ش 

القالمّةة الحبّ: وأرادبه المجيوب من باب إطلاق السب وإرادة المسبب محازاء وهوالذي ليس له آلته البتة 
وهذا هوالذي يقضيئ فيه للحال. 0 1 

الرابمة؛ الشكاز: بفتح المعجمة وكاف مشددة وبعدالالف زاى وهوالدذي إذاجدب المرأة أتزل قبل أن 
يخالطها ثم لاتنتشرالته يعدذلك لجماعها. 

الضامة: المسحر: وهوالمسحورالذي أبخذعن النساء يفعل السحر» ويسمئ في زمائناالمعقود والحكم 
في طولاء آن الزوحة إذا رفعت.الزوج إلى الحاكم وخاصمته يسبب ذلك أجله الحاكم سنة من يوم الخصومة 
لتمرعليه الفصول الأريعء ليعلم أن اقتناعه أصل غيرمعترض» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهماء إلافي المحبوبء فإنه 
يفرق نينهماقي الحال بطلبهاء لأنه لافائدة في التأجيل. والنظم إنماتعرض لتبوت الخيارولم يفصل بين مافيه التأجيل 
وغيرهء وهذالتفريق رمه اث ضدناة ول و وشت متة قاب القانشي مايه وسيةالأمة ينف وظني] لان لآبي برست )0 

وَلَيْسَ لَهَا الكفْر يْقُ مِنْ قُصَرالَةٍ ([4154 وَلَاأحَدَ الرّوْحَيّْنٍ بِالعَيّبٍِ روا 

*القصر“ هنايضم القاف لضرورة الشعر. وقداشتمل البيت علي مسكلتين. 

الُولى: من القتية» قال بعدأن رقم ليرهان صاحب المحيط: رجل له الة قصيرة لايمكية إدحالها داعل 


)١(‏ النف في الغتاوى ص: 145-44 عار فقد المسيس حط بيروت. 


الفرج ليس لزوحته حق المطالبة بالتفريق.(١)‏ 

الغامبة: من الهداية وغيرها إنه لاحيارلاأحد الزوجين بعيب غيرمائقدم. وعن مُحْمك تخير الزوجة في الجنوته 
والحذاءء والبرص» دفعاً للضررعتها(7) وظاهرقوله: ”ححيروا“ يقتضى اتفاق منشايخنا الثلا ثة, وأنه لاملاف في ذللك. 
والأولى أن يجعل النصف الثاني من بيته هكذا 2 

وماحميرا بالعيب أو يتخير 

و”حيرا“ميني للمفعول» وضميرالتئتية للزوجين والتعبير ب ”أو“ في يتخيرللزوحة» إشارة إلى أنهارواية ضعيفة» 
وهي مذهب محمد. 

َي اعدو الطَلِدِىُ يَلْحَُ ملفا «4150 لِمَقبْلُ إلا في المُبَانَبْنٍ يمُترُ 

َِنَ عَلَقَ لتَطِمْقَ رَوْجّ ويَعْدَه 41931 فَأَرْسَلَ قَبْلَ الحِمْثِ لَيْس يُعْدَُ 

اشعمل البيتان علئ مسكلة في بيان.الطلاق"الواقع في العدة هل يلحق الأول أم لا؟ والمسكلة في 50 

والحاصل: أن الطلاق السابق واللاحق لايخلوعن أربعة أحوال: إمأأن يكوناصريحينء ومغاله: أن يقول لها: 
أنت طالق ثم يقول مثله في العدة» وهذا يلحقه. أويكرن الأول صريخاً والناني بائتآه مثاله: أن يقول لها: أنت طالق» 
ثم في العده يقول لها: أنت بائن » وهذا يلحق أيضاً. أويكون بعكس ذلك وهذا يلحق أيضاً عتدنا . قال:'وهذهٍ 
الصورة استفيدت من الإطلاق. أويكونا بائتين وهذا هوالمستثتئ من مطلقاء فإنه لايلحق. وإليه أشار بقوله "إلافي 
المبانين يهدر“ يعني الثاني» فلايلحق الأوّل حتئ' لوقال لها بعد الخلع: أنت يائن؛ لايققع الطلاق لإمكان جعلهٍ صادقاً 
في :هذا الإخبار» فلاحاجة إل جعله إنشاء؛ لأنهُ اقنضاء ضروريء حتئ لوقال: عنيت به البينونة الغليظة» قالوا: يتبغي 
أن يعتبروتتبت به الحرمة الغليظةء لأنها ليست بثابتةٍ (77) فني المحل؛ فيمكن جعله حيتئذ إنشاءء ؤهذا خَاصل 
ماذكره في الكافي , وتبع عليه الزيليج وتبعهما عليه شيخنا المحقق ابن الهمام) فظاهره أنه تخريج وبحث لانقل» 
وحكاية مذهبء والذي ظهرلني أن مقتضئ تعليلاتهم أنه إذاتعذر حمله غلى الإخبار يكون إنشاء فيلحق» ففي البزازية: 
لوقال للمبانة أبنتتك بأخرى يقع: لأند لا يصلح إخبارأ وفيها قال للمبانة: أنت طالق يائن» تقع أخرى بائنةء ولوقال: 
أنت بائن لايقعء لأند إخباربخلاف الأؤل؛ ولوقال لها أبنتك بتطليقة لايقع(4)انعهى. وذلك لأنهٌ يصلح إحباراً. 
وفي القنية رقم لشمس الأئمة الأو زجندط وقال: طلقها على ألف فقبلت ثم قال في عدتها: أنت بائن لايقع, ثم رقم. 
للمتتقى وقال : لوقال لها: أنت بائن: ثم قال في عدتها : أنت بائن بتطليقة أخحرى» يقع. ثم رقم للمحيط وقال: قال 
لمبانته: أنتك بتطليقة لايقع(ه)ونحوهذ! في البدائع. وقدعلم الوجه فيه ممامرؤمماسيأتيء وفي العمادية ماحاصله: 
1ع القنية اليتس :بات إن المصبا لحر سل كلك 
(؟) هداية ج: ؟ ص: 77 44 ياب العتين وغيره ملخصا- ط ديوبتد. 
(6) فين: ”ليست ”ببائدة* مكان ”ثابك 


(4) الفتاوى البزازية ج: ١‏ :4 /1١»علئ‏ هامش للهندية: ج:4-ط ياكمتان. 
(5) القنية المنية ص: 14 باب في إيقاع الطلاق على المبانة-ط كلكته. 


أن صريح الطلاق يلحق البائن لاالبائن البائن» فلوطلق المختلعة علئ مال وقع الطلاق مجانا بغيرعوض» لأنه لووقع 
بعوض وقع بائناءوالبائن لايلحق البائن» فيلغوذ كرالمال. وفي شرح شيخحنا أنه قدعرف من استدلالهم الذي أطبقوا عليه 
أن المراد من البائن الذي لايلحق اليائن ماهويلفظ الكباية» لأنه هوالذي ليس ظاهرا في الإنشاء في الطلاق» لأنهم 
جعلوه تال الضر بح' ولايقابله البائن؛ إلا إذاكان كناية لأن الصريح أعم من البائن؛ لأنه مالايحتاج إلى نية بائنا 
كان الواقم به أو رجعيا. والكناية: مايحعاج إليها غيرأنه لايقع بها في:غيرالئلاثة الألفاظ التي هي اعتديء استبرئي. 
رحمكء أنت واحدة إلابائن. 

قلت: وفي المنصوري شرح المسعودي لاراسخ المحقق أبي منصورالسجستانج: والمختلعة يلحقها 
صريح الطلاق مادامت في العدة» والكناية أيضا يلحقها إذاكانت في حكم الصريح » تحواعتدي» استبرئي رحمك» 
وأنت واحدة. ثم قال: والكنايات والبوائن لايلحقهاء لأن الطلاق إنما يقع بها ضمناً ضرورة إثيات مقتضا هاء 
ومقتضاها ثابت وهوالبيئونة والحرمةء وإن كان الطلاق رجعياً يلحقها الكبايات كلها لأن ملك النكاح باق . وهذا 
مؤيد لكلام شيخنا/ غيرأنه ز ضم إلى الكنايات البوائن» وكذلك(١)صرّح‏ فيتجريدابي الفضل الكرمانك: أن لفظ 
الكنايات التي تقتضي البينونة لايقع على المبتوتة» وماهوفيحكم الصريح منها يلحقهاء فذكر الألفاظ الثلاثة» 
ومعنى العطف في كلام المنصوري ما أوقع من البوائن لابافظ الكناية فإنه يلغوذكرالبائن» كما أطبقوا عليه ويلحق:(1) 
الريح» فإذا تقررهذا قاعلم أن ماذكرعلى وجه البحث والتخريج منقول ذكره في المحيطه فقال: ولونوئئ يقوله 
أنت باكن؛ أوأنت علي حرام في المبانة البينونة الغليظة أوالحرمة الغليظة وهي حرمة المحلء؛ وبينونة المحل قيل: 
يصدق فيمانوى ويقع التلاث/ لأنهافي محل البينونة والحرمة الغليظة؛ لأنه لايمكن تصديقه فيما أبن إلابإدراج 
الإبانة والتحريم في كلامه» وقيل: لايصدق لأن التغليظ صفة البينونة» فإذا لغت التية في أصل البيئونة لكونها اصلة” 
فكيف تقبل النية لإثنات وصف التغليظ؛ فلم يبق إلاالرجوع إلى النقل. وإذاعرقت هذا تعين إصلاح بيت المصنفٌ 
الثاني وجعله طكذا سه 

إذالم يعلق قبله ثم إن نوى ثلاثا بيان فيه حلفا مسطر 

فتكون الإشارة بقولنا ”إذا لم يعلق قبله“ إلى الصور التي نصوا فيها على البائن يلحق البائن.فيما إذا قال 
لروجته: إن دخلت الدارفانت بائن ينوى به الطلاق ثم أباتها قبل دحول الدار ثم دععلت الدار فإنه يقع عليها تطليقة 
أحرى هي المعلقة» علافاً لزقرٌ. قال في الأسرلر: ولنا أن اليمين قدصحت بالإجماع حتئ لودحلت الدارقيل الإيانة 
بانت بتطليقة وبانت منى: كان طلاقاءكان كقوله طالق بائن على مامرصح. فكذلك إذاحنث والمعلق بالشرط 
طالق بائن بخلاف مالوقال للحال بائن, فإنه لايعمل لأن محل البينونة فات» فلغا الإيحاب في غيرمحلهء وإذالغالم 
تصح إرادة الطلاق بم» وإذا لم تصح به لم يصركقوله طالق بائن» ولوعلق بالشرط إبانة بلانية طلاق لم يقع إذا. 
وجدشرطةٌ وطذه الصؤرة المشا:إليها بالبيت الثاني من نظم المصدفٌ أيضاً. بقي مانقله في القنية عن نظم الزن ويستيّ 
(1) في ن: "لذلك» مكان "كثلك“ 
(5) في ن: ”يلزم” مكان ”يلحق” 


.فيمن قال لمشتلعته أولمبائته أنت طالق بائن أوأنت طالق البتة ونوى الظلث.: قال أبويوسقٌ: هي ثلاث نجلافا لزقرٌ 
فإنها واحدة عنده فإنه يحتاج إلى ذ كرالوجه فيه قاعلم أنه إذانوئ بقوله: أنت طالق الثلث ذكر في شرح الطمحاو ي” 
في رواية عن أبيحنيفة أنه يصح نية الثلث في قوله ”أنث طالق“ وعن أبي يوسكٌ أيضاً أنه يصح نية الللث في قوله أنت 
طالقء قال اقطان الألس هتريس هو قوله الأول كذا في البدائع؛ وعقبه بكلام بالفارسية وذكر بعاده ما يقتضي 
حلاقه» وفي شرخ الإسبيجابيت في قوله أنت طالق لا يحتاج إلى النية» ولا يقع أكثر من واحدة؛ وإن نوى أكثر من 
ذلك لايككون في ظاهرالرواية» وروى الحسبن ابن زياد عن أبيحنيفة إذانوى بذلك ثلاثا فنلات. انتهى. والمذعب 
عدم وقوع الثلاث فما ذكره في القنية والبدائع رواية ضعيفة؛ وقد نظنتها في بيت فقلت: متها على ضعفها ب "قيل» 
مقتصزاًعلى غزوها لأبي يوست تبعاللقنية مه, 
ولوطالقبتايقل لميانة. وينوي ثلاثا قل يعقبوب يظهر 
ولايخفى حسن قولتا ”ينوي ويظهر“لمافيه من المقابلة بين النية والظهوروالمعنئ: أن يعقوب يظهرالثلاث. 
لايخفئ عليك بعدهذا الوجه في قول شيخثاً الحق في واقعة خلب» وهي ” أن رجلاً أبان زوجتة ثم طلقها ثلاث في 
العدة “ وقوع التلاث . 
وقدنظم شيخسالعلامة سعدالدين الديزي» مايلحق ومالايلحق» ورأيت بخط والدي أمعع الله بحياته مالفظه 
:وأنشدت للشيخ سعدالدين الديرج بيكامفردا من الطويل وهو اسه 
وكل طلاق بعد اتعرواقع سوى بائنمعمقلولميعلق 
قال أمتع الله بحياته. وقوله: ”لم يعلق مطلق يشمل البائن الأول والغاني والمراد الأوّلء لاالثاني» فهو إطلاق 
في موضع التقييد فقلت بيتامفرداً من الرحز: سه 
كلاً أحنزلا ياكناً مع مثله إلا إدا علقعه من قبيله 
"قانت: وقدفات الشيخين رحمهماالله تعالىا التنبيه على أن ذلك حاص بالعدة وإن كان لدف اسان 
من الخارج» لأن تمام معنى الضابط متوقف عليه» فقلت بيتاً منبهاً عبلى ذلك مفردا من الرحز: سه 
بعدة كل طلاق لحقا لاإبفنلمقلوهوماعلقا 
ثم قولي: ” لحقا “ يشعربكون اللاحق وهوالمعلق» ووصفنالبائن بأنه مثل البائن مشعراً بإحراج اليينونة 
الكبرى لمافيهامن الخلاف الذي قدمته. 
رح قال في البزازية: لوقال لعبده: اهوحر أوقال لها:أنت طالق وعنئ به الإخبا ركذِباً لايقع» هكذا قال في 
'نوع من التوكيل وكنايته, وأول كلامه: أكره بالضرب أوبالحبس علئ أن يكتب طلاق امرأته فكنب فلانة نت 
فلانة طالق لايقع» لأن 'الكتاب كالخطاب ياعتبارالخاجة ولاحاجة هنا. وأوسّع م *ذا ماذكروا أن المظلوم إذا 
أشهذ عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذباً يصدق في الحرية والطلاق جميعاًء وهذاصحيح » 
بيان وجه القول الصحيح رواية عن السلف. قال شمس الأئمة قال لعيدذه: هوجر أوقال لها أنت طالق وعنلى به 
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الأخبار كذبا لايقع.(1١)وقال‏ قبل ذلك في اخحرنوع في ألفاظه: قال لها:.طلقتك أوأنت طالق وأرادالخبر عمإنضئ 
كنبا له في الديانة إمسا كهاء وإن لم يردبه الخبرعن الماضي أوأرادبه الكذب يقع قضاءً وَديانةه وكذا لوقال: أردت يه 
الهزلء و كذافي العتاق. وهذا ينافي الأول والراجح الأوّل(؟)ففي القنية في مسكلة المظلوم عن ظهيرالدين المرغينانق 
الوقوعء ثم رقم لفتاوى العصرء والوبري؛ وقال: يصدق لماأشهدقبله في الطلاق والحرية جميعاًء قال رضي الله 
تعالئ عنه: وهذا حسن صحيحء ثم رقم للمخيط وقال: قال لعبده : هوحروأراديه الكذب يعتق فضاءً لاديانة. قال 
رضي الله عنه: وإنمايقع قضاءًء لأن القاضي يتهمه أنه أراد الكذبء وإذا أشهد قبل ذلك زالت التهمة: وذ كرشمس 
الأكمة الحلوني: في مجالسه: قال لعيده: هوحروعتئ به الإخخبا ركذباء فإنه لايعتق وكذا إذا قال لامرأته وعثى يهالإخخبار 
كذبا. ثم رقم للأصل في ياب التلجية وقال: إذا تواضعا إنا نخبرغن الطلاق أوالعتاق على مال كلباً ثم أيراعته لم 
يكن ذلك طلاقاً ولاعتاقه ويدين فيما بينه وبين الله تعالئ لكن القاضي لايصدقه(1)فنظمت ذلك فقلت: ب 


.ولوقال حر أنت للعبدقاصداً به الكذب لم يعتق كذا العرس يذكر 
ورحح هذافي الديانة لاالقضا ومن قبل إن يشهد ففي الكل يهدر 
وأوقع كالمظ لوم في الكل بعضهم وفي ذامع الإشهاد فالرفع ينصر 


قالإشارة ب”<ز |“ لعدم الوقوع والمراد ب”الكل“ الديانة والقضاءء فلايعتبرفيهماء ولايكون ذلك القول موقعاً 
نلعتاق ولاالطلاق والإشاره ب”ذاة للمظلوم؛ والمراد ب”ال ؤم“ رفع تأثيرالطلاق والعتاق فلايكون واقعاً. وقدمرت 
المسائل مدرلا 00 الله أعلم. 

وَمَنُ يدّعِي اسْينَاءَ القَوْلُ قَوُلْهٌ 41913 وَمَدَ َيْلَ لآ مَمُوَئ وَمَاقُلتٌ أظهَرٌ 

قال: الضميرفي قوله: ومن يدعي للزوجء وقد قيل: ليس الول قوله في حال. كونه فتوئ. ”وماقلت» من. 
أن القول قوله ظاهرالرواية. ثم نقل المسئلة عن الروضة للناطفي وقاضي نحال. وقال: إذا ادعت المرأة الطلاق» 
فقال الزروج: كنت قلت لها: إن شاء الله وكذبته المرأة في الاستئناء» ذكرفي الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج؛ 
وعتديعض تحزن لايقبل قرله إلايينترة). ‏ 

قليت: ذكرالإمام نجمالدين النسفيئ عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام: أن هذا استحسان من المتأخحرين وقالوا: 

ا لاف الظاهر. والله أعلم. 

قزل: ولوقال الروج: طلقتك أمس وقلت إن شاء الله في ظاهرالرواية: القول قول الزوجء وذكرفي النوادر 
حلافاً بين أبي يوسفف ومحمةه علئ قول أبي يوسفف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاقء وعلئ قؤل محمد لايقبل 
ويقع الطلاق» قال: وعليه الاعتماد والفتوئء احتياطاً لأمر الفزوج في زمان غلب على التاس الفسّاد(ه). 
)١(‏ الفتاوى البزازية ج:١‏ ص: ١8‏ على هامش الهندية ج: 4: نو ع ار في التوكيل و كنايته- ط بولاق مصر. 
(؟) المصدر السابق ص: 2١78‏ نوع أععرفي الفاظه. 
(07) القنية المنية ص: 41+ باب في طلاق السكزان الخ خط المهانددية. 
40 خارى قاضي عاد ج: /ا ص: 47 7 ياب التصليق. 
(0) - المصدر السايق.. 


قلت؛ وفي التاتارخانية: وفي المنتقئ عن أبي يوست أنه لركال) لطلهنها ولكن جنك توما ازمة الطلاقة 
ولوقال طلتتهائم استشنيت لم يككن مستانياً في قول أبي حنيفة وأبي يوسكٌ وهذه الرولية ييين أن ما ذ كرفي الأصبل 
هوقؤل محمد وهذا يخالف ماتقدم. وعن الحجة: ادعت الطلاق وادعى غوالاسشاء طلقت ولايصدق. ولوقال 
ابتداء: طلقتك واستئنيت يصدق قضاء. اننهي. فالوجه فيه أنه أولا صدقها في الطبلاق وادعى مايمنع وقوعهء وثانيا 
ويج عليه إلا وحكى فيهماعن شيخ الإسلام ظهيرالدين المرغينانيّ يي أنه لوقال: طلقت واستئنيت 
لايصدق قضاءً» ولوقال: قلت لها: أنت طالق واستئنيت يصدق قضاء انتهئ(١).‏ 

والوجه أن الأول إقرار بإيقباع الطلاق ثم دعوى مايمنع » يلاف الثاني فإنه حكاية قول لايقعضي الوقوع. 
ثم قال: رححل محالع امرأته وادعى الاستنتاء في الخلعء في ظاهرالرواية هذا والطّلاق سواءء وإن ذكرالبدل في الخلع» 
فقال: حالعتك علئ كذا فقبلت ثم ادعى الاستئناء» ذكرعصام وغيره: أنه لايصدق قضاعٌ إذا أخمذعلى الخلع جعلا 
وأراد بأحذ 0 ذكر البدل في الخخلع لاحقيقة الأحذ كمال يصدق القاضي فيما ذكر' ناء لاتصدقه المرأة(؟). 

كلست: وف التترعحانية: أن الفتوئ عل قول السرحسيت” إن دعوى الاستغثناء يعني في الطلاق صحيح, وكذا 

في الخخلع؛ إلا إذاظهرمته ماهودليل صحة الع (1) ومثله في العمادية. ونقل المصنفٌ عن صاحب الفوائد عن 
روضة الناطفي: قال: طلقعها واستخنيت كان القول قوله قضاء وديانة. ذكره في الطلاق إملاء:وزادعليه: أوقال: قلت: 
إن شاء الله تعالئ لايقع. قال: ونظرصاحب الفوائد في قوله احتياطاً لأمر الفروج بأنه يلزم منه ترك الاحتياط في حل 
الترويج بعد العدة. ونظرالمصدف بأن حكم الحاكم بالفرقة ينفذظاهراً وباطناً. أمالوحكم ببقائه بمحرد.قوله 
والزوج يعلم أنه كاذب لايحل له الوطي . 

قلت: وفي البزازية ذكرالأوزجندج: إنما يصح دعوى الاسنتناء إن ثبت الطلاق بإقراره؛ ولوثيت بالبينه 
لايقبل» وفيهاادعى الاستشداء أوالشرط فالقول قوله: ولوشهدوا أنه طلق؛ أوخالع بلااستثناء» أوبأنه لم يستئن يقيل. 
وهذو مماتقبل فيه البينة على النفي» لأنة في المعنئ أمروجوديء لأنهٌ عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموحب» 
وإن قالوا: طلق ؤلم يسمع منه غي ركلمة الخلع والزوج يدعي الاستثناء » القول قوله لجواز أنه قال ولم يسمعوة؛ لأن 
الشرط سماعه لاسماعهم على ماعرف في الجامع الصغير(4). 

#لوكدة وف العمادية: إن الصحيح أنه لايصدق الزوج إلاببينة» لأنءً يلاف الظاهروقدفسد أحوال الئاس 
جه إن شاء الملائكة أوغيره ممن لايعلم مْشيتة . لاع 

7 إيُقَاع الشلآث يلفظة 41989 وَينينٍ وَالْفَُرَدُ الْمَبَانُ 2 

لير "يدكر“ لرواية الكراهة نم في :الفرد المبان. م ا 
)002 الفتارى الشاثارخحانيه مج :لاص: 153-54 نو إع أعحر في دعوى الروج الاستنداء-ظ دائرة المعارف العثمانية/ يدر باد. 
(؟) قاضي عحال» ج: ؟ص: 47 اء ياب التعليق. 


زه الفتارى التاتارعحانية ج:لاص: .4/8 : نوع أخخر في دعوى الزوج الاسناء - ط دائرة المعارف /حيدراباد. 
2 الفتاوى البزازية ج: ١‏ ص: 477 21 السادس في دعواه على هامش الهندية ج:غ -ط باكستان. 


50 اها للطر. سنوسي تبعالروضة الناطفي» و قالفي الثالتة رو ايتنان, 

الدّولى: لوطلق زوحته بلفظة واحدة بأن يقول لها: أنت طالق ثلاثا. 

الشانية: .لوطلقهاثتين بلفظ واحدبآن يقول لها: أنت طالق تطليقتتين. 

المالية: لوطلقها تطليقة واحدة بائنة فإن ذلك مكروه لمخالفته السنة. وفي طلاق الأصل: أ طأالسنة» 
وهيرواية الميسوط. ونقل عن القتاوى الظهيرية عن رواية زياذات الزيادات: أنههالايكره(١‏ رإليه الإشارة بقوله "وينكرة؛ 

واعلم أن ذلك غيرحسن فإنه أطلق الإنكارعلئ رواية الأصل والمبنسوط» وهوظاهرالرواية في:مقابلة رواية 
زيادات الزيادات» والراجح - والله أعلم- حرياعلى اتباع رواية ظاهرالأضول الكراهة, إلاأن يكون قصدالإشارة إلئأ 
ضعفهابكوثها صيغة تمريضن. ْ 

فائّمة: وكتب ظاهرالرواية:هي الأصلء والمبسوطء والجائعات ء والزيادات. والله أعلم. 

َمَدُحوُلوَتَعْقَدٌ مَاتَ مُبتُهَا :41599 ضَعِيّفاً بِوِلَم تَرْضَهُ فَهُوَ يُتَفَْرٌ 

ضمي ربو“ للضعف وهر متعلق ”مات“ وهوللمطلق و”ينفر“ أي يقر و”مدخولة“ مبحرورة بواورب”» ويجوز: 
رفعه على الابتداء وموضوعه الوصف وخبره قهويتفر. 

وهذا البيبت مشتمل على حمسة أمورإذاوحدت في طلاق سمي طلاق الفار» ذكرهاالدمراجيٌ في نتفه. 

أَصرقأ؛ أن تكون مدعولة. ش 

ماميسها: أن تكون في العدة قبل انقضائها وهويعلم من قوله”تعتد“. 

التسها: أن تكون باقنايعلم من قوله”مبينها" وهذا بخحلاف الطلاق الرجعي حيث تررث فيه مطلقا في صحته 
كان ذلك أو في مرضه. ش 

_ابهسيا؛ أن يكون الطلاق قد وقع في مرضْه الذي مات فيه. وإليه الإشارة بقوله ”به“. 

وبه يخرج المحصورومن فيصف القتال ونحوه»فإنه لوأبانها ثمة لاترث؟ لأن الغالب فيه السلامة؛ ولايثبت 
'حكم الفار إلاعندتعلق حقها بماله» وإنما يتعلق بمرض ينخحاف منه ألهلاك, وعان مناه بأن يكون صاحب فراش 
لايقوم بحوائجه كمايعتاده الأصحاءه أؤبارز رحلاً أو قدم ليقتل في قصاص: أورحم » لأنه في معنئ المرض لتوجه 
الهلاك عليه غالباًء وسالرطلقها في المرض ثم برع منه ثم مات وهي في العدة» لاف لزفر. 

خبامسسيا: أن لايكون فيه فعل منها. وإليه أشاريقوله:”لم ترضة': وهذا الطلاق حكمه أنها ترث إذاما ت» 
وكذا إذاكان من جانيها بالشروط المذكورة يرثها. فلوفالت طقني رجعيا فطلقها ثلاثا ترث, لأنهالم ترض الثلاث, 
لأن الرجعي لايزيل التكاح. ولوعلق في مرضه طلاقها بفعل نفسها أوفعل غيرها أومجي وقت فوجد المعلق به ترك 
في الكل» فترئه من ألئ منها وهومريضء لكن في فعل نفسها إن كان فعلا لهامنه بدلاترث» لأنها رضيت بذلك وإن 
كان لابد لهامنه تركء لأنها مضطرة في المباشرة» وذلك كالأأكل» والصلاةء وكلام الأبوين» فإن كان التعليق في 


)١(‏ المبسوط للمرعسيع ج 2 الجزء 3 ص: 4١-ط‏ بيروت. 
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الصحة والفعل في المرض لاترئهء إلا فيما إذأا كان التعليق بفعل نفسهء فإنها تزه مطلقاً. وقال زفر ترث في الكل. 
حر ل بدفلاترثء وإن كان لابد لهامنه فكذلك عندسحمد وزفر” وعندهماترث 
لأنه ألجاهاء فينتقل الفعل إليه» فلوقذفها.في الصحة ولاعن ذ في المرض ورئت خلاقاً لمحم » ولابدفي ذلك من 
اعتبارالشروط المعتبرة شرعاً في الإرث. 

فمرع: لودام بهِ المرض أكثرمن سنتين ثم مات ثم جاء ت بولديعدموته لأقل من ستة أشهرء قال أبويوسفٌ: 
ترث محلافألهما. والله تعالئ أعلم. 

وَيُسُقِط الما -00 - 4 حقو قوق بالئكا عر 

اللّوا لي قا لالمصدظ: كل الحقوق المتعلقة بالتكاح أي الواخبة عتدالإبراء تسقط بالإبراء عندالإمام والثاني» 
وذلك كحل الاستمتاع والمهر» وقولي: (الواحبة عندالإبراء تسقط بالإبراء) لأنهاإنما تتقرربعد الطلاق شيئاً فشيفاة 
ومالم يجب لايوصف بالسقوط. وقولي”بالتكاح“:حترازعن دين وحب يسبب اخعره فإنه لايسقط في ظاهرالرواية. 

الثانية: .إن الحقوق المذكوره تسقط بالخخلع “كما تسقط بالإبراء عندالإمامء وهوالمراد بقوله :”وبالخلع 
زادالصدر“ وخالقه أبويوسفٌ في ذلكء ولم ييق لأحدهما قبل صاحبه دعوئل في المهرمقبوضاً كان 1 قبل 
الدمحول أويعده. 

الشالقة: مارواه الحسنٌ عن أبي حنيفة من أنه يسقط بالخلع الدين أيضا سواء كان لها أولهء وإليه أشاربقوله 
اودر شا" “أي ويسقط به الدين بعضهم» ولخو عم سقوطه عندة» وهذا كله في الكافي وغيره» وفي 
الظهيرية: : أن الصحيح أنه لايسقط كل .الدين عندأبي حتيفة وهوظاهرالرواية. وفي البزارية: التحلع والبراءة لايوحبان. 
البراءة ععن دين أرغيردين النكاح في الصحيح(١)‏ قال: وقولي 3 

وغيرالمسمئ الغيرفي الكل يشكر 

يعني وينكرسقوط غيرالمسمئ من كل الحقوق المتعلقة بالنكاح من الدين غيرمن(؟)ذكروهومحمدٌ 
والشافعت ومالك وأحمد في الإبراء وهوأبويوسف في الخلع ثم ذكرحاصلا فسر فيه المباراة والخلع يماإذاقالت 
المرأة بارتني على كذا فقّال: بارأنك أوقالت:.حالعني علئ كذا فقال: خالعتك أوفال الزوج ذلك فقالت: قبلت. 

ثم اعلم أن الساقط علوم ظاهرالرواية إنما هوالمهروالنفقة الماضية إذاكانت مفروضةء والحاصل أنهما إما 
أن لايسميا شيا في الخلع أوسميا المه رأوبعضه» أو مالآ آخر. 

أماالأولى: ففيه ثلاث روايات عن الإمام لاييراً عن المهرفتأحذه إن لم يكن مقبوضياًء قال في البدائع: وهذا: 
جواب ظاهرالرواية ييرأ كل منهما عن المهزلاغيرفلا يطالب به أحدهما الأعر» وهوالصحيح علئ قول أبي حنيفة 


)١(‏ البزازية ج: ١‏ ص:7١٠‏ نوع في ألفاظه على هامش الهندية ج:4- ط بولاق مصر. 
(0) في ن: ”ما“ مكان ”من 


قبل الدعول أوبعده مقُوضا كان أولاء وفي اللخيرة حن شيخ الاسلام خعواعرزاء؟؛ أنه كرفي أول إقرارالكا في أنه 
يقع الطلاق وتقع البراءة للزوج عن المهرء فإن لم يكن عليه مهر فيجب عليها ردماساق إليهامن المهرء لآن المال 
مذكور عرفاً بذكرالخلع: وهكذا ذكرالإمام القاضي ركن الإسبلام علي السغد في شرحه . 

ثم نقل عن بعض الكتب أن الأصح براءة الزوج عن المهر يبرأ كل منهماعته وعن كل دين اخرسواه . 

الثاني: إن كان بعدالد حول غيرمقبوض يسقط وإن كان مقبوضاً رحع عليهايجميعه بالشرط» وإن كان قبله 
وكان مقبوضاًء في القياس يرج عليهابه وبنضفه بالشرط والطلاق قبل الدول» وفي الاستحسان بالمقبوض فقطء 
شطرةٌ بالشرط وشطره بالطلاق قبل الدحول» ذكره قاضي ماق وإن ليم يكن مقيوضا في القياس يسقط ذلك كله 
ويرجع عليها بنصفدء لأن مايستحقه بالشرط ومايستحقه بالدكاح يلتقيان قصاصاًء ويرجع عليهابالزائد. وفي 
الاستتحسان لايرجع بشي» لأن الموراضع تنا حتف واكو سق وين لناعاه الله بالغرط لفيا قهلاضًا. 

الثالث: إنما سمياعشرة وهوألفء فإن كان بعد الدعول وهو مقبوض أخذ مائة بالشرط ويسلم لها الباقي 
وإن .كان غيرمقبوض يسقط كله مائة بالشرط والباقي بالخلع؛ وإن كان قبل الدخول وهومقبوض يرحع بستمائة 
بالشرط وأربع مائه بالطلاق قبل الد:حول. وفي الاستحسان يرجع يخحمسين لأ نهاعشرمهرهاء وإن لم يكن مقيوضاً 
.سقط كله استحساناً عشرة بدل الخلع والنصف بالطلاق قيل الدول والباقي بحكم الخلع. 

والرابع: إن كان يعدالدحول وهومقبرض فله المسمئ ليس غيرء وإن كان غيرمقبوض فله المشمئ وسقط 
عته المهربحكم الخلعء وإن كان قبل الدخول وهومقبوض فله المسمئ وسلم لها ماقبضتء وإن كان غيرمقيرض 
قله المسمئ وسقط عنه المهربحكم الخلع وفي الذحيرة ذكرماذكرنا ة في الخلع علئ عشرالمهرقول أبيحتيفة 
رضى الله تعالئ عنه وإنها لا يسقطان السبع مائة في صورة المدخولة والمهرغيرمقبوضء لأنه لايسقط إلاماسميا 
عندهما. وجواب الاستحسان على قولهما في غيرالمقيوض في غيرالمدحول به أنه يسقط عنه حعمسون ويرحع 
عليه يأربع مائة وتحمسين . 

قال: علئ هذا يرج جنس هذه المسائل بناء على الأصل الذي مر 

'قال: ولوبارأها علئ جميع مهرها أوبعضه فعند محمد الجواب كالجواب في الخلع لايسقط إلاماسمياهء 
فعندهما كالجواب في الخلع علئ قول أب حنيفة وكذاذكرفي الخلع على ماقال غيرالمهروهي مدخخولة والمهرغير 
مقبوض أن قولهما رجوعها عليه بالمهر بعد تسليم بدل الخلع؛ وذكرفيما إذا كانت غير مدخولة وهو مقبوض أنه 
يأحذ بدل الخلع ولايرجع بنصف البمهربسبب الطلاق قبل الدحولء ثم قال : وبهلذا ت: تبين أن ماذ كرجواب الاستحسان 
يما إذا خجالغها على مهرها وهي مدخولة, وهومقبوض جواب أبي يؤستٌ ومحمل. 

قلت: *لأنه تقررهناعدم المطالبة ينصف المهربسبب الطلاق قبل الدخمول وماذكرهناك أنه يرجع به بالطلاق 
قبل الدحول» وأشارإلى ذلك في البيتين؛ ثم ذكرالخلاف في الوجه الأخيرئن الرايع» ثم ذكرأن المباراة على مال 
اعمرغيرالمهر على العلاف عندمجمة كالخلع عنده» وعندهما كالخلع عندالإمام .. 


6 نفقة العدة ومؤتة السكتيئ لاتسقط إلابالشرط بالإجتماع»و قال المصتفٌ: ولوشرط البراعءة من نفقة: 
الولد الصغير وهي مؤنة رضاعه صح موقتاً وإلافلاء ولاتصح البراءة من السكنئ لأن حروجها معضية ولوأبرأته عن 
مؤنتها بأن الترمتها أوسكنت ملكها صح مشروطافي الخخلع لأند خالص حقها. 

عب مي في الدخيرة: أنه لوطلقهابمال اععرسوى المهرالجواب عندهما كالجواب في الخلع وروى 
الحسيّ عن أببيحتيفةٌ أن كل واحدمنهما يبرأ عن حقوق النكاح يه أذ الفقيه أبويكرالبلخيخ, وفي ظاهرالرواية عته 

لاييرآء بهِ أمذعامة المشايخ: وأما إذاكان العقد بلفظ البيع بالعربية أوالفارسية فعلئ قولهما كالخلع: وعلئ قوله اختلف 

المشاييخ» ومشليخ بخحارعئ علئ أنه يحب براثة كل منهما عن حقوق التكاح. وأمامسعلة الل على الرضاع فذكرفيها 
أيضا عن ابن سماعة عن محمد يمن اتلعت بمهرها ورضاع ولدها وهي حامل سنتين جازء فإن ولدت أولم يكن 
في بطنها ولدمنه فإنها تردقيمة الرضا ع ولومات أوماتت بعدسنة ترد وقمة رضاع سنئة ولوشرط أنهأ إن ماتث أومات 
فهي بريئة من قيمة الرضاع فذلك جائز» وفي الإملاء في رواية بشربن عتابٌ قال أبويوستكٌ: يعني في صغيرة شزطها 
البراءة بالموت إن الشرط باطل وعليها قيمة الرضاح فيقول أبيحتيفة. وقال أبويوسثٌ: الشرط جائزه وفي نوادر 
بشرين الوليقً: أنها إن لم تلدفعليها رد مهرها وإن ولدت جازقال: وروكئ هشام عن محملٌ قيمن خلع امرأته علئ رضاع 
ابنه ولم يسم لذللك وقتاقال: هوجائزعلى سنتين. ولوخخاعها على رضاعه ستتين وعائ نفقته عشرستبن بعد الفطام جاز. 

قلت: أليس هذا مجهولاً؟ قال: هذا يجوزفي الطلاق» قال: وعلى هذا لوشرط كسوته في المدة جازمع 
كونها مجهولة. ثم فسرمسغلة العشرسنين في كتاب الطلاق للحسن بن زيأةً. وزاد: ولرولدت ميتا يرنجع عليها 
وترحع غليه بأجرة الرضاعء وبتفقة عشرستين» نم ذكرعن بعض المشايخ ماقدمناه من أنه لايصح إلاببيان المدة 
وقال وأته يخالف رواية هشام عن محمد » وكذلك قالوا: إذاوقع الخلع على إمساك الولد وهوفطيم لايحوزوإن بين 
المدة» وأنه مخالف لما في مجموع التوازل:اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة نفقة عدتهاعليئ أن تمسك ولدهامنه 
ست سنين بنفقتهاء فلا مضئ عليها أيام أراذت ردالولدعلى الزوج أجبرت علئ إمساكوء لأن الخخلع بهلذا الشرط 
قدصح فيجب عليها الوفاء بالشرطء وإن تركته على الزوج وتوارث فله أخذقيمة النفقة منهاء لأنهاامتنعت عن إيفاء 
بدل الخلع فيجب عليها قيمته» ثم ذكرمالوععالعها علئ أن يكون الؤلد عتدالزوج فالخل صحيح والشرط باطل» ثم 
لايتتحفئ أن النظم لم يبين أن الإبراء أُوالخلع هل هوعلئ مال أوبدون مال؛ وهل المال المهرأوبعضه أوغيره وقدمر 
الحكم في الصورة مستوفى لكن قوله: .ع ْ 

وح سيج فور الكل كر 
قديشعربالتسمية الشاملة لنصورالثلاثة؛ لكنه لا يشغربصورة مالولم يذكرشيئاً والروايات النلاث الذي فيهاعن الإمام» 
فغيرت نظمه وزدت عليه بيتأه لأنه ساكت عن مذهب قصداً للتبية عليه فقلت: نه 
وقد أسقطالا ثالث يتبارى على المال حقا بالنكاج يقرر 
ولع له والدين عنه رواية وغيرالمسمى الغير في الكل ينكر 


ودين إذاً لأذكرللمال ساقط ومهرفقط صحح ولا شي يهدر 

والبيت الثالث شامل للروايات لل ل واللّه أعلم . 

وَلَوَخَالَعَتٌ بِالْمَالعَيِرِرَشِيَدَةَ 47١٠9‏ يحور وَلَم يَلْرْم وَلَوَيَعَدُ يَظَهَر 

الوق د تار رااسسما ل ازور 

قّال: وإذا بلغت المرأة مفسدة فاحتلعت من زوحها بمال حزيل جاز الخلع؛ لأن وقوع الطلاق قي الخلع 
يفيد وجوب القبول وقد ثحقق القبول منهاء فكأن الزوج علق طلاقها بقبولها الجعل؛ قإذا قلت :وقع الطلاق. 
الوحؤد الشرط ولم يلزمها المال وإنت صارت مصلحة» لأنها الترمث المال لالعؤض هومال ولا لمنفعة ظاهرة لها 
في ذلكء فتكان النظر أن تجعل هذه كالصغيرة في هذا الحكم لا كالمريضة. أفإن كان الزوج طلقها تطليقة علئ 
.ذلك المال قهويملك.رحغتهاء لأن وفوع الطلاق باللفظ الصريح لايوجب البينونة إلاعتدوجوب البدل» ولايجحب 
: البذذل هناء يخحلاف ما إِذا كان بلفظ الخخلع فإنه يقعضي لفظ الخلع . والله سبحانه:وتعالئ أعلم. 

وَبِالضرَب أوَبِالْحَبْس عَزْرَ مُظَاهِراً :9 #37 إِدَلْمْ يمُطْلْقَهَال مَئِكفه 

الضميرفي ”يطلقها “ للمرأة المظاهر متها .والظهار شرعاً : تشبيه المحللة نكاحاً بمجرمة على التأبيد. 
وحكمه حرمة الوقاع بدواعيه ووحوب الكفارة. وقداشتمل الببت على فرع ذكره في الروضة: 

المظاهر إذا لم يطلق أويكفر ورفع أمره إلى القاضي عزرة القاضي بالضرب أوالحيس إلئ أن يفعل أحد هما. 
وفي الظهيرية: ذ كرالحيس فقط , 

قنت؛ وفي التاتارحانية روى هشام عن محمل أنه قال: أجب رالمظاهر علئ أن يكفرء وإِنْ لم يفعل حيسته» 
وإن لج يفعل ضربتة. والله أعلم(١)..‏ 

0 0 وَقِيْلَ لا 47:49 وَيَعَقُوْبٌ عَنَهُ كيين يُكفُرٌ 

وَبَعْضْهُمْ فِرفِي الْيَابٍ مُطَلقّ 45.59 له فَعَكْفِيْرٌ المُطَامِرٍ أَظهَرٌ 

الضميرفي قوله ”عته “ ليعقوب. وقداشتمل البيتان .علي أقوال في مظاهرة المرأة من زوجهاء مثاله: لوقالث 
لروجها: أنت علي كظهرأمي» قفي.روضة الناطفي ثلاثة أقوال وعزى إلى الظهيرية قولاً. في الروضه عن على بن صالحٌ 
عن الحسن بن زياد د يصح ظهارهاء وعليهاكفارة ‏ الظهار. وفيها عته عن محمد أنه لايصح ولا شي عليها. وهذان. 
القولان المشار إليهما بقوله ”بعض يصح وقيل لا“وفيهاعنه: أعني عليا ذكرت ذلك لأبي يوسكٌ فقال: هما شيخا 
الفقه أحطاً!, عليهاكفارة يمين. وإليه أشار نعجز البيت الأوّل. 

قليت: وفي التاتارحانية وفي الينابيع: ولايكون الظهار إلامن جهة الزوج عندأبي يوست وفي الخلاصة : 
غن محم حتئئ أن المزأة لوقالت: ذلك لزوجها فعليها كفارة يمين» وقال الحسيّ كفارة ظهارء وهذا غير ماتقدم. (؟) 
0 الفتاوى التاتارخحانية يج: 4 ص:» مساكل الظهار وكفارته . 
() المصدر السابق ص؛ ". 


وفي الظهيرية عن أبي يوست فيها الكفارة. وأطلق الكفارةء فحمله المصحفةٌ عليز أن المرادبه كفارة الظهار» وقال: . 
ند وم وإليه أشار في النظم بقوله: ”قتكفير المظاهرأظهر" لأت إطلاق التكفيرفي باب الظهار عن أبي وسقت ١‏ 
يقتضي أن إرادة تكفي رالمظاه رأظهر؛ وعندي أن حمئل المطلق في الظهيرية على المقيذ في الرؤضة أول لأنه له صريح* 
اوالسياق يقعنيه وافتة يشهد له, لأنه بمنزلة اليمين» لأن الظهار ليس إليّها فكانها حلفت غلئ المنع فوحيت الكفارة 
ككفارة اليمين بالحدث. وهؤالذي تظافرت إلنقؤل عليه عن أبي يوك رحمه الله تعالئ. لكن, رأيت في المتتقئ: 
عن أبني يوسنكٌ أن عليهاكفارة الظهارء وعن الحسنٌ كفارة البمين وأن الصحيح أنها تصيرمظاهرة بتلللك. انتهئ. 
وقال المصنفٌ: إن قول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لاكفارة عليهاء أنه قرل عامة أهل العلم. 
ثم فرع على القول بوحوب الكفارة أنها تجب بالحنث إن كانث. كفارة يمين ».وإن "كانت كفارة ظهار 
فإن كان تعليقاتجب متى تزوحث» وإن كانت في نكاحه تحب للحال مالم يطلقهاء ؛ أنه لايحل لهاالعزم علئ مفع 
من الججماع. والله سبحانة وتعالئ أعلم . 
وَمَنُ لَمْ تَهِسٌ بِالْحَيْضٍ عِدَّ تُهَاِدَا 40.06 رَأتُ قَبْلَه وَالْحْلفٌ لو يَعْدُ تَيِضْرٌ 
الضمير في ”قبله“ للاياس .والعدة :تربص يلزم المرأة بزوال النكاح أوشبهة. 
قال:اوفي البيبت مسعلتان بيتهما صاحب الفوائد إلى شرح الإسبيخايق. 
الدوبى: أن المعتدة إذا كانت ممن تحيض فارتفع حيضها فإن عدتها بالحيض لابالشهور مالم تلبخيل 
في حل الإياس. وكثلك إذاكانت تعتد بالشهرر نُغْ حاضتء كما إذا كانت صغيرة فحاضت انتقض حكم الشهؤر 
وعليها أن تستأنف العدةٍ بالحيض. 
قلت: في فتاوى البزازي: أن مشايختنااحتلفوافي الصغيرة إذا طلقت في وجوب العدة» فأكثرهم لايطلقون 
لفظ الوجوب لعدم الخطاب. وقال في موضع اتحر: طلقت الصغيرة يعدالدخول اعتدت يثلإثة أشهروتجب لها 
: النفقة. قال الإمام الفضليج : إن لم تكن فراهقة فكلألك.:ؤإن كانت مراهقة فلا تنقيضي بالأشهرلاحتمال أنها ذات 
حبل فينفقى عليها إئ أن يعلم فراغ رحمها.(١)‏ 
قال المهشقف:.واعلم أن هذا إذاكان الحيض: في أثناء العدة تحرزاعن الجمع بين البلبإل والمبدل» 
أمالوكانت بعد انقضْاء عدتها فلأنستأ نف» لأنه لم يتبين أنها كانت من ذوات الأقرا اء. انتهئ. 
فيكؤنٍ حاصل معنى النظم عبلئ هذا من لم تيأس من الحيض ولكنها تعتدبالأشهرو ذلك قبل سنن الإياس» ثم 
رأت اندم في العذة فإن عدتها بالحيضضن لا بالأشهزء فتستأنف الغدةاثانياً. ثم ثم نمكئ الخلاف في تقديزيين الاش 
وأن المنختارتقديرة حمس وحخنسين: وأنه إحيا راد رالشهيدء » وعليه أكثرالنشايخ) وقال في المتافع: عليه الفقوكل . 
الشائية: المرأة إذااعتدت بالأشهربعدسنن الإياس ثم را أت اللدم على عادتها ففيه اختتلاف: المشايح: اعجياق ٠‏ 
الإسبيجابية: آأنهالاتستأنف العدة ولايبطل التكاحء وهي رواية أبي غلي الدقاق. وبعضهم قال عوخيض: قط 


. ياب نوع في حدالمريض على هامش الهندية ج:؛‎ 77٠ اليزازية ج:١ ص:‎ )١( 


النكاح وتستأنف العدة قال: وكلام صاحب الهداية يقتضي أنه احتاره وكذّلك صاحب الكافي . 
قلبت: 'وفي-البزازية: إذا رأت الائسة بعد دماً ذكر في التوادرأ نه حيض وهوالقياس» لأن النص يقتضي 
كونه حيضاء قيل: هذا إذا رأت قبل الحكم بالأياس» أمابعده فلا. .وقال الميدانق ج: إنما يحكم يكونه حيضاً إذا كان 
سنائلاً. أما إذا كان يلة فلا. فالمشايخ على رواية النوادر إذا كان مارأت أحمر أو أسود أو أصفرء ولواتحضرلاء لآن 
كو نه حيضاً ثابت بالاجتهاد فلاييطل الحكم بالأياس بلجعهاد مثله. وطريق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد 
التكاح بحكم قيام العدة فيقضي القاضي د ازهِ وبانقضاء العدة بالأشهر. ولورات قبل تمام الاعتداد بالأشهر دما 
حكم القاضي بأن مارأت حيضء وبأن الاعتداد بالأشهر قديطل» وإن رأت بعدتمام الاعتداد.لاييطل» قضئْ به 
القاضي أولاء.ولاتبطل الأتكحة: وبه يفئ» وفي النوازل عددبعض المشايخ يفسدالنكاح» ولوقضى بجواز التكاح 
ثم رأت لايكون فاسدا. والأصح جوازالتكاح» ولايشترط القضاء وفيما يأتي العدة بالحيض» وقد ذكر قبل ذلك 
وبعده أن من لم تيأس إذاكانت ممتدة الطهرفاعتدت بثلاثة أشهربعدحيض نصف سنة وقضى به القاضي جاز, لأنه 
مجتهدفيهء يحفظ هذا لكثرة وقوعه. وذكرفي موضع اخرء وقال العلامة: الفتوئ عليه وأنهٌ مذهب مالك (1). 

قالت: وقدذكره في الذخيرة معزياإلى حيض منهاج الشريعة ونقل مثله عن ابن عمررضي الله تعالئ عنهما 
.قال: هذه المسعلة يجب حفظها لأنها كثيرة الوقوع. قلت: فيحب نظمهئا ليسهل حفظها فنظمتها فقلت:. سه 

بسسع شهور تنقضي علة التي غداطهرها يمتدفيمايحرروا 

والله لموفق. وفي شرح الزاهدي: فقد كان بعض أصحابنا وأسا تذتنا يفتون بقول مالك عند الضرورة عضوصا الإمام: 
الزاهد العابد منشاء النظرنجم الملة والدين الحنفي وقال في أول الكلام: وفي أحكام القرآن لأبي بكر الرازعة: 
اختلف السلف ومن بعدهم من فقهاء الأ مضار في التتي انطع حيضهاء ثم نقل عن اين المسيب عن ابن عمر أنه يتتظر 
لها تنسعة أشهرء فإن بان لها حبل فذاك وإلا اعتدت بثلاثة ثة أشهربعد التشعة ويه أحذماللك. 

وَوَاجبٌ إِسَيِبِرَاءْم مول يَطَأالإِمَاءَ و ٠‏ إِذَّارَام نذا ا سيج ويك 

اشتمل البيت علئ مسكلة فيها قولان من الذعحيرة والهداية. 

ذا رف الرحن ل يزوج نقد من إشياد وقدطك للها شيل اراس يها نس ووو يكنا 
لوأراد بيعها. قال: الصحيح أن هنايجب الاستبراء وإليه مال شمس الأئمة السر سي بخلاف البيع؛ لأنه واحب فيه 
على المشتري وليس بواجي على الزوجء فمست الحاجة إلئ إيجابه على الزوج. انتهئ ملخصاً. ٠‏ 

وكلام صاحب الهداية يشعر بالوجوب فإِنه قال: إلا أن عليه أن يستبريها صيانة لمائه (؟) ولكن حمله 
الشراح على الاستحبابء وعليه كثيرمن المشايخ, وإليه الإشارة بقوله:”ويكثر" قال المصتلتٌ: وبكلام الذحيرة 
والظهيرية يظهرآن حمل كلام الهداية على ظاهر أولى. 

قلت *. ؤفي نوادرالمعلئ عن أبي يوسِفٌ الاستحياب. انتتهئ. وإذاجازالتكاح فللزوج الوطي قبل الاستبراء 


فق البزازية . جل ص: ان كرمي اوساع : 
(5)_هناية ج:اصٍ + كناب النكا ط ديوبيد. . : 


عند الإمامٌ والئاني» وقال محمق؛ لاأحب أن يطأها حتى يستيرأها كمافي الشراء 1) وفي النهاية: هذا إذا لم يستيرأ 
المولئ. وذكر المحبوية أن من:المشايخ من قال: لا اعتلاف» فإن الإمام أجازالوطي من غيراستيراء واجحبء وقال 
لاأحب له الوطي. ونقل عن أبي الليث أنه قال: قول محم أقرب إلى الاحتياط ويه تأحل. واللّه أعلم . 
وَمَنْ وَلَدَتُ مِنُ نِضْفٍ حَوُلٍ لقُرَقَةٍ 43089 وَمَادْسِلَت قاو وَيِنْ كَل كَرَرُوًا 
اشتمل البيت علئ مسيكلة من المحيط والرازي زان ني 
قال الإسبيحابيج: ومن طلق زوجتهٌ ولم يدل بها ثم جاء ت بؤْلدٍ لأقل من سعة أشهرمن يوم طلقهالزمه, 
فإن حاء ت به لأكترمن ذلك لم يلزمه. انتهئ . 
ومعنئئ البيت أنها إن ولدت المطلقة غيرالمدحول لستة أشهر فما فوقها للفرقه لايلزمه النسبب. وإليه أشار 
بقوله ”قانفوا ومن قبل “إن ولدت من قبل مضي سعة أشهرللفرقة قرروا السب منه» وقد مرلنا الكلام فيها قي مسائل 
الخلوة الصحيحة من كناب النكاح. وفي الهداية وغيرها: لوقال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتروجهافجاء بولدلستة 
أشهرمن وقت النكاح يازمه نسبه ملافا لمحم وزقرٌ وقولهما القياس(1)رانتشكل هذا الفرع لعدم إمكان الوطي 
في هذ االعقد لوقوع الطلاق قبله من غيرمهلةء فوجب أن لايثبت كالصبي» وأجيب بأن النسب يحتال لإثياته وأمكن 
فيحنمل على أنه تزويحها حالة المخالطة فيوافق الإنزال التكاح. وشرطه أن نلد لستة أشهرمن وقت النكاح : 4 
وَوَاطٍ وَل التَعلِيْقُ يِالْحمْلٍ أُوْرَنَتْ *99١؟#45‏ يَحْرُمٌ حَتى مَانَحِيْضُ وَتَظهُرٌ 
اشتمل البيت علئ مسكلتين من النتف للدمراحي. 
|الزّووا؛ إذاعلق طلاق امرأته علئ حبلها طلاقاً بائنا ثم وطيهايحرم عليه أن يطأها بدذلك 
حتى يستبرأه ا بخيضة . 
الغانية: إذازنت المرأة لايقربها زوجهاحتئ تحيض لاحتمال علوقها من الزنافلايسقي ماء ه زرع غيره. 
وإليه أشاريقولٍ 6 
يحرم جتى ماتحيض و تطهر 
أي ويحرم وطيهاء و«ى» في الببت زائدة: ولايحفئ أن المسكلة الأولئ حاصة بماإذاعلق بيتوتتهابالحمل » 
والشعرمطلق/ فيجحب تقييده بذلك فأصلحتة فقلتب: مه 
ويحرم من علقت بالحمل بعها كمن تزتي إلى القرء تطهر 
فرع غريسب مسريس: قال الإمام نجم الدين الزاهذطع: في شرحه للقدوري في مسغلة تعليق الطلاق بالملك: 
وقدظفرت برواية عن محمد أنه لايقع وبه كان يفتي من أئمة خوارزم. قاستخرت الله تعالئ » ونظمته ققلت: ان 
وتعليق تطليق بملك محمد وجمع من الأشياخ يفتؤن يهدر 


0 تمد 
(1) المصدر السابق ص؛.. 47» باب ثيوت السب ملخصا. 


ضرع امسوم :> : لكثرة وقوعهء وهو: لقال الرحل: كل مرا أتروحهاء أوقال لزوجته: إن تزوجحت خيرك 
فهيطالق فزوجه فضوليء وأجازبالفعل لايقع عليه الطلاق» ولوقال: كل امرأة تدعحل في نكاحي» أوتحل لي فهي طالق» 
أوقال لزوجته: إن دخعلت في نكاحي» أودحلت امرأة غيرك فأنت طأالق» فروجه فضولي هل يحنث بفعله “كما ذكرنا 
أولا ؟ احتلف فيهاء فقال بعضهم: هي والتي قبلهاسواء. وفرق بعضهم فقال: يحنث في هذودون الأولئ. وقد نظمت 


ذلك فقلت: ‏ 
ومن أتروج:طالق ليس حان شما بعقدفضولي وبالفعل يمهر 
ولوقال من تادعمل نكاحي تحل لي فسواهما بعض ويحنث أظهر 
أي قائل من أتروجء وقولي "بالفعل يمهر“ أي يسوق لها المهرفعلا ليخرج من عهدة الإحازة بالقول. وهذهٍ المسكلة 
.قد ذكرها العمادي في فصوله والله تعالين أعلم. 
َم شرن ين في يق 401:9 ولاشكن لمشي ولت غير 


الدُولى: من قاضي نحال: لوأبرأته من نفقة العدة بعدالخلع لايصح الإبراء» أمالوسألته الخلع عليها صح 
الإبراء منهاء ولواختلعت منه عليها وعلى السكنئ صح منها دون السكنئ.(1١)‏ 

العَانية: نقل المصنف عن صاحب الفو أئد أنه نقل عن أبي بكر الرازئ ماصورته: قال أصحابتاالذي تعلمنا 
ممن كان يذهب إلى قول أصحابنا: إن التي تستحق الحضانة لايجب لها أجرة المتزل الذي يحضن الصبي في.مثله 
وكذلك قول مالكء ثم قال: وكذلك قول الليكٌ. وقال احرون: على الصبني أحرة المنزل الذي تسكنه التي تحضته 
إذا كان له مال» فإن لم يكن له مال فعلوم من تحب غليه نفقة الصبي» وقد حكي ذلك عن الشافعح ولم نحده رواية. 
قال: وقي المحيط نقل هذه العبارة بعينها وزاد: رأيت بخط نجم الأئمة البخارعج في مختارات أبي حفص سألته عن 
الحدة وغيرها ممن له إمساك الولد» وليس لهامسكن مع الولده على الأب سكتاها وسكتئئ ولدها قال: نعم عايه 
سكتاهما جميعاً. 

وسعل نحم الأكمة البخاري عن المختارفي هذه المسعلة فقال: المختار أن عليه السكتئ في الحضانة. 

فقوله "ولاسكن للحضن“ مبتدأً» وخبره قوله :”و البعض يجب ر »أي يجبرالأب على الأجرة. والمصنفت وشيخه 
الطرسو. سيت مالاإلى قول الإمام أبي بكرالرازي» وقال الارسوسيت: نه أولئ بالاتباع» ونجم الأثمة البخارع مجهول 
لايعرف. وتعقبه المصتف في ذلك بأن هذا ليس طريق أهل العلم, لأنه تقليد بكثرة القائل» وينبغي أن يكون بالدليل. 
و ل ل ل ل 0 الصغير بكلفة الغير. 

قلت قلت: ويمكن نقضه بأن أمه كانت يمنزل أبيه قبل الطلاق وفي مدة العدةء وتجم الأثمة إنمايين المختار 

في المذهب» فينبغي أن يكون عايه الاعتماد. والنظم لم يتعرض إلى كون الإبراء بعدالخخلع كمانص عليه قاضي مال» 


(1) قاضي خاب ج:؛ 7اص: ياب الخلع بلخصا. 
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إن كان نظم مافي قاضي مان (إلكان أولئ)ولاوحه لتخصيصه بالتظمء فإن الإبراء من النفقّة قبل أن يفرضها القاضي 
لايصحء وهذامشهورفي كتب المذهبء وظاهره أن عدم لزوم أحرة السكن لحضانة الصبي, والذي عبادي ععلافة. 
ففي إلخلاصة: قال هشام: سألت محمد أعن النفقة» فقال: هي الطعام والكسرة والسكنئ, فغيرت البيتء فقلت: نه 
وأبرأت من الإنفاق من قبل فرضه فيلغي وسكن الحضن يلزم أظهر 

فذكرت خكم البراءة من النفقة الغيرالمفرؤضة.مطلقا. ونبفت علئ أن الأظهر لزوم أخرة سكن الحضانة 
مع الإشارة بالمفهوم إلى القول الانعر. 

فرع: ذكرم قاضي نحال في احرياب النفقة: امرأة قالت لزوجها: أنت برئ من نفقتي أبداً ماكنت امرأتك , 
إن لم يكن القاضي فرض عليه النفقة كانت البراءة باطلة, لأنها أبرأته قبل الوجوب» وإن كان القاضي فرض عليه 
النفقة لكل شه ركذافقالت ذلك: صحت البراء ة من نفقة شهرواحد لاغير. ولوأبرأته بعدمضي أشهرصحت البراءة 
عمامضئ دؤن مابقي»كما لوا احرداره كل شهر بكذا أوكل سنة بكذاء فمضئ بعض الشهر أو بعض السنة صحت 
الإجارة من الشهرالأول ومن السنة الأولى(١)فنظمت‏ ذلك في بيتين فقلت: سه 


وأبرأت من الإنقاق ماكان زوجها وناليوم أوشهر فقاض تقدر 
تصحح في يوم وشهرويعلما مضت أشهرمنها ولوقيل يهدر: 


فقو لى: ”تقد ر“الضمير فيه للنفقة. وفي ” تصحح“للبراءة. وفي ”منها“ للأشهر» هرمعطوف على تصحيح 
البراء ة قي يوم وفي شهر. لكن رأيت في البزازية: وإن قالت: أبراتك عن نفقة سنة لاييراً. إلاعن نفقة الشهرالأؤل» 
كما إذا أجرداره سنة أو أبرأ عن أجرة الشنة لايصح إلاعن الشهرالأول والله تعالئ أعلم.(7) 

وَمَنُ لم تُطِقُ تَرويْجهَ ليس مُبْطِلاً 471١9‏ حِضَائتَهًا وَالأنس يَعَقُوْب يَنْظرٌ 

”من لم تطق” مبتدأ ”وتزويجه مبتدأ أخخر» ”وليس مبطلاً “ خبرثان» والجملة خبرالأوّل» ”وحضا نتها“ 

معمول ”مبطلاً “و”الأنس“ضدالنفرة»”ويعقرب“مبتدأ ”ينظر“في موضع الخبر» ”والأنس“مفعول مقدم. 

والمسغلة في القنية: قال بعدأن رقم لنجم الأئمة البحارئع في غالب ظني: الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة» 
وحبرعن ذلك الناظبم بعدم طاقة الوطي وعندي فيه وقفة» ولها زوج؛ لايسقط حق الأم من حضا نتها ما دامت 
لاتصلح للرحالء إلافي رواية عن أبي يوسٌء إذا كانت تصلح للاستيئاس بهاء انتهئ.(5) وهوالمشارإليه بقوله: 
”والأنس يعقوب ينطر.' “أي ينظرإلى صلاحيتها للاستيئاس يها. 

قال النعشفت: الظإهرأنة لايسقط حق غيرالأًم من ع الحضانة بزواج ١‏ غيرة كالأم والجدة؛ وإلى ذلك 
أشرت بقولي:. ”حضانتها “بدون لفظ الأم لتكون أعم. وفي الجامع الصغير: ومن سوك الأم والجدة أحق بالصغيرة 
حتئ تستغني» يعني إذا كانت الحضيانة لغيرالأم والجدة كالعمة والخالة فإنها لاتزال عندهما حت تستغني بأن 
(41 قاضي مان ج:٠ص: ٠٠‏ 47 باب التفقة - ط المطبع المصطفائي. 


(؟) اليزازية ج:2اص: 1117 التأسع عشرفي النفقاتء على هامش الهندية » ج: 4 . 
(637 القئية ص:١8»‏ ياب في الحضائة سط كلكته. 


تأكل وحدها وتلبس وحذها. ولاتبقى عندهم أكثرمن ذلك: ثم هل تدفع إلى الأب أوالزوج؟ ينبغي أن يكرن كما 
تقدم إن بلغت حداً يشتهي تدفع إلى الزوج.ء وإلا إلى الأب. والظاهرأنه مراد أبي يوسفٌ يرواية الاستيناس» مع أن 
الظاهر فئحدالشهوة عدم التقبيد بالسنئين فكم من ضخمة عبلة البدن تشتهى وهي بنت ستء وكم من رقيقة 
ذميمة الخحلق لاتشتهى وهي بنت إِنْنا عشرببنة. وفي هذا إشعار بما قلمته من عدم الملازمة بين الاشتهاء وطاقة 
الوطي. فلوجعل التصف الأول هكذا:. ع 
وتزويج من لم تشتهى ليس مسقطا 

لكان أولئ لموافقة المشانخ علئ أن فيما قصده من تعميم الحضانة بحيث يظهربالتأمل في الكلام الذي لخصناه ١(‏ ) 
من 'كلامه المتقول غن الجامعالصغير» إذظاهره اختصاص الحكم بالأم والجدة»فيحتاج إلى عبارة تفي بذلك.فقلت]: سه 
ولم يلغ عقد حضن أم وجدة ولم تشتهئ والأنس يعقوب ينظر 
فتأمله! والله أعلم: ١‏ 

وَنْفِنُ الأمّ وَهِيّ وَالْجَدٌ مُوْسِرَان !4717 حتى إِذَامَا أيُسَرّ الأب يَحْسَرٌ 

”ما"“زائدة يعد إذا الشرطية قياس وضمير”رخس.» للذب. ومسكلة البيت أنه إذا اجتمع للصغيرأم وحد موسران. 
وأب معسرفإن الأم تؤمربالتفقة كلها وليس على الجد متها شيء ثم إذاأيسرالأب رجعت عليه. وإليه الإشارة بقولة. 
”ينحسر» أي يخسرللام ماانفقته. والمسكلة في الذدحيرة. وسوى بين الصحيح والفاسد. وفي القنية رقم للمحيط؛ 
وقال :الأم أولى بالتحمل من.ساير الأقارب حتى لوكان الأب معسرا والأم وأب الأب موسران تؤمر الأم بالإنفاق 
لترجع على الأب دون الحد. ثم رقم للحجنديخ وقال: الأعمت أولى من الأم بالتحمك لأنها أقرب إلى الأب. ثم رقم 
في اععرالباب لشرح الطحاوته وقال؛ له عم» وجد؛ أب الأم, موسران فنفقته علوئ أب الأم وإن كان الميراث للعم. 
ثم رقم لنجم الأئمة البخارئج» وقال: ولوكان له أم وأب الأم موسران فالتفقة على الأم وفيه إشكال قوي لأنهٌ 
ذ كرفي الكتاب: إذاكان له أم وعم موسران فالتفقة عليهما أئلاثً فلم تجعل الأم أقرب من العم. وجعل في المسعلة 
المتقدمة أبا الأم أقرب من العم + ولزم منه أن تكون التفقة على أب الأم مع الأم» ومع هذا أوجبهاعلى الأم. 

ويتفرع عن طلم الجملة فرع أشكل الجواب فيه: وهوما إذا كان له أم وعم وأب الأم مؤسرون فيحتمل أن 
ينحب على الأم لاغيرء لأن أب الأم لماكان أولئ من العم والأم أولئ من أب الأم كانت الأم أولئ من العم لكن ترك 
جواب الككئاب» ويحتمل أن يكون على الأم والعم أثلاثاً. انتيفى.(5) 

قليت: وفي شرح الهداية في مسعلة الأم والجد أن" النفقة عليهما بقدرميرائهما في ظاهر المذهب. وروى 
الحسنٌ عن أبى حيفة أنها علئ الجذو:جده لجعله كالب وبه قال الشافعي(1)وفي نفقات الشهيد: فيما إذا غاب 
الأب فطالبت الأم العم فعلى العم ثانا نفقتهمء وعلى الأم:الثلث إذاكانا موسرين» ويكون دينا على الأب يرجعان عليه 
(1) القنية ص:8 ١9-1١١‏ ٠ء‏ باب في تفقة الأقارب . 
)شح القدير ج:4» ص:/10 7148-91 فصل في نفقة الأولاد الصغار- ط ياكسعان. 


ع 
ه١١‏ م 


إذا "كان بأمرالحاكم, 0 القاضي. : هذا إذا كانت الغيبة متقطعة. واللّه تعالي أعلم. 

وَقَدُ قِيْلَ بالتطليتٍ تسمط وَانْقِضَاءِ 45179 عِدتها بِالْمَوْتٍ مَايَمَا 

الضميرفي ”تسقط للنفقة والمراد المفروضة المنكسرة سواء كانت بفرض القاضي أودتراضيهماء ا إلى 
ذلك الخصافت. وفي البيت مسائل . 

الولي: النفقة المفروضة إذا انكسرت على الزوج متهاشئ نسقط بالطلاق. قال القاضي أبوعلي النسفين: 
إنه وجدرواية:في السقوط, وذكرالبقاليج أنه قول محمد ولارواية ععن أبي يوسنتٌء وذكرشمس الأئمة الحلواني 
عن الخحصافت: أنها تسقط إذا طلقها أوأبانها. ونقل قاضي عمال عن بعضهم لاتسقطء وهذاكله في فتاوئ قاضينحاك.(0) 

وبقوله ”"وقدقيل“ أشار إلى أن في مسكلة غيرذلك؛ ولكن يفهم أنه أرحح وليس كذلك. 

الشانية؛ نقل قاضيعان عن شمس الأئمة الحلرانت في نفقة العدة المفروضة أنها إذا انتقضت العدة قبل 
القبض تسقطء ونقل عن بعضهم عدم السقوط(؟). 

المالثة:. إذامات أحدهما سقطت» ولايرجع بها في التركة, ولايطالب بها الورئة وهذه بالاتفاق ذكرها 


م 


ا القاضي للخصاف. قال: ولوكانت استدانت فأنفقتء أولم تستدن فأنفقت لم ترجع في 

قال الموّلفتٌ: رسال الواتطط ادر قولاواحداً غن ٠‏ الأصحاب. ٠‏ وفي التطليق وانقضاء العدة 
الخلاف. وإلئ ذلك أشرت بقولي في المسكلتين: ”وقدقيل» نِم شبهت يمالا حلاف فيه ٠‏ انتيلى. 

قلت؛ هوحسن» ؛ لكن تعبيره ب”قي 5 , قتضي أن القول بالسقوط في المسعلتين مرجوح. والمذهب حلاف 
ذلك. قال ني البزازية: فرض لهاالقاضي التفقة أوصالح معهاومضت المدة 5 ولم يعط ومات سقطت لأنها صلة 
وبالطلاق تسقط بلاحلاف. والبقالي رحمه الله ذكرفيه الحلاف بين الثاني ومحمدء وإن أمرهابالاستدانة ومات» 
في السقوط روايتان. والأصح عدم السقوط().. 

والمصنفٌ لعله لم يقف على الروايتين» فذكرأنه ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل يرجع فيما إذا أمرها 
القاضي بالاستدانة لافي غيرهذة الصورةء واستندفي ذلك إلى مافي شرح أدب القاضي بعدهذل, وكذلك لكان 
الزوج هوالذي صالحهامن النفقة على شي معلوم وفرض لها ذلك ثم غاب عنها فأنفقت بدين أوبغيره فإنهاترجع عليه 
بنفقة مامضيل مادام حياء لأن لهاولاية على نفسها فصارإنفاقها بمنزلة قضاء القاضي. فإن مات الزوج بعدما فرض 
لها القاضي النفقة بأشهرولم يكن أعطاها شيا من النفقة وقلدكانت استدانت فأنفقت إلى أخرماقد مناه. . وفي شرح 
شيخشا للهداية: الصحيح عدم السقوط إذا أمرها بالاستدانة في الموت والطلاق ٠4)ثم‏ قال في ا! لبرازية: والمعحدة 
3 قاضي خحادج: ١‏ ص :488 باب النفقة » على هامش الهندية ج:١-‏ ط باكمتان. 
(؟) قاضي بجحال: ج:١ص:7 22١‏ باب نفقة العدة -ط يولاق مصر. 


() البزازية ج:٠ص: 11١‏ التاسع عشرفي العفقات» على هامش الهندية ج: .' 
(4) فتح القديرج: 4 ص:4 ١‏ ”2 باب النفقة . ملخصا- ط باكستان. 


إذالم تأحذ أولم يعط الزوج لها النفقة المفروضة حتئ مضت العدة؛ قال الإمام الحلوانج:المختارعدم السقوط(١).‏ ' 
ولايخفئ أن النظم محال من الإشارة إلى أن المراد النفقة المفروضة مع ماتقدم فيه من النقل يسبب الراجح 
في المسائل فغيرت البيت فنظمته ذلك فقلت: سه 
ويسقط مفروضاطلاق كموته الأصح ولاأن عدة تمضي أنصر 
فقولنا”أصح“ راجع إلى المشبه لأن المشيه بهِ متفق عليهء ويفهم ذلك القول المقابل للأصح كمايفهم 
قولنا” أنصر“ مايقابله في مضي العدة. 
ضرع غ رسب يعن البزازية: أحبيت نظمه تكميلاً للفائدة قال: قال بعض المشايخ إذالم تكن الة الصغير 
مشتهاة في حق المرأة لاتحل للأول(1) فقلت: سه 
وذوصغر لاتشتهي آلة له فمن وطيها تحليلها البعض ينكر 


فصل ممن كتاب العناق والمكاتب والوةء 

العتاق والعتق لغةٌ: عبارة عن القوة يقال عتق الفرخ إذافوي وطارعن وكرهء ولذلك سميت الكواسرمن الطير 
عتاقاً. وهواسم من عتق كضرب ويتعدى بالهمزة لابتفسهء ولايقع رباعية لازماًء ولايقال في المفعول منه معتوق” 
وربمايقال عتق عتيق: لمن لاعن الرق» ويطلق على الكريم والقديم. 

وشرعاً: عبارة عن قوة حكمية تظهرفي الأدمي بهايصيرأهلاً للشهادات والولايات» قاد على التصرف في 
الأغيار» وعلئ دفع تصرف الأغيارعن نفسْه لزوال ضعف حكميء وهوالرق. ْ 

والكتابة شرعاً: عقد بين العبدوالمولئ بلفظ الكتابة» أومافي معناه من كل وجوه والولاء شامل لولاء العتق 
والموالاة» وجعله عقب النكاح لمافيهما من إثّبات الحرية» والمكاتبة نوع من العتاقة معنىٌ» لأنها سبب في رفع 
قيدالرق» والولاء في الأصل ثمرتهماء فرتبته عليهما. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

لِعَبْدٍ بِثْلْثِ الْمَالِ يَوْصِي تَتَبَّرَ 41١4!‏ فيَعْيِقُ بَعْدَ الْمَوْتٍ لاالألفٍ أجدر 

”التدبير» من دبر: إذا أحرء ”والتدبير“ لغةٌ: النظرفي عواقب الأمور. 

وشرعاً: العتق الواقع بعد الموت في المملوك معلقاً بالموت مطلقاً لفظأ أومعنى» وفي البيت مسكاتان. 

ا الّولى: من قاضينخال: لوأوصئ لعيده بئلث ماله صارثلثه مدبرأ(؟)وفي البدائع نحوهء وفي الخلاصة: 
وتكون وصية بالعتق(4). وفي أوقاف الخصاف: والمحفوظ عن أصحابنافي رجل يوصي لمملوكه بثلث ماله 
أوبريعه أو بجزء منه فإنهم قالوا يصيرييلذه الوصية مدبراً من قبل أنه أوصئ له ببعض رقبته فلماكان يعتق بموت 
(1) اليزازية ج:١‏ صن:51؟, نوع اغعر في المحلل» على هامش الهددية ج:4. 


قاضي ععان ج: 77:4 4+ فصل فيما يحوزوصيته سط المطبع المصطفائي. 
(5) خخلاصة الفتارئ ج:4 ص: 5؟ 7: ولكن فيها. ويكون وصية بالعين. كتاب الوصايا-ط نول كشور. 


,مولاه جازت الوصيةء انتهى . 
قال قاضينخحانت : فيعتق بموت سيده ثلثه عن دالإمام » ويسعئ في د بقية قيمته» وعندهما يعتق كله» ثم مافضل 


عن قيسته من الثلث صرف إليه بعد المقا صصةء وهومبنيعائ تجزي الإ عتاق عنده» لاعندهما. 
قال الموّلف: ويحتمل النظم ذلك بأن يقدر فيعتق كل العبدء أوفيعتق ثلئة, ولاخمصوصية لذكر الثلث بل 
بكل جزء شائع فني أجزاء ماله كالريع والسدس. قال؛ فلوقال الناظم”بجرء المال“ لكان أعم. 
الثامية: فيالبدائع» وأوقاف الخصافء ملحاصله: أنه لوأوصئ لعبدو بألف أوأقل أو أكثر» لكنه معين 
سوى رقبته لاتصح تو صيته» ولايعتق منه شي. قال: وفي الخلاصة أشار إلى تعلافء فته قال: الأصح لاتصح. وإلى 
ذلك أشرت بقولي ” أحد ر“ أيلا يعتق في صورة مال وأوصئ له يألفء هوأحد رمن القول بالعتق» فدل علئْ ضعفه . 
قلبت: لايخفئ مافي قوله ”لاالألفن أجدر“من معفاء المراد للتعقيدمع فيه من الا حتمال الذي ذكره في قوله 
”فيعتق” من التعمية التي يتعذ رمعها فهم معنى البيت بدون الشرح؛ فلونظم ذلك فيبيتين فقال: 2 
لعيد بجزء المال أوصى متدبر بأجمعه قالاء وف الجرء يقصر 
ولو كان إيصاءلة بذ راهم فلغوولا تديير هذا المحرر 
لأفصح عن المراد» وأشارإلى الخلاف. فضمير”يقصر“ للا مام أبي حتيفة. وقولنا: بجزء المال“ يشير إلى عدم 
الاتصاص با لعلث» وقولنا”هذا المحرر» ل ل . واللّه أعلم. 
وَمَو لآهُ لوأ وصئ لَه بيحميعه 45٠09‏ أرِالئُلثِ مِنهٌ أوبجحزءٍ يد 
اَمولئ: لفظ مشتركه والمرادهنا السيد بقرنية ذكرالعبده والضميره في ”مولاه وله وجميعهء ومته ويدير» 
ميتيا للمفعول للعبد في البيت السايق . 
ثم عزا المسكلة إلئ فتاوئ قاضيحال» والظهيرية: وهي مالوأوصى لعبدو يرقبته أوبثائه أوبجزء منه يكون 
مديراً(١)‏ والمسثلة الأولئ مغنية (؟) عنهاولا هي من الغرائب. كماشرطء وهذا يقع له كثيراً قحذف هذا البيت أولئ 
من إثباته. واللّه تعالئ أعلم. 
0 ِنَهُ فَمُعْتَقُ 451739 فلو قَيْلَ الْمَمْلَوكُ بِالْمَال يُحضِرٌ 
ضمير“ باع للمولئ» و”منه“ للعبد. قال: ويحوز في ”فمعتق” أنه يكون اسم تروك يكون ' اسم فاعل. 
وضمير "يحضر” للمملوك. قال: وفي البيت مسئلتان. 
الولى: ؛ من البدائع : لوقال لعبدج: بعت نفسك منك» يعتق سواء قبل العبد أولم يقبل نوى أولم ينو. وقال 
إنه لايفتقرإلى القبول' ولايحتاج إلى النية لأنه صريح في الدلالة علئ زوال الملك. انتهلى.(1) وكذالووهبه نفسه 
ذكره قاضي نخال. 


)١(‏ قاضي خخان ج:؛ ص:57 24 فصل قيما يحوز وصيته. 
م في ن: ”منبعة“ مكان مغنية" 
() بدائع الصنائع ج: *.ص: 77 4, كتاب العتاق فصل في ركن الإعتاق- ط ديوبتد. 


تشبيه::في التتمة عن المتتقئ عن ابن سماعة في نوادرة: إذاقال لغلامه: بعك نفسك وطذم الألف التي في 
يدك بألف درهم فقيل الغلام فهرحروياً خحد المولئ الألف التي في يد العبد ولايكون عليه شي من الألفت الأخعرى» 
ومثلهٌ عن محمد فيمن قال له غلامه يعني 'نفسي فقال: قد فعلتء» عتق ويسعى في قيمته. قال: والفرق بينها وبين 
مسكلة النظم أن العبد لماصدربقولم بعني نفسي اقتضئ إيجاب الببع بحلاف تلك. 
المَاميية :من البدائع والتتف وغيرهما:لوباعه من نفسهٍ بثمن معلوم وقبل عتق» وصارالمالدينا للمولئ على العبد» 
وكذا لووهبه نفسة علئْ أن يعوضةٌ كذا قوله أنت حرعلى كذاء والقبول شرط. وطفم المسيعلة مشهررةكالتي قبلها. 
قلت: ولايخفئ أن في المسعلة الأولئ عدم ذكرالمال شرطء وفي الثانية ذكره؛ والقبول شرط. والنظم 
غيرواف يلآلك. 
١‏ فرع: في التتمة: عبد دفع إلى رجل مالا وقال له: اشترني من مولاي وأعتقني ففعل قال الحسن البصري؛ 
البيع باطل والعتق مردودء فلايفعل هذا إلا فاسق» وكذا قال ابن سيرين. وعن النخعي: نفاذ هما وعلى المشتري 
امن مرةٌ أخرء. قال في عتاق النوازل:وبه نأخحذ. وقي الذحيرة نحوه. وفي التاتارخحانية والحاوي : وبه قال أبوحنيفة. 
وََمْسَ لِعَبّدٍ مُعْمَيِ غَيْرٌ سَاتِرٍ 41١7‏ وَمَوْلآهُ يُعْطِيْهٍ لَه وَيُحَيَرٌ 
أي يثبت له التخيير وضميره للمولئ. 
ومسكئلة البيت غريبة من الظهيرية: قال لوكان في يد العبد مال وعليه ثياب وأعتق» هل يستحق ذلك المال الذي 
في.يد؛ والقماش الذي علئ يدنه؟ قالوا: ليس له من ذلك إلاثوب واحد يستتربه» وهل يكون ذلك القوب من أجود 
الثياب؟ قالوا: يرجع إلى رأي مولاه الذي اعتقاء ويتخيرمولاء له ثوباً متها ويدفعه إليه على حسب ما تسمح به نفسة. 
رَقَالَ إِذَا أَدَيَتَ ألفاً فَمُعَْىُ 40189 فَيَعْتِنُ بالإحضَار أزلئ وير 
وَِنُْ ك إِذًا في الْمَجْلِسٍ الْقُلْ وَيَعْتَهَ 4019 لِيَعْقُوْبَ لاكالاً حتبي يُقَيَرْ 
ضمير”قال ويجبر“ للمولئ وهومبني للمفعول؛ و”أديت" مبتي للفاعل ”معتق" مبني للمفعول» ”يعت ق" مبني 
الفاعل» وضميرها للعبدء و”بالإحضار“متعلق ب”يعتق “ و”أولئن“ خخبرميتداً محذوف: أي العتق أولئ. وقداشتمل 
البيتان علي ثلاث مسائل. ش 
الرّولئ: من الظهيرية وغيرها: لوقال لعبده إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء فأحضر العبد للسيد الألفء فإنه 
يعتق في الاستحسان وإن زدالمولئ الألف وامتنع من قبضهاء لأن التخلية هناقيضء حتئ لوحلف المولئ أنه لم 
يقبضها بعد التحلية حنث. وإلى ذلك أشار بقوله 7 ) زأولئ؟ لأن العمل بالاستحسان أولئ» إذعليه الفترئئ» إلافي 
مسائل معروفة. وقوله ” ويجبر“ أي المولئ علئ فبض البلغ. قال: ومعنى الإ جبارآن يتزل قابضا بالتخلية والإحضارء 
م المرادالقيض لحي . وكذا لوأحضربعضه يجيرعلى القبض» ولايعتق إلابالاكمال. وفي النهاية عن مبسوط 
شيخ الإسلام: أنه لايجيرعلى قبولهٍ البعض. فلوياعه المولئ ثم اشتراه زويعن بي يوسفت أنه إذاجاء بالمال يعتق, 
ترمد ونور المبيع سواء لأن الفعليق لابيطل بالببع. وعلئ ماذكرنافي الزيادات:كنه لأيجيرالمولى علو قبول. 


“العقد و اضح" فإن التعليق لايبطل بالبيع» ولكن معنى الكتاية يبطل بنفو ذالبيم فيهء فلقذا لايجبرعلئ قبول ددمي 
قأما قبل البيع فمعنى إلكتابة باق. وقال زقر :لا يعتق مالم يقبض الألفء ولايجبرعلى القبول وهوالقياس. 

العانية: قال في الهداية: ثم الأداء في قوله:””إن انيت 6 يقتصرعلى المجلس لأنه تخبير. وفي قوله:”إدا“ 
لايقتصرء لأن إذاتستعمل ة في الوقت بمنزلة متئ» وهذا ظاهرالرواية(١)وفي‏ حاشية الهداية عن أبي يوسف: أنه لايقتصر 
على المجلس بمنزلة إذاء ومتئن» حتى لوباعه ثم اشتراه ثم نفذ يعتق؛ وإن امتنع المالك من القبول. وفي لدا مغانية 
وفي الظهيرية نحره. 1 

التالثة؛ من قاضي حال وغيره: لوقال لأجنبي: إذا أديت إِلَيألفا فعبدي هذاحرء فجاء الأجنبي بالألف 
ووضغها بين يديه لايجبرالمولئ على القبول ولايعتق العبدء هي في الظهيرية أيضاً. ولوحلفف في هذه الصورة أنه لم 
يقيض لم يحنثء لأنه هنافي معنى البيع. ولوكان المال للحالف فقال: إن أدئ إليُ فلان الألف التي لي عليه فعبدي حره 
فجاء فلان إليه بإلألف ولم يقبل حنث في يميئه(7). والفرق أن التعليق في صورة مج العبد في معنى.الكتاية وفي 
صورة مديونه أن يجبرعلى قبض حقهء بخلاف تبرع الأحنبي. وإلئ هذه المسكلة أشاربقوله:.”كالأحتبي يقرر“. 

َأوَْتَمَاتُمٌ اد عئ عِّقَ يَائِعِ «(470 وُيَمّنَ يُعْطِيْ مَلَه وَنَحَيَرُ 

الضبمير المستترفي” أولد “وادعى وبين“ وماله“ لمولى اشترئ جارية» وفي "يعطى * للبائع إن بنيته للفاعل 
ونصبت”ماله“وللمولئ إن يتيتة للمفعؤل» ورفعت”ماله“.وفتحت اللام؛ وجعلت”ما“موصولة. وله“ جاز ومحرور 
وضميرالمؤنث فى" أرلدها “و ”تحررللجارية المفهومة من السياق»وإضافة عتق إلئْ بائع من ع إضافة المصدر إلى الفاعل, 

ومسْكلة البيت من القنية» ثم رمزللعلاء التاحري وقال: ولواستولدالمشتري الجارية ثم أقام بينة على البائع 
بالعتق يرجع على 0 اتتهى.(1)كذافي شرح المصنتٌ. والذي في نسختي بالقنية:”'ثم أقامت“ وهو 
'الصوابء لأن القواعد تقتضىي عدم سماع دعوئ المشتري لمكان التناقضء إلاأن يقال: إنه قماتسمع فيه البيئة 
بدون الدعوئ فيصح. وفي التاتارحانية: نقل عن الحمة أنه سكل والده عن هذ الفرع وصوره فيما إذًا ادعت هي 
واقامت البيئة؛ وذكر الجواب كماقدمتاه. وا الله تعالئ أعلم. 

قال الناظم: وتبقى الجاريةحرة وولاء ها للمغتق. وإليه أشاربقوله” وتحور.. “أي لصتيعرة. الله أعلم. 

رَدُوْعَمَهِ أوْحثة وَلِدَتُ له 405١98‏ وَلَمَ يذ لدعيوا الس تضكر 

المعتوه: دون المجنون: وهوالداقص العقل من غيرجنونء ”والحنون “زول العقل. ولإلولد» ف البيت 
مضموم الواؤوساكن الوسط أحداللفتين في الولد: وهواسم للذكروالأنثئ » ويققال للواحد والجمع. وقيل: الولد 
بالضم أوالإسكان جمع الولد, والصحيح الأول والضميرفي ”جنة“ و”ذي عته” للمولئ والضميرفي ”ولدت“ 
و”تصيرللأمة المنكوحة للمعتوه؛ أوالمجنون» المفهومة من السياق في ”لذي عته أوجنة». 
01 هداية ج1اص:61 ياب التق عل حمل -ط هريط 


(5) قاضي حعان ج:؟ ص: ١‏ 9 كتامب للعتاق فصل في التعليق والإضافة. 
فرة القنية ص: 1١‏ ١ءباب‏ في الامتيلاد ولكن فيها ”أتامت”“ مكان ”أقام“. 


ِ: : :ل_لم 


ومشكلة البيت مافي القتية مرقومافيه لتحم الأئمة البخاري: ومتئ ولدت الجارية من مولاهاصارت أم ولدله 
في نفس الأمر. وإنمايشترط دعوته للقضاءه ولهذا يصح استيلاد المعتوه والمجدون مع عدم الدعوة منهماء اتتيلى. (1) 
وعامة المضتفين لم يستشنوا هاتين الصورتين من القواعد المقررة في المذهب أنه لايثبت النسب في ولدالأمة 
الأول إلابالدعوة» وعن الإمام فيمن ولدت أمته إن وطيهاوحصنها ولم يعزل عنها فالديانة أن يعترف به ويدعيه» 

وإن عزل عنها أولم يحصنها جحازله نفيه. وعن الثانيت: إن وطي ولم يحصن أحب إلي الاعتراف منه. وعن إلثالث : 

أحب إلى أن ب يعئق ولدهاويستمتع؛ فإذا مات أعتقهاء » لأن التزام الولد بالشك غيرواجب. قال المصئق: وقول أبني حنيفة 
أظهر. قلت: إن قوله”لايثيت الولد بدون دعوة“ إنما هوفي الحكمء لأن:وطي الأمة لايقصد يه الاستيلاد غالبا يل قضاء 
الشهرة لاغير. وفي المبسوط : ذكرالروايتين عن الصاحبيٌ بلفظ الوحوب. وفي الإيضاح: بلفظ الاستحباب بل 

وَفِي حَبْسِ 0 سَيْدا [6509 مكائيه وَالْعَبَدُ فِيهَا مُخَيَرٌ 

الحبس لغةٌ: المنع و”سيدا“مفعول ”يحب س“ والفاعل” مكاتبه“؛ والضميرفيه للسيد وفي ”فيها“ لكلية. وفي 
البيت ثلاث مسايل من البدائع والنهاية. 

اللّولى: لركان المولئ استولى لمكاتبه علئ مال من غي رجنس بدل الكتابة له مطالبة المولى يه ويحبسة 
الحاكم عليه. 

المانية: من مفهوم ذلك أنه لكان من جنس بدل الكتاية قاصصةٌ بهء وكانت مسكلة الظفرء فليس له المطالبة. 

المَالعَة:المشاراليها بقوله: ”والعبدقيهامخير“ أي لايجبرعلى قبؤلهاء وله فسخحها بغيررضى المولى» لأنها 
عتالازم فيحن المولى قط وطذالمافيه من تمام التظرفي حق العبد :ونيد كرهاتي ابدائح أيضاً واللّه تعالئ أعملم. 

لَه شيركة بَيَعْ شِرَاءٌ كتَابَة اللفة: زْوَاحٌ إماءٍ وَلضْرَابٌ وَيَسْفِرٌ 

الضمير في قوله: ”له“ راجع إلى المكاتب. وكذافي ”يسفر“. والييت مشتمل على الخصال التي تجوز 
للمكاتب قبل تغليق مال الكتابة. وهي سبعة» كلهامن قاضي حال إلا الخامسة فإنه عزاها إلى عيون المذاهب وقال< 
إنها اتفاقية بين الأئمة. 

الزّوْلِى: الشركة فلدٌ أن يشارك . 

القامية: له أن يبيع. 

الثالمة: له أن يشتري 

ال ابمة: له أن يكاتب عيده. 

الخنامسمة: له أن يزوج إماء نفسه دون إماء عبيدو. 

السسادية: له أن يضاربء لأتهُ اكتسابي. 

السسابعة: له أن يسار ولوشرط المولئ عليه عدم الخروج من بلدكذا لجازله الخزوج استحسانا: 


.)١(‏ القنية المنية ص:١ 2١1‏ باب في الاستيلاد. 


قال: والنماف رسع ووو علب دكن عقيناة رفير ثم ذكرالخصال التي لايملكها فنقل عن 
قاضي ججال: العتق بجعل وبغير جعل. والتزروج إلا يإذن المولى والهبة والتصدق» والمحاباة الفاحشة.(١)وزاد‏ 
المصنفٌ ل ل لك ولتق اعم 

وَلَمْ يُفسِدٍ يد العفنة لسرا رَوَجدا 4504 وَأمْ أب وَابِنِ به مَعَه يُعْبِرٌ 

”الشرا 5 فيسل“ والعقد“مفعوا » و ”لزوحة“ متعلقة. والضميرفي الزو جه" وعدا “للمكاتب» ذكراً 
كان أوانئي» وفي ”به“ للشراء» وفي ” "يعبر' “ لكل واحدمن الغلاثة على جل قوله تعالئ: ”وَرَسُوَلَهٌ أحق أن إرضدةة 
أوللثلاثة. وفي البيت أربع مسائل.. 

الولى والمامية: ءن النهاية. والأولئ من قاضي نحان أيضاً: إذا اشترى المكاتب أو المكاتبة زوجته أو 
زوحها لم يفسدعقد التكاح بالشراء المذكور.(؟)وقال الطرسوسي: ينبغي أن يفسد التكاح, لأنه يملك البيع 
والشراءء بدون إذن المولى فيلزم الجمع بين ملك اليمين والنكاح» وهومتعذرء فينبغي الفساد احتياطاً في باب الفروج. 

قال الموّلفُت: وفيما قاله نظر» لأن الثابت له حق ملك لاحقيقة ملكء وإنما يمنع ابتذاء لابقاء كالعدة 
تمتع إنشاء النكاح ولاتبطله إذا طرأت عليه» وقال تعذر الجمع إنما هر بحقيقة الملك لابحقهء ولهنذا لايملك وطي 
الأمةكمانص عليه قاضي نحان» وهوحسن. والمسملة الثانية تؤحذمن شمول الزوج للذكر والأنني والضمير إنما 
ذكر باعتبار المكاتب كذاوجهه المصنك . 

التالثة: من فتاوئ قاضي حال: قال: لواشتر: أمه أوأباه أوابنه يدحلون معه في الكتابة(7)وهكذا حكم 
من علامن أصوله ومن سفل من فروعه. وإليه أشاربقوله ”به“.'ولايئبت عليهم حقيقة الملك إذ لوكان حراً لعتق عليه. 
ولكن لماكان مكاتبا وله أهلية المكاتبة (4)لاالعتق» جعل مكاتبا لهم تحقيةاللصلة بقدر الإمكان. وكذا الحكم 


في المكاتبة أيضاً. 
قلمت: وفي المجردعن الإمام: للمكاتب أن يكاتب أبويه وأولاده المشتراه. فدل على أنهم لم يكاتبواعليه . 


الرابعة: قال فهم من تخخصيض الأب والأم والابن أنه لواشترئ غيرهم من القرابة يعني لامن جهة الولادة 
لايدخخلون معه: وهذامذهب الإمام وقالا :يدخملون معه . والله تعاليم أعلم. 
8 وَمَاوَفُى. فَِمَاءِ لفنت فيقة : من الْوَلَدِبعَ وَالْحَي ؟ تسعئ وَتحَضِر 
التوفي: الموت. والضميرفيه للمكاتب و”وة فئ“ الحق بالتشديد» وأوفاه: : أعطاه وافيا. وضمير' “توفي' و”وفى” 
للمكاتبء و”الحي' بالجرعطف على ميت. والضميرفي ” تسعى وتحضر“لأم الحي. 
يه قاضني خالج:؟ ص:814 47 نصل في المكانب. 
(7) قاضي عبان ج:7اص: 84 1ء فصل في المكاتب. 


(*) المصدر السابق ونصه: المكانب إذا اشترى أباه أو ابنه يتكائب علليه. 
2 في ن: ” الكتاية “ مكان ”إلمكاتبة“: 


0 2 15 


ومسكله البيت من البدائع: قال: لؤمات المكاتب ولم يتزك وفاء لككنه ترك أم ولد فإن لم يككن معها ولدبيعت 
في الكعابة» ون كان معها ولداستسعت فيها على الأحل الذي كان للمكاتب» ضغيراً كان ولدها أوكبيرا (1). 

قلتة ور هذا ماذكره في مختصرالكافي وعزاه إلى بي حنيفة. وقال أبويرسفٌ ومحمد :حال أم الولديغيرولد 
كحالها مع الولدفي جميع ذلك يعني يمتنت بيعها. وفي الأجناس للناطفي نقل عن نوادر ابن رستم: إذا اشترئ امرأته 
وقدولدت منه ثم مات قال أبوحنيفة : تسفيع إن كان معها ولدء بوإلالا. وقال ل تسعيا مطلقاء وبه كان يقول. 
يعقوبٌء ثم رجع إلى قول الإمام . وفي رواية أبي سايمان: إن لم يكن معها ولد وقالت: أودي الكتابة كلها في 
الحال لم يقبل ذلك منها وتباع-.في قول أبيحنيفة. وفي رواية الحسنٌ: إن اشيترهاوليس معها ولدء له بيعهاء وإن 
اشترى متها يعدهالم يستطع بيعهاء وإِن 0 الكتابة حين يموت عتقتا 0 

وَلَآهَ لأوُلآدٍ لِرَوجَيْن حَرّرَا 4500 لِمَوْلى أبِيْهِمْ لَيْسَ لِلأمُ مَعْبَرٌ 

”لأو لاد“ يتعلق بولاء» و”لزوجين”” يتعلق باستقرأو مستقرصفة لأولاد» والضميرفي”حزرا“ ل ولام 
“لمولئ* متعلق بولاء. 

ومسكلة البيت من الذخيرة. قال: معتقة قوم تروجحت رجلاوحدث بينهماولدء فهذا على وجره: إما أن 
زوجت نفسها من عبد أو مكاتب رجلء ققي طذا الوجه ولاء الولد لموالي الأمء فإن إعتق الأب يعدذلك كان ولاء 
الولد ليم مواليه(؟)وإلئ هذا أشاربقوله:”ليس للأم معبر“ وإماأن زوجت نفسهامن معتق قوم ففي هذا الوجه الولاء 
لموالى الأب» لأنه استونى الجانبان في الولاء: لأن في كل جانب ولاء عتاقة» والأب هوالأصل في الولاء»:.فكان 
الإثبات من جانب الأب أولى. وما أن زوحت نفسها من عربي ففيهذا الوحه الولاء لموالي الأبء والكلام فيه أظهرء 
لذن في جانب الأم شرف العتاقة وحائب الأب شرف نسب العرب» وهوفوق ولاءالعتاق. فيكون الإثبات من خانبه أولئ» 
ووجهه. وأما لوزوجت نفسهامن رجل أسلم من أهل الحرب ووالى رحلاً أولم يوال» وفي هذا الوجه ولاء الولد 
لمؤالي الأم عن دبي خنيفة ومحمد وقال أبويوستٌ: إن كان للأب موال فلهم. ولوزوجت نفسها من عجمي له اباء 
فيالإسلام فعندهما الولاء للأب. وعتد أبي يوسفت لقوم الأبء انتهئئ ملخصاً. والمنظوم هوصورة واحدة وهي: 
ماإذا انا يني الآب والأم والله أعلم. 

رَمْعْهِقُ عبد عَنُ أبِيّهِ وَلآَرُهَ !4000 له وَايِوْهُ بِالمَشِيةَيُوْجَرٌ 

0 يتتايسات إلى المفعولء والضمير في”أبيه وبرت و"أبوه“لهء وفي؟ يوجر“ للأبءوفي' ”ولاؤه”“ 

وبالميشية“ متعلق ؟” اليوجرة. 

مسثلة الييت من قاضبي حال :ترجل أبتق عبداً عن أبيه المنت خازويكون الولاء له أنه هالمعتق وللابا واب 
الإعتاق إن شباء الله تعالى(7)قال: وإلئ قوله وللأب ثواب العتتاق إن شاء اللّه. أشرت بقولي: “وأبوه بالمشية يوجر“ 


)00 بدائع الصنائع ج:ص: 71 كتاب العتاق فصل في بيان حكم المكاتية ظ بديوبئد. 
(7) قين: يعدذلك ”وجرالاب الولاء إلى مراليه“ 
(9) قاضي ححان ج:/اص: 84؟: فصل في الإعتاق عن الغير. 


كر عن مين الأقمة لمعيه > أنه إنمايوتيئ فيه بالاستثداء» لأنهُ ثايت يب رالواحد وه ولايفيد القطع .قلت لوقالات 
ولوعن أب ميت عقتقت لك الولاء وهذاك إن شاء المهيمن يوجر 
لكان أحسن من قوله”بالمشية يوحر' 
والمسكله مينية علئ أصول ثُوابٍ أعمال الأحياء للأمواتء وقدألف فيها قاضي القضاة السروحي 2 وغيره» 
واحرمن صف فيها شيغتا قاضي القضاة سعدالدين الديري رحمه الله كتاباً سماه ”الكواكب النيرات» بخحطهم فيها 
على أت الصبحيح من مذهب جمهررالعلماء الوصول. واللّه تعالئ أعلم. 


اي ا ا عاو 


وَمُوْصٍ بن لَب مم يَشدِمَوْ 799 ولآه لَه دُوٌنَ الذي منه يصدر 

الضميرفي” مز وتو وله" للموصي» وفي ”ولاه“ اللعيدم وقصرللوزن/ وفي ”يصدر' التق . 

ا د انط كأ راقما لنجم الأكمة البخارع: أوصى بأنيعتق عنه عبده بعد موته فأعتق» فالولاء له 
دون المعتق.(1) وقال المصنتٌ : إنه تد ب ركمايأتي من فتاوعئ قاضي:خحال ثم ذكرعبارة قاض خحاقً: وهي رحل أوصئ 
يوصايا وكتب في وصيته أن عبدهٌ فلاناً حربعدموته ولم يسمع ذلك منه أحدثم مات وججحدت الورئة تدبيره 
تستحلف الورثة على علمهم» فإن أقرالوارث بماكان في الوصية عتق العبدإذا كان يخرج من الثلث» ويلزمه السعاية 
فيمازادعلى الئلث إذاكان لايخرجء وكذالوكان على الميت دين محيط بماله يعتق ويسعئ في جميع قيمتهء واحتلفوا 
في قيمته» فقال بعضهم: قي قيمة المدير قيمته لوكان قنأء وقال يعضهم: ثلثاقيمته لوكان قناء وقال بعضهم: ينظريكم 
يستخدم مدة عمره من سحيث الحرز والظن؟ فتجعل قيمته ذلك. وقال الفقية أبوالايكٌ: قيمةالمدبرنصف قيمتة 
لوكان قنا وهكذا ذكرالشيخ الإمام المعروف يخواهرزاده رحمه الله 06 ثم ذكروجهه, ثم قال؛ وإن كان التدبيز 
مين رقو ا ليست سدس قزل لاش ال ويتطيت ورا جره راهنا الود 

. كلتب قلت؛ وبقي من الأقوال في قيمة المدبرأنة يقوم فإيت المنفعة التي تفوت بالتدبير. قالوا:.وإلى هذا أشار 
محمد في بعض الكتب. ومال الصدر الشهيد إلى أنها نصف قيمته قنا. وفي الحجة: هوالمختار. وفي اللشيرة: 
وبعضهم قالوا: يسأل عن المقومين أن العلماء لواتفقوا على جوازالبيع في المدير يكم يشتر: نترى عبلئ أن المشتري أحق . 
بمنافغه دون رقبته. وعلئ أنه ب يعتق بموته» فإن قالوا: بمائة يجب ذلك القدره وفي التصاب:الصحيح ماقاله مجواهرزادة” 
وهوئلث قيمة قيمة القن» وعليه الفتوئ. هذاكله من التاتارحانيه» وقد قدمنا عن قتاوئ قاضي خان عن سجواهرز اده أنها 
نصف قيمته قن والله أعلم. 


(3) القنية ص: ١١1١‏ كتاب العتاق باب في مسائل متفرقه. . 
م0 قاضي نحا ج: ض :71/4 كتاب العناق فصل في التعليق والاضافة, 


فصل من كتاب الأيمان 

”الأيمان»: جمع يمين؛ وهي عبارة عن جملة مركبة من فعل وفاعل» كقولك أقسمء أومن مبتدأً وخبر» نحو 
لعمرك؛ والجملة التي بعدها تسمى المقسم عليه» والذي يدحل عليه حرف القسم يسمى المقسم يه» والعرب تسمي 
هذا النوع من الكلام يمينه واليمين في الأصل حلاف اليسارء ونقل إلى هذاء لأن بعضهم كان يمسك يمين بعض 
عند التحالف» ورتبه على العتاق لاشتراكهما في عدم ثأثيرالهزل والإكراه فيهما. وقدم العتاق لمشاركهه العللاق في 
عامة الأوصاف من الإسقاطء والسراية؛ واللزوم وغيرها. 

وَدُوُ لف حَيتَ إِذَا هُوَ يُصدِرٌُ «[47005 كذاك وَكِيَل عَنَهُ فِيْمَا أَصَورٌ 

الحمث في اليمين: هوعدم التوفية بموجبهاء وحتته بالتشديد جنعتله حانثاً. ويصدر» مضارع أصدر والضمير. 
قيه لذي الحلف . 

وحاصل البيت أنه يقول: إن الحالف إذا حلف لايفعل هذه (١)الأفعال‏ التي يذكرها المؤ لف في الأبيات 
الاثية يعد» وفعلها هوأووكيله حنث. وجمعهاهوفي أريعة أبيات ونصف: قال : والضابط في ذلك أحدامرين. 

أولمههما: أن كل فعل لاترجع الحقوق فيه إلى المباشربل إلى من وقع حكم الفعل إليهء يحنث()الحالف 
يه بفعل الوكيل أوالمامور. وإن كانت ترجع إلى المباشرلم يحدث. 

الشائى: أن كل ما يستغني المأمورفي مباشرته عن إضافته إلى الأمر يحنث بمباشرة المأموربهء وإن كان 
لايستغني 5 الإضافة لايحنث . وهذهٍ مماأشارإليه صاحب النهاية» وقد نظمتهافي بيتين» فقلت: سه 


وضابطه ماألحق في الفعل راجحع إلئْ حالف حتقه إن كان يأمر(؟) 
وكذا كل ما تستغني به عن إضافة إلئ أمربالفعل قالوا المباشر 


والباء في ”به“ بمعنئ في. واللّه تعالئ أعلم. 
ثم إنه ذكرتفاصيل الفرو ع الراجعة إلى الضابطين المذكورين» بقوله: سه 
ِكالح وَإِيْدَاحَ طلاقٌ إِعَارَةٌ :49.3 وف الهِبةٍ الإنفآق وَلذّبح ا 
لج مر ال ده 3-7 ل اسن م 0577 7 5 
وَقَبِض وَفَرَضٌ شِر كة وَاسْتِعَارَة [478 وحمل و لع والكتابة أجَدَرٌ 
- 3-500 2 كن 5 52 320 م ان قد ليذ "متي لو .اين ١"‏ لاعس الي 00 
بِنَاءٌ ومَدُمْ واقتيراض يا طة 40095 وَقَطمْ و صَلحٌ عَنْ د م ألعَمَدِ يد كرٌ 
2 م شيعه ودس ا شه اعم ار وى اعراقه بج ا لاس اتمهه ب رسي تر اي ع ماب 
تصَدّقٌ استِيد اع القعل كسوة 400859 قضاء و عِتقٌ ضربة العرس أ نظر (4) 
”نكاح“' ومابعده يجوزفيه الجرعلى البد لية من الموصول في البيت السابق» والرفع علئ خبرميتداً محذوف 
)١(‏ في ن: مقط” لايفعل هذهو“ وفيها”إذاحلف على الأفعال“ 
(1) في ن: ”حدث“ مكان ”يحث“ 
() في ن: ام“ مكان ”يأم و“ 
(4) في ن: ”أحدر“مكان ”أنظر” 


وم ”يزيرا لت َو ”في الهبة'متعلق» ومايعده عطف عليه. 


فالفرع الأول: التكاح: حلف على أن لايتزوج أو لاننزوج فعقد بنفسهٍ أو وكل فعقد الوكيل حدثه وكذا 
لوكان الحالف امرأ ةء فلوأحبرت ممن له ولاية الإحبارة ينبغي أن لايحدث كما لوحن فزوجه أبوه كارهاًء وفي 
التاتارخحانية عن القدوري: حلف لايتزوج امرأة فصار معتوهاء فزوحه أبوه يحدثء ١9‏ )و كذ ١!‏ يحنث لوكان التوكيل 
قبل اليمين والترويج بعدة» فلوزوحه فضولي» وعقد قبل اليمين وأحازبعدها بالقول أوالفعل لايحنثء وإن عقد بعد 
اليمين حَنث إن أجازيا لقول» وهوالمختار» وعتد البعض لا يحنث» وهو رواية عن محملده وعنه: لا يحتث ينكاح 
الوكيل أيضاء وإن أجازبالفعل كسوق المهروماأشبههء لا يحنث في رواية ابن سماعة عن محمد وعليه أكثر 
المشائخ كا لسرخسيجَ واسمعيل البخعاريّ : وقال بعضهم: يحنث » وبالاً ول يفتئى » نص عليه قاضبي محان.(1) 

قلت؛ وفي مختارات النوازل: لوحلف لايزوج البنت الصغيرة أوأمته» عن محمد: أنه لايحنث با لتوكيل» 
ولايالإ حازة» وعن أبييوسف رحمه الله : يحنث بهما. وروى الحسنّ عن أبي حنيفة أنه لايحث بالعوكيل في 
الصغيرة خاصة؛ ولوحلف فيابنه الكبي رأوابته الكبيرةء لايحتث إلابالمباشرة بنفسهء وفي ابنت أيه أوعمة إذا وكلت 
فروجها الو كيل » وقبض الحالف مهرها أوطالب يوه صح ولاحنث(07). 

لعانى: الإيداع لوحلف لايودع شيعاً سواء قيده بشتحص أو أطلق » حنث بفعل وكيلهء لأن متفعة الإيداع 
عائدة عليه . 

الثشالث: الطلاق وهويمتزلة النكاح فيماذكر قلوحلف لايطلق» فوكل فيه فطاق الوكيل حنثء وكذالوأجاز 
طلاق فضولي با لقول وكذا لوقال لها: أنت طالق ! ن شكت».فشاء ت أواختاري فانحتارت أوالئ منها ومطنت 
المدة. ولوئكان الحالف عتيناء ففرق بينهما با لعنة» فعن أبي يوسفروايتان» ولا حث فيقول رقي ؛). 

الرابو: الإعارة: حلفن أن لايعيرمطلقاً أوشيئاً بعينهء فوكل من أعا رحنثء ولولم يقبل المستعير. ولوعين 
شخحصاً لايعيره فأرسل المحلوف عنه شخصا فاستعارحنث» لأنه سفيرصحض» فيحتاج إلى الإضافة إلى المؤكل» 
فكان كا لوكيل يا لاستقراض كذافي قاضيحان.(0)وفي التاتارخانية: احتلف زقْر ويعقوبٌ في هذ و الصورة» ولكن 
عبّرعن الرسول بالوكيل؛ فقال علئ قول أحد هما يحنث. وف جامع الجوامع : يحنث عند زفر. ثم رمز بالميم فقال: 
قال الصدر الشهيا: وعليه الفتوئ» وهذ! ! ذا أخمرج الوكيل الكلام مخرج الرسالةء بأن قال: إن فلانا يستعيرمنتك كذاء 
فأما إذالم يقل ذلك لايحدث. انتهئل. 

الضامى؛ الهيةء حلف أن لايهب مطلقاًء أومعيناء أوشخصا بعينه» فوكل من وهب حنث»صحييحة كانتت 
)20 الفتاوى التاتارجحانية ج: 4 ص: 4/6 "كتاب الأيمان الحلف على العقود- ط حيدرآياد. 
)١(‏ قتاوئ قاضي نحان ج: #اص: ١ ١‏ "ا كتاب الأيمان فصل في الترويج ملخصا. 
9 الصمدر المابق بتغير . 


(4) قاضي حال ج:7 ص: "٠ ٠‏ كتاب الأيمان فصل في الترويج. 
(5) المصدر السابق ص: ١‏ ٠"ا.‏ 


الهبة أولاء قبل الموهوب له أولاء قبض أولم يقبضء لأن غرض الحالف عدم إظهارالسخاوة وقدوجدا لإظهاره 
ولأنهُ لم يازم نفسه إلايما يملكه, وهولايملك القبول فيؤاخذ بما قدرعليه؛ وكذا لوكان الموهوب غيرمقسوم؛ وكذا 
لونحله أوعمره أوبعث إليه مع رسؤله أ وأمرغي هحتئ وهب حنث الحالفء وكذا لووهبه على عوض. كذا ذكره 
المؤلفٌ في شرحه. وسيأتي في الصدقة فيمانقله عن القنية : أنهُ ينبغي أن لايحنث. ولووهب فِضولي جاز وقال زفر 
لايحنث إلابالقيض بعد القبول» وفي قول عنه بالقبول فقئط كذا في ا لكا في وف يالظهيرية: هذا إذاكان الموهوب له 
حاضراًء وإذا كان غائباً لا يحدث عندالكل. كذا في التاتارحانية. وخرج المؤلفٌ الحدث فيما لوسلف لايقيل هبة» 
فقبل وكيله: لأن المنفعة سائرة إليه. قال: ولم أرها مصرحة. 

المسارس: الإ نفاق» قال الزا هديج فيشرحه للقد وري: لوحلف أن لاينفق شيئاً علئ نفسه أوعلئ أحدء 
فوكل من يفعل ففعل الوكيل حبّث بفعله» كما لوفعل هرء لأنه فعل حس يكالخياطة. قال: والأقعال الستة المنظومة 
في هذا البيت مذكورة في النتهاية والكاقي» غيرأن الإإنفاق مذكورة فيشرح الزاهديخ. 

السسابع: الذبيح» لوحلف أن لايذبح شيئاً في ملكه شاةٌ أوثوراً ونحوه حتت بذبح وكيله, لأنة يملكه, 
فيملك توليته لغيره» ثم المنفعة تعود إلى الامر» فيجعل مباشراً. 

الشاس؛ القبض» لوحلف لايقبض الدين» أوغيره يحنث بقبض وكيله, فلوحلف لايقبض من غريمه اليوم.وكان 
قد وكل قبل» فقبض ال وكيل بعد اليمين» في ١‏ تتقىا لايحنث قال قاضي حال : وينبغى أن يحنثء كمافي التكاح(١).‏ 

الاسع::القرض» :حلف لا يقرض مطلقاء أوشخصا بعيته حنث بفعل وكيله» قبل المستقرض أو لم يقبل 
كالهبة وكذا العطية والعارية» لأنهاتتم بمجرد الدفع. ذكره فيالقنية وقاضينحاد. وفيه عن أبي يوس لا يحتث مالم 
يقبل(1)وفي شرح الزاهدي: قبول المقترض شرط عندهمافي الحنث» لأنهٌ كالمقارضة» وفي التاتارخحانيه: أنه لايكون 
قرضاً بدون القبول فيقول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسفٌء وفي رواية أععرك عنه: أن القبول ليس بشرط (1). 

العار: الشركة, حلف لايشارك مطلقاً أوشخصامعيناً حنث بمشاركة وكيله. ولوأعطئ الحالف لإنسان 
بضاعة وأمره أن يعمل فيها برأيه فشارك فيها المحلؤف عنه حنث ء أمالولزمته بأن ورث شيا لايحنث( 4). 

الحباد يعسّم_::الاستعارة» وهي كالإعارة. وتقدمت, 

القائى عسّس:“الحمل؛ لوحلف لايحمل شخصاً شيئاً يعني متاعاً له. فوكل شخصاً أن يحمل متاعه 
كذلك حنث يمعل وكيده» لأنه كالوديعة والعارية. وهذا في غيرالإحارة لمايأتي. قال: والظاهرأنه لافرق بينه وبين 
الاستخدامء فإن المنفعة دائرة عليه » والمدارعليها. 

الشّالت عسس؛ الخلعء وه وكالطلاق» وقدمر, 
60 فتارئن قاضي خان ج: ص:/910 7 فصل في اليمين الموثتة. 
(؟) قتاوعئن قاضي حاب ج:7اص: ١‏ فصل في الترويج. 
(*) الفعارى التاتارحانيه ج:4 ص:40 4 'كتاب الأيمان نوع في الهبة والصدقة الخ. 
(4) نتاوط قاضي خحان» ج:؟ص:” ٠‏ 7 فصل في العرويج. 


الرابنع عشسا: الكتاباه وهوالمسحيح أنه فق يحث فيهابفمل الركيل والمامور. ويقوله "أجدر“ أشار 
إل حلاف ذلك. ذكره لزاهدي في شرحالقدوري ققال: والكتابة ملحقة في النظم بالبيع وف الإيضاح بالنكاح انتهئ. 

وإلى أن الذي المعول عليه أنه ممايحنث فيه بفعل الوكيل والمامور. ولركاتبه فضولي فأحازحنث وهذه 
المسائل من النهاية والكافي. والل تعالئ أعلم. 

الخامس عتس: البناء» لولف لاييني دارأبعينها قأمرغيره بنائه لهء ففعل المأمورحنث في يمينه كمالوفعل بنفسه. 

السارس عش : الهدم» وه وكالذي قبله سواء ذكرة الزاهدي. 

السنابيع 0 الاقتراض» وهو كالإقراض وقلمر. سواء أقرضه المستقرض منه أولم يقرض. 

اشاس عدّ_:الخياطة» لوحلف لايخيط ثوبه قوكل ففعل الوكيل حنث لأن المنفعة عائدة عليه وهومن 
الأفعال الحسية. ثم نقل عن قاضينحان: رجل حلف ليخيطن هذا 500 الحائطء فأمرغيرة بلك ففعل 
حبث الحالف سواء كان يحسن ذلك أولايحسن . 

اشاس عدّسرء القطع: وهوكاليناء وغيره من الأفعال الحسية؛ يحتث فيه بفعل الوكيل؛ ذكره الزاهدعج 
في شرح القدورى. 

المشسرون: الصلح عن دم العمدء لوحلف أن لايصالح عن دم العمد فوكل حنث بفعل الوكيلء لأن 
المناقع 7 0 بحلاف الصلح عن الدين وغيره فإنه لايحنث فيه لأن رد ترجع إلى الوكيل إلافي رواية عن 
أبي يوسك. نعلي في تتمة الفتاوتى عن اخ رأيمان القدوري. 

قليت: مقتضى مانقله في الفوائد الظهيرية عن التجريد أن الحلاف في الصلح عن دم العمد لاالدين» وفي 
الكبرئ: أطلق الصلح وقال: إن يحنث بصلح وكيله. وفي وسيط المحيط: وفي الصلح روايتان ‏ في رواية بمتزلة البيع 
وفي رواية يمتزلة التكاح ونحوم. وعزئ في مختصره الروايتين إلئ أبي يوسفٌ ثم قال في أثناء الباب: لوحلف 
لايصالح رحلأمن حت يدعيه عليه فوكل رحلا فصالحه لم يحدثء وكذا في الخصومة حلف لاأصالح فلاتاء قأمر 
الغير فصالحه حنث في القضاء عن أبي يوسف ومحمد رحمهمالله تعال. والله تعالئ أعلم.. 

الصادي و العمّس_ومم: الصدقة» وهي كالهبة يحنث فيهمابفعل وكيله» قبض الفقير أولم يقيض» قبل أولم 
يقبل(١).قال‏ المؤلف وكذلك ينبغي أن يحنث لوحلف أن لايقبل صدقة فوكل في قيضهاله. قال: ولوتصدق على 
فقيربلفظ الهبة أووهب غنياً بلفظ الصدقة ففعل هوأو وكيله يتبغي أن ينث في الأول» لأن العبرة للمعاني. قال: 
ويقويه مانقله صاحب القنبة برقم شرف الأئمة المكيت فيمن حلف لاببيع فوهب بشرط العوض» يتبغي أن يحدث 
انتيلى(7) ويحتمل أن لايحنث اعتياراً باللفظه لأنه غيرلفظ الصدقة. ويقويه مانقله صاحب القنية برقم سيف الساكلت؛ 
فيمن حلف لايهب فوهب بشرط العوض (7). قال: يتبغي أن يحنث قال: وينبغي أن لايحنث في الثاني» لأنه لَه يثبت 
(5) القنية المنية ص: +١١١‏ بانب اليمين على الهبة والبيع والشراء. 
4 المصدر السابق. 
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له الرجوع استحساناًء إذقذيقصد بالصدقة على الغني الثواب» ويحتمل أن يحنث اعتباراً باللفظ كمامر. 

قلبت: ونقل في التاتارعبانية عن الظهيرية: أنه لايحنث بالصدقة في يمين الهبة(١).‏ واللذ أعلم. 

الماتى والسّسروع: الاستيداع: وهوكالإيداع وقدمر. 

الغالت و المشس ورغ :القتل» وه وكالذيح فعل حسي . 

الرابع والعتسروبن::الكسرةء حلف لايكتسي أولا يكسو مطلقا» أوكسوة بعيتها أومعيتاء حنث بفعل 
وكيله لأن منفعة الاكتساء عائدة إليه لدفع الحروالبردعنه» وكسوة غيره هبة إن كان لغني» وصدقة إن كانت للفقير» 
وفي السراحية: لوأعاره ثوبا أوكفته بعدموته» لايحنث إلاإذا أرادالستر دون التمليك. وفي قاضيحان: حلف 
لايجدد لأمته ثوباً فأمرغيره قاشعرى بمال المولئ حنثء وفيها: حلف أن لايكسوفقلا نا فأرسل إليه بقلنسوة 
أوخحفين أونعلين حتثء إلاأن ينوي أن يعطيه بيدو(؟). 

الضامس و العشسروروع: قضاء الذين, وإليه أشار بقوله” قضاء“:وه وكقبضه سواء وقدمر. 

السارس و المسّسروىع: العتق» وه وكالطلاق والنكاح وقدمرفي يمين الهبة؛ لأن المنفعة وهي: الثواب 
والولاء يعودان إليهءولوحلف أن لايعتق عبدةٌ فأدّى العبدمكاتبته فعتق» فإن كانت الكتابة بعد اليمين حتبث الحالف 
لالواكانت قبلة. 

السابع والعسسروع: ضرب الزوحات» قال في القنية بعد أن ذكر مسملة العبد الأثية راقماً للمحيط: 
ولوحلف لايضرب ولده فأمرغيره فضربة لايحنثء وقيل: الزوجة نظيرالعبد» وقيل: نظيرالولد(7). قال: وذكرهذين 
القولين صاحب الفوائد في الشرح عن الذخعيرة؛ وإلى الحلاف أشرات بقوا "أنظر». ووجه كونه أنظرآن النفع يضرب 
الزوجة يعود على الزوجء لأنه يحصل له طاعتها. ثم إنه ذكرأن فيهاخلافاً لرنظمه مشيراً فيه إل حكم العبد والابن 
فقال: وبالله التوفيق. 

وَقِيْل إذاتجَيِي نَكالعَيْدٍ لحكمها :40049 وَإِلَا فْكَابِنٍ حَيْتُ لآجِنت يَظَهْر 

والضميرفي : تجني“أؤ”حكمها“.للزوجة. قال في القنية بعد أن رمز لفتاوى القاضي البديم. أولفتاوئ أبي الليتٌ 
أولفتاوئ برهان الدينٌ وقال: إن جنت الزوجة فنظيرالعبدء وإن لم تجن فنظيرالحرء يعني حيث لايحنث بفعل الوكيل 
فيه( ). والوجه إماعودالمتفعة إليه برجوعها عن مثل تلك الجناية » أولأنه ثمة يملك ضربها بخلاف ماإذالم تجن. 
وأما العبد فهو ممايحنث فيه بفعل مأموره كما يحنث بفعل نفسهء قال في القنية راقماً للمحيط: حلف لايضرب 
عبدةٌ فأمرغيره فضريه حنثء بخلاف مالوحلف علئ حرلايضرية لايحنث بالأمرء لأنه يملك ضرب عبد فصح 
أمره لغيره بخلاف الحرحتئ لوملك ضربه بأن كان سلطاناً أوقاضياً يحنث بالأمر. وإن نوى الضرب بيده دين 
(7). فتاوئ قاضي خعان ج:؟ ص: 2705-15٠١‏ فصل في الترويج . 


27 القنية المنية ص:79 2١‏ باب اليمين بحلف على فعل ثم يأمرغيره. 
(4) القنية.المنية ص: ١75‏ ياب اليمين بحلف علي فعل ثم يأمر غيرة . 


ديانة(١).وقد‏ تقدم تقل مسكلة الولدعته. وفي البينت النبزى لفط رع اللدوشه الفرق بأن العبديعود منفعة 
ضريه عليه بخلاف الولد فإن منفعة ضريه تعود علئ نفسه لأنه يتأدب به ويترك القبيح. وعلم أن حكم العبد المشبه به 
الزوحة الحنث من مفهوم عجزاليبت. والله تعالئ أعلم. 
وَلوتَصَنُوًا قِيهِ الَّذِيْ فَصَّلُوّابهًا 407019 لَأضْلى له حُسَنٌ وَوَجَهٌ مُنَوَرٌ 

الضميرفي””فيه“ للابن التدكررق الببت السابق» وفي ”بها“ للغرس. قال في القنية بعد ماقد مناه من مسكلة 
التنفصيل في الزوحة بالجتاية وعدمهاه قال رضي الله عنه يعني مولانابديع الدييٌ: ولوقصل أحد في الولد تفصيله في 
الزوجخة فحسن(7).انتهى. ووجّهه المصنثٌ بأنه تمحض فيه المتفعة للوالد باتزجارالولد عن الجناية. ثم ذكرأن في 
الولد تفصيلاً احريختلف الحكم به وهوصغره وكيره» قال قي قاضى نحان: إن كان صغيراً ين ينبغي أن يحنث يفعل وكيلهه 
لأن الأب يملك ضرب ولده الصغير فيملك النفويض» ويكون بمنزلة القاضي والسلطان في الأجتبي إذاحلفا حيث 
يقع عليهما الحنث بالأمريضرب الأجنبي (1). 

قليت: وفي جامع البزازء: ذكرضرب العبدوالحرإن كان سنلطاناً أوقاضيأوعدهماصورتين. والله تعالئ أعلم. 

قال:.وتصيرعدة المسائل بيلذا تسعة وعشرين» ولم أرأحداً أوصِلهاِلئْ ذلك ٠‏ وغاية ما كرفي الفوائك أربعة 
وعشرونء وماذكرة في الذيرة أحدوعشرون. وإن الطرسوسيئ قال إنه لم يقف علئ أكثرمن هذا العدد. 

قليت: إن أرادالإيصال إلئ ذلك بالنقل في إفراد هاتين الصورتين فيمكنء وإلا فالمسائل باعتبارماقد مه من 
الضايط تزيد علي ذلك وربماتداخل بعض 'ماذكره في بعض كالقتل والذبح مثلاً. وأما الزيادةء فلوحلف لايقف 
أرضه المعيّة أومطلقافوكل شخصاً فوقف ذلك حنثء كما لووقفه فضولي فأحازبالقرل. وذكرشيخنا في شرحه 
للرصية: قلوحلف لايوصي حنث بإيصاء وكيلهء وكثالك لوحلف لايضحي فو كل من ضحى عنه حنثء وإن كان 
مما يمكن دخوله تحت الذبح والقتل» وكذلك الحبس والتعزير بالنسبة إلى القاضي والسلطان وينبغي أن يقال في 


والمصنكٌ لم ينظم التفصيل الذي نقله عن قاض يخال في الابن» فنظمته فقلت حال الكتابة: سه 
.وقاضي خخان قال في الابن ينبغي بضرب الوكيل الحنثإن كان يصغر(4) 


ومن مفهومه يو نح ذأنه لكان كبيراً لايحنث. واللّه اعلم. 
خا مه ُ 3 5 راد م رز ر ا ا 2 25 
وَصُدَّفَ مَنُ يُنْوي فَكالضَّرْبٍ لايل 45864 كَذَالْعِتَقُ يُرُوئ وَالدَيَانَة أَشُهَرٌ 
اعلم أنه ذ كرفي هذاالبيت مسئلة مهمة فيما يتعلق بالمسائل المتقدمة؛ هي أن هذه الأفعال المتقدمة حسية 
)1١(‏ المصدر السبايق.. 
(1): القنية المنية .ص:9 15 ياب اليمين على فعل ثم يأمرغيره. 


زفة فتاوئ قاضي نحاث ص١1 ٠‏ فصل في الترويج. 
40 ختاوى قاضي عبان جا #*ص:١ ٠‏ فعصبل في العرويج. 


والعتاق وماأشبه ذلك. ففي الحسية لوقال الحالف(١):‏ نويت أن لاآليذلك بنفسي صدق مطلقاً قضاءٌ ودياند 
لاعملاف في ذلك بين أصحابنا . وإليه أشاربقوله. ”من ينوي فكالضرب"'يعتى الحسية لايلي أي لايتولئ ذلك . 

قلت؛ “:وفي في شرح المخامع الصغيرلقاضي نحال: أن يُدَيّنُ في القضاءوفيما بينه وبين الله تعالئ في قول أبي يوسقٌ 
وك نع قال د كروي عل السيكلة قرلؤها رقم باكر لز ل يل لأنة ل يط اتير وقدقدمناعن القنية 
فيما رقم له. رقم للمسخيط في مسعلة الضرب: إذا كان سلطاناً أوقاضيإن نوى الضرب بيد مُيّنَ ديانةً. واللّه أعلم. 

وأماغيرالحسية: ففيها روايتان» أنهامثل الحسية وإليه أشار يقوله ”كذاالعتق“ والرواية الأحرى أنه يصدق 
ديانةٌ لاقضاءً وهوالمشهور. وإليه الإشارة بقوله ”والديانة أشهر“ قال: وهذا مماأشارإليه في الكافي. 

ققلت: و كذائقله في القنية عن المحيط قال:وإن نوىالمتكلم بنفسه فئ الطلاق و أحواته صدق ديانةٌ لاقضاءً. 
وفي وسيط المحيط: أنه قال فيما يتعلق حقوقه بالعاقدين: نويت أن لاأفعل ذلك بنفسي يصدق ديانةٌ وقضاءً.. وإن 
قال ذلك فيما يتعلق حقرقه بالأمر» فإن كان فعلا شرعيالا يضح إلا بأمره كالطلاق والعئاق»لايصدق في القضاء 
وإن كان فعلاحسيايوجدمن غير بغير أمره كالذبح والضرب يصدق في 'القضاءء لأن لامر بالفعل الشرعي مثل 
المتكلم في صيرورته فاعلاًء لأنه لا يوجد شرعاً إلا بأمرو» فإ ذانوى المباشرة بنفسه فقد نوى التخصوص من العموم 
وذلك حلاف الظاهر. فأمالفعل الحسي يوجد بالمباشرة حقيقةٌ لابالأمرفإذالم نياش رلم يكن فاعلاً فقدنوئ حقيقة 
لع ا ا د ا 0 

وَلاحِنْتَ إن يني الوَكِيْل حَصُوٌمَةٌ 47003 وَمَاجَاءَ في نَظم الْفَوَاقِدٍ يمَدَرُ 

لمافرغ رحمه الله من ذكرمايحنث فيه الحالف يفعل وكيله» 0 بذكرمالايحتث : 4 5 ل 
ويحنث الوكيل إن كان حالفاً. وهي ثمائية أقعال. 

الأول: النصومة» نقل عن قاضيخحان في الفتاوى: لوحلف أن لايخخاصم فلاناً فوكل بخصومته وكيلاً 
لايحنث(؟). قال وكذافي الكتزوالوافي وغيرهما. وقدوهم صاحب الفوائد يعني قاضني القضاة نج الدين الطرسوسي 
في هذا الفرع وجعله من جنس ما يحنث فيه بالمباشرة والتوكيل ونقلته حججة عليه وإلى وهمه أشرت بعجز البيت. 
وقد تتبعته فيما عندي من الكتب فلم أرأحداً من الأصحاب صرح به غيره إلاأني وجدت في التهاية مايوهم ذلك » 
وأظن أن الوهم دحل عليه منهاء قإنه ما عدها مما لايحنث فيه الحالف بمياشرة المامور. قال: ومن المشائخ من ألحق 
الخصومة بهذا القتسم كذافي الجامع الصغير لقاضي خالء والفوائد الظهيرية. وهذا لا يعطي مبانظمه صاحب الفوا ثد. 
ونهايته أن بعض المشائخ ذكر الحصومة وبعضهم لم يذكرها. ولايازم من عدم ذكرمن لم يقركرها فيما لايحدث فيه 
بفعلي الوكيل أن يكون ذكر هافيما يحنث فيه بمباشرة الوكيل؛ ولهئذا لم يذكرها صاحب النهاية فيما يحدث فيه 
. بمباشرة الوكيل ولاغيره. التهئ. ثم رأيت الفرع منقولا صريحافي التاتارسا نية عن الكبرئئ ولفئلة: حلف لايصالح 
فلات أولايخاصمه» فوتكل من فعلةٌ يحتث. وفي وسيط المحيط عدالخصومة فيما يحنث فيه بالأمروبفعله بتفسه, 


(01) في ن: سقط "الحالف” 


(1) فتاوط قاضى عاد ج: 7اص: #ا#اكتاب الأيماث فصل في العروييج على هامش الهددية ج:؟ -ط باكستان. 
مم سسا سم ١‏ 


ولم يححك فيها خلافاً. وذكرفي مختصره في موضع اخحرأنه لايحدث بالتوكبل وعليه مشئ شيخنافي شرح الهدايةء 
وصرح في البزاز ية: بأن الفتوئ على أنها ملحقة بهذا القسم؛ وعلئ كل حال فلاوجه لتوهم صاحب الفوائد وإن 
كانت الفتوئ علي حلاف مانظمه. واللّه تعالئ أعلم. 

إِجَارَةٌ اسْقِيجَارًا اليم قِسْمَةٌ :[4008 شِرَاء وضَرْبَ الْغَيْر وَلصلحٌ أَظَهْر 

”إجحارة“ ومابعده منصوب على اليدل من خخصومة” والصلح“ مبتدأء و”أظهر“ خيرةٌ. 

الثائى: من من الأفعال الشمانية الإمخارة: لوحلف أنه لايواحرف ول من يفعل ذلك لايحدثء ولوفعل الحالف 


الَالت: الاستيجار؛ لوحلف أن لايستاحرففعل ذلك بنفسه له أولمؤكله حنث» ولوفعل وكيلهٌ لايحنث. 

الرابم: الببع؛ لايحدث فيه بفعل وكيله ويحنث يفعل نفسَهٍ ولووكيلاً. 

كه المقاسمة؛ لوحلف لايقاسم فكما تقدم. 

السارس: الشراء كذلك. قال: وهذهٍ الأحكام ف في النهاية والكافي. 

تشبيدة لوكان البيع فاسداً يحنث. ذكره الزاهدي والمحيط وغيرهما. ولوباع مدبراً لا: قال شيخ الإسلام 
000 لأن بيعه غيرمنعقد. والمحفوظ من الرواية أن قضاء القاضي يبيعه نافذء ولولم يكن منعقداً لمانفذ 
القضاء به ولكن المعنى الصحيح أنةٌ وإن كإن منعقداً لكن لابصفة التمام» وشرط الحنث الانعقاد بصفة التمام . ثم 
أتحذفي بيانه وقال:إنه إذاقضى القاضي يجوازه حنث» لأنه ثمّة ينعقد بصفة التمام. قال: وكذا إذايا ع المكاتب وأم الولد 
لايحدث»ولوباع ميتة أودماً لم يحدثء ولوجعل لنفسه الخحيار؛ أوللمشتزي حدث عند الثالث دون الثاني»ذكره في تثمة 
الفتاوئ. ولواشترئ بخحمرأوخنزيرحنث خلافاً للثاثي فيهما. وهذا من جحملة العقودالفاسدة» ولوباعه فضولي حث 
عندالثالث قبل إجازة المالك بخلاف النكاح. وقال الثاني: هوسفيرعتد الإحارة كمافي التكاح. ولواشترى بميتةٍ 
أودم لايحتثء لأن البيع باطل كما في البيع بهماء ولواشتر: مكاتبا أوميديراً أوأم ولد لم يحنث وإن كانوا يدملون 

في الببع؛ ولواشترك بهم قفيه اتلاف المشائخ » » وقال صاحب التمة: وينبغي غي أن لا يحتث. 
:شرو ع: من القنية: رقم لبرهان صاحب المحيط وقال: حلف لايشتري لايحنث بالتعاطي» وقداختلف فيه 
أئمة بخارى وسمرقندء يعني قال الأوّلون: لا يحنثء وقال الا حرون: يحنث. ثم رقم للمنتقى» وقال: لايحدث 
بالتعاطي وبعد المواضعة علئ قدرالمبيع والشمن يكون تعاطيأمالم يجرعلئ لسانهما لفظ البيع والشراءء ورقم لعين 
الائمة الكرابيسية وقال: حلف إن اشتراهاء يحنث بالإقالة. وقد حرف المؤلف هذا الفرع في النقل ونظرفيه بنَاءٌ علئ 
شيف دن فال : حلف أن لايشتري فأقال حدث. .وليس هذ! فرع القنية» قشأمله! ورقم للفاضي البديع وقال: 
حلف لايبيع لايحنث ببيع التلجية. والله أعلمر١).‏ 
. السسايعة::#الضرب للأجنبي وهوالمراد بالغيرأي غيرمن تقدم من الزوجة والؤلد والعبدأي لوحلف لايضرب 


)١(‏ .القئية المئية ص: 1 باب اليمين على الهية والبيع حط كلكته. 


ظ لل 1:1كدا . 

أجنبياً 000 حنث ولوأمرغيرة ففعل لا. وهذا في غيرالسلطان والقاضي فلوقال أحد هما: 
أزدت الضرب بتفسي صدق قضاءٌ وديانةٌ. 

الشامى: الصلح في غيردم العمدء تقدم أن فيه روايتين عن الثانيت» وأشار إلى أن الأظهرعدم الحدث بقوله 
”والصلح أظهر؟ قال: وهوظاهر المذهب» وقد علمت ماقدمناه في ذلك» وفدقرأت بخط والدي شيخ الأسلام 
ماحاصله: أنه نظم المسائل التي لايحنث الرجل فيهايفعل وكيله لأنهاالأقل مشيراً إلى أنه يحنث فيماعداها فقال:ت 

بفعل وكيل ليس يحنث حالف يسيع شراء صلح مال خمصومة 
إحارة استيجار الضرب لابنه كذاقسمة والحتث في غيرها أثبت 

وبذكز ”الضرب لإبنه“ علم أن الحرحكمه كخكمه بالأولوية» وقد مروجهه. 

قال: ولوأرادالحالف في هذه الأفعال الثمانية أنه يحدث بفعل وكيله؛ فوكل من يفعل حنثء لأنه شد دعلى 
نفسه» فشددالله عليه. ذكره الزاهدج في شرح للقدوري. واللّه تعالئ أعلم. 

وَمَنُ ليس مُعْتَاداً يُبِاشِرحَانِتٌ. 407939 وَفِيُ الْعَيْن أَوْفِيَ غَاِسٍ الْحَالٍ يُنظَرٌ 

”من ميتدأ» و”حانعغ» الخبرء والمجروران متعلقان.ب” ينظر». والبيت يشتمل علئ أحكام تنعلق بالمسائل 
المتقدمة متشعبة عنها. 

الزُوس: لوكان الحالف حلف بأن لايفعل في الأحكام الثمانية ممن لايباشربنفسه بأن كان سلطاناًء أوقاضياً 
أوؤشريفاه فأمرغيرةٌ ففعل مأموره فإنهٌ يحنثء» لأن يمينه ينصرف باعتبار عادته» ذكرةٌ في الكافي.. 

انان : لوكات الحالف تارةٌ اشر بتفسهء وتارةٌ يفوض» فيل : يعتبر العين أي ينظرفي العين المبيعة مثلاً 
إن كانت ممايشتريه ابنفسْه لشرفها لايحنث بفعل وكيله إلاأن يقصد أن لايفعل ذلك بنفسه ولاب وكيلهء فإنةٌ يحنت» 
وإن كانت العين ممالا يشتريها بنفسه لخحستها أو لغيرم ذلك» يحنث بشراء الوكيل, وقيل: ينظر إلى غالب الحال» 
فإن كان غالب حاله المباشرة بنفسه لا يحنث يمباشرة وكيله وإلا يحنثء أشار إلئ ذللك في القتية.(1١)‏ 

قلت؛ هذا الذي ساقه أععراً هوالذي اعتمدةٌ قاضي مال ووسيط المحيط والبزازي» ولم يذكرواما نبلد.4ك/ 

َل حَلَبٍ لإمْسَاف أن لكبو أو 44:9 مُتَِعْ قالًا في الصاو يكن 

اشتمل البيت علئ مسعلة مالوحلف لايؤمٌ أحداً قصلئ ونوك أنه لايم أحدأة فجاء قوم واقندوا به في التجنيس 
والمزيد أنه يحنث قضاءٌ ويجب عليه الكفارة» لاديانة» وكذا في قاضيعمالء لأنه أمُهم؛ وقصدةٌ أن لايومٌ أحداً 
أمربيتد وبين الله تعالى. فإانوئ ذلك لايختث ديانةً. قال: ولوأشهدقيل الشروع أنه يصلي صلاة نفسه ولايوم أحداً 
لايحنث قضامٌ وديانةه وصحت صلاة القوم. قال: ولوصلئ هذا الحالف بالناس الجمعة» ونوئ أن لايؤم أحداً 
فاقتدئل به الناس جازت الجمعة استحساناً ولا يحنث ديانةً. ولوأم في الجنازة أوسجدة التلاوة لايحنث. وذكر 
الناطفيت أندٌ إن نوئ أن لا يومٌ أخداً فصلئ خلفه اثنان جازت صلا تهما ولا يحنث(9). والله تغالئ أعلم. 
(1) . القتية المنية ص: ٠‏ 297 باب اليمين بحلف على فعل-ط كلكته, 
(؟) قاضي خان ج:؟ ص:» 9 كتاب الأيمان فصل قي مسائل الصلاة سط المطبع المصطفائي . 


كفن 


ولم أَتروّخ مِنْ يِل ل 9 

بعلة البح من لتك رق لحار فصر فال لف ل لايتروج من قبيلة قلان فتروج ابنته لايحدث(١).‏ 
قال: ولم أقق عليها في غيرالقنية وال تعالئ أعلم. 

وَفي إن حرجت دون إذني فَطَالِقٌ 19 فلو حر رج حَتٌ لِلغرق وَالحرق 0 

التاع من ”خربحت” مشبعة الكبسرة لاستقامة الوزن؛ رو الغرة ق والحرق“ مصدران لغرق وحرق» ويجوزفيهما 
إسكان الراء. نص عليه الجؤهري. ”واللام“ فيها للتعليل. والمسكلة في القنية برقم نجم الأئمة البخاريج. 

قال لها: إن مرحت من الدارإلانإذني فأنت طالق» فوقع عليها غرق أوحرق غالب فخرحت 0 قال 
الشارح وهومشكل نم وجهه يأنةٌ مستثتئ عادةء لأنها لواستأ ذنته حيتعلٍ لما منعها. وخروجها ثمة ضروري. ثم 
نظرله بمالوحلف لايسكن هذا البيت فأوئق فلم يقدرعلى الخرؤج إلابطرح نفسه من الحائط لايحنث. وكذا 
الماء الغغرو هوغيرسائج. ذكره في القنية أيضاً ورقم له ولظهيرالدين المرغينانج والمتتقئ ثم رقم للمحيط. وقال: 
حلف لايسكنها فخرج فوجدبايها مغلقاً بحيث لايمكته فتحهٌ فقيل: يحنث وقيل: لايحنثء ويه قال أبوالليث 

والصدرالشهيد» بخلاف مالوحلف: إن لم يخخرج من هذا المنزل اليوم فقيدومنع حنث. وكذا لوقال لها في منزل 

والدها: إن لم تحضري منزلي الليلة فأنت طالق» فمنع الوالد من الحضور تطلقء» هوالمختار(؟). وفي التجنيس 
والمزيد رقم للنوازل. ثم ذكر مسكلة مالوحلف لايسكن فقفل الباب » أوقيد» ثم قال: من المشائخ من فرق» وقال: 
يحنث في المسملة الأولئ ولا يحنث في المسكلة الثانية. والمخختارأنه لايحنث فيهماء وبه أحذ الفقيه أبوالليكٌ وفي 
فرق هذه المسثلة وبين مسكلة ذكرهافي فتاوى الفضلي أن من قال إن لم أحرج من هذا المتزل اليوم فامرأتةٌ طالق» 
فقيد ومنع من الحروج خيث يحنثء وكذا لوقال للمرأة وهي في منزل والدها: إن لم تحضريالليلة منزلي فأئنت طالق 
فمنعها الوالد الحضورحيث يحنث. وذ كرفي الكتاب بعد هذا أنه لايحنث. فعلئ ماهوالم ذكورهتا بعد هذالايحتاج 
إلى الفرق» وعلئ ماهوالمذكورفي قتاوى الفضلي وهوالسختار للفتوعل يحتاج إلى الفرق . 

وحه الفرق أن في المسكلة الأولئ شرط الحنث وهو الفعل وهوالسكنى وهومكره في السكنئ وللإكراه أثر 
في عدم الفعل» أما في المسهلة الثانية شرط عدم الفعل؛ وليس للا كراه أثرفي عدم الفعل. انتهئ. 

قلت: وهذا معلى ماقاله بعض علمائنانإن الا صل في هذا الباب إن كان شرط التحنث علدمياً وعجزعن مباشرته 
قالمختارالحنتء وإن كان وجوديا وعجز فالمختارعدم الحنث. وقد استخرت الله تعالئ ونظمت في هذه القاعدة 
بيتأأفقلت: والله الموفق نه ظ 

وبالمنع لم يحنث إذالفعل شرطبه وإن عدم حنسفقة فيما يخميروا 

فضمير”شرظه» للحنثء والمراد “بالعدم“ عدم الفعل» و"فيما يخيروا“ إشارة إلئ أنه المختار. وفي القنية 
)0( قنية المنيقص: 4177 باب في تعليق الطلاق والتكاح -ط المكبة| لمهائئدية كلكته. 
(؟) القنية المئية ص: "77١ء‏ باب اليمين على فعل-ط المكتبة المهانتدية كلكته. 
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ذكربعد ماقدمته كلمات بالفارسيه» وقال عقيبها: فأصابه حْمَى بحيث لم يمكنه الخروجحتى أصبعم حدث» يلاف 
مالوقيد(١‏ )و ذكرهافي التجنيس والمزيد. )5 الفرق أن المقيدفي معنئى المكرهء والمريض لاء لأنه يمكنه أن 
يخرج بأن يستأجرمن ينقله من البلدة» ولااعتياربما هوفي معنى الإكراه فغيرت في النظم بالمتع دون الإكراه. أ 

ورأيت بطرة نسحتي رقم نحم الأئمة البخارئ قال: إن لم أتحرج هذا اليوم» إن لم أنزل من هذا.الفرس اليوم 
فمنع منعالايقدرعلئ ذلك لايحنث انتؤى. وهذا مخالف المختارعلئ ماذكره قي التجنيس والمزيد. ثم ذكرمالوقال لها: 
إن لم تردي ثوبيالساعة فأنت طالق وأعحذةٌ هوقبل أن تدفع إليه لايحنثء وقيل: يحدثء ومثله إن لم تحي بفلان 
فأنت طالق» فجاء فلان من جانب اخعر بنفسه. ثم قال؛ فالحاصل أنه متئ عجز عن الفعل المحلوف عليهء واليمين 
موقنة بطبلت عند أبي حنيفة ومخمد ملافا لأبي يوسك. انتهئ. 

اقول: وهذه القاعدة حقيقية بالنظمء» فنظمتها مستعيناً بالله فقلت: مه 

وعحهزك عن فعل حلفت لفعلهٍ وأيقست لم تحنث ويعقوب يذكر 
أي يذكرالحنث . والله تعالئ أعلم. 

تكسيل: قدذكرالمصتفتٌ في الشرح هنا مسثلة أرى هي بالنظم أحرى. نقل عن التتمة عن محمدين سلمة 
فيمن قال لامرأته: إن حرجت من هذه الداربغير إذني فأنت طالق» ثم قال بها بالعربية أذنث للك في أن تخرججحي وهي 
لاتعرف بالعربية» أوكانت نائمة؛ فذاك ليس بإذن. قال أبوالليتٌ: هذا قول أبيحنيفة ومعدمقً. وهذا بمنزلة إذنهِ في 
حال غيبتها. ونقل عنهما في أيمان النوازل: إذا أذن لهامن حيث لم تسمع لايكون إذناً. وقال أبويوست وزفر هذا إذن. 
وسغل نصير اليلحية: عن اختيارة فيها فأجاب أنه إذن إحماعاء وأن الاحتلاف في الأمر. قال نصير إلا أن أياسليمان 
ذكرالاخمتلاف في الإذنء وذكرالقدورعج حكاية نصيروقال: إن الإذْنْ للنائمة إذن. قال ظهيرالدين: وجواب القدوري 
أصحء كمال وحلف لايكلم فلاناً فدعاه وهونائم يحدث. ونظرفي هذا الوجه الشارح فنظمتها تكميلاً للفائدة ققلت: نه 

فهم وسمع شرط إذن ودون ذا ليعقرب والخلف في الأمريذكر 

والله تعالئ النوقق للصواب. . 

ووحه نظرالشارح أنه لايحنث بمسئلة النوم في اختيار شمس الأئمه السر سح عل تقديرتسليم استواء 
الإذن والكلام » وفيه أيضاً نظر. واللّه تعالوئ أعلم. 

وَلَوْحَلفَ الْمَدَيُوْنُ وَتا على الأدآء 4409 وَلمْ يَلَقَّ(1) رَبِّ الدّيْنِ يعر 

وَقِيَلَإلئ الْقَاضِي يؤدي أوالّذي 13 اقيم رتشفر ب 3 

”حلف“ .يجوز بناء للمجهولء والمديونةاسم للمفعول من دانء نقله الراغب وغيره. وهوحجة 5 من أذكرة 
زاعماً أن فعله لازٌ» فلا يستعمل منه اسم مفعول .”وق ظرف» والعائد في قوله#يقيم- بمحذوف أي يقيمة القاضي. 
)2002 القنية الحنية ص: 4١1‏ ونصها: ولوقال: اكرمن امشب باين شهرباشم فكذا فأصابه الخ. 
(1) في ن:”ولم ير“ مكان “رلم يلق“ 


ححا 0 


والمسملة في الظهيرية والقنية: قال أيونصرالدبوسد: عاد غريبةنان يأتيه غداً أويريه وجهه فأتاه وقدغاب 
لايحعث. ولوحلف المديون ليقضينٌ حق فلان غداً فجاء الس دا كه في الغدء ثم رقم للسمرقتدع 
سجدوع تاوقل :لاحنث عليه» ثم رقم للروضة والزيادات. وقال: يد فعة للقاضي فلا يحنث. كذافي الشرح. والذي 
في نسختي بالقنية رمزللنوازل ثم رمزلأبي الليتّء وقال: ينصب القّاضي وكيلاً ويأمربالدفع إليه» فإذا دفعه إليه لايحنث. 
وعن أبييوسفٌ أن قبض هذا ال وكيل باطل. وبه أفتى ظهيرالدين المرغيناني١‏ )وإليه أشاربقوله ”ويعقوب الموخرينكر”. 
وفي الججمة عن أيمان النوازل: أنه ذكرفي أدب القاضي للحصاف في مسكلة نصب القاضي وكيلاً: أنه لايحنث. 
وهكذاروي عن أبي يوسكٌ في المنتقئ. وذكرالتاطفي في أيمان النوازل عن أي يوسب إذا دفغ إلى القاضي 
لايحدث. وعليه اعتمد أبوالليت» وبه يفتئ. ولوقال::اليوم في موضع كذاء فجاء به فلم يجد فلاناً لايحنث» وفي 
أيمان فناوئ سمرقند: لكن الاعتماد علئ ماذكرفي النوازل أنه يدفع إلى القاضي حتئ لايحنتء فإن كان في موضع 
لاقاضي فيه يحدثء وبه يفتئ. ونحوةٌ في قاضي:خال. ونقل عن بعضهع: إذا غاب الطالب لايحدثء والدقع إلى القااضي 
ليس بشى. قال : والمختارهه الأوّل(7). 
قلمت:وتخريج القولين على قول الإمام ومحم. وقول أبي يوسفٌ يعلم ممانظمته انها من القاعدة المنقولة 
.عن القتية. واللّه أعلم. 
شرع: ذكره المصدفٌ عن قاضينحان: حلف إن لم أدفع إليك حقلك قبل الجمعة فعبديحرٌ» فمات رب الحق 
قبل الجمعة لايحنث في قول الإمام وعندهما إن دفع إلى وارثه أووصيه قبل الجمعة برّوإلاحنث؛ والله أعلم. 
فرعا غ_سباى: مستحقان للنظم ذكرهما في القنية, 
اللّمل:رقم لفتاوى العصر وظهيرالدين المرغينانية: وقال: دعاامرأته إلى الوقاع فأيتء فقال مت يكون؟ 
'فقالت غداً فقال: إن لم تفعلي لي هذا المرادغداً فأنت طالق, نم نسياه حتى مضى الغدلايحدث (0)فنظمته فقلت: مه 
ولاحنث إن ينس. وعرس يميته لإنجاز وعد الرطي في الغد قرروا 
الضميرفي ”ينسى“للزوج المدلول عليه بقولنا ”وعرس وكذاضمير”يمينه“لهء ولام ”لإنجاز“تعليلية و ”قرروا“ 
متعلق ”لاحنث". 
الثاني :رقم للوبرج وقال: حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه» 
فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسبان(؛ ) فنظمته. فقلت تكميلاً للفائدة: نه 
واتخئرج من في داري اليوم ثم لم يطق ذالظلم الشخص وباللفظ برروا 
تقديرالبيت وحالف اعرّج اليوم من داري ”وذا“إشارة للإخراج و”باللفظ“أي بقوله ارج من داري”برّرو'قالوا: 
(1) القنية للمنية ص: 1788-1798 : باب اليمين على قعل فيمنع منه أويعجز -ط كلكته. 
(1) . قتاوئ قاضي خحان ج: 7 ص: 7917 فصل في اليمين الموقتة. 
() القنية المنية ص: 4 2١17‏ باب اليمين على قعل فيمنع منه أويعجز -ط كلكنه. 
(4) المصدر السابق . 


إنه بير ولايحنث. 

وجحه غرابتهما أن الأول جعل فيه التسيان مازعامن الحنث والمذهي خخلاقه. 

ورأيت في مختصرالمحيط فرعاًاتحريناسيه من حيث جعل التسيان مسقطا للحنث فإنه قال:حلق لايحبس حقه 
ولانية له يحنث إن لم يرد للحال إلا إذا نوى الحبس يعد المطالبة فإن أعطاه ونسي شيا منه يعطية حين يتذكر 
ولاحتث. والكاني أتتم فيه للق بقاء العول المكار عليه . وتوجيه القرعين يخرحان عنن المقصود. 

وَفِيْ كل عَبْدِ ِي الذّكور فَقَدُ حوئ ه414 وَفِيْ كُلّ عَبْدٍ مَمْلُوكِ يحم 3 

”الذ كور" مفعول ” حوئء وفي الييت مسكلتان من التتف. 

الولى: قال: إذا دلت الدارفكل عبد لي حرء هذا اللفظ يتغل الذكران» دون الإناث. فإذا دعملها 
عتق كل عبد لدٌّدون الإ.ماءء والمدبرين» وأمهات الأولاد» والمكاتبين» وما في البطون من الأجنة إِلَا أن ينويهم(١).‏ 

الانية؛ توقال: كل مملوك ليحرء يقع هذا اللفظ على الذكور والإناث جميعاً.(؟)والظاهرأنة أشاريقوله 
”ينظ“ إلى نر ذكره في الشرح علئ نظم الطرسوسي. فإ نه أتئ بلفظ عييدي بالجمع والذي في العف بلفظ الإ-فراد. 
ولقايلٍ أن يمنع ذلك ويفرق بن الجمع 0 بأن الجمع يغلب فيه المذكرعلى المؤنث. وأما مملوكه قهو 
مفعوله ويطلق على المذكر والمؤنث. وكان الأصل في اللغة أن يطلق علئ سائرالأملاك من عين وعقاروغيره» (5) 
إلاأنه يختص في المتعارف بالرقيق. نص عليه الراغب في مفرداته. ويمكن أن يكون النظرقي تعميم التتف المملوك 
للذكروالاً ننئ والذي يظهرلي واللّه أعلم أن العرف هو المعتبر في باب الأيمان. فمر اعا ته تقتضي التسوية بين 
المملؤك والعبدء لأنهما ! نما يطلقان عرفاً على الذكران» وان اعتبر وضع اللغة فينبغي أيضاتساويهما في الجمومء فإنه 
ل م ا د واللدأعلم. 

وَّمَنْ قال صَوْمُي أَوْصَلو تي لِكأئِر 414119 فُلْيْسَ فُلَيسَ يَمِينا يَمِينا لكريم م سَيعْفِرٌ 

وَتِيْل وَإِنْ ينوي يي ب قُربَة يكن 41407 يَمِيناً وَإِنُ يَنْرِي التُوابَ كَيُعْفِرَ 

الضمير في” ليس“ للقول: وقي” ينوي" للحالف وفي”بب'و”يكن» للقول. 

وفي البيتين مسئلة من القنية رمز للعلاء التاجرء في شرح المؤلف: والصواب أنه رمز للعلاءالترجنماني: لوقال 
صلواتي وصياما تي لكافرفليس بيمين. وعليه الاستغفار. وقيل: هذا إذا نرى الشواب» وإن نوف القربة فيمين (4). 
وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني وفي قاضي حال مايشهدلهذا.قال: إن فعلت كذا فانا بري من هذه الثلاثين يرما يعني 
شهررمضان. قالوا: إن أرادبه البراءة عن فرضيتهايكون يميناء وإن أرادبه البراء ة عن الثواب والأجر لايكون يميناء 
وإن لم يكن له نية لايكون يمينا بالشلكء والا حتياط في أن يكفر. وفيهالوقال: إن فعلت كذا فأنابري من حجني 
(1) العف في الفتاويئ ص: 48 1» تعليق العسق في اليمين ط بيروت. 
(1) المصدر السايق يتمامه. 
() في ن:” وانحوه“ مكان غيره ٠‏ . 
(5) القنية المئية ص: 4١17‏ كتاب الأيمان فصل في الألفاظ التي تكون يمينا. 


التتي-سجسحت أومن الصلة التي صليت وفعل لايلزمه شئ.(١)‏ وهذا بيخلاف قوله مافعلت من صلاة أوصوم لم يكن 
حتاً إن قعلت كذا فإنه يمين لأنه إنكارلماعلمت حقيقته بالضرورة» فهونظيرقوله أنابرئ من القبلة أومن الصلاة» 


أومن صوم رمضانء أوكتاب فيه بسم الله الرخطن الرحيم» أودفترحسابء أومن التوراةء أومن الإنحيل؛ أومن الزبورء 
أومن الفرقان» أومن المؤمتين لأن البراءة من هذهو كفر انتهى ملخخصاً. وفي التدمة: البراء ة من القبلة لايكون يمينا. 
وفي قتاوئ سمرقند: أنه يمين.. وعن فخرالإسلام أنه يمين . 

قلت::وفي القنية عن الكرابسيت: لوقال: أنابري من الكعبة أوبيت الله فليس يمين(1).ثم أشارالنظم بأن عليه 
الاستغفار» وليس يظاهر. ولوقال: ”والغني يستغفر“ لأفصح به فتأمله! والأحسن تغبيرالبيت الثاني أيضا ببيت يبن 
مااشتمل عليه البيت الأول مقيداً فيما قيل بما إذا نوى الثواب كما هو المنقول فيجعل طكذا. والله تعالئ أعلم. 

وماقيل إن ينوى ثواباً وإن نوئ به قربة كانت يمينا يكفر 

بالبناء للمجهول أي تجب فيهاالكفارة كغيرهامن الأيمان. والله تعالئ أعلم. 

وَمَالَمْ يُكَلّمْ حَالِتٌ لين حَائئاً «(4540 أَرَإِنْ أَرْسَلَ أو أوَنى لَه أوْيَسْطرٌ 

لايدورالييت إلابنقل حركة همزة أرسل إلى التونء والضميرفي ”له“ للمحلوف علئ عدم كلامه. 

ومسكلة الببت من التتف. إذا حلف لايكلم فلاناً وكتب إليه كتاباً أوأرسل إليه رسولاً أوأشارإليه بعيته أوبيدم 
لايحثإ””). وفي قاضينحاد: الإشارة لاتكون كلاماً. و . لوحلف لايكمم فلانا فناداه من مكان بعيد وكان يبحيث 
لوأصغئ إليه لايسمعه لايحنث» وإلاحنثء وإن لم يسمع لاشتغال أوصمم حنث. ولوكتب إليه أوأرسل لايحدث. 
ولوقال: لاأقول له كذافكتب إليه بذلك أوأرسل به إلبه رسولاحنث (4). واللّه سبحانه وتعالئ أغلم, .| 

وَإِنُ حَدّف الْهَادِي أُوَالَهَاءً ينَعَقِدٌ 40459 وقد قِيِل لآ كالدّيح وَاللهُ كبر 

”الهادي“المراد به الألف. ”وينعقد” مجزوم في جواب الشرط يعني يمينه. ”"والذيح” بالفتح المصدر. وبالكسر 
اسم للذبيحة. وتخرج من البيت ست مسائل في كل منهًا احتلافا: 

الوا لى: والثائية: و المَالمَة: الحالف أوالذابح أوالداحل في الصلاة إذا حذف من الجلالة الألف 
التي بين الهاء واللام, هل ينعقد يمينه» أوتحل ذبيحته عندمن يقول التسمية شرطء أو يصيرمكبرا؟ قعن بعضهم: يجزيه» 
وعلل بأنهُ نو وقد جاء سماع حذفها في لغة العرب. وعن بعضهم: لايجزيه» وقال في توجيهه: قال الإمام قخرالدين 
الرازع: إن بلّه اسم للرطوبة فلاينعقد اليمين ثم بقية المسائل علئ ذلك . ونازع فيه الشارح بأنه إنما يكون اسما 
للرطوبة بوصله بالباء؛ فلوقال: ولله بالواوء لامتنع التوجيه المذكور. والله أعلم. 

القللمَةَاللٌ ضر: :و حذف الحالفء أوالذابحءأوالداخمل في الصلاة الهاء من احراسم الجلالتهل يتعقد يمينه 
(؟) القئية المنية ص: 21١17‏ كتاب الأيمان. 
(7) الحف في الفتاوعل :6 5, الحلف على ! لكلام سط بيروت. 
(4) قتاوعل قاضي حاف ج:7 ص:778ء فصل في الكلام والقراء 5. 


أوتحل ذبيحته أويدححل في الصلاة ؟ ينبغي أن يكون فيه الاختلافءوا ع :. ازيما في تثمة القنية في فتاوى العصر: 
سمعت علي ابن أحملا يقول: إذا قال الرحل ”واللا “إن فعلت كذا بغيرهاء كما يفعله الشطارء فإنة يكون يمينا لأن 
أكثر اللحرو ف تقوم مقام الكل. وعلل المنع بأنةٌ إذاحذف حرف تغيرت ذات الكلمة فينبغي أن لايصح. واستدل يما 
أخجرجحه الدارقطني: في إفراده من خديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا: لايؤذن لكم من أدغم الهاء» قلنا: فكيف؟ 
قال: يقول أشهد أن -لاإله إلااللا و أشهدأن محمدار سول اللا(١)وهوإن‏ كان نفيأقالمرادبه النهي» فيقتضي عدم الصحة. 

قللمت؛ وفي القنية يعدأن رقم لأبي حامد قال: والل ويالل فليس بيمين» وقيل: يمين(؟ »وظاه ركلام المصدفٌ 
أنه يحنث للاتلاف. وهذا صريح في النقل فيه. والله تعالئ أعلم. 

قال: ويمكن أن توصل هذه المسائل إلئْ نيف وأربعين؛ لأن الحذف إما أن يكون سهواً أوعمداً وفي كل 
الاعتلاف فيصيرائنا عشر. ثم لايخخلو إما أن يكون عالماً أوجاهلاً والخلاف فيها قتصيرأربعاً وعشرين. وفي كل 
مسعلة قولان فتصيرثما نية وأربعين قولاً وهذم طزيقة ة الإمام فخرالدييٌ. والله تعالئ أعلم. 

وَاكل عَشْرِ قَالَ حمسا أكلت لم :405.9 يُكَذّب لِأنّ الحمس في العَشْرٍ تَعبر 

ملل اليك م تون ازيل قال الى ياب لقي والكلاي لوي ين ات الكرافيةز ول قال لاتير 
كم أكلت من ثمري؟ قال: حمسة» وقدأكل عشرة:» لايكون كاذباً ديانة وقضاءً» لأنه أكل العشرة» والخمسة 
موحودة فيهاء ولهذا لوحلف بالطلاق والعتاق لايحنث. ا ا د 
وقداشتراه بمائتين لايكون كاذباً. ولوحلف بالطلاق والعتاق لا يحنثء لأنة اشتر: ى بمائة وزادعليها. انتهئ 

قارالمنفت: وعلئ هذا لوحلف لايبيع هذم السلعة ان 
وهذا بخلاف.مالوقال: لاأبيعها إلا بكذا وماأكلت إلا كذا وكان أقل أوأكثرحيث يحدث. 

قلت عندي في الأوّل يحنثء لأن مبنى الأيمان على العرف. وهو فيمسكلة يرادبه الزيادة على المأتين. 
فيتبغي أن لا يحنث بخحلاف المنظؤم فإنه ليس في العبارة مايشعربنفي الأقل أوالأكثرء فتأملً! واللّه أعلم . 


)١(‏ الموضوعات لابن الحوزي 4/9 .١‏ باب النهي عن أذان من يدغم الهاء. وقال: هذا حديث منكر. 
(7) للققئيةالمنية ص: :١1١‏ كتاب الأيمان. -ط المكتية المهانتدية كلكته. 


يي 7252557555 ير 2 لكر لك لات يت مي 


فعمل ممن كتاب الهدود 


الحدلغة:المنع. وشرعاً: عقوبة مقدرةٍ حةاظلله تعالي لأنها مانعة من ارتكاب أسبابهاء وإنماذكرفيه القتصاص 
والتعزيرمع أن الأوّل حو العبدو الثاني لأتقديرقيه تغليبا. وعطفةٌ على الأيمان لأت الكفارة على قسمين عبادة وعقوية. 

520 و رار 2 امع دترم وغ ارات نيم ع وساي هع الها ص 

شرائط أخصّان يه الر جم قَرَروًا 4515145 لوح و سلام» وعقلء» تحرر 

ماني و اس لانو 2م رام ّ 0 واعي جرادم مل و 

نكا صَحِيح والذّحو ل يها به :41519 و كل مِن الو جين يا لو صف ينْظرٌ 

"شرائط“مبتدأ» ومضاف إليهء و”الرحم“مفعول ”قررواء والضميرللاً صحاب. يب“ متعلقَةٌ والجملة في 
موضع حفض صفة ”إحصان؟؟و ”بلوغ“ الخبر» والباقيعطف عليه» والضمير في ”بها #للر وجة وفى. ”به؟للتكاح 
واللام في ”الوصف“ للعهد أ والا ستغراق . 

وقد اشتمل البيتان على شرائط الإحصان الذي يتعلق بهالرحم. قال في المسبوط: المتقدمون يقولون: شرائطه 
الآععرقي صفة الإحصانء والإسلامء ثم قال: والأصح أن نقول: شرائط الإحصان على الخصوص اثنان: الإسلام» 
والدخول بالنكاح الضحيح بامرأة هيمثلة. فأما العقل والبلوغ فهما شرطا الأ هلية للعقوبة لاشرط الإحصان على 
التحصوص والحرية شرط لتكميل العقوبة» ثم أذ يعلل ذلك ويستد ل له. وينصب الخعلافف على عادته. ثم قال: 
الإحصان عبارةعن نحصال حميدة يعضها مأ موربه» وبعضها مندوب إليه كائنة في الزاتي يصير الزنا فيتلك الحال 
موجبا للرجم.(١)ونقل‏ عن المحيط عن أبييوسف: إذاتروج امرأة بغيرولي ودحل بها لايكو نان بالك محصتين. 

عر #ر الي واج ملس و0 ارو سم اام م واس ل 1 مود و 

وَيَعَقُوبٌ في الإِسلام وَلْوَصْفٍِِ علفة 42001 وَمَاشَرطاً لِلشَا فِعئ فيتْكرَ 

لما قدّم في البيتين الشروط ججحملة بين مافيه الحلاف.منها وهماشرطان: 

اللّول:الإسلام» وفيه لاف الثاني. وهوالمراد ب#يعقوب“في النظم فإنه لم يشترطه. وفي رواية ثانية أنة 
اشترطه. وذ كرفي المحيط عنهرواية ثالئة بالنفصيل بيناليهودي. والنصراني والمجوسي ففيهماتجب الرجم, لافي الثالث. 

الثاني الرضعه قال المصنف: ولم أقف عليه فيغيرالمبسوط, وعامة الكتب لم يفرقوابين أصحاينافيه» 
قول الشافعي رحمه الله ليس بشر ط حتئ أن الممل وكين إذا كان بينهما وطي بنكاح صحيح في حالة الرق ثم عتقا 
لايكونان محصنين عندناء وكد لك الكافران. وفي رواية عن أبي يوسف رحمه اللّه هما محصنان. وكلالك الحر 
لايكون محصتاً إذا تزوج أمةٌ أوصغيرةٌ أومجدونةٌ ودخمل بهاء وعلئ قول أبي يوسف والشافعي رحمها الله ثبت 


)202 المبسوط للس رسخ ج:ه ص: "27 الحز وء كاب الحدود -ط بيروت, 


4 : ام.١‎ 


قلت: وفني فتاوئ نحان: وإحصان كل واحد من الزوجين شرط عندنا ليصيرالاخريه محصناً في قول 
اص ا . وقد أشار في النظم إلى موافقة الشافعي 


ور حر يرحب السلسر بها :41049 وَمَعْلوْبَة يالما ليس يقر يَقَرَرَ 

"وقظرة حمر“ منتدأ ومضاف إليهء و”الحد”مفعول ”يوب“ و ”شربها" فاعله» والضمير في ”مغلوبة “للقطرة. 
وليس يقرر؛ أي لشرب المغلوية بالماء الحد . وقداشتمل البيت على مسكلتين . 

الل ولى؛ من قاضي نحال: قال أماالخمر فهي التّيمن ماء العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد وصارأسفله 
أعلاه فهو خحمربلاعفلاف. وإن غلا واشعدٌ ولم يقذف بالزيد فليس بخمرعندأبي حنيفة حلو كان أوحامضاً أوقارصاً. 
وفيقول صاحبيه يصي رتحمراً(؟)وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبيرأنةٌ أحذ بقولهما.فإذا صارت معمراً ثبت أحكامهاء 
لايحل شربهاء ويحدبتناول قطرة منها طا يعا. وقال في موضع آخر: إذاشرب قطرة من الخحمر أوسكر من الأشربة 
التي ذكرناأن يوجب الحد فإنه يحدثمانين سوطا فى إزار واحٌد . والمرأة تحد في ثيابهاويضرب العبد فيالشرب 
والسكرنصف مايضرب الحر. وفي الذيرة : ويجب الحدمن الخمر بنفس الشرب. وإذا شهد شاهدان على رجحل 
أنه شرب الخمر ورائحة الخمرتوجد منه فإن القاضي يقبل شها دتهما. ويسعل هما عن ماهية الخمر وعن كيفية 
الشر ب» وعن زمانه ومكانه ليعلم أنها حمر حقيقةء وأنه طايع وأن العهد غير متقادم» قإنه لومضئ شهر لايقيل على 
الشرب اذا أتوا به من مكان بعيدء فإنٌ تقادم العهدوانقطا ع الرائحة ثمة يمنع من القبول» وليعلم أنه فيدار الحرب» 
أوفيدارالإسلام فإذا بينوا حبسهء حتى يسكال عن العدالة ولايقضي بظاهرها ف حدمًّاء فإذا ظهرت العدالة أقام عليه 
الحد . هذا إذا أتى به ورائحة الخمرتوجد منهء فإن لم توجد وقد أنئ به من مكان قريب لايحد في قول الإمام والثانيه 
لذن قيام الرائحة في تلك المسافة شرط. وعتد 32 ليبس يشرط لقبول الشهادة, فلواتى به عاقلة وأقربشريها 
أوالسكر لايحد عند هما مالم توجد الرائحة خحلاقاً لمحمد. وهذا كله من قاضى محال( 6). واللّه أعلم. 

القامية: في البدائع وقاضيخان» قال: ولو شرب غغمراً ممزوحة يالماء لايحدء لأن الغلبة إذاكانت للخمر 
فقد بقىياسم الخمر ومعتاهاء وإذاكانت الغلبة للماء فقدزال الاسم والمعنئ(0). قال قاضى خحاد: لأن الماء إذاكان 
مغلوبكان شارب الخمر» » ولأن الفسقة يشريون الخحمرطكذاء فلولم يحد يمتنع حدالشرب فيعادة الفسقة. انتهىئ. 
ثم إن هذا الماء لايحل شربه لأنه نجس. وكذا حكم المخالطة بغير الماء من المائعات.فإن سكر مع كونها مغلوية 
(1) المصدر لسايق ص: 4١‏ 
(؟) فتاوكل قاضي غحال. ج: ؛ ص:١١4:‏ الخ كتاب الحدود. 
() فتاول قاضي حاب ج:4 .ص: 4851-17 فصل في حدالشرب-ط المصصطقائي. 
(4) المصدر السايق . ا 
رم بدائع الصنائع ج:لاء ص: 4 كتاب الحدود فصل وأماشرائط وحوبها-ط بيروث. 


حد عنس عومد وللطرطوسي عا مجه لق ارو عن وك اي . واللّه تعال أعلم. 

و يشرط كر في المي ول وده 4 حساهًا لذبي ع بسر 

0 ”يشرط“ و ”مسلم“مبتدأ محذوف الخير» و”يسخد معطوف عليبء والضميرفي”حساها» للخحمر. 
وقداشعمل ليف لفان 

اللّولىٌ: قال: وفيمًاسوى الخمرمن الأشربة النتخذة من التمر والعنب والزييب لايحد مالم يسكر. قال: 
واتحتلفوا في معرفة السكران. قال أبوحديفة رضيالله عنه: هومن لايعرف السماء من الأرض ولاالرحل من المرأة. 
وقالا: هوأن يختلط كلامه فيصير غالبه الهزيان» والفتوئ علئ قولهما. انتهئ(١)وقال‏ في كتاب الأشربة: وتكلموا 
في السكرانء وأصح ما قيل فيه ماذكره محمد حمه الله في الكتاب: أنه إذاكان في كلامه مختلطا لأيستقيم مطلقاً 
لاحوابأولاابتداءً فهو سكران» ويه أفتى المشائخ؛ وإن كان بعض كلامه مستقيماً وبعضةٌ غيرمستقيمء فإن كان النصف 
مستقيماً لايقام عليه الحدء لأن السكر لم يتم وإن كان أكث ركلامه غيرمستقيم لم يذكره محمد في هذا الكئاب. 
وعن أبي يوسفث: هوسكران يقام عليه الحدء واعتير الغالب كما في المجنون.(7) 

قلت: وهذا ينفذ تصرفاته كالطلاق والعتاق والإقراربالدين والعين وبتزويج الصغيروالصغيرة» والقرض 
والاستقراض والهبة والصدقة؛ بشرط القبض. وبه أحذ عامة المشائخ . وقال الكرعمح والملحاوي: لاينفق. وقال 
“أبويكراين أحمك؛ ينف منه ماينفذ مع الهزل ولاييطله الشرط الفاسد. وفي فتا وى البزازة: نبيذ الزبيب أوالتمرإذا طبخ 
أذنئ طبخة ثم اشتد يجوزشريه دون السكرعلى قول الإمام والثاني» لاستمراء الطعام دون اللهو. وقال محمك: قليله 
وكثيره حرام اتفاقاً. قالوا: وبقول محمدتاخط. ومذهب محمد أنه حرام نجس كما هومذهب مالك والشافعت: وأحمد 
وداؤة. وإذا كان شربه للهو فقليله وكثيره حرام اتفاقاً(؟): 

وقداستخرت الله تعالئ في نظمه لشدة الاحتياج إليه. لتعلق بعض الفسقة بل الأجدر وصفهم بالزندقة على 
التمسكء بأن مذهب الحتفية عدم الحرمة قيما دون القدح المسكر. فقلت: سه 

ونأعد تحريم النبيذ ولو يكن قليلا وبالتتحيس أيضاوتنصر 

وأمامسعلة السكربماعداما د كرمن الأشربة كالمتخخذمن العسل والفانيد والحيوبء هل يجب الحدبالسكرمتها ؟ 
وينفذتصرفات السكران بها أم لا؟ وهئمسغلة مهمة» فقّد قال قاضي نجاد: احتلف في ذلك المشائخ فالفقيه أبوجعفر 
وشمس الأئمة السرحسي رحمهالله, علئ أنه لايجب الحدكما لايحد:من البنج ولبن الرماك» قلاينفذ تصرقاتة 
وقال بعضهم: يحدقينفف تصرفاته» وقيل: هو قول الحسن ابن زيأ. اتتهئ (4). 

وفي فتاوئ البزازء في كتاب الطلاق: أن من سكرمن الأشربة المتخذة من الحبؤب والعسل المخختارفي زماننا 
قشي مادج :اقلخ ووب ريل مسا 
(5) فتان قاضي خمان ج: 4 ص: ١؛‏ قصل في حدالشرب. . 
م الفتارى البزئزية ج:لاص: فل - 08س كاب الأشرية على عاش الهنفية :سلب اكضعان. 
2 فتائئ قاضي خحاده ج: 4 ص: + كتاب الأشرية اخمل في مقرفة الأدريه الل تسافا : 


6 

لروم الحدء لأن الفساق يجتمعوت عليه» وكذا المختاروقوع الطلاق, لأن الحد يحتال لدرئه» والطلاق يحتاط فيه, 
فإذاوحبي مايحتال لأن يقع مايحتاط أولئ. وقد طالب البزدوع صدرالإسلام نافي الحد بالفرق بينةٌ وبين السكر 
من المباح» كالمئلث فعجز. ثم قال: وجحدت نصاعن محم علئ لزوم الحدفيه. انتهئن.(١)‏ 

وفي شرح الهداية لشيخنا ابن الهمام: أن المصنف في كتاب الأشربة قال: وهل يحد في المتخذ من الحبوب 
إذاسكر منه ؟ قيل: لايحدء وقد ذكرنا الوجة من قبل. قالوا: والأصح أنه يحد فإنه روي عن محملاٌ فيمن سكز من 
الأشربة أنه يجد من غير تفصيل» وهذالأن الفساق يجتمعون عليه اجتماعهم علئ سائرالأشربة بل فوق ذلك» وكذلك 
المتخحذ من الألبان إذا اشتد فهوعلئ هذا. انتهيئ(7). وفي العمادية: حكي عن صلرالإسلام أبى اليسر البزدوكخع: أنة 
وحد رواية عن أصحابنا جميعاً رحمهم الله أنهٌ يجب الحدء فإن الحد إنما يجب في سار الأنبذة عند أبيحنيفة 
وأبييوسف رعبهننا للدوين كان حلالاً شربه في الابعداء» لأن.مايقع به السك ر حرام والسبكرسبب الفساد فوحب 
الحد لينزحروا عن شربه» فير تفع الفساد عن وجه الأرضء وهذا المعنئ رع فى هذه الأشربة. وحكي قبيل هذا 
عن الشيخ الإمام علي أحبي: أنه افتول بأن فيه روايتين. وفي البزازية: والأشربة من الشعيروالذرة والتفاح والعسل إذا اشتدٌ 
وهومطبوخ أولاء يجوز شربه مأدون السكرعند الإمامينٌ. وقال محمة: يحرم قليلةٌ وكثيرة» قالوا: وبو(م) نأعذ. 
وقد تظمته لاحعياج الناس إليهء والتص علئ أنه المختار الماوذبه. فقلت: له 


وفي عصر نافاختير حد وأوقعوا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر 
وعن كلهم يروئ وأفتى محمد بتحريم ماقد قل وهو المحرر 


ف”من“؛موصولة؛ والثانية بيانية» والحب حنس أي يسكرمن مسكرالحبوب. وحكم ماكان من غيرأصل 
الخعمروهوالزبيب والغنب والعمرقحكمه كحكم ذلكء وأمالين الرماك قفيه خلاف.والصحيح من مذهب الصاحيين 
جوازشربه» ولايحد شاربةٌ إذاسكرمنه على الصحيح. اللّهم إلاأن يجتمع عليه»كما علل في الذي قدمناء فقياسه 
ععروعة ارش ولقلة جتع فاده وسور حر وى“إلئ إيجاب الحدء والمراد ب ”كلهم “أئمتنا الثلاثة. واللّه أعلم. 
ثم رجع إلى المسعلة القاتية من نظم المؤلفت: لوشرب المسلم :حمرالقمي بغي إذ نه يلزمه قيمتها وعليه الحدء 
وأشار إلى ذلك بقوله: تيحد” وتيحسر “أي يخسر القيمة. ولم يعرالمسغلة إلئ كتاب. وقال: إن الطرسوسيّلم يعزها 
أيضاء والمسئلة فيهاحكمان. 
الول :وجوب الحد وتقدم نقلة. 
المامى: ضمان قيمتها للذمي. ووجهه أنها مال متقوم عندهم. وقد صرح بالضمان في البزازية وغيرها. 
لذن شر طن ص جاجع بهد ررق مقر بن بد 
ضمير”يحد“للمسلم الشارب الخمر في رمضان أوالسكران من غيره» و ”بعد؛ظرف مقطوع عن الإضافة, 
)١(‏ الفتاوى البزازيةج:١.ص: ,١1/١‏ كتاب الطلاق على هامش الهندية ج:4 -ط ياكستان. 
(0) فتح القدير ج:وحص:4 #-ه "ا كتاب الأشربة -ط ياكستان . 
() الفتاوى اليزازية ج:لاص: 7 كتاب الأشربة على هامش الهندية ج:4 . 
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والمعنئ أنه بعد الحد يحبس ثم يعزربعد الحبس. 
والمسكلة في المبسوط: قال: وإذاشرب الخخمرفي نهار رمضبان حدحد الخمريعني ثمانين» نم يحبس حتئ يخحف 
عته الضرب ثم يعزر لإفطاره في شهر رمضانء لأن شرب الحمر يلزم الحدء وبهتك حرمة الشهروالصوم يستؤجب 
التعزير لكن الحد أقوعن من التعزيرفييدأً بإقامة الحد. ثم لايوالي بيندٌ وبين التعزي ركيلايؤدي إلى الإتلاف(١)‏ ومقتضئ 
تعليله هذا أن يعزر يالضرب الوجيع ويبالغ في ذلك» لأنه جعل علة الحبس بعد الحد قبل التعزيرخموف التلف إذا 
والى بينهما. 
أقول:بقولة "نهار الصوم“:يصدق بصوم النفل والواحبه والحكم حاص بصوم الفزض لمايعثم من التعليل 
فالنظم أعم من المنقولء فلوكان البيت هكذا مه 
وفي صوم فرض شارب الحمر مسلما بيحد وبعد الحبس بالضرب ععزروا 
لكان أوفئ بكونه في'صوم الفرض مع بيان التعزير في حقهِ بالضرب لما علمت من أن التعزير ليس كله بالضرب. 
ففي البزازية عن الطحاوي: تعزير أشراف الأشراف كالفقهاء والعلوية؛ أن يقرل له الحاكم: بلغني أنك تفعل كذا 
وكذا. وتعزير الأشرافء كالدها قنة: الإعلام؛ والجر إلى باب الحاكم والحبس. وتعزير الأوساط: الإعلام» والحر 
إلى باب الحاكم والخبس. وتعزير الخسائس: الإعلام» والجرء والحبس» والضرب بعدة. والتعزير بأذالمال إن رأى 
المصلحة فيه جائز(؟)وعزاه المصنفٌ إلئ أبي يوسقٌ. قال:.ولايتبغي أن يذكر ذلك في زماننا لأنهم قد يستدلون بم 
علن أعذ أموال الئاس بالباطل. وفي البزازية نقل عن عحاتم المحتهدين. مولانا ركن الدين الخوار زميج : أن معناه أن 
يوتحلماله-ويودعء فإذا تاب ردعليه كماعرف في حيول البغاة وسلاحهم. قال: وصوبه الإمام ظهيرالدين التمرتاشي 
قالوا: ومن جملته من لايحضرالجماعة يجوزتعزيره بأذالمال. (؟)وفي شرح المصئك: أكثر. الضرب تسعة وثلاثون 
سوطاً. وعن الثائج خممسة وسبعونء وعنه يعتبرعظم الذنب وصغرة» وعنه يقرب تعزير القبلة والمس من حد الزنا. 
وتعزيرالقذف بغيرالزنئ من حد القذف» وعنه أن أكثره تسعة وسبعون وهو القياس» وبه قال زفر. وعن منحم د كأبي 
يوسفٌء وعنه كالإمام. وأقل الضرب ثلاث جلدات. وقال المشايحّ : أقله مفوض إلى رأى الإمام؛ ولوحبس بعد 
الضرب صح. و الله أعلم. 
وَلَووَحَدُوَارِيْجَاً وَسُكرافَقَط فَلاً إ/ا0؟4 يد وَدُوَْ الأرَبَعِيِنَ يُعَيَرُ 
1 حَمْرِدُوتَ سك ر كدّاولاً «زه 5 إلى مَايَرُولُ السَكرٌ هذا يُوخرٌ 
اش ,البيئان على ثلاث مسائل من القتية. 
اللّولى” برمز للعلاء التاحريع. كذا قال وهو وهم: والصواب: العلاء الترنحماتيت» ولتاج الدين أخبي حسام 
الدين الشهيدء وهو لنجم الأئمة البخاريج وهي: سكران توحد منه الرائحة لايحد» ولكن يعزربأقل من أربعين سوطاء 


)١(‏ الميسوط للسرعسئج:7١‏ الجر ؟ص: 7 كتاب الاشربة -ط بيروت. 
(؟) الفتاوى البزازية ج:7ص: ١1‏ 4 كتاب الحدود على هامش الهددية ج:-ط بولاق مصر. 
(9) المصدر السابق. 


ثم رمز للأوّل وقال: ولووجد منه رائحة الخمردون السكريعزر(١)وهذهالمسملة‏ الثانية. 
ش فإن قلت الذي في القنية أنه يعزرو لاحدلةء ومقتضى النظم التقييد بدون الأربعين» قلت: مسلمء لكن ثيت 
في الثاني أنه دون اريسي رن اين أولئ» وإن لم يكن متصوصاً عليه. والله أعلم. 
الجالمة:ْ قال بعد أن رمز للثاني منهما: يعزر ولايؤخرالتعزيرحتئ يزول السكر. ولووجد يحمل انية فيها 
حمر يعزر(؟)والحاصل: أن باب التعزيرمبني على الغالبء» والغالب في مثل هولاء المجانة والفسق. فيعزرون بناءً 
علئ الظاهر انتهئ. 
قليت:وفي فتاوئ قاضيحان ذكر مع مسئلة الانية: رجل يوجد في بيته الخمر وهو فاسق أويوجد القوم 
مجتمعين علئ الشربء ولم يرهم أحد يشربونهاء غير أنهم قد حلسوا مجلس من يشربها يعزرون» لأنه قد ظهرمنهم 
أمارات العزم علئ الفساد وأنها معصية لاحد فيها فيعزر(؟). 
ومقتضى الإشارة في النظم ب:.هذة":أن الذي لايؤوحرهوصاحب المسكلة القانية. وليس كذلكء لأن المسملة 
الشانية السكرفيها معدوم؛ وهذه المسكلة من تتمنة المسعلة الأوليم. فسبه لذلك! والله أعلم. علئ أنه وقع له 
عيب (حرمن عيوب الشعر. وهوالإيطاء في بيتين متؤاليين في لفظ”يعرر؛ ويزول بإصلاح البيت علئ الوجه الذي 
قد مناه . واللّه سبحائدٌ وتعالئ أعلم. 
وَلآحَدفِيْشسرْس وَلالهْ أنئ «205وَليسَ كذا الأغمئ وَبلححة مرح 
“'الحرس” كقفل» جمع اعرس: وهو الذي منغ الكلام. لالز بجر .المتع "بوفي *تمعنئ علئ. 
والببت مشتمل علئ مسكلتين من الهد اية وقاضي نخال. 
الل ولا :قال في الأشر:7: ولايحد الأرس شهد عليه الشهود أو أشارهبإشارة معهودة يكون ذلك إقرارٌ 
في المعملاتء لآن الحدود لاكبت بالشبهات.(4)وهذا الإطلاق يشتعمل حد الزنئ» والخمرء والسكرء والقذف. 
وقول الهداية: (ولايحدله) قال المصئقٌ: لايد محل فيه غير القذف. 
المسمّلة التامية؛ تجال قاض يال في الأشربة بعد ماقدمناه عنه: ويحد الأعمئ وإطلاقه يقتضي ثبوته في 
جميع أنواعه. وقد ذكر المسلتين في_كتاب الحدود أيضاً. ققال: ولوأقرالأخرس بالزنئئ أربع مرات في كتاب تبه 
وأشارلايحد. والأعمئ إذا أقربالزنئ فهو بمتزلة البصير في حكم الإقراره ولوشهد عليه الشهود بالزنئ لايقبل.(0) 
كذافي نسخحتي. والمصنفٌ محص عدم قيول الشنهادة بالأحرس قيما نقله عنها وعلله بأنة لعل أن يكون له شبهة 
لايقدر علئ إبدائها بنطقه ولاتفهم إشارتة يها. والله أعلم. 
آهة المصدر السايق. 1 
فتاوث قاضي عحال ج:4ص: 451: كتاب الأشربةء فصل في حدالشرب -ط المطيع المصطفائي . 


(2) المصدر السابق. 
(©) قتاول قاضي نحان ج:4؛ ص: ٠١19/‏ 4+ كتاب الحدود. 
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وَقَدُ شَرَطوًا فِيالحدٍ أريع عَشَرَةٌ 099 مَقَال حَيَّاةٌ وَالسَّوَالُ التَحور 
رقيسر عمد به" امماكع "اع ار و ساقس ا ما عفد عرو © عاض م 
بُلْوَعٌ وَإِسَلامٌ وَعَقُلُ وَعِيقَةٌ 45617 وَلَيْسَ بِمَجْيُوْبٍ وَلأَحَدّ يَظُهَرٌ 
عَلَيْهِ وَّلة رَتَقَاءُ وَلَمْ يط فَاسِداً 40739 وَلْيْسَ هُو ابن ابن ولا ابنا فَيَعْفَر 
الضمير يي شر !1 4 لللأصحاب 4و”مقال“ حير مبتدأً محذو في ومابعدة عطف عليه والضمير في:”"ليس“ 


و”علية“ و”يط“ لا مق وف: قال: ولما حففت يط حذف الألف بالجازم» وذلك مسموع. 


والأبيات مشتمَلة علئ شرائط حد القذف: وهي أربع عشرة خصلة في المقذوقء قلايقام إلابعد وجودها. 


الناظم واحداً بقولم”ولم يط فاسبً» لشموله القسمين وهذه عيارة صاحب التتف: ولايضرب القادّف إلابخمسة 
عشرخصلة تكون قي المقذوت. 


صرق : ان يكون مسلما. 

والمانى: أن يكون حراً . 

والثالت: أن يكرن يالغاً. 

والرابع: أن يكون عاقلاً في قول أبيحنيفة وأصحابه. 

الضامير::أن يكون عفيفأعن الزنا. وفسرهذه العفة بأن لايكون الوطيحراماً قبل أن يقذف. والمراد بالحرام هنا 


الرنا كيلايد محل فيها وطي الزوجة في الحيض. 


السارس: أن يكون متكلما ولايكون أجرس. 

السابع : أن لايكو ن محذوداً في الزنا. 

السَامنع* لم يكن وطي بتكاح فاسد. 

قلِيت؛ وباعتبار هذا الشرط يجري الخلاف. بين الإمام والصاحبين في قذف مجحوسي تزوج يأمه ثم أسلم 


يحد بقذفه عتذه لاعندهماء لأن تروجه بالمحارم له حكم الصحة فيمابينهم عتدةٌ لأعتدهما. 


الشَابع #لم يكن وطي امرأة بنكاح فاسدء ولاأمة بملك قاسدٍ. 

الهاج ر:.لايكون محبوياً. 

الصاد يعس لاتكون رتقاء إن كانت امرأة. 

الغانى عشسرء أن لايكون ولده. 

العَالتٌ عمس : أن لايكون ولدولدم. | 

الاب عمّر:“لايموت قبل أن يحد القاذفء فإنه لايحدء لأن الحدودلاتورث فيقول أب حنيفة وأصحابه 


والشافعن. وتورث فيقول أبى يوسف. 


الضامى عَم :أن يطلب المقذوف الحد. ولوآن المقذوف وطي امرأته في حيض أونفاس أوأمته وهي 


بترن بخ لاحله. انتهئر ):وقال الويوسة رط المكاتبة يسقط الإحصان. وتابعه رف 

قلمت:.وفيالنظم مواحذات نذكرها بعد بيان مراده. فنقول: أراد الناظم بقوله”مقال“ التكلمء وأن لايكون 
أخرس» وبقوله بإحياة” أن لايموت المقذوف قبل الحدء حتئ لومات بعد قيام بعضه سقط الباقي, لأنه لايقام 
د القذف إلاوالمقذوف حيء لأنه معلوم أن المقذوف إذا كان ميتاً يقام الحد بطلب ولده وولدولدة وجده أبي أبيه 
عندالإمام وأصحابه» ومالف في ذلك أبويوسك» فقال: وبطلب جميع العصبات. ولاشك أن إطلاق الحياة في النظم 
شامل للصورتين؛ والحبكم فيهما مختلف كما بيناهء فكان إطلاقاً في موضع التقبيدء وبقولم إولاحد يظهرعليه" .أي 
أن لايكون محدوداً وهذا أيضاً إن كان شاملا لسائرأنوا ع الحد إلاأنه يدعي تخمصيص المقام له بحد القذف. وعليه 
مناقشة أخحرى لتخصيصه بالابن وابن الاين والحال أن المراد أعم من أن يكون ابناً أوبناً أوابن ابن أوبنتء ابن فهو 
تقييد فى موضع إطلاق بضد ماقبله. وهذم عبارة النظم. وفي عبارة العف ماهومستدرك لايخلو الككئاب من التنبيه عليه.. 
وهوقوله: أن يكون عفيفأعن الحرام عماذكر بعده من عدم كونه محدوداً في الزنا. وهذا أيضاً يواحذبه الناظم لأنةٌ 
تبعه فيه» وقوله*"ان لا يكون ولد ثم عده أن لايكؤن ولدولدم شرطا ار لأنه كان يستغنيعن ذلك يقوله: أن 
لايكون ولده وإن سفل وإت كان يفيد العموم أيضاً. وفاته من الشروط: أن لاتكون أم ولدالحرة الميتة وأن لاتكون 
أم عبدم الحرة الميتة. الله أعلم, 

ا أم الشخخصٍ لآحَدّ وَاجِبٌ 8192 #وَنْ يّنَفٍ مَعَهَاوَالداً مشر 

وَقَيّدَهٌ حال التَحَاطْبٍ ب 1 بَحْضْهم <[4714 وَإِبْجَابَةٌ حال التتخاضم أ 

و”من" شرطيبة و" #لأحدو اجب* الحوإب» وضمير”معهاة" للأم. وفي؟لايقرر للحد وفي” قيده". لعدم 
وحوب الحد وفي”امجابه!للحد, وقد اشتمل البيتان علئْ مسائل من المبسوط. 

ازول والماسية: عن قاضيحاد والغايه. وقال قاضينحاد: ولوقال لست لأبويك فليس بقذف وكذا 
لوقالن : لست لأبيك.ولست لأمك فلاحد عليه. انتهئ .(1)وعلله في النهاية لأن في نفيه عن أمه نفي ولادتهاله وفي 
معن نفي ولادتها نفي الوطيعنهاء وفي نفي الوطي نفي الزنا. ولوقال: ومن نفى#و”إن ينف“للمجهول لكان أحسن”» 
وهذا ظاهرء لكن رأيت في وسيط المحيط ما يخا لفة» فإنه قال: لوقال لست باين فلان أوهو ليس بابيك فهوقاذف 
لأمهء إن كانت منحصنة يحد حد القاذفء لأنهٌ لما نفئ نسبه من أبيه فقِد نسب إلى الزناء لأن الولد إذا لم يكن ثابت 
النسب يكن ولد الزنا. ولوقال: لست لا بنك فهذًا قذف» لأن هذالا يذكر إلالنفي النسبء ولوقال: لست لفلان” 
ولالفلانة أوقال لئست لأبويك لم يحد لأنه نفاه عن أمهء فل كر: نحوماتقدم عن النهاية. ثم قال: بخلاف مالؤنفاه 
عن أبيه ولم ينف عن كمه لأن النفي عن أبيه ني نسيم عنهء فكأنه قال أنت ولدالزنا. وفي قاضي نماد: أن قوله: لست 
لأبيك ولست لأمك ليس بقذفء وكذا قوله: لست لأبويك من غيرتفضيل. وذكرفي موضع آخر: لوقال: ات 


0ه العف في الفتارئل ص: 90-4" أبواع القذف . ولكن فيه ”مجنرنا” مكان قبي سيرعلا رو لمعه زب كد 
ذكر الاجعلاف طكذا ”لأن الحدود لاتؤرث في قول أبي حنيفة وصاحبية وأبي عبداللهه وتورث في قول الشاقعي” - ط بيروت. 
(1) فتاوئئ قاضي عاد ج:4 ص: 4411 فصل في الألقاظ التي توحب الحد. 


لاما 


للك و امس رابو عد وتات انه فير النجدلاته .(1) والله أعلم. ش 

المالة: وهي مسعلة البيت الثاني . عول فيها على قول قاضي القضاة الطرسوسي ت فإنه نقل عته. إن قال مامعناه 
أنه إِدا كان هذا القول في حال التخاطب لايحد. ولوكان في حال الغضب والمشاتمة يحد. وإليه أشار بقوله: ع 

وإيجايه حال التخاصم أظهر 

قال: وعزاه فيالشرح إلى المبسو ط. وهوظاهر المذهب . وا لاعتماد عليه دون ما يقع سواه مخالفاً له. 

قلبت: وفي وسيط المحيط: لوقالت: أنت ابن فلان لغيرأبيه علئ وجه السباب في حالة الغضب حل استحسا ناه 
وفيغيرالغضب لايحدء لأن هذا الكلام فيحالة الرضايذكر للتشبيه بفلان من حيث. السيرة والأحلاق» وفيحالة 
الغضب يذكر للتعييروالتشيين بنفي التسب عن أبيه حقيقة. وروي عن أبي يوست : لوقال::هذ ليس أباك في حالة 
الرضاليس بقذفء وفي حالة الغضب قذف. وفي قاض يخال ؛ لوقال لغيره: لست لأبيك» عن أبي يوسك: أندٌ قذف» 
كان ذلك في غضب أورضاً. ولوقال: ليس هذا يأبيك لأبيه المعروفء فإن قال ذلك فيحالة الرضا أوعلئْ وجه 
الاستهزاء لايكون قذفاً . ولوقال ذلك في غضب أوعلئ وجه التعبي ركان قذفاً(؟) والله أعلم. 

واستظهرله المؤلف بقول يعضهم : أنه إذا قال في حال التخاصم: إن أمي ليست بزانية فإنه يحدء لأن كل 

قليت: في فتاوئ قاضى خحان: ولوأن رججحلين استبًا ققال أخدهما: ماأنا يزان ولاأمي بزانيةء لاحدعليه. وذكر 
فى موضع أحر: لوقال لغيره: أما أنا فلست بزان» لاحد عليه عندنا. وقال ماللكُ عليه الحد نوءئ القذف بالزناء أولم يدو, 
وقال الشافعي : إن قال: نويت القذف يالزنا حدوإلاً فلا. (©) والله أعلم . 

راوج 4ه ا ا لل م < بر دما صا > ل ار اسار برت شاه 

ولوقال يآأبنَ الفحبَةٍ امبمع يَعَرَّرٌ 4770 وَيَانَيْس وأجمع صَرب من يُتَعَرّر 

الضميرفي” يعز ر“ للموصولء والواو في ”ويا“ ب بمنئل ”أو“ وفي البيت ثلاث مسائل . 

الولى: : من قاضي نحال: لوقال لرحل: يا ابن القحبة فانةٌ يعزرولايحد. 

الثائية: لوقال له: يااتيس كذلك(4). 

قلت: في الكافيء والوقاية » وغيرهما : أنهُ لايعزر بقوله: ياتيس وأحواته. وقيل: فيه تفصيل: إن كان من 
الأشراف كالفقهاءء والعلوية يعزرلأحلهء لآن الوحشة تلحقهم بذّلك » بخلاف العوامء ذكره في الكافى. 

الكالبة: إن ضرب التعزيريكون منضما غيرمفرق» ونسبها إلى ! لروضة للناطفبي. 

و ىت وفي قتاوئ قاضينحا ن في الحدود: ويفرق الضرب على ألاعضاء في الحد ماعملا الوجه والرأس 
وقال أبوسكٌ: يتقي الصدروالبطن أيضا. وضرب التعزيرلايفرق على الأعضاء ولايبلغ في. التعزيراريغين سوطافي 
)١(‏ المصدر السابق ص: 415. 
(؟) قاضي حان ج: #4 ص: 417 فصل قيما يوجحب الحد. 
المصنر السابق ص:؟ 8١‏ -"5177. 

(4) المعبدر المايق. 


1 


قول أبي حنيفة رضي الله عنه.(1) ونقل فيالكافي عن حدود الأصل: أنه يفرق على الأعضاء. . قال وق يأشريته 
يضرب قفي موضع واحد. وقال: إن الاتلاف لاحتلاف الموضوع لاالرواية. فموضوع الأول إذا بلغ التعزير أقصاه 
كأن أصاب من الأجنبية كل محرم غير الجماع أوأحذالسارق بعد ماجمع المتاع قبل الإخخراج . وموضوع الثاني 
إذا لم يلغ أقصاه يأن "كان فيما عدا طذ ين الموضعين. وفي فتاوئى قاضينحان: وأسياب التعزير متقسسمةء إن كان من 
بهِ حدالقذف نحوأن يقول:.ياحبيث يافاسق ياسارق لايجب فيه أقصى التعزين ويكون ذلك مفوضاً إلئ رأي القاضي. 
ويضربءفي التعزيرقائماً عليه ثيابٌ وينزع عن الحشووالفروولايمد في التعزير. وضرب التعزيرأشد من ضرب الزاني» 
وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب» وضرب الشارب أشدمن رب القاذف. ويفرق الضرب على الأعضاء إلاالوجه 
'ويضرب على الرأس والكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين. وقال قبل ذلك: ويجرد الرحل في الحد 
والتعزير في إزار واحذ وكذلك في حد الشرب فىظاهرالرواية» وعن محمد لايجرّد في حدالشرب ولايجرد في 
حدالقذف ولكن ينرع عنها الحشووالفرو(؟). واللّه أعلم. 

وَلَوْ قَالَ يآ ران وَيَيِّنَ لَمْ يجب 45719 وَيَافَاسِقٌ بإلعكس وَالْفَرقُ نَيْرٌ 

تنوين ”فاسق“ للضرورة» كما في يامطر. رلر لالج مشد انط بيه ولتي الخ جناي 3 ثم قال: 
لوقال له: يافاسق ثم راد أن يثبت فسقة بالبينة ليدقع التعزيرعن نفسهٍ لاتسمع بينئةء لأن الشهادة علئ مجرد الفسق 
والجرح لاتقبل » بخلاف ما إذا قال: يازاني ثم أثبت زناه بالبينة تقبل» لأنهٌ يتعلق به الحد» ولوأراد إثيات فسقه ضمنا 
لماتصح فيه الخحصومة كجرح الشهود إذا قال:رشوته بكذا فعليه رده وتقبل بالبينة كذاههنا. 10)و في قتاوئ قاض ينحال: 
لوقال لفاسق: يافاسق أوقال للص : يالص! لايجب سَع (4)وهوظاهر فيمن كان ظاهر الفسق ار 

امل م سام وام له مس ام م 3 

وَعْزْرَ عَلى التطييررَبٌ حَماًيِمَ 4177/8 وَتَدّيَحٌ لَمَا يَستَمِر يطيْرٌ 

قال في القنية بعد أن رمزللعلاء العاخرج والحمامت: له حمامات مملوكة يطيرها فوق السطح مطلعا علئ 
عورات المسلمين ويكسرزجاحات الناس برميه تلك الحمامات يعزر» ويمنع أشادالمنع فإن لم يمتنع نع ذيحها المختسب . 
انتهئ. رع" وفيلفظ قاضيغحان: ويكره إمساك الحمامبات إن كان يضرة,. 

قلت: النظم مطلق وكلام القنية مقيد بالاطلاع علئ عورات المسلمين وإيذائهم بكسر زجاحاتهم برمية 
تلك الحمامات. ووجه به المصدف التعزيرلآنةٌ فسق: صريح” مع ماقي هذا الفعل من الدلالة عل نة نقص المروة وقلة 
(1) فتاوئ قاضى عحاب ج: 4 صن:١ 4١‏ كتاب الحدود-ط المطبع المصطقائي. 
(؟) فتاوعل فاضي حال ج:4 ص:4 4١‏ فضل فيما يوحب الععزير. 
(* القنية المئية ص" ٠‏ 1.64 باب في التعزير-ط المكتبة المهانددية كلكته. 


(4) المصدر السابق ص: 1١‏ 5. 
)62 القئية المنية ص: ١ 4٠‏ ياب مسائل متفرقه في الحدود-ط المكتبة المهانتدية كلكته. 


المبالات بأمورالدين؛ والإصرار علئ 5 لعب. ولم أر! طلاق التعزير في غيرالنظم لأحد من المقلغين. نعم قال 
هوقي شرحه: وفيهذا الزمان إنما يعانيها من يتظاهر بالفسق ويتجاهربه. 

وفيها نوع من القمارفإنهم يحتالون يها علئ صيد حمامات الناس» وذلك من حالهم مشاهد مشهورفيجحب 
علئ المحتسبين ردعهم علئ ذلك» ومتنعهم عنه أشد المنع: 

فررع مهفي النهاية وغيرها: مامعناة إن من يمسسك الحمام في بيته ليستأنس بم عدل مقبول التنهادة 
لأت إمساك الجمامات في البيوت مباح, ألاترئ! أن الناس يتخذون بروج الحمامات ولم يمئع من ذلك أحدء كذا 
في المبسوط(١).‏ ثم نقل عن الذيرة عن كفاية شييخ الإسلام: أنه إذاكان لايطير هن ولكن يخحليهن حتئ يخرحن 
من بيته لاتقبل شهادته. وعلله بمايأتي به من حمام غير فتفرخ عنده» وهو يبيع أويأكل» وهر لايعرف حمامه من 
عنام غير يكن اكلا حزاا عرتكا سالابخل: قال: فعليئ هذا التقدير لاتقبل شهادة صاحب الحمام ون لم يقف 
علئ عنورات الناس بصعود سطحهء ويمنع من ذلك مطلقاً يعني إذاكانت تأتي إليه حمامات غيرو. 

قلمت: فالمنع والفسق المانع من الشهادة متحصوص بِهِذهٍ الصورةء فلولم يوجد ذلك لايعبت الحكم 
المذكورء والله أعلم. 

وَرَاحَعٌ لِمَنُ في ذَارِه الفِسَقَ مُظهِراً 40689 مُبِالصّرْبٍ أَوْتَفَي وَبِالحَبْسٍ يُرْحَرٌ 

الفاء عطف علئ محذوف دل عليه الكلام. تقديره: فإذالم يرحع فيزحربالضرب. 

ومسعلة البيت من التجنيس والواقعات والمحيط: أظهرالفسق في داره يتقدم إليه إيلاءً للعذرء فإن كف عتة 
لم يتعرض لهء فإن لم يكف عنه فالإمام بالخيار إن شاء حيسهء وإن شاء أدبه بضرب سياط» وإن شاء أزعجه عن :دارة. 
وفيفتاوى النسفي: تكسرالدنان» ولوكان ألقي فيها ملح» ولايضمن الكاسر. وفي شرح الجامع الصغيرللظهير وعن 
أصحابنافيمن اعتادفي داره الفسق بأنواعه تهدم عليه دارهء وتكسردنانه ولم يروعتهم في الإحراق شي. وإن لم يعتد 
لكن أظهرالفسق فيداره يقدم إليه إبلاء للعذر إلوم أخرماتقدم عن المحيط. وفي التتمة: روي عن أصحا بن أنه يهدم 
علئ صاحب البيت الذي فيه الخحمر بيته. ولم يروعنهم شي في إحراق بيته. وفي البزازية عزاماحكي عن شرح الجامع 
للصدر راوياغن أصحابنارحمهم اله وزاد: حتئ أنه لابأس بالهجوم علئ بيت المفسدين.(1) وقد اتقنتئرت وألحقت 
مسعلة هدم الدارعلى المعتاد وكسرالدئان ولوملحت ققلت: وبالله التوفيق 3 

ومعتاده فيها عليه تهدما واد نانه لو ملحوها تكسر 
وَيُقبَلُ في التَّعُزِبْرِقَولُ النَسَاءٍط4779 إن يَصُمٌ إلى ِشهَادٍ هن المُذَكْرٌ 
ضغير ”معتادٌ“على الفسق » و”فيه"“للدار» وكذا ”تهدما “والله أعلم. 
مسئلة البيت من قاضي نحال: قال:التعريرحق العبد كسائرحقوقه. يحورفيه الإبراء والعفر والشهادة على الشهادة» 


0 المبسوط للسرحسيح ج: مه الجرء آأصض: أ“وعى, باب من لاتجوز شهادتة. وثئصه: ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن لشدة 
غفلة . فأما اذاكان يمسك الحمام في بيته يستأنس يها ويطير ها عادة فهر عدل قيول الشهادة لأن إمساك الحمام في البيوت مباح. 
زفة الفعاوى البزازية ج:"ص: ٠‏ نوع مشعرك بين الحدود والجنايات علئ هامش الهبدية ج:7-ط بولاق مصر. 


ويحري فيه اليمين. ثم قأل: رجحل ادعئ قبل رجحل شتيمةٌ فلحشةٌ. أوادعيا أنه ضريةٌ وقال: لي يبنةحاضرة قي المصر 
وطلب مته كفيلا بتفسهء فإنه يؤخذ منه كفيل بنفسه إلئ ثلاثة أيامء قإن أقام علئ ذلك شاهدين أورجلاً وامرأتين 
أوشاهدين علئ شهادة رجلين يؤخذمنه كفيل بنفسه حتئ يسأل عن الشهود: ولايحبس» فإذاعدل الشهود يغرب 
أسواطاً.(1)وفي وسيط المحيط: أنه تقبل فيه شهادة النسناء مع الرجال أيضاً. قال المصتفٌ: وهذا الفرع الذي استغريه - 
صاحب الفوائد يرج من إطلاقات غالب كتب الأصحاب» فإنهم لم يستشنوا غيرالحدود والقصاص. ثم قال: 
وقد نقل سيف العصبية عن شرح القدوري عن ابن رستم عن محمل: يوذ في التعزيرالكفيل ولايحبس حتئ يسأل 
عن شهوده»ء ويقبل فيه الشهادة على الشهادةء وشهادة النساءِ مع الرحال. وقال الحست في نسق روايته عن أبي 
حينفة رحمه الله: لاتقبلفي التعزير ويحبس الذي وجب عليه التعزير أياماء ويخلىٌ سبيلةء ولايضرب. وجه قول 
أبي حنيفة رضى اللّهِ عنه أنّ التعزير عقربة فلا تقبل شهادة النساء مع الرحال كالحد. قال: وقوله: وفيها قول ار 
أراد بثالك مذهب نفسه لأنهُ عادة الحسن» تقيل شهادة النساء ولم يضرب ولكنه يحبسء لأن التعزير قد يكون 
بالحبس وقد يكون بالضرب وقد يكون بهماء فلم يغبت الضرب يشهادتهن وأثبت الحيس الذي هوأدنئ مته. 

والبيت إنما تضمن القول الأوّل: وهو قبول شهادتهن. ولم يشعر بغيرو» فاستخرت الله وغير ته بييت جامع 
للأقوال فقلت: نه ش 

وتقبل في التعزير ثعتان وامرقٌ وعنه ويل بالحبس لاالضرب يأمر 

فضمير”عده» للإمام الأعظم أبيحتيفة رضي الله عنه وارضأه» وجعل الجنة مثواه. وكذا ضمير”يأمر“. ا 

وَيُحْبّسٌ مَقُطوْحٌ إلى حِيْنَ 1) يَظْهَرٌ «[١#10لة‏ تَوْبَةٌ وَلسَطحٌْ حِرْرٌ مُوثّرٌ 

من هنا أخحد في مسائل السرقة. ولهذا صرح البيت.”ويحبس“ مبني لمالم يسم فاعلهء "مقطو ع“مفعوله, 
وضمير ”لهم للمقطوع؛ و”توبة“ فاعل ”يظهر“ و”سطيم البيت“ أعلاهء و”الحرز“ المكان الذي يحفظ فيه.وقد اشعمل 
الببت عليئ مسكلتين, 

الذولى: من محزانة الأكمل قال: إذا أعحذ الزاني لايحبس وفي السارق يحبس إلئْ أن يتوب لتعدي أذاه 
إلى غير في السرقه»انتطى. وفيقباضيححال: وعن أبييوسفٌ: الرحل إذاكان يبيع الخمر ويشتريء وترك الصللاة يحبس 
ويؤدب ثم يخرج. ومن ينهم بالقتل والسرقة وضرب الئاس يحبس ويخخلدفي السجن إلى أن يظهرالتوية. انتيفى (؟) 
وفيوسيط المحبط: أنه يحبس بعد القطع.ونقل المصئف عن الطرسوسي مامحصله: أن المراد يظهورالتوبة: أن 
تظه رأمارات التوبة؛ إذلاوقوف لداعلئ حقيقتها. ولايتبغي القول بحبسه ستة أشهرء لأنانقول: التقديربالمدة لايحصل بو : 
الغرض» إذقد تحصل فيهاالتوبة وقد لاتحصلء ولاتظه رأمارات الحصول فكان التقدير يماقاناأولئ. وأيضا: التقدير 
بالمدة سماعي لادحل للرأي فيه.. واعترضه المؤلكٌ فقال: تعليله يأنه لاوقوف لناعلى حقيقة التوبة» فيه نظرفإن حقيقة 
(؟) في ن: ”#حيث“ مكان ”حين". 
(7) فتاوئئ قاضيعنال ج: 4 ص: 6 41» قصل قيما يوجب التعزير. 


التوبة ترك الذنب علئ أحد الوجوه وهي أبلغ ضروب الاعتذار. وهي ثلاثة: أن تقول لم أفعل أوفعلت لأجل كذا 
أوفعلت وأسأت وقد أقلعتء ولارابع لقآلك: وهذا الأخيرهوالتوبة. والتوبة فيالشرع: ترك الذنب تقبحه والندم علئ 
مافرط منهء والعزيمة علئ ترك المعاودة» وتدارك ماأمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. فمتئ اجتمع هذه الأريعة 
فقد كملت شرائط التو بة. انتهئ. 

قلت: ولايخف فساد النظرإذثلاثة من شرائط التوبة قلبية وا ولابطلاع لناعلى حقائق الأعمال القلبية. إلابظهور 
الأمارات الدالة عليها. وهذالايشك فيه. وأماتعليله النظر بأن حقيقةالتوبةة كذافليست هذه الحقيقة المرادةفيقول 
الطرسوسيح ولااطلا ع عليئ حقيقتها يل المراد حقيقة وجودها لاحقيقةمفهومها. والله أعلم . 

العائية: أن السطح حرز يؤثر في القطع حتئ لوسرق من سطح ماقيمته نصاب سرقة. قطع به. والمسكلة 
فيالمحيط والخاصي والتجنيس والمزيد. والله أعلم. 

0-0 ا للقّطع يآصاح سِتَةٌ !4001 بُلْوَحٌ وَعَقُلُ ودع نّم يَحضْرٌ 

شهُوٌدٌ وَإِفُرآرٌ وَإِحْرَاجَةٌ لهَاول 400 مِنَ الْجِرّزٍ أيُضَا وَالتِصَابُ المَقَوَرٌ 

اشتمل البيتان على شرائط القطع وهي ستة من التتفء إلاأنه سماها حمسة» لأنهٌ جعل العقل والبلرغ واحداً . 

الأول البلوغ. 

الشامي: العقل. ولابد منهماء لأ نهما شرطان لأهلية العقوبة لالختصوص السرقة كماتقدم في الإحصان. 

الثالمت: مدع يطلب السرقة ويحضرالأداء والقطع وهورب السرقة نفسه لامن يقوم مقامه» سواء في 
ذلك الإقرار والشهادة . ذكرذلك كله في المبسوط . 

الراب: الشهرد أو الإقرار. ولايشترط حضورالشهود للقطع على الصحييح الاعرمن قول الإمام وكذا 
عندهما. وكذابعدموت الشهود. وينبغي أن لد السرقة. وما هيتها وزمانها ومكانها لزيادة 
الاحتياط. ثم يسأل عن الشهود لاتهمة بعدأن يحبس السارق. وهل يشتر دل الإقرارا كز يزه #قدد انك ومسل 
المعتيرمرة واحدة . وقال أبويوسفٌ: لايقطع إلا بالإقرار مرتين. ويروئ عنه أنهمافي مجلسين مختلفين. 

الضامس: !حراج السارق السرقة من الحرز الذي لاشبهة فيه. وهوتوعان: حرز لمعنئ فيه كالدوروالبيوت 
والصندوق والحانوت. 

وحرز بالحافظ كمن جلس في الطريق أوالمسجد وعنده متاعه» ولا فرق بين أن يكون نائما أومستيقظاً 
هوالصحيح .'ويجب القطع فيه كما أحذ لزوال يدالمالك بمجرد الأذء والمحرز بالمكان لايشترط فيه الحافظ 

على الصحيح ولولم يكن له باب أوكان مفتوحا يقطعء إلاأنهُ لايجب القطع إلا بالإخراج ولهم كلام فينايعد 

إخراحاً ومالا يعد» مذ كورفي الكافي مستوفى» ولسنا بصددة. 


السادسص: النصاب المقرر في الشرع. وهوعند تاعشرة ذراهم أو مايبلعغ قيمته عشرة دراهم مضروبة(١)‏ 


(1) الف في الفتاوئ ص: ٠"‏ 4: شرائط القطع : بتغيرالألفاظ-ط بيروت. 


حتيئ لوكانت تبراً وهي أنقص من المضروبة لايقطع علئ ماهوظاهر الرواية والأصح هن المذهب. والمعتبروزن 
سيمة متاقيل؛ ذكره صاحب الهداية ؤغيره و أعلم. 
أَجُرَةٌ فصاع اللْضُوصٍ(0 وَرَيُْهُمٌ 40709 عَلَيْهِمٌ وَكَالرَّانِيّ إِذَامُوَ يَثْفِرٌ 

١‏ 0 ' مبتدأومضاف”زيتهم” بالرفع عطف على المضافء والضميران للصوصء و”هو“ للمفرور. وقد 
اشتمل البيت على مسكلتين. 

اللّوَلى: من القنية في كتاب القضاء بعدأن رمزللمحيط: قيل أجرة المشخص والمراد: المحضرللخصومة: 
في بيت المال» وقيل: على المتمردكالسارق إذا قطعت يده فأجرة الحداد والدهن الذي ي يحسم به العروق على 
السارق لأنه المسببٍ(7). والله أعلم. 

المامية: إذا أقرالسارق بالسرقة ثم هربء فحكمه حكم الزاني إذا أقربالزنا م هرب» فإنة لايققطع كمالا يرجم. 
قال في المبسوط: وإذا أقربالسرقة ثم هرب لم يقطع وإن كان في فوره ذلك» لأن هربه دليل رجوعه» ولورحع عن 
الإقرارلم يقطع؛ فكذلك إذاهرب لكنهإذا أني به يعد ذلك كان ضامنا للمال 0 إقراره. فإنه يسقط به القطع ء 
دون الضمان() وقال قبل ذلك: وإذاكان بشهادة الشهردثم انفلت أولم يحكم عليه حتئ انفلت فأحذ بعد زمان 
لم يقطع» لأن حدالسرقة لايقام بحجة البيئة بعد ادم العهدء والعارض في الحدود بعدالقضاء قبل الاستيفاء كالعارض 
قبل القضاء وإن أتبعه أهل الشرطة فأعذوه من ساعته قطع؛ لأن محرد الهرب ليس مسقطا للحدعته.(4)وفي 
الظهيرية: أنه في الإقرار لايتبع» وفي الشهادة يتبع؛ وللطرسوسي بحث فيعبارتها وللمصنفٌ جوايان ليسامن شرطنا 
فأعرضنا عنهما لعدم كبير فائدة فيها بعد عبارة المبسوط. 

تسيية: رأيت في شرح الهداية للتحريرعازيا إلى المحبوبي: رحل أقرعندالقاضي أربع مرات بالزنا فأمرالقاضي 
بضربهِ ثم فروأ نكر يقبل إنكاره وينفجه فراره. ولوأقربسرقة أوقذف أوقصاص ثم أنكرأوفرلا ع فراره ولا يقبل 
إنكارة. وفيه منافات لماقدمتاه؛ إلا أن يحمل عدم نفعه على الضمان خاصة دون ادلي واللّه تعالئ أعلم. 

وَلَآَ قَطعْ إن يرع عَنْ إقَرَارٍ سَرَقَةٍ «[6 4717 و وَاحِدُهُم وَالْمَالُ لا لآ يَعَغَيَرٌ 

الضمير في“يرحع” للصء وهومجزوم بالشرط» وهمزة "إقرار“ منقولة ل”عن" لضرورة الشعر ”والسرقة» 
يجوز فيها كسرالسين وإسكان الراء المهملتين”وواحدهم" عطف على الضمير في”يرجع” وضميرالمضاف إليه 
للصوص. ”والمال لايتغير“ مبتدأ وحبر. والييت مشتمل على ثلاث مسائل وإن كانت الأولئ تفهم من البيت 
المتقدم فقد اعتذر بأنه نظمها تاسيايمن قبله . 

الللّولى: إذا أقرالسارق بالسرقة ثم رجع عن إقراره سقط عنه الحد. وهذه المسكلة مصرح بهافي غالب 
(1) فح ن: #الطريق» مكان ”اللصرص" 
(؟) القنية المنية ص: 79 كتاب أدب القاضي باب من يحرز له تقلد القضاء الخ - طرمهانيديةكلكيه. 


() الميسوط للسرعسخ ج:هء الجزء :ة ص: +١93‏ "كتاب السرقة - ط بيروت. 
(4) المصدر السابق ص: 19/5. 


ا 3 


كتنب الأضحاب: و كذلك يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار في الزنا والسكروشرب الخمر. 

القاعية: لرأقربالسرقة جماعة أو اثنين ثم رجع واحد سقط الحدعن الجميع. وعلله في المحيط: بأن الحد 
لماسقط عن الراجع بعدثبوت الشركة بينهما في السرقة يسقط عن الاحره لأن الشركة تقتضي المساواة. واللّه أعلم. 

قال المصضف وأيلغ من هذا لوأقربالسرقة ثم قال أحد هما: هومالي لم يقطعا عند نا. ْ 

المالمة: أن ضمان:المال لايتغير في المسئلتين لأن سقوط الحد للشبهة وهي احتمال صدقهء وقدعلم 
الحكم مماقدمناه في البيت قيله من كلام المبسوط. وفي شرح الإسبيجابت: لايصح رجوعه في حق المال ولا عن 
الرجسوع ين التقاف ولاق النسام لأن ذلك من حقوق العباد. واللّه تعالئ أعلم. 

وَوَقْتَ أدَاءٍ في السَّككوّتٍِ رَجُوَعْه ج(ه07؟» كُمُنَْأمِن وَالْعَكس يَعْقُوْبُ يَذكْرٌ 

اشحمل البيت علئ مستدلثين. 

الّولئ: قال في المحيط: لوقامت الشهادة على إقراره بالسرقة وهويجحد لايقطع؛ لأن الغابت بالبينة 
العادلة كالثابت بالمعايتة» ولوثبت إقراره بالمعاينة ثم رجع عنه قبل رجحوجهء فكذا إذائيت بالبينة. وكذا إذا سكت» 
ولم يكذبهم ولم يصدقهم ء لأن السكوت عندالشهادة جعل إنكاراً حكماً . انتؤى. 

العانية: قال في المبسرط: الحربي المستامن في دارالإسلام إذاسرق لم يقطع وهوضامنء إلا علئ قول 
أبي يوسفف وابن أبي ليلئ؛ فإنهما يقولان: يقطع ولاضمان عليه(١‏ )وهذاهوالمشارإليه بعجزالبيت. 

قلت البيت غيرموف بالمقصود مع مافيه من التعقيد الظاهرفي الشطرالأول فإن المقصود.أن السكوت 
عن دالشهادة على إقرارالسارق بالسرقة يمنع القطع, والنظم قد أطلق فيه الأداء. فشمل الأداء بمعاينة السرقة وبالإقرار. 
والحكم فيهما مختلف . 

وقديحاب بتقديم ذكرالإقرار في البيت السابق» وإدحاله كاف التشبيه على المستامن يفهم أنه مثله من حهة 
كون جحوده عند الشهادة على إقرار؛ مانعامن القطع؛ وليس كذلكء إنما المراد التشبيه في عدم القطم؛ فإن حكم 
المستأمن أنه لايقطع إذاسرق سواء ثبتت سرقته بإقراره أوشهادة عليه أوعلى المعاينة. وقوله”والعكس يعقوب 
يذكر“يستمل أن يعود على المسئلة الأول أوالثانية أوعليهماء وإنما المراد أنه يعكس الحكم في المستأمن فيقطعه 
ولا يضمنه. والتحلاف مبني على اشتراط الإسلام وعدمه فلوجعل المسكلتين في بيتين فقال: 3 


ولوشهدا أن قد أقريسرقة ويجحد أو يسكت فلا قطع يوبر 
ومستأمن لم يقطعوا وهوضامن ويعقوب عنه العكس فيه يسطر 


لكان أولئ وأوضح في المراد وأبعدعن الإيراد وله تعالئ الموفق إلى سبيل الرشاد وهوالمنقذمن الضلال بمنه وفضله . 
وَلَاَحَدٌ وَالْمَحْنَوْدُ مَعَهُمْ بوَاجبٍ «457”3 عَلَيْهِمْ وَلأَطِفُلَ وَيخرِجٌ الأ كبر 
]1 5 في ”معهو" د 1 01 للصوص”والباء“ للناكيد زايدة في حي ”لالم ”وال 5 4 مبعداً وحيرلامحل له 


)0 الميسوط للس رخسي :0 الجزء 4 ص :218077 كعاب السرقة- ط بيروت. 
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"ولاطفل“معطوف عليه. وفي البيت مسائل من التجنيس . 

الل ولى: لوسرق من حرزجماعة ومعهم مجتون لايقطعون ويلحقون به لضرورة مساواة الشريكين. 

الصاعية؛ لوكان معهم طفل فكذالك. 

المالمة: لوكان معهم صبي والمخرج للمتاع المسروق من الدارالأكبر: يعني البالغ» فإنه لاقطع كذلكء 
ولم أرهذه المسعلة في نسختي بالمحنيس والغزيد لكن رأيت قي مختصرالمحيط للخبازخ عازياً للمتتقيل: قوم سرقوا 
وفيهم صبي أومجنون لاقطع عليهم وإن ولى إخراج المتاع كبيرعندأبي حنيفة ومحمقً كالصبي. والمجنون والعاقل 
إذا اشتركا الصبي في القتل لايجب القصاص. وعلله في الوسيط: بأن الفعل واحد ولم نوجب القطع على الصبى 
فلا نوحب على الباقي للشبهة . ولم يقيده بكونه مذهب الإمام. ولايعجبني قوله ”ولاطفل” . ولوقال: ”كذاطفل” 
لكان أحسن عتدي , 5 البيت علىئ هذه الصفة لكان أحسن. واللّه تعالئ أغلم. 

ولاقطع والمجنون والطفل معهم عليهم وذو التكليف يخخرج قرروا. 
وَلْوَقَالُ إني سَارِقٌ ذَاقَلَم 4 وَسَارِقٌ ذَاحَد عَلَيَه يبد :0 

الضميرفي ”قال“ وفي ”عليه” للصء وفي ”يجب ““ للحد. ومسكلة البيت من التجتيس والمزيد. 

قال: ولوقال رجحل أناسارقٌ هذاالثئوب ‏ برقع القاف ولم ينون وكسرالئوب ‏ يقطع يده. ولؤقال أناسارقٌ 
“هذا التوبّء ورقع القاف ونونهاونصب الثوبء لايقطع. 

والفرق: أن كلامه في المسئاة الأول يحمل على السرقة الماضية كأ ند قال: سرقت هذا الثوبء وفي التانية على 
المستقيلة كأنه قال: أنلأسرقه» مثاله: إذاقيل: هذا قاتل زيد معناه أنه قدقتله» وإذا قيل: هذا قاتلٌ زيداً معناه أنه يقتله. انتؤى. 

قال النصشفت: وإعمال إسم الفاعل دل علئ أنه لم يرديه المعنيئ لأنه لايعمل إذا كان بمعناه إلا على قول 
الكسائي وهشام . 

ثم أورد أنه لايضاف إلى المفعول الظاهر إذاكان بمغنئ المضي إلا علئ مذهب الكسائي وهشام فلا فرق. 
وأحاب بأنه لما أضيف إلى المفعول الظاهر كان استعماله بمعنى المضي وإن لم يجره الجمهور. انتهى . 

قلت:والقطع المذكور بإصراره وعدم رجوعهء أمالررجع قبل رجوعه كماتقدم. وينبغي أن لابحري في هذا 
الإطلاق» لأن العوام لايفرقون بين التركييين؛ فيفرق فبه بين العالم والجاهل. اللّهم ! إلاأن يقال تجعل هذا شبهة 
فيدرع الحذء وفيه بعد. والله تعالئ أعلم. 

وَلَآحَد فِي القطاع تَابوا أو أععرُوًا 40079 وَيَفْمَص ذُوٌ حَنَّ وَِلا فَيَظْهَرٌ 

حركة همزة ”أخرو“ إلئ واو”أو“ يدور البيت. وضمير””يظهر“ للحد. 

ولمافرغ من السرقة الصغرعل ذكر في هذاالبيت أحكاماً للسرقة الكبرئ من التتف. 

قال : مجي قطاع الطريق إلى الإمام عل ثلاثة أوحه. 

أمبرضا : أن يأتوابهم غيرتائبين فإنه يقيم عليهم الحد. 


الشاسي: أن يأنوا بهم إلى الإمام وقد تقادم ذلكء فإنه لايقيم عليهم الحد ويدقعهم إلى من قطعوا عليهم 


يقتصون متهم. 

الشالثك: أن يأتوا تائبين والحكم فيهم كالحكم فيمن تقادم أمره إنتطى(١).‏ 

فالوجه الثاني» والغالث» ب يشيرإليهماقوله ”ولاحد في القطاع تابوأوأ تحرو“ بالبناء للمجهول والعرادبه تقادم 
الغهدء ويقتص ذوحق. ويشمل هذا ماإذا أذوا ولم يقتلواء ولم يأحذوا مالاً وقد جرح بعضهم اقتص مته مافيه 
القصاص وأخخذمنه الأرش فيمافيه الأرش وإن أعحذوا بعد التوبه وقد قتلوا عمداً فالأولياء إن شاوًا قثلوا وإن شاوًا عفوا. 

والوحه الأول يشيرإليه قوله ”إلا فيظهر” أي وإن لم يأنوا تائبين ولإأخروا حتئ تقادم(9)عهدهم يظهر الحد 
ويقام عليهمء ولم يذكروا حداً للتقاذم في السرقة. 

وفي المحيط في حدالزنا: لم تقدر للتقادم تقدير صريح. وظاهر مايقول في الجامع الصغيريشير إلى سعة أشهر 
فما فوقها..وقي غيررواية الأصول أنه شهر. وعن محمد ثلاثة أيام. وعن الثاني: جهدنا في أب حنيفة فلم يبين مدة, 
وقال: هوعلئ رأى الإمام. هذا حاصل ماذكره هنا. وفي قاضيخال في حدالشرب: التقادم مقدر بشهرمن يوم شرب 
في ظاهرالرواية. وفي حدالزنا بعدماتقدم عن الإمام أنهماقدراه فيه يشهرفمافوقه. قال: وعليه الاعتمادء انتهئ., 

قال: واعلم أنه لافرق بين أن يكون القعل بعصا أوسيفٍ من بعضهم أو كلهم إل أن يكون في القطاع صبي 
أومجدون أوذورحم محرم من المقطوخ عليه فإن الحديسقط عنهم وإن كان القعل بالسيف. وعن أبي. يوؤسفٌ 
لوياشر العقلاء حدوا دون الصبي والمحنون. وقدتعرض المصتف هنالكيفية قتلهم وحكاية الخلاف والاسعدلال 
قحذفتاهء له ليس من مسائل الكتاب. 

فائمة: في الوسيط عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة. فتولت المرأة القتال فقتلت وأعحذت المال تقتل الرجال 
دون المرأة عند أبي يوسفٌ. وقال: يدرأ عنهم الحدء لأنه لم ينود من الرجال القتل وأحذالمال» فأمتنع وجحوب 
الحدعليهم. وقتال المرأة وأعذهاالمال يسبب مظاهرة الرحال وقوتهم فأورث ذلك شبهة: في درء الحذ. واللداعله: 


21 الحف في الفتاوئل ص: 5 ٠‏ 5» كيفية مجئ قطاع الطريق إلى الإمام سط بيروت. 
(؟) فين: ”يتقادم“ مكان ” تقادم' 


فصل ممن كتاب السير 


”السير“: جمع سيرة» وهي الفعلة من السير» وقديراد به السنة والطريقة. فيها تبين سيرة الإمام ومعاملاته مع 
الغزاة في الأمصارومع العداة والكفار. ومناسبة السيرللحدود؛ لأن كلامتهما حسن لمعت في غيره. ويتأدى الغير بفعل 
المأموربهء ولأن المقصود منهما إخلاء العالم من المعاصي والفسادء ويشئملان أيضا عل مقاتلة وعقوبة» ولكن 
الحدود نخاصة بالمسلمين غالباً والسيربالكافرين فظهر وجه تقديم الحدود عليها .والله أعلم. 

ولو أن عَيْرَ الْعِيْسَوِيَةِ يَجهَر مَرٌ 47079 بِتَأْذِيْنهِ لِلْوَقْتِ فِي الدَيْنٍ عبر 

الضميرفي”يجهر؛ و”بتأذينه“ و”يعبر“. عائد على لفظ ”غير“ و”العيسويه؛ ةي قير 0 
عيسئ اليهودي الأصبهاني. وهم من بهت اليهردء يقولون بخنصوصية رسالة نبيناصلى الله عليه وسلم إلى العرب ققط. 
ويلزمهم علئ ذلك الإيمان به لموافقتهم علئ عصمته. وقدأخبرصلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلئْ كافة الخلق. 

واعلم أن المؤلفٌ ذ كرفي شرحه أن في بيتهٍ هذا ثلاث مسائل . فقال: 

اللّوليٌ: لوأذن غيرالبسلم في وقت الصلاةٍ صاربه مسلما ولوارتد بعدذلك كان كافراً ويضرب عنقةٌ 
ذكره في الفتاوى الظهيرية والتدمه هكذا أطلق» وهومخالف لمافي النظم حيث قيدبغير العيسويةء ثم إنه نقل عن 
الغاية قيفصل الأذان: أن الكافر إذا أذن إن كان عنددحول وقت الصلاة يصيريه مسلماء وفي غيروقت إلصلاة 
لايصيربه مسلما لأنه يستهزئ به. ونقل عن روضة الزندويستيق نحوه: ثم نقل عن التعمة توفيق محمد بين مالوقال 
الشهود: إنه كان يؤذن ويقيم» أو وهويؤذن حيث يصيربه مسلماء وبين مالوقال: سمعناه يؤذن في المسحد حيث 
لايصيربة مسلماء حيث كان الأول مشعراً بالعادة دون الثاني. ثم نقل عن قاضيعحال نحوه» إلاأنهُ قال: حتئ يقولوا 
يؤذن للمسحد.(١)‏ 

ثم فرع ناقلاً عن السرو. حي عن التوويج : أنه لوحكى الأذان لايصير مسلما. قال السروجرت وكذاعندنا. 
ل 0 

والسسَلةالمَائية: لوكان تأذين الكافر في غيرالوقت تقدم أنه لايصيرمسلمالاحتمال أنه يكون مستهزياه 
فلايعد رجوعه ردة. 

المسسمّلة المَالمَة: لوكان الكافرالذي أذن عيسويا لايحكم بإسلامه أيضا. نقلهُ السروجيع عن النؤومج 

في الفصل المذكورء ثم قال : وكذاعتلنا. وعلله بماتقدم من إنكارهم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى غيرالعرب انتيلى 

كلام المؤلفت. 


)١(‏ فتاويل قاضي حال ج:4 ص: 456» باب مايكون إسلامامن الكافر. 


وقد علمت أن الذي اشتمل عليه نظمه هي المسئلة الأخميرة المقيدة بغير العيسوية فقط وأن ذلك(١)الإطلاق‏ 
لايكون ماعموذامن نظمه. والمسكلة الثانية. تومن مفهوم قوله لوقت“ فلايخلوإما أن يكون الإطلاق هوالم ذهب 
فلايحتاج إلى التقبيد الذي ذكرهء وإماأن يكونا قولين فكان يجب التنبيه علئ ذلك. والتحقيق هنا أن التأذين في 
غي رالوقت لايكون إسلاماً ممن نخحصص نبوة محمدصلى الله عليه وسلم يالعرفء فيكون هذا من قبيل الأقوال التي 
لايد حل بهاالذمي.ة في الإسلام. . وإتيإن الذمي المذكور بالشهادة بدون التبري من ديته والدحوا ل في دين الإسلام 
لايكون كافيافي إسلامهء فالأذان في غيرالوقت بمتزلة ذلك لاحتمال أن يقول: أردت أنه رسول الله إلى العرب» 
ونحوذلك. وأما إذاكان في الوقت فإنه دليل علئ اعتقاده العموم إذالفعل لايحتمل ماذكرء فكان ذلك منه إسلاما. 
ومنيأتي لذلك مزيدبيان وتوضيح في الكلام على البيت الذي يليه فلوكان نصف بيته الأول هكذا: ع 

وشخصامن الكفار إن كان يجهر 

اشتمل وانطبق علئ إطلاق التصويرالأول؛ ودل بمفهومه على المسكلة الثانية ودخخلت في عمومه المسغلة الثالثة. 
ومانقله عن السروجي لايخحالف ذلك لأنه لم يقيد فيه بالوقت. وال تعايئ أعلبم. 

وَلَوْحَيٌٍّ أوْرَكى وَصَلَى صلا نَنَا 40809 وَطَاف وَلبَى مِتُلنَا قِيْلَ يَظَهُرٌ 

قال: الضميرفي الأ فعال الستة لغيرالعيسوية. 

قَلِت؛ لم يذكرفي البيت سوى عحمسة» فإنهٌ لم يذكرالصوم واعلم أن”الواو" بمعنى”و” إذلواجتمغت هذو 
الأفعال كلها منهٌ حكمنابإسلامه عيسوياكان أوغيرةٌ وسيأتي فيه إشكال. ثم قال: وفي البيت فروع. احتلفت الرواية 
فيهاء قال قاضي نحان: وإن صام الكافرأوحج أوأدى الزكؤة لايحكم بإسلامه فيظاهرالرواية. وروكا داؤودين رشيد: 
إن حج على الوحه الذي يفعله المسلمون بأن رأوه تهيأللإحرام ولبئ وشهدالمناسك مع المسلمين يكون مسلماء 
وإن لب ولم يشهد المنا سك أوشهد المنا سك ولم يلب لج يكن مسلما(١)وذكرفي‏ نظم الفرائد: أنه يصيرسسلماً 
بالإحرام مع الطواف وبأداء زكاة الإبل . 

مَمْسِمِةة أقول لاخصوصية فيما عمصصه من زكاة الأبل » ومائقله غيرظاهرالرواية كمانقلت. 

وأمامسهلة الصلاة فقال في تعمة الفتاوئ عن نواهربنرشيد: أن محمداين الحسنٌ سعل عن رجحل ذمي شهدعايه 
الشهود أنةٌ صلئْ معناصلاة واحدة بجماعة أتجعله مسلماًء أو يضرب عنقه إن رجع إلى كفره ؟ قال: نعم.. وأما إذا 
قالواصلي وحده فإن قالوا: صلي' صلاتنا واستقبل قبلشافكذلك؛ وسواء قال الشهود: كان إماماً أوغيرذلك» ونحوه 
فيفتاوئ قاضينحاد(7) ثم نقل عن الطرضوسخ عن البدائع إسلام الكتابي بالفعل صحيح عندنا ويحكم بإسلامه 
ويسمئ إسلامابطريق الدلالة» وقال الشافعىّ لايصحء فمن ذلك إذا صلى الكافرفي جماعة أووحده عدطعة 
واستقبل القبلة يحكم بإسلامه. ثم نقل عن الذخيرة: صلى الكتابي أو أحدمن أهل الشرك في جماعة حكم بإسلامه 
)١(‏ في ن: ”وإن كان ذلك” 


(؟1) فتاوكل قاضي ان ج: 4 ص: 0 4 »ياب مايكون من الكائر إسلاما. 
(7) قفتاو قاضي عاب ج:14ص: © ؛ باب مايكون.من الكافر إسلاما. 


غنذناء فإن صلل وحدة فعلين قول أبيحنيفة لا يحكم بإسلامهء ومن مشائغنا من قال: لاخلاف في الحقيقه فإن 
ماذكره أبوخنيفة تأويله إداصلئ وحده بغيرأذان ولاإقامة» وعندذلك لايحكم بإسلامه بالاتفاق. وتاويل ماقاله 
أبونوسف ومحمد رحمهمالله إذا صلى بأذان وإقامة وحده. وعندذلك يحكم بإسلامهٍ بلاخملاف. 

ثم نقل عن التعمة: أنه يكون مسلماً بُصلاة الجماعة» معناه ولوصلئ في غيروقت الصلاة لايصيرمسلماً. 
وعن المتتقئ: أن النصراني إذاصلئ وحده واستقبل قباما فليس بإسلام, لأنهم يستقيلون قياتنا. ون صلئ في جماعة 
لف إمام وكبّر ثم أفسد لم يكن إسلاماً. قال: ونحوه في قاضينحال. وفيها مامعناه لوشهد الشهود علئ رؤيته 
يصلىسنة ولم يقولوا فى الجماعة(١‏ )فقال: صليت صلاني لاتقبل شهادتهم حتى يقولوا صلئ صلاتنا واستقبل قباتناء 
وأنه إذا صلئ صلاتنا إماما لايحكم بإسلامهء قال: فقد ظهرلك ممانقلت أن ظاهرالرواية في جميع هذه المسائل أنه 
لايصير مسلما إلا في مسكلة مالوصلئ مؤتمافي جماعة. فإطلاق صاحب الفوائد غيرسديد. 

قلت إنه لوصلئ وحده يستقبل(؟) القبلة صار مسلما وإن صلى إلئ غيرالقبلة لايصير مسلماء واللّه أعلم. 

ثم قال تنبيه مع كونه غيرظاهر الرواية. فلا بد وأن يكون غير عيسوي كمامروأن يكون فعله مثل فعلنا حتئ 
لولبّى غير تلبيتنا لايكون مسلمافإن الجاهلية كانوا يلبون. اتنؤى. 

قلت التقريد بغي رالعيسوية لم أقف عليه في كلام علمأئنارحمهم الله تعالئ لكن في فتاوى البزازي وغيره: 
أن اليهود والتصارئ الذين بين أظهرنا إذا قال واحد منهم: أنا مسلم لايكون مله حتئ يتب رأمن دينه9 ؟)ولوأتى 
بالشهادتين لايكون مسلمابدون القبري من دينهء وتعليل ذلك باحتمال أنهم يقولون: إنما أردنا الاستسلام أوالذي 
نحن عليه أوأنه رسول الله إلى العرب خحاصة. وإن غيره من مبكري الرسالة أصلايكون ذلك كاف في إسلامه وهذاظاهر. 
أمافِي الأفعال فالتعيل المذكور لايطرديل تصريح أئمتنا رحمهم الله بإن الكافر إذا فعل كذا يكون مسلما يدل على 
التعميم في كل مخالف عيسويا كان أوغيره الاتراهم! فصلوا في القول لماكان محل اشتباه واحتمالء ولوكان في 
الفعل كذلك لبينوه على أن قاضي القضاة نسحم الدين الطرسوسييٌ صرح أن الاحتمال في القول مفقود في الفعلء 
وأنهٌ لم يقف على تحقيق الكلام في شمول ذلك أوتخصيصه في كلام علمائنا رحمهم الله وأن الذي تحررتعميم 
الإسلام بالفعل لسايرالفرق عيسوياكان أوغيرة. فكيف يخصه بالعيسويةء وكلام الأصحاب فيه التصر يح بأن الذي 
بين ظهراني المسلمين والعيسوية طائفة من اليهود. 

اللهم إلا أن يقال: ويدحل فيهم من قوله مثل قولهم من سائرالملل. وأما تخصيص مسهملة التأذين في غيرالوقت 
بالعيسوية ومن في حكلمهم, فظاهرلماأنه من قسم الأقوال لا الأفعال» وقياس هذا على الأذان هوالذي أوجب للمؤلكٌ 
اليد بغر العستوية والقرق متيننا دصار ظاهرا .لله البعيف: 

وفي المنتقى: وإذا صلى كافر بجماعة أوأذن في بعض المساجد يحكم بإسلامه وكذا لوقال: أنا معتقد 
)1١(‏ في ن: ”جماعة“ مكان ”الجماعة“ 
)١(‏ في ن: "مستقيل “ مكان ”يستقيل” 
(0) الفتاوى البزازية ج:اص: 7*7 بائيء الرابع في المرتد على هامش الهددية ج:ط ياكسعان. 


| بحقيقة الصلاة بجماعة ؛ بخلاف الصلاة وحده لأنٌ لا يختص بشريعتنا. وفي تعليله مايرشدك إلى أنه إذا فعل فعلا 
مخخصا بشريعتنا يصير مسلما.(١‏ )وفد صرح الكسائي في كتابه الذي صنفةٌ في ألفاظ الكفر بذلك . فقال: الأصل 
العاشر: أن الكافر إذا أتىغ يمايدل علئ إسلامه بأن أنى بما يختص بشرائع الإسلام بصفة الكمال يقضِئ بإسلامه . 
ثم إنه في التفريع ذكر مايصيربه العيسوي وغيره مسلماً من الألفاظ . ثم قال: أوأتى بما يخنتص يشرائع الإسلام علئ. 
وحه الكمال . ثم ذكر ماتقدم من الفروعء ثم قال: وإن لبّى ولم يشهد المناسك أوشهد المناسك ولم يلب لم يكن 
مسلماء لأن العباد ة لم تكمل؛ ولا بد من وحود العبادة على أكمل الوجوه ليظهر الاختصاص ييلذ؛ٍ الشريعة.. 
وحيث تمهد هذا ب بقي النظرفي مطابقة نظمه لما نقله في شرحه وقد علمت ماقدمناه أنه ذكرفي النظم عحمسة أمور. 
وقال في الشرح أن الضمير في الستة يعود على غيرالعيسوية يعني في البيت الذي قيلهً والذي ذكرةٌ في النظم الحج 
والزكؤة والصلؤة والعلواف والتلبية وأتئ في الزكاة بأو» وفي الباقي بالواو» فإن قلنا: إنها بمعثئ”ثو#:لأن كل واحد 
من الأنو لتك كورة بتكن بإسلاما ونعذه وقظيه لتقا فى الشرع يتتقيه, يوغل أنه لم يقبل أنحد بان العلية وهنا 

إسلام (ولاالطواف وحده إسلام) (1).فإن قلنا: إنها يمعنئ أوفيما عدا ولبى وفيه للجمع خرج الكلا م عن أسلوبه» 
علئ أنهُ لم ينقل ذلك. لكن رأيت في فتاوى البزازي: طاف ولبيٌ كما يطوف المسلمون صارمساماً ويهجرد التلبيةلاء 
وكذا في غيرها. وفي المتتقئل: ؤلوأحرم ولبّى وشهذ المناسك كان مسلماًء وإن لبى ولم يشهد المناسكء أوشهد 
المناسك ولم يلب لم يكن مسلماً. ففي الببت حزازة لاتخفى. ونظمة يشير إلى ضعف القول بإسلامه لتعبيره ب ”فيل“ 
وإلى أن الصحيح أن لايكون إسلامنا. وقد علمت مافيه علئ أنني لم أقف لهم في الصوم علئ كلام سوءئ ماتقدم 
عن فتاوئ قاض ياد وهوظاهر. لأنةُ ليس مما يختص بالإسلام وقد يطابق صومهم أيام رمطنانء وكذا الزكاة لم أقف 
عليها إلافيما نقلدٌ عن صاحب الفوائد» والمنقول في غالب الكعب ماقدمناه» وذكرالبزازيع: أن مما يصير به مسلما» 
سجوده عند سماع اية السجدة وهذا لم يذكره المؤلفت. واللّه أعلم. 

ون يَحْتَمِعْ م أشرئ لِفَكَ مد مُوَاام) 418١‏ رجَالاً وّجهًا جهَالاً وَدًا العلم أخخرُوًا 

مسكلة البيت من القنية رمزلفتاوى العصر وأب يحاملا وقال أراد في دارالحرب أن يشتري أساراى وفيهم 
رحال ونساء وعلماء وجهال فالأولئ أن يشتري الرحال أولأحتئ لايصيروا أعواناً عليناء والجهال محافظةٌ على 
إسلامهم. قال رحمة إلّه: إيريد بالقائل شيخه البديع) جوابه إن كان منصوصا من السلف فسمعاً وطاعةً» وإلاققضية 
الدليل أن يكون شراء النساء أولئ صيأنة لأبضاع المسلمات.قلت: والعلماء احتراماً للعلم. اتتهئ.(4) 

قال الموً لهس وجهال:الرجال أبعد عن الردة من النساء لنقص عقلهن ودينهن فعلئ قول أبيحامد يقد من 
على الرجال مع مافيه من تعليل الزاهدعج ومع ماعلل به في العلماءالاستضاءة برأيهم والاعتمادعلئ فتواهم وحلول 
(1) قي ن: ”يكون منه إملاما“ مكان ”يصير مسلما 
(؟) فين :لم يوحد مابين القرسين. - 


() فين: ”يقدموا“ مكان #ققدموا” 
(4) القنية المنية ص: باب في فداء الأسارى -ط مهائتدية كلكته, 


يركتهم. أما الجهال فإن استمروا على الإسلام؛ فإن لم يكونوا عونا للمسلمين فلا يعينون عليهم بالاحتياز وإن 
ارتدوا ققد لحقوايهم. 

قليت:وقيفتاوى الإمام حافظ الدين البزازع: وإذا أسرعالم وغازجاهل إلئْ دارالحرب فأراد رجحل فداء هما 
وماله لايفي إلابأحدهما يفدي الغازي الجاهلء لأنه لوترك ريما يفتن عن دينه ويكون حرباعليناء والعالم مامون 
علئْ دينه فلايخاف عل إيما ته» وربما 1 سببا لهداية طائفة؛ كما حكي أن عالماً أسر واهتدئى به طائفة فجاء 
بهم إلى يلاد الإسلام. وبعض المتأخرين من علماء تحوارزم انحتاروا أن يقدم العالم في الفداء لشرفهء والمرأة تقدم 
على الرحل ٠0عقال‏ في الفتاوئ: تاخيرالعالم لفضله لأنه لايقذرعلئ مخداعة والجاهل ينخدع. والله أعلم(؟). 

وَمَنٌ قَالَ محدٌ ذَا المالّ وَاغْزبهِ مَاتَوئ 45747399 ب صِلَةٌ كَالْمَالٌ قَرْضاً بم 

”من 'قبتداً و ”قال “صاته ر ”تحذ“ومابعدة محكي القول» مبتدأ ثان و”يصيرةالخير. والمسملةمنالتجنيس والمزيد. 

قال: لودفع شخخص إلئ شخحص ألفا وقال: عحذ هذه الألف واغزبهاولم ينو بالدفع الصلة» فإنهاتصيرقرضا في 
ذمته» إذليس في كلامه مايقتضي الهبة ولاالصدقةء والأصل في فبض الأموال أن يكون مضمونة. قال: ورأيتها في 
ل و كي قلت: وفي عمدة المفتي نحو ماتقدم. ولله اعلم. 

وَمَنُ قَالَ فِي الدُبَاءِ لَسْتٌ أحِبّهَاط4087 يُكَقرٌ الوا المُسْتَحِفٌ المُحَمَرٌ 

”الدباء القرع, وقوله لست 00 موضع نصب معمول القول الأول. 

قال: صورة المسغلة: مالوقال شخص في الدباء: لا أحبها وأراد بذلك الاستخفاف بالنبي يَكَهَ والاحتقاربه, 
قإته يكفرء لماصح أنه َه كان يتتبع الدباء» طكذا قالوا. 

ثم حكي عن الظهير ية عن أبي يوسفت: أنٌ كان جالساً مع هارون الرشيد على المائدة فروى عن التبي تكله 
-حديقا أنه كان يحب القرع» فقال حاحب من ححابه: أما أنا فلا أحبةء فقال أبويوسفٌ: يأأمير المؤمتين! إِنُ قد كفرء 
فإن تاب وأسلم, وإلافاضرب عنقة» فتاب واستغفرحتئ أمن من القتل. وإذقدعلمت ذلك فاكتب على البيت إشارة 
الفتاوى الظهيرية» وفي ظني أني رأيتها في التجنيس والمزيد أيضا . واللّهِ أعلم. 

قلمت: قد ذكر البراز» مسثلة أبي يوسف» ثم قال: وهذا محمول علئ أنه علئ سبيل الاستخفاف(7؟). 
وفي كناب الكراهية من التجنيس والمزيد: رحل قال: لاأحب القرع إما أن أراديه لماكان يحبه رسول الله مَل أوقال 
ذلك لمرض أصابه؛ فالأول كفرء لأنه استحف برسول اللْهمكةء والثاني لاء لأنه لم يستخف: انتهىل. 

وفي الذخيرة: ولوقال لرجنل مع غيره: كان رسول الله كيحي كذا بأن قال مثلاً: كان يحب القرع فقال ذلك 
الغير:أنالا أحبةٌ يكفرءهكذا روي عن أبي يوسثٌ نصاً. وبعض المتأخرين قالوا: إذاقال ذلك علئ وجه الإهانة كفرر انتهى. 

وعلم من هذا عدم الخحصرصية بالفرع بل كل ماكان يحبهية وأما تعليلهم بقصد الإهانة فلم يظهرلي وجحهه, 


(؟) الفعاوى اليزازية ج:لاص: 7 5 6ء كتاب الكراهية على الهددية ج:>-ط باأكمتان. 
(”) الفتاوى البزازية ج:"اص:8 ” ٠"‏ كتاب السير الغالك في الأنبياء . 


الآتةٌ حيقماوجدت الإهانة كفرسواء في هذه المسكلة وأشباهها أوغيرلك من كل نوع من أنواع الكلام وغيرة. 
نعم. لوعللوه بأنةٌُ فيه إهانة واستخفاف بماكان يحبه رسول اللْديكة لم بيعد ذلك وكان حسناً, لآن الكلام قد 
يكون كذلك وقد لايكون بأن يكون لمرض بوء أولأنةٌ لايوافق مزاجه» فيحصل له الضررباًكله» سيما وقد صرحوا 
بأن الاستخفاف بالسنة كفر في غير موضع. والله أعلم. 
فرع غيم مبريهم؛أقال في الذخعيرة: وإذا قال لغيرج: سرّشاربك أوقصٌ شاريك فإنه سنةء فقال؛ لاأفعل» 
إن أنكره أصلا يكفر» وقد نظفته في بيت لكثرة وقوعه تحذيراً منه فقلث: سه 
ولوقال سوشار بيك لسفة: فإن قال لاكفره إن كان ينكر 
”اللام في قوله: ”لسنة“ تعليلية» أي لأجل الستة. 
وفي البزازية: قيل: قلم الأظفارستة فقال: لاأفعل وإن كان سئة كفر(١‏ ). 
أقول: وهذا يجري في مسكلة قص الشارب. وقال في اععرالكلام: والحاصل: أنه إذا استخف بسنة أوحديث 
من أحاديثه عليه الصلوة والسلام كفر. 
وتحت هذا الأصل فرو ع كثيرة ذكرها في الفتاوئ» فنظمته فقلت: سه 
كذا قلم ظفر من يقل لاوإن يكن هي السنة المنقول في الكتب يكفن” 
ومهما اسعخف الشخص يوماً بسنة كذا بحديث كفره يعقرن 
"يكف ر#مبني للمجهول. وهذا البيت الثاني مشتمل على الحاصل الذي تجري عليه الفرورع. 
وفي فصول العمادية: رجحل قال لار: احلق رأسلكء وقلم الأظفار: فإن هذا سنة التبي عليه الصلاة والسلام» 
فال له ذلك الرجل: لاأفعل وإن كان سنة» فيلذا كفر, لأنهُ قال ذلك علئ سبيل الإنكار والردء كبا في سائر الستن 
خصواصاً في سنة هيمعروفة» وثبوتها بالتواتر كالسواك ونحوم. واللّه أعلم. 
وَقِيَلَّلَهٌ مَانَتَّقِيُ الله َالَ 458491 كذا مَا تَحَافُ الله بالتَقِي يُكَفَرٌ 
مسكلة البيت من القنية» رمز لابقَالِتَ وقال: قيل له: ألاتنقي اللّه أوألاتخاف الله؟ قال :لا كفر(7) وف قاضي تحال: 
مامعناه أراد أن يضرب غيرةٌ فقال لد ذلك الغير: ألاتخاف الله ؟ قال: لاء روي عن محم أنه سعل عن ذلك فقال: 
لايكفرء لأن له أن يقول التقوئ فيما أفعل. فإن كان رآه علوم مغصية فقيل له أماتتحاف الله تعالين فقال: لاء يصي ركافراً. 
ولايمكنةٌ التأويل» وكذا إذا قيل لرجل: الاتخشى الله ؟ فقال في حالة الغضب: لاه يصي ركاف ر](6). 
وفي العمادية قال عقب هذا: وقبل يتبغي أن يسآل ماأراد بقوله: لاء إن أرادبه نفي الحوف يكفر وإن أرادبه شيئاً 
اخر لايكفره فقول الناظم”بالنفي يكفر“ يحمل علئ هذا. ويكون التكفي رحيكذ موضع اتفاق» ويوخذ من مفهومه» 
أنه إذالم يردالنفي لايكفرءوقال قاضي نحاك» قبل ماقلمنا نقله عنه: طالت المشاحرة بين الزوجين فقال لها: خخافي اللّه 
(؟) القئية المنية ص: 4 ١ء‏ باب فيما يكفر به الإنسان- ط مهانددية. 
() فشاوعل قاضي نان ج:4 ص:/437» باب مايكون كفرامن المسلم -ط المطيع المصطفاتي. 
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واتقد فقالت المرأة مجيبة لهٌ: لاأحافه ولااتقيه» قال أبوبكرمحمد بن الفضل: إن كان عاتبها بلك علئ معصية 
ظاهرة فأجابت بهذا ارتدت ‏ والعياذ باللّه ‏ وبانت منهء وإن كان أمراً لايخاف فيه من الله لم تكفن إلاأن تريد به 
الاستخفاف فتبين من زوحها.(١)‏ 

قليت؛ رفي فصولالعمادي: سكل عبدالكريم عمن قال لامرأته حال المعاتبة لهاعلئ ترك الصلاة:أما تتحاقين الله 
فقالت: لاء يتبغي أن لاتكفر بيهذا القدرن لأن الظاهر أن مرادها من ذلك أنها لاتخاف الله تعالي/ حقيقة الخوق” وأكترنا 
لايخماف الله تعالئ حقيقة الحوف,ولولاذلك لما عصيتاه. ووبحه اخحر:أن لهذا الكلام تأويلاًيمك نأن يقال لاتخاف الله 
لأنهُ كريم حليم؛ قلايحكم يكفرقائله إلا إذا كانت ظذم المقالة علئ وجه الاستخفاف والإستهراء» وذ ايخالف 
ماسبق» لآن ترك الصلراة معصية فعلئ ماسيق تكفر. واللّه أعلم. 

وَمَاجحَارٌ حَمْدُ اللو يِنْ شُرْبٍ حَمْرَةٍ 41009 وكير بِالحَمّدِ فِي السّرّبٍ يُذْكْرٌ 

مسيعلة البيت من القتية» رقم للقاضي عبد الجباق وقال: قال عندشرب الخمر: الحمداله يكفر إن 0 لأحل 
الشرب(7).قال: وفي حفظي من كتب أصحابنا أنه لوسمى عند شرب الخمرلأجله يكفر. ولوسميئ عند فعل الزنا 
فكذلكء وعلئ هذا كل فعل محرم. ونقل عن القنية: قال لأجنبية: مكتيتي من الزنا لله كفرانتهى.(؟) قلت ماذكر 
الشيخ عن حفظه منقول. قال البزازج: شرب الخمر وقال: بسم اللّهء أوقال ذلك عتد الزناء أوعتد أكل الحرام 
المقطوع بحرمتهء أوعند أذ كعبتين للنرد كفرء لأنة استخف بسم الله. وعن هذا قال مشايخ غموارزم: الكيال 
أوالوزان إن يقول في العد فيمقام أن يقول واحد (باسم الله ويضعةٌ مكان قولب (واحد) لأن يريد به اتتداء العدد, 
لأنه لوأراد به ايتداء العدء لقال يسم الله واحدء ولكنة لايقول كذلك بل يقتصر علئ بسم الله يكفر وإن قال عند 
الفراغ: الحمدلله لايكفر عند بعض المشايخ» لأن حمدةٌ وقع علئ الخحلاص من الحرام» وقيل يكفرء لأنه وقع عَلئْ 
اتخاذ الحرام قأي نوى يعامل بنيتو» وإن لم ينوشيئا لايكفر لما ذكرنا من تعين الاحتمال الذي لايازم به الكفرء 
انتتهئ(4). وهذا يقتضي أن المسثلة المنظومة فيها حلاف وأن الاتفاق علي التكفير بالتسمية أولهء وأول كل فعل 
محرم. فيتبغي أن يقيد النظم بذّلك ويضم إليه مسعلة الابتداء» وقد فعلت ذلك فقلت نه 

وقد قيل بالتسمية والبعض ينظر وتسمبية عند الحرام تكفر 

قولي", تسمبة ب “ميتدأ برةة” تكفر“ أي التسمية. قال في العمادية: حكى الإمام المعروف بالمستملي عن 
مشايخ ا آن من أكل طعاماً حراما وقال عند الأأكل: ب بسم الله يكفرء ا لدتدلى. والله أعلم. 

وَمَنْ دَقَعَ الْمَالَ الحَحَرَام إِسَائلَ *[4287 فَكفُرٌ ذا يَرَحْوَيِهٍِ أن سَيُوَحَرٌ 

لو عَلِمّ المُعْطئ به قَدَ عَبالَهُ ©4000 وَأمَنُ مَنْ أعُطئ فَالِا نْمَيْنٍ كفروا 
)1١(‏ فتاوئ قاضي حاف ج:اص:؟1 017+ ياب مايكون كفرامن المسلم -ط باكستات, 
هه القنية المنية ص: 2١147‏ ياب فيما يكفريه الإنسان . 


المصدر السابق ص1 1145. 
(2) الفتاوى البزازية ج:لاص:04/ التاسع فيما يقال في القرآن والأذكار على هامش الهندية ج:-ط رشيدية باكستان. 


المراد ب“”السائل“ انقير المستعطي: اع لك ا رجل دفع إلئ فقيْر من المال الحرام 

ظيفاً برحوبه الثواب يكفرء » وم علم الفقير يثآلك مدعاله وأمن المعطي كفرا جميعا(١).‏ 

قالالمولف: ويتبغي أن يككون خكليك لوكان المومن أجنبياً غيرالمعطي والقابض» وكثيرمن الناس عته غإفلون 
ومن الجهال فيه واقعون. : 

قلِيثّ: وفي فتاوئ البزازيج: ذكر يعد هذه المسئلة مسكلة استجلال الخخمر وعلل يأنه الحرام القطجي. وقال: 
فعلم بذ امل أن مسعلة التصدق أيضاً سحمولة عليئ ماإذاتصدق بالحرام القطعيء أما ذا أعبذ من إنسان مائة ومن 
اعرمائة وخعلطهما ثم تصيدق به لايكفره لأنه قبل أداء الضمان وإن كان حرام التصرفء لكنة ليس بحرام بعينه بالقطع» 
نم انجيل 1040 ). أقول : وهذا لين قول الإمام؛ لأنه يرى الخلط استهلاكاً والله أعبلم. 

كال: وقدوقع في ديارنا أن السلاطين يتعمون علئ العلما والمشايخ يمال المكس ويدعون لهم: إن مال 
:أعمذه بعيه من مسلم أومعاهد بعيئه بللاخلط و لاتشيرفحال الأحذ و النعطي مغلوم. . أقول: يضمن إذا "كان الأحذ 
عالما بلك وقد نقل هئ قبيل "كتاب الزكاة: مايأحذه الأعونة من الأموال ظلما ويخلط يمالهٍ ويمال مظليوم ار 
يصيرملكاله وينقطع حق الأول فلايكون أعبذم عندناحراماً محضا نعم لايياح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح 
من المذهب. والله أعلم. 

وَفَدُ كُفَروًا مَنُ فيحَلالٍ يُقُوَلُ 41887 أحِبٌ خلالا وَالْحَرَامَْ حير 

صورة البيت: أنه لودفغ شخيص إل شتعضي مسلم شيغاً وقال له: كل هذا البحلال أؤكل فإنه حلال» فقال 
لاأكلة وللحرام أحب إلي» فإنه يُكفر(]). قال في الفتاوئ الظهيرية:. ولوقال:كل من الحلال ققال: الحرام أحب إلي: 
يكفرء ؛ انتهئ. ثم نقل عن قاضيمحاك: رجحل قال: إني احتاج إلى كثرة المالء والمال الحلال والحرام عتدي سواء» 
لايحكم بكفره. وفرق-المصتففٌ بأن هذا يحتمل التأويل بخلاف الآول» لأبنه يريد بالتسوية في التوصل بهما إلئ 
الغرض» أوفي كون كل منهما رزقاً كمااهو رأي أهل الستهء قال: وهومجمل خسن. والله أعلم. 

فر عان عسرمارع: من فتاوئ البزازيج» وهما فيغيرها أيضًاه قال: اسفحل الجماع حالة الحيض كفرء وإن 
استبخل حال الاستيراء لاه لككن يبلح ويضال. وقيل إن استحله متأولا بأن النهي لختزيه لايكفرء » وإن استحله مع اعتقاد 
الحرمة يكفر» والسرجسي مال إلى التكفير مطلقاء » وفي الذخيرة: استحلاله حالة ايض ليس بكفر» ألاترئ! أن 
جماعالزوج الثاني لووقع في حالالحيض يحلها للأول. وعن الثاني :حلف لايطأوطأحراماً فوطي امرأتهٌ حال الحيض» 
أوالتي ظاهر منها لايحتثء إلاأن ينوي ذلك .(5) وقد نظمتها في بيتين. ققلت: .ب 

محال وطي الحيض كفر بعضهم وفيمن يرئ تحريمه البعض يحصر 

01 .كفافي البزئزية ج:اص: #6"اء كاب السنبر السايع في كلام الفسقة 
(؟) : المصدر السايق . 
[فة المصدر السنابق. 
(5) . كله في اليزازية ج:"إص: 887 -5170 , السابع في كلام الفسقة 


وأطلق ا بعضهم شم بَتّعوايه مثل الاستبراء وهنو المحرر 

والضميرفي”تحريمه“ لتخليل وطي الحائض يعني إذا لم يعتقد التأويل في التهي بل قال بأنة للتحريم؛ 
يتحصرفيه البغض التكفير لاالسأوّل. والضمير في”به” سلتحليل» والوطي في الحنض مشل الأستبراء أي مثل قولهم في 
اعتقاد حله الوطن في مدة الاستيراء. والله أعلم. 

وَيَطلَقُ لِلذِّبِي يَرُْ كب بَعْلَة #5859 وَلَيْسَ لَه رقع البناٍ وَيُفْصَرٌ 

مسعلتا البيت من الذخيرة. 

التُولى: أهل الذمة لايمنعون عن ركوب البغل» لأنه نتيجة الحمار.. 

قلت: إنما لاينعون عن ذلك إذاكان.علئ الأكف مغ مخالفته لهيعة المسلمين صرح يه في الذخيرة. 
ومقتضئ كلامه: أنه لايباح لهم ركراب البغل إذا كان للعز(١)‏ والشرفء فإنه علل به منعهم من ركوب الميل» لأنه 
من باب العزوالشرفء وكل ماكان من باب العزوالشرف فإن أهل الذمة يمنعون عتهء لانهم من أهل الصغار.انتهئ. 
ومن هذا الأصل تعرف ألحكام كثيرة لهم تمشي علئ احتلاف الأزمان والعضرر. والله أعلم. 

والمائية: أنهم يمنعون من التعلي في بتيانهم علئ المسلمين. قال: والمنكلة معروفة منقولة. ونقل هذا 
عن الفرائد. ثم قال: أقول فنقل عن قاضيخحان: فإن انهدمت ببعة أوكنيسة من كتائسهم القديمة فلهم أن يبترها 
فيذلك الموضع كما كانت. وإن قالوا: نحن نحولها مم هذا الموضع إلئ موضع اخ رلم يكن لهم ذلك بل يينرها 
في ذلك الموضع علئ قدر البناء الأوّل» ويمنع عن الزيادة على البناء الأرّل. انتهئ(؟). ثم استدل بحديث”الإسلام 
يعلو ولايعلئ عليه“. 

قلت؛ مانقله عن قاضي اد لايثبت ماادعاه لجواز الفرق يأنة إنمامنع من الزيادة في الكتائس لأنها موضع 
الكفر بحلاف البيوت. وقد عللواحرمة البناء لها بأن القصد بِهِذا البناء المعصيةء ولأنةٌ يلزم من القياس عليه في 
الدورأنه إذا كانت له دار عالية علئْ دور المسلمين فانهدمت» له أن يعيدها أعلئ من دور المسلمين عل ماكانت» ٠:‏ 
وهو ممنوع من ذلك علئ ماسيأتي نقلةٌ. ثم إنهٌ نقل عن بعض العلماء أنه ذهب إلى عدم جرازالمساواة أيضاً مستدلا 
بالحديث السابق. ومتع دلالته على ذلك بأن المساواة ليست ياستعلا ء ومنع قياسةٌ عليل المنع من المنساواة في الزي 
والملبس بأنهم خوزوا إبقاء داره العالية علئْ دارالمسلم وسكناها إذا ملكهها كتالك مالم تنهدم فإنة لايعيدها. وإنما 
متعوا عماذكر لمافيه من التلبينس بالمسلمين» والنهي عن ذلك واردء والكتاب ماوذ عليهم بخخلاقه. انتهئن 

قلت وفي الكلام عدار اريت كن إنشاء البناء عاليا علئ بناء المسلم» ويوذعدم المساواة 5 القياس 
.على التمييز. وماذكره فارقامن خواز إبقاءٍ دارم العالية وسكناها لايدتحل على دواز إحداث ذلك له لأنه يغتفر في 
البقَاء مالايغتفر في الابتداء ؛ وهوماموربما يميزه في شأنه كلهء وهذا منه» فلاتكون له المساؤاة للميسلم في. اليناء 
الذي يحدثهٌ فتامله. والله أعلم. 


(1) في ن: ”إذاكان فيه العر“ 
(1) قتاوى قاضي عمال ج:4 ص:.477» فصل في أهل الذمة ومايوعئمتهم الخ. 


ا 


وَمَايِمْبَخِي يبَتَاعَ دَاراً لِمُسْلِمٍ 12 7 0 8 لطر 0 0 

ِذَامَا اشترئ مِنّ مُسْلِمِ وَرِوايَة 41919١‏ إِذَاكَانَ فِي الْمِضْرٍ 0 

الضمائرالأربعة في ”يبتاع“ و”يشتري* و”يجبر” و» ”اشترعل”. راحعة للذمي في قوله و: 00 
والبيتان مشتملان علئ ممندلتين من فتاوئ قاض ينحال وغيرها . ْ 

الأولى: قال: إذا اشترئ الذمي داراً في المصرذكر في العشرو الخراج أنه لاينبغي أن ييتاع منهء ولواشترئ 
أيتخبرعلئ بيعها من المسلم(١).‏ وهذا مااشعمل عليه البيت الأول والشطرالأول من البيت الثاني. 

القامية: قال: وذكرفي الأجارات: أنه يجوزالشراء ولا يجبرغلى البيع(؟)إلاإذاكثرذلك فحيعذ يجبرعلى البيع» 
:وإلئ ذلك الإشارة بعجز الببت الثاني. ش 

قال الموّلفٌ: وإن علم أن هذه المستكلة تخالف إطلاق الأصحاب في الشفعة خيث أثبتوها للذمي ولم 
00 بين أن يكون المسلم اشترهامن ذمي أومسلم. قال: اللْهم إلا أن يراذ بهذا الإطلاق ماإذا * اشترها الذمي من 
ذمي أ وكانت الدارفي غيرالمصرمع أني مارأيت أحداً من الأصحاب: صرح بإثباتها للذمي من المسلم, إلا أن تعليلهم 
يقتضيه. ثم نقل عن مغني ابن قدامه الحنبلح أنها ت: تثبت للكافرعلى المسلم في قول جماعة عدمتهم أصتحاب الرأي. 

قلمت: وفي الذخيرة: إذامصر المسلمون مصراً كالكوفة والبصرة» فاشترئ بها أنائن من أهل الذمة دوراً 
يسكنون بهامع المسلمين لم يمنعوا من ذلك » هكذا ذكرالمسملة.في السيرالكبير وهكذا ذكرفي الإحارات. قال: 
وقي العشروالختزاج يمنعون عن شراء الدور للسكنى في أمصار المسلمين. ثم وجه كلا من الروايتين. 

تسيل ممم : : نذكرمسعلة إعادة المنهدم من البيع والكنالئس نظمته في ثلاثة أبيات» فقلت: : مستعيناً باللّه 


ومت وكلاً عليه مفوضاً في سائر أموري عليه. 
يعيدذوواصلح قديم كتلس بطين ولبن لايعلى ويكبر(؟) 
ويمتع عن“تشييدذاك يآجحر وتشييد وأحجار وذا القول أنصر 
.وتخصيص هذا بالقرى أكشر أهلها كفورعلى المخقار عندي أظهر 


اعلم أنني ألحقت هذه الأبيات والكلام عليها في شعبان سنة سع مالة . لما وقع الكلام في أترالكنيسة التي 
عمرث يأسكن من أعمال القاهرة المحروسة. وسكلت هل :يعاد المنهدم من الكنائس القديمة أم لا؟ وإذاقلتم يعادء 
هل تعاد بالنقض القديم أوبالة جديدة ؟ وكتيت الجواب على سبيل الاستعتعال بماحاصله: مسبوك في“تضاعيف 
هذا الكلام .غلئ أنه قد نقله أجلة السادة الحتفية الكرام . ووقع الاحتلاف في عبارات الذين نضبوا أنفسهم للإافتاء 
في هذه الأيام بحيث أفضئ الحال بينهم إلى التناززع والخصام. فاستخرت الله تعالئ في إبرازهذ! النظام وتحرير 
هذا القول في هدم المسعلة على وجه الإتقان والإحكام وتقريرالمذهب الذي يجب أن يعتمدةٌ أهل الفترئ والأحكام 
(27 المصدز السابق؛ . 
() في ن:”تكير“ مكان يكير" 


رخالاب من الملك العلام )١(‏ وهوحسبي ونم الوكيل. ١.‏ 
0 الحاضتل :أن الكلام يتوج ف البيع:والكنائس في ثلاثة مواضع. 
الزّور: في إحدائها . 
والثائي: في إعادة المنهدم منها. 
والثالت: في هدم ماكان منها قد يما في أمصار المسلمين . 
أما الأوّل فإنه لايجوز إحداث بيعة ولا كتيسة» ولانيت نارولاييت ام في ناز المسلمين مافتتح عنوةٌ 
أوصلحاً في قول الكل» وأما في السواد والقرئ فقد اتلف فيها المشايخ لاختلاف الروايات. والصجيح من المذعنب 
' الذي عليه المحققون أنهٌ لايحوز ذلك فيها أيضاً مطلقاً. قال قاضيححان: وهكذا روى(؟)الحسن ابن زيادعن 
أبي حنيفة رحمه الله وبه أحذعامة المشايجٌٌ . وهوالذي جزم به في الحاوي القدسي ولم يعرج علئ غير ولم يبحك: 
فيه خعلافا ولا احتلافاً. وماوقع في عبارة الهداية وغيره! من جمواز الإحداث في السواد والقرئ فقد نص قاضي اق 
وخيرهحلى أن ذلك كان في قرى الكوفة » وكان أكثر أهلها أهل الذمة: وقال شمس الأئمة السرخحسي أن الأصح . 
وهوالذي عليه مشايخ بلخ. وقد صرح أيمتنا رحمهم الله في غيرموضع أنهم يمنعون عن ذلك في جيارنا(؟). وقد 
نقل فيشرح المسعودي عن بعض أيمتناآن حواز الإحداث إنما هرفي قرية لأهل الذمةءقإن كان موضعاً فيه جماعة 
من المسلمين: يتبغي أن يكون لهم قاضتي ويكون فيه أميرء قإن هنذا كالمصو يمنعون ممايمتعون عنه في المصر وقد 
أشارإلى المشع في السيرا الكتير كماذكره قاضي حال» وفي ' هذا كقاية في هذا الموضعء إذقد علم به أنه لايحل الإفتاء 
بالإحداث في القرئه لأحدمن أهل زماننا بعدماذكرنامن التصصح والاختيار للفتوئ» وأذعامة المشايخ» ولا يآتفت 
إلى فتوئ من أفتى بما يخالف هذا ولايحل العمل به ولاالأخذ بفتواه ويحجرعايه في الفتوئ ونمنع(4)لأن: لك 
منه منجرد أتياع هوى النفس وهوحرامء لأنه ليس له قوة الترخيح..ؤلوكان الكلام مطلقا فكيف مع وجود النقل 
بالترجيح والفتوئ» فتنبه لذلك . والله تعال الموفق. 
الثاني: في إعادة المنهدم»اعلم! أن كلمة أيمتنا متفقة عِلىئْ أن مافتمح من الآأمصارعنوة» ثم صولحوا على أن 
يجعلواذمة يمنعون فيه من الصلاة في بيعتهم وكنا ثسهمء لأنهٌ لما أحذقهراً كان غتيمة» قيكون لإبقاء الكنائس بعد 
ماظهرت شوكة الإسلام عليه جبكم إحدائه إبتداء» فإن كانت قديمة مره همأنٍ يجعلوهانساكن يسكنونهاء ولاينبغي 
أن يهدمها لأنها لماقنخت عنوةٌ وقه را صارالمسلمون أحق يهافه و كنبصرمن أمصارالمسلمين» وإنما لايهدمها لأن 
الغرض يحصل :بجعلها مساكن فلايجتاج إلى التخريب فلا حلاف في أنه لاتب كنينبة في مصر من الأمصارائتي 
. فحت عنوة فضلاً عن أن يقال بنحواز إعادة المتهدم منهاء وأا المفنتبوجة صلحافهن التي ١‏ 
.)١(‏ قي ن:”من انملك الوهاب*. 
(؟) في ن: ”كر“ مكان روى” 


06 عون احرص ع من فصل في هل الذمة حصا على مامش الهددية ج::- طاهاكستاق... 
(04 في ن :سقط "ويمنع' 


5 علئ البناء.الأول(١‏ )ونجوه في التحيط ا 
ا أن لاتعاد إلا بالتقض الأول وكون ذلك من مانهوم 


1 ن الم ذكورين مايشعر باشتراط النقض بل هومشعر 
بضدهوء ويقعضي الإطلاق. عدم اشتزاط ذلك. لعن اصرحو مبتتهع بن الزياذة عنلى ذللكء. والزيادة كمائكون 
كشاتكون كيفاً فيوحذ.مبه أنهم لأيينون. بساكان ياللين بالاحخر ولاماكان بالأجر بالحجرولا ما كان بالجزيد وعبشب 
التحل بالتقي والساج ولابياضالم يكن ولا رحرفةٌ ولاترييداة وهذاغاية مايفههم من هذا الكلام . 

ثم إني رأيت في الحاوي القدسي الققلةٌ: ولايجوزإخداث بيعةٍ ولاكنيسةٍ ولاببت نار ولاصدم في دارالإ سلام 
في المدن ولافي القرئ. وكل بلدة فتحت بالصلح علي أن ينجعلهم ذمة لايتعرض لكنا ئسهم القديمة. ويمنعون 
من إحدائها. ومافتحت قهراً تخرب كنائسهم. وإذا انهدمت البيع والكنا ئس القديمة لذوي الصاح أعادوها ياللبن 

والطين على ممّدار ماكان قبل ذلك ولايزيدون ولا يشيدونها بالحجروالشيد والاجحر وإذا وقف الإمام على بيعة 

جديدة أوبناء منها فوق ماكان فني القديم خريهاء و كذا ماز رادوا في عمارة العتيق» هذا هوالذي نظمته لأني لم أقف 
عليه في كلام خيرم زه ليخ إلكثبرء وهذا القول غموالمنضور عندي على ما.أشرت إليه في النظم والوحه لبصره أنهم 
أطبقوا عليه. واللّه شتبئحاتة وتعالئ أعلم... 

وَمَاحَظرَالاْصِحَبِابٌ مَك كافراً 479319 وَتمكيْنة9؟) عِنْدَ الثّلانّة يَحَظَرٌ 

الحظر: |المتع. “قال: رصورة السنيلة أن أصحاينا أجمع اتفقوا علئ أنه يجوز للكافرأن يددخمل مكة ولم يمنع 
من ذلك أخدسهم. ٠‏ واقال العلائةة :بالك ف والشباقغية”وا يبتع نع إن الطرسوسية: صاحب الفوائد نظم في بيتين 
من كتانب: الكراهية أن الكائر يقلم عو بدني ولممكة المشرقة خياً كان ا قال: و هنذا بثابتٍ في المذيئة الشريفة. 
ونقل في الشرح عن ألغاية شخ الهابايةو 1 عنه؛ أنه قال في (خرالحج الوجه السنابع والثلاثون: : يمنع الكافر 
من دحؤل مكة المشرفة: يماك ادا فرلو0)عند الجصجهور واتفقنوا عنلى متعهم من الاستيطان بها يلاف 
المدينةء ولايدفن فيها مشرك . انتهي. ا 

قال:واعلم أن هذاالذي نقله لايدل عل أن مذهبالأصحاب كذالك وهذا وهم وقع لضابحب الفوائد وغفلةٌ 
فإن كتب الأصجاب كلها ناطقة:بالحوازء والنسملة في المجمع وشرحهء والكتزوشرحه؛ والؤافي وشرحه. قال: 
وفي كلام صلجب إلغاية مايشعر بالاتفاق علي علمع الاستيظان بمكة . وسيأني الفرق بين الاستيطان والدحول» 


)0 فتاوعل قاضي عجان جلاص: فصل في أهل الم على عاد لهيني ج:- - ط باكسعان. 
(0) في نه "ولكنه» مكان "وكتكيية 71 10 
02 فين : : ”مار 4 عكان #مسافرة . 


فى كناب الإجخارات! يلظ" يعمزو 2 


: للدفكا حت ل 103011 


وكذا ذكره/صائحب المغتي من الحنايلة عن الأصحاب. قال: ولم أقف عليها في كتب الأصحاب. قال: ويجتمل 
أن يكون مراد صاحب الغاية بالاتفان: اتفاق الجمهور وهم الثلائة كمامرٌ. واللّه أعلم.. 

قليت: ماماذكره من الوهم الذي زعم وقوعه للطر سوس والغفلة فليس كذلك. ففي الذعيرة بعد أن نقل 
عن مسحمدة أنه لايحل دول الكافر المسجد الحزام. قال: يجب أن يعلم أن أهل الذمة لايمنعون عن الدحول في 
سائرالمساحد سوى المسجد الحرام عند عغلمائنا رحمهم الله تعالئ وأ المنع قول محمد الاغخرء ؤوجهةٌ قولة تعايئ: 
نما الْمَسْرِ كُوْنْ نجس قلا يقْرَيُوًا الْمَسْحِدَ الحَرَام يَحَُ عَامِهم طذ(1) أي بعد عام الفتح. فقد خص المسحد 
' الحرام بالتهي عننالدتحول فيه. فيدل عل حرمة البحول في المسجد الحرام وعلئ اقتصارالحرمة عليه ثم أحذ في وجه 
القو ل الاخروذكرالجواب عن التعلق بالاية من ثلاث وجوه. ثم قال: الجواب الغالث ماحكي عن إلفقية أبي اسحاق 
الكاتب: أن المراد من المسجد الحرام المذكور الحرم لاالمسجد بعينه والمستحد الحرام يذكر ويرادبه الحرم. قال. 
. الله تعالئ:هُهُم لذن كَقَرُوا وَصَدُوكُمُ عَن المَسْحدٍ ارام “(؟) المراد هو الحزمء فإن الكفارمنعوارسول لمعن 
دجول ا ا 00 
جام الفتيخ كلماكانوا يتوطنون يل الفتتح كيلا يجتمع في جزيرة العرب دينان كما نطق به الحديث. قال صاحب 
التأويلات : المراد من الاية النهي عن دخمول مكة لاعن.دخحول المسجد الحرام وفي اخحر الآية مايدل عليه قال اله 
تعالئل:””وإن حِفتمْ عيْلةٌ فَسَوْق يُعيكُم الله من قَصّلِه(؟)ولوكان النهيعن الدخحول في المسجدعينه لاعن دحول مكة 
لكانوا لايخافون العيلة» لأنهم يدهحلون مكة. ويتجرون فيهاء وروي أنه لما نزلت هذه الاية» قال المسلمون: إنهم 
كانوا يأتون بالمسيرة يتبايعون والان تتقطع المتاحرويضيق العيش .قأنزل الله ”وَإِنُ محِثُمْ عَيْلةٌ“ الاية(4 )فهذ! ماذكر 
في كتاب الاستحسان» وذكرقبله في كتاب السيرمعنئ ذلك وعبارتة بعذ ذكردحول أبي سفيان المسجد. : 

فالحاصل أن علئ قول.علنائنا رحمهم الله تعالئ لاينمنعون عن الدخحول في ساثوالمساجدسوى المسجد الحرام. 
وفل يسعرد نين لدخول في البسياد الخرام ؟ذكر في السير الكبير: المنع. وفي الجامع الصغير: عدمهء قال: وطكذا 
ذكرالكري في مختصره. قيل ماذكر في الخامع الصغير قول الإمام وأبييوستٌ ومخملٍ الأوَّل» وماذكرفي السير 
الكبير قول محم كالأعرء لأن السي رالكبيراخر تصنيف صنفه محمق في الفقه. والظاهرأنه أورد فيه مااسئقرعليه الحال 
من قول» ” ثم ذكر بعض ماقد متاه: 'وظهرلك بهذا أن .المسئلة في كتاب الأصحابء» وأن القائل بذلك إمام الهدى 
أبومنصؤر الماتريدي رحمه :الله ولاوهم للطر سوس ولاغفلة» وكان اطلاعه أوسع من اطلاغ غيره. وأما ماذكرة 
في سلة الاستيطان. وأندٌّلم يقف عليها في كلام الأصحاب أعحب من الأول» فإتها وإن كان فيما نقاناء إشارة إليها 
و أيضاً بعد ذ 86 د كن وإبقاء البيع والكدائس في أرض العرب وتنمخوذلكِ 
01 دور ليع ا لا 
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:.لأن هذا كله مبني علئ سكنئ أهل الذمة في أرض العرب وأهل الذمة لايمكنون من السكنئ في أرض العرب. قال 
في شرخ السيرالكبي ركرامة لرسول اللمتفة فإنة موضع ولادته ومنشأه» وإلى ذلك أشار بقوله: ”لايجتمع فني أرض 
العرب دينان“ لحديث(١).‏ وعلله في الذعميرة: بإظهار شرفه. 

قلت: وهذا صريج في منعهم من استيطان المدينة يض لأنها من أرض العرب وتعليله بإظهارشرفه مكل 
يقتضيه بل يقويه وسيأتي إمنه ماهو أصرح منهء ثم قال: ولودخحل مشرك أرض العرب لتحارة بيعها ثم يخرج إلى 
بلاد لايمئع:من ذلك» وإئما يمنع عن أن يطيل المكث فيها حتئ يتخذها مسكنا, وفي.شرح السير الكبيريعد أن 
ذكر ذلك بأدلته فال: حتئ إذا أراد رججل من أهل الذمة أن يتزل أرض العرب مثل المدينة ومكة والطائف والربذة» 
ووادى القرىء فإنةٌ يمنع من ذلكء لأن هذا كله من أرض العرب, وقد بيّنا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طول 
ومن عدن أبين إلئ أقصئ حجر باليمن بمهرة عرضا(1). وقد استحرت الله تعالئ ويّدت أنْ الوهم وقع له وآن المنع 
متقول عندنا فقّلت: مه 

وذاوهم للشييخ والمنع عندنا خكايته عنها الذحيرة يسفر 

ونبهت علئ تسمية الكتاب الذي حكي فيه ذلك. وحاصل كلام المصنفب: توجيه قوله جوازالدحول وأن 
المنع من الاستيطان لايستلزم المنع من الدخحول. واللّه سبحانةٌ أعلم. 

وَتَْلِيْمُكَ الذّكرٌ المُطَهّرَ كآفراً 41919 يجُوُرُ وَمَسٌ الذكر حيْنَ يَظْهُرٌ 

مسكلتاالبيت من الظهيرية. 

الزّل: أنه يحوزتعليم القران للكافر. قال: وإذا قال الكافرمن أهل الحرب والذمة لرحل من المسلمين : 
علمني القران فلا بأس أن يعلمة ويفقهه في الدين»لكن لايمس المصحف. 

المانية: ولواغتسل ثم مسّهٌ فلابأس. قال المصنفة: والأحسن صونه عنهمء فلت: وفي الذخيرة ذكرمثل 
ماي الظهيرية: وعلل نجوازالتعليم. ب لعل الله يقلن قلبه فيكون سيبا لإسلامه. وتقل عن القاضي الإمام ركن الإسلام 
علي السغديع أن تعليم الفقه كذلك. والله تعالئ أعلم. 7 

مي أو !مال يُعْكَمٌ كار 4*4 وَلِلمَيْلٍ سل لَيْقَمَ يُعْقَرُ 

”يحدم" مبني للمجهؤل. وقد اشتمل البيت علئ ثلاثة مسائل من الذخيرة. ٠‏ 

الول إذا دخل يهودي'الاحمام؛ هل بباح للخادم المسلم أن يخييمهء قال: إن خدمه طمعاً في فلوسه 
فلاباس يه. وهذ و الأول. 

الانية:ماقال بعد ذلك» فإن فعل ذلك تعظيما له ينظر إن. فعل ذلك ليميل قلبه إلوئ الاسلام فلابأس به. 
وإن.فعل ذلك تعظي مله من غير:أن.ينوي شيعاً مماذكرناه كره لهٌ ذلك. ٠‏ 


02 “شرح السيرالكبيرج:لاص:/1ه #سط دائرة المعارف الهندية. والحديث من التمهيد: 4 /40ه. إلا أن فيه”لايججمع دينان في حزيرة العرب* 
(؟): المصدر السابق ض: 04؟. 0 
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المَالمّة: قال :وإذا دجل ذمي على مسلم فقام له إن قام طمعاً في ميله للإسلام فلابأس بدء وإن فعل ذلك 
تعظيماً له من غيرأن يتوي ماذكرنا أوقام تعظيماً لغناه كره له ذلك. انتهئ. 

قال الطرسوسي: إن قام تعظيماً لذاته وماهوعليه كفرء لأن الرضئ بالكف ركفرء فكيف بتعظيم الكفر. ثم إنةٌ 
جوز الخدمة في :غير الحمام قياساًعلئ مسكلة الحمام» وهوظاهر من كلام الشخجيرة. 

أقزل: قد فات الناظم ذكرالتعظيم للميل لللإسلام والقيام بنية ذلك وإن كان التعظيم بلدوتهانكروهء فإنةٌ إننا 
تعرض لجواز الخدمة لمي والقيام لإجله مجردا عن الإشارة إلى التعظيم وعدمه الذي يبتني عبليه الكراهة وعدمها .: 
فغيرت البيت للإشارة إلى ذلك. واللّه المستبان سه 

وتنخصدم:“كفار لمال وإن يكن وتعظيمهم للفيل والقوم يغفر 
وإن تكن الخحدمة وتعظيمهم والقيام لهم لأخل الميل للإسّلام يغفر: فقولي "للميل للإسلام يغفر“مفهمه أن 

إن كان الي ذلك لاير يكره يدل ناليم المجره عن القصد واعقيم للا والله اعلم.. 

ل ل ا ا 

المراد ب”الفرل“هنا الأرض. وقد اشتمل البيت علئْ مسكلتين. 

اللّولى: لوقام للسلطان أي في حدمته غلي وحه التحية والتعظيم لايكفر» وكذا لوقبل الأرض بين يديه 
غلئ هذا الوحه» فلوكان علئ وجه العبادة يكفر. ْ 

الشانية؛ والمصنفت لم يعز الأولئ» وفي شرح المختار: وتقبيل الأرض بن يدي السلطان أوبعض أصحابه 
ليس بكفرء لأنهُ تحية وليس بعبادة ولوأكره علئ أن يسحد للملك» الأفضل أن لايسجد لأنةٌ كفر. ولؤسبجد عند 
السلطان علئ وجه البحية لايصي ركافراء انته. وفي فتاوئ قاضي خادمغلة.(١)‏ و كلك في إلواقغات الحسامية. 
لوقيل للمسلم: اسجد للملك وإلا قتلناك لابأس له أن يسجد للملك سحود التحية والتعظيم لاسحود العبادة لأن 
السخود للتعظيم لايكون كفراًء عرف ذلك يأمر الله تعالئ الشلائكة بالسجوة لادم عليه أفضل الصلاة والسبلام» 
وال تعالئ لايأمرأحداً بعبادة غيرم وكذالك أخموة يوسف عليه السلام. ش 

اقلت: ؛ وفي الفنتاوى البزازية: والسجود لؤولاء الجبابرة كفر» لقولم تعالئ مخاطباً للصحابةرضي الله عنهم 
"يمر كم لكف بد داك مُسْمَوْق 3 “(؟) نزلبت حين استأذنوا في الشحود له عليه الضلاة والسلام» ولايخفى أن 
الإسعذان لسحوة التحية يَدَلإلَع'”بَعْدَ دهم مُسْلِمُوُن" “ومع اعتقادجواز سجدة العبادة لايكون مسلماً فكيف يطلق 
عليهم بعد إِدُ نتم كم مُسْلمُوق“ وقيل لايكفر لقصة إحوة يوسف عليه الصلاة والسلام والقائل الأول يدعي نسخه. 
بتلك الاية؛ ويقوله تعالو ' أن الدسا جد للد عُوَامَعٌ ل أعدا “(")وقيل: إن أراد العبادة كفى إن أراد التحية لا. 
وهذا موافق لمافي فناوى الأصل: قبل لمسلم: اسجد للملك وإلاقتلناك . الأفضل أن لايسجدء لأندٌ كفر. فلا يأتي 
(1) قتاوعل قاضيخاد ج: #ص:477» ياب مايكون كفرامن المسلم ملحصابط المطيع المصطفائي . 
(0) سورة:ال عمران :الأية:ة/ا. 
8 سورة الجن الآية 14. 


' يما هوكفرٍضرورة. كما قلنا في إحراء كلمة.الكفر. 

وبههذا علم أن ما يفعله الججهال لطواغيتهم ويسمونة “بايكاه" كفر عند بعض المشايخ» وكبيرة عند الكل 
فلراعتقدها مباحة لشيخب فه وكافرء وإن أمره شيخه ورضي به مستحجسبنا له فالشيخ الدحدي أيضناً كافر إن كأن قد 
أسلم في عمر انتهئ(١).‏ 

وفي فصول العماذي: أن من قبّل الأرض بين يدي السلطان أو أمير أوسحدلهء قال أبوجمفر إن كان علئ 
وحه النحية لايكفرولكن يصيرآئماً مرتكباً للكبيرة» ثم قال : إن ن السحجنودعلنى وجه التبحية والإكرام. الادم عليه الصلاة 
والسلام نسخ بحديث "ل وأمرتٌ أحداً أن يسجد لأخل لأمرت المرأة أن تسحد لزوحها. “(؟ )و إنما المراد إذا سسجد 
علئ وحه التحية» لأنهٌ ارتكب ماهومحرم ومنهي عنٌ قلت علئ ذلك مسعلة ذكرها الهاطفي/ فلكرماتقدم عن. 
فتاوى الأصلء ثم قال: وإن اه العبادة للسلطان أولم تنجضرالنية كفن هذا هوا الكلام فوالسجدة جتنا إلى 
الانحناء إلى السلطان أولغيرو وأنه مكروه لأنه شبه فعل المجوس. انتهئ 1 

وفي الكافي: ومايقعلةٌ الجهال من تقبيل الأرض بين يدى العلماء فحرام,» الفاعل والراضي به مانء لأنهٌ يشبه 
عبادة الوثن. و :الله عم ْ 

وَلَاَكُمُرٌ مِنٌ يا كافِرَ وَهُوَ مُسَلِمْ 41532 وَباءَ بها إنْمَا وَقَالُوًا يعور 

”باء بها “أي الترم باثمهاء أواحتمله ورحع. 

ومسكلة البيت مرم تحزانة الأكمل قال: ومن قال لأميه المسلم:.ياكافرلايكفر. قال المؤلف: والتعزيرمن زيادات 
نظمي» قال: وهو مذاكورفي كثيرمن كتب الأصحاب. وفيالقنيةه برقم القاضي عبد اللحبار قالت لزوحها: كفرت 
عند أحواتك» أوقالت: كففرت عند هولاء الأولاد لايكفر, ولوقال لها ياكافر ة فقالت: أناكافزة أوقالت لزوحها: 
ياكا فرفقال: أنا كاقر فليس بكفر لأنةٌ شتم عادةٌ. ثم رقم لشرف الأئمة المكيت وقال: كفر. ثم رقم لسيف السنائلت مثلة. 
قيل له لأنةٌ صارشعما في الغرف فقال هو شتم(؟). 

قلت؛ وفي زانة المفتيين: الأصح أندٌ لايكفر. و في الذعيرة: لؤقال لمسلم أحنبي: ياكافروا لم يقل الرجل شيئا» 
أوقال لامرأته: ياكافرة ولم تقل المرأة شيعا أوقالت المرأة.لزوحها: ياكافر ولم يقل(4)الرجل شيعاً.كان الفقيه 
أبوبكرالأعمنش البلخي يقول: يكفرهذا القائل» فقال بعض مشايخ بلخ: 'لايكفر.. قأنفذت هذه المسكلة ليخارئ 
فأجاب بعطن أئمة بخارئ أنه يككفر. فرجع الجواب إلئ بلخ» فمن أفيا بحلاف الفقيه أبويكررجع إلئ قوله قال +" 
وعلو قياس المسعلة التي تقدم ذكرها ينبغي أن لايكفر هذا:القاكل علَئ قرل إلفقيه أبن اليك وبعض:أئية بجارعاء 
والمختارلافتوئ في جنس هذ المسائل أن القائل لمكل هذه المقالات إن أرادٍ الشعم ولايعقذه كفراً لإيكفرء وإن 


)0 الفتاوى اليزازية ج:#اصن:"9 6" -4 4 "1 العاشر فهما يتعلق بالمرض والسوث: . على. هامش الهددية ج: -آ بولاق مصضر. 
(1) متجمع الزؤائل: 1١1‏ 8. 

(41 القنية المنية.صي: 7 يأب مايكفر به الإنسان. 

(5) . في ن: ؛ “ولم يرد “مكان ”ولم يقل ,. 


كان يعتقده كفراً فحاطبء يلا بناء عليئ اعتقاده أنه كافر يكفرء أنه لما تقد المسلم كافرً فد بعقد دين اسلا 
كفراً ومن اعتقلبدين الإسلام كفراً كفر. واللّه أعلم. 
ثم قال المصتفب: .” نبيه”وقوله ”باء بها انما“ إشارة إلئ ماورد في الحديث من قولهمقة ”فقدباء بها 

أحدهمة والمرادبه باء بائمها. ش 

قلت وبمعناه قوله في الحديث الأحر” من دعا رحلاً بالكفر وليس كلالك حار ير١‏ ) أعي رجع إليه 
مانسنب» إليه كذافي النهاية» وقد أورد الحديث الأول في شرح المواقف سوالاً وأجاب عنه بأنه اد . وقد اجتمعت 
الأمة عليم أن إنكار الاحاد ليس كفراً ومع ذلك تقول: المرأد مع اعتقاد أنه مسلم فإن من ظن بمسلم أنه يهودي 
أو نصراني» فقال له: يأكافر» 5 يكن ذلك كفرا | بالإجماعء انتهى» ولا يخحفئ عليك أن الجواب الثاني متام ماقدمناه 
أندٌ المختارللفعوئ : 

كمَنٌ قآل لَمْ أقْبَلُ يديت يشآنيعاً 4090 وَلَوْأنَةُ ذكَ الشّفِمَّعٌ المُطْهَرٌ 

ح راح إلى حلم لتر متو برا اتن والمراد ب ”الشفيء“ سيدنا رسول الله كلك والمسغلة من القنية: 
قال في أثناء ر قم فخرالاً ئمة الترجماني : قيل : لاأقبل شفاعة النبي يكل في المهلة فكيف أقبلها بنك لا يكفر» ؛ لأنه 
لايجحب عليه الإمها ل وترك حقَهٍ (؟). 

قال: وفي كلام صاحب القتية إشارة. إلى ضعف عدم التكفيرحيث أنى فيه ب”قيل”. قال: والتعزيرمن زيادات 
نظميء ولاأقل من ليرتددع غيره عن التحري على مثل ذلك . قال: ولم أقف على المسكلة في غير القتية . 

قنيت: وهذا قول مرحوح فقد تقررأن كل مافيه تنقيص لالتبييكلهَ أواستخفاف أو إهانة يكون كفرا. فإن 
وجد في الكلام مايفنهم ذلك فلا عبلاف فيأنه كفر» وإن لم يوجد ففي إطلاق هذا الكلام حشونة في حقدئطة. 
وقدكفرم شايختافيما هودون هذاء ويتبغي أن لايفتي بهذا القول. ويشدد علئ من يقع فيه غاية التشديد من الضرب 
والحبسن والتدكيل إن لم يكفر. واللّه أعلم . 

ومن لَعَنّ الشّيْحَيْنِ أُوسَبٌ كَافِر 41111 وَمَنفَالَ فِيَالا يْدِي الْجَوَاَ أ كفَرٌ 

الشيخحان : أبوبكر وعمرزضي اللهعنهما. . وفيالبيت فسكلتان من الخحلاصة . 

الذوزلئ: #قال: الرافضي إذاكان يسبء الشيسين ويلعنهما كافر» وإن ركان يفصّل عليا على ني :بكر وعمر 
لايكون كار لكنه ميلع .(7) 

الماميه يال والمشبهي مبتدع. و إن أراد باليدالجارحة فه وكافرفالمبعلع صانحب الكبيرة والبدعةكبيزة. اتتهئ(4 ). 

قلمت: مقتضاه أن مرتكب الكبيرة مبتدع وقد صرح البزازء بأن من تقال؛ إن اللمحسم لا كا لأحسام 
(1) "والحديث يعمامة كما يلي: من دعا رحلا بالكفرأرقال:عدرٌ الله ريس كلك إلأجارعليه : مسلمة 1/1. 
إفف القنية المنية ص: ١47‏ باب فيا يكفربه الإنسأن. 


(3) ..حلاسة الغتاوئ ج:غ ض:١‏ ”,كاب الكراهية, 
(4) المصدر المابق . 


مبتدع(١)‏ ولا يظن أن بين هذا وبين ماتقدم ثناف, لأن هذا إطلاق الجسم من غير تشبيه وذللى قهري والنقبه 
وإنما نبهت عليها لبلا يظن التدافع ببن القولين . وفي فتاوى البزازج: يجب إكفار الكيسا نية.في إطلاقهم اليد على 
اللّه سبحانة وتعالئ (1). 
فررع: في البزازية: من أنكرخلافة أبي بكر فه كافرفي الصنحيح. ومنكرخعلافة أي حفص حمر افر في 
الأصح (7) وقد نظمت ذلك في بيت. فقلت: مه 
وصحح تكفير منكر نحلافة العتيق وفي الفاروق ذلبك الأظنهر 
وليس للبيت نصف صحيح واخخرالبيت نصفه الأول اللام من العتيق والمرادبه أبوبكرالصديقت والفارق 
عمر بن الخطاب َل ولايدورالبيت إلابتسهيل همزة ”الأظهر“ والمراد الأظهرمن القولين في المذهب إشارة إلئ 
مايشعربه قول البزاز في الأصح. والإشارة ب”ذلك” إلى التكفير» وقال الكاساتيي: ومن أنكر إمامة أبي بكر 
فه ركافِرٍ. وقال بعضهم: هو مبتدع ضال وليس بكافر» والصحيح أنه كافر. وكذلك من أتكرجلا فة أبي بكر وعمر 
رضي اللدعنهما ف يأصح الأقوال . والله أعلخ. 
وقد استخحرت الله تعالئ والحقت هنا أبياناً تشعمل عليل فروع ذكرت في طذاإلجاب هي من الغرائب الحقيقية 
بينذا الكتاب. فقلت مستعينا بالملك الوهاب: مه 
وياحاضر ياناظر ليس قوله عن الله كفراً حققوا وتحرروا 
فالضمير في قولدا ”حققوا “ و”تحرروا “ للعلماء من أكمتنا, 
ومسئلة البيت من فعاوى البزازي. قال بعد أن نقل عن أبي نصرالدبوسي كلام بالفارسية: دل هذا على أن 
مبا توار في رساتيق اذزبيجان أن قولهم لله تعاليا: ياحاضر ياناظ ركفرليس بصخيح, فإن الحضورنمعنى العلم شائع. 
وَمَاِيَكُوَنُ مِنْ تَجوئ ثَلنةِ إِلأَهْوَ رَايعُهُم“(4)والنظر بمعنئ الروية: ” ألمْيَعْلمْ ين الله يَر“(0) قد ورده فيكون 
المعنئ ياعالم يامن يرئ فلايكون كفرأًء وإن لم يصح قول من قال إن الله بكل مكات بالعلم كماعرف في علم 
الكلام انتهئ(37). 
بَدْرَ وَيْش دُرُ ويْشَان كَفْرَ يعْضّهُمْ 499 وَصْححَ أن لكر وَهُوَ المحورٌ 
مسملة البيت من فتاوى البزازي أيضاً قال عقب المسعلة الأولن: ا 
من قال ”درويش درويشاد“ يكفر» ؛ لأن معناو جميع الأشياء مباحةلك فيازم أن يد حمل فيه مالايجوز إباحتةٌ» فيكون 
مبيح الحرام وأنه كفر» وهذا باطل» » فإن معئله مسكنة المساكين أوفقر الفقراء كأنةٌ قال تمسكنا بمسكنة المساكين 


)1غ( الفتاوى البزازية ج:ص:5 ١‏ باب ممايجب/إكفاره .من أهل البدع على الهددية ج:" -ط باكستان. 

(5غ المصدر السابق ص: ١8‏ 8/ 

إلا المصدر السايق يتمامه. 

(4). سورة المحادلة الأية:/ا 

(ه) سورة: العلق.الأية:؛ ١‏ 

(5) -الفتاوى البزازية ج:لاص: كتاب السيرء الحنادي عشرفيما يون معطأ ع ار على إلهندية ج: د سط هولاق مصرن 


أواقتقرنا ليك يقر الققراءة ولادلالة فيه قط علئ ماذكرمن إباحة شي ما تشاامن إباحة ا ولعن ادعئ أنه 
لازمه فالملازمة ملازمة وجودية مثل ملازمة اسقني على الذهاب والخروج فلونوئئ في اسقني طلاقا لايقع باعتبار 
أن الملازمة اللغوية والعقليه والعادية متتفية» ولكن سُّلْمَ أنه يدل على الإباحة بإحدى الدلالات فالتخصيص لازم في 
هذا المقام» كما قالوافيقولم: كل حل عليه جرام أنه على الطعام والشراب في أصل الاستعمال وقاوا في قولم: وَأوتيناً 
مِنْ كل شي (1) واشتهرأ أيضاً أنه إذا قال :جعلت كلما أوعلئ كلما أنه طلاق ثلاث معلق» وهذا أيضا باطل وهذيانات 
العوام لنّها لانهاية لها(؟).والله أعلم. 

َع قالطلل بَعْض مُكَنَرْط. "4 وَيَحْشئ عَلَهِ الكُفرَ يض يقر 

مسكلة هذا الييت في حفظي قديماء 0 رحمه الله غيرمرة» ورأيتها منقدولة 
والان شد عني محلها وإن ظفرت به إن شاء الله عزوتهاء ولكني جازم متيقن أنها منقولة لاشبهة عندي فيه» ولعل 
وجهها آنه طلب شيغاً لله تعالئ والله تعالئ غني عن كل شي والكل مفتقر ومجتاج إليه» وينيغي أن يرحع فيها عدم 
التكفير» لأنها لها تاويلات فإنه يمكن أن يقول أردت أطلب شيعاً إكراماً لله تعالئ. واللّه أعلم. 

وَمَنُ يَسْتَحِلُ الرَقْص قَالُوا بكُمْرِه 4:19 وَسِيّما إذا بالدف يَلْهُو وََزهِرٌ 

مسعلة هذ! البيت أيضاً من فتاوى البزازي. قال: ومن ذهب إلى الغزو ففاتته صلاة فقد ار تكلب سبع عائة كبيرة 
كذ! عن الشيخ الرازئج, فما ظنك فيمن فاتته صلاة لمثل هذا الحضوريعني به حضور عيلمن أعياد الم ركين. إقال: 
أولصسية شيطان يسمئ بأبي فلان وأبي فلان أوأحي فلان وغرضه استماع الددف والمزمار واللعب بالرقض الذي. 
'أحدئة أولة السامزي .ين أعرج لهم عحلا جسداً له خحوار. وقد نقل صاحب الهداية فيها أن المفبي للباس إنما! 
لاتقبل شهادته لأنه يخمغهم عَلئْ كبيرة والقرطبي علئ أن هذا الغناء وضرب القضيب والرقض حرام بالإجماع عند 
الك وأبيحنيفة والشافعيّ وأحمدّ في مواضع من كتابه» وسيّد الطائفه شيخ سيدي أحمد يسوي ضرح بنحرمته. 
ورأيت فتوئ شيخ الاسلام سيدي جلال. :الملة والدين الكيلاتي رضي الله عنه: أن مستحل الرقص كافره ولا علم. 
جزمته بالإحماع لزم أن يكفرمسشحله. وللشيخ الزسخشرء ف يكشافه كلمات فيهمْم يقوم بها عليهم الطانة الكيريئ» 
ولصاحب الدهاية :والإمام المحبوبي أيضًا أشدنمن ذلك. انتهئ(7). 

اه لله سدق وقبن اكلم بوسواة. 

رح كي 1 عن بسك وح شر مرك ل عل ل 

وَكَدُ مَتَعُوًا مَتعراين أن تكن كرا 47:0 .ب يمنحة بيتتمل :ويكبرا.. 

شيا مَيْتٍ وَانْشِقَاق وَتَبْعَةطل؛. #٠‏ 0 اليد والإضاع لِلْجمْع يكثرٌ 

.ع القز'من طن وكلقاب من صن طا #6 فيَشْهَدُ كنبانا لِعَنُ يتدقة 

010 سورة التمل» الأيق.(18) 


زفة الفعاوى. البزازية ج :لاص :57 27 كتاب السير-ط بولاق مصر. 
() الفعاوى البرازية, جج:8اص:4 5 كيتاب السيرء في المتفرقات على الهندية ج:8- ط با كنستان. 


َنبا ثهَا في كل مَاكآت خارقاً «[45.7 عن النْسَفِي التخم يُرُوئ وَينْصَرٌ 
رَفِيْ مُنْقِذٍ المَضَرِيّ الحَق أنَّ مَا «إلا.9» به قد تَحَدَّى الأنَبياء لأيِصوَر 
مافي هذه البيوت من الفصؤل العمادية وقتأوى البزازي. 
قال في الفصول: سكل أيوعبد الله الزعفراني عن ماروي عنن إبراهيم بن أدهم أنهم رأؤه بالبصرة يوم التروية 
وروي ذلك أيضا بمكة قال: إن ابن مقاتل يذهب إلى أن من اعتقد جواز ذلك يكفر» وكان يقول: ليس ذلك من 
الكرامات وإنماهومن المعجزاتء وأملأنا ناستحله ولاأطلق عليه الكفرر وقال محمدين يوسف المعروف ب “لبي حي» 
يكفر انتهىئ. وقال في فتاوى البزازي بعد مانقانا عن فصول العمادي: وعلئّ هذا مايحكيه جهلة خوارزم أن فلا نا 
كان يصلي الفجر بخوارزم وفرضه بمكة. اوقد ذكر علماؤنا أن ماهو من المعجزات الكبار كإحياء المري وقلب 
العصاحيةٌ وانشقاق القمر وإشباع المع من الطعام القليل وتحروج الماء من بين الأصابع لايمكن إحراؤه بطريق 
الكرامة للولي؛ وطي المسافات من قبيل المعجزات لقوله عليه الصلاة والسلام:تزويت لي الأرض" فلوجباز خيره أيضاً 
لم تبق فائدة التخصيعن» أولأنه كالاسراء الاسم وذلك حاصيته عليه الصلاة والسلام. لكن في كلام القا ضي 
الإمام أبي زيل في كثانيةالدعوقك مايدل علي أن ليس بكفر. انتهئ(١).‏ 
قلت: ويمك نكن يستدل : مع مين التكفيربما قالوا فيمن كان بالمشرق وتروج امرأة بالمغرب فأتت بولدانة 
يلحقه» فتأمله. وفي الاترعحانيه: أل غلةتويد الجواز. والله أعلم. 
وقال العلامة التفتازازت: بعد أن كي غبن أكثرالمعتزلة المع من إثبات الكرامات للأولياء: وأن الأستاذأبا إسحاق 
يميل إلئْ قريب من مذهيهم. وحكو من جملة الأقوال ماقدمناه, وأن إمام الخرمين قأل: المرضي عندنا تحويزجملة 
00 الكرامات. م قال: نعم قد يرد في بعض المعجزات نص قاع علئ أن أحداً لاياتني بمثله 
أصلا كالقران. ثم ذكربقية الأقوال. وقال: إنما التعجب من بعض ققهاء أهل السنة حيث قالوا فيماروي عن إبراهيم 
بن أدهمء قذكرماقدمناه عن ابن مقاتل وأبي حنيفه محمد بن يوسفٌ, ثم قال::والإنصاف ماذكره الإمام النسفي 
حين سكل عما يحكى أن الكعبة كان تزو رأحداً من الأولباء» هل يجوزالقول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة 
لأهل لرلاة جدائر عند أهل السنة. 
قبيت: النسفي هذا هوالإمام نجم الدين عمر مفتي الإنس والجن رأس الأولياء في عصرم وقد نقال هذا عنة 
الإمام عالم ابن الغلا في فتواه ونقل فيهاعن التجنيس عن القاضي الأمام صدرالإسلام أبي اليسر البزدوئ في أصول 
التوحيد: أن المشي من بخارئ إلئغ مكة في ليلة واحدة من جحملة الكرامات. وذكر الإسبيجايت في شرح الجامع: 
مسعلة تدل عليئ قول:الامام. وسئل الشيينخ الإمام فخحرالدين مجحمد بن محمود المفتيعن ذلك» فقال: مايكون علئ 
حلاف العادة إذا ظهر علئئ يدمدعي الرسالة واقعاً وقت الرسالة وعند الدعوئ والإنكار يكون ذلك معجزة فيحقه 
'إظهاراً لصحة دينه وُعلئ يدالولي معجزة فيحق نبيه. وفي جواهر الفتاوئئ: سألت أبي فقلت: رأيت في كتب مشاينخ 


(1) كله في البزازية. ج:"اص: 4 7ء الحادي العشرقيما يكون خطأ: نوع جر . على الهندية ج:؟. 95 


العراق أن المشي من العراق إلئ مكة في ليلة واحدة ليس من الكرامات في حق الولي» يل هو من المعجزات. ومن 
اعتقد ذلك فقدكفر- ورأيت في كتب مشايخ نحراسان» وماوزاء النّهر: أنهم جعلوا ذلك من باب الكرامات أي 
القولين أصح» وهل فيه عن المتقدمين نض؟ قال: مارأيت نصاً صريحاً يدل علئ أحد القولين غي أن محمداً ذكر 
إنا نؤمن بكرامات الأولياء ولم يفسرذلك. ال يم يه : إن مثل هذ امارج عن 
الكرامات وأهل ماوراء النهرقالوا: يجوز أن يكون من الكرامات» وفي قوانين: جزة ححة عن الأنبياء على صحة 
دعراهمء فيكون إظهارا من حين احعاجرا إليهاء 0 
ماجوزوا إظهارذلك علئ يدمن يدعي النبوة؛ لأنهٌ يؤدي إلوئ تلبيس الأدلة. وقال العلامة أبوالأزهرهاروت اين عبد الوهَاب 
ابن عبدالرحطن الأحميني المصرء في كتابه: ”المنقذ من الزل ل“ وهوكتاب في أصول: الدين أجادفيه غاية الإحادة 
وبين قيه مذهب أهل الحق أحسن إبانة بعد أن ذكر الخخلاف السابق: والحق منع مايتحدى يه نبي كاحياء الموتئ» 
وسورة من القران وانشقاق القمر وإلاخرج عن كونه دليلاء وجواز غيره كإشباع الخخلق الكثير من الطعام القليل, 
ولا التباس» لأن المعجزة تظهر علئ أثردعوى الرسالة» والولي لوادعئ ذلك لكفر من ساعته ولم تبق كرامة فكيف 
ياتبس بالمعخزة وهذا ماأشرنا إليه بالبيت الأخمر. والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَسَائَرٌَ شَحْصٌ ثم يَسْمَع صَيْحَة فم لِعَفَعَقٍ إِنْ يُرجِعٌ عَنّْ البعض يُكقا 

”يكف ر“مبنئ.للمجهول فلا إيطاء في القاقية. ومسكلة الببت مْن فصول العمادي. 

قال: وإن صاحت الهامة فقال يموت المريض كفر عند يعضهم» وإذا تحرج إلى السفر فصاح العقعق قرجع 
من سفره كفرعند بعض المشايخ رحمهم الله أيضاً انتهين. وفي قتاوئئ البزازي نحوه.(١)وفي‏ فتاوئ قاضيحاد: 
ورا لا إنماقال ذلك علئ وه التفاّل. 

قلمت: وعلئ هذا يتبغي أن يجري سائرأحكام الفعل بمقتضى الطيرة ويكون التحلاف واقعا في كفرمء وكذا 

في كثل مايقوله الإنسان عندوقوع أمرمن الأمورالتي تقول الجهلة عندها يكون كذا من الأمرءكماذ كرمسكلة صيْاح 
الهامة وقد علل في مثل ذلك في البزازية بأنهُ ادعئئ الغيتء فتأملةٌ ! ٠‏ 

وَسْلَطَانُ ذا الأزُمآن لَوُ قال عآ دِل 48.492 وَلَمْ يِقَصِدٍ التَأويلٌ فالكفر يَرْيَرٌ 

مسكلة البيت من فصول العمادي. قال: حكى عن إمام الهدى أبي متضور ا ا سلطان زمانتا 
أنه عادل كفربالله لأنه جابربيقين' ومن سمي الجور اعدلاً يكفر. وقال بعض المشاييخ: لايكف لأن له تأويلاًه لأنه يمكنه 
أن يقول: أردت يه أنه عادل عين ظريق الحق. انتهئ. 0 

قال فني فناوئ البزازي: قال الله تعالئ: ”ثم الذِيْنَ كفَرُوا يرهم يَعِو“(؟)وسكل البضرع عن اللحيحاج. 
فقال: إنه قاسط عادل وتلا هذه الآية وهي قوله؛ وَأمًا الْقَاسِطوْكَ فَكانُوا لِسَهَتْمَ حطياً. (5) وعلم من تأويل هذا 
)١(‏ الفتاوى البزائزية ج:#ص:0 8س 89 كناب الشيرء الثاني فيما يتسلق بالله على الفجدية ج:3- ط باكسعان. ش 


() سورة:الأنعام.الأية:١.‏ 
() سورة:الجن.الأيةزه 1. 
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القائل أنه إن أراد به حقيقة اللفظ يكفر عند الكل (1)., 
قلتّ: ولي خذم الإشارة بقوله: "ولم يقصد التأويل“ ثم قال: قيل عدله في قضية حزئية يكفي لصدق 

الإطلاق قلنا: لانسلم بل العرف لايطلق إلاعلئ من استمرعلئ ؤتيرة الشرع بين الرعاياء كما لايقال: فين صلئ 
وزكئ في عمره مرة: مصلّ ومزك» ولمن أمزمرة بالمعروف ونهئ عن المنكر: امرمنه وناهء ولمن فرض منه ظلم مرة 
ظالنم» فصح أندٌ وضف أذ المكس والضرائب والحاكمٌ لا برسم الشرع أنه عادل» فجعل الظلم عدِلآوالقبيح حسباً 
“فلالك كان أئمة عحوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد والجمعة ححتئ لايسمع مدح الخطباء الذين تقرض 
شقاهي لذكرعم إباهم بالعدالة على متبر رسول الله َكل في المسجد. والله أغلم. 

وَفِي فر مَنُ صَلَىٌ بَعَيْرٍ طَهَارَةٍ 601.9 مَعَ العَمَدِ لف فِيّ الرّوَاياتٍ يُسَطْرٌ 

مسعلة هذا البيت من فتاوى البّزازي وفصول العمادي وهو قال: إذا صلئ إلئ غير القبلة معتمدا اراق لك 
القبلة قال أبوحيتفة رضي الله عنه: ه كاف ركالمستخحف بهء وبه أذ الفقيه أبوالايكٌ. قال الفقيه: : وكذا] إنَا صل 
بغير طهارة أوفي توب ننجس: وال ركن الإسلام على السغدعة: لوصلئ إلئ غيرالقبلة متعمدا أأوفي الثوب التحس 
متعمداً لايكفر» ولو صلى بغير طهارة متعمداً يكفر» قال الصدر الشهيد رخمه الله: وب نأخذ. وذكر شمس الأكمة 
الحلواني في أيمان الجامع: لوصائ بغيرطهارة لايكفر» وفي كتاب التحربي؛ إذاتحرئ ووقع تحريه علئ جهةوترك 
تلك الجهة وصلئ إلئ جهة أحري» فروي عن أبي حنيفة رضي الله عه أنه قال:انحشئ عليه الكفر لإعراضه عن :القبلة. 
واختلف المشايخ رحمهم الله في كفره وهذالأنةٌ لماوقع تحريه عليئ جهة انتصصيت تلك الجهة قبلة في حقهِ فصارككما 
لورأى القبلة فصل إلئ غيرهاء وهناك اتحتلف المشايخ رحمهم الله في كقره .“قال شنمس الأكمة.الحلوانت في كتاب 
التجري: والأظهر أنه إذا صلئ إلى غيرالقبلة على وحه الاستهزاء والاستخحفاف يصي ركافراً » ثم قال هناك: وآما إذاصلئ 
بغي رطهارة :ذكرفي النوادر: أنه يصي ركافراً. وذكرفي المبسوط حكم الصلاة من غير طهارة من حيث الجواز والبساد 
ولم يتعزض:للكفر. وبعض مشايختاً أعذوا برواية النؤادر» وبعضهم أغعذ برواية المبسوط. قال في البؤازية: وقالوا: 
الصلاة بلا طهارة ليست بصلاة لعدم الشرط فلايكفر. أحيب يأنة استخفاف.(؟ )قال في العمادية: لوصلى إنسان 
' بذلك, ضرورة بأن كان يصلي مع جماعة فأحدث واستحي بأن يظهرذلك و كتم؛ وصلى هكذا أؤكان يقرب من 
العهد. فقام وصلى وهوغيرطاهرء قال يعض مشايخنا لايكفرء لأنةٌ غير مستهزئية, وينبغي لمن اضطر إلى ذلك أن 
لايقصد بالقيام قيام الصلاة ولايقرأشيعاً وإذا حنئ ظهره لايقصد الركوع والسحود ولا يسنبح حتئ حتئ لايصي ر كافراً 
إجماعاً. والله سيحانةٌ وتعالئ أعلم بالصواب. 

َحافوًا َل مَنْ كان ينض عَلِساً 408١(‏ بِنَ لكف ذلا مقتضى البفش يدك 

مسكلة هذا البيت من فصول العمادي. 


)١(‏ الفتارى البزازية ج:اص:7*, فصل في كلام الفسقة. على هامش الهددية ج:”. 
(1) القعاؤى البزازية ج:اص:١‏ 4 ء التاسع فيما يفال فني القران والصلوة علئ هامش الهددية ج:5. 


عيض عليه الكفر. وقد عزاه في اللاصة إلى النصاب وقدقيد الكاسائت السبب بالشرعبي. زلله لعلم؟ ار 
وَلكِنٌ به مَنْ يَسْتَعِتُ مُكَة ©4019 كثلك لَذِيّ لَمْظِ الْمَنِيْهِ يُصَعْرٌ 
ا .قال: :ومن. . 
استضف بان أونبي من الأنياء يكفرء وكذامن استأسف بالعلماء العاملين أكمة الدين والشريعة. حنيخ روي أن من فال. 
لفقيه ” فْقَيَةٌ “ يالء غيريكفر. : الله أعلم. 
سج ني اس اص مع اس امري 2 1 الى لست لل لاح تور 
وَلَعَنْ يزيد جوزوا و 7 حَجاجٍ لكن ينْبَغِي الْكفٌ يَسَطروًا 
مشعلة البيت من فتاوى البزاز. قال: اللعن علئ يزيديجوز لكن ينبغي أن لايفعل» وكذاعلى الحجاج. 
ويحكى عن الإمام قوام الدين الصفاري أنةٌ قال: لابأس باللعن علئ يزيد ولايجوز اللعن على معاوية ك#ءلأنة عا 
المومنين وكاتب الوحبي وذوالس بقة والفتوح الكثيرة وعامل الفاروق وذي النورين لكنه أععطا في اجتهاده قيعحاوز 
الله تعالئ عنه ييزكة صحبته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكف اللسان حته تعظيماًلمتبوعه وصاحبه خليه 
أفضل الصلاة والسلام .)1١(‏ 
قلت؛ “الذي في الخلاصة. "اللعن عليئ يزيدبن معاوية لاينبغي أن يفعل وكذاعلى الحجاج. قال» سمعت 
عن الشيخ الإمام الزاهد قوام الدين الصقّار أنه كان يحكي عن أبيه أنه يجوزذلك ويقول: لاتلخنؤاعلق معاوية 
ولابأابس باللغن علئْ يزيد انتيلى .(31) قال البزازج: وسكل الحوزئ عن يزيدوأبيه فقسال: قال عليه الصلاة والسلام: 
من أعخل ذارأبي سفياق فهوامن وعلمنا أن أباء دخخل داره قصار أمنا والابن يم يدخملهاء فلم يصرصاحب جدء والحق 
أن يلعن يزيديناء عَلئْ اشتهاركفره وتواترفظاعة شر علئ ماعرف تفاصيلهء وإلا قاللعن على الشخحص وإن كان. 
فاسقاً لا يجوز بحلاف اللعن على البجنس. لقوله تعالئ: الالغنة لله غلى الطَلِمِينَ .() وقوله عليه الصلاة والسلام: 
لعن في الحمر عشرة الحديث ولعن من غيرمنار الأرض إلى أحاديث يطول ذكرهاه وانتيلى.(4) 
فليت: 'قال الشيخ سعدالدين التفثازانج فني شرحه لعقائد النسفي مانصه: وبالجملة لمينقل عن المجتهدين 
الغلماء المسالحين حواز اللعن على معاوية وأضرابهء لآن غاية أمرهم البغي والخحرو ج على الإمام وهولايوجب اللعن 
: را كارا يد جرح ار العامة يها ابي قد عية اباو اداح ل 
صلى الله عليه وسلم نهى غن لعن المصلين» » ومن كان من أهل القبلة» ومانقل من لعن النبي صَلى الله عليه وسلم 
لبعضٍ من أهل القبلة, فلما أنه يعلم عن أجوال الناس مالا يغلي غيره» وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفرحيث 
أمربقتل الحمنين كله واتفقوا على جنرازاللعن حنلئ من قتله أوأمربه أوأجازه ورضي به. والخق أن رضاء يزيد بقتل 
6 الفتاوي البزلزية ج:اص: 6 م كتاب الكراهية فيما يكرن خحطأ- على هامشن الهنديةج:*-ط بولاق مصر. 
(1) خخلاصة الفتاوى ج:4 ص: "6٠‏ ,كاب الكراهية قيما يكزن خطا-ط تول كشور. 
م سورة عود الآية/19. 
(4) الغتاوى البزئزية :ج اصص: + ٠"‏ كتاب الكراهية فيما يكئون خعطأخ على عائش الهندية ج:*-ط بولاق مصر. 


58 ظ 
الحسين كيه زاستبشاره بذلك وإهائته بأهل ببيث التبي صلى الله عليه وسلم مماتواترمعناه وإن كانت تفاصيله احادء 
فنحن لانتوقف في شأنه يل في إيمانه فلعنة الله عليه وعلئ أنصار وأعوانه . انتيهى. )١(‏ 
وقال في شرحه لمقاصده بعدذكرالصحابه رضي الله عنهم وأما ماحرئ من الظلم علئ أهل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فمن الظهور بحيث لامجال للإنجقاء ومن الشتاعة بحيث لااشتباه على الآراء إذيكاد يشهديه 
الحماد والعجماء ونيكي له'من في الأرض والسماءء وتنهدم منه الجبال وتنشق الضخوره ويبقى سوء عممله على 
كر الشهور ومرالدهورء فلعنة الله علئ من باش رأورضي أو سعى ولعذاب الاخعرة أشدوأيقئ ‏ 
فإن قيل: فمن علماء المذهب من لايجوزاللعن على يزيد مع علمه بأنه يستحق مايربو علئ ذلك ويزيد. 
قلتاتحامياً عن أن يرتقي إلى الأصل كماهوشعارالروافض على مايروى في أدعيتهم ويحري في أنديتهم؛ فرأى 
المفتون بأمرالدين كف العوام بالكلية طريقا إلى الاقتصاد في الاعتقاد بحيث لاتزل الأقدام على السواء ولاتضل 
بالأفهام بالأهواء وإلا فمن يخفئ عليه الجواز والاستحقاق» وكيف لايقع عليهما الاتفاق. هذا هوالسرفيما نقل 
. عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال وسدطريق لايومن أن يحري إلى الغراية فني المآل مع علمهم بحمّيقة 
الحال وجلية المقال . انتهئ. 
وقد نقل الإمام أحمدرضى الله عنه جوازلعنه قال: أنشدني والدي شيخ الإسلام من لفظه وقرأته عليه ونقلته 
من خحطه قال: أنشدني سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة زين الدين (1) أبوعبدالله محمد بن سلامة شيخ 
الحنفية بالمملكة الجلبية أبقاه الله تعالئ قال: أنشدني الشيخ الإمام العلامة زهدالدين (7) عالم المسلمين أبومحمد 
شريح الماردينيح(4)الشافعي وكان من كبار العلماء رحمه الله من نظمه لنفسه واللّه المستعان. 


أما يزيد فإني لاأكفره لكنه ظالم بالفسق مشتهر: 


: لابدمن التنبيه عليها: وهي جحكم الواقع فيماذكرنا وفيمايقرب منه. قال في فصول العمادي: 
ثم مايكون كفراً بالاتفاق يوحب إحباط العمل ويلزمه إعادة الحج إن كان قد حج ويكون وطي امرأته زناوالولد 
المستولدمنه في هذه الحالة ولدزنا. وماكان في كونه كفراً احتلاف» فإن قائله يؤمربتجديدالتكاج والثوبة والربحوع 
عن ذلك احتياطا. وماكان ععطأ من الألفاظ ولايوجب الكفر فقائله يقرعلى حاله» ولايؤمربنجد يد التكاح ولكن يؤمر 
بالاستغفار والرجوّع عن ذلك . 

ثم اعلم أنه إذاكان في المسئلة وجوه توحب التكفير ووجه واحديمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى 
الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلمء ثم إن كانت نية القائل ذلك فهومسلم. وإن كانت نيتة الوجه 
زلق شرح العقائد ص: 21719 مبحث بحب الإكف عن الطعن- ط م ركزادب ديويند. 
(1) قي ن:”بدرالدين” مكان ”زين الدين “ 
() فين: ”زين الدين“ مكان” زهد الدين" 
() فين:”الماتريدي” مكان ”المارديني“ 


الذي يوجخب الكفر لا يتفغة حمل الخفتي كلامه الوحه الذي لايوجب الكفرء ويؤمربالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد 
النكاح بعدالإسلام. ثم إذرأتئ بكلمة الشهادة علئ وجه العادة لايرتفعالكفر(١‏ )انتهئ. قال الكاسائيي: وهوالمختار 
وينبغي للمسلم أن يتعوذ ثانيا باللّه من الشيطان الرحيم وشرنفسه وبصرهء ويتبغي أن يتعود يذكرهذاالدعاء صباحاً 
ومساء فإنه سنب النجاة عن هذه الورطة يوعدالنبي صلى اللّهِ عليه وشلم وهذا الدعاء: الهم إنى أعوذبك من أن 
أشرك بك شيا وأنا أعلم واستغفرك عمالاأعلم إنك أتت علام الغيوب. انتؤئ. . 

وفي فتاوى البزازج: وينحكى عن بعض من لاسلف له أنه كان يقول ماذكرفي الفتاوى: أنه يكفريكذا وكذا. 
فذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر وهذاكلام باطل وحاشاآن يلعب أمناء الله أعني علماء الأبحكام بالحلال 
والحرام والكفر والإسلام, بل لايقولون إلا الحق الثابت عن سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وما أدئ إليه 
اجنتهادالإمام أحذامن نص القران أتزله الملك العلام أوشرعه سيدالرسل الغظام أوقاله الصحب الكرام والذيحرر: 5 
هومختارالمشايخ الشافين لداء للأعقام يجمعهم الله تعالئ يفضله في دارالسلام وكل من يأتئ يعدهم من علماء 
الدهروالأنام مابقي دين الإسلام . انتهى(؟). 

والمراد بالاتفاق والاحتلاف في كلام الفصول اتفاق مشايخنا رحمهم الله تعالئ واختلافهم. وتحمل الكلمة 
علئ مايمتع التكفيرفي كلمة تقع من المسلم نادراً أ وكلمة واحدة أومافي حكمهاء لاماوقع لبعض الملاحدة المارقين 
من الدين مروق السهم من الرمية من تصنيف كتاب أوكتب مقتضية لهدم عرى الدين ومخالفة سائرالمسلمين 
ودعواه أن ذلك حق اليقين فإنهٌ لايجوزتأويله ولاحمله على ماذكربل يجب إكفارقائله والمبالغة في الرد عليه تتفيراً . 
من بدعته وضلالتهء قإن التأويل في مغل ذلك لايكزن إلآ في كلام البعصوم. وقدنصحتك في الدين . واللّه الموعد 
وهوحشبناونعم الوكيل. 


فصل من كتاب اللقيط واللقطة 


للقيط* لغ مايلقط من الأرض . فعيل بمعنئ مفعول ثم غلب على الصبي المتبوذ لأنهٌ يرقع عن الأرض . 
”واللقطة” اسم لمايوجدعلى الطريق سميت بها لالتقاطها غالبا كما في اللقيط إلا أن ذلك استعمل في 


1 


الأدمي وهذه في غيره. 

ووجهه المصنفف بأن فعلة صيغة مبالغة في الفاعل فخحص به المال لزيادة ميل الإنسان إلى رقعهء فكأنه رافع 
لنفسه والمشهور فيهافتح القاف وسكونها لغة وإن عدها بعضهم لحناً. 

ومناسيته لماقبله تعلقهما بالأنفس والأموال. وقدم اللقيط لتقدم التفس على المال: ؤلوحوبه عندعوف 
الضياع كالحهادء وأيضايشت ركان في الإاحياء والإهلاك, لأن الكفرهلاك ويمحوه الجهاد وَنبِذ الطفل علاك ويصحوه 
زطق كذافي البرلزية, ملخصاج:لاص: ١‏ الثاني فيمايكون كفرامن المسلم 5 على الهندية ج:-ط ياكستان. 
ف الغتاوى اليزئزية ج:لاص: ٠‏ 170 .كتاب السيرئي المتفزقات. على الهنديقج:1-ط باكستان. 


أفدظ ا 2 


لتقا ون كال واحلهنهما فرض كفاية 250 
وَأَحد لَقِيْطٍ فِيْ الْمَجَايِع أخجتر و04 وَمِيْرَا َه لِلْمَسْلِمِيْنَ يُقَرِر 
إذآ لم يُوَالٍ قَبَلَ عَقْلِ جنايّة بوهوم وَلَوْقَرَرَ الْقَاضِيْ لَصَحٌ كر 
أشج ابيتان على أريع مسائل. 
الولى: من الهبايةقال: أعمذ اللقيط أؤلىئ من تركه وَإلدِه أشار يقوله: "أحدر' أولكن إذا يف هلاكه 
ينتقل للوجحوب. 
الشاعية: أيضاً منها: ميرائه لبيت مال المسلمين إذا مات ولاؤارث لهء أمالوكان له وارث كزوحة ورثت 
حصضتهاء ولوكان له ذورحم ؤرث جميع المال عنادنا(١).‏ 
التالمّة: من قاضيحان: قال: لوأدرك اللقبط ووالى رجلا حاز و لاؤه» فإن كان جحلى جنايةٌ قعقله في بيت المال 
ثم والى رحلاً لايصح ولاؤه(7)ونحوةٌ في البدائع» وصورته أن يقول لأحدمن المسلمين: أنت مولاي ترثني إذا مت 
وتعقل عني إذا حنيثء ويقول الاخز:قبلت وكان ذلك بعد بلوغه قبل أن يجت جناية ويعقل من بيت المال صح الولاء 
المذكوروورثة المولئ» ويدححل في هذا العقد أولاده الصغارومن يتولد له بعدذلك. ولذلك أشارفي البيت القاني بقوله:ع 
إذالم يوال قبل عقل جناية 
أمالوكانت الموالاة بعدأن حنئ وعقل عنه بيت المال لا تصح الموالاة. والمسعلة في الظيهربة أيضاً. 
و ل سي ا والمسعلة في الظهيرية أيضاً. 30 
وَلَيْسَ له حَمْنُ قَيَضَمَنُ هَلكه ب(دمي وَقَاوْفُه لآلأم بالححدٌ مُرْجَ 
اش ود 
الل ملى: من القنية والذحيرة وقاضبيحان» وغيرهما: لايملك الملتقط ذكراً كان اللقيط أوأنقئ تصرفافيه 
من يبع أوشراء أونكاح أوغيرو وإنماله ولاية الحفظ لاغيرء وليس له أن يخهعتة» فإن ننه وهلك من ذلك "كان ضامنا. 
المامية: من قاضى خحاك: لقيط قذقه إنسان بعد البلوغ وجب الحد عل قَادْفةِ. 
المالثة: منها: ولوقذف إنسان أمه لايجب الحد على القاذفء قاللقيط فيحد القذف والقصاص 
من الأحرر. وله ألم . 
وَفيهَافتَرْكَ الأخعذ أولئ وقِيْلٌ /اا4 بَلٍ الأععد أولئ في الجويّع وَأْجدَرٌ 
الضمير في فيهاراجع إلى اللقطة. قال: اختلف العلماء فيمن وحد لقطة» فالمتقشفة يقولون: لاينحل له 
أن يرفعهاء لأنهٌ إثبات اليدعلى مال الغير يغيرإذنه فكان كتناولهء ثم نقل عن جماعة (8) يحل له أن يرفعها والترك 
زفة فتاوئ قاضي عاد ج:4ء ص:١‏ + ”اه كتاب للقيط سط المطبع المصطفائي. 
() تاو قاضي خمان ج:4 ص: 19+"7, "كتاب اللقيط. 
(8) في ن: “عن حماعة من التابعين”. 
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وغيرهماء ماصورتة: والمذعب عتدعلماتا وعابة الفقهاء أن رفعها أفضل من تركها(١)‏ وفي الذحيرة:: اللقطة علئ 
توعين: نوع من ذلك يفترض أحذها. وهوما إذا ماف طضياعها. ونوع من ذلك لم يفترض. وهوما إذا لم يتحف* 
ضيا عهاولكن يباح أحذها, اجتمع عليه العلماء. 

ثم احتلفوافيم! بينهم أن الأ ذأفضل أوالترك. فذكرماتقدم عن التهاية والمبسوط.وفي الخلاصة: والأقضل 
الرفع فني ظاهرالمذهب(7) وصتبيع المؤلفت» وصريح كلامه في الشرح تقديم مانقل قي النتف ولذلك عبر ب”تير» 
في مقايله. والح أن المعتمد والصحيح ماقاله في المبسوط والنهاية والخلاصة وغيرها. وقدحكي عن صاحب الفوا ئد: 
أنه جعل ذلك من اتعتلافات المصتفات. وأ ل المصدفتٌ في التوفيق” يأن,أفضيلة الأحذقيما إذا وجدها بمضيعة وأمن 
تفسه عليها“ وليس بشي» لأنه ثّمة يكون فرضافيائم بتركهاء كمانص عليه في الذنحيرة وغيرها. وقد صرح اليزازيج 
بحكاية حل الأعحل وأفضلية الترك ب”قيل». 

قال: والصحيح قول عامة العلماء يعني أن الرفع أفضل تحصوصا في زماننا هذا. وفي السراجية. : رفع اللقطة 
أفضل إن كان يأمن علئئ نفسه.() والله أعلم. 

َكلهُمْ فِيْ العَبْدِ أولئ وَإنْ أب 4089 وَفِيّْ حَيْوَانِ نَقْسِمِ لَيْسَ يُنْصَرٌ 

لايدورالبيت إلايتقل هنمزة أبى" إلئ نون ”إن» - 

: والمسكلة في التئف: قال في اللقطة» وفي قول أبيحنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم: الأقضل أن لايأخذها 
إلا أن يكون من الحيوان مالا يمنع السباع عن نفسه أوالعبد الابق فإنه ياعمذهما ليردهما علئ صاحبهما. انتهئ (4) 

قال المع لِْتْء مقضئ مانقله أن يكون الترك في البعير والبقروالفرس أولئ. ولامتافاة بين ويين قول الأصحاب 
بجواز التقاطها. ولاتفصيل فيما نقله صاحب التكف بين الصحراء والعمران. والمنقول في كتب الأصحاب أنه إذا 
وجد اليعير أو اليقرة ة في الصحراء كان الترك أوليئم وأفضل. 

قلبت: :قزل صاحب النتف ”ما لايمنع السباع عن نفسه“ قرينة علئ ذلك في الصحراء إذلايخحشي السباع 

في العمرانء لكن في فتاوى البزاز: لقطة الحيوان إن لوكان في القرية الأفضل الترك؛ وفي الصحراء الأفضل الأخمذ 

ولم يفصل(2) وهوعحلاف مانقله المصئفٌ عن كتب الأ صحاب إلا أن يحمل أفضلية الأحلعلئ مالا يمنع نفسه. 
فمعنى البييت أن الكل من الأصححاب علئ أن الأغذقي العبد الابق وا الحيوان الذي لاينصرنفسه ويمنعهامن السباع ‏ 
أولئ من الترك . واللّه أعلم. 
(1) المبسوط للسرعسيتة ج:5, الحز؟ ١‏ صن: 40 “كناب اللقيط -ط بيروت. 
(؟) خلاصة الفتاوى ج:4 ص:4 27ء كتاب الللقفطة-ط نول كشور. 
زلة الحن في الفتارى مى:0 75» كتاب اللقطة والضالة حط بيروت. 
4( أفتاوى سراجية . على هامش الححائية ج:لاص:5 4 -ط المصطفائي. 
(5) للفتاوى البزلزية ج:لاص: +7١4‏ كاب اللقطة على هامش الهندية ج:7- ط يرلاق مصر. 


. اما شه 

وَيَصْمَنْهَا كالبَالغْ الطَقْلُ حَيْثُ لم بؤودمي يَحْنَ ُمْهِداً عبد اللقَاءِ ميُحبِرٌ 

”الطفل”ذابيل ”يضمن والضميرلاقطة. والمسجلة من القئية. 

قال: وجدالصبي لقطة ولم يشهديضمن كالبالغ . اتتهى(1). 

"فيح ذر“ أى يحدرأخذهالليالغ والطفل من غيراشهاد لمافيه مر التضمين» ولولم يشهد واعتلف الملتقط 
ورب المال فقال: أعمذتها للزد وكذبه رب المال ضمن عتدأبي حنيفة ومحمد حلافاً لأبي يوست. واللّه أعلم. 

أب وَالْمُوْصئ التَصَدُّ بَعْدَمَا يإ.«م4 مَرِهَاحَوَلٌ وَإِنْ شَاءَ يَدّعِر 

يقال: ادعحرت الشي إذا أعددتهٌ لوقت الحاجة و”الموصئ” يفتح الصاد الوصي. 

قال: صوزة المسعلة ماذكره صاحب القنية : صبي وحدلقطة فاشهدأيوة أووصيه وعرفها مدة تعريفها فلهٌ 
أن يتصدق بها. انتهئ (1). 

قللت: النظم أل مماذكره في القنية بالإشهاد ولابدمته» لأنه يصيربه أمانة بالاتفاق. وأيضا قوله ”مربها 
حول؟ شامل لصورة التعريف ولصورة عدمه ولابد من التعريفن>وإن كان ذلك معلوماً من مارج لكن الكلام في 
أحذم من النظم . فلوقال: نه 0 

وللأب والموصى التصدق بعدذا وتعريفها حولآوإن شاء يدر 
20 الإشارةب ” ذا“ للإشهاد, والمشارإليه في البيت الذي قبله. لكان مشتملا على الإشهاد والتجريف. 

ثم قال المؤلف: يتبغي علئ قول أصحابنا إذا تصدق به الأب والوصي ثم ظهر صاحب اللقطة وضمنها 
أن يكون الضمان في مالهما دون مال الصبي. واللّه أعلم. 

وَصَاحِبٌ مرج وَلْبَاثِ حَمَائَة «ممهرلة المَرْحٌ أو وَلْعَرئْبُ يُرَكرٌ 

”أولى" من الأولوية. ويقال وكر الطائريو كربإلتشديد كما يقال: وكزيكربالتحفيف: إذا اتخذ له وكرا. 

ومسكلة البيت:من قاضينحان: لوكان له حمام فجاء حمام اتعروفرخ فالفرخ لصاحب الأنثئ» لأنه تبع ملكه. 
ثم قال بعد ذلك : رحل اتخخذ برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويمسكها ويعلفها ولا يتركها بغيرعلف كيلا 
يتضرر به الناس» وإن اختلط بة حمام أهلي لغيره لان.غي له أن يأعحذه فإن أحذة وطابه صاحبه يردهء لأنه بمئزلة اللقطة 
والضالةء وإن.لم يأعمذه ؤفرخ عند فإن كانت الأم غريية لايتعرض لفرعهء لأنه ملك الغير» وإن كانت الأم لصاحب 
البرج والغريب ذكر فإن الفرخ يكون له, وكذا ' بيض»ء وإن لم يعلم أن في برجه غرييا قالوا: لاشي عليه إن شاء اللّه تعالئ 
لأن الأصل عدم الغريب(7)و كذا ذكر فيالتجنيس والمزيد. والذي في النظم إنما هوكون الفرخ لصاحب البرج 
إن( )كانت الأمله. ولاغرابة له بل هوفي المختصرات للصفار. فكان الحقيق بالنظم مابعد المنظوم وماقبله. سيما 
زم ليةالمنية مى:1/61؛ كتاب اللقطة ط مهاتدية. ْ 
(؟) : المصدرالسابق. 


زفة خارئ قاضي اد جنل ص: د كاب اللقطة -ط المطبع المصطفائي 7 
(؟) في ن: ”إذا “ مكان”إن“. 


كوته ” لاشي عليه» إذالم يعلم الغريب فا لحقته في بيت» فقلت: 0 
0 والحفظ والعلف ينبغي, ولاشي إن بالغرب ماهويشعر 

فالضميرفي ”يردده “ فريب في بيته. والله تعالي أعلم. 

وَأحدك تُمَاحاً مِنَالنَهَرِ جَازِياً 477[9 يَحُوْرُ وَكُمتْرئ وَفِي الحَوٍْ يتْكرٌ 

مسبكلة هذا البيت أيضا من التجنيس.والمزيد وقاضيتحال. 

التفاح والكمثرئ إذا كان في نهرحارقالوا: يجوز أده وإن كثر, لأن هذا مما يفسد لوتركء ولووجد جوزة 
ثم أخرئ جتئ تبلغ عشرة ولها قيمة. فإن وجد الكل في موضع واحد فهي لقطة» لأن لها قيمة؛ وإن ؤجدها في 
مواضع متفرقة تكلموا فيه: والصحيح أنها بمنزلة اللقطة بخلاف النواة إذا وحدها متفرقة» ويكون لها قيمة؛ فإنه 
يجوز أخذهاء لأن النواة مماترمى عادةء فتصير بمتزلة المباح ولاكذلك الجوزء حتئ لووجد اللجوز تحت الأشجار 
وتركها صاحبها فإنها تكون بمنزلة النواة. انتهئ.(1) واللّه أعلم. 

قلت؛ لونظم القاعدة لكان أولئ. لأنهم نصوا على الحطب والخشب أنه يكون لقطة إذاكانت له قيمة» 
لأنه ليس مما يسرع إليه الفساد ولاممايرمى عادة. وأشار إلى الصحيح من كونه لقطة ”ولووجدها فى أماكر.“ 
وقد نظمت ذلك في بيتين فقلت: نه ١‏ 


فأحذك من نهر لشي فسادةٌ يكون سريعا جاز لوكان يكثر 
ومالا ولايعتاد رميا وقيمة له لقطة حتى المفرق أظهر 


فقولي "لين يكن » الضمير فيه للمااحوذ من النهر وه “ أي ومالايكون قساده سريعا ولايعتاد رميا 
لإخراج'نحوالنواة» وقولي”حتى المزرق» أي الما وذ منه مفرقا كونه لقطة ” أززي “. إشارة إلى الحلاف فيه 
والصحيح منةٌ. واللّه سبحاندٌ وتعالئ أعلم بالصواب . 

وَمَنُ مَرَِالأشحَارٍ صَيّْفاً بحَائِطٍ 403777 وَفِيْ أرضه تُمْرْلَهٌ الأكل أنْظرٌ 

ذالم يكن يبقئ وَلانَهيَ عَادَة ([4074 وَلآَهُوَ تَصْرِيُحٌ وَلاَمِنْهُ يَظْهَرٌ 

”المى ويل" البستان والجمع حوائطء و:لى, »في الييت: جمع ثمرة بالمثلفة وفتج النيم وميم مضمومة لكن 
سكنها المصنف لضرورة الشعر . ولوقال: ع' 

فمن ثمر في الأرض يأحذ أنظر 

لخلص من ذلك. ومما سيرد عليه من الإنتقاد. والله أعلم. 

ومسكلة البيتين في قاضيتجال وغيره,.قال: رحل فى آنل الصيف مريثمازساقطة تحت الأشجارقالرًا: إن كان 
ذلك في المصرلايسعه أن يتناول منها شيئاً إلاأأن يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصاً أوذلالةٌ: لأن في الأمصارلايكون ذلك 
مباحاً عادة. وإن كان في الحائط فإن كان الثمارمما تيقى ولاتفسد كالحوز لايسعة أن يأعحذه مالم يعلم بالأذن. وإن 


ةق قاضيعيان ج:4 ص :لاه "ا, "كناب اللقطة سط المطيع المصطفائي. 


كان الشمارممالاتبقى اخحتالفوا فيه وإلى الخعلاف واشتراط كونها مما لاتبقى أشارفي النظم؛ بقوله” أزر إذالم تكن تبقئ. 

ثم قال قاضئ حان: قال بعضهم: لايسعةً أن يأخذه مالجزعلم أن صاحبة أباح ذلك. وقال بعضهم: لايأس به 
إذا لم يعلم النهي صريحاً ودلالة أوعادةٌ وعليه الاعتماد. وهذو الشروط ظاهرة من النظم. 

ثم قال: وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال لها بيراسةقلت: يعني التي في السواد والقرئ» قإن كان ذلك 
من الغمار الساقطة التي تيقى لايسعه الأعحذ إلا أن يعلم الإذنء وإن كان من الثمار التي لأتيقى اتفقوا علئ أنه يصح 
أن ياعدةٌ مالم يعلم النهي. هذا في الشمار الساقطة نحت الأشجار. فإن كانت على الأجارء فالأفضل أن لايأخدةٌ 
في موضع ما مالم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كنير الثمارء يعلم أنهم لايشجون بمثل ذلك فيسعةٌ أن يأكل 
ولايسعه أن يتحملء وإذا وجد في الطريق شحراً أو ورقاً يتتفع به نحو ورق التوت ونحوم ممايربى به ذود القز» فإن 
كان كثيراً له قيمة ليس له أن يأععذه وإن أنحذهٌ كان ضامناء وإن كان ورقاً لايتتفع به له أن يأعحدةٌء اتتهئئ (1). 

وَل ء مسغلة النظم محاضة بالأأكل فقط بالساقط تحت الأشجار ومقتضئ مافي قاض ناد أنه أعم من ذلك» 
حيث قال: له أن يأحذ والأخذ يعم الأكل والحمل . وأما مسثلة ماعلى الأشجار فإنه قيد فيها بحراز الأكل دون 
الحمل؛ ولوكان معتيرا فيال نحرى لنبةٌ عليه ففي النظم تقبيد المطلق ويما أصلحناه به أنفا يزول ذالك» فحيث قلنا: 
يأحذ كما هوعبارة قاضيحاد. ويؤخذ من مفهوم التقيبد بكونه في الأرض أنه لولم يكن في الأرض بل كان على 
الشجر لايأحذء وقد حطزلي أن أنظم مسغلة ماعلى الأشجار. فقلت: نه 


ومنن شنخرلا بل له الأكل حيث لا يشح به في العلم إذ هو يكثر 
«روي يرك مبتي للمجهول» وضميرهي,» للثمر في النصف الذي أصلحتة وكذلك في «ى » وعلم من التقييد 
بالأكل أنه ليس له الجمل. واللّه أعلم. 


فصل من كتا ب الإباق والمفقود 


”لياق : ككتاب يقال : أبق العبدء من باب تعب وضرب. وعلى الثاني الأكثر» وهو: تمرد.في الا نطلاق 
وهومن سوء الأحلاق وردأة في الإعراق. يظهرالعيد عن سيده فراراً تصير ماليته فيه ضماراً. فرده إلىئْ مولاه إحسان» 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان » كذافي المبسو ط (؟١).‏ 
”والمفة, د ؛ نقل في الذخيرة عن محمد : أن الرجل يخرج في وحه ويفقد ولايعرف موضعةٌ ولا تثبين حياته 
ولاموته أويأسئره العدوء ولايتبين موته ولاقتله. 
9 , أنه ميت في حق غيره حثى لايرث أحدمن أقاربه إذا مات» حي في حق نفسه حثى لم يقسم ماله 
ولاتتروج إمرأته ولا يحكم القاضي في شىء من أمره حتئ يكتب موته أوقتله(7). واللقطة واللقيطء وهذان البابان 
() نتاوئ قاضىيحاد ج:؛ ص: /اه", "كاب اللقطة. 


(؟) المبسوط للسرحست :؟: الحز١ »١‏ ص ١17:‏ كتاب الإباق -ط بيروت, 
زهة كذافي المبسوط كتاب المفقود ج: لءص: 4 لاط بيروت. 


كلهانتحانسةء لأن كلا منهما في عرضة الزوال : واللّسبحاته وتعاليئ أعلم . 
عَلَىَ العبِدٍ مَولى دقع جل يقد ر فق مكآن وَأحَذٍ (ذٍ دَارَ فَاخصروًا 
الضمير في “دار لكتاب الا باق أي دارعلى هذه الأحكام وهذا من الحف. قال دوران هذا الكتاب: يعني 
كتاب بعل الابق عليئ ثمان مسائل. على الأععذ والاعمذء والابق والإنفاق والمكان الذي أععذه فيه» والدفع» والجعل» 
والذي له الابق. ثم إن المؤلف رتبها علئ ترتيب البيت» فقا مامحصله : أما العبد الابق فقال في التتف: وهوعل 


سبعة أوححه 

أحبد لكا عبد الرهن ابق فرده فالجعل على المرتهن فإن كان فيه فضل فعلى الراهن بقدر الفضل. 

المامي: العبد الحاتي الجعل عنلئ مولاهء فإن لم يؤتحدمنه الجعل حتى دقعه بجنايته فالجعل عنلى المدفوع 
ليه فَإِن قداه المولئ فعليه . 

الشالت: عير الأمانة الجعل علئ سيد ,. 

المرابع :آم الولك. - 

القظامس: المدير . 

السادسب؛ العيد . 

السسابع : الأمة؛ الجعل علئ المولئ في هذه الأربعة . 

وأما المولئ : أي صاحب العبد الأبق فعلئ سبعة أوحه . 

رجل أوامرأة أوحر أوعبد أومسلم أوذمي أوكبيرأوصغيرمفيق أومجنؤن مكاتب أو مستسعى غني أوفقير 
وفي هذه كلها عليه الجعل .)١(‏ وأما الدفع : فعلئ أربعة أوجه. 

الدُّول:للذي جحاء به إِنهُ لايد فعه إلى سيده حتى يأحلذ الجعل . 

ابتاحى: له أن لايدقعه إلابأمرالقاضي حتى يقيم البينة أنه له : 

القالت: أن يقرالعبد أنه له فغليه دفعة» والأوئق أن لايدفعه إلابأ مرالقاضي. 

السابع: أنه لو دفعه بغي رأمرالقاضي فهلك في يدالمدقوع إليه» م ظهرمستحقاً للغير» فله أن يضمن أياشاء 

من الدافع. والمدقوع إليه» فإن ضمن الدافع ينظرء فإن كان حين دفعه صدقه علئ أنه له فليس له أخرة(؟) الريجوع 

عليه مما ضمن وإن كان كدبهٌ أوسكت أوصدقه وضمنه يرحع (1)عليه. 

قال الموّلفت: ؛ وبقبي عليه حامس : وهوأن يد فعه إلى السلطان ذكره صاحب الهداية.(4) قال:. وهو' 
احتيارالسرحست: وقال الحلوانت : بالخيار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام ليحيسة» ثم إذاحيسة 
(؟) فين : تقط ”أبحرة» 


(5) في ن؛ ”رجحم“ تكان ”يرجع" 
(4) هداية ج:؟ ص:8 89 كتاب الإباق -ط ديوببد. 


ا 
ونحاء رجل وأقام البيئة عليئ أنه عبد هٌ يستحلفه باللّه مابعته ولاوهبته ثم يد قعه إليه. وهذا التحليق من غيرخصم 
صيانةٌ لقضاء نفسه أونظراً لعاحز النظر لنفسه (1١)من‏ مشترأوموهوبخله, وفي أحذ الكفيل ته روايتان. قال: وإن لم 
يكن بيتة وأقرالعبد أنه عبدهٌ دفعه إليه ويأخذ منه كفيلاً»كذا قي المبسوط(!) واللمأعلم. ْ 

أما الجعل : فعلئ وحهين . 

أهب_ لما :أن تكوان قيمة أكثر من أربعين درهما فجعله أربعون درهما بالاتفاق. 

فال غ: أن تكون قيعت أربعون درهما أودون الأربعين فجعله أقل من: قينته بدرهم فيقرل أبي حنيفة 
ومحمد وأبيعبدالله رحمهم الله تعالن» وهوأول قولي أبي يوسفت. وفي قوله الأعرجعله أربعون درهماوإن كانت 
قيمتةٌ درهما واحداً. 

وأماالمكان: فعلئ ثلاثة أوجه. 

أب ها: أن يرده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداًء وقد تقدمت . 

النشاي: أن يرده لأقل من ذلك والجعل فيه علئ قدرذلك . 

الشالمت؛ أن يكو ن مختفياقي المصروطلبه حثى وجده فرده فله الجعل علئ قدر ما يعني. قيه. 

وأماأحذه الابق : فعلئئ ثلاث أيضا ‏ 

أعبرقها: أن احذه أفضل من تركه , 

ماليسيا: أن يشهد عند الأ أنه إنما أعذه ليرده إلى صاحبهء فإن لم يشهد ثم هلك في يذه أوهرب ضمن 
في قول الإمام ومحمد رحمهما الل ولاضمان عليه في قول التانيع وأبي عبد الله والقول له مع يمينه . 

تالتسهاء أن يأحده تنفسه لالأحل الردعلئ صاحبه فإن مات أوهلك أوهرب من يله لوجه من الوجوه فهوضامن . 

وأمّاالأحذفعلئ أربعة أوجه.. 

أحدها: الذي أحذه للرد على صاحبهء فله المُجعل إذارده . 

ايها إذا أحذةٌ لنفسه ضمن ولاجعل له. 

حَالمسي!: الوارث إذا وحدةٌ وأححذةٌ بعد موت سيدب فلاجعل له لأندٌ كله له أوبعضه فقد ردلتفسه, 

امهيا اشتراه فجاء به المشتري فاستحقه مولاه فلا خعل (1). 

قال المولفت» لوكان الزادالمولئ أوابنة. وهوفي عياله» أوأحد الزوجين علىالاحرفلاجعل كذا فيالهداية (4) 
قال وذكر ف ابذخيرة قول الطحاوي : أن الأب له الجعل إذا رده. فال وقي المبسوط: التقييد يما إذا لم يكن الأب 


في كيال اينهء أماإذا كان في عياله فلاجعل له:إه) وكذاالحكم في كل ذي رحم محرمء فإن كان في عياله فلاجعل 
(1) في ن: ”أونظراً للعاحز عن النظربتفسه* 
(؟) المبسوط للس رحسي ج:1»الجز: 4١9 :صا١ ١‏ كناب الإباق , 
() النعف في الفتاوى ص: ٠‏ +7--88-ط بيروت. 
(4) هذاية جٍ: ؟اص:3 501, كاب الإباق مط ديوبتك. 
:"2 كتاب الإباق -ط بيروت. 


وإلاقله الجعل» إلاالابن قلا جعل له مطلقاً استحساتاً. ثم ذكر أنه بقي عليه مساكل أحرئ» وقال: ستأتي متظومة. 
قا 8 00 ا ل 
قل - 000 * ”إذا ادع تاس و فر يت 

وهي: :اذا رده من أكثر من مسيرة ثلاثة أيام ثم أعتقه السيدثم هرب فلاراد الحغل» » لأن العتق قيض حكما. وسيأتي 

في النظمء » والله أعلم, 
َمَنُ يَسْتَحِقٌ الحدمَة الجُمْلُ عِنْدَهٌ 477717 وَصَاحِبَهٌ مِنْ بَعَدُ بالجعل يجْبَر 
قال: 59 و القاعدة نظمتها من الفتاوى الظهيرية. 
قالء .وإذاكان الأبق خمدمته لحل ورقبتة لالخخر. فالجعل عل صاحب الخدمة فإن انقضت الخدمة رجع 

ا ا ل قال : والفروع المتقدعة من التتف توخحل من ذم القاعادة 

ماعدا الحّد المرهونء فإن المرتهن وإن لم يستحق الخدمة بدون قن لكت يكبيو الس بواازة: نه ستاو باك 

والجعل يمقابلتها. 
قات :هذا إذاكانت قيمتةٌ مثل الدين» وإن كانت أكثر فبقد ر الدين عليه والياقي على الراهن. والله أعلم. 
ثم إنةُ ذكر أن القاعدة في المحيط أيضاً. وأنةٌ قال قبلها : إن جعل العبد المغصوب إذا أبق من يد الغاصب 

على الغاصب, قال: أقول وينبغي أن لايرجع على رب العبد لأن يده عارية وكثالك العبد الموهوب يجب الجعل فيه 

على الموهوب له وإن رجع الوأهب في هبته بعد الرد لأن المنفعة للواهب ماحصلت بالرد بل بترك الموهوب له 

التصرقع فيه بعد الرده كذ دكره » في الهداية» و ا والله أعلم. 
وجاءع 0 شخص فَفَرّ فَرَدهِ 4030/7 له ع عير نفد الكلاتة نه يحَضِرٌ 
الضغير في راد در #الاراد والتجل أي بسر ارال التمل دوة اللي تحاديه وغرففة: 
وسلة لبت ف عد قو طون الريك كاله ككل اسه ينا اإذاء فتسام به من معوزة تن الله لطبي 

ففِرمن يد الذي جاء يه وأذه احر دون ثلاثة أيام وجاء به لم يكن لواحد منهماجعل؛ وإذا جاء به الثاني من مسيرة: 

ثلاثة أيامووجب له الجعل طذه عبارته. والذي ذكره في البيت : هوأن الثاني جحاء به من مسيرة ثلا ثة أيامْ فاستحق ق الجعل. 

وإليه أشار بقوله::”رىى العلائة مز », ويؤتحد منه مفهوم التقبيد بو: رى.. الولدزي» أنه لورده من دون الثلاثة لاشي لد. 
فر ءء في التتمة عن ١‏ نتقئ: رجحل أل ابقامن مسبيزة ثلاثة أيام وجاء به يوما ثم أبق منه وسار يومانحو البلد 

الذي فيه مولاهء وهو لايريد الرجوع إلى المولئ ثم إن ذلك الرحل أخحذه ثانيا وجاء به في اليوم الثالث ودفعه إلى 

المولئ» فله جعل اليوم الأول والثالث» وهو ثلنا الجعل. وإن كان العبدحين أبق من الذي أعحذةٌ ووحدة المولئ 

. واحذة أويدا له في الإباق» قرجع إلى مولاه قلا حعل للذي أعحذة » ولوكان العيد فارق.الذي أحذةٌ وحاء إلى مولاه 

متوجها لايريد الإباق كان للذي أحذه جعل اليوم. والله أعلم. 


قيت: يظهر أن هذي المشعلة هي عين مالو بداله في الإباق قرخع إلى مولآه وقد صرح انفا أنةً لاجعل هتالة 
وهنا صرح بجعل اليوم. ويمكن أن يفرق بأن الصورة الأولئ مخصوصة بما إذا قرمن الأحذ ابقاء ثم بداله بعد ذلك 
الإباق قرع إلى مولاه قلا جعل» لأنةٌ لاصدع له في العود إلى المولئ. والثانية مخمصوصة بما إذالم يفرمن الااعخل بل 
عاد يلئ مولاه لاريد باق لأن لانذم ثمة ثرا في عودم إلى مولاهء واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

0-76 3 عع م مح مه > رارك رو وب هر 

وَصَرّحَ مِنُ يُعْذِ الغَّلآنَةِ عِمْقَدٌ 41789 وَفَرٌ وَلَمْ يَقُبِضُ لَه الجغلُ يُذكرٌ 

0 لتجتيس والمزيد. قال: رحل أحمذ عبداً بقا من مسيرة شهر فسار به ثلاثة أيام فأكثر ليردة 
ع ضح طاكة م كراب يعاد جاتن 5ن لالجمل» لأن الإعتاق قبض. وفي النهاية نحوه غير أن إنحلاء العتق 
من حرف الباء في النظم أو جب فيه تقلا وقلاقة. واللّه سبحاندٌ وتعاليئ أعلم. 

ع # ر ف 3-3 َعَدَ وام م 

وَكَِرةٌ أُومَلّك العَبْدَ منهٌ لم 4559199 يحب كار 


اشتمل البيت علئ مسائل كلها من التجنيس والمزيد. 
الذولىئ: قال في التجنيس والمزيد بعد ذكر المسئلة التي في الببت الذى قبله: ولودبره والمضهلة يحالهاء 
فلا جعل له. 


الجائية: لوملكه لمن أتئ به قبل القبض لايجب أيضاً. 

ازمارعة: لوقبضه بعد العدبي رأوقبله أوقبل التمليك بجعل يجب الجعل. 

الرابعة: لوباعه قبل القبض ممن أتئ به يجب الجعل بخخلاف الهية. 

قلت ظاهرالنظم أن التدبير والتمليك من الاثي به قبل القبض لايجب به الجعل» وإن كان بعد القبض: كالبيع 
يؤمر بدفع الجعل» وفي البيع يؤمربدفع الجعل إذا كان البيع قبل القبض أوبعدة» فمقتضئ التشبيه أن يكون المشبه 
كلالك وليس الحكم فيه كلالكء وإنما يجب الجعل إذا كان التمليك بعد القبض كما علمتةٌ» وأما قبله قلا يجب. 
ويكون التشبيه للوجوب بمطلق البيع. وأما التدبيره فإن حصل معه قبض يعد أوقبله يجب الجعلء وإن لم يحصل 
معه قيض أصلاً لايجب الجعل. 

والبيث إنما فيه أنه قبل القبض لايجب به الجعل وبعدةٌ يجب. 


فأصلحت البيت الذي قبلهء فجعلته كونة يجب إذا ديره قبل القبض ثم قب قم قضه هكذاء مه 
له الجعل أن يعتقه من بعدرده اذا ل لجر لش 


فالضمير في” ل » للراده وضمير ”أن يمنتى» للمولئ والا بق والمراد ب#,رى» الذي يجب يه.الجعل . وهو الرد 
من مسيرة ثلاثة أيام . وإطلاق الجعل يدل عليه. وقولنا/: وان يربر #آتي لايجب الحعل إن يدبرالعبة بالبناء للمجهول 
في هذه الصورة فكان مطابقا لمافي التجنيس والمزيد اليا مما .أبديناه في بيته آنفاء وزدت. بيتين ذكرث فيهما 
بقية الصو رالمتقولة انفا فقلت: له 
ومن بعد ذا أوقبله القبض مؤخب ولو باعه من قبل منه يذركر 


. ' / 14 1 0 


كذا قل تمليك له منه قبضه 0 
فالإشارة ب”ذا" إلى التد بيرأي موجب للجعل» وضمير”ولوباعه” للمولئ والابق » وضمير” قبلة “ للقيض 
و”منه” كلرادلأويذكر" للجعل» والتشبية في وحوب الجعل» وضمير”له“ للايق» و"منهة لراد و والإشارة "للك" 
للتمليك. وضمير” يهدر” للجعل. علئ أن بيت المصنف فيغاية الحودة لإيجاره وجمعه للمعاني الكثيرة» ولولا 
إتعلاله بتثلك الضبورة لم أتعرض فيه إئ تغير لفظه . والله أعلم . 
وَإنكاإرمولآة الإيأقٌ مُقِدَم ف ! إِذَا هر مِمَن رد فالْعَيَدَ يمسر 
مسكلةالييت:من التحنيس والمزيد قال: رجل أعمذابقاوأشهد عليه أنه أحذه ليرده فأبق منه م 
الإباق كان اقول قولة يعني رب العبد مع يميته في عذم الإباق» ويخسر حيعلي قيمة العيد مالم يتبين الإياق.. 
وأراد بالعبد في نام يم والمراة امن قوله.. ”إذا قرممن رد“ 'ذعوئن اأحذو للرد.(١)أنه‏ فرممه, والله أعلم. 
وَلُوَّرَادَفُوْقٌ الأرْيَعِينَ مُصَالِحاً 3538 ولّم يَعْلَم المقدَارٌ مَارَادَ هَهُدَر 
الضميرفي قوله "زاد” 7 يعلم” لرب العبدء وث”المقد ار المرادبه المقررشرعا: وهوالأربعون. قال في الظهيرية, 
والمراد إذا صالح المولئ على تحمسين درهماء وهولايعلم أن الجعل أربعون درههماجازيقد رالأربعين وبطل الفضل 
اننهئ. وفبي الهداية في تعليله مذهب أبي يوسفء ولهِذا لايجوزالصلح على الزيادة يخملاف الصاح على الأقل» لأنه 
ححط مته يعني من اللجعل المقدر. انتهئ (؟). 
وأعلم أن هذاالحكم ثابت ولوطالت المدة التي ردمنها ولو أنفق عليه أضعا ف ذلك من غيرأمر القاضي. 
نص عليه 0 التعمة. والله أعلم . 
وَمَرُ مَنْأِقَتَ بِالطفْل مُرّضِعَةلِمَنْ #701 مَردُ هُما جُعْلُ لأيَحَكَرَرْ 
مسكلة البيت من الظهيرية. قال: وإن أبقت الأمة ولها صبي رضيعه قرد همارجل فلهٌ جعل واحد. انتهئ. 
واتفقالأصخحاب أن الصغيرالذي يحب النععل بردو في قول محم هوالذي يعقل الإباق. نص علية قيالمحيط بحيث 
قال: إن الطفل مالم يعقل الإ باق ويميزه لايكون ابقاء بل ضالا. هذامعنيئ كلامه.. قال: ومعنئ قولي ”ولايتكرر“ 
أي الحعل فلايجب علئ مولا هما جعلان. ومفهرم الكلام أنه لوكان الصغير غير رضيع وحب الجعلان أي ثمانون 
درهما. 00 يشرط مع الفطام أن يكون يعقل الإباق كمامر نقَلهَ عن المحيط. وال أعلم . 
وَمَنْ قَالَ لما ثَلِقَ عَبدِي فَردَهُ مم م» تُقآل نعم لآ جِغْلَ حَيْتُ يَحَصْرٌ 
د الكتب ومتها الذ خحيرة. قال في النهاية ثم ذكر منها يعني الذخيرة مسكلة غحيبة: إذا 
قال لرحل: عبدي قد أبق فإن وجدته فحذهء فقال المامور نعم م وحده المامؤرعلئ مسيرة ثلاثة أيام» قأعسذه ورده 
على المولئئ فلاحعل لهء لأنه استعان يه ووعده الإعانة» والمعين لايستحق شيعا (0) .واللهأعلم. 


12 فين :”للراد» مكان اللرد» 
قف عداية ج:7اص: :4 كتاب الإياق -ط ديويند. 
زم كذافي اليزتزية :اص :171+ كتاب عمل الابق . على الهندية ج:4. 


لفل لِسّلطَان لو ١‏ ابقا 40067 رد وَيَعْتِفَّهُ كل في الظهار المكفرٌ 

اشعمل البيت على مسعلتين من الظهيرية والتحتيس 00 

اللولى: : السلطان إذارالأبق من مسيرة ثلاثة أيام فلاجعل له. 

قلت: وقال الفقيه أبو الليكٌ: وب تأحمذ. قالوا: وكذا الحكم ف يأحد الزوجين للأتحر والوصي لليتيم وكذا 
كل من يعول صغيراً أوالابن إذا ردابق الأب» وللب الجعل إذا رد ابق الابن إذالم يكن في عياله. وفي البقالي: روي 
أن الأنب لايستحق الجعل والابن يستحق» والأخ يستحق عل أخبيه أواحته استحساتاً إذالم يكن الراد في عيال 
المردود عليه. وفي الينابيع : وعليئ هداسائر الأقارب وذوي الأرحام . والله أعلم. 

الثانية : عتق الابق حال إباقه عن كفارة الظهار صحيح. انتهئ. 

الور له ال . والُسبحانة وتعائ أعلم .)١(‏ 

وَلَوَفْقِدَ الْمَوُلق وَلآمَالَ عِنْده 4709 تتَمْشِي إلى الْقَاضِيْ يَِيْعُ وَيوْ جر 

“”وْتَنَ» ميني لمالم يسم فاعله . وهذّهٍ أول مسائل المفقود من البظم. 

والمسعلة في القّنية رقم للمحيط: ثم قال: فقدت مولاهاولانجدنفقة وحيف عليها الفلحشة» فللقاضي أن يبيغها 
أويواجرهامن امرأة ثقة؛ وليس له تزويجها. ثم رمزللقاضي عبدالجبارٌ وعين الأئمة الكرابسيجٌ وقال: وللقاضي ببح 
عبدالمفقود وأرضه إذاكانت تنقص بمضي الأيام . ثم رمز للمحيط؛ وقال: ماحيف عليه الفساد-من مال المفقود 
فالقاضي يبيعه, لأنه أقرب إلى الحفظ. وفي جامع الكرعي للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق 
والعقار إذاحيف عليه الفساده وليس له أن يبيعها لمكان نفقة عيالهما ولكن إذا باعها لوف الضياع فصارت 
دراهم أودناير يععطي النفقه منها بطريق(؟). والله تعالئ أعلم. 

وَفِيّ تَمَقَاتِ الْأَهَل ليْسَ يَبعُهَا 435771 وَإِنْ يَاعَ يَنْقُدُ مِثْلُ دَيْنٍ يُقَوَرٌ 

الضميرالمستترفي “ربيعه" للأمة؛ وفي #باع*للقاضي» 2 وقلاتقدم بعض م! في البيت 
من الكلام على البيت الذي قبله وهوعدم البيع في النفقة وفيه : أندٌ لوباعها لنفقة الأهل نفذ البيع كمالوباعها أوباع, 
العقار في وفاء الدين, فإنه يتفذبيعة لأنه فعل(1) مجعهدفيه . 

قلت في القنية بعدماتقدم رقم لجمع العلوم وقال: : لاينيعها للنفقة وإن فعل نفل. ولوباع لقضاء دينةٍ جازء 
كد الوعلم حياته لكنه لايرجع منذ سنين(4).وهذا هوعين مافي البيت ثم إن المصدفة نقل عن المحيط: وإ كان 
المال منقولا ليس من جحنس حقه كالخادم والدارونحوذلك أجتعوا علئ أن غيرالأب لايملك الببع, والأم وغيرها 
في ذلك سواء. ومراده من الأقارب. قال: وأما الأب فلا يملك البيع قياس وهوقولهماء وعلى قول أبن حتيفة يملك 


'(1) المصدر السابق. 

(؟) القنية المنية ص:٠١ 2١8‏ كتاب الإباق والمفقود -ط مهانندية. 
لوه في ن: ”قصل“ مكان #فعل“ 

غ2 القنيد المنية ص: ٠‏ كتاب المفقود -- ط مهاتئلية, 


وهوا الاستحشنان. 

ييه اأخس: في هذا احتتلاف» فبعضهم قال: يتوقف علئ نفس القضاء على الغائب وهومختلف فيه؛ فيتوقف 
علئ إمضاء قاض أخركمالوكان القاضي محدوداً في قذف» وقال بعضهم لايتوقف على إمضاء قاض آخحر وذلك. 
لأن نفس القضاء ليس بمختلف فيه» وإنما المختلف فيه سببه وهوقبول البينة بالقرابة في حال غيابته .(1)والله أعلم. 

وَمَالِوَكيُلٍ ف الْعِمَارَةٍ .فِعْلّهًا 101 مع الْقَقُدِ وَالَْاضِي إِذَاشَاءٌ يَأْمَرٌ 

مسعلة البييتة في التجنيس والمزيد قال: رجحل غاب وحعل دارا لَه في يدرجل ليعنرها ودفع له مالاً ليحفظه 
ثم فقد الدافع قله أن يحفظ وليس له أن يعمرالدار إلا بإذن الحاكمء لأنه لعله قدمات» ولإيكون الرجل وصيا للمفقود 
ملى حكم بموته» وهي من مسائل المبسوط.انتفى. 

تلجت رفي التحيرة: :لم يقيددفع المال يكوته للحفظ» فظاهرالنظم يقتضي إطلاق العمارة للقاضي إن شاء. 

ولكن المراد ماقدمتاه . والله. سيحانة #وتعلى أعلم. 

وَمَوْتُ لَذَّاتٍ الشَّخْصٍ ايَه مَوْتَهِ ,م4 وَقِيْلَ إلئ رأي. الإمّام مُينْظِرٌ 

”لذات“جمع لذة. ؤهي أقران الشخص ولادأء ر”الأية“ العلامة؛ وضمير”فبنظر“للإمام. والبيت مشتمل على 
بيان المدة الى يسك فنها تنموك المفقود حت تقسم تركته وتتروج امرأته. ولعلمائئا في ذلك طريقان: التقدير 
وعدمه. وفي عدم التقديرقولان ذكرهما في النيت الأول وهو المذهبء والذي عليه الجمهورء ومنصوض محمد 
وظاهرالرواية موت أقرانه. وفي المحيط: لابدمن موت جميعهم» قإن بقي منهم واحدلايحكم بموتة” ولح يذكر محمد 
مودت ججميع الأأقران في سائر البلدان» أوفي يلدة المفقودء فقط 

وقداعتلف المشايخ فيه فقال بعضهم: يعتبر موت أقرانه من أهل بلدهء فقط وهذا القول أرفق بالناس.قلت: 
وقال شيخ الإسلام مواهرزادة: أنه الأصح :والله أعلم . 

وقال بعضهم: لابدمن موت جميع الأقران فيسائر البلدان.انتهلى. والمسئلة فيغالب الكئب وهي من الهداية 
أيضال؟). والله سيحانة وتعالئئ أعلم. 

والشامي؛ أنه مفوض إلى رأي الإمام فينظرويجتهدويفعل مايغلب علوم ظنه» فلا نقول يحب عليه أن يعمل 
بالتقديرء لأنه لم يردبه الشرعء بل:ينظرفي الأقران وفي الزمان وفي المكان فيان ولثالك نظرعند أصحايناقي اليعر 
إذا تنحست بسقوط بعرة أوبعرتين فإنه يفوض إلى رأي المبتلئ بهء والذي حكى هذا القول من أصحابنا ضاحب 
اليناييع» وحكاه صاحبالمتي من الحنابلة عن الشافعي ومحمدابن الحسن ر-حمهم الله تعالئ: وهوالمشهورعن مالك 
وأبئ حنيفة وأبني لوقف حدق للد تعالو الى كلامه . 

قلت وفي شرح الإمام فخرالدين الزيلعي رحمه الله تعالئ المخفار أنه مفوض إِلئ رأي الإمام» لأنه يخختاف 


)١(‏ في ن : ”غييته“ مكان ”غرايته“ 
(؟) هداية ج:اص:077 كتاب المققود-ط ديويند. 


باعخلاف البلادء وكذا غلبة الظن تختلف ياعتلاف الأشتخحاص فإن الملك العظيم إذ انقطع خيره يغلب حلل الظطن 
في أدنئ مدة أنه قدمات وسوق قول الناظِم له برقل يفيدكونه حلاف المختارلإشعارو بالضعف سيما فينما استقر 


من صتيعهء فتنبه لثالك . واللّه أعلم 

وَمَعُ مَائَةٍ عَشرأ حَكوًا لمُحَمَدٍ لإ وممي وَحَمْسالِيَعقُوْبَ وَعِصْروْنَ يَذكُرَوًا 

وذكرفي هذا البيت ثلاثة أقوال لمن يقول بالتقدير. قولين عن أبي العلاء البعاري في شرحه للفرائض 
السراحية. قال: ؤهما غربيان. 

أحدهما: عن محمد: مائة وعشرستين. 

والاخر: عن أبي يوس : مائة وخممس سنين, 

قلست قال في الذعحيرة أن محمد لم يعتبرفي موته السن وهذا يناقض ماذكره أبوالعلاء . والله أعلم . 

وقولاً ثالقاً ا في الهداية أيضاً: وهومائة وعشرون سنةء وهورواية الجسن عن أبيحتيفة )١(‏ وقألٍ في 
الذخيرة : أنه قول الحشيٌ نفسه. والله سبحانة وتعالئ أعلم. 


وَقَل مِائَهُ فَالأوتسعون بَعْضِهه ذل 096 وَسَيو 00 ار ابو 0 
وذكرفي هذا البيت أربعة أقوال اعريتم بها تسعا. 
المل: وهوالسادس مائة ستة. 


قال لطم ديزو عزن ا رووات رمعي نوكا عشي الردانة رن التعيط عن ا يرسك 
ومحمك قال وحكاه صاحب البدائع والينابيع عن محمد ابن الحسن . 

قلت: ؛ الذي رأيته في الذعيرة نسبة هذا القول إلئ أبي يوسف دون محملا . وقد قدمنا في البيت قبلهُ عنها 
أن محمد لايقول بالتقدير. والله تعالئ أعلم . 

ثم قال: إن هذا القول أعنذيه نصيك ومحمدين سلمة ثم رجع عته لماعاش مائة وتسعا. 

الصامي: رهوالسابع تسعون سنة حكاه صاحب الهداية. وهوالأرفق بالناس. وهواحتيار الإمامين أبي بكر 
محتدين التق وار بك ميد اين جاب قال الصدرالشهيد حسام الدين: وعليه الفتوئ » وكذا في الذححيرة. 
وحكى في التاترعحانية عن المحيط: قال الصدرالشهيد في شرحه: ماقال محمد أحوط(؟). 

الشاصس هو_الساسع: وهعافثالك والرارع متولا» أ وتعود كافماص ايت اللتابيع كن يفضهة وإصاعييا 
المغني حكى الأول عن عبدالله ابن الحكم قال: ولعله يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم أعمار ؟ متي مابين الستين 
والسبعين أو كماقال. 


قلست: وقدقاته قول (حمروهوالتقديربثمانين. ذكرءً في الذخيرة ولم يعزه إلئ أحد وقد عزاة في التاترعحانية 


(1) هداية ج:7اص:177, كتاب المفقود -ط ديويتد. 
(؟) الغتارى التاتارحانية .ج: هوص:14, كتاب المفقود » التصرف في مال المفقود-ط دائرة المعارف . 


إلى التهديب بزيادة أن افتول في زماشاعليا(1). واللّه تعاليئ أعللم. ش 

وعد عله أرق يه كد َقَدِهٍ 419 47 بِمَهْلَكةٍ وَالْعِرْسُ. كَالْمَوْتِ تَصَبرٌ 

لولة فتزام تحار كايه وشرحه لتحذفت هذا لبيت والذي يلهء لأنهما ليس لاخضي يهمما حاسة . فملخص 
ماذكره في هذا البيت أن أحمدرحمه الله جعل المفقود علئ نوعين: أحدهماما يغلب علئ حاله الهلاك كالمفقود 
بمهلكة كمن فقدبين الصفين أوفي مركب« قد انكسيرت أوخرج لحاجة قربية؛ فلايرجع ولايعلم خبرة وهذا يننظر عته 
أربع سئين» فإن لم يعلم له عنبرقسم ماله واعتدت زوجته عدة الوفاة. وإ ذلك أشرت بقولي ”كالمرت تصبر» 

النوع الثاني من ليس الغالب علئ حاله (؟) الهلاك كالمسافز للتجارة أوللسياحة. وفيه روايتان: انفويض 

. إلى راعيع الإمام. أومضي تسعين سنة من يوم مولدو . والله سبحانة وتعالئ أعلم بالصواب. 
وَعَنُ مَالِلكٌ وَالشَافِعِمَ قَدِيْم 4795 41 كَدَامُطلقا في العيرس لأغير يَرْبَرٌ 
ل كلامه: أن ملحت ملك فى الزويع كماد عدا () عن أخنمة المي أرع سيو لعيد حدة رق 

وهوالقديم من مذهب الشافعي. لكنهما لايجعلان المفقود على توعين » بل نوع واحد . قال: وإليه أشرت بقولي 
"راكذا مجطلق"وبقولي ”ني العرس لاغير“ إلئ أن مذهبهمافي التوريث كملهبنا في التقدير يتسعين أو الرجوع إلئ 
رأي الحاكم. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم . 


فصل من كناب الشركة 
”الشركة“ اعتللاط المالين فصاعدا بحيث لايعرف واحدمن الاحر. 
ومناسبته بماقيلةٌ كون ذلك أمانة في يد من هو في يدة» وهذه أمانة في يدالشريك. وتحصوص مناسبته بالمفقود 
اخعتلاط مال المفقودء والحباصل من الإرث بمال غيره من الوارث عنلئ تقدير الحياة؛ والشركة احتلاط المالين. كم 


إدَاغَابَ شِرُّك الأرض الشرك يدر 7 ذا أَذِنَ القَادِي | إلا مُشَطرٌ 


اي وت ا لمكم 
الختراج. والله سبحانهٌ وتعالئ أعلم(6). 


وَفيٌ العَبْدِ أوَفِيٌ الدّار مِقَدَارُ سَهُمِدِ 1457© وَفِيَ حَيُوَانَ لِتَمَاوْتٍ يتكرٌ 
اشتمل البيت على ثلاث مسائل من قإضيخاد : رحلان بينهما دارغيرمقسومة غاب أحدهما كان للاحرآن 


)١(‏ المصدرالسايق. 

(0) قي ن: ”على حالة الهلاك“ مكان “على حاله الهلاك“ 

() في ن: ”كما تقلنام“ مكان ” كما قدمناء“ 

(4) القنية المنية ص: 48 ١ء‏ كتاب الشركة: باب في الاختلاف بين الشريكين وتصرف أحدهما-ط كلكته. 


يسكن مقدار-حصته في كل الدارء وركذا لخادم إذاكان مشت ركو حدهماغائب»ءكان للحاضرن يستخدم الخادم بحصت 
وفي الدابة المشتركة لايركبها أحد هماء لأن الناس يتفاوتون في الركوب فلم يكن الغائب راضياً بركوب الشريك, 
وفي الداروالخخادم لم يتفاوت الناس في السكنئ والخحدمة» قكان الغائب راضيابفعل الشريك )١(‏ . وإلى ذلك أشار 
العاظم بقوله اللتفاوت ينكر“, والمسعلة في المنية أيضا. 

قلت: هذاالحكم حاص بالدارغي رالمقسومة. أمالتي قسمت وعزل نصيب كل منهما فيهاعن الاتخ رفليس 
للحاضر أن يسكن في تصبيب الغائب» لكن القاضي ينظرفي ذلك » إن تحاف الخراب يوجر ويمسك الأجر للغائب. 
ولاإشعار للنظم بهذ االشرط . 

وقوله 'وفي الحيوان للتفاوت يدكر“ يشمل مايركب من الحيوان وماللتفع في غير الركوب كالحرث ونحوه. 
والمنع إنما هوفي الركوبٍ ماصة للتفاوت وكان يمكنه الختلوص من .ذلك كله بأن يقول: 3 

ويسكن في دار مشاع بحصة كعيدومتع في الركوب مقرر 

وَفِيْ أَمَةٍ يَوْماً وَيَوُماً لذَاوَدًا ظإه#84 وَلَوَلبَ الإبداع فَالْقَسَمَ أحدر 

مسكلة البيت من الذخيرة: أمة بين رجلين حاف كل منهما صاحيه عليها فقال أحدهماة 0 
وعندك يوماء وقال الاأحر: لاء بل أضعهاعلى يدي عدل. قال مشائختاً: يحتاط في باب الفروج في جميع المواضع 
إلا في هذا الموضع» فإنه لايحتاط لحشمة ملكه. وهونظيرمالوأخبرالقاضي أن فلانايآتي جواريه. في غيرالماتي 
ويستعملهن في الغناء ويطأ زوجتةٌ في الحيض وأمته م ن:غيراستبراء لايكون للقاضي عليه سبيل لحشمة ملكه كذاهنا. 
فإن تشاحا في اليدأة فالقاضي يبدأ بأيهما شاءء وإن شاء أقرع بينهما. قال السر عسي ينبغي أن يقرع بينهما. وإليه 
مال الحلوانية. وتعبيرة في النظم بالقسم غيرجيدعلئ أن ظاهره لايحصل منه تمام مانقله الإمام:عن الذخيرة 
إلابالشرح فلوقال:. مه 

وفي أمة لن يبغ إيداعها فمن يريد: مهاياة يجاب ويتصر 

لأفهم تمام المعنى غيرمتوقف على الشرح وكان التعبير بالمهاياة أولئ من التعبيز بالقسم. والله تعالق:أعلم. 

وَِكُ شَرَيَا عَبْداً لِسَخصٍ وَأدّيَا 40495 فلأشركة فِي الْمَبْضٍ م مِنٌ يَعَدُ تَظهَِر 

مسعلة البيت من الظهيرية: ولوأمررحل رحلين أن يشترياله جارية فاشترياها ونقدا الشمن من مال مشترك بينههماء 
أومن مال متفرق لم يشت ركافيمايقبضان من الامر. انتيلى. ش 

والمصئفٌ أشار إلى أن فائدته تظهرفيما إذا ا ين 

وَقَابِضٌ بَعْضن الدَيْنٍ لَيْسَ يخصة 474739 وَحِيْلمَهُ التَمَليك وَالمَرُكُ يذْكِرٌ 

مسكلة البيت من التجنيس والمزيدوغيره. 

قال في القتية بعدأن رقم للقاضي عبدالجبارٌ ونجم الأئمة البخاريع: قبض أحد الشريكين نصيبه من السلم 


.)١(‏ قتاوئ قاضي ععان ج:4 ص: “48 4+ كتاب الشركة - ط المطبع المصطفائي. 


أوالدين المشترك ورضي الاخربقبضه لتفسهء فلدٌ أن يرجم عليه بحصته بعدذلك.ثم رقم لنجم الأئمة البخخاري فرداً 
فقال: ولأحدالشريكين أوأحد الورثة أن يطلب نصيبه م نالدين المشترك بينهم بسبب واحد حال غيبة الباقين. نص عليه 
في وديعة الجامع الصغير. وفي جامع الكرحي: لكان بينهما ثمن عيددين باعاه من رحل أوقتل لهما عبد أوغصب 
أواستهلك أو ورثاديناعن رجحل فقيض أحدهما نصبيه فهرحصته وملكهءولم يقبض من حصة شريكه شيغلكن لشريكه 
أن يشركه فيما قبض سواء كان المقبوض مثل الدين أوأحود أوأرد فإن أحرحة القابض من ملكه لم يكن لشريكه 
على الغيرسبيل وضمن لشريكه نصف ماقبض» فإن هلك ماقبض الشريك فلاضمان عليه فيما قبض ويكون مستوفيه 
ومابقي على العزيم لشريكه. انفهى (1). 

قال: 0 أن كل دين وجب لاثنين على واحد بسببٍ واحد حقيقة وحكما 
كان الدين مشر كا بينهماء فإذا قيض أحد هما شيعامنه كان للاحزآن يشارك في المقبوض ويستوي في حق هذا 
الحكم أن يكون المقبوض أجودمنه أو أردئ» وكل دين وجب لاثنين بسببين مختلفين حقيقة وحكماء أوحكما 
لاحقيقة لايكون مشت ركاء حتى إذا قبض أحدهما شيكا ليس للاأحرأن يشاركه فيما قبض. بيانه: : باعا عبدا بيتهما من: 
رجحل بثمن معلوم فقبض أحدهما شيئا من الشمن كان للاخ رأن يشاركه فيه ولوسمى كل واحد منهما لتصيبه ثمنا 
على حدة قيض أحدهما شيعا من الشمن لم يكن للأحر أن يشاركه في ظاهرالرواية. ثم ذكرالحيلة في إسقاط مطالبة 
الشريك من قاضي نان: وهي أن يهب المديون مقدارحصته من الدين ويسلم له ثم ييرأ الغريم عن حصته من اللدين 
فلاايكون لشريكه حق المشاركة فيما أذبطريق الهبة» وهذم منقولة عن نصيرّعن أبي بكر و إليها أشارفي النظم بقوله. 
”وحيلته التمليك والترك“أي الإبراء من الدين. واللّه تعالئ أعلم. 

وفي التعمة حيلة أحرى: وهي أن يبيع من المدين كفا من زبيب مثلا بمقدارحصته من دينه ويسلم إليه الزبيب 
ثم يبرأه عن نصف دينه القديم ويطاليه بثمن الزيبب فلا يكون لشريكه في ذلك شي . انتهى. قال: وثم حيلة أرى 
وهي أحسن من ها تين: بأن يكفل أحد الطالبين: وهوالشريك الذي يقصد أغبذ حصته من المطلوب نظيرالمبلغ 
الذي يطليه لشخخص أجنبي بعد أن يقرضه (؟) المطلوب ذلك» فلن تقع المقاصّة بينهما ولايكون لشريكه عليه 
جع ان لد قدي كع وخر اكفلة يه امال د وذلك في المنتقى عن أبي يوسف الله أعلم. 

وَمفْسِدُ شَي لِلمدِيْنٍ يَخْصّدٌ 40:99 قِضَاصاً وَعَنُ يَعْقُوْبَ ذَاك يُؤثْرٌ 

2110111110 قال في التتمة عن منتقى عن ابن سماعة عن 
أبي يوسكٌ في الإملاء: رجلان لهما علئ رحل ألف درهم فأفسد أحدربي الدين على المطلوب متاعاً أوقتل عبداً 
قصارله قصاصا بكللك فليس لشريكه أن يرجع عليه بشي» وفي المحيط نحوه» ونقل عنه القدوري مايخالفه قال: 
ولواستهلك أحد الطالبين على المطلوب مالا فصضارت قيمته قصاصاً فلشريكه أن يرجع عليه وفي الإيضاح نحوه. 


زه لخي المنية ص: ١507"‏ كتاب الشركة .باب فيما يتعلق بالذيون المشتركة. 
(1) في ن: "يفبضه“ مكان ”يقرضه“ 


فرع: 5 اشترى أحد الشريكين بنصيبه. تو بكان لشريكه أن يضيمنة 0000 على الثكوب 
إلذأن يعفقًا على الشركة فيهء فلو صالحه به علو نحميعه فهو بالخخيار إن شاء دفع إليه تصف الغوب أؤمثل نصف حصته 
وللذي لم.يقيض الرحوع علئ من عليه الدين ليسلم لشريكه ماقبضهء فلو سلم ثم نوى الدين كان.له الرجحوع علئ 
يكه..والله أعلم. 
زلخدلي) كفت عو ؤلنة 55يفاه بدا ونا بدك بشو تممه 
اشتمل اليبت علئ مسكلتين. 
اللّ ولئ:من البدائع: إن موت الشريك مبطل للشركة كما يبطلها الفسخ سواء علم بموته أولاءلأنه عزل 
حكمي لايقف على العل,(١).‏ 
قال السو لنمف:وهي أوضح من أن تنظم وإنما نظمنها تبعالصاحب الأصل. 
. المائية: من:قاضي حاد: قصارله أداة القصارين وللاخر 5 اشتركا علئ أن يعملا يأداةٍ هذا في بيت هذا 
عل أن يكون الكسب بينهما نصفين كان جائزاً (). 
قال: وكذاكل حرفة كالخياطة والصباغة» ولكن قاضيحان وضع المسكلة في القصارة» فلآلك قلت في 
١تعر‏ البيت ,”فيقصر“أي فيعمل صناعة القصارة. قال قاضيخمال وهذم الشركة جائرة وإن لم يحصا صنفاًء لأن هذا 
توكيل نخاصاً كان أوعاماً. والله أعلم(). | 
َي مرْكة قر ليَسَتْ صَدِيحة .400 وني عمل الدَلآل مَالْمَصَوٌ 
اللّولىثرمزلظهيرالدين المرغيناني ثم قال: ولايحوز شركة الدلالين في عملهم. 
.المامية:رمزللقاضي يديع وقال عاطفاً على المسغلة السابقة: ولاشركة القراء في القراء ة 0 
والتعازي» لأنهاغيرمستحقة عليهم.(4)والمؤلثٌ بالغ قي التدكيرعلئ إقرارهم علئ هذا في زمانه وعلى القراءة بالتمطيط 
ومتع من جوازها وجوازسماعها وقيل: بوجوب إنكارها وأططتب في ذلك رحمه الله تعالئ وذلك فيما إذا مطبط تمطيطا 
يؤدي إلئ زيادة حرف ونحوذلككء أماالقراءة بالإلحان 1 إليهاء واللّه تعالئ أعلم. 
وَجَارَتُ على التَعْلِيُم فرَعاً على الذي 450192 تَحَحَيْرَةٌ الأشيتاخ وَهُو. المحَررٌُ 
اشتمل البيت علئ مسغلة جواز الشركة في تعليم القرآن ا والمسهلة في المحيط والتجتيس 
والمزيدء وهوفرع القول بجواز أحمذ الأجرة على القرياتء والفتوئ على الجواز وهو قول المتأخعرين. واعخقار مشايخ 
يلخ والمتقدجوت المتع من الجوازء لأن القربة الماتقع على العامل؛ وليلذا تعتبرأهليته ونية الامرء ولآنة التعليم لمعتى 
(1) بدائع الصنائع ج:“ص:29/8 فصل ماييطل به عقد الشركة 
(؟) تاوئن قاضي عحادج:4 ص:/447: فصل في شركة الأعمال - ط المطبع المصطفاتي. . 


(*) المصدر السايق. : 
2 القنية إلمنية ص: ١817‏ باب.في شركة الأعمال. ط كلكنه. 


في: المتعلم لافي المعلم فلا يصح الاستيجار عليهء وقيل: الاختلاف فيه لاختلاف الأوقات. فإن عصر المتقذمين 
كانت الرغبة فيه متوافرة على التعليم حسية ومن المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غيرشرط. وقد انعدم 
المعنيانء فقلنا بالجواز لكلا يتعطل هذا الباب كماآن النساء كن يحضرن الجماعات في زمن النبئ يه ومتنعن زمن 
عمررضي الله عتهه ومشايخ بلخ أقتوابجوازالاسيتيحار إذا ضرب له مدة وأوحيوا المسمئ؛ ولولم يضرب مدة 
ولاتسمية أوحبوا أحرالمئل. والمتقدمون إنما منعوا لقلة القراء ووجوب التعليم» وليس كذلك في زماننا. 

وقال أبوالفصل(١)البخارع:‏ كان المتأحرون من أصحابنا يجوزون ذلكء ويقولون: إنما كره المتقدمون 
ذلكء لأنه كان للعالم عطيات من بيت المال وكاتوا مستغئين عما لابد لهم منه من أمرمعاشهم» وقد كان في التاس 
رغبة في التعليم بطريق الحسبة. والان تجوز الإجارة ويجبر المستأجر علئ دفع الأحرة ويحبس» وبهٍ يفتئ(1)قال 
في النهاية: وكذا يفتئ بجواز الاستيجار علئ تعليم الفقه في زمانناء وفي روضية الزند ويستي: كان شيخنا يقول في 
زماننا: يجوز للامام والمؤذن والمعلم أذ الأجرةء كذا في الذ حيرة. واللّه سبحاتةٌ وتعالئ أعلم. 

وَقَالَ اشْتَرِدًا المَبّدَ لي أولّنا فَإِنْ 450799 أَجابَ فلآ يَحْقَصٌ حين يُصيرٌ 

في اليست مسكلتان من قاضي خحال. 

الزّولئ: رجل أمر رجلا أن يشتري له عبداً بعينهِ فقال المامور: نعم؛ واشترئئ ذلك العبد وأشهد أنه اشتراه 
لنفسه فشراؤٌة يكون للامر لالنفسه(7). 

الشامية: رحل أمر رخلاً أن يشتري عبدا بعينه بين وبينه فقال المامور: نعم» فذهب المامور واشتراه وأشهد أنه 
يشتري لنفسه خاصة» فإن العبد يكون بينهما على الشرطء لأنة وكله بشراء نصف عبد بعينه(4) ثم ذكرمسكلة 
مالولقيه اثنان فقال اشتره بيتنا وبينلك» فقال: نعمء فَنةٌ يكون بين الامرين ولاشي للمشتريء فلولقيه ثالث ورابع 
وهلم حراًء وأخاب الكل بنعمء فإن كان لابمحضر أحد ممن تقدم يكون العبد للأول والتاني» ولاشي لمن بعدة» 
وإن كان بمحضر أحدٍ ممن تقدم سقط حمَةٌ وكان بين الذي لم يحضر والثالثء وفس على ذللشكر 

قليت: ومفهوم البيت أنه إذالم يعين العيد واشتراه لنفسه كان لنفسه فيإن سكت .عند الأمرء وقال وقت. 
الشراء: اشتريته لنفسي يكون لهء ولوقال: اشهدوا أني اشتريته لفلان كما أمرني» ثم اشتراه كان للامر» فإن اشتراه 
وسكت غنذ الشراءء ثم قال بعد الشراء: اشتريته لفلان قبل حدوث عيب به كان له وإلافلا إلاأن يصدقة الآثمر. أ 

وَمَااشَْرِيهِ اليَوْمْ بيني وَبَيِنَ ذآ 8[9ه47 فَقَالَ نَعَمْ ثم اشترئ يَعَقَوْرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلة من المحيط. قال محمد رحمه اللّه: إذا اشت ركابغير مال علي أن مااشتريا اليوم فهو 
بينهما وخصاصتفاً أوعملاً أولم يخخصا فهو جائزء وكذلك إِذ! قال هذا الشهرء وإذا جازت هذه الشركة هل يتوقت. 
(1) فيث: ”ابن الفضل“ مكان ”أي والفضل“ 
(؟) "كذافي البزازية ج:3:ص:7ا, كتاب الإحارة» فصل في تعليم القرآن والحرف. 
ض تارئ قاضي حال ج: + ص: 47 4» كتاب الشركة. 
(4) المصدر السايق ص: 4568. 


بالوقت الم ذكورحتئ لاتبقئ بعدمضيه؟ لم يذ كرمحمة ف يالأصل. وروى بشرابن الوليدعن أبي يوست عن أبي حينفة: 
أنها تتوقت. وضعف الطحاوء هذه الرؤاية. وقال: نص في وكالة الأصل: أن من وكل رحلاً يشتري له عبداً أوسيع 
له عيداً اليوم إن الوكالة لاتتوقت باليوم» وغيرةٌ من المشايخ صححوا هذه الرواية.وقالوا: ماذكره في الوكالة يصير 
رواية في الشركة» وماذكره في الشركة يصير رواية في الوكالة» فيصيرفي المسئلة روايئان علئ قول علولاء» وهو 
ليت ولم يذكر محمد في الأصل: ماإذا لم يذكر لفظة الشركة, ولكن قال أحدهما للأحر: مااشتريت اليوم من 
شي فهو بيني وبيتك ماحكمه؛ وروى بشر ابن الوليد عن أبي يوسف عن أبيحنيفة رحمه للتعالن أن أنه لايصح إلا 
إذَا ذكر لفظة الشركة أومايدل عليها بأن يقول: مااشتري اليوم أومااشتريت فهو بيني ويينك» أمابدون ذلك لايحوز 
مالم يكن الرأي مفوضا إلى الوكيل؛ بأن قال: إذا اشتريت مارأيت اليوم أوماشكت شكت فهو بيتناه وروى أبوسليمان عن 
محم أنه يجوز وتثبت الشركة بهذا القدر. ألاترئ! أنهما لوذكرا الشراء من الجانيين يجوز وإن لم يذكرللشركة وقتاً. 

قلت: وهذاعين ماتقدمت حكايته عن بشر عن أبييوسفٌ عن الإمام. واللّه أعلم. 

ثم قال: وكذلك إذالم يذكر للشركة وقتاً بأن اشتركاعلئ أن مااشتر يامن شئ فهو بينهماء وحكي عن المنتقئ 
عن أبي يوست مثل ذلك» ونقل عن المنتقئ عن أبي يورستٌ: إذاقالا: أردنا بههذا الكلام الشركة فهوجائر وإلافباطل. 
وفيه عن الحسن بن زياد عن أبيحنيفة رحمه الله عليهما في ربل قال لأخر: مااشتريت من الزقيق فهو بيني وبينك 
ليس لواحد منهما أن يبيع حصة صاحيه مما اشترى إلابإذنه. ولوقال: إن اشتريت اليوم عبدا فهو بيني وبينك فالشركة 
باطلة. ولوقال عبداً خراسانياً فهوجائز. ثم جكي عن المتتقئ عن بشر عن أبي يوسففت: رحل قال لاخخر: مااشتري- 
من شي فهو بيتي ويبنك فهوجائزء وكذلك إن وقت سنةء وإن لم يوقت وقتاً إلاأنه وقت من المشتري مقداراً فقال: 
مااشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني وبينك فهوجائز. فإن سمئ صنفا من الببوع ولم يوقت وقتاً من الأيام ولا من 
المقدار» فقال: مااشتريت من الحتطة من قليل أوكثير فهو بيني .وبينك ولم يوقت ثمناً إن هذا لايحوزء وكذلك 
الرقيق والأشياءء وكذلك إذا قال: مااشتريت في وجهك هذا فهو .بيني ويينك وقد حرج في وحه أوقال بالبصرة» 
فهو باطل؛ حتئ يوقتا ثمناً أومبيعاً أوأياماً. اتتهئ. 

قلت: والبيت حاص بتوقيت الزمان دون غير فهوقاصر عن بعض مافي الشرح. لله تعالئ أعلم بلضراب. 

لَرُ تال هي اشَرُهَا بحِسَّيْ «8ه40 فَلَيِسَ سَكُوْتٌ ينه إذنا مُكَيرُ 

اشتمل البيت علئ مسكلة من التجنيس» قال ل له قال لصاحبه: 
أنا أريد أن اشتري هذه الحارية لنفسي» فسكت شريكه فاشتراها لاتكون له مالم يقل شريكه: نعم. انتهئ. وهذا 
بخلاف مالو وكل عجر بشراء جارية بكذاء فقيل بم جاء الوكيل إلى الموكل وقال: 00 
فسكت الموكل » ثم اشترها فإنها تكون لدٌ. والفرق بينهما أن هذا عزل الوكيل لنفسه بحضرة موكلهء لأن الشرط 
فيه العلم دون الرضى وهناك لابدمن الرضئء لأن أحد المفاوضين لايملك تغبير موجب المفاوضة إلابرضاء صاحيه. 
وليس السكوت صريحاً فيه وإن كان محتملاً والعلّم فيه فققط لايكفي. الله أعلم. 


وَكَِلَ قوم سُئْله عَبْرَ شرك ط4600ناكة يِنْهُمْ وآجِدّ كَالمُعَمْرٌ 

١‏ ا 0 كأنُوًا ئلآثة نفس 9ه #2وَمَالَهُمَا شَيْ وَلأَمُو أكمَرٌ 

اشتفل الييتان علئ مسكلة من المحيط والتحنيس. قال: ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملامن رحل » ثم 
جاء واحد وعمل ذلك كله فلهُ ثلث الأجحرة ولاشي للاتحرينء لأنهُ لمالم يكونوا شركاء كان علئ كل واحدٍ منهم 
ثلث العمل بغلث الأجرة» فإن عمل واحدا لكل كان متطوعاً في الثلثين فلا يستحق الأجر. انتهئ 

قوله: ولاه وأكثر“ تاكيد, لأندٌ لايأحل إلاالكلث معناه ولاهو أكثر من التلث. 

ؤقولة: "المعمر» اسم فاعل من العمارة وذلك أن صاحب المحيط صورها في كل مكان وليس للصورة 
امتصاص. الله أعلم. ش 

قال المج لفف:.هذا الحكم من حيث القضاءء أمامن حيث الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة إذا كان 
امستاليي بن حر تاريبك لأن الظاهر من حال العامل أندٌ إنما عمل الجميع علئن ظن أندٌ يعطيه ججميع الأجرة فلا 
ينبقي أن يحيب ظنة» والغالب من أحوال العمالين الفمر. انتهى . واللّه سيجانه وتعالئن أعلم بالصواب . 


. ل 7 هو موا هه 
فصل من كتاب الوقف 
الوقف لغْة : الحبس . 
وشرعاً : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمتفعة بمتزلة العارية عند الإمام؛ وعتد هما علي حكم 
ملك الله تعاليا» فيزول ملك الواقف عنه إلى الله علئ وجهِ تعود منفعتةٌ إلى العبادء فيلزم أن لا يباع ولايورث وهذا 


الذي عليه الفتوئ. 
وأهله من كان أهلا لسائر التبرعات: وهو الحرالبالغ العاقل. يقال: وقف وأوقف لعينه وسمى به الموقوف 
تسمية بالمصدر. 


وجه مناسبةإيراد؛ بعد الشركة أن الانتفاع في كل منهما بما يزيد على رأس المال إن المقصود من ذلك الرببح» 
وفي هذا الربح قال المولف: ولأن كل واحد منهما أدحل معه فيماله كلام غيره. واللّه أعلم بالصواب. 

مِنَ لَعَقِب الْأَوْلاَدَللِنْتٍ يُهُدَر رُ «(/0 #٠"‏ وَفِي لجنس أوْفي الال وَالأَهْلٍ يُهحَرٌ 

اشتمل البييت ع أربع مسائل . 

الأولية من التحصاف وغيره. لوقال: وقفت علئ عقبي لايد نحل فيه أولاد البنات» لأن العقب شرع اص 
بأولإد الذكور دون أولاد واللإناث. ونحوه في المحيط؛ وشرح القدوري» وعبارته: وعقب فلان ولده من الذكور 
والإناث؛ فإن مم يكن له ولدفولدولدة الذكوردون الإناث» لأن ولد ابنه من الذكور والإناث عقب لهْ» فأما ولد بنانه 
فليسوامن عقبه. وزاد في المحيطء بعد أن قال إنه من يرجع بابائه إليه: ولايدخحل فيه ولدالبنات إلاإذاكان أزواج 
: البنات من ولد فلان. وعمالف فيه الشافعح لأن العقب في اللغة: الذرية: وأولادالبنت ذرية. وسيأتي الكلام عليه في 


ليت الذي يليه. إن شاء اللمتعالئ. 

٠:المانية:أنْن‏ وقف هلال والنحصاف: لوقال: وقفت علئ جنسي لايدخعل فيه أولادبتاته. قال هلالٌ: الجس 
كل من كان يتدسب بابائه الذكور إلى الرجل الواقف إليئ ثلاثة اباء من الذكور والإناث. وقال الخصافة: الجس 
والال بمنزلة أهل البيت» والحكم فيهم واحدء ونحوه في المحيط. وعلله في شرح السير الكبير: يأن الإنسان من 
جنس قوم أبيه لامن حنس قوم أمه وهذااصطلاح عرفي» وإلاففي اللغة: الحدس الضرب من كل شي. 

القالقة: لو وقف علئ اله لايدحل أولادالبنات إذا كان اباؤهم من قوم (حرين وقد تقدم عن الخمصاف أن 
الال يمتزلة الجنس وأهل البيت. وسوى بينه وبين أهل البيت هلال والمحيط» وشرح السير الكبير. وقال: إنهما في 
عرف الاستعمال سواء. 

الرابمة: لروقف علئ أهله لايدحل أهل بيته في وقفه. قال الخصاف:وفتي المحبط يدعمل تحت الوقف كل 
من يتصل به من قبل أبيه إلئ أقصى أب له في الإسلام» يستوي فيه المسلم والكافرء والذ كر والأئئ؛ والمحرم وغير 
المحرم؛ والقريب والبعيد؛ ولايدحل تحت الوقف الأب الأقصئ لو “كان حياء ويد عمل تحت الوقف ولد الواقف 
وكذا والدهء ولايد حل أولاد البئات والأمرات ومن سواهن من الإناثء إلاإذاكان زوحها من بني أعمام الواقف 
وعترت؟ فحيعل يدحلون. 

وفي العاتر خمانيه: ذكر هذا فيما إذا وقف على أهل بيته قال: والجواب فيماإذا وقف على حنسه كالحواب 
فيما إذاوقف على أهل بيته. فإن وقفت امرأة عليئ أهل بيتها أوعلئ جنسها أوعلئ أهلها لايدخمل تحت الوقف 
والدتهاء وكذلك ولدها لايد عمل ليذه العلة» ثم نقل عن شرح السير الكبير للسرحسيي: فيمن أوصئ لأهل بيت 
فلان أووقف عليهم أنه إذاكان المراد بيت السكنئ» فأهل بيته كل من يعوله وينفق عليه في بيته ممن بينهٌ وبين قرابة» 
وممن لاقرابة بينة وبينة. وإن كان المراد بهلذا البيت بيت النسب فأهل بيته جميع أولاده الذين يعرفون به(١)‏ ثم 
قال: وصورة مارأيت فيه مالوقال: امنونا علئ أهل بيوتنا أي أهل بيت كل واحد فذكر نحوالأول. ولوقال: إنهٌ ليس 
المراد بيت السكنئ بل بيت التسب والإنسان منسوب إلى قوم أبيه ومن ينا سبة إلئ أقصئ أب يعرفون به فهم أهل بيته»ء 
فلا تدخحل زوحة المستأمن ولاأحمواتة لأمه وإن كانوا في عياله. قال: وذكر قبل ذلك أن أهل الرججل امرأتةٌ وولده 
الذين كانوا في عياله من الصغار والكبار من الرجال والنساء. 

قال: وفي القياس أهلةٌ زوجتة فقط. ولكن محمد استحسن فقال: اسم الأهل يتناول كل من يعول الرحل 
ني داره وينفق عليه» واستدل بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. وفي التاترحانية: أن القياس قول أبيحنيفة. قال: 
وذكره في الزيادات ولم يذكر قول أبيحينفة ئمة. وذكر هلال في وقفه قول أبي حبنفة رحمه اله ولم يذكر القيا س. 
وفي الاستحسان أن يدهحل تحت الوقف كل من كان في عياله وبعقبه ويضمه بيتهء لذا هوالمتعارف. ولايد حل تبحت 
الوقف مماليكه. وأما العيال فكل من في نفقة إنسان. فوومق جزملة عيالة سوام كان فى مره غير مترلة. والمصنف 


. الفتاوى التاتارخانيه ج:ه ص:١ 27/4 كتاب الوقف الفصل الثاني عشر- ط ذائرة المعارف‎ )١( 


لح ' 


ذكر آن الأهل وإلعيال في الاستعمال واحد عرفاً قمن كان كبيراً منفرداً فليس متهمء والأهل يكون في نفقته في 
دارو سواء كان من قرابته أولم يكن. ثم نقل عن صاحب المحيط عن ركن الإسلام السغدمج: إنه إن كان له بيت 
تسب مغل بيوتات العرب فأهله جميع أولاد أببه» والذين يعرفون به كانوا في عياله أولاء وإن لم يكن لَه بيت نسب 
فهم من يعوله في بيته ويتفق عليه ولايدحل فيه غيرهم وإن كان ييتهما قرابة. قال صاحب المحيط: وهذا القول في 
اغاية الحسن. وفي التاترئحانية: إنه المختار (1). 

ولم يذكرالمصنف الحشم. وفي التاتارعحانية عن هلال: إنة بمنزلة العيال» وقيل: إن الحشم أعمء يقال: للسلطان 
حشم كثير. إلاأن الكتاب وضع المسعلة في أوساط الناس فلهذا سوى بين العيال والحشم(؟)والله أعلم. 

تبه لووقف علئ زيد وعلئ عقيه ولزيد أولاد وهو حي لايكون لأولاده شي من الوقف لأن ولد الرحل 
لايسمئ عقبه إلابعدموته. ولووقف علئ زيد وأهل بيه دخمل تحت الوقف الموجود متهم ومن يأتي بعدهم من 
أولادهم وأولاد أولادهم. واللّه أعل . 

وَتَسْلٍ وَأزْلآهٍ وَدْرّ يِة رَوَوًا 46089 وَوْلآدٍ أوْلآدٍ وَقَدُ قِيْلَ أَظهَرَ 

و”نسل“ ومابعد ه بالحر عطفاً علئ ماتقدم» ومفعول ”رووا“ محذوف: أي إخراج أولاد البنات من هذَه 
الألفاظ. وفي الييت أريع مسبائل. 

الّولئ؛ لووقف على نسله لايد حل أولاد البنات في رواية» ويدلون في أرى» وكذا في أوقاف هلال 
وفي قاضينحان: واتفقت الروايات علئ أن أولاد البنين يدحلون فيالنسلء وفي أولاد البنات زوايتان. كما ذكرنا 
في اسم الولد(1)ونقل في المحيط: إن هلا لا نقل الروايتين عن أصحابنا. وعن الناطفي: إن النسل لايكون إلامن 
ولد الابن لامن ولا البدت. 

قليت: ورأيت في أوقاف الحصافء في الوقف على الموالي مانصه: أرأيت إن قال: هذه الصدقة موقوفة 
علئ موالي أولادهم ونسلهم قال: الغلة لمواليه ولأولادهم. 

قلت: فأولاد بنات مواليه هل يدل في غلة هذا الوقف إذالم يكن آ باؤهم من مواليه ولم يكن يريحع ولاء 
ذه البنات إليهء أوكان ولاوهم لقع احرين: قال: نعم . وفي كنا ب الإمام القاضي أبي جيلع الله ,و لصون 6 
الناصحي في كتابه الذي اتصر فيه أوقا ف النحصاف وهلال: رجنل قال: أرضي صدقة موقوفة علئ ولدي ونسلي 
فالرقف صحيح, ويدعحل فيه الذكور والإناث من ولد وولدوئده الاباء والأبناء من قربت ولادته ومن يعدت من 
ولدالبنين والبنات أحراراً كانوا أومملوكين» ولم يحك خلافاً ولم يعزرواية فتتبه لهُ. واللّه أعلم. 
(1) الفتاوى التاتارحاتيدج: دص: 1/41 كتاب الوقف الفصل للثاني عشر. :ونصه: وإن لم يكن له بيت نسب فأهل بيته من يعوله في بيته 
وينفق عليهء ولايد حل غيرهم قيه وإن كان بينهما قرابة والبخحار هذا. 
(؟) المصدر السايق. 
7) فتارئ قاضيخمان ج:اص: 4 فصل في الوقف على الأ ولاد على الهددية :"ا سط باكسشاتة 
(4) قين : "بي عي الله محمدين الحمين* 
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المانية:.لووقف علئ أولادم» نقل فيه عن قاض حاد: يكون ذلك لمن يوجد من أولاد صلبه الذكور 
والإناث فإذ ا انقرضوا كان للفقراء» لايدحل فيه أولاد أولادوء وإن لم يكن .له وقت الوقف ولد صلبي وله ولداين 
لايشاركه فيذلك من دونه من البطونء ويكون ولدالابن عند عدم ولدالصلب بمتزلة ولدالصلبء ولأيدعتل فيه 
وكدالينت في ظاهر الرؤليةء وبد أذ هلال رحمه الله تعالوم» وذكر الخمصاف عن محمد رحمه الله تعالرم: أنه يدخحل فيه 
أولاد البنات أيضاء والصجيح ظاهر الرواية» لأن أولاد البنات ينسبون إلى ابائهم لاإليئ أمهاتهم بخلاف ولد الاين )١(‏ 
وحكيْ في المحيط الروايتين» وفي السيرالكبيرمايشهد لظاهرالرواية في مسائل الأمان. وفي المحيط: لوكان الوقف 
باسم الولد دععل فيه البنون والبنات ولوقال: علئ ولدي وليس له ولد لصلبهٍ وإنما له ولد الولد دمحل فيه ولد الاين 
بلاعلافء وقد مرطذاء وهل يدل فيه ولد البدت؟ ذكر هلال أنه لايدل» وهكذا ذكرهٌ مخمدرحمه الله تعالى 
في السير الكبير. وفي شرح الخحصاف: إن ولدالبتت يدهعل في هذا الوقف» فصار في المسكلة روايتان. 

الشالقة: لووقف علئة ريته» نقل عن المحيط روايتين فيهامن غيرترخيعح» ونقل عن خحزانة الأكمل عدم دعول 
ولدالبئات فيما لوأوصئ لذريته» وقد استقصى المصئف الاستدلال للمحالف والرد في شرح البيت الأول» ولسنا 
بصددوء ويتبغي أن نرحح الرواية القائلة يالدحول في هذم الأعصارء لأن عرفهم عليه ولايعرقون غير ولايسري إل 
أذهاتهم غالبا سواه. 

وقد رأيت في أوقاف الناصحئ بعد ماقلمته في المسكلة الأوليئ من مساكل البيت: إن الذرية والتسل سواء» 
يعني يدهمل فيه ولدالبنين والينات. والله أعلم. 

الرابعة: لوقف علئْ ولد وولد ولدمء تقل عن قاضي خاد: يدل فيه ولده لصلبه وأولاد بنيهء لايقدم 
ولد الصلب علي ولد الابن» وهل يدعمل فيه ولدالبنت؟ قال هلال رحمه اللّه: يدل وكذا لوقال: علو ولدي وولد 
ولدي.الذكورء هل يدحل فيه الذكور من ولدالبتين والبنات ؟ ثم نقل عن الرازي: أنه لايدخمل ولدالبنات فيه إلأأن 
يقول علئ أولادي وأولادهمء والصحيح ماقال هلال» لأن اسم الولدكمايتناول أولاد البتين يتناول أولاد البنات» 
فإنةٌ ذكر فيالسير: إذا قال أهل الحرب: امنونا علئ أولادنا وأولاد أولادنا يدل فيه الذكور من ولد اليتين وولد 
البتات. قال شمس الأئمة السرحسي, لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابتته ولدهء فيكون ولدبتته ولد:ولده حقيقة, 
بحلاف ماإذاقال: علئ ولديء فإن ولد البنث ثمة لايدسحل في الوقف في ظاهر الرؤاية » ثم قال: وعن محمةإن ولد 
الولد يعاول ؤلد البدت عند أصحابنا(؟) لم حك هن ناتوب الفوائد تعن المسحيط عن جتان الحج عن أهل المديئة 
لمحمك: أنه لايدحل.ولد البنت عند أصحابنا ونقل عن صاحب الفوائد عن المبحيط: أن الدححول رواية هلال 
والخصافء ولايد لون في ظاهر الرواية» وعليه الفتوئ. وعن الخعاصي كلك وعن الوافعات» والمتية» والوالبحي, 
والتجنيس والمزيد: إن عدم الدحول ظاهر الرواية» وكذا لوكان مكان الوقف وصية» والفغوئ علي ظاهر الرواية. 


(1) قتاويل قاضي خحان ج:4 ص:*17, فصل في الوقف على الأولاد ملخصا. 
(؟) فتارئ قاضيعان ج: لاص: ٠‏ 7ء للوقف على الأولاد. على الهددية ج:- ط باكستان. 


قال السؤلف: .وإلى ماتقله أشرت بقولية#رقد قيل أتهر .معني خدم الدحول. 

قليت: .تقل صاحب الذيرة عن شمس الأئمة: إذا وقف عليئ أولاد أولادو» فادن يدل تحت الوقف أولاد 
البنات رواية واحدة» ثم نقل عن السغدءج والشيخ الإمام شيخ الإسلام: هذ المسكلة على الرؤايتين» وكذا ذكر 
الخصاف رواية الدحول عن أصحابنا وتقله عن محمد. قال: واحتج بثّلك في كتاب حججه علئ مالك رحمة: 
الله تعالئ وهذا عتدنا أحسن. واللّه أعلم. 

قلت: وينبغي أن تصنح رواية الدعول قطعاء لأن قيها نص محمدرضي الله عنه عن أصحابناء والمرادبهم 
فيمثل ظذا أبوحتيفة وأبويوسف رضي الله عنهما. وقد انضم إل ذلك أن النان في هذا الزمان لايفهمون سوى 
ذلك ولايقصدوث غَيرء وعليه عملهم وعرفهم مع كوت حقيقة اللفظء كما قد مناه. واللّه سبحانةٌ وتعاليئ أعلم. 

وَفِيٌ مبتغى الريع مَعّ ما يبي لو 059 "4يُدَاسِلَهُمْ ذُوالشكم فِيَالوَقْفٍ يَظَهَرٌ 

الجار والمجرور متعلق بيظهر“ والضمير في”يداتحلهي“ لأولاد البنات. 

ومسئلة البيت من القنية. رمز لنجم الأئمة وقال: قضى القاضي بدحول أولاد البنات في الوقف علئ أولاد 
أولاده بعد مضي سنين لايظهر حكمة إلافيغلة المستقبل دون مامضئء قيل له: أليس يستند هذا الحكم إلى وقت 
الوقفب؟ فقال: بلئ» ولكن فيحق الموجود وقت الحكمء وغلات تلك السنين معدومةء كالحكم بفساد التكاح 
بغيرولي لايظهرفي الوطينات الماضية والمهره قيل له: أليس أن القضاء يظهرفيعدم وقرع الغلاث وإن كانت معدومة؟ 
فقال: إنما يظهرفي حكمهالافيها وهي بطلان محلية التكاح وأنه أمرياق؛ بخحلاف الغلة المستهلكة؛ حتئ لوكانت غلة 
السنين الماضيه قائمة تستحق أولا دالبنات حصتهم منها. ثم رمز لعلاء الدين الحتاطيت: وغيره قال: إن الحكم يظلهر 
في القلات القائمة دون الهالكة(١):‏ واللّه سبحانموتعالئ أعلم. 

وَجارٌ الأدَاء في الْوَكْفٍ مِنْ دُوْنِ م 3 لضف َقِيْلَ عَلىْ قَوّْلٍ الإمّام َعَك 

كْمَائَسبٌ عِشَقّ هِلآل تَتَبْرٌ 4051 رَِنْقٌّ الإمآء للَطِينُ حلم يُقَيَُ 

اشتمل البيئان علئ تمان مسائل تقبل فيها الشهادة من غيردعوئ ويقضي بها 

لدُول في الوقف» والباقية نظائرها. قال قاضينحان: رجحل باع أرضائم ادعئ أنه كان وقفها قبل البيع 
وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكلء لأن التحليف يعتمدصحة الدعوئ ودعواه لم تصح لمكان التنا قض . 
وإن أقام اليينة على ماادعيئ اعتلقؤافيه. قال بعضهم: لاتقبل بينتة» لأنه متناقض. وقال بعضهم: تقبل بينتةٌ» لأن التناقض 
يمنعالدعوى وعلئ قول الفقيه أبي جعفرٌالدطوعئ لايشة يشترط في الوقف» لأن الرقت حت الله تعايئ : وهوالتصدق بالغلة, 
قلا يشترط فنه الدعوئ كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إدَاكان هناك موقوف عليه مختصوص ولم يدع 
لا يعطى له من الغلة شي» ويصرف جميع الغلة إلى الفقراء لأ الشهادة قبلت لسحق الفقراء فلا يظهر إلا فيحق الفقراء . 

قال: .وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقيل البيئة عليه.يدرن 


هق القثية المئية ص:"7١‏ ,؛ كتاب الوقف مسال معفرقه-ط مهاتئدية. 


الدعوئ عندالكل» وإن كان الوقف على:الفقراء أوعلى المسحد علو قول أبي يوسفة ومحمدٌ تقبل البينة يدون 
الدعون؛ وعلى قول أبي حنيفة لاتقيل اننهى. قال المؤلفٌ: وهذا النفصيل غيرمحتاج إليه» لأن الوقف وإن كان علئ قوم 
بأعيانهم فاعبره لابدأن يكون لجهة بر لاتنقطع كالفقراء وغيرهم, فالشهادة تقبل لحقهم إما حالاً أومالاً : انتهئ . 
قلت؛ التفصيل لابدمتهء لأن البينة إن قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم لابدفيه منالدعوئ؛ لثبوت 
استحقا قهم وتناولهم وإن كان آخحره ماذكرء بحلاف ماإذا قامت بأنهم وقف على الفقراء أوالمسحد ونحوذلك. 
ونقل في العمادية عن فتاوئ رشيدالدين هذا التفصيل. قال: وهكذا فصل الإمام الفضلئٌ وهوالمختاروهوفترئ أبي 
الفضل الكرمائني رحمه الله تعاليئ» وقد رأيت عن صاحب الذخيرة وفناوى. النسفي» قذكرأن الشهادة على الوقف 
صحيحة بدون الدعول مطلقا. وهذا الجواب غلى الإطلاق غيرصبحيح؛ وإنما الصخييح أن كل وقف هررجق الله تعالئ» 
فالشهادة عليه صحيحة يدون الدعوئ؛ وكل وقف هوحق العباد فالشهادة لاتصح بدون الدعوئ. وتقل في التاترغحانية 
عن فتاوى التجنيس في مسكلة البيع المتقدمة أنه يسمنع الدعول وينقض البيع ويه أحذالصدرالشهيا» وقالالفقيه: 
وقال بعض الناس: لاتقبل البينة ولكنا لانأحذبه. وفي العمادية عن أبي الليكٌ : أنه يأحذ بسماع البينة ونقض البيع. 
وقبل: لاتقبل» والأول أصح. وإلين حلافية الإمام أشاربقوله”وقيل عليئ قول الإمام معن “أي القبول. والله أعلم. 
العانيية#الشهادة على النسب حكني عن صاحب المحيط القبول من غيردعوئ» لأنُيتضمن حرمات كلها لله 
حرمة الفروج والأمومة والأبوة فتقبل كمافي عتق الأمة» وقيل: لاتقبل من غي رخصم. ونقل عن القنية: الشهادة عل 
دعوى المولئ بنسب عبدم تقبل من غيردعوئ. 
قال الما لف والظاهرأن الجوازيخرج على قولهماء وعدمه علئ قياس قول الإمام. 
العَالمّة:“الشهادة على العتق وأطلقه في النظمء ومراده عتق العبد, لأنهُ نص علئ مسئلة عتق الأمة في النظم 
بعدقلك, لأن ع العبد يجري فيه الخلاف وعتق الأمة فيه الاتفاق» كما سيأتي واضحاً. ونقل صاحب العمادية 
عن فتاوئ رشيد الدين : أن الحلاف إنماهوفي الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى أمالالاف إذا شهد وا 
أنه حرالاً صل أنها تقبل بدون الدعوئ: لأنهاشهادة بحرمة أمه» فهي شهادة بحرمة الفرج وهوحق الله تعالئ فيقبل . 
ثم نقل عن صاحب المحيط: أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط الدعوئ في ذلك عتدالإمام» 
كما في العتق العارضي» وأن التناقض لايمنع صحة الدعوكل ولا صحة الشهادة فيهما. ونقل عن متفرقات شهادات 
المحيط . وقال: إنه لا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوئ بالاتفاق . والله أعلم . 
ال ابمة: الشهادة على رؤية الهلال سواء كان رمضان أو غَيرةٌ ممافيه الححق لله خخالصاً. قال قاضيخخاك في 
أول كتاب الصوم: وأما الدعويئ ينبغي أن لاتشترط كمالا تشع ترط في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل» » وعتق العبد 
في قول أبي يوسف ومحمد رحمهمالله تعالئ» وفي الوقف على قول أبيجعفرٌ . وعلئ قباس قول أب حنيفة ينبغي 
أن تشترط الدعوئ في هلال الفطروهلال رمضان كمافي عتق العيدعندةٌ(١).‏ 


)0 قتاوئ قاضينحان ج:١‏ ص:4 0-4 4/ كناب الصوم - ط المطبع المه علفائي . 


قلت «الحاصسفة طرد ذلك قيغيررمضان كررحب وشغيان وغيرهما إذا قصد بإثياته أمرديني خخالص لله تعالئ 
كأن يغم هلال رمضان فيحتاج إلى إثبات أول شعبانء فلوغما يحتاج إلئ هلال رحب وهلم جراً. قال: ولذلك 
أطلقت الهلال في النظم ليشمل هذه الصورة وفي العمادية غن فتاوئ رشيدالدين: أن الشهادة بهلال عيد الفطرة 
لاتقبل يدون الدعوئ. وفي الأضحئ اختلف المشايخ: فبعضهم قاسوًا علئ هلال رمضان + وبعضهم قاسوا على 
هلال الفطر. وفي العمدة:؛ يتبغي أن يشترط الدعوئء ولفظ الشهادة في فلال شوال. وأمارمضان فقال السرخحسي 
لايشترط لفظ الشهادة فيه. وقال واهرزادة: يشترطء وكذا فيالأضحئ. قال في الظهيرية: وهل يشترط الحكم لتبوت 
ذلك؟ قال محمد لا نص لهذ ا في الكتابء» وينبغي أن لا يشترط يل يكفي الأمربالصوم والخروج إلى المصلئ. 

/الخامسية: الشهادة على التدبير» في القنية قياسها علئ قياس العبدء لأندٌ قال: لا يقيل على قول أبِي حنيفة 
بدون الدعوئ كا لشهادة على العتق. والمؤلفٌ جعل القبول يختلف بالتسبة إلى الأمة والعيد كما فيعتقهما. 
قيقيل في الأمة عند الكلء وفي العبديجري الخحلاف. والله أعلم . 

قليت: عندي في هذا التخريج نظرء فإن الموجب للقبول بدون الدغوى عندالإمام كون ذلك محض حق 
الله تعاليم كما في عتق الأمة, لأنهاشهادة بحرمة الفرج وهوحق الله تعالئ » وذلك لا يوحد في تدبير الأمة: أعني 
حرمة الفرج على المولئ » فيكون من الحقوق المشتركة فيشترط له الدعوئ عنده» ولا يشترط عتدهمنا. فتأمله! اللّهم 
إلاأت يقال إنه يتضمن حرمة الفرج عندموت السيد. واللّه أعلم . 

السارسة:الشهادة علئ عت الأمة وقد تقدمت استطراداً » والفرق يبنها وبين مسعلة العبد أن هذه شبهادة 
بحرمة الفرج وهي حق الله تعالئ » يخلاف العبد. وفي العمادية : هل يحلف حسبة في عتق الأمة وطلاق المرأة ؟ 
أشار محمدرحمه الله في باب التحري إلى أنه يحلف » وكذا في شرخ القدوري» وذكر السرخضي في مقدمة باب 
السلسلة أنه لايحلق فتأمله عندالفتوى! 

السابعة: الشهاده على التطليق. قال: وقد مرنقلها عن قاض ينحال: حيث قال: وتطليق الحرة عند الكل. 

قلت:وفي النهاية تقييدالقيول بماإذاكان الزوج -حاضراأء أما إذاكان غائباً فلا. 

قليت: وكذا حضور المولئ في صورة الأمة ولكن لايشترط حضورالمرأة على المشهور. وف العمادية 
عن سحلات شروط الحلرانرت: أنه يشترط حضررالمرأة ليشيرإليه الشهود. والله أعلم . 

العامسنة:الشهادة على الخلع. قال في القنية: والشهادة على الخلع بدون دعوى المرأة مقبولة كمافي الطلاق 
وعتاق الأمة. ويسقط المهرعن ذمة الزوج ويدحل المال في هذم الشهادة تبعاً. انتهى(1). 

قليت؛ وهلماتفاقية ا فالذي تحرر إنما يقبل فيه الشهادة يبون الدعوئ عندالكل ثلاث مسائل: عتق الأمة» 
والطلاق» وتدييرالأمة. قال وقدذكرت الأربعة أحيرا وأشرت إلى الانفاق بقولي”يقرر“يعني الجوازفيها بدون علاف. 
.وأشرت إلى الخلاف في الأربعة الأول نصأوقياساً بعجر بيت الأول. 


. ياب ماتقبل فيه الشهادة حسبة من غيرالدعرئى - ط مهائندية‎ 2١8 القدية المنية ص؛‎ )١( 


قلت: ظاهرنظمه حلاف ذلكء فإن كاف التشبيه دخملت على مابعد مسكلة الوقف فيكون مثلهاء وليس 
في النظع مايشير إلى ماذكرة» وليست المسائل الأربعة اتفاقية »بل التدبير على الحلاف وقد تقدم وجه ذلك. - 
من الصورالتي تقبل فيها الشهادة حسبة بدون الدعوى؛ الشهادة على حرمة المصاهرةء والشهادة م في الإيلاء» واد 
في الظهار بشرط أن يكون المشهود عليه حاضراً. نقل ذلك في العمادية. 0 ئ. 
والإيلاء والظهارمذ كورفي فناوئ زشيدالدين رحمه الله تعالن. 1 سبيحانة وتعالئ 3 

:وَاباه أَوّلآدٌ أَققَاربٌ إنحوةٌ 6719 بهن 5 كور والمونيي» في 

اشتمل اليبت علئ أربيع صورتدخل فيها الذ كور والإناث . . 

الولئ: لووقف علئ ابائودحل في ذلك أجداده.وجداته وأمه وأبوه. قال في شرح السيز: لوقال: امتونا 
عل اباتنا وله أباء وأمهات فهم امنون جميعاء لأن اسم الاباء يتناول الاباء والأمهات» وليس حاف أن جمع المذكر 
عتد الانختلاط يشمل المؤنث .)١(‏ 

الثانية: لووقف على أولاده دحل فيهم الذكروالتى لأن الولداسم للمولود وأنهٌ يتناول الذكر والأنقئ 
قال الله تعاليم: يُوْصِيَكُمْ الله في أَولادكُمْ للذ كرمعل حط الْأنقَيَيْن من (1). 

الشالتّة: لروقف عليئ أقاربهء نقل قاضيخان عن هلال : أنه يصح الوقفء ولا يفضل فيه الذكرعلى الأنثياء 
ولايد حل فيه والدالواقف ولا جحده ولا ولده. وفي المجرد عن أبيحنيفة » وفي الزيادات: يدل فيه الجدوالحدة 
وولد الولد إلا أن عند الإمام يكون استحقاق الوقف لذي الرحم المحرم من الواقف ويعتبرأيضا الأقرب فالأقرب. 
وعلى قولهمالا يعتبر ذواالرحم المحرم من الواقف ويدخل النخدوالجدة من قبل الاباء والأمهات لين أقصئئ ابائهما 
في الإسلامء انتقى (7). 

المرابعة: لروقف علئ احوته يدعمل فيه الذكروالأنئى. قال هلال والخحصافت؛ الذكور والإناث من إخوته 
وأخحواته جميعا سواء في الوقف. وبة. مسئلة ماإذا لم يكن له إخموة ذكور والصورة الصورة “فمقتضئ مافي شرح 
السير الكبير: أنهن لايدخحلن» لأنه قال :ي مسكلة المستأمن: إذالم يكن له أ ذكروقال: امنوني على إخحوتي لايد حل 
الإناثء لأن الإناث المفردات لايتناولهن صيغة الذكور (4). 

قلت: وهذا بخلاف الأولاد لأنه يستحقه البدات ولول يكن معهن ذكرء لأن القرآن العظيم فسرالأولاد 
بالببات المفردات. في قولهِ تعالئ: إن كن نسَاءٌ قَوُقَ لين 5١‏ 

وأمافي مسعلة الاباء فيتبغي أن تكون كمسكلة الإخعوة» وينبه عليئ ذللك قوله في شرح السير الكبير: وكذلك 
9. شرح السيرالكبير ج:! ص:ه 1 !-ط دائرة المعارف حيك رآباد. 
(5 سوزة: النساء الاية :11 00 
() ختاوئل قاضي حال ج:4 ص:17 "1 فصل في الوقف على ااقرايات- ط المطبع المصطفائي. 
(غ). شرح الكبيرج: ١١‏ ص:*77 48 اسم الإحوة عن دالإطلاق للقكوروالإناثسط دائرة المعارف. 
(©) صورة التساءء الأية 1١‏ 


إن لم يكن الأب منهم إلا( نسان واحد فالأمهات والأب الذي معهم امنون لأن الاسم حقيقة للكل استعمل عند 
الاعلاط فسيه له! وله ألم (!). 

وم مَامر اه يَصِحْ وَإِنْ يكن ج4711 عُلاما قَقط فَالتَصَفَ أ لفقل ا صّ 

”ما “موصولة و ”مر“ صلتها وموضغها رفع عطفا على الألفاظ المتقدمة الأربعة التي في الببت قبلةٌ والمراد: 
ب”مائر“العقبء والجتسء والال» والأهل» والذرية. ”والأبناء“عطف ار و ”يصح حال و ”قالنصف مفعول ”يحصر“. 

ومعنئ الييت أنه يدحل.الذكر والأنشئ قيما إذا وقف علي مامرمن الألفاظ الأربعة والحمسة التي قبلها. وفي 
البيت مسعلتان . 

اللّولى:إذا وقف علئ يتيه وله بنون وبنات» قال قاضيعمان: قال هلال: الغلة لهم بالسوية لأن اسم البنين 
يتناول البتين والبنات. وعن أبي حنيفة في رواية تكون الغلة تلبتين حاصة » والصحيح هوالأول.(1) وفي المحيط 
قال هلال: هما جميعافي الوقف سواء وهكذا ذكرالحصافف في وقفه» وروي عن أبي حنفيةويوسف بن خخالد التميميّ 
فيمن أوصيا يثلث ماله إلئ بني فلان وله بنون وبنات» فالثلث لهم جميعاء » وهم فيه سواءء فكذا في الوقف. وفي 
فتاوئ قاضي حال: أنها رواية يوسف عن أب حنيفة. وفي المحيط قال هلال: وروى يعقوبٌ عن أبي حنيفة أن ذلك 
للبنين دون البنات: وغلل بأنه لايحسن أن يقال: هذه المرأة من بني فلان وكذاذ كرقاضينحاد. 

وقال بعضهم فيهاعته روايتان. ووفق بأن الدحول فيما إذا كان فلان أباالقبيلة» وعدم الدعبول فيما إذاكانوا 
بني أب يحصون . وهكذا روي عن أبي يوسفٌ في الوصية أن في كل أب يحسن أن يقال: هذم المرأة من بني فلان 
مثل فخحذ أوقبيلة يشت ركونء وإلا فيختص بالبنين؛ ولولم يكن له بنون وله بنات كانت الغلة للفقراء» وفي شرح السير: 
لوقال؛ امتوناعلى أبتائنا وله وله بنون. وينات فهم امتون حميعا لما بِيّنا في الاحوة. ومن الأصحاب من يقول 
جحوابةٌ في الفصلين قولهماء وقول أبيحنيفة الأول» فأماعلئ قوله الاتعرفهوحاص بالذكرء ولكن الأصح أن هذا قولهم 
حميعاء لأنه يتؤسع في باب الأمان مالا يتوسع في باب الوضية » فأبوحنيفةٌ اعتبرفي باب الوصية الحقيقة فقطء وفي 
باب الأمان يعتيرهاوما يشبهها يطريق الاستعمالء فإذالم يكن إلا بنات فلهن ذلك جميعاء لأن هذه الصنيغة لاتثتاؤل 
الإناث المغردات إلا إذاكان المضاف إليه أبناء القبيلة. وإن كان معهن ذ كرفي الوقف أو الوصية كان ذلك بينهم. . 

الماشيةئماقي المحيط وقاضيخان: أنه لوكان له ابئان فقط صرف ذلك إليهماء لأن للمثتئ حكم الجمع 

في الوصية فكذافي الوقفء ولولم يكن له إلا ابن واحد كان له النصفء »وليف للفقراء يخلاف مالوقال: على 

ولدفلانء لأن. الواحدحيتهذ يحوزالجميع؛ وهذّه النسعلة المشار إليها بقوله ”وإن يكن غلاماً فقط فالنصف ذوالفقر 
يحص ر“فإن النضف الإعر يكون للفقراء. ولوقال: على المحتاجين من ولدي وليس في ولدب إلا محتاج واحدء قال 
الأشيخ الإمام أبو بكرمحمد ابن الفضلّ : لولده المحتاج نصف الغلة والنصف للفقراء؛ قيل له: فإن أعطى القيم نصف 


4 شرح الكبيرج: ١٠‏ ص :"1/11 اسم الإخموة عندالإطلاق للذكوروالإناث-ط دائرة المعارف. 
[69 فتاويئ قاضي ان ج:4 صص: 5107 فصل في الوقف على الأولاد-ط المصطفائي. 


الغلة فقيراً واحداً » قال: يحوزعلئ قول أبي حنيفة» لأن الفقراء لايحصون فيكون للحنس .)١(‏ 

وأعلم أن من الألفاظ التي يشترا ك فيها الذكر والأننئ : الجيران والموالي ‏ والعشيرة » والفقراء» والمساكين 
ونحو ذلك. الله سبخانة وتعايئ أعلم وبالله المستعان. 

وَتَاظِرَهٌ مِنّ قَبْل قَبِض أحوره 42 يُقِيْلْ لِذَا يَحْمَالُ إِنْ جا أقَدَرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلتين فيهما التفصيل. 

! لدولئ:من القنية قال: للقيم فسخ الإحارة مع المستأجر قبل قبض الأحر وينفذ فسخحه على الوقف وبعد 
القيضر: لا. ولوأبرأ القيم المستأحرعن الأجربعدتمام المدة تصحالبراءة عند أبي حنيفة محمد ويضمن(؟ )واللّه أعلم . 

السسسملة الثائية:وهي في الهدايةء والذخيرة» وغيرهما: قيم الوقف اجره فله أن يحتال باغّلة إذاكان مليا 

يعني مديون المستاحر. وكذا في قاطتي خحان.(١1)وفي‏ الهداية: في وصي اليتيم يحتال إذا كانت الحوالة خيراء وفسرها 
يأن يكون أملى .(4) وصاحب الفرائد قال: ينبقي اعتبار الخيرية المعتيرة في حوالة الوصي يمال اليتيم؛ لأن الولاية 
نظرية, فإذالم يكن اماي كان الاشتغال بتصحيخها اشتقالاً بمالا فائدة قيه. 

قال المؤلفسة ويحتمل أن يكون في الاحتيال على المساوي نظرللوقن بأن يكون أقل مطلا.قال: ويكون 
”أقدر“ في البيت ب بمعنئ قادر., 

قلت:مقتضئ “كلام علمائنا اعتبارالملاء ة فقط. وذلك كاف في .الحواز وإن انضم إليه كونه أملى أوخيرا 
من المستاحر فزيادة حسن وتقوية للجواز وإلا فوحود الملاءة وحده محوز للاحتيال. واللّه تعالئ أعلم. 

توح والغزم اللتين عينا 409 ركتقين شتا ولتم كن 

نا د بو اا والخغصاف وحكاية العلاف فيها من الذحيرة» ففيها: إن قيم 
الوقف إذا جره عرض معين صم عند الآمام أبي حنيفة, ونقل عن الصاحبين أنهما قالا: علئ قوله ببيجه ويجعل ثمته 
:في سبيل الوقف. وزادالهلال: وكثلك إذا اجرها بعند أو أمة قال: هذاكله سواء. وعتدهمالا يصج إلا بالدراهم 
والدنائيره وهي مسكلة صدرالبيت. وفي الذحيرة أن بعض.مشائختا قالوا: إنمايجوزعتد أي حتفِية يماتعارفه الناس 
أحرةٌ وثمناً في الإجارات والبياعات» مثل الحنطة والشعير. فأما في العبد قلا يجوز بالإجماع. وفي قاضينخال: 
المتولي إذاجر الوقف يشي من العروض والحيوان بعينه قيل أنه يجوز بلا ملافف. قال الفقيه أيُوجعفرة : في زماننا 
الإجارة لا تكون على :الاختلاف» لأن المتعارف الإجمارة بالدراهم وا الدنانيز. .وا الله 0 

وَلَوبِمْ يَضْرْ الأرض غَرْسٌ فجائيزٌ :3 . لمُسْعَاجِرٍ عِن غَمْرٍ دن يَُجيِرٌ 


00 ش كذافي قاضي ان بتغيير ج:#ص:ء ارو قن على الأو لاد حط النطيع المصطفائي.. 
(7) القنية المنية صى: 077 17/ باب في تصرقات القيم في الأوقاف - ط مهانتدية. 

ف فتاريئ قاضيحمان ج: 4 ص: 78 , فصل في إحارة الأوقاف بط المطبع المصطفائي. 

(4) هداية ج:4ص: 2187 باب الوصي ومايملكه.-ط ديويئد. 0 


وَلَيْسَ لَه حَمْرٌ بَاقدُنِ نَاظِرٍ (400 وَحَيّثُ ير عَيّرا مبلْحَفْرِ)يَامرٌ 

اشتمل البيتان علئ مسائل مين القنية. 

الدزلى : مستاح ررض الوقض له أن يغرس فيها الأشسجار بغيرإذن الناظرإذالم يضرالغرس الأرض. 

الثائية: الحفر فيهاليس له إلابإذن الناظر لماقيه من الضررالغالبء ولأنة ليس يماذون فيه للمستاجرعادة. 

المَائََة:ْ يو حذمن مفهومه أن له الحفر يإذن الناظر. 

الزابعة: هل للناظرالإذن في ذلك ؟ إن علم أن فيه مميراللوقف جازلةٌ الإذن وإلافلا. هذامعتى مافي القنية 
على ماقكر ة.المؤلفة, 

وعبارة القنية: ويجحوز للمستاجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم تضربالأرض بدون 
صريح الإذن من المتولي دون حفرالحياض» وإنما يحل للمثولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيراً. قال مصتفها: 
قلت: وحذ إذالم يكن لهم حق قرار العمارة فيهاء فأما إذا كان يجوز الحفروالغرس والحايط من ترابها لوجحؤدالإذن 
في مثلها دلالة 1). م نقل عن القنية وقتاوعل أبني الليث عن أبي يك لوبنئ في أرض الوقف بناءً أونصب قيهابايا 
أوغلقاً إن نراه حين قعله أنه للوقف ا وقال أبونصرٌ لايصيرنوىا أولم ينو لأن.وقف البناء لايجوز . 
ثم رمز لأبي الليتٌ وقال: يحوز تبعء وبه يفتئ. ثم رمز لبرهات صاحب المحيطء وقال: متولي وقف لو بنى بناءٌ في 
عرصة الوقف فهوللوقف إن بناه من مال الوقفء أومن مال نفسهٍ ونواه للوقفء أولم ينوشيئاء وإن بن لنفسه 
وأشهدعليه كان له. والأحنبي إذا بنئ ولم يتوشيقاً فله ذلك » وكذا الغرس علئ هذاء والغرس في المسجد للمسححد 
في حق الكل (7) انتبلى. وفي المحيط : لوغرس المستأجرقي أرض الوقف أشجاراً وطرح السرقين ثم ١‏ مات فالأشجار 
ميراث» وئيس للورثة الرحوع بمازادالسرقين في الأرض . واه تعالئ أعلم, 

و َمَيابصسَازٌ لابن عِنَدَهٌ لدو لكأب لإ عفرب ف يي دين الإجصارة يَغْفَر 

يي نَفْسِه أوُمُكاتب 4059 كه باكقاق عَنْهُم. يَتَعَدَُرُ 

ضمير”جاز" للاستيجارء و#عنده“ للإمامء و”ل*#تاكيد لثياة راب“ علق على “ابن والإشارة إلئ الاين 
والأب. وفى البيتين مسائل ,ذكرها الخصاف وغيرة. ْ 

الدلى: :.لواجرالقيم أوالواقف الوقف من ابنه الكبير ولابد منه» لأن الصغيرتبع لهء أومن أبيه لم يجزعدد 
أبي حتيفةً ؛ وعد دبي يؤسفت يجوز كالاعتلاف في الوكيل. 

إلمّائية _لراجز نفسه أوعبدة أومكاتبه لأيجوز بالاتفاقء هذا إذا باشر ينفسهء أما إذا ذهب: إلى القاضي: 
فأجحرصحء كذافي قاضيحاك. وفي الذخيرة : إن من المشايخ من قال بحوازه» ؤقاسه على المضارب إذا اجرمن هؤلاء» 
فإنه يجوز بلاجعلاف» وكذلك الوصيء يخلاف الوكيل. ومن المشايخ من قال: لوفرق بين المضارب والوصي وواالي 
(1) في ن: ”قذاالحفر» مكان #بالحفر“ 
(؟) القنية المنية ص: 7117 كتاب الوقفء باب مسائل متفرقة -ط مهانئدية. 
(1) القنية المنية ص: ١1؟2‏ ياب قيما يتعلق بعمارة الوقف: والبناء والغرس - ط مهائدية. 
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لريب لبي حنيفة 5 الأن ولي الوقفن 98 يعام الولاية» لأنة لايتحاوزأرلواقف وشرطه) لكان لدوجه. واللّه تعالئ أعلم . 

وَحَازَلَهُ أن مَسْعَيِيَنَ لِبَثْرهِ .457 إِذَا أن الْقَاضِي كَمَالو يُعَمَرٌ 

اشتمل البيث علئ مسكلتين؛ وهمافي الواقعات للناطفي وقاضي حال والقنية وغيرها. 

الرّولى: نقل في الذخيرة عن واقعات التاطفي: المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في 
ثمن البذر إن أراد بأمرالقاضي فله ذلك بلاخملاف ء لأن القاضي يملك الاستدانة على الوقف» فيملك المتولي ذلك 
أيضا بإذن القاضي » وإن أراذ ذلك بغي رام رالقاضي ففيه روايتان. 

المانية؛ إذااحتاج الوقف للعمارة هل للتاظرأن يستدين للعمارة ؟ ففي الذحيرة عن هلال إذااحتاحت الصدقة 
إلى العمارة وليس في يدالقيم مايعمرهافليس له أن يستدين عليها. وعلله الهلال بأن العمارة لم تجعل فيما سوى الغلة» 
فرق بين القيم ووصي اليتيم يأن الوصي يستدين على شخص معين ؛ بخلاف الصدقة فإنه لايستدين فيها على 
إنسان بعينه. وفي سيره علله بأن الدين لايجب ابتداء إلا في الذمة» وليس للموقوف ذمةء والفقراء وإن كانت لهم 
ذمة ة إلا أن لكثرتهم لايتصور مطاليتهم فلا يثبت الدين باستدانة القيم إلا عليه» ودين يجب عليه لايملك قضاء ه من 
غلة هي للفقراء» ثم قال: وعن الفقيه أب جعفر إن هذا القياس» لكنه يترك فيما فيه ضرورة / نجوأن يكون في أرض 
الوقف زرع يأكله الجراد ويحتاج إلئ نفقة لجمعه أوطالب السلطان بالخراج فيجوز الاستدانة, لأن القياس يترك 
بالضرورة» والأحوط في هذه الضرورة أن يكون بأمرالحاكم؛ لأن ولايته أعم في مصالح المسلمين من ولايته إلا أن 
يكون بعيداً من الحاكم ولا يمكنه الحضورء فلا بأس أن يستدين بنفسوء وهذا إذالم يكن ف تلك السنة غلة» 
فأماإذاكانت م ا و ا ا 0 الخراجء لأن ذلك ومايحتاج إليه 
من العمارة والمؤنة يستنني من حق الفقراء » فإذا دقعه إليهم ضمن. استشكل الجمع بين أكل الحراد الررع والخراج 
لأن الزرع مال الفقراءءه وإنما يستدان لحاحتهم فأمكن إي- و الو 0 
ولا ضرورة إلى الاستدانة» وإن لم يكن فليس إلا رقبة الوقفء وليست للفقراء » ولا يستقيم إيحاب دين مايحتاج إليه 
الفقراء في مالء قال ليس لهم إلا أن تكون المسكلة فيما إذا كان ثمة غلة يتعذر بيعها في الحال ليستدين» وعندي أنه 
إنما يتوجه الإشكال على القياس . وأما إذا ترك للضرورة فلا إشكال . واللّه أعلم . 

ثم نقل عن فتاوئ أبي الليكٌ: أنه على وججحهين» إن أمرالواقف بالاسعدانة فلهٌ ذلك ء وإلا فقد اعحلف فيه 
المشايخ . قال الصدر الشهيدٌ : والمختار ماقاله أبوالليكٌ: إِنهٌ إذالم يكن من الاستدانة بك يرفع الأمرإلى القاضي حتى 
يأمره بالاستدانةء ثم يرجم في الغلة, لأن للقاضي هذه الولاية. قال المصئف: هذوالصورة لاتحلاف فيها. إنماالخالاف 


فيما استدان بغي رأمرالقاضي . 

ثم نقل عن قاضي محال: وإنه ذكرفي فتاويه: حوانيت مال بعضها إلئ بعض والأول منها وقف والثاني ملك» 
والمتولي لايعمرالوقف » قال أبوالقاسم رحمه اللّه: إن كان للوقف غلة كان لأصحاب الحوانيت التي هي ملك أن 
يأذوا القيم ليسوي الحائط المائل من غلة الوقفء وإن لم يكن للوقف في يدالقيم غلة رفعوا الأمرإلى القاضي 


ليأمرالقاضي القيم بالاستدانة على الوقف في إصلاح الوقفء ولينس للقيم أن يستدينْ بغيزأمرالقاضي (١).وفي‏ القنية 
قالرضي الله عنه يعني مولانابديع: للقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لاليقس ذلك على المو 0 
ثم رمز لأبي الفضل الكرمائت؛ وقال: فلواستقرض القيم لمصالح المسجد فهوعلى نفسه. وقال عين الأئمة الكرا بسي 
لا أصدقه في زماننا. وقال أبوحامة: له ذلك. والبقالي قال: لا يستدين إلا بإذن القاضي. ا 
ليس للمتئولي أن يستدين على الوقف للعمارة. قال رضي ي الله عنه يعني مولانا بديع الدين: والمختار مااعختاره الصدر 
الشهيدٌ وأبو الليكٌ : أنه سي سان إلى القاضي فيأمره بده فحيتكذ يرجع في الغلة : وتمامه في 
المحيط(؟) والطرسوسي: في أنفع الوسائل قرر أن هذا لايمنع من م الاستدانة مطلقاء » سواء أذن القاضي أولم يأذن» 
مستندا إلوم ذلك في تعليله, هه فتاراع الناطفيت؛ في دعواه الجواز بإذن القاضي بلاعلاف. والظاهر أن منع هلال إنما 
هوفيماإذالم يكن ذلك بإذن القاضي وهوأحدالروايين . ألا تر إل قوله: ”والقاضي يملك الاستدانة على الوقف“ 
فلا يعود ماذكرهءلأن القاضي نصب ناظراً للمصالح. وقد صرح الناطفيكٌ بثبوت الروايتين فيه بدون أمرالقاضي. أثم 

وليس للقي م أن يحذمافضل من وجه عمارة المدرسة ليصرفها إلى الفقراء وإن احتاجوا إليه .وقد فسرقاضي مان 
الاستدانة على الوقف بتفسيرين؛ فقال في الأول: أن لايكون للوقف غلة» فيحتاج إلى القرض والاستدانة. أماإذاكان 
للوقف غلة فيحتاج إلى القرض فأنفق من مال نفس لإصلاح الوقف كان له أن يرحع بذلك في غلة الوقف. وفي 
الثاتي: أن يشتري للوقف شيئاوليس في يده شي من غلات الوقف ليرجع بثآلك فيمايحدث من غلة الوقف. انتلى. 

وحمل صاحب الفوائد الجواز في مسكلة البذرعلى ماإذالم يكن إحارتها لاندفاع الضرورة بها. واستشهدله 
بقول أبي الليث ”إذالم يكن من الاستدانة بد“ وقد و-حدمتها بد بالإحارة» فييكون علئ اتفاق المشايخ. 

وناقشةه المؤلفت بأن عدم إمكان الإجارة ليس شرطالجواز الاستدانة للبذر لجواز أن يكون الاستغلال أنفع 
لمستحق الوقف من الإجارة. واستدل بمافي قاض ينمال من الفقيه أبي جعفرٌ إذالم يذكرالواقف في أصل الوقف 
إجارتة فعلى القيم ماهوأدرٌ وأنفع للفقيرء من الإجارة والزراعة(؟). قال: وهذا بناء علئ جواز المزارعة علئ قولهماء 
وهومذهب أحمد رحمه الله تغالى وبه يفتئ. 

قلت؛: زبمايوجه كلام صاحب الفوائد بأنه ربمالاتطلع الآرض مايفي بالبذرفيكون أضر بأهل الوقف فتحويز 
المؤلفٌ نعارض يمثله فتكون الإحارة ما تندفع للضرورة» وإنما تجوز الاستدانة لها علئ ماتقدم. واللّه أعلم : 

قال المهشفتٌ: ثم هل تصح الاستذانة على وجه الفرض بدون ربح أوتصح بالريح أيضاً ؟ وهل يكون 
القيم ضامتاً للربح إذااستدان بالرب حأم لا ؟قال: لاحواب عن المشايخ فيها. والظاهرأنه لايعدل عن القرض إلى مافيه ربيح 
إلاأن لايجد إلابربح فيستأمرالقاضي ويفعل وإلا دك إل عراب الوقف ولاسيمافي زماننا لقلة القرض فيه» واستظهرله 
بقول قاضي عحاد المتقدم ”فيحتاج إلى القرض والاستدانة“ وجملهما على التباين . ثم قال ماحاصله: لايقال: هذا 
(07 القنية المنية ص: 8 ١‏ 45 باب في تصرقات القيم. 
(1) قتاوى قاضيعحان ج:غ ص: 7١‏ ": فصل في إحارة الأوقاف -ط مصطفائي. 


قاقد للغبطة وهي شرط في الشراء للوقفء لأنها موجودة بالنسبة إلى التأحيل لأن الأحل يقابله قسط من إلنمن 
فعدم الغبطة بالدسبة إلى مايشتري بالنقد مسلمء ومشتراه إنما هو بالنسيقة والغبطة فيها بالنسية إل نظائرها. 

قنيت: قال في القنية بيعدأن رمزليوسف التريحمانيخ الصغير: قال البصراء للقيم: إن لم تهدم المسحد يكون 
ضرره في القايل أعظم فلهٌ هدمه؛ وإن خالفه بعض أهل المحلةء وليس له التأحيرإذا أمكنه العمارة» فلرهدمه ولم 
يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بغلاثة عشرفي سنة واشترئن من المقرض شيفاً يسيراً بثلاثة دنانير 
يرجع في غَلته بالعشرة وعليه الزيادة(١)‏ فهلذا صريح في أنه يضمن الربح » فتامله! والله سبحانةٌ أعلم. 

وَنَيْسٌ لِنظرالْمَسَاحِدٍ نَقَسُهَا 19١/ا4‏ مِنَ الْوَقفٍ فالإسراف في الْوَقٍ يُحظَر 

مسكلة البيت مانموذمن كلام قاضنيحال: لوأوصئ بشي لعمارة المسجدء قال في أي شي يصرف ذلك المال؟ 
قال أبوالقاسم: فيماكان من البناء دون التزيين. قيل له: أتصرف ذلك في المنارة ؟ قال: ذلك من بناء المسجد. وعن 
أبي بكر البلخي إن المنارة إنما تبنى من غلة ماوقف على المسجد إذاكان مصلحة للمسجدء بأن كان أسمع» وإن 
سمع الجيران بدونها فلاأرئ لهم فعل ذلك » وليس للقيم أن يتل من غلة الوقفٍ على العمارة سرفاء أوينقش المسبحده 
ولوفعل ذلك يكون ضامنا(؟). وأشار في النظم إلى العلة: وهي الإسراف. ْ 

قال المصسشفت : وعتدي في تحوازالزنحرفة والنقش إذا شرطه الواقف نظر. فالمسعلة فيماإذالم يكن ثم شرط. 
وفي قاضينحان: هل للقيم أن يشتري من غلة المشجد دهناً أوحصيراً أواجراً أوحصاً لفرش المسجد أوحصى؟ 
قالوا: إن وسعالواقف للقيم ذلك» ولوقال: افعل ماترل من مصلحة المسجدكان له أن يشعري للمسحدماشاءء وَإِنْ 
لم يوسع ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارته فليس للقيم ماذكرناه لأن هذا يس من البناء ولا العمارة. وإن لم يعرف 
شرط الواقف تبع القيم الذي كان قيله (؟). 

وأما مسكلة السرج والشمع والزيتء ففي القنية بعد الرمز لننحم الأئمة البخارئع: أن الإكثار منه في السكلك 
ليلة البراء ة بدعةء وكذافي المساحدء ويضمن القيم. وكذا إذا أسرف في رمضان وليلة القدر. ويجوز علئ باب 
المسحد في السكة أوالسوق. ثم رمزله ولكمال البياعت؛ وقال: ولواشترئ من مال المسجد شمعافي رمضان يضمن . 

قليت: هذا إذا لم ينص-الواقف. ثم.رمز في فتاوى العصر والواقعات وقال: لوأوصى بثلث ماله أن يتفق 
علئ بيت المقدس جاز» ويتفق في سراج ونحوه . قال هشام: فدل هذا علئ أنه يجوزأن ينفق من مال المسجد 
علئ قناديله وسرحه والنفط والزيت. وعزءئ إلئ ظهيرالدين المرغيناني والفتاوى الصغرئ مثلةً(4). والله أعلم. 

وَإِنْ مَسْبِحِدٌ قَدٌ ضاق وَالْأَرْضحَوْلَه :408019 بَقِيْمَتِهَا كرها تُضَاف وَتُعَمَرٌ 

اشتمل البيت علئ مسعلة من قاضي خان والمحيط: قوم بنوا مسجد! واحتاجوا إلئ مكان ليتسع المسحد 
(1): القنية المئية ص:0 ١‏ 2؛ وفي نسحتي بالقنية الرمز ”"مجخ“ (مجدالأئمة الخياطي) باب في تصرفات القيم-ط كلكته. 
ز7) . قتاوئل قاضي ان ج:4 ص:/1417 باب الرحل يجعل داره محمداً ط المطبع المصطفائي. 


هله المصدر السايق ص: كل 
(4) القنية المنية ص: 7:7 باب في تصرفات القيم في الأوقاف -ط كلكته, 


فأعحذوا من الطريق وأدحلوه في المسجدء إن كان ذلك يضر بأصحاب الطريق لايجوز» وإلافلابأس به . 
ولوضاق المسجدعلى الناس ويجنبه أرض لرحل توحذارضه كرهاً بالقيمة ولوكان بجنبه أرض وقف عليه 
فأرادوا أن يزيدو شيئاً من الأرض في المسحد حاز ذلك بأمرالقاضي .)١(‏ 


وأمامسكلة ضدهذه وهي أذ الطريق من المسجدعتد الاحتياج. وقد أوسعت الكلام في ذلك في كتابي 
”تمحصيل الطريق لتسهيل الطريق»» والله أعلم . 

وَلَوْرَادَ في اسْتِعجَارِهِ لِعِمَارَةٍ 7373© فَيَضْمَنُ مَاأْغَطَاه ميئهُ وَيَحْسَرٌ 

الضميرفي”زاد“ للقيم. ومسملة البيت من قاضي خال» وهي غريبة حسنة. 

المتولي إذا استأجررحلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق» وأجرة مثلهٍ درهم, فاستعمله في عمارة المسجد 
ونقد الأحرمن مال الوقفء قالوا: يككون ضامناً جميع مانقد(1). وقوله”ماأعطاه» أي من أجزالمسحدوالزيادة, لأن 
الاسعجار يقع لنفسه حيتئط. وقوله ”منه“ أي من مال الوقف. ويخسرالناظرذلك» لأنه تصرف بغيرالمصلحة» ؛ ولايخفئ 
أن البيت ساكت عن مقدارالأحرومقدارالزيادةء وال هزم في الباب مع كثرة الضمائرالمختلفة فيه» فغيرته 
منبهاً على ذلك بقولي؛ ققلت: 3 

ولوزاد في استيجاره لمعمريه دانقافي الدرهم الكل يخسر 

فضمير”زاد” للقيم؛ ومسغلة البيت من قاضبينحان. المتكلم عليه فيما سبق وفي ”به“ للمسجد والكل يعني 
المزيد والمزيدعليهء وضمير”يخسر“ للقيم المستأجر. والله أعلم. 

وَيَبْطِلُ ِيُحَارَامرَءٍ وهر يَعْدَهٌ 497843 لِشَخخص على التَعيْنٍ إن مَات مُوْجِرٌ 

ميكلة السك عون روه الناطفيء قال: في الإحارات : وقف علئ فقراء قراباته ماتناسلوا وتوالدوا الأقرب 
فالأقرب فأحرها الأقرب عشرستين ثم مات الموجرقبل انقضاء المدة لم تبطل الإجارة» وتصرف أحرة مدة مابقي 
بعدموته إلى من يليه من الأقرب ولا يشبه هذا إذا كان وقفاً علئ قرم مسمين بأعيانهم إذامات فلان فعلئ فلان 
فيلهنا تبطل بموت من اجرها. وعزاها الناطفيّ لوقف هلال» وقال الطرسوسي: إنه لم يجد هافيه. ونقل عن القنية 
بعد أن رقم للقاضي البديع : احرالوقف الموقوف عليه عشرستين ثم مات بعد خمس ستين واتتقل الوقف إلئ 
مصمرف اخخراتنقضت الإجارة» ويرجع بمابقي من الأجرة في تركة الميت(6) ونقل عن الخدلاصة : إجرالواقف ثم مات» 
القياس أن تبطل الإحارة ويه أحذأبو بكرالإسكاف» لأنةٌ في معنى المالكء وفي الاستحسان لاتبطل. انتهى. ثم قال: 
وفي الذحيرة وغيرها: لاتبطيل بموث الموقوف عليه» لأنةُ ليس بمالك للرقبة إنما حقه في الغلة. قال: ماذكره في 
الروضة والقنية يخالفه وهوغريب لم أقف عليه فى غيرهذين الكتابين » فنظنعه لغرابتة. وناقشه المصنفٌ يأنة لامخالفة 
1 قتاوىل قاض خمان ج: #ص: 99/6: ياب الرحل يجعل داره مسجدا < ط للمصطفاتي . 
(1) فتاوئ قاضي خان ج:اص:4 ٠"‏ فصل في إحارة الأرقاف- على هامش الهندية ج:7- ط ياكستان. كذافي للبرازية على عامش الهندية 


ج:5 أ كتاب الوقق في المسجد وما يتصل به. ونصنها: القيم استأحربدرهم ودائق وأجرمثله درهم ضمن كل ما اعطاه ج:"7, صس:١77.:‏ 
(7) القنية المنية ص: 2787 ياب ما يفسخ الإحارة به -ط مهانتدية,. 


هه؟ 


بينهما بماحاصله: أن عدم البطلان يموت الموقوف :عليه فيما إذا احرها الناظرلا المستحقء أوالمستحق يظريق 
النظرعنه وعن غيره. أماإذا اجرها الموقوف عليه بطريق الاستحقاق لا النظرء أويطريق النظر وهويستحق جبميع الريع 
ومن بعدهٌ علئ معين» لم يتعرض إليه صاحب الذخيرة. قال: وقد كرفي الروضة والقتية: أنه تبطل الإجارة بموته, 
لأن إحارتةٌ له بمنزلة إحارة المالك لملكه لعدم المزاحم له فتترحح مشابهته له على مشابهته للوصي والوكيل؛ لأن 
التقاض الإجارة بموت المالك لإنتقال الملك للوارث بالموت» فلولم تبطل حصل استيفاء المنافع علئ ملك الاجرء 
وأنه لايجوزء وذامعدوم في حق الواقف» لأنه اجر لغيره وهم الفقراء مثلاً » وكذافيحق الناظر والموقوف عليه 
إذاكانت له ولاية الإيجاب على نفسهٍ وعلئ غيره » ومرجود فيما إذا اجر الموقوف عليه وهو يستحق الريع كله 
وهر من بعده علئ معين سواء أحر بطريق النظر أولا » لأن الوقف بموته ينتقل إلئ غير معينا فصاريمنزلة المالك. 

أقول: باجمع به المصدفٌ مستقيم في كلام الذخخيرة والقنية. أمافي كلام القنية والروضة قلاء لأن في القنية 
أطلق انتقال المصرف وهوشامل لما إذا انتقل لمعين أولغيره وفي الروضة فصل : واللّه أعلم. وإذا تأملت هذا التعليل 
فلت الات يزيز لشو ارو . أقول وينبغي أن يجري هذا التفصيل في إحارة الواقف لتفسو. 
والله أعلم. والطرسوسع أحرى القياس والاستحسان في هذه المسغلة أيضا. وبحث أن اسل عل الاستحسان. 
وأحذالإسكاف احتياراً منه وليس بكاف في اتباعه؛ لأنهٌ ليس عن اتفاق ولارواية وأن الذي تلخص أنه لاييطل مالم 
يوحد نقل أن العمل على القيائس رفي بعد. تين , 

ونازعه في ذلك المصتفف بالفرق بين مسألة إجارة الواقف وهذه المسكلة بأن إيجاره هناك للوقف وليس 
لنفسه » وإنما هولغيره أعني للفقراء أوغيرهم » وفي هذه المسكلة إيجاره لنفسه لعدم المزاحم في الوقف . انتهئ . 
'أقول: لقائل أن يمتع هذا الفرق قائلاً : إن إيجار الواقف شامل لما إذا كان لنفسه حاصة ومن بعدةٌ لمعين فيكون 
إجارة لنفسه لعدم الالو رياد تنه ولوفرق يأنت الواقف شبه المالك فيه أقرئل لكان أسلم من طذا» فاحفظ! 

قال المعشف: والحاصل أن من احرلتفسم بولاية أوبدونهاء وهو مستحق لجميع الريع وهومن بعده 
لمعين تبطل الإحارة بموته. وفي فتاوى البرازي : وبموت القيم لاتبطل الإحارة لأنها إنما تبطال يموت المالك» لأن 
الملك انتقل إلى الوارث» فذكر نجو ماتقدم . ثم قال: وهذا المعنى معدوم » ولههذا لم تبطلل بموت الوكيل وتبطل 
بموت المؤكل .ثم قال:.وإن كان ألواقف هوالااجر ثم مات » في القيامن تبطل وفي الاستحسان لاء لأ اجرها لغيره 
وهم الفقراء» فصا ركالوكيل والقيم إن احرثم مات. والقاضي إذا اجرالدارالموقوفة ثم عزل قبل المدة لاتبطل لكونه 
بمنزلة الوكيل عن الفقراء. ولو احزالوقف القيم ثم مات الموقوف عليه لاتبطل الإجارةء لأنه لايملك الرقبة فلم 
يكن موته كموت المالك »غير أن الأجر الواجب قبل موته يرد إلئ ورثته والواحب بعد موته لمن بقي(١).‏ 

وذكرف يكتاب الإجارة : أن القيم لواجر لنفسه ثم مات» القياس أن تبطل والاستحسان أن لاتبطل . ونازع 
العلرسوسية: فيقزله ”إن الإحارة من الموقوف عليه لاتصح إلا أن يكون متولي" ناقلا عن قاضيعان بأن 0 


(1) الفعاوى البرازية ج:؛ص:777-/50/ نوع في العقود على الهندية ج:5-ط ياكسعان. 


موضع يكون كل الأجرفيه للموقوفن عليه بأن لم يكن الوقف محتاجاً إلى العمارة ولم يكن معه شريك كان له أن 
يوج رالدوروالحوانيت» وإن كان أرضاً إن كان الواقف شرط البراءة بالخحراج والعشر وما فضل من ذللك للموقوف عليه 
لم يكن له أن يوجرء لأنه لوجحازت إجارته كان جميع الأحرله بحكم العقدء فيفوت شرط الواقف ولولم يككن الؤاقف 
شرط البراءة بماذ كرناه فار المرقرف عليه الأرض أوزرعها لنفسه ينبغي أن يحوزويكون الخخراج والمؤنة عليه. ته : 

قلثك: هذا جواب أبي جحعفرٌ وليس برواية ولاهو باتفاق المشايخ فالاعتراض به على الطرصنوسي غير: 
قتامئله! والذي في غالب كتب المذهب يقتضي عم بطلان الإجارة في الوقف يموت الموحرسواء كان 5 
هوالواقف أوغيره من القيم والوصي والقاضي. ومقتضى تعليلاتهم أن المستحق إذاكان ناظراً كذلكء لإطباقهم أنه 
لاملك له في الرقبة وإنماحقه في الغلة . واللّه أعلم. 

وَفِيَالْوَقففٍ فِي ال النبّي اخيِلاَكُهُمْ «(ه48 وَيَعْصُهُمْ كُوٌقَ الغلانة يوجر 

اشتمل البيث على مسكاتين من التئمة . 

اللّول: وقف عاو ال النييَكل فيه احتلاف المشايخ .ذكر شيخ الإسلامٌ فيأول شرح كتاب الوقف: 
أن الوقف علئ أقرباء الرسول مَفْمجائر وإن كانت الصدقة لاتحل لهم ٠‏ فِيالمننقئ عن أبييوسق: أنه يجوز صرف 
صدقات الوقف إلى الهاشمي إذاسميفيالوقف وهو دليل علئ حوازالوقف. وف يالجامع الأصغر أن الوقف علئ أهل 
بيت النبي مُكلةلايجو زكالصدقة. وجعل ثمة الفريضة والتطوع سواء وعمص المنع في شرح القدوري بالواحبة, 
قال: ولابأس بالتطوع فصار في الوقف روايتان وفي الصدقة والتطوع روأيتا ن. ولوقال: ماله لأهل بيت النبن وظة 
وهم يحصوؤن يجوزويصرف إلئ أولادفاطمة رضي اللّاعنها. وذكر ف يالفخرية مسكلة عن أبي بكر البلحيج. وقال في 
اإتخحرها ::ودلت المسغله على جوازالوقف عل : بني هاشم كالوصية لهم ولا يجوز صرف الزكاة 2 
قاله أبوزيد الدبوسي. 

المَامية: إحارة الوقف إدالم يعين الواقف مدة» فيها ثلأئة أقوال. 

أعركا: يقيد في الجميع بسنة. 

تانيسيأ: يطلق في الجميع. 

تاليا وهو المختار للفتوئ أنة يجوز في الضياع ثلاث سنين. وفي الدوروالحوانيت.ستة. وحوز 

الغلاثة و فى الكل الققيه أبوالليت ولول اقداني وطر متكلة البيت توقك اشاراى عله بقولة . وبعضهو“: والله أعلم. 

وَلِلحَاكم التغييرٌ إن قَلّْ 20ت لشف وَفِيالشرط قو قَوْقَ العام ذا ليس يوجر 

اشتمل البيت علئ مسعلة من قاضي نحال و الظهير ية: إذا شرط الواقف أن لايوجر وقفه أكثر من ستة والناس 
لايرغبون في استيجارها سنة أوكانت إجارتها أكثرمن سنة أدرعلى الوقف وأنفع للفقراء» فلي للقيم معتالفة شرط 
الواقف» إلاأنه يرف الأمرإلى القاضي حتئ يؤاحر ها أكثر من سنة لأن هذا أنفع للوقفء وللقاضي ولاية النظر للفقراء 


)١(‏ وبعضه في الخلاصة ج:4 ص:17١8؛‏ فيمن يصلح للوققف-ط نول كشور. 


باه ؟ 


.وللغائب وللميت» فإن كان الواقف شرط أن لايوجرها أكثر من سنة إلاإذاكان ذلك أنفع, أما لو قال الواقف: إن 
كان ذلك أنفع للفقراء فللقيم ذلك بدون إذن الققاضي إذا رأه خيرا .)١(‏ 
أقول: وصدرالبيت ظاهر في | قصود إلاأن عجزه قلق» فإ ن الإشارة ب ”ذا“ لعلها راجعة إلى القيم . 
وليس المذكورسوى الحاكم. وجعلها له يفسد المعنئ» أويكون المعنئ هذا المرادء وإن جعلنا ه للواقف أيضاً 
يفيدٍ المعني) فتأملة! ولوكان البيت هكذا لكأن أوفرن للمقصود وأظهر. ن. 
وغير قاض شرط عام إجارة لنفع وعنه ناظر الوقف يحظر 
ومن قَالَ صَدّق لِي مِنَ الرّيُع في كذاً #87899 مِنَ الْخبرٍ قَدُراً ذَاكَ وَقف يصير 
مسكلة البيت من قاضينحال: قال في مرضه؛ اء حترواتى غلة دازي طل و تعد موت 4[ هر يعشرنة درا 
حبزا وفرقوه على المساكين» تصيرالدار وقفا. وطذا محمول علئ ما إذ اكانت تخخرج من الثلث إن اتصل المرض 
بالموت. ولايخفئ ركاكة الييت وعسر فهم المراد بدون الشرح ولوقال: ب 
ومن ريع داري لويقول تصد قوا كذا كل يرم تلك وقف تصيروا 
لخلص عن ذلك واتضح بطريق المقصود للسا لك. واللهتعالى هوالموفق. 
وَ لو أن رض الْوَقْفٍ وَاصِلَة إلئ 4720743 بناءٍ يَزِيِدٌ دُ الأخرٌ فِيْها يُعَمَرٌ 
المسئلةمن قاضينحان. قال: لوكانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصرفرغب الناس في استيحار بيوتها 
بحيث أنه يكون غلة ذلك قوق غلة الزرع والنخل »كان للقيم أن يبني فيها بيوتا ويواحرهاء لأن الاستغلال بيلذا 
الوحه يكون أنفع للفقراء» هذا بنعلاف مالوكانث الأرض الموقوفة تبعد من بيوت المصر فإن ثّمة لايكو ن للقيم 
أن يبني فيها بيوتاً يواجرها ء لأن ثمة لايرغب التاس في استينجارالبيوت بأجرة تربو متفعتها على متفعة الزراعة. )١(‏ 
وكذا ذكرفي المحيط. ولايخف أن البيت غيرال من التعقيد اللفظي والمعنوي فغيرته فقلت : نه 
ومتصل من أرض ولف ببلدة إذا بين دور زاد ريعايعمر 
فرع مسييسم: (17) ألحقته لكثرة وقوعه وعزة التقل فيه : وهووقف البناء دون الأرض وقد وقع فيها كلا ما 
قديما في سنة ائتين وسبعين وثمان مائة بيني وبين الشيخ العلامة زين الدين قاسم ١‏ نفج في مجلس السلطان 
الملك الظا هر :حشقدم وهو يمنع جوازه وأنا أقول العمل علئ جوازه . وقدصنف في الرد علي مصنفاًء والحاصل: 
أن الزاهدي ذكر في شرحه للقدوري عن السي رالكبيرمالفظه: وقف المنقول جائرعند محمكٌ جرى العرف به أولم يجر. 
وعند أبي يوسككُ وقف المنقول باطل» إلاماجرى العرف به. وفي وقف هلال: وقف البناء أوالدار أوالشجرفي ملكه 
دون الأصل لايجوز هوالمختار» وفي الأرض الموقوفة إلى جهة أخرى اعنتلاف. المشايخ. وإن وقف البناء على 
عين تلك الجهة التي أصله موقوف عليه جازبالاتفاق. 


25 فتاوعل قاضي خحان ج:# ص:7 ١‏ "ا ياب الرجل يجعل داره مسجدا. 
(") في ن: سقط ”هذاالفرع كله“ 


ثم رقم حب وقال : وقف في أرض ملك جاز عتد البعض» قنظمته» فقلت مستعينا باللدتعالو): سه 
وتجويز إيقاف البناء دون أرضه فلو تلك ملك الغير بعض يقزر 
ثم اعلم ! أن عمل الناس من زمن قديم نحومائتي سنة على حوازه والأحكام من القضاة العلماء العاملين 

موحودة متوارثة» والعرف حارء فلايتبغي أن يتبوقف. ولايغير بما ذكر ه شيخنا الكمال في رده المنقول وسأةكرلك 
لاصة ذللك» ومافيه الححة المعدمدة قيه. واللّه الموفق قائول عضرا امدء فيس ني رده علي هذا . 

وَلَو ضَعْفَتٌ فَا لَ الإمآم مُحَمَدُ 4701793 يبد لها القآضي ب بماهُوَ أعْمَرٌّ 

اشمتل البيت علئ مسكلة الاستبدال وهي فيالميحط وقاضيخحان وغيرهماء قال بعدذكر المسعلة المتقدمة: 
وروي عن محمد ماهوفوق هذا. فإنةٌ قال: إن ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضاً 
أحرئ هني أنفع للفقراء وأكترريعاء كان له أن يبيع هذه الأرض. ويشتري بشمنها أرضا أخرئ أكترريعاً فقد حوز 
رحمه الله استبدال الأرض بالأرض. وفيالتعمة عن هشام عن محم : الوقف إذاصار بجيك لا ينتفع به فللقاضي 
أن يبيع ويشتري بقمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي .)١(‏ وفيالسير الكبير: أن استبدال الوقف باطل إلافي رواية عن 
أبييو سف وذكر في المحيط: سكل شمس الأئمة الحلوانج إذا تعطلت أوقاف المسجد وتعذراستغلا لهاء للمتولي 
أن ببيعها ويشتري مكانها أحرئ ؟ قال نعم, قيل : فإن ثم يتعطل ولكنه يؤخحذ بمثنها ماهوخيرمنها ؟ قال: لا: ومن 
المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أولم يتعطل» وكذا لايجوزالاستبدال بالوقف وطكذا حكي فتوئ شمس 
الأئمة السرحسي. وفي شرح الوقاية لصدرالشريعة: أن أبا يوسفٌ يجوزالاستبد ال في الوقف من غيرشرط إذا ضعفت 
الأرض عن الريع» ونحن لانفتي به . وقد شاهد نافي, الاستبدال من الفساد مالا يعد ولايحصئء فإن ظلمة القضاة 
جعلوه حيلة إلى إيطا ل أكثر أوقاف المسلميْن؛ وفعلوامافعلوا قال شيخنا الشيخ العلامة كمال الدين ابن الهمام في 
شرحه على الهدايه » والبحاصل أن الاستبدال إما عن ا الاستبدال. وه مسفلة الكنابء أولاعن شزطه , فإن 
كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغي أن لايختلف فيه كالصورتين الم ذكورتين لقاضي نحادء 
يريد صورة ”ما لوغصب الأرض الموقرفة وأحرى 4 الماء حت صارت بحراً لاتصلح لازراعة يضمن قيمتها 
ويشتري بقيمتها أرضا أرط" فتكون الثانية وقفا علئ وجه الأوّل. وصورة ”مالوقل نزل أرض الوقف بحيث 
لاتحعمل الزراعة ولاتفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض اعرئئ“ قال: وإن كان 
لاكذلك. بل اتفق أنه أمكن أن يوذ بشمن الوقف ماهوخيرمنه مع كونه منتفعا به فينبغي أن لايجوز» لأن الواحب 
إيقاء الوقف عليئ ماكان عليه دون زيادة أخرئء ولأنه لاموجب لتجريزه » لأن الموجب في الأول الشرط؛ وفي 
الثاني الضرورة» ولاضرورة في هذا إذلاتجب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان. انتهئ (؟). 

وعنديفيه بحث» فإ نهم نقلوا جواز تغيير الوقف إذا كان التغبير يزيد في الريع فللنا ظر أن يغير الوقف طلباً 


)60 فتاوئ قاضي غحاب ج:5 ص: “١‏ ياب 0000 
)١(‏ فتح القدير ج:هص؛ ٠‏ 8 4 كتاب. الوقف -ط با'كستان. 


اللزيادة علئ ماتقد م في قوله ” وفوات أرض الوقف “بعد وجود المجرز للتغيير وهو الزيادة “ وقد يفرق بأن هذا تغبير 
للوصف وهذا تغبير للعين » ويحتمل في تغبير الوصف مالايحتمل فى تغيير العين. واللّه اام 
وَلْوَشَرَط م قي لاض وَاقِكَ م«( 01يصح وَفَاضٍِ دُوْنَ شر ط غير 
اللولى: في قاضيخاد والمحيط؛ ماحاصله: لوشرط الواقف استبدال الوقف يأن قال: علي أن أبيعها 
واشتري بمثنها أرضا أخرئ أوقفها مكانها صح الشرط والوقفء وهوقول أبي يوسفٌ وهلال والخصافث. وقال 
يوسف بن عحالد السمتي: الوقف صحيحء والشرط باطل. وقال غيره: هما باطلان» والصحيح الذي عليه الفتوئ 
الأول. ولوقال: عملي أن أبيعها واشتري يثمنها أرضاً أخرى ولم يز د علئ ذلك يصح في الاستحسان وتكون الثانية 
وقفاً بشرائط الأولئ ويملك الاستبداله وبدونه لايملكةٌ ولايفعله إلاالقاضيء وليس له أن يستبدل بالغانية ثالقة إلاأن 
يشرط لتفسبه ذلك في أصل الوقف. ولرقال: استبدل بها داراً لم يكن له أن يستبدل بها أرضاً والعكسء ولولم يعين 
شيعاً كان له أن يستبدلها بماشاء من أنواع العقارات» ولولم يقيدبيلد كان له أن يستيدل 5 
وفيالقنيه: مبادلة دارالوقف بدارأخرئ إنمايجوز إذا كانتا في محلة واحدة ٠‏ أوتكون المحلة المملوكة 
.خخيراً من المحلة الموقوفة» وعلئ عكسه لايجوزء وإن كانت المملوكة أكثرمساحة وقيمةٌ وأجرمٌ لاحتمال حرابها 
في أدون المحلتين لدناء تها وقلة رغبات الناس فيها(؟)وعلئ هذا مماذكر قبله مقيد بما إذا إنتفئ ماذكره في القنية. 
أمالوقال : أبيعها بمابدا لي من قليل الشمن وكثيره أواشتر. ي يثمنها عبداً فهو فاسدء ولا يجوزبيعه بغين فاحش في 
قول هلال» وأبي يوسفٌء ويكون ديناً في تركته إذا مات مجهلاً . فلومات الواقف ولم يستبدل بها وأوصئ إلى 
وصيه بالاستبدال لايملكه. ولوشرط في أصله لكل من وليه صح وملك الاستبدال كل من وليه » ولوقال: على أن 
لفلانٍ ولاية الاستبدال ومات لم يكن لفغلان الاستبدال إلاأن يكون شرط له الولاية بعدهٌ وهذا عندأبي يوسفٌ 
ا" لأن القيم بمنزلة وكيله» وعند محم لاتبطل ولاية الاستبدال بوفاة القيم» لأن القيم وكيل الفقراء. ولوشرطها 
لنفسه ولغيره معه كان له الانفرادبه . ولم يكن لتالك الغير الانفراد» فلوردت عليه الموقوفة بعد البيع بعيب يقضاء 
.قاض عاد ت وقفا كما كانتء وصارت الثانية ملكالهء ولوردت بعيب دون قضاء قاض عادت ملكأله وكانت الثانيه 
وقفاً وهذا استحسان. فلو استحقت الموقوفة بعد البيع لم تبق الثانية وقفاً. 
فرع مسرهمم: وقع السوال بالقاهره يعد سنة سبعين : أن الواقف إذاجعل لنفسه التغبيروالتبديل والإخراج 
والإدال والزيادة والنقصائء ثم فسرالتبد يل ”باستبدال الوقف“ هل يكون ذلك صحيحاً ؟ويكون له ولاية 
الاستبدال؟ فأفتيت فيهاء والشيخ الإمام الوالد سقى الله عهده صوب الرضوان بصحة ذللك» وأنةٌ يكون له ولاية 
الاستبدال: لأن الكلام ماأمكن حمله علئ تأسيس لايحمّل على التأكيد» ولفظ التبد يل محتمل للمعئئ المذكور. 


(1) قتاويل قاضيعحان ج:لاص: ه , ”7 . لاه ملخخصاء فعمل في مسائل الشرط في الوقف على الهندية ج:"17- ط باكستان, 
(؟) القدية المئية ص: )7١١‏ باب في بيع الموقوف ونقض الوقف. 


امن 


وحمله علئ معنئ يغايره فيه مابعدةٌ أولئ من جعله م ؤكدابه. وبلغني مواققّة بعض أصحابتامن الحتفية علئ ذلك 
ومخحالفة بعضهم . ثم وقع سوال اعرمن الواقف إذا شرط لتفسه. ماذكر ناء ثم اشترط بمقتضئ ذلك الشرط أن 
شرط لنفس أن يُستبدل بوقفه إذا رأئ ماهوأنفع مندٌ لجهة الوقف هل يصح الاشتراط الثاني» ويعمل به لأنةُ من مقتضى 
الشرط الأول أم لا؟ فاضطرب فيه إفتاء بعض أصحايئاء وكنت ممن أقتىم بصحته وكونه من مقتضى الشرط الأول » 
وأظن أن الشيخ الإمام وافقني علئ ذلك به بالقاهرة في التأريخ المذكورء سيما إذا قال في كتاب الوقف وأن يشترط 
لنفسه ماشاء من الشروط المخخالفة لذلك » فتأمله | والله أعلم . 

الشامية::قال قاضي خاد: أما الاستبدال بدون الشرط أشارفي السيرالىئئ أنه لايملك الاستيدال إلاالقاضي 
إذا رأى المصلحة في ذلك )١(‏ وقد تقدم شي من ذلك في البيت السايق » لكن لوقال الواقف: على أنه لايستبدل 
ويكون الناظرمعزولاً قبل الاستبدال» أوإذاهمٌ بالاستبدال انعرل » هل يجوز استبداله ؟ قال الطرسوسيت: إنةٌ لانقل فيه, 
ومقتضئ قواعد المذهب أن هذا الشرط غيرمفيد» لأن القاضي هوالذي يستبد بيع الوقف يدون الناظرء وإذاكان كذ للك 
فللقاضي أن يستبدل إذا رأى المصلحة في الاستبدال» لأنهم قالوا: إذاشرط الواقف أن لايكون للقاضي أوالسبلطان 
كلام في الوقف أنه شرط باطل» وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى وهذا شرط ليس بموافق للشرع فلا يسمع فكذا 
هذاء وهوشرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف فيكون شرطا لافائدة فيه للوقف ولامصلحة”, 
فلاتقيل . واللّه سبحانةٌ وتعالول أعلم . 

َعَم مَقِبِرَلْحَارٍ لا ال عَايِرٍ 4001 رَلاْطلقا في الوَقْفٍ إن لي مُخْصَرُ 

”الجار“ عند الإمام من يستحق الشفعة. وشرط هلال والخصافت أن يكون ملاصقاً لداره » قالوا : وليس 
بشرطء إنماالشرط الشفعة » ثم ظاهر مذهب الإمام : أن الشرط السكنئ مالكاكان أ وغيره . وروي عنه : أن الشرط 
الملك دون السكنئ» وصحح الأول في المحيط. وعند هما هوكل من يجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان» 
وقوله قياس» كذا في شرح المصئفٌ . والذي في أوقاف الخضافة : أن الجيران في قول أبيحنيفة (9)هم الذين 
يلاضقون دار الواقفء فإذا قال: أوصيت بثلث مالي لجيراني فهو لحيرانه الملاصقين» وكل دارتلصق إلى داره لايفرقها 
دار فالوصية لجميع من فيها من السكان وغيرهم »عبيداً كانوا أوأحراراً » نساءٌ كانوا أو رجالاً» ذمة كانوا أومسلمين» 
بينهم بالسوية, قربت الأبواب أوبعدت» وهوقول رَقر وقال أبويوسفٌ : هم الذين يجمعهم محلة واحدة ولوتفرقوا 
في مسسجدين بعد أ ن يكو ن المسجد ان صغير ين متقاربين» فإ ذا تباعدا ما بينهما أ وكان مسجد جامع فأهل جامع 
جيران دون الاأحرين . واشتمل البيت على ثلاث مسائل . 

الّولَىْ: من المحيط : لووقف علئ فقراء جيرانه» أوفقراء الجيران عم ذلك كل فقراء جير انه» حتول لو 
صرف الغلة إلئ بعضهم ضمن -حصة الباقين. وفي ححزانة الأكمل» مثلة . والطرسوسيٌ نقل عن المحيط في ياب. 
)١(‏ فتاوكل.قاضي معان ج:لاص:5 ٠‏ 4 في مسائل الشرط في الوقق على هامش الهندية ج:*7- ط ياكمتان 
. 07 في ن:” في قول أبيحنيفة الال" 


' الوصية: أنه لو أوصئ إلئ فقراء جيرانه فقسم ماأو صئ لهم في بعض فقراء حيرانه دون بعض جاز. وقإل المصدف: 
إنهُ تتبع الوقف والوصايا من المحيط فلم يجد فيه ذلك» وإنما وحدفي الوقف ما تقدم: ثم قال : فإن صح ما نقله 
عن المحيط فيحتاج إلئ ذكرالفرق بين الوصية والوقف. ويحتمل أن يكو ن ثم فرقء والمعتبرفي الحيرة يوم القسمة» 
والدارالتى سكن فيها الواقف ملكاً أوإحارةٌ وكذا الذي مات فيها. يتحول الاستحقاق إلئ جير ان التي يحول إليها 
ولوكانت في بلد احرغيزالتي فيها الوقف لادار مات فيها وهو زائر» أوفي حكمه كأن يكون نقله إليها ولده وهو 
ضعيف لأجل التمكن من مد مته؛ ولوكانت له داران في كل منهما زوحة وعيال فهو لجيرانهما معاء ولوكانتا في 
بلدين » ولوكانت الواقفة امرأة وانتقلت إلى دار زوجها فهم جيران دار زُوجها لادارها 

الغانية: ولووقف على بني عامر )١(‏ لم يعم و يه أشار يقولة” لال عائر»: 
المَالمَه: ولو أطلق الفقراء لايعم أيضا وإليه أشار بقوله ” ولامطلقا “وهومقيد في بني حامر بشرط: وهومًا 
إذا كانوا لايحصون" أمال وكانوايحصون عمهم؛ وإليه أشار بقوله ”إن ليس د يحصر” فإنه حنيقلٍ يتعذرالصرف(1) 
لتعذ الإحصاء فيكفي الصرف إلئ بعضهم. وعلئ عدم الإحصاء يحمل قول خزانة الأكمل : لو أوصئ لفقراء بتيتميم 
فقسم ماأوصئ به.في بعض دون بعض حازت» وبمثله في'فقراء بيته لم يجزللإلال بعضهمء وفقراء أهل بيته فقراء 

حيرانة» لأنهم يحصونء وقد أطلق في النظم عدم الحواز. ظ 

:قليت : وفي عمدة المفتي: وحدما يحصئ مائة ود ونها. وف البزازية : وقال: وما لايحصون عند محمد 
نه عشرة. وعن الثاني مائةء وهو المأخوذ عند البعض. وقيل: أريعون » وقيل: ثماترن/ والفتوئ علئ أنه مفرض إلئ 

رأي الحاكم(؟). 

مشيييه مس : اعلم أنه مما يحتاج إلئ التحرير بيان الضابط في حوازالتعميم وعدمه المبتني على الإأحصاء 
وعدمه. والذي من ذلك في شرح المصنف أن الموقوف عليهم والموصئ لهم إن كانوا يحصون ويحصرون 
فلايد من التعميمء وإن لم يكن إحصاؤهم وحصرهم فلايجب التعميم؛ ويحوز الاقتصارعلى البعض لكن لايدمن 
ذكر:الفقراء حتئ لو أوصئ للمسلمين أولبني تميم» وهم لايحصون لايجوزإذا لم يذكر الفقراءء أويكون الاسم ينبئ 
عن الحاجة والفقرء كما لوأوصئ لليتامئ أوالأرامل من يني فلان. .وهم لايحصون فإن الوصية صحيحة» ويصرف 
إل فقرائهم» لأنها تكون واقعة لمعلوم؛ وهواللّه سبحانه وتعال تصحيحالهاء وإن كان الاسبم لايتبى عن الفقر 

والحاحة صحت إن كانوايحصونء واشترك فيها الغني والفقير» وإن كانوالايحصون فهي باطلة. 

قلبيت: قال الخصافت في أو قافه فيباب الوقف على اليتامي والأرامل ماحاصله: أن عدم الإحصاء فيصو ره 

بني فلان تبطل الوصية والوقفء لأنهُ يشترك فيه الغني والفقيرولايدري علئ من يصرف ذلك وكذاالحكم في أيامئئ (4) 
(1) فين :”على فقراء بي عامر“» 
(؟) في ن:” يتعل رصرفه “ مكان ”يتعذر الصرف“ 


4 اكع ان ا ري الكراك ع الا و - ط باكسعان. 
4( في ن:” ميخ “ مكان ” أيامئ 


بتي فلان وأيكا ربتي فلان » والبنات منهم .وذكر في اليتامئ أتهم إن كانوايحصون فهولافقراء والأغنياءء وإن كانوا 
لايبحصون فهو للفقراء منهم دون.الأغنياء» لأنهُ إنما يقصدبه أهل الحاحة من اليعامى فهر بمنزلة قوله: علئْ فقراء 
اليتامئء وفي الأرامل قال: قال أصحابنا إن كانوايحصون أولايحصون فالثلث جائرلهم وهوللفقراء دون الأغتياء 
وجعلوه بمنزلة قوله: لفقراء الأرامل» وكذا الوقفء فمن أعطئ متهم أجزأً. فتسوية المصنف بين صورة اليتامئ 
والأرامل فيه حرازة لاتخفئ. واللّه تغالئ أعلم . 

حُلَت مَعَ ائبآتٍ قُرّب رحا جةط[400 وَلَامُئفِقٍ وبعضٌ لمن شا يُوْيْرْ 

مسكله البيت من التتئمة والمحيط وغيرهما. قال في المخيط: وقف علئ فقراء قرابته» فجاء رججل يدعي الغلة 
ويدعي أنه من أقارب الواقف» وأنه فقير» كلف إقامة البينة على قرابة: وأنه فقير محتاج إلئ هذا الوقف وليس له 
أحد ثلزمه نفقتهء والقياس أن لايكلف إقامة البيئة على الفقر» لأنه الأصل في الإنسان» لأنه لق وهوعديم المال» 
إتما كلفناه لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي با لظاهر والاستصحاب» وأنةٌ لايصلح حجة للاستخقاق وشرط مع 
ذلك إقامتها علئ أنه ليس له أحد تلزمه نفقته» لأنةٌ يعتبرغنيا في -حق الوقف فإِذًا أقام البينة علئ جميع ذلك أدنحله 
القاضي في الوقف» واستحسن هلال أن لايدحله حتئ يسأل عنه في السرء واستحسنه مشايخنا وقال أيضا: إن وافق 
الي رالسرالبينة لايدحله حتي يستحلفه بالله مالك مال» وأنك فقير وليس لك أحد يلزمه نفقتك. وقال مشايخنا: 
إنه حسن. وقال الخصافة: إنه بعدالشهادة بالفقرل وأحبرعدلان في السربالغنى”“ فخبر الغنئ أولى» لأنهُ مثبت(١).‏ 

قلبت: والذي رأيته في أوقاف الخصاف: لو شهد اثدان بفقره و أمحران بغناه إن بينوا وجه الغتاء وعرّفوه 
كانت شهادتهم أؤلى/ وهذا مايخالف مانقله عنه المصنفء وقال هلال : والخبر والشهادة في هذا الباب سواء 
ويكتفي من الشاهد بقوله ””لإأعلم أحد اتلزمه نفقتةٌ“ ولايكلف القطع بلك . 

ولعل مراده بقوله ” بعض لمن شاء يوثر“ إن بعض علما نا قال : إن القاضي يوثر من يشاء بالإدال بدون 
التحليف. كما يشير إليه ماقد منا نقله» وإلاقلامعنى له » ويتكلم عليه المصنف . 

فائة مرينمة: في معرفة الفقيرفي حق الؤقف. قال هلال: هومن ليس له إلامسكن وخادم» وثياب كنهاف» 
ومتاع بيت مالاغناله عنه» أما لوفضل من حاحته ما يبلغ قيمته مائتي درهم لايكرن ققيراً. وفي قاض نحال: إن كان له 
حادمان لايساوي أحدهما مائتيد رهم.فقين وكذالوكان له مسكنان كذلك . واعثير يوسف السمتت؛ أن يكون الفضل 
حمسين درهماًء ون كان له فضل من كل من الثياب/ ومتاع البيت والمسكن والخخادم مايساوي مجموعه مائتي درهم 
فهوغنيء وإن كانت له أرض تساويها لايخرج من غلنها كفايته فهوغني عند أبي يوسكٌ وبهٍ أذ هلال. وقال ابن 
سلمة وابن مقاتلٌ : هوفقير. وفصل الفقيه أبوجعفرٌ فقال: إن كان عدم كفاية ماتخرجه لتقصان فيهافهوفقيروإن كان 
لقلة تعاهدم وقصوره في القيام عليها فهو غتي. وقال قاضينحاد: وماقاله أبو يوسفٌ أحوطهء وماقا لاه أوسع (17) 


)0 كذاني اليزازية ج:*اص: ياب في الوقف على الفقراء» على الهندية ج: -ط ياكستان. 
(؟) فتاوى قاضي خحان ج:؛ ص:18؛ فصل في الوقف على القربات - ط المطيع المصطفبائي : 


ويعطى للفقير الذي يعتمل : أي يتكسب نفقة ونففته عياله كل يوم. وللولي أباكان أوغيره ‏ إثبات فقر الصغير 
للاستحقاق في الوقف . والله أعلم . 

و بَيِتِ مَّنْ لَه فيه اله م4089 وَلَوُلم يَيتْ إن كآت في العِلم بُنْطَر 

مسكلة البيت من قاضينحا ل» قال: رحل وقف وقفا علئ ساكتي دار المحلة يعطى لكل واحد متهم شي 
معلوم كل يوم كذاء فسكن إنسان فيها لكن لايبيت فيها ويشتغل بالحراسة ليلا لايحرم عن الوقف إن كان يأوي 
في ب من بيوت المدرسة لأندٌ يعد من ساكني المدرسة: إِذ اكان له في المدرسة ما يقام به السكنيع. ولواشتغل 
في الليل بالحراسه وي النها ريقصرفي التعلم» إن اشتغل بالنها رفي عمل احرحتئ لايعد من طلية العلم لاوظيفة له 
من الوقفء وإِن لم يشتغل حتى يعد من جحملة طلبة العلم فله الوظيفة » هذا إذا وقف على ساكني مدرسة كذا من 
طلبة العلم» أما إذا وقف علئ شاكن مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم فكذ لك الجواب» لايكون لساكني 
المدرسة من غيرطلبة العلم شي من الوظيفة؛ لأنهٌ هوالمفهوم؛ فإن كان المتعلم لايختلف إلى الفقها ء للتجلم» فإن كان 
في المصر وقد اشتغل بكتاية شي من الفقة لنفسه مما يحتاج إليه لابأس له أن يأل الوظيفة » لأنه مشتغل بالتعلم 
لأن هذا من بحملة التعلم» وإن كان في المصر وقد اشتغل بغير ذلك لايأحد الوظيفة .)١(‏ قال في البزازية : ويجوز 
لغيره أن يأحذوظيفته (؟) وصاحب القنية رقم لخرانة الأأكمل» وقال: لايجوز أذغلة وقف المد رسة حتى يكون 
سكناه فيها أكثر ممافي داره وأكثرثقله فيها. ولايسع أعحذ غلتها لمن قرأفيها كل يوم سبقاً وسكن في دارو(1)قال 
المصنثكٌ: أقول: الظافر أن هذا في الأوقاف القديمة » فإن السلف من الواقف كانت مقاصدهم إقامة شعائر أما كنهم 
بالسكنئ وإن لم يصرّحوا بهاء أما في زماننا فما لم يشرط الواقف السكنئ لاتكون السكنى (4)لازمة لما يشاهد 
من ذلك » انتهئ . 

قلت: هذا محمول على الصورة المنقولة أيضا أنفا من فتاوئ قاض يمان قطعا وإن لم يصرح بها هنا » 
كمالايخفئ عن الفطن المجاز من كلام الفقهاءء ألاترئ إلى قول فاضيححان! أن المفهوم من اشتراط السكنئ 
التخصيص بطلية العلم » حتئ لو سكنها غيرهم لا يعطي شئيا فهو إنما نظر إلى السكنئ مع الطلب » لأنه المقصود 
من السكنيئ » ولم يعتير واحدا منهما عليئ الفرادم . وفي نسغتي بالقنية تقبيد ذا بما إِذا كانت العد رسمة كبيرة تسع. 
لكل أحد من المتعلمين » فنأ مله! واللّه أعلم . 

وَيَدمحلفِي وَْفٍ المَصالِح يم [4084 إِمَامٌ عمَطِيْب وَالمُوَدْكُ مُعْبَرٌ 

مسبملة البيت من خمزانة الأكمل . قال : لووقف على مصالح المسجد يجوز دفع غلته إنى الإمام والمؤذن» 
والقيم. قال المصتفتة: وماظهرلي إدنعال ظذ م المهلة هي كايه #إقلاغرابة فيها ولامخنالقة للقراعدء انتهئ . 
(1) المصدر السايق ص: 881. 
زهة الفتاوى البزازية ج:اص:4 278 نوع في جحارية الوقف على الهندية. 


(*”) القنية المنية صص: 4١15‏ ياب مايحل للمدرس والمتعلم -ط المكتبة المهانتدية كلكته. 
(4) فين : السكدة “ مكان ”السكتا“ 


قلعت ؛ بل'هي من الغرائب التي انفرديها هذا الكتاب ولم أرها مصرحا بها في غير بعد تطلب كثيرحدا 
كه لم يذ كوالحييب فيهم» ولاك نف الجامع تطيرون ذكرفي ع لسلست تعد خرط اين التسيلك أرضنا» 
قفي القنية رمزلركن الدين الصباغي وقال : كتبت إلى المشايخ . وزمز للقاضي عبد الجبار وشهاب الدين الإمام: 
هل للقيم شراء المراوح من مصالح المسجد؟ فقا ل:لا. ثم رمزللعلا ء الترجمانج وقال: الدهن والحصير والمراوح 
ليس 'من مصالح المسجده وإنما مصالحه عمارته. ثم رمز لأبي حامق وقال: الدهن والحصيرمن مصالحهء دون 
المراوح . وقا ل يعني مولانا يديم : وهو أشبه بالصواب » وأقرب إلئ غرض الواقف(1). واللّه أعلم . 
تكميل : لفروع غرببة لم يذكرها المصنفث» فألحقتها في أبيات ثلات . فقلت: سه 


بلاطلب في وقف صحبة الحديث من تحتف قالوالا المشفع يعبر 
وليس بأحرقط معلوم طالب فعن درسه لو غاب للعلم يعذر 


اشتمل الأبيات الشلاث علئْ ست مسائل. 

اللوبئ: والمانية : من البزازية. قال : وقف علئ أصحاب الحديث لايدحل فيه شفعوي المذهب إذا 
لم يكن في طلب الحديث ء ويد حبل الحنفي إذا كان في طلبه أولا(؟). ومغله في الخلاصه(؟).وفي حفظي تعليله: 
بكون الحنفي يعمل بالمرسل ويقدم خيرالواحد على القياسء لكني لم أظفر به الأن . وها تان مسكلتان . 

الشالثة: الوقف على الصوفية؛ قال في الخلاصة: وفي وقف الخصاف: الوقف على الصوفية لايجوز. وفي 
فوائد شمس الأئمة الأوزجندخ : الوقف على الصوفية فإنه لايجوز. وعن شمس الأئمة الحلوانئ: أنه يفتى بأله 
يحوزالوقف على الصوفية والعميان . وأحرج القاضي الإمام علي السغدي الرواية من وقف الخخصاف أنه لايحوز 
على الصوفية والعميان» فرجعوا إلى جوازه. انتهئ(4). 

قلمت: وفي فتاوى الظهيرية ناقلا عن صدر الأئمة البزدو : (0) والوقف عنلى الصوفية هل يجوز؟ قا 
الشيخ الإمام أبو اليسر البزدو بأن الصوفية أصناف وأنواع. فمنهم قرم يضربو ن بالمزامير ويشربون الخحمور 
ويأنون ببعض الفواحش ويلبسون ثياب الفسقة ويقولونبترك الإرادة واحب فيمغل هذا بترك الإرادة بملاً بطونهم 
ولالطاة حراماً كان أ وحلالاً, ويسكتون في الخماناتء ولايكتسبون بل ينا مون في غالب الأزمان» يصلون قليلا 
ويأكلون أكلالماً إن وجد واء ويزينون أي ير قصون إن وحدوا قاريافاحتاروا الكسل ولايتعلمون ولايتروجون . 
قال صد رالإسلام: هذاء ؤفي الصوفية قوم يدعون الإلهام ويقولون حدثني قلبي عن ربي ثم يذكرون ألفاظا يغرون بها 
د تيه المنية :8 2٠١‏ باب في تصرفات القيم في الأوقاف-ط مهانندية كلكمه. 
)١(‏ الفتاوى البرازية ج:"اص:8 255 نوع قيما يصلح للوقف . على الهندية ج:>-ط بولاق مصر . 
(") خلاصة الفتارى ج:؛ ص: ١5‏ 4: جنس قيمن يصلح للوقف -ط نول كشور. 
(4) كله في خلاصة الفتاوى ج:4 ص:17١‏ 4 » حدس قيمن يصلح للوقف -ط نول كشور. 
(5) في ل: سقط من هناإلى قوله:” الرايعة “ 


ال 


العامة. قال والدق ؛ ومرنهولاج من سر يلدة بعارى كان ينهد قبل ذلك ملعب أن حيدة عرله مدهي ه واشعل 
557 الشافعيخ برفع اليدين عند الركوع فبعثت إليه رحلين وقلت لهما: قولاله: لم تركت .مذهب أبي حنيفة 
وأحرحت هذه البدعة ؟ فقال: إني رأيت رسول الله م يصلي مع أصحايه وهم يرفعون أيديهم. فقيل له: أرأيت في 
المنام ؟ قال: بل رأيت في اليقظة فهم إذا كانوا بيلذه المغابة "كيف تجوز الوقف عليهم. وقد ذكرناه أنه لايجوز 
الوقف على المؤذنين لعلو رتيتهم وارتقاء درجتهم . وقدقال أبويكرٌ: لواستطعت الأذان مغ الخحليفة لأذنت فأولئ 
أن لايجوز على هذه إلا بالسنة. 

الرايعة: في الحاوي القدسي: قال أبوحنيفة: إذاوقف مالاً لبناء القنا طرأ ولإصلاجح الطرق أو لاتخحاذالسقايات 
أولشراء الأكفان لفقراء المسلمين لايجوز» ولأجل المساجد جازء لأن العادة لم تجر بهلذاء بحلاف ما إذا وقف 
لأحل المساحد فإنه يجوز لجريان العرف(١)‏ ثم قال: ولو قال على الجهاد أو على الغزوء أوفي أكفان الموتئ» 
أوفي حفر القبور» أوغير ذلك مما يشبههما جاز كما لووقف على المساكين. قال المصنفٌ: جوازالرقف على أكفان 
الموتئ» أوحفر القبور يخالف ماتقدم, فيفتى بهلذا أنه يجوز.. وإلى هذا أشرت بقولي ”وذاصح“يعني الوقف على 
كفن الموتى أظهر. وفي أواح ركتاب الخصاف مايؤيده. والله أعلم. 

الضامسة: والسسادية نقانهما من الجزء الثاني من”التعليقة في المسائل الدقيقة“ لابن الصايغ. وهو 
بخطه قال: ومايأخذه الفقهاء من المدارس لايكون أحرة لعدم شروط الإحارة» ولا صدقة لأ ن الغنى يأذهاء بل إعانة 
لهم في حبس أنفسهم للا شتغال» حتئ لو لم يحضر المدرس بسبب اشتغال وتعليق جاز أذ هم الجا مكية. ولم 
يعزها إلى كتاب لكن قيما تقدم قريباً عن قاضى عمان مايشهد له حيث علل بأن الكتابة من جملة التعليم. واللّه أعلم. 

وَيُحْرٌجٌ بيت عَابَ عَنْهُ مَقِيْهُهُ 40199 وَلَا يَسْتَحِنُّ السّهُمَ مَنُ ليس يَحَصُرٌ 

اشتمل البيت علئ مسعلتين قال: ولوغاب الفقيه عن المدرسة مسيرة ثلاثة أيام ليس له أن يطلب وظيفة من 
الأحر. وكذا إن راح إلى رستاق اليلد وأقام حمسة عشريوماً.أما إذا أقام أقل من ذلك فيستحق (1) أن تتكون وظيفته 
على حالها. وقال الم إن هذا هوالمسملة االثانية من النظم المراد يقوله :ع 

لا يستحق السهم من ليس يحضر 

ولا يخفئ عليك أن مفهوم النظم إناطة عدم الاستحقاق بانتفاء الحضور مطلقاً. والذي نقله عن الخزانة 
يفيد إناطته لعذم الحضور مدة مخنصوصة:؛ فكان مغايراً له بهذا الاعثيار. وفي قاضيخحان بعد ماقد مناه عنه في 
شرح قوله: ”بيت“ وإن كان حارج المصر”يعني ساكن المدرسة من الطلية “ إن رج إلئ مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا 
لايأحذ الوظيفة, لأنه صار مسافراً وإن حرج إلى بعض القرئ من المصر مسير: يرة ثلاثة أيام فإن أقام هناك إلى عبمسة 
عشريوماً فصاعداً لايأحذ الوظيفة؛ وإن كان الموطنه إن كان تحرو ج له منه بدكالخروج للتتره لاياحذ الوظيفة 


422( كذافي البزازية ج:1 ص: نو يسامصلع لقف عله عل ةجح بولاق مص وي العلاصة كذلك ج ناص 4 
زفة في0: : ”يستحب * مكان ” يسشحسن “ 


مدنا 


أيضاء وإن كان الخروج لابدمنه كالخروج لطلب القوت يكون ذلك عفواً )١(‏ وليس لغيره أن يأخحذ بيته إن غاب 
أقل من ثلاثة أشهرء فإذازاد علئ ذلك جاز لأحرأن يأخذ. وهذهب هي المسئلة الأوليئء إلا أن النظم أطلق الغيبة وي 
مقيدة في الخزانة بالزيادة علئ ثلاثة أشهر . 

وفي فتاوى البزازية : غاب المتعلم عن البلد أياما ثم رجع وطلن وظيفتهء فيان رج مسيرة سفرليس له طلب 
مامضين وكذا إذا حرج وأقام ممسة عشريو مه فإن أقام أقل من ذلك لأمرلابدله منه كطلب القوت والرزق فهو عفو. 
ولايحل لغيره أن يأحد حجرته؛ ووظيفته على حالها إذا كانت غيبته مقدار شهر إلى ثلاثة أشهر» فإن زاد كان لغيره 
أذ حجرته ووظيفته(١).والذي‏ في عبارة الخحزانة : أن الخروج إلى السفر مانع له من أعمف انمد اع 
ويرافقه في ذلك كلام الكتابين الآخحرين وأنهٌ تسقط وظيفته بالخروج إلى رستاق البلد وإقامته فيه عممسة عشريوما 
مطلقاً لافيما دونها مطلقاً. وعبارة قاضي حال تفيد أيضاً بإقامة نممسة عشريوما مطلقاً أيضاًء وأنه إن أقام أقل من 
ذلك لمامته بد لايأعذء وإن مان لايد منه يأحسط ولايخرج بيته. ويكون ذلك عقوا وعبارة البزازية تفي أن الخروج 
لما لابد منه لايمنع الأخخل ولا يجيزحروج بيته إلاإذا زاد علئ ثلاثة أشهر. وعبارة الخحزانة تفيد عدم محروج البيت 
بما دون ثلاثة أشهر غير مقيد بما لابد منه . والنظم مطلق عن كل قيدء ذكر في كل من الكتب الثلاثة . والأظهر 
عندي مافي البزازية . فنظمت المسائل مشيراً إل اختلاف ما يفهم من العبارات في أبيات حقها أن تكنب بعد قوله 


” وساكن بيت“ فقلت : مه 
ومن غاب في الرستاق نمسا وعشرة لما منه بد أحذه الشهر يحظر 
وماليس:بد منه إذ لم يزد علئ ثلاث شهور فهو يعفئ ويغفر 
وفي البيت ذا أيضاً وأطلق بعضهم له أشهرا فيه وبعض يقرر 
سقرطهما في دون حمسة وعشرة إذااكان بدمن حروج يعذر 
وقد أطبقوا لا يأ سحذ السهم مطلقا لماقد مضئ والحكم فيالشرع يسفر 


فالضميرفي قولي” أشهر“ قيد للبيت» ويستفاد من”الأشهر“ أنها ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع؛ والضميرفي”سقوطها “ 
لحقه في السهم والبيت . والمراد بقولنا ” في الشرع يسفر“ أي من يعد مسافراً شرعاً. ولكن فيما تقدم قريباً عن 
قياضي تحاف مايشهد للبيتين الأولين؛ لأنه علل بأ ن الكتاية من جملة التعلم» هومافي البزازية . وكذاقولنا من الغالث: 
”وفي البيت ذا أيضا“ بقية البييت هومافي الخزانة. والبيت الرابع هوالمفهوم من قاضي حال . والخامس ما اتفقوا عليه . 
والمصنك قال في قوله ” ليس له أن يطلب الوظيفة “ إشارة إلئم أنه يؤحذإن غا ب أكثرء وكذا ينبغي أن يأعحذ الوظيفة 
أيضاء لاسيما إن كان مدرساً إذا المقصود لايقوم إلابه بخلاف الطالب » لأن الد رس يقوم بغيره هذا يدل علئ أنه 
قهم من الوظيفة ماهوالمتعار ف في زمانناء وليس هو المرادبل المراد بالوظيفة مايخصه من ريع وقف المدرسةء فإن 


(1) فتاوى قاضيححان ج:4 ص:777, فصل في الوقف على القربات -ط المطبع المصطفائي . 
زه الفتاوى البزازية ج:"؛ص:4 5 نوع في ألفاظ جارية الوقف . على الهندية ج:1-ط بولاق مصر. 


. ا 1 ا 111 


أصل المسثلة في قاضيخحان في الوقف علئ ساكني دارالمحلة فالمراد نقطوط سهمه فبعطي لثالك. ثم إن قال: 
ينبغي أن تكون الغيبة المسقطة للمعلوم المقضية للعزل في غيرقرض كالحج وصلة الرحم . وأمافيهما فلا يستحق 
العزل ولايأحذ المعلوم. وهذا كله هومفهوم من عبارة قاضينحان. لايقال: فيه ينبغي بل هو مفهوم عيارة الأصحاب. 
وهذا كله فيما إذا كان الوقف علي ساكني دارالمحلة أنه لو شرط الواقف في ذلك كلة شروطا اتبعت .. واللّه أعلم. 

وَلَوُ شَرَط الدّ بي تراج كل من 40809 تَشسَرّ ف بإ لإ سُلآم صَحّ وَ يَقَصْرٌ 

مسكلة البيت من المحيط والخصاف: وقف.نصراني وقفا علئ ولدهٍ وو لد ولده أبدا ماتنا سلوا وبعد هم 
على المساكين» وشرط أن كل من أسلم من ولدم أوولد ولدم أبد أماتنا سلوا فهو جارج عن هدا الوقف فهوجائز, 
وهوعلئ ماشوط . وفي الخمصاف نحوه. وأن من انتقل من ولدم إلئ دين اليهردية فهو حارج من صدقته لاحق له 
فيها.. فائتقل بعض إلى الإسلام وبعضنءإلى اليهودية وبعض إلى المعجوسية له شرطةٌ وماسمئ من ذلك ينفذ علئ ما 
قاله وعلئ ماحد .ثم نقل عن الطر سوست أنه لم قف عليها فيغير الخصا فء وهومشكلء لأنه شرط لثقربة قيه, 
ويتعجحب من الخحصاف في هذاء لأنهٌ ذكر أصلافي وقف الذمي ينا قضه: وهوأن وقفه لايصح إلافيما هو قربة عندنا 
وعند هم. وقد صرح بأنهٌ إذا فقد أحد الأمرين لايصح . وهذا فيمأ قأله الطرسوسيت وقد فقد أحدهما بل هو شرط 
يحمل علئ عدم الدخمول في الإسلام » وهو معصيةٌ فينبغي أن لايصح أصلاً قياساً على ما قاله في أصل الوقف بل 
الأولوية ولايتبغي لحنفي أن يحكم به ولايقتي لما فيه من الشناعة والبعد من القواعد » انتهئ . 

ثم اعترضه بأنها في المحيط وبأنها لاتستشكلء لأنها علئ قواعد الإمام أببيحنيفة. ونقل عن وصايا المحيط 
والزيا دات : أن وصية أهل الذمة فيما هو قربة عندهم معصية عندنا صحيحة. فهذا التخريج علئ قول أبيحنيفة . 
وقدحم ّي المحيط جواز وقف الذمي إذا جعل امره لفقراء النصارول » وتحرّحه علئ قياس قوله ونقل عن فناوئ 
أبي اللي مايخحالفه وهو الجواز إذا جعل آخعره لفقراء النصارئئ وخخرّجه على قولهما . 

قلت: وفي فتاوئ خير مطلوب: قمي وقف عليئ أولاده وجعل اخحره للفقراء النصارئ لايصح؛ ولوجعل 
لفقراء المسلمين يصح. وعن أبي يوست فيما إذا اشترئ شيكا أوباع » أواجرء أو عامل في ماله بشي أنه جائز. ولم 
يروعنه فيما يتقرب به إلى الله تعالئ قول ..وفي شرم الجامع الصغير لقاضي خحال في ياب وصية أهل الذمة : صرح فيما 
إذا أوصئ بما هو معصية عندنا طاعة عندهم كالوصية لبناء البيعة أوالكنيسه ونحوذلك ء فإن كانت لقوم بأعيا نهم 
وهم يحصون صحت بالإجماع؛ ويكون تمليكاً منهم؛ وإن كانوالايحصون فهي على الاختلاف لايصح عتد هماء 
لأنها معصية» ولأبيحتيفة أن طذم قربة في اعتقادهم فتصح. فقد أمرنابيناء الأحكام علئ اعتقاد هم . وبهِذا يتحقق 
لك أن كلام الخصافت علئ ماذكره الطرسوسيت متنا قض » لأنهٌ لم يذكر ملافا . والفرع المذكورفي النظم يناقض 
ما أصله علئ تقد يرتسليم كونه معصية. ولاششك فيه» لأن فيه تقريراً للمعصية » فالأصل في الصحة عند أبيحنيفة كونة 
قربة عندهم فقط. وفي القنية عن فتاوى العصرء وأبي الليث : وقف المسحوسة: ضيعة عليئ بيت نار أولنوايب المعحوس 
وقفا مؤبداً بطل بالاتفاق » وكذ الو فعله يهودي أونصراني» لأنٌ وقف لماهو معصية فلا يصح عتد هو» ثم رقم 


1 000 1١ ٠: 


للعلاء السغدي وقال: المحوسي وقف ضيعةٌ على فقراء المجوس لايجوز ‏ ثم رقم للمحيط وقال: محوسي وقف 
ارط عقاولاو ولاه اياده اباط فاسارا ومن تسا عل فتراالووه والمخؤس يكوك قال جر لانايدية: 
فيتبغي أن يجوز على فقراء المجوس ابتدامً ووبّه الفرع الأوّل أن ذلك معصية عتد اليهود والنصارى» فلا ع 
على قول الثلاثة(١)‏ لكن لم يظهرلي وجه كونه غيرصحيح إذاكان الواقف مجوسياً ؛ لكونه قربة عندة” إلاأن يقال: 
إن المجوس ليسوا أهل كتاب فلاعيرة بطاعتهمء وما يتقربون بوء ويشهد له الفرع الثاتي/ والفرع الثالث ينبغي أن. 
يكون علئ قول: الإمام, ولتصحيحه من المجوسي لكون التصدق على الفقراء مما يتقرب به عند الكل» وهو 
يناقض الفرع الثاني كما أشار إليه القاضي البديع . . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

وَتَبْطِلُ أوْقَافٌ امُرَهم بارْتدَادِه 4741/3 فال ارْيَدَادِمِئْهُ لأَوَقْفَ أبحد 

اشعمل البيت على مسكلتين من المجيط . , 

الولى: إذا وقف أرضا وقفاً صحيحاً نم ارتد الواقف بعد ذلك وقتل على ردته» أومنات بطل الوقف”» 
وصارميرائاً لحبوط عمله » فإن رجع إلى الإسلام فإن وقف بعد الرجنوع جاز وإلافلا. قال وعند يفي طذم المسعلة 
نظرء فإن حبوط عمله ينبغي أن يكون في إبطال ثوأبه لافي إبطال مايتعلق بهحق الفقراء» أوصار إليهم » فإنهٌ لايتبغي 
أن ييطل حقهم . اند 

المانية: قال: إذا ارتد المسلم ثم وقف وقفاً في حال ارتداده» فإن مات. أوقتل علئْ رذته » أولحق بدار 
الحرب» وعلم بلحاقه بطل وقفه ويكون ميراثا. والمحفوظ عن أبنييوسقٌ فيما إذا اشترئ شيعا أوباع أواجر 
أوعامل في ماله بشي أنه جائز. ولم يروعنه فيما يتقرب به إلى الله تعالئ. وعلئئ قول محمق يحوزمنه مايجوز من. 
القوم الذين اثتقل ف 

قلت ؛ وفي أوقاف الخصاف فيباب وقف أهل الذمة . 

قللت: .فما تقول في المرتدة من أهل الإسلام ؟ قال : أمافي جواب قول أبي حنيفة فإنه يجيزلها الوقف إن 
وقفت شيئاً وتمضيه علىئ ماسبلته» إلاأن تكون جعلت ذلك لقوم يغير أعيانهم ٠‏ مثل الحج والعمرة وما أشبه ذلك 
فلايجوزهذا. وفيه مخخالفة لما تقدم. وقول الناظم ”لاوقف أجدر# فيه نظرء لأنهُ لاوجه لأجادريتهء إذتصاراه أن يكون 


و مار 


وقف مخالف للملة وقد صرحوا بصحة تصرفاته. وصرح الخصافة بصحة وقف المرتدة كما قدمناه. وكونة 
مستحقاً للقتل لايمنع ضحة تصرفاته فتأمله ! والنّمسبحانة وتعالئ أعلم. 
وَمَنُ وَقََّتٌ دَارًاا عَليّهِ قَمَالَهُ 45888 سوى الأخر وَالسكُين فمايَّعَقَرٌرٌ 
مسكلة البيت من التجنيس والخخحاصي: وقف منزلأعلئ ولديه وأولادهما أبداماتناسلواء فأرادا السكتئ ليس:لهما 
حت السكنئء لأن حقهما في الغلة انتهئ. وفي الظهيرية في الوصية : أوصئ بغلة دارو لرحل توجروتدفع إليه غلا تهاء 
افإنه إن أراد السكئ بنفسه » قال الإسكاتٌ: له ذلك. وقال أبونالقاسم وأبو بكراين سعيد: ليس له ذلك وعليه الفعوئ 


)١(‏ القنية المنية ص: 8١5‏ باب في وقف الكفار -ط مهانتدية كلكته. 


والوصية أععت الوقف» فعلئ هذا تكو ن الفتوئ في الوقف علئْ هذا بل أولئء لأنهٌ لم ينقل فيه احعلاف 
المشاي, انتهئ. وهذا من حيث الرواية مسلم. أماامن جهة الفقه فيظهر الفر ق فيما ذكر ه المصنفٌ بأن الوصية إنما 
هي بالغلة؛ والسكنئ مقدمة لها فيفوت مقصود الموصيء بخلاف مالو وقف عليه فإنه أعم من كون الانتفاع 
بالسكتيئ أوبالغلة » فينبغي أن يجري النعلاف في الوقف من باب أولين. والمصتفة قال: إلاأنا لوجوزنا له السكنيئ 
ريما لايعمر الدار فتنهدم. فإذا قصرناحقه علي الغلة كانت العمارة مقدمة. وهفالاينهض لماقدمتاه أن القاضي يلزمه 


بالعمارة أويواجرهافيعمرها. 

0 مسقي يُحنَاصِمْ يَعْضُهُمْ 491599 عن الكل أزلآ ؛ بد للكل خط 

اشتمل البيت علوم مسغلة فيه تفصيل» وهئ في المحيط والقنية رقم لعمر الحافظ » وظهير الدين المرغينانتة 
وركن الدين الصباغيت» وركن الأئمة الخزا فم وغيرهم .. وقال: وقف بين أخرين مات أحدهما وبقي في يدالحي 
وأولادالميت ء ثم الحي أقام البينة عل واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطناً بعد بطن » والباقي غيبة » والواقف واحد ء 
والوقف واحدء يقبل ويتتصب خمصماً عن الباقي» ولوأقام أولاد الأخ بيئة أن الوقف مطلق عليك وعلينا قبينة مدعي 
الوقف بطناً بعد بطن أولئ. ثم رمز لركن الأئمة الخزافل وغيره وقال : وقف بين جماعة فلواحد منهم أولوكيله 
أوعلع واحد منهم عدر كمد ان نكن ار بر بان رب لتاقني 1 د ران ل 
الدعوئ علئ بعضهم إن كان النحدود في أيدي جميعهمء ولا يصح القضاء إلابقدر ما في أيدي الحاضرين(١).‏ 

ثماعلم أن هذا فيما إذا كان أصل الوقف ثابتاء وإلا فالمستحق لاينتصب محصماً في إثبات الوقف وقد صرح 
بثّلك في المحيطء فإنةٌ ذكر مسبلة وقال: وظن بعض مشايخ ديارنا أن هذه المسئلة دليل علئ أن دعوى الموقزف 
عليه إن هذا وقف عليه صحيح . وليس الأمركما ظنوا. وذكر بعد ذلك أن الخصافت أشارفي وقفهٍ في مسائل إلئ 
000 اروك 0 عن بق لل ررم والله أعلم . 

وَلَوُ وَقَفَ السّلطانُ مِنّْء بْيْتٍ مكلنآ . 0 لِمَصْلَحَةٍ عَمْتٌ يَجُوُرٌ وَيُوُ بجَرٌ 

قال: صورة المسئلة ما نظمه صاحب الفوايد في بيتين في غيرالفوايدء وعزاه إلئ هذا الوحه في فتاوئ 
قاضي حال » فهِذْهٍ عبارته: لووقف السلطان أرضامن بيت مال المسلمين علئ مصلحة عامة للمسلمين حازالوقف. 
قال المصنفت: أقول : ويؤجر السلطان علئ ذلك » لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين » فإذا أيده على مصرفه 
الشرعي يثاب لاسيما إذا كان يخاف عليه أمر الجورمن الذين يصرفونه في غيرمصرفه الشرعي » فيكون قدمنع من 
يجي منهم ويقصرف في ذلك . واللّه أعلم . 

وَإنْ وَقَفَ الْمَرَهُوَنَ فنا فنَكه يَجْرُ 40919 فَإِنْ مآت عَنْ عَيْنٍ يَفِي لأيعَيْرٌ 

اشتمل ألبيت علئم مسثلتين من المحيط. 

الآولي: قال: لوأن رحلا رهن ضيعة له من رجل ثم إنه وقفها وقفاً صحيحاً فإن افتكها الراهن فالوقف 


(1)- القنية القنية 1١٠:‏ باب في الدعوى والبينات في الوقف -ط مهانددية. 


ناقذءوإن لم يفتكها حتئ مضت سنة أوستتان لايطل الوقفء حتين لوافتكهالراهن فالوقف جائزيعد ذل كو كانت وقفا. 

التماميه: لومات الراهن قبل الافتكاك وله مال غير الضيعة أدي الدين من ماله وكانت الضيعة وقفا» وإن لم 
يكن له مال غيرها بيعت في الدين وبطل الوقف. ولوقال ”عن مال يفي“ لكان أحسن من لفظ العين وأشمل » لأنة 
ريما يوهم الاختصاص بالعين دون غير من العروض والأملاك؛ وأوقق بالمتقول . والله أعلم . 

وَفِي ضُعْفٍ مَوْتٍ قال أ هْلكتٌ مَبْلناً و173١‏ #لِرَقْفٍ فْمِنٌ ثُلْثِ وَ ذُوالإ رْثِ ينكرٌ 

سلة انيت ترك قاطي ان ل قال مريض قال باثي كنت متوليا تعادوف وققن عل للفعرار كتين انج اكاك 
من غلته أولم أود زكاة ماليء فأدوا ذلك من مالي من بعد موتيء قالوا: إن صدقة الورثة في ذلك ففي غلة الوقف 
يعطى من جميع ماله » وفي الزكاة من الثلث » لأن في الوقف لو ثبت ذلك بالبينة يؤحذ من جميع التركة من غير إقرارة» 
فلايكون الأذ مضافاً إلى الإقرار» ولوثبت فيالزكاة لايؤخذ من جبميع تركته فيكون مضافاً إلئ إقرازه؛ فإن كذبة 
الورئة فالكل من الثلث. وللوصي أن يحلف الورثة على العلم بالنمُمايعلمون أن ما أقربه المريض حقء لأنهم إن 
أقروا بالك يلزمهمء فإذا أتكروا حلفواء فإن حلفوا بقي إقرار الميت وينفذ من الثلثء فإن نكلوا فالزكاة من الشلث” 
والوقف من الجميع كما لو أقرللوارث(١).‏ واللّهِ أعلم . 


فصل من كتاب الببيح 

البيع لغةّ: مبادلةالمال بالمال . 

وشرعاً: زيدفيه قيد التراضي. والتحقيق هنا أن ركنه الفعل المتعلق بالبدلين من المتعاقدين» أومن يقوم 
مقامهماء الدال علئ التراضي بالتبادل منهما وهو مفهومه الشرعي , وقد يكو ن قولاً » وقد يكون فعلاًء كمافي 
التعاطي. فالتراضي ليس بحزء مفهومه الشرعي بل شرط حكمه ؛ لأن بعت واشتريت ليس علة لثبوت التراضي 
لتحققه بدونه» كمافي بيع المكره. وتسوية المصنف بين اللغري والشرعي في التقييد بالتراضي غلط. 

ومناسية البيع با لوقف لاشتراكهما في إزالة العين عن ملك الواقف والبائع » لكن البيع يزيد دحوله في ملك 
المشتري » فهو مركب بالنسبة إليه » فلالك قدم . ولما فرغ من الحقوق التي فيها حق الله تعالئ بدأبالحقوق التي 
هي تحالصة للعباد. و لطا 

ِمُسْتَقبِلٍ يوي به الحآل يَصَدُرٌ :4519 وَحَبْسٌ الَذِيّ يَحْثَالُ مآ زالٍ أظهَرٌ 

:اشتمئل لبت جلئ مسكلتين من القئية؛ وقاضي ان وغيرهما . 

الزّولي/: قال صاحب القنية في أول البيع بد أن رقم لشمس الأئمة المكي: ابيع يتعقد بلفظين مستقبلين . 
ثم ذكر صيغتهما بالخوازرمية/ وأراد الإيجاب يتبغي أن يجوز ثم رقم للمحيط وقال: لاينعقد. وفي شرح القدوري 
والتحريدء مثله. قال البدايع : لكن حواب شرف الأئمة صواب. فقد أطلق فيجمع التفاريق والكفاية » فقال: : وقوله 
(1). قاوطا قاضي خان ج:4ص :4711 كتاب الوقف فصل في دعوى الرقي سط المطبع المصطفائي. 


أبيعك كقوله بعت. وقي الكفاية البيع لاينعقد الابلفظين ينبعان عن التنليك والتملك علئ صيغة الماضي أوالحال» 
أن يفول )تا سنا يملعا ارام يفول الالحر: اشتريت , 

قال البديع: والتوفيق بين القولين أنةٌ إن أراد بالمضارع الحال يتعقد وإن أراديه الاستقبال والرعد لا ينعقعد» 
لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال . ونص علئ هذا في شرح الطحاوي. وفي التحفة : باللفظين الماضيين ينعقد 
بدون النية وأمابصيغة المستقبل لاينعقد إلابالتية» بأن يقول البائع: أبيع متك هذا العبد يألفء أوإيذله أو أعطيكهء فقال 
المشتري: اشتريه منك ؛ أواححذهٌ ونوى الإيجاب للحالء فإنه ينعقد» وإن لم ينولا ينعقاد . 

قال صاحب القنية: قلت : وهذا الفقه » وهوأن الشرع جعل الإيجاب والقبول علامة الرضئء والإخبارعن الحال 
أدل على الرضيئ وقت العقد من الماضي(١)وفي‏ التخفة: إذا ‏ كانا بلفظين يعبريهماعن المستقبل إماغلئن سبيل الأمر 
أوالخير أويأحدهما من غيرئية الحالء قَإنةٌ لاينعقد عند ناء وذلك أن يقول البائع: اشترني هذا بألف» فقال: اشتريت» 
0 المشتري: بع مني هذا يألف » فقال : بعت أوقال : أبيع هذا منك بألف فقال: اشتريت انتهئ. ثم إن المصيف 

عل هذا قولهفي الهداية ”ولاينعقد بلفظين أحد همالفظ المستقبل" محله علوئ ماإذا لاعن النية. انتهئ . 

أقرل: لاشك أن لفظ المستقبل الذي لايحتمل غيرهإنماهو ماصدر بالسين أوسوف على ماذ كرفي موضعه 
وحيكذلاينعقد ولووجد من نفسه. وكلام صاحب الهداية لايردعليه شي على هذا الوحه. وقد حررنا هذا المبحث 
في كتابكا المُوْسو/ب”الإشارة والرمز“ والْلّه المؤق. 

العانية: من الفخرية» قال : البائم إذا أحال غريماله. على المشتري لايبقى للبائع حق الحبس. ولوأحال 
المشتري البائع على غريم له كان للبائع حق الحبس في ظاهر الرواية. وطذه مسكلة النظم . وذكر في كتاب الطلاق 
من الإملاء: إذا أحال الزوج امرأته بصداقها علئ اخركان للزوج أن يدعحل بها فيقول أبيحنيفةء ولوأحالت المرأة 
علئ زوحها بالمهرغريما »كان لها أن : تمنع نفسهاء لأن غريمها بمنزلة وكيلها . 

تملت: وفي البدائع لوأحال البائع غريمامن غرمائه على المشتري حوالة مقيدة بالشمن بطل حقه في 
الحبس (؟) طكذا ذكرالمسعلة في الزيادات. ثم أذ في توجيههء ثم قال: وإذا أحال المشتري البائع علئ غريم من 
غرمائه لم يسقط حق البائع في الحبس» لأنه لم يسقط حقه عن المظالبة بالشمن. قال:وفي شرح القدوري: إذا أحال 
المشتري البائع بالشمن علئ إنسان أوأوحال البائع رجلاعلى المشتري سقط حق البائع في الحيس في قول أبي 
يوسفت. وقال محمك : إذا أحال المشتري البائع بالشمن علئ إنسان لايسقط حق البائع في الحبسء ولوأحال البائع 
رجلاعليه: سقط جقه . وتيين بماذكر القدوري إن ما ذكرفي الزيادات قول محمد . ثم قال: وفي المتتقئئ رواية 
مجهولة : لو أحال البائعبغريسا منن غرماقه على المشترى بالشمن لم يسقط حق البائع في الحبس . 

قان ال صسشفت : وا 3 ذلك ك الإشارة بعجز البيت . فقولي”مازال “ هوحبس المضاف ”إلى الذي يحتال“ 


00 القنية المنية ص :9:1 كاب البيوع: باب قيما ينعمّد به اليبع -ط مهاتدلية. 


يعني البائع الذي يحتال بشمن المبيع . وقولي,” أظهر“ بر مبتدا محذوف: أي هوأظهر. التهئ. 
لقوق كله امع عد بورية المع توما كروي اركف ا 
وللبائع المحتال فالحبس أظهز 
للم عنه من ظهورما أراده من الإشارة إلاأن.هذا ظاهر الرواية وغيرظاهرالرواية حلافه . واللّه تعالئ أعلم. 
ون تاع بلقا جل عنما وتئكة 404 بنا ضرم من ينجن ينف در 
مسكلة الييت من القنية . قال بعد أن رقم لنجم الأئمة البخارع : اشتراه بمثن إِلئ سنة فلم يسلمه حتى مضت 
السنة فالأحل من وقت التسليم (1) فقوله”من حين يدفع يقدر“ أي يقدر أول العام الذي وقع التأحيل إلئ انحره من 
حين يدقع البائع المبيع إلى المشة ي . والله أعلم. 
قلمك: وفي البزازيه : اشترى إلئْ سنة منكرة ولم يسلمه حتئ مضت السنة » فالأجل سنة أتية عند الإمام ‏ 
بحلاف مالوأحله إلىئ رمضان ومنعةٌ عن القبض حتئ دمحل رمضان حل المال عليه؛ وقالا: هما سواءء وبعد التأجيل 
لايملك الحبس لاستيفاء الثمن لاقبل الأحل ولابعده. ولوفي البيع ميارله أولأحد هماء والتأحيل مطلق» فمن وقت 
لزوم العقد(؟). والنظم لاإشعارله بالحلافء فربما أوهم الاتفاق» فغيرته مصرحاً بالخلاف»“وبمخله-مج كو 
العام مدكرا فقَلت: سه 
وأول تأحيل بعام منكر من القبض قالابل من العقد يقدر 
فالضميرفي” قالا“ للصاحبِينٌ . ويعلم منه أن الأول قول الإمام.”ويقد ر“مخفف” مذ رَ “.وضميره راحع 
إلى أول تأجيل. واللّه الموفق. | 
وَسارَ وَلَمْ يَقْبِصُ وَيَلقَاهُ بآ يِمّ «(ه405 يَلْدَةٍ أخرئ لَيْسَ با لتْقّدٍ يُجيَرٌ 
مسكلة البيت من البدائع؛ ذكر ها في آثناء الرهن : اشترئ سلعة ولم يقبضها ولاسلم الثمن إلى البائع؛ وسافرثم 
التقيافي غيرالبلد الذي وقع فيه العقدء وطلب البائع الشمن» لايجبر علئ دفعه مالم يحضر السلعة » سواء كان لحملها 
مؤنة أم لا(1). وكذا الحكم لوكان المبيع غاتباً في بلد العقد. نقله في النهاية عن المغني. وفي القنية عن برهان 
صاحب السحيط: اشترعل شيعاً لم يره فليس للبائع أن يطالبه بالمن قبل الرؤية.(4) واللّه سبحانه وتعالي أعلم. . 
وَمَنُ بَاعَ أرضاً وَهيّ فِيْهَا مَقَابِرٌ «(4553 يَصِحٌ وَلَمْ تَدُحُلُ أصَحّ و تظَرٌ 
مسكلة البيت من القنية» قال بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري وغيره؛ باع أرضاً فيها مقابرصح البيع فئ ما. 
وراء المقابر. ثم رمزلأبي الليكٌ وقال: أشار إلى أنه يدحل أرض القبرفي البيع (©). قال: ولما كان مانقله عن 
)١(‏ القنية المنية ص: 47505 ياب حبس المبيع بالشمن -ط مهانندية كلكته,. 
(؟) الفتاوى البزازية ج:١‏ ص: ١١‏ هء كتاب البيوع نوع» أخخر في التأجيل على هامش الهندية ج:4 - ط بولاق مصر. 
(7). بدائح الصنائع ج:وص:”2777 بيان مايتعاق بكيفية الحكم - ط ديوبدد. 
. (4) القنية المتيقص: 786 ياب حيس المبيع بالشمن -ط كلكته. 
(5) القئية المنية ض: 478 فصل قيمايدخل في البيع -كلكته. 


بعضهم بطريق الإشارة» وما نقله عن بعضهنم بطريق الغبارة »كات العمل بالعبارة أولئ وأحق من العمل بالإ شارة » 
فقلت ” أصح وأنظر“ 
قلمت: ورأيت منقولاً عن المنية : امرأة جعلت قطعة أرض مقبرة وأخرحتها من يد هاء ودفتت فيها أبنهاء 
والأرض بحال ترغب النابى عن يدقن الشركن نيه لككرة الفساد فلها ببعها » وإذا باعتها فللمشتري أن يأمر برفع ابنها 
منها. ولعل هذا هوالمنقول عن أبي الليتٌ المشير إلى الدخول. فظاهرهذا رححان الدخحولء لأن هذه الأرض موقوفة 
على الموتئ ودفن فيها هذا بحق يسناويه فيه غيره من الموتئ ومع ذلك دغل القبر في البيع فأولئ إذا كانت الأرض 
مملوكة للبائع 0 
وَيُفْسِدُ ه في البَيْضٍ قَا سِدَهٌ وَفني و63 البَطًا طِيْخِ عَشْرا وهُوْ بالكسر أَظهِرٌ 
قال : ”عث غظرا" مال ين “امدق والغامل فيها قوله :ويِقْسِدَُهُ .'ومسعلة البيت من القنية. 
قال بعد أن رمزللواقعات: والسمرقندي بمجموعاته:.اشترئ عشربيضات» فوحد إحداها مذرة لاقيمة لها. 
وعشريطيخات وإحداها فاسلةلاقيمة لهاء فسد البيع في الكل, لأنهٌ اشترئ مالاوغيرمال» بخلاف التراب في 
الحبوب /لأنهٌ لايضاف العقد إليه . انتهئ (١)ئم‏ نقل عن الكافي "أن الفساد في كثرة الفاسد قول الإمام؛ وعند هما 
بودي متسس وك ارقا قارف الكل إسوافا و الى القن لع يتمق ا وعياتفت انها يدانه إن اشع 
قولهماء فإ الثمن ينقسم على الأجزاء لاعلئ القيمة . انتهئ . 
.. وليس هذا نخاصاً بالبيض والبطيخ بل مطزد فني سائرالفواكه» لكن لوكانت بحيث يأكلها بعض الناس» 
ايها فى ملك الدوات رودم دمن لنب تنظ وق كو اكز نه عننايتيع الدلم لضب الات حم ولي 
قلب الجوزه وعلمه بالعيب قبل الكسر ثم كسره رضيء يبطل به خقه. وعن البعض في الجوز الخحاوي إن كان في 
موضع لقشره قيمة يصح في القشر بقيمته » ويرحع بحصة اللب. ومنهم من قال : يرد القشر ويرحع بجميع الشمن / 
لأن مالية الجوز قبل الكسر باعتيا راللب دون القشر . وإليه مال السرحسئ. 
وأما بيض النعام ففي بعض شروح الجامع : لووجدهٌ مذرا بعد الكسر يرجع بنقصان العيب. وقال في النهاية : 
وينبغي أن لا يكو ن فيه حلاف ؛ لأن ماليته قبل الكسرباعتبار القشرء بحلاف الجوز. والمصدفت قال: إن كان هذا 
في موضع يقصد فيه الأنتفاع بالقشرفنعم ”/ وإن كان في البرية والقصد منه المخ بحيث أن القشر لاينتفع به البتة 
هناك» ولا يتتقل منهه فهو كبيض الدحاج والإور. ش 
ولايخفئ جليك فساد هذا التفصيل» لأن قشرييض النعام مقصود بالشراء في نفسه يتتفع به في سائر الموا ضع / 
وما ذكره من كونه فيمكا ن كذا بحيث كذا إل أعخره لاينهضلأن هذا قد يتصور في كثيرمما اتفقوا على صحة 
بيعه ولايكون ذلك موحبا لفساد البيع فيه, فتأمله ! واللّه أعلم . 
والواحد في العشرة كثيرلمافي القنية » وفي الذحيرة في الثلائة لايكون له الرجوع بشئ فيفهم أنها قليلة 


.)١(‏ القنية المئية ص: “2777 باب في البيع يجمع فيه بين مايصح العقد وبين مالايصح -ط مهانندية كلكته. 


لكن فيجامع البزازي : إذا وججد العشرة من الأ لف نحاوية لايرحع بشي ومافوق العشرة لايكون عفرا :وقال 
السرحسيع : الثلاث عفو(١)‏ ولا يخفئ إخلال البيت ببيان حد القليل والكثير» ومذ هب الصاحبين» والتصحيح ؛ 
مع ما اشتمل عليه من التعقيد وإيها مه قصرالحكم على البيض والبطيخ . فغيرتة وزدث عليه بيتين للتتبيه علئ ذلك . 
فقلت وبا اللّه العوفيق : 5 


ويفسد في البيض الفواكه فاسد كشير وفوق العشرفي الألف ينكثر 
وفي عشرها يعفي الثلاثة بعضهم يقول وفي الألف السرحسيٌ يذكر 
وقالا ضحيح في الصحيح وصححوا وهذا وقيل الكل للرد قرروا 


د فقولي ؟وفي الألف السرخحسي يذكر عفوالثلاثة باقر الماع قد عل ببالقدم . واللّه سبحاتةٌ أعلم . 

وَجحْوَ رز فِي فِيْلٍ وَكُلب وَصَيُوَّن 45949 وَسَبْعوَ في الْقَرَدٍ اخيلاً ف محرر 

اشتمل ألييت علئ مسائل . نقلها من قاضي يخال : 

قال: وبيع الكلب المعلم عند ناجائز» وكذلك بيع السنور» وسباع الوحش كالطيرجائزعند ناء معلما كان 
أولم يكن. وبيع الفيل جائز» وفي القرد روايتا ن عن أبيحنيفة” . انتهئ (5) . 

قلبت: الضيون : با لضاد المعحمة والتحتية هوالسنورالذكر. ثم ذكر أن الحواز مطلقا في بيع الكلب. 
رواية الأصل. وأن السرحسيخ قيده بما إذا كان بحال يقبل التعليم» وأن صاحب النهايه قاله. إنهٌ الصحيح منالمذا هب. 
واستدل بما ذكرفي التوازل : لو باع الجرو جازبيعه» لأنهٌ يقبل التعليم» وإنما لايجوز بيع العقورالذي لايقيل التعليم. 
وطكذا يقول في الأسد إذاكان بحيث يقبل التعليم» ويصادبه » أنهٌ يجوز بيعه . وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد 
لا يجوز البيع. والفهد.والبازي يقبلان التعليم بكل حال. هذا كله من النهاية. وأطلق في الهداية والكافي: الحواز. 
وعن أبي يوسفٌ لايحوز بيع العقور : ٠‏ 

قال المصيقب ؛ فعليع هذا يكون هذا قيب التعليم في كلام قاضي مال على الخروج مخترج الغالب إن بيعم 
الهرجائر عند أصحاينا أجمع. وأما بيع القرذ فاحتلفت الروايات عن أضحابنا فيه» وأن الجواز رؤاية الحسن» وعدم 
الجواز رواية أبي يرسنٌُ. وإن ابن رستم روى عن محمد الجواز. وعزا ذلك إلى النهاية. ثم نقل عن ابن عقيل من 
الحتابلة: أن رواية كراهة ب بيع القرد عن أحمكدٌ محمولة على بيعه للإطافة به واللعب. أمابيعه لمن يتتفع به لحفظ 
المتاع والدكان ونحوه فيحوز.١.‏ 

ا قال: وينبغي أن يحمل قول أبي حنيفة لجواز البيع لمن يحفظ به دكاتةٌ » أومتاعه» وعدم.الحوازلمن يلعب به 

ويطوف به في الأسواق» ويتمسخحربه فإن ذلك حرام لابجوز شل وخوغيريماتتدعة من الستبلي) وفيه نطر» فقد قال 
في الفتاوى البزازية :بيع القرد وجميع المحرمات إلاالخنزير يجززللا نتفا ع يجلد ها(؟) فقد بين العلة في الجوازء 


)22 الفتاوى اليزازية ج:١‏ ص:١‏ 445 نوع فيما يمنع الرد ومالا يمنعه على هامش الهئدية ج:4 -ط يرلاق مصر. 
(1) فتاوى قاضيخحان ج:7اص:4151 فصل في البيع الياطل . على الهددية ج:1-ط باكستان. 
(*) الفتاوى البزازية ج: 1 ص: 47-1437 "اء كتاب البيرع» نوع في المعرقات . على الهددية ج: 4 - ط باكسحان.. 


وهي ليست حفظ المتاع ولابد. وفي التجنيس والمزيد : بيع القرد يحوزو ركدديم جب الديرناك: سوى الختزير 
'هوالمشتار» لأنه ينتفع بوء وكذا يتتفع بجلدم. ثم قال: ؤشراء الفيل يحوز لأندٌ ينتفع ب أن يحمل عليه . 

الانسعريائره وي تان ران لا مشي الس من يمد »قد قالوا يحورج العطير مسن يشل أنه حشيلة 
عحمرا مع الكراهة» وفي الأمر د ممن يعلم أنه يعصي به “كدّلك فقصارئ ماذكره ه كراهة البيع قتأملة ! واللّه أعلم . 

ثم قال في البزازية :.وشراء السباع جائز ولحمها لاء وبيع الفيل جائز(١‏ )وفي التجتيس:والمزيد : أنٍ المختار 
للفتوئ جوازبيع لحم الثذبوح من السباع» وكذا الكلب والجمار» لأنه طاهرء ؤيتتفع به في إطعام سدورةء يخملاف 
لحم الختزير المذبوح » -حيث لايطمعه سنوره. ولايخفئ أن البيت يوهم قصرالحكم علئ ما ذكر من الحيوانات» 
وقد ظهرلك استواء كل السباع في ذلك إلا التزير. فألحقيت بيتا ذكرت أن المخمتارمن سايرالحيوانات الجواز. 
كما ذكره في التجتيس. وذكر في لحم المذكيي منها سوى الجتزير طلقا ققلت: 3 

وقي كل حيران يصح اختيار هم ولحم المذكي والسازير يحظر 

وَتَقُّدُكَ فِيْبَيْع الفُصُوْلِيْ عآلماً إوة 40 يَكْوُنُ أييناً أوُ صَمِيْناً ميَْسَرٌ 

'مسثلة البيت من القنية. قال بعد أن رمز للقاضي البديع : اشتر: ز [ 1 0101111 
فضوليء ثم هلك الثمن في يده ولم يجزالبيع المالك ٠‏ فالشمن مضمون على الفضولي. ثم رمز لقاضيححاك وقال: يرحع 
على الفضولي بمقل الشمن. ثم رمزلبرهان صاحب المحيط ء ثم قال: لايرحع عليه بشي. ثم رمزلظهير الدين المرغيتانرت» 
وقال: إن علم أنه فضولي وقت أداء الشمن يهلك أ مانة. ذكره في المنتقئ. قال البد يع : وهوالأصح . انتهئ (71). 

والبيت محال من ذكررد المالك» وبيان الصحيح من القولين مع توقف بيان تمام معناه على الشرح. 
فلوجعل: المسكلة في بيتين . طكذا : 3 


وقبض فضولي حق ماباع عالما به مشتروالرد والهلك يقدر 

فيضمن عند البعض والبعض صححوا أفانة إذكالو كيل يصير 
لكان أوضح وأشمل وأجمع مع اشتماله علئ تعليل صحيح كونة أميناء لأن الدفع إليه مع كونه قضوليا صيره 
كالوكيل . وال أعلم . 


> مدل رام 


و و ل ا مضئ وَهُو فِي بيع توف يمر 
الضمير في قوله :”و هو“ لتجديد الإيجار» وهو مبتداً. والمزاد بالبيع.الذي توقف بيع العين الموجحؤدة لاإمطلق 
البيع الموقوف. و” يثمر”' ا ا و 
: ومسكلة البيت من القنية. قال بعد أن رقم لقاضي:حان: باع الدارالموجرة بغير رضاء المستاجر ثم زاد المستاجحز 
في الأجرة وحدد العقد نفذ البيع الموقوف ,ء لأن تجد يد الإحارة تضمن فسخ الأولئ فنفف البيع (؟). 
40 الفتاوى البزازية ج١٠‏ ص:7 104. نوع في المتفرقات . على الهندية ج:4- ط بااكستان 


(1) القنية المنية ص: 71 » باب في البيع الموقوف -.ط مهانندية كلكته, 
0 القنية المنية ص: 4174 باب في بيع المستأحر والمرهون -طمهانتدية كلكته . 


ولآيخفئ بعد ماقد مناه قصور فحوى البيت عن إفادة المسكلة فغيرتةٌ » فقلت: سه 
رمجو لط امحارالف فح تيد تضمن فسنحا ينفذ البيع قرروا 

ف ”بيع “فبني للمجهول و ”موجراً “نصب على الحال وضمير”تطنمن” للتحديد, وضمير”ينفذ“ للفسخ. 4 

وَمَآشَرَطُوًا فِيّ رَدَ عبد بِسَرْقَةِِ . 44 يِصَاباً لَهَا َل رَدْهُ وَهُوّ أَخَقَّرٌ 

مسعلة الببت من النهاية. قال: والسرقة وإن كانت أقل من عشرة د راهم التي هي نصاب القع في السرقة 
عيب» وما دون الدرهم نحوفلس أوفلسين لايكون عيباء سواء فيه الشرقة من المولئ أوغيره» فإن سرق ما يوكل 
لالأجل الكل بل للبيع فكثالك في المولئ وغيره. وفي أن سرقة مادون النصاب في العبد عيب يردبه. ثم هذا مقيد 
بما إذا كان مميزاء أما إذا كان دون المميّر فلا. والبيت غير مشتمل علي ذلك , فلوقال: ب 

وسرقة عبد درهما إن مميرا فعيب كذا المأكو ل للبيع يسطر 

لاشتمل علئ ذلك مع بيا ن أقل ما يكون سرقته عيبا. وحكم سرقة المأكول بتفصيلها من التقييد بقولنا ”للبيع ". 
والإطلاق يفيد استواء الحكم في كونها من المولئ وغيرو» فتأمله | والله أعلم . 

لووك التساع من نانج .+4 ون لك لد رباع ازقز ملؤي 

اشتمل البيت علئ ثلاث مسائل من الظهيرية يطل بها حيار الرؤية . 

اللّولئ #لووهب المبيع المشتري قبل الرؤية وسلمه للموهوب له . 

الصاعية#لرباعه . 

المائمّة :لو اجره . 

وعبارة الظهيرية: لوباعه أووهبه وسلمه؛ أؤاجره قبل الرؤية بطل خخياره. فالتسليم في الهبة قيد في سقوط 
الخيار. والبيت تحال منه مع ظهور أثر لم ير. 

قات::وفي البزازية : رهن المشتري أواجره أوباعه علئ أنه بالخيار بطل خيارالرؤية» ولوفك» أومضت مدة 
الإحارة» أوفسخ البيع بحكم الخيارء لا يعود نخيار الرؤية» ويرد بالعيب.(١)فقد‏ زاد الرهن . والحاصل ما قاله في 
الذععيرة: إن البشتري إذا تصرف في المبيع قبل الرؤية تصرف الملاك » فههذا علئ وجهين : إن كان تصرفاً لايمكن 
فسخحه بعد وقوعه ونفاذه كالإعتاق والتدبير لزم البيع » وبطل حياره , لأنُ ملك المشتري قبل الرؤية» فنفذت طذوٍ 
التصرفات » فتعذرالفسخ وبطل الخيا رضرورة» ولذلك لوعلق بالمبيع حق الغيريأن آجر أورهن أوباع بشرط الخيار 
المفخرق» بأد هله اللمترق مشةين الفدم )فيطل الخيار هرضن لو الك اإمرهرة رانس مذة الإجارة 
أورد المشترى عليه بخيارالشرط » ثم راه لايكون له الرد. وإن كان تصرفاً لم يتعلق به حق الغير بأن باع بشرط 
الخياز لنفسه أووهب ولم يسلمء أو عرض على البيع لاييطل خيارة . 

ثم قال بعد قليل: وروى الحسن عن أبي حتيفة : أن المشتري إذا باعه بشرط الخيار لنفسه يسقط خياره 


)١(‏ الفتاوى البزازية ج:١‏ ص: 4717» السابع في الحيارات . على الهندية ج:4 - ط بولاق مصر. 


. وقيل: تلك الرواية أصح . وذ ا ا وشمس الأكمة قر 111 هذا الخيا رييطل بالعرض 
على البيع. وذكر القاضي الإمام علي السغدج : أنه لاييطل »كماذكر القد وري. 
ورأيت في نسخة: أن علئ قول أبي يوسفٌ لايبطل هذا الخياربالعرض على البيع . وعلىئ قول محمد ييطل» 
وروي أن هذا الخيارييطل بنقد الشمن. ولاإشعارلانظم ولالشرحه بشي من هذا الاحعلاف فاستخرت الله تعالئ في 
إلحاقه في أبيات تكميلاً للفائدة » فقلت: 32 


..ويسقط للرؤيا (١غالخيار‏ تصرف تجاه رفي الح إذ كان يعذر 
تعلق حق الغيربالعينعتلنا كعتق وتد بير والإيحار يؤثز 
والإيهاب بالتسليم والرهن بيعه ولوكان للشاري الخيار يقنرر 
كذا بايع قول وصحح لاولو تحرعية لايع فالغلي, يعارو 
وكدقين ل كموي تال الف يقول نعم والتقديبطليذكر 


وقد علم شرح الأبيات مما قدامناه من كلام الذععيرة . واللّه تعالئ المو فق. 

وقد نقل المصنفٌ عن الذحيرة في البيت الذي بعد هذا الببت؛ وذكر بعض الأصحاب أن المشايمٌ اختلفوا 
في حيار الرؤية. فقال بعضهم : يغبت مطلقا فيكون له الخيارةفي جميع العمر إلا إذا وجحد مسقطةٌ . وبعضهم قالوا : 
موقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية؛ حتى لوتمكن من الفسخ ولم يفسخ يسقط خبار الرؤية؛ وإن لم.يرجد منه 
الإجازة والرضى صريحاً أودلالةً. فألحقته في بيت احر. فقلت عاطفاً على الأبيات الخمسة: نه 

كرؤيا مع إمكان فسخ وتركه وللبعض حتى عنه مسقط يظهر 

فالتشبيه للبطلان المذكورفياخرالبيت الخامس. وللبعض يبطل» أويظهرمنه: أي الذي لميره مسقط للخيار. 

وَلَاَرَدٌ إن يَشِرَبُ مِنَ الد ر عِنْدَنآ ١99‏ 4 ##بعيبٍ وَأَرْشٍ الْعيِبٍ مَنْ بآع يُحَضِرٌ 

قوله” بعسب" متعاق بقوله”ولارة” وقولة .أرش العيب * مفعول ” يبحضر 

زمسئلة الببت من المحيط وغيره. قال: اشترعف كرما وأكل الشمارثم اطلع علئ عيب فليس له الردء وكذا إذا 
اشترئ بقرةٌ وأكل من لبنها. ونقل قبله عن أبي يوسفٌ فيمن اشترئ جارية لها لبن فأرضعت صبياً لها أوللمشتري 
ثم وجد بهاعيباً فله أن يردهاء ولو أنه حلب لبنها فأمسك لبنها أوشريه ثم وحد بهاعيباً لم يردها. قال : وعلئ هذا 
قالوا: لواشترئ شا فرضعها ولدها واطلع علئ عيب بها بعد ذلك فله أن يردهاء وأما إذا حليها فأتلفه لم يكن له 
أن يردها بالعيب إذا اطلع عليه بعد ذلك. قال وفي المنتقئن : إذ! اشترئ شاةٌ وشرب من لبنهاء قال أبويوسفت : له أن 
يردها بالعيب. وفيه عن محمد :.إذا اشترئ شاةٌ فحابها ثم وحد بها عيباً تلزمه ؛ ويرجع بنقصان العيب. انتهئ. وفي 
البرازية : اشترئ مرضعاً ثم اطلع بها علوم عيب » ثم أمرها با الإرضاع له.الرد ٠‏ لأندٌ استخدام . ولوحلب اللبن فأكله 
أوباع لايرد » لأن اللبن جزء مذها فاشتيفاؤةٌ دليل الرضا. وفي الفتوئم: الحلب بلاأكل أوبيع لايكونة رضّا . وحلب 


(1) في ن: "للريا“ مكان "للرؤيا» 


ا 


لبن الشاة رضاء شرب أم لا. انتهئ(١).‏ 
ذلك في بيتين» ققلت: 3 


ويأخذ أرش العيب شارب درها ويعقوب عنه الرد في الشرب يذكر , 
وفي أمة فالييع والأكل مائع وفي الشاة حلب عن محمد يؤثر 


دباع إل لمراري في ترك ب وهر م خلات لجا بعل المعفدع عن المحيط . ثم رأيت في الذخيرة عن 
نوادربشرعن أبي يوسِفٌ: إذا اشترئ شاةٌ وحليها ثم وجحد بها عيباًء فإني أقسم الشمن على قيمتها وقيمة اللبن فيردها 
ببحصتها من الثمن فرأيت هذا أولئ بالنظم لغرابته. ورأيت فيما نظمته إخلالا بحكاية الحلاف عن محملء فغيرت 
تظنمي وزدت فيه رواية بشره وبينت حكم الإماء فيه ببيت مستقل فقلت: سه 


المستقهلك. للنرارش تعيب ويعقوب في شرب له الدريذكر 
وفي أمة إن أرضعت ابنه ولو يأمر له رد وإلا فيتكر 


. فقوي ” ويخسر “يعني قيمة اللبن » والضمير للمشتري ” وإلا “أي وإلافحيث فعل بلبنها شيئاً سوئ ذلك 
مما ذكر اتفاق الرد ينكر 0 
ويفسخ قبل الْقه لَعَيِبٍ وَحَدَه 6 وَإلاً يكم أورضاً وَهُو مُحَضِرٌ 

ا لزت كار اناقل دل ارو حي عل بيد ل ر» فقال أبطلت الببع بطل إن كان 
بمحضر من البائع وإن لم يقبل البائع» وإن فال ذلك في غببة البائغ لاييطل البيع إلا بقضاء أورضتئء اتتهئ. (1)قوله 
”وهو محضر” أي البائع محضر فيالفسخ. وهوقيد في مسعلة القبض وعدمه» فهوراجع إلئ جميع ماتقدم. وقوله 
”وحد هو أوإن لم يرض اليائع بالفسخ» لا لمغنى أنه ينفرد بد حن متشورالبائع . والله أعلم . 

سرمت عار رار 0 م عدر اس جو جوا هه 2 عم نّم 

وقيل يحور اذ ج مِنْ قبل ( وي ه. 4م وليس رضاه قبل مِما.يؤثر 

اشتمل البيت على مسكلتين من الهداية» والنهاية وغيرهما . 

الرُّولى قال في حزانة الأأكمل : من له خيارالرؤية» له أن يرد قبل الرؤية ويفسخ العقدء بقوله رددت. 
وفي شرح الإسيينجابي: أنه يحوز الرد قبل الرؤية» لأنهُ فسخ؛ وقبل:الرؤية أقرب إلى الفسخ والرضى يه قبل الرؤية 
لايخؤز وله الخيار» لأن إقدامه على الشراء كان رضى غنةٌ ومع ذلك يثبت الخيار في الردء فكلالك إذا رضي به قبل 
الرؤية. وطده جني المسكلة الثانية 5 

:وقد نقل في شرح الهداية للسغناققج احتلاف المشايخ في الأولئ . 
7 وى الززية ج: أ 455) قوع يما بمنع الردوما لابنع . علي الهناية يغ - طيولاق مصر. 
(؟) قاضيححاد ج:7ص: 2/5 فصل قي الرد بالعيب -ط المطبع المصطفائي . 
(0) كذاني الهذاية ج:لاص:7-19ء باب خمار الرؤية - ط حيسور, 


قالوا: يملك الفسخ لابسبب الخيار لأنهٌ غير ابت والكن شراء مالم يره المشتري غير لازم » وماكان غير لازم يجوز 
فنسحه كالعارية والوديعة »كذا في التحفة . وقوله: ع : 
وقيل يجوز الفسخ من قبل رؤية 
يفهم منه أنه ثم قول أقزى مئه يمنع الجواز. والظاهرأن الجواز أقوئ . فلوقال: ع 
وقيل. بمنع الفسخ من قبل رؤية 

لكان أحسن لإشعاره بالك . والله سبحانة وتعالئ أعلم . 

وَيَأََدُ تَقْصَ الْأَرْضٍ عِنْدَ مُحَمََدٍ «#4051مَنٍِ أبمَاع لما يَسْتَفِلَ وَيَظهَمٌ 

الضمير في”ي تخ “ لمن اتاج . وفي“يئلير “ للنقض . 

والمسعلة في الذعيرة» قال: رجحل اشتر: ى بشتاتاً من رحل وشرط البائع أنهُ عشرة أحربة» وقبض المشترئي 
البستان بغير مساحة واستغل وأكل ثمرءٌ ستين» ثم وجحده تسعة أجربة لم يرده المشثري على البائع» ولْمْ يرع عليه 
بشي في قياس قول أبى حنفية. وعند محمد تقوم الأرض وهي تسعة أجربة كم تساويء ولو كانت عشرة مثل حالها 
"كم تساوي» ويرجع المشتري بفضل مابينهما. انتهئ . وهوقياي قول أبييوسفٌ قال: ولم يتقل عنه فيها شي» 
واللّه سبحانةٌ وتعالى أعلم . 

ولو بعت بَعَدَ القيْضٍ مَنْء بع قا بدا 048 #4 قَذلِكَ نَقَض بعد قيض يُقَوَرٌ 

مسئلة البيت من المحيطء قال هشام ؛ سألت محمد عن رجحل اشر عل غلاماً شرا فاسداً بألف درهم وقيضه 
'المشتري »ثم اشتراه البائع بمائة درهم شراءٌ صخيحًا قال: إن قبضه البائع فهو فسخ للبيع الأوّل اه 
قاض يناد في كتاب الإجارات بنظير مسكلة أخرئلءولم يذكرفيها قبض البائع الأول بحكم شراء الثاني. وال الم صئفت 
إت هذه المسثلة مستتاة من قول الأصحاب (أن النبيع فاسدا إذا بيع ثانيا ينعقد) واللّه أعبلم . 

تسترا التؤلئ اميل عن الإمام «4418 من قث كَبْضٍ تس طهر 

مسعلة البيت من المنظومة» قال في شرحها: قال أيوحتيفة: فق با ورجلا حاريكه مانن : ثم تقايلا قيل 
القيض فعليه الاستبراء وهذا قوله الأولء ذكره في الأمالي. وفي الاستحسانء وهو قوله الأخر وقولهما: لايجب عليه 
الاستبراء» والعمل على الاستخسان »كما يرشد إليه قولهم : وهوقولة الأخعر. 

والعجب من المصنف حيث عاب على الطرسوسي يي استغرابه ليذه المسعلة ثم إيداعها في منظومته مع مافي 
قوله” أوتحيض و تمل » لأن غايته إفادته معنى الاسعبراء ولم يشر إلى الصحيمح مع قوله: سه 

ورب مكان زيد فئيهرواية فأوضحت أولاهاوماهوأشهر 

فنظمت المسعلة في بيت مشيراً إلئ أنه قول الإمام قياساًء وأن الأظهر عنه عدم وحويه .فقلت: نه 


.يقيلونه من قبل قيض إمنامتا قياسايرى استبراء ولاعنه أظهر 


' 
3 0 3 
: 3 
ااا ااا ا[1[ذ1ذ1[ذ1ذ#ذذخذذذياا 0000 12 1ذ< ‏ ! اما 0 


وأسال الله التوفيق إلى طريق التحقيق بمنه. والله سبحانة أعلم . 

ومن يمري أضاً وَيْهَامقَاصِبُ 44.4 وَلَمْ َْرطَها فألَذِي بآعَ أجْترُ 

مسكلة البيت من الواقعات» قال: رجل باع أرضاً وفيها قصبء فالقضب للبائع, إلا أن يشترطه المشتري» لأن 
القصب مها يقطع فكان بمنزلة التمروالئمرء.فلايد حل إلابالذكر.قال الطرسوسي : قعلئ هذا لايدخل ماقيها منحشب 
يقطع في أوقات معروفة كالجوز ونحوهء لأنه جعل العلة كونه يقطع؛ ونازعه المصدقٌ فارقاً بأن القصب كالثمر يقطع 
في كل سنة» والخشب يقطع بعضه بعشرسنين» وأقل وأكثرء فلا وجه للإلحاق. ولاشك أن كلام الطرسوسي اعتبر 
فيه كونةٌ ممايقطع في أوقات معروفة» وحيتذٍ فلاترد منازعة الشارح, لكن فيما نقله عن الواقعات : لواشترى أرضناً 
وفيها أشجار تقطع في كلّ ثلاث ستين فههذا على وجهيئ: إِمّا أن كان يقطع من الأصل» أومن وجه الأرض» ففي 
الأول تدعحل الأشجارء لأن هذا شحرء والشحر يباع في السوق في فصل الربيع. وفي الوحه الثاني لايد حلء لأنها. 
بمنزله الشمرة مايشيرإلئ أن العلة كونه يباع شجراً بأصله فلايكون كالثمرء لأنه يقطع من أصله مع بقاء الأصل . 

وفي فتاوى الإمام حافظ الدين البزازج: وفيبيع الأرض يدحغل كل شجرة تغرس للتابيدء ولوكان ينقل 
ويحول لا يدمحل بلا شرط» وفيه تصريح يما فهمنا من التعليل. رذكرقبل ذلك : إذا باع كرماً فأي شي )١(‏ يدجل 
فيه بلا ذكر؟ قال ظهيرالدين المرغينانييّ: الرطيات والأغراس.التي لطع تدخعل في الأصح »كالشجرالكبير. وقوايم 
ابخلاف قيل لايدخحل لأن لقطعها نهاية معلومة كالئمار» وقيل تدخحل منن غيرذ كركالأشجار. وصحح في قاضيخنال:. 
أن المشمرمن الأشجار يدل (7)وانختلفوا في غيرالمشمر» والصحيح أنه يدل صغيراً كان أوكبيراًء وأن المختارفي 
قوايم الخملاف أنها لاتدحل. والقصب الفارسي يدخل؛ لأنه ليس من ريع الأرض حتى لم يجب فيه عشر.. وقصب 
السكرلايد حل » لأنه كالزرع. والورد والأس لايدخحل بلاذكرء لأنهٌُ كالشمار. وأصولها تدعحل» لأنه لانهاية لقطعها. 
والياسمين وشنجره علئ هذا. والقطن والعصفر بمنزلة الثمار» لايد ل بلاذكرء وفي أصولهما قولان . 

وفي قاضينحان: الصحيح أن أصول القطن لاتدعل. وأن السرحسئ قال في قوايم الباذنجان لاتدخل » 
وأن الشيي الإمام قال: ينبغىْ أن يكون على الاحتلاف الذي في أصول القطن والقثاء والرطب والكراث وكل 
ماكان على وجه الأرض لايدخل» ومأكان متغيبا في الأرض قيل: لايد عل بلا ذك ركالزرع» وقيل: يدل كالشجر» 
وجميعالرطبات علوم هذا وصحح قاضي نال دعحولهلأنه ييققى سنين» فيكون بمتزلة الشجروالجزروالبصل والشلجم 
المدرك للبائع» والظافروالمغيب منه سواء: وغيرالمدرك للمشتري. ولايذحل الزعفران بلاذكزء وف يأصوله عن 
محمد روايتات. ؤالكتان والذرة كالزرع . 

وعن بعض المشايخ: أن أوراق الفرصاد لاتدحل في بيع الشجر بلا ذكرء وكذا في بنع الأرض وإن دل 
الشحر. وما ذكره في القصب يخخالف ماذكره المصنفء لكن في فتاوئن قاضى نعال: ولوكان فيهاقصب أوحشيش 
ف في 3: الشحرةمكان "شي" ش 
(0). قتاوعل قاضيخمان ج: 7 ص:807 "417 فصل فيما يدعحل في بيع الكرم والأراضي - ط المطبع المصطقائي. 


اق 


أوحطب نابت ماهوعلئ وجه الأرض لا يدخل وماكان من أصولها في الأرض تدخحل (1) فكان على الناظم التفصيل 
.وقول قاضي حال هذا أنسب لمقتضى قواعدهمء وقد قال : ولوكان فيها رطبة أوزعفران أوحلاف يقطع في كل 
ثلاث سنين أورياحين أوبقول ٠‏ قال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضِل : ماعلا منها جلئ وحه الأرض يكون 
بمتزلة الشمرلا يدخمل من غير شرطء وما كان من أصولها في الأرض يدعلء لأن أصولها تكون للبقاء بمنزلة البناء 
ويه يتأيد التنصيل. فألحقته مع ماذكرما في البزازية من إطلا ق الدمول في بيت فقلت : وبالله الترفيق سه 

ويدمل عند البعض والبعض قائل أصولاً لها في 'الأرض لاغيريعبر 

وَلَوقَالَ قَلَبُ وَاسْتَرِي لَسْتَ ضاً مِناً. 44٠١8‏ قَضَمِنَ إن يَهُلِكَ وَمآلَال يَهُدْر 

”الماء» في قوله ”لسرت “ ضميرالمخاطب . 

مسكلة البيت من القنية » قال بعد أن رمزللفتاوى: استبا ع قوساً فقال له بائعها : مدهافمدها فكسرت يضمن؛ 
وكذا إن قأل: مدها إن انكسرت فلا ضمان عليك. قال العلاء السغديع: وهذا إذا إنفقا على الشمن»كما إذا أتحذشيئاً 
علئ سوم الشراء وقال له البائع: إن هلك فلا ضمان عليك يضمن كذا ظذا . اتتهئ (7). 

أقول: أمالولم يتقررالشمن لايضمن إذا كان با لإذن. وفي البزازية عن الإمام : أراه الدرهم لينظر إليه فخمزه» 
أوقرساً فمده فا نكسرء أوثوباً فنخحرق يضمن إن لم يأمره بالغمزء والمدء واللبس. وقيل: إذا كان لايرئك إلا بالغمزة 
لم يضمن إن لم يتجاوز» وذكر فبي امركتاب الإجارات : أراه درهماً لينظر فيه فغمزه وكسره» لاضمان عليه إن لم 
يتجاوز ما يفعله الناس» والقول فيه للغا مز» وإ ن كان يرئئ بلاغمز فغمز» وكسره يضمن. والناقد يضمنه إذا غمسه 
بالغمزء إلاإذا قال له: اغمزهء والضمان إنمايقع إذا أذ على سوم الشراغ وذكرالثمن. والمصنفٌ يعد ذك ركلام القنية 
قال: إن المنظوم المسعلة الأخيرة» ولافرق بينها وبين السابقين» وهما داحلان تحت النظم لمن كان له فهم . ولم 
يظهرفي ذلك كون المنظوم هوالمسغلة الأخيرة» لأن شرط الضمان كوندٌ علئ سوم الشراء وذكرالئمن » ولايكفي 
مطلق كونه على سوم الشراء عليئ تقدير تسليم إشعار قوله” قلب واشتري» بكونه قبضه على سوم الشراء » لأن الشمن 
لم يذكر. قال قاضي نان : رجحل جاء إلى زجّماج فقال: ادفع إلي هذ القارورة فأ راها فقال لهالزجحاج: ارفعها فوقعت”ء 
وانكسرتء لا يضمن الراقع؛ لأنه رفعها بإذنه» وإن كان على سوم الشراء فالشمن غيرم ذكورء والمقبوض علئ سوم 
الشراء لايكون مضموتاً إلا بعد بيان الشمن فيظاهرالرواية. فأصاحت البيت بذكرالقيد المذكورفقلت مرتجلاً : سه 

ولتوقال: قلي الاشمنان؟ ‏ وسقهة أبان فضمنه إذا الهلك يصدر 

وَقَدُ صَحّ أن التق فِيَالمآلٍ وَاجِبٌ 44١‏ عَلَىَ الْمُشْترِي وَالصَرْط ليس يمر 

مسغلة البيت من الواقعاتء والنهاية. قال في الواقعات : أجرة الناقد علئ من تجنب فهوعليئ وجهين: إما إذا 
قال المشتري من دارهم جياد أوقال غير منقود ففي الأول على البائع أن يجي له بالناقد والأجرعليه؛ وفي الثاني على 
المشتري والصحيح أنها على المشتري مطلقاً وعليه فتونى الصد رالشهيذء والخخاصني» وهوالمفتئ بهِ في المذهب . 
)١(‏ ختاويل قاضينحاف ج:لاص: 447 باب قيما يدحل بيع الكرم والأراضي - ط المطبع المعبطفائي . 
(؟) القنية المنية ص: 1.0 باب في أمر الغير يفعل قيفعل المع -ط مهانندية كلكته. 


وقد فهم من البيت القول الأتحر وقوله ”والشرط ليس يفي “ أراديه اشتراط المشتري أن الدراهع جياد وأن. 
هذا لايغير» فلا يجعل النقد على البائع كما هو القول المرجحوع. وذكر في النهاية : أنه روئ عن محمد أنه حمل 
أحرة الناقذ على من عليه الدين » إلاأن يقبض رب الدين دينه, ثم يدعي أنه من غير نقد» فيكون الأجر علئ رب الدين. 
وفي واقعاتةالخخاصي عن القدوري: أنها على المشتري إلاإذا قبض البائع القمن ثم جحاء يرده بعيب الزيافة. واللّهِأعلم, 


فصل من كتاب الكفالة والحوالة 

الكفالة لغ : مطلق الضم . 

وشرعاً: ضم ذمة إلئ أحرئ في حق المطالبة فقط , على الصحيح . 

والحوالة : اسم بمعنى الإحالة . والأصل فيها الزوال .. 

وشرعاً : نقل الدين من ذمة إلى ذمة . 

ووحهمناسبتها بالكفالة ومنا سبة الكفالة بالبيع للاحتياج إليها فيه غالباً. فصارت كأثرمن 'ثارها..والله اعلم . 

وَمَوْتٌ كفِيلٍ التقٍْ وَالْنفْسٍ مُهْدِرُ «[4411 وَفِيْمَوْتٍ رَبٌ الْحَق قِيْلَ وَيَمْدُر 

” والنفس “ بالج عطفا علئ قوله”وموت “ وقد اشتمل البيت علئ أربع مسائل من الهدايه والتتف. 

الدولى: لومات الكفيل بالنفس بطللت الكفالة . 

القانية: قال: يؤحذ من مفهوم قوله”و موت كفيل النفس“ فيؤحذ من التقبيد بالنفس أنه لومات كفيل 
المال لاتهدرالكفالةء ويرجع المكفول لم قي تركة الكفيل» فلوكان الكفيل موحلاًء في المبسوط؛ أنهد.يحل يموت 
الكفيل» ويؤحذ من تركته » ولايرجع الورثة على المكفول حتئ يحل الأحل وفي المجمع : أن زكر يقول إن ذرية 
الكفيل يرحغون في الحال » ويسقط اعتبار الأحل . 

المَالمَةِ: لومات المكفول بتفسه تهدرالكفالة. وإليه أشار بقوله ”والنفس“ أي وموت النفس المكفول 
يهد ر(١)الكفاثة‏ » أي يبطلها لها . ْ 

الرابعة: لومات رب الحق وهرالمكفول له , هل تبطل الكفالة ؟ قفي التتف: أنها تبطل (1) وهوغريب., 
لايعرف في غيره » والمعروف من المذاهب أنها لا تبطل » وينتقل المطالبة إلى الوصي أوالوارث . وهذا إنما هر في 
الكفالة بالتفس . 

وإلئ غرابته أشار يقوله ” قيل ويندر“ أي يند رنقل هذا القولء فإنة غير نعروف في غيرهذا الكتاب. ونظمه 
إنما هولمجرد الغرابة . واللّه أعلم . 


“ قين: تمهدر“ مكان ”يهدر‎ )١( 
زهة العف قي القتاوىل صص: 4526 -ط بيروت.‎ 


5 


بسر 
اي 37 


وَإِكُ يَدّ عِي تَسَلِيمَةٌ مِنْ رَكِيَلِهِ :4489 على الْعِلم يُسْتَحَلَفٌ إذا هُوَ يُنكرٌ 

الضمير في ” يدعي “ للكفيل ”رفي ”تسليمه“ للمكفول ينفسه ؛ وفي ”"وكيله ويستحلف “ للمكفول له . 

مسكلة البيت من المبسوط: لوادعى الكفيل بالتفس أنه دفعه إِلئْ وكيل الطالب وأنكرالطالبء حلف علي علمه» 
لأنهداستحلاف على فعل الغين بحلاف ما إذاادعى الدفع إليه» فإنه استحلاف على فعل نفسه» وهذا مطرد ف يكل حلف. 
واللّه سبحاتةٌ وتعالئ أعلم )١(.‏ 

وَدَيْنٌ إلئ شَهْرٍ وَعآماً يريد أن 43 440 يُسافِرَبا لتَكفِيل قَذَقِيْلَ يُجَبرٌ 

الضميرفي ” يسافر“ ويجبر* بل من عليه الدين . 

ومسغلة 00 الدائن يطالب المديون بالكفيل قبل 
حلول الأحل» ليس له ذلك. قال البديع: وهوالظاهر. وفيرولية المنتقئ: له ذللك. ثم رمزلفتاوى العصروالعلاء التريحماني 
. وقال: له دين مؤجل إلى شهر وثبت عتد القاضي أن المديون يذهب سنة إلى مكان بعيدء ويطلب الدائن كفيلاً بالدين» 
ع إذاحل الأجل» فإن عرف الملديون بالمطل والتسويفء يأحذكفيلاً وإلافلاء وهكذافي جمع التفاريق. وقال 
الإسبيحابي : ليس له أذ الكفيل مطلقاً(1) وقد أشار إلى القولين مع تضعيف القول بأخذالكفيل بقوله ”وقدقيل 
يحبر“ فيسافرأي الذي عليه الدين . 

وفي شرح الصغيرللما م ظهيرالدين التمرتا شي في كتاب الضمانء وعن عين الأئمة: أن تغير ظاهرالمذهب 
لأجل المصلحة جائز للمعنى» ويعد رفيه. حتى قلنا في الدين المؤجل: :إذا أرادالمديون أن يغيب يجوزلرب الدين أن 
يأنحذمنه كفيلاً أورهناً بحقه ‏ وإن كان المذهب أنه ليس له ذلك ء لكن المصلحة في هذاء لما ظهرمن التعنت والجور 
في الناس . انتهئ. قال كاتبه» وتبع ابن فرشتا في شرح المجمع مانقله ظهير الدينٌ عن عون الأئمة في كتاب الكفالة» 
ونصه: ولرب الدين طلب الكقيل من المديون وإن كان ديته مؤحلا .انتهي. كذا بخط العلامة بن سفياكٌ بهامش القئية. 
وفي التدمة : عن أب حنيفة في الجرأة إذا طلبت كفيلاً.بالنفقة لإرادة الزوج السفرأنه لاتأخذ منه كفيلاً. واستحسن 
أبويوسكٌ ذلك في نفقة شهر رفقا بالناس. فعلئ قيااسه لوفعل القاضي في المديون كثلك رفقا بالناس لايبعده انتهئ . 

قليت: ؤفي مداينات القنية رمز لشرح الطحاوت» أولشرح ظهير الدين» وقال: للمديون السفر قبل حلول 
أجل الدين» قرب حلوله أم بعد وليس للداين منعة» ولكن يسافر معه إلى أن يحل الأجل فيمنعه من السفرحيتقة إِلى 
أن يوفيه حقه(؟). وفي البزازية : ضمن رجل عن رجل مالا أو نفساًء وأراد المطلوب الخروج إلى تجارة» ومبعه 
الكفيل» إن كان ضمانه إلئغ أجل فلا سبيل له عليه » وإن كان لا إلى أجل له أن يأحذه حتئ يخلصه بأداء المال» 
أوبالإبراء . وفيالدين المؤحل ! إذا قرب الحلول وأراد المديون المسافرة ليس له المطالبة بالكفيل ولايجب إعطاء 
الكفيل . حكى هذا في الخلاصة عازيا ١‏ إلى الأقضية والنفقات بلفظ ”واجمعوا“. وفي الصغرئ: ليس له المطالبة 


١‏ الميسوط للسرحسي ج:١‏ الجرء ص:1١»‏ باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة. 
(؟) القئية المنية ص: هه“ باب أحذالكفيل -ط مهاتدية كلكته. 
(1) القنية المنية ص: 15*؛ كاب المداينات -ط مهانتدية كلكته. 


بالكفيل» ولم يقيده بالمؤجل . وعن الثاني : لوقيل له طلب الكفيل قياس علئ نفقة شهز لا يبعد. وفي المنتقئ ؛ قال 
رب الدين : مليوني يريد السفز له التكفيل وإن كان الدين مؤحلاً. ثم نقل عن الظهيرية مسكلة سفرالزوج وأن القاضي 
لايحبره ١(‏ )على الكفيل » وعن الثاني ما تقدمء وعليه الفتوئ. ويجعل كأنةٌ كفل بماذاب لها عليه. وفي المحيط: 
لوأفتئ بقول الإمام الثاني في ساير الديون بأحذ الكفيل كان حسناء رفقاً بالناس. اتتهئ(؟). وهذا ترجيح من 
صاحب المحيط. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم بالصواب. 
شَرِيْكَ لِشِرَكِ يكثل الدَيْنَ لم يَجْرُْ 44159 وَصَحٌ إذَا أذ وَفِي انين يذُكرٌ 
مسككلة البيت نقلها المصتف عن القنية» وهو نقلها عن قاضيحالء قال: باعا عبدأ بينهما صفقة واحدة 
لايصح ضمان ألْد هما لصاحبه نصيبه» ولوكان البيع بصفقتين بأن سمئ كل واحد متهما لنصيبه ثمنآء وذكر لفظ 
البييع صح» لأنه لم يصر ضامتاً لنفسه. ولو تبرع يا لأداء في ذو الفصول ”يعني يفسد الضمان بينهما فيها؛ ضح 
تبرعه» لأن التبرع إنما يتم بالأداء » وعند الأداء يصير مسقطأ حقه في المشاركة فيصح. ثم قال: رجحلان لهما علئ 
رحل دين» أوابنان وارئان» فكفل أحدهما للاحر بحصته من الدين لا يصح ء ولو تبرع بالأداء صح لمامرء كالوكيل 
بالبيع إذا تكفل بالشمن عن المشّري(7). وقد أشار إلى مسئلة الوارثين بقوله ”وفي اثنين يذكر“ وإلى الصحة إذا 
أذ متبرعاً بقوله ”"وضح إذا أدّ“. واللّه أعلم. 
وَلَوَأ يرَأ الْمَدُ يُوَْ يَبُرَأْ كافِلُ 41178 فلو رَدٌَهٌ لمحلف الْمَشَايِخْ 3 
5 الضمير في ”رده“ للكافل. 
ومسكلة البيت من قاضي حان: رجحل له علئ رحل مالء ويه كفيل فأبرأ الطالب الأصيلء فإن قبل الأصيل 
إبراء ه » برع الأصيل والكفيل جميعاء وإن رد الأصيل إبراء ه صصح رده في حقَهِ فيبقى المال عليه» وهل يبرأ الكفيل؟ 
احتلفت فيه المشايخ (5) قال: وطذا بخلاف مالوأبرأ الطالب الكفيل حيث لاييرأ الأصيل. انتهئ. 
وَلَوْكَفلَ الْمَمْلُوُّكُ مَوْلئ بَإِدْنِهِ 440099 يَحُوُرُ وَلوَأدَهُ حرا فَيَهُثُر 
أشتمل البيت علوم ثلاث مسائل من المبسوط. 
الدَّولىْء قال وإن كفل عنه يعني عن المولئ بمال بإذنه وليس عليه دين فهوجائز» لأن الحق في ماليته 
لمولاه كمالورهته. (5) 
الامية: إذاكقل وأدّاه عن سيدو بعد العتق حال كونه حراً فيهدر ذلك» ولايكون له الرجوع علئ سيدم 
بشيع. وقال زفرٌ: يرجع ("). 
)١(‏ في ن: سقط ”عبارة شزح الصخير“ 
(1) القينة المنيلاص: /ه*ء باب مايصح من الضمان والكفالة . 
(4) فتاوك قاضي محان ج:لاص :4017/7 مسائل السفعحة-ط المصطفائي.' 
2 المبسوط للسرعمسي ج:١ ٠‏ الجر ٠ ٠‏ ص:7 +١‏ باب الكفالة عن الصبيان والمماليك -ط بيروت. 
(5) الممئر السابق. 


المالمة: من مفهرم.قوله ”بإذنه“ علم أنها إذا كانت بغيراذنه لم يصح. و كفالة العبد التاجرعن سيدو يمال 
أوينفسم بغير إذنهِ باطل. واللّه سبحانةٌ تعالئ أعلم بالصواب. 
وَلَوّعَادَ إنُ يَسْتَعْرِقٍ الدَيّنُ قِيَمَةٌ :44189 فَمَاعَادً لَمْ يَلْرّمْ إلئ مَايُحَيَّرُ 
الضميرفي”عاد“للمملوك. ومافي”فما“ مو صولة. وضمير”لى يازم “ لماعادإليه من الكفالة. 
ومسغلة الييت من المبسوط. قال: وإن كفل بدن سيده بدين يستغرق قيمته ثم كفل بدين آخر يستغرق 
قيمته بإذنه أيضناً لم يجز الدين الثاني» لأن شرط صحة هذا الالترام فراغ الماليةفمالم يقض بالأول لايصير هذا الشرط 
موجوداً فلا يثبت الثاني إلى أن قال: فإن أعتق قبل أن يقضي دينه لزمه الثاني لأن المانع كان اشتغال المالية بحق 
الأول وقد زال ببطلان المالية بالعتق» فاستوت الديون عليه بعده .)١(‏ 
٠‏ فمعتى البيت لوعاد العبد لكفالة إن كان يستغرق الدين قيمة العيد فأعاد إليه من الكفالة الثانية بعد استغراق 
ماليته بالدين الأول لايازم العبد مادام عبداً إل مايحرر أي لي وقت صيرورته'حراً , فيلزم حيتفذ كما بيناه» واللّه أعلم. 
وَعَبّدُ يِه كا لطفل لَيْسَ يِمَالِكِ (4415 لَه اد فِيُهَا وَالرَصِي الْمُصثّر 
7 اشتمل البيت ععلئ مسائل من المبسوطهء قال: وإن كان مولى العبد صيياً فأذن هو أوأبوه أووضيه للعيد في 
الكفالة. لم يجز(؟)وتركيب البيت قلق لإدعاله الكاف على الطفل فاشتبه المعتئ ولرقال: نه 
ومولى صبي والوصي 0 بإذنهم اليس الصحيح (؟)المحرر 
لكان أبعد من التعقيد وأصرح فيما يريد . واللّه أعلم . 
رَتأحيلٌ هدي الحوّالة لَمْ يَحْرْ 445:9 وَإِنْ كان أثلئ فالحوكة انْظَرٌ 
. المشارإليه ب”طذين “ الأب والوصي » وضمير” أملى“راجع للمحتال عليه الذي تضمنه لفظ الحوالة . 
ومن هناشرع في مسائل الحوالة. وفي البيت منها مسئلتان من المبسوط والهداية . 
ازول : لوأحال زجحل يمال لابنه الصغيرعلئ رجحل إلى أجل لم يجز. وكذلك الوصيء لأن الحوالة إبراء 
الأصيل. والأب والوصي لايملكان الإبراء في دين الصغير(4).. 
العامية: من الهداية : إذا احتا ل الوصي بمال اليتيم فإن كان نحيراً لليتيم يأن كان المحتال عليه أملئ من 
المحيل حازء لأنها ولاية نظرية» وإن كان المحيل أملئ لايجوزء لآن فيه تضيبع مال اليتيم علئ بعض الوح ره(0). 
وإذا كان كلك الوضي فالأب أولئ. ثم إنهٌ حكي عن الطرسوسع أن قوله' ”إليم أجل» لايصاح أن يكون قيداً في 
المسثلة , لأن العلة وهي الإبراء لايفترق الحكم فيهما. ثم قال: إن تعليل الهداية مغن عماعلل به شعس الأئمةء فما 
(1) المبسوط للسرحسي ج:١ ١‏ الجزء : ١؟‏ ص: 9١ح‏ ياب الكفالة عن العبيان والمماليك. 
(؟) المصدر السابق. 
0 في ن :” يصخ “مكان”الصحيح “ 
(4) المبسوط للسرحسي ج:١٠2‏ الجزء : 7٠‏ ص:١/ء‏ ياب الكفالة والحوالة إلىم أحل - ط بيروت. 
(0) هداية ج: 4 ص:587. باب الوصي ومايملكه ط جيمؤر. 


وجه التوفيق . وهذه المسكلة مما اشتبه في كتاب الاععتلاف الواقعة في المصئفات . 

وقال المصيفتٌ: لااعتلاف بينهماء وحمل مسكلة المبسوط على التأحيل » ومسكلة الهداية على الحلول» 
وأنه مفهوم تعليل المبسوطء إذالجوالة إبراء موقت إلى حين الحلولء يعتي أنه لايملكالمطاليةء لأنه لومات المحال 
عليه مفلسنا رجع علي المحيل. وإذا كانت حالةٌ فالحوالة ليست بإبراءء غايتها نقل المال من ذمة إليئ ذمة . 

قال : وفي الجملة أنه تناقض قوله حيث لم يجعل التأحيل قيداً حيث اشتبه في الاحتلافات . 

قلت:. لا تناقض» لأنه ذكر أولا أن كونه إلئ أجل لايصاح فيداً قصداً للتوفيق» وإثباته في الاختلافات كما 
هوظاهرالكلامين من الإطلاق والتقبيد. وكلام المصنف هوالظاهرلكن نظمه لايساعد علئ ذلك؛ لأن ظاه ركلامه 
يفتضي الجوازوإن كان أملئ مع تأجيل الحوالة وقد فرق بينهما قتأملة! علئ أن دعواه كون الحوالة لينست براغ ة للأصيل 
ممنرع, إذيازم من قوله” أنهاخقل المال من ذمة إلى أخمريئ” خحلوالمتقول منها من الدين » ولامعنئ للبراءة سواه . 

والحق أن كلام كل واحدمن المبسوط والهداية جار علئ إطلاقه. فقد أطبقوا علئ أن الحوالة تصح إذا 
كان المحتال عليه أمليئ ولكنه مقيد بما إذا كان الدين ثابعاً 3 اينة الميتء أما إذا كان بمدايتة الوصي فتصحح 
الحوالة. وإن كان شراء يجوزويضمن الوصي عند أبيحنيفة ومحمدٌء ولايجوز عند أبييوسقٌ. وكلام المبسوط 
صحيس؛ والقيد معتبر وهيفي صورة الثابت بمد ايئة الميت حالاء فقد نض قاضيخحاق في فتاواه علوم أن الوصي 
لايملك تأجيل مال اليتيم الغايت بعقد الميت. 

وبقي هنا ضورة ما إذا تساويافي الملاء ة» ففي الذحيرة حكى فيه احتلاف المشايخ. وقاضيخان حزم 
بعدم الجواز» والوجه له » لعدم بيان كونه خيراًمن الأول . ْ 

وقد أعمل التظم والّشرح بقيد كون الدين ثابتاً بمدايئة الميت, ولابد فيه من بيان كون الحلول قيداً في ثانية 
الييت, فرت رطعي ذلك فقلت: مه 

بموروث دين اخشيالهما أحز إذا كان أملئ»والمؤجل يحظر 

فضمير التثنية في”احتيا لهما “ للآأب والوصيء وفي قولنا” يموروث ذين “ إشازة» إلى تخصيص الحكم بما 
كان بعد الميت ء لأته الدين الموروتء وقولنا” ا والله أعلم . 

وَمِنُ هون أن يَرْضي المّحِيلٌ صَحِيكحَة 440١98‏ وَشَرْطك فِيّ المُحْتال لأ غير يُحضّر 

اشتمل البيت علئ مسكلتين من الهداية وقاضينحان. 

الولى: : قال في الهداية : تصمح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه. معلل وقال: أما المحيل 
فالحواله تصح بدون رضاه(١).وصورها‏ قاضيحان بأن يقول رجل لضاحب الدين للك علئ فلان ألف فاحل بها 
علي فزضي الطالب بقالك وأجاز صحت الحوالة؛ حت لايكون له أن يرجع بعدذلك (1). 

الجانية: أنه لايشترط في صحة الحوالة حضورالمحال عليه. قال قاضيححال: ولايشترظ. حضرة البحتال 
)١(‏ هداية ج:اص:7١11١+‏ كتاب الحوالة -ط جيسور. 
(1) قاضي محال ج:"7 +١78:‏ مسائل الحوالة -ط المطيع المصطفائي. 


إيذضك 


عليه لصحة الحوالة» حتئ لوأحاله علئ رحل غائب ثُم علم الغائب فقَبل صحت الحوالة. وقدعلم ذلك من اشتراط 
الحضور في المحتال: قال:.وهو مذهب الإمام ومحمد رحمهم! الله حتئل لوقال رجل للمديوت: إن لفلان عليك 
أل عر واحلة طن جو فقن المديون: أحلت ؛ ثم بلغ الطالب فأجاز لايجو زكذافي قاضيتحان (1 ). 

َِكُ يَقْلٍ الْمُحْتَالُ مالي تَوُئخ إذا :44019 توفي صَحٌ الْقَوْلُ وَالْحَصْمْ مُتْكرٌ 

الضميرفي ”توفي “للمحتال عليه. ومراده من قوله ”صمحم القول“أنه يكون القول للقائل ”توى المال“. 

د قال: ا و اس ا 


عسوي مَل تقبط؟449 إِيَاشدة " مِمْنُ شَرَى 0-0 ل 

يحور لَه أَنْتيِسْمَرُدٌيِنَ الَذِي 447498 أباع فِيُ الْإستِحْسَان هذا مق 

ا ا ل 7 
إلى الرستاقي في ثمن دبس» أوقطن أوحنطة ليأ مذ ذلك عن المشتريفلم يمكنه أخذها منه لإفلاسه يستردها من 
الل استحساناء به خرت العادة في بلادنا أن السمساريدقعه ل حتئ يرحع على المشتري. فصا ركما لوأحاله 
البائع على المشتري. قال تولانازديع الذين رضي اللدعته: المساسرة: فى يخارط قوم لهم خوانيت معدة [للسمسرة 
تضع فيهاأهل الرستاق مايريدون ببعه من الحبوب والفواكه ويئركونهاء فيبيعها السمساره ثم قديتعجل الرستاقي في 
الرحوع فيدفع السمسارالشمن من ماله ليأخعذه من المشتريء فيلذه صورته(؟)وقد أفاد كلام البديع هنا تخصيص 
الحكم بِهِذه الضورة. وكلام البرهان يشعر باعتباركون ذلك هو العرف. وقد أشارالناظم إل هذا في الاستمحسان 
وأن القياس أن للرحبقي: والله أعلم بالصواب. 

وَيَلْرْمٌ مِنُْ عَوَدٍ الْحَوَالَةِ نَقُضُهَا م4470 وَدَلِكَ فِيْمَا لَوتَوَى الْمَالَ يَثَمِرٌ 

مسغلة البيت من قاضي حان. قال رجل: عليه دين لرجل فأنحال صاحب الدين بجميع ماله وهوألف علئ رجل» 
وقبل المحتال عليه الحوالة» ثم إن المحيل أحال المطالبٍ علئ رجل آخر يجميع ماله وقبل المحتال عليه الثاني» 
ذكرفي الأصل أن البحوالة الثانية تكون نقضاً للحوالة الأولين؛ لأنه لاصحة للثا نية. إلابعد نقض الأولئ. والمحيل 
والمحتال يملكان ذلك » وحيتذ يب رأالمحتال عليه الأول؛ بخلاف المكفول إذا أعلى كفيلدٌ آخرء حيث لاتبطل 
الأولئ» لأن المقصود من الكفالة التوثيق(7). واللّه أعلم. 

وأشار بقوله ”وذلك فيْما لوتوئ المال يفمر“إلئ أن ثمرة الحلاف تظهر فيما إذا توى المالء فإن الحوالة الغانية 
تبطل ويعود المال على المحيل. ولوقلنا ببقاء الحوالة الأوليئ لمارجع على المحيل يل كان يرجع عليه. واللّه أعلم. 


)١(‏ فتاوئ قاضي حال ج:"اص:1748ء مسائل الحوالة -ط المطيع المصطفائي. 
(1) القنية المنية ص: 8ه" باب مايقع به البراءة من الكففالة. 


() فتاوى قاضي عبان ج:"اص: ممسائل الحرالة - ط المطيع المصطفائي. 


أو 


3 
فصل من كشاب ادب القاضي 

الأدب: !؛ . كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل . 

القاضي: قاعل من قضئ بين الختصمين وعليهما حكم . 

والقضاء: رام » ومته سمي الحاكم قاضياً »لأنة يُزْم التاس الأحكام , 

وشرعاً:و. صل الخصومات وقطعالمنازعات. وزعم بعض مشايخنا بأنةٌ قول ملزم يصد رعن ولاية عامة . 

ومنا سبتة ؛ 'تقدم كثرة الاجتياج إليه فيه لكثرة المنازعات والمخخاصمات في البيعات والديون وتوابعهما . 

وَأحدٌ الْعَنِي الرَرُّفَ أؤلئ وََنْظَرٌ 64509 وَيأحدٌ فِي يوم الْبَطالّة أظهَر 

اشتمل البي . علئ مسكلتين من البدائع والهداية والمتية . قال : وفي كل منهما روايتان . 

الولى: قال في البدائع: وحل للقاضي أن يأذ الرزق» فإن كان ققيراًله أن يأعذءوإن كان غنياء اعحلفرا فيه. 
قال بعضهم : لاياحذ. وقال بعضهم : يأحذء والأخذ أفضل(١).‏ وقال صاحب الهداية : إن كان غنياً فالأفضل 
الامتناع عليئ ما قيل رفقاً ببييت المال» وقيل: له الأععذ هوالأصح. وفي الجامع المطول : علل لصيانة الحكم عن 
الهرانء والنظر لمن يأنني بعده من المحتاجين . 

الشائية: قال في المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح. ولم يحك 
المصنفتٌ عن أحد نحلافاء فالظاهر أنه أرادبالراوية ما يفهم من قوله ”الأصح “رهو مقابله. وقد أشار الناظم إلئ ذلك 
بقوله ” أنظر وأظهر“ واللّه أعلم . 

ثم وقفت على الخلاف متقو لاعن المحيط وغيرة. وقال: يأذه يوع البطالة» لأنه يستريح لليوم الثاني »وقيل: 
لايأحط . والله الموفق. 

علسيل: هل يستحق القاضي الأجرأم لا ؟ قال الزاهدج في شرحه للقدوري: القاضي لا يستحق الأحرء 
وقيل: إنما يستحقه إذا لم يكن في بيت المال شئ. وفي القنية رقم لظهير الدين المرغينارت» وشرف الأئمة المكي 
وقال:القاضي إذا تؤلى قسمة التركة لا أحرله » وإن لم يكف مؤنتدٌ في بيت المال. ثم رقم للمحيط؛ وشرح بكر 
واهرزاده وقال : له الأحرفي بيت المال» لكن المستحب أن لايأحذ. قال البديع: ماأجاب به الظهير والشرف حسن 
فيطذا الزمان لفسادالقضاة» إذلو أطلق لهم لايقنعون بأجرالمثل (؟)فأحببت إلحاقه بالنظم فقلت: وبالله التوفيق سه 


وليس له الأجر وإن كان قاسما وإن لم يكن في بيت مال مقرر 
ورخص يعض لاتعلام مقرر وفي عصرنا فالقول الأول -أنظر 


أما المفتي فهل يجوز له أذ الأجر على كتب الجواب؟ ذكر في القنية راقماً لشرح ظهير: أنه يجوز له أحذ 


09 بدائع الصنائع ج:ءوص: 405 -/اه 4: 'كتاب ادب القاضي اداب القضاء -ط ديوبتد. 
(1)_القبنة المنةص: 0/0 باب أحرة القسام وكاتب الوثيقة. 
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)١( الأجرعلئ كتية الجواب بقدرهء لأن الكتابة ليست عليه» لأن الواجب عليه الجواب إما باللسان وإما بالكتابة.‎ ٠ 


قألحقته أيضاء فقلت وباللّه المستعان: ب 
وجوز للمفتي علئ كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر 


فالضميرفي قولي”له “ للقاضي و”إن * في موضغين للوصلء وضمير ”جوز“ المبني للسجهول لأعذ الأحر 
الذي تضمته البيتان الأولان. وفي”قدره “ لكتب الخط. وفي "ليس “ للجواب الواجب على المفتي» المفهوم من 
قولنا” كتب حطه “. وفي فتاوى البزازيق في كتاب الإجارات : وله ماتقدم. ثم قال: قإن قلت: إذا كان الواحب 
عليه الجواب فقّد حصل بالكتابة» ووقع عن الجواب كما في خصال الكفارة أي فرد يوجد يقع عن الواحب فلا 
يجوز أذ الأحرة كما في سائر الواحيات . 

قلت؛ الوجوب 0 الحواب» والكتائة زائدة عليهء بخلاف التمصالء لأن الواحب ثمة واحد 
غيرمعين فيتعين بالفعل: ولايسيى التعرين الوجوةه وهنا! لتعين قبل الرجود حاصل فاقترقا(1) والله أعلم . 

وقال جلا ل الدين أبو المحامد حامدين محمد في كتاب السسجلات: يجوز للقناضي أغعذ الأجرة علئ كتية 
المحاضر والسجلاتء ونحوها من الوثايق يمقد ار أحرالمئل؛ وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال 
الحق إلى مستحقه قحسبء أما الكتابة فزيادة عمل؛ فيعمله للمقضي له . وعلئ هذا قالوا : لابأس للمفتي أن يأعدذ 
شيعا علي كتابة جواب الفتوئ» وذلك لأن الواحب على المفتي الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان . ومع هذا 
الكف عن ذلك أوليئ حذراً عن القيل والقال» وصيانةٌ لماء الوحه عن الابتذال. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم بالصواب. 

تَوليَة لطرَسٍ الأصَحٌ حَرَائُمآ (40 َكل يتحو لمُرتعِيالعَزْلَ أشهَرُ 

”اللرش* جمع أطرش مثل أحمر وحمر. وقيل : إنه ليس بعربي صحيح بل هومولد. وفي الصحاح: إنه أهون 
الصمم . وقال الأطباء : هو الذي يسمع ماقوي من الأصوات. 

”والمر تشي“ .اسم فاعل من ارتشئ إذا أذ رشوة بالكسرء وتضم : وهرمايأحده الحاكم أوغيرة للحكم 
أوالعمل علئ ما يريد » حقاً كان أو باطلا . قال : وفي البيت مسكلتان » وفي كل منهما روايتان مع بيان الأصح. 

اللّولى: قال في الاححتيار : وكل من كان من أهل الشهادة كان من أهل القضاء ومالافلا.ولايجوز ولاية 
الصبي والمجنون والعبدء لأنه لاولاية لهم, ولاالأعمئء لأنه ليس من أهل الشهادة» لوجحود الالتياس عليه في الصوت 
وغيرو. والأطرش يحوزء لأنهٌُ يفرق بين المدعي والمدعئ عليه ويميزبين التحصوم » وقيل: لايجوزء لأندٌ لايسمع 
الإقرارفربما ينكر إذا استعاد» قيضيع حقوق الناس. وأحذ المصنفٌ في التفصيل والقول بمنع الجواز قيمن لايسمع البتة 
وهو من به صمم أووقرلعدم تمبيزه بين المدعي والمدعى عليه » بخلاف الأطرش» لأنهُ ممن يسمع الصرت القوي 
فيمكته أن يفرق . 

ولايخفئ أن ظاهر كلا م الاجتيار أن الحلاف فيمن يسمع كما يفهم تعليله . 
)١(‏ القنية المنية ص: 57/5» باب أجرة القمام وكاتب الوثيقة -ط مهانندية كلكنه . 
(1) القتاوى البزازية ج: 7 ص: 8 4» فصل في الأعمال التي لا تصح الإجارة فيها على هامش الهندية ج: ه-ط بو لاق مصر. 


الثانية: قال في الهداية: ولوكان عدلا قفسق بأحذ الرشوة أوغيره لاينعزل» ويستحق العزل» وهذا 
ظاهرالمذ هب وعليه مشايخناً (1) وليس هذا خاصاً بأد الرشوة بل بكل فسق. وقال البعض: ينعزل لأ ن االمقلد 
اعتمد عدالته فلم يرض بدونها. وقد أشار إلئ ترجيح الأولى بقوله ” أشهر “ والله أعلم . 

وقد نقل عن بعض من صنف في القضاء عن زيادات قاضيخبان والصد ر سليمان حكى عن أبي بكرالأعمش: 
أن القاضي والحاكم ينعزلان بالفسق» وأن الأميرلاينعزل/ لأن مبنى القضاء على العدل: والأمارة على القهر والغلية 
والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم بالصواب . 

وَيَفْضِيْلِاُم الْعِرْسٍ بَعَدَ وَفاً تَهآهط4401 وَعِرْسٍ أبِيْهِ يَعْدَ مآ هو عبر 

اشتمل البيت علئ أريع مسائل من قاضي نحا » متطوقتان ومفهومتان . 

اللّعلى: منطوقة : وهي ما قال ويجوز قضاء القاضي لأم امرأته يعدا مانت امرأته . 

العائية :مفهومة من التقييد» قال : ولا يجوز إن كانت امرأته حية . 

الشالعة: منطرقة. قال : وكذا لوقضى لامرأة أبيه بعدمامات الأب تجاز . 

الرابعة ؛ مفهومة أيضا. قال: وإن كان الأب حياً لايجوز(؟).قال وفي شرح أدب القاضي ماينافي ذلك» 
فإنةٌ قال: وإن قضئئ لب امرأته أولأمها وهما حيان حاز» كما لوشهد لهما وإن كاناقدمانالم يجزء فلذلك إذاماتت 
امرأته لم يرث من ذلك شيعه لأنه لوشهدلهما في هذهو الصورة لم يجز إذا قضئ لهماء فإن قضئ لامرأة أبيه أوزوج 
ايه والمقضي له حي حاز» وإن كان ميتا لم يجز إذا كان الابن أوالبنت ممن بره لما قلنا. ولم يتعرض لهذا في النظم. 
والتنافي بينهما يعلم من قولهٌ ” وإن كانا قدما ا لم يجز“. إذا كانت امراته ترث من ذلك شيئاء لأن ظاهره أن موت 
امرأته لبس شرطا في صحة قضائه. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

لالج ايها الصا ونا نه للق 1م عفر 

اشتمل البيت على مسكلتين نعلا فيتين بين الإمام والصاحبين. من شرح أدب القاضي. هما: لوقضى القاضي 
بمايعامةٌ قبل القضاء هل يجوز قضاؤه أم لا؟ وقضاؤه بعد توليته قبل حضوره إلى المصر الذي هومحل ولايته هل 
يجوز أم لا؟ فمذهب أبي يوسْف وظاهر مذهب محمد يجوز قضاؤه في الصورتين . 

"قلت وفي التجريد ذكر محمد مع الإمام . واللّه أعلم . 

وقال أبوحنيفة: لايحكم إلابعلمه الذي علمه بعد الولاية في محلها وهذا لأن في حقوق العبادمائبت مع الشبهات 
ولايسقط معهاءكالقصاص وحد القذفء والديون والمعاملات. وأما الحدود التخالصة لِلّهِ تعاليم كحدالزنا والنترقة» 
وشرب الخمرفلا يقضي فيها بعلمه مطلقاء إلا أنه إذا وحد سكرانا أورخلاً يه أمارات السكريعزره للتهمة, ولايكون 
ذلك حدا. وفي الإيضاح: عن محمد أنه لايحكم بعلمه مطلقا إلافني الجرح والتعديل؛ ففيهاحيعِدٍ ثلاث روايات . 


)0 هداية ج:اص:1١ ١‏ كتاب أدب القاضي لط جيسور. 
(؟) فتاوئل قاضي حاب ج:لاض: +٠١8‏ فصل لمن يجوز قضاء القاضي له ومن لا يحوز -ط المطبع المضطفائي. 


الرّولى: مرافقة مذهب أبِيحنينفة. قلت: وفي البزازية: أن محمداً رجع عن هذا وقال: لانقضي يعلمه» 
وهي التانية , والثالتة: الحواز مطلقاً 

ثم لوحرج بعد الولاية إلئ تشييع حنازة » أوصنيعة فعلم ثبوت حق. احتلف نقل المشايخ علا أبيحنيفة . 
قال بعضهم : يحكم إذا كان مقلداعلى القرىء وإليه مال الحلواني» وقال بعضهم: لايجوز وإن كان نقله على القرئ 
إذ المصرشرط لنفاذ القضاء فلا يقضي بهذا العلم» لأنهٌ استفاد في موضع لاتمكن من القضاء فيه وإليه مال 
اودر وقال : إنهُ ظاهر الرواية » وماتقدم رواية النوادر. 

قدت؛:وفي فصول العمادي : وكثير من منشايخنا رحمهم الله أخمذوا برواية النوادر. والله أعلم . وحمل 

أشارإليا أن المصر شرط للنفاة » وطكذا ذكر الخحصافة» وأبويوسكٌ في الإملاء لم يجعله شرطاً . 

قلمت؛ وفي البزازية :لو علم في رستاق مصر يقضي عنداهما. ولوعلم بحاد ثة» وهوقاض ثم عزل ثم قلد 
لا يقضي بعلمه السابق عند علاقا لهما.(١)‏ وروى أبويوسث في الإملاء عن الإمام أن علم القاضي في الطلاق 
والعتاق والغصب يثبت الحيلولة فقط علي وجه الحسبة لاالقضاء. والله سبحانةٌ وتعلوئ أجلم بالصراب . 

وَماآلضُرّبُ وَالإيْحَارٌ وَالَْيِدُ حآ ير «[.44 لِمَحْبُوسٍ دين قِيْلَ يَعقوب يُوْجَرٌ 

ا اا ا ا ا ا ا 
ولا يقيدولا يوجحر. وكذا في المنية وخزانة الأكمل. وفي جامع البزازي: لا يضرب المديون ولايقيد » ولايغل» 
ولا يجردء ولا١يواجر‏ ولايقام بين يدي صاحب الحق إها نة له(؟). وأما الإجارة ففي أخحر ببوع الذخميرة عازياً إلى 
المتتقئ عن أبي يوست : أن المديون إذا أبى أن يقضيحصته ماعليه »إن كان ممن يعمل بيده أوله عمل معروف/ 
فإنهُ يواحرمن رحل » ويوحذ الأحر» فيقضئ به ديونه. 

قلت وفي البزازية عن المتتقئ: إذا خناف فراره قيده(1).وفي البزازية عن محمكٌ: فيمن حبس بحق وجعل 
يحتال للخروج والهرب» قال يؤدبه بسياط ليمتتع عن ذلك . وله أعل . 

َك هَمّ يُضُرَبُ كُرْتَ قَبّدٍ تَأدُباً 44019 رَحُكُمٌ نُكُوْلٍ عَنْ طلاآتِك ينُكِرٌ 

اشتمل البيت علئ مسعاتين . 

الول من خحزانة الأكمل . قال: ولو فر من الحبس يوديه البقاضي بالسياط ولايقيد » . وقد علم أن 
الفرار من الحيس» يعطفه على البيت السابق 

قلمتاء.وهنا فرع غريب ذكره ف اه : إذ اكان المحبوس. متعنتا لايؤدي المال 
يطين الباب ويترك له منه ثقبة يلقئ له منها الحبز والماء (4). 
1١‏ الفتاوى البزازية ج:/اص: 14.0 »كتاب أدب القاضي نوع في علمه . على هامش الهناذية ج:ه سط بو لاق مصر. 
(1) الفعاوى البزازية ج: ٠‏ ص:4 7؟, كتاب أدب القاضي نوع في المعاملة نعه. على الهددية ج: ه-ط بو لاق مصر. ' 


() المصدر السايق. 
هع الفتاوى اليزازية ج: لاص: ه ؟ لا كناب أدب القاضي تو.ع في المعاملة معهج: هط بولاق مصر. 


المانية: من الخلاصة: ولو حلف القاضي الخخصم بالطللاق فنكل فقضى عليه بالمال لاينفذ قضاوه .)١(‏ 
ونا مبني علي] مسعلةبحوازالتحليف بالطلاق والعتاق. وظاهرالرواية أنه لايستحلف. وقالالمتأحرون: يجوزفي رزماننا 
إذا طلبه الخحصم ولج لقلةالمبالاة باليمين بالل تعالئ. ومن قال بالجوازلم يقل بالقضاء إذا نكل؛ ولوقضى به لاينفذ . 
وإليه أشار يقوله:”وحكم نكول “اي وحكم نشأ عن نكول” عن طلاقك ينكر“ أي لايحوز . 

ولايخفيئ أن إفهامه المزاد لا يخلراعن الاستبعادء وكان اللائق أن يذكر أو لأمسكلة التحليف بالطلاق ثم 
يذكرهذالفرع؛ فإنه مبني عليهاوإن كان يفهم بطريق اللزوم. وقد استخخرت الله تعال فأكملت شطربيته الأول 
بالفرع الغريب الذي قدمته وهو تطيين باب الحبس على المتعنت ؛ وجعلته مكان عجزه بيتايتضمن التحليف بالطلاق 
والنكول عنه » فققلت: ع 

وتطيين باب الحبس في العنت يذ كر 
وقيل بحلف بالطلاق 5 ولاحكم إن يمكل عليه يقرر 
قولي”وقيل “ إشارة إلى ضعفه. وقدقال قاضيخحان :إن ظاغر الرراية أنه لايور وصضححه: واللّه أعلم. 


+ع ررم و ع 2 و 


دفي الدَّيْنٍ لم يحبس أب وَمكاتب 48095 4 وَفِي عَيْرٍ ها قَوْلَُ وَلَا متَعسرٌ 
عَاقِلَةُ الدّيُوان خَدُمِنْ عَطايِْهمْ 0019 6 رَلالبدُ مَل وَفِي شكس نمق أجدر 

ا ”.غيرها” إبدل الكنابة الذي تضمته قوله ”ومكاتب"“.” ولا العبد“ عطف على 0 وقد 
اشتمل البيتان على المسائل التي لاحبس فيها . 

الدُولي: قال قاضيخادء قال: الحروالعبدء والبالغ » والصبي» والماذون في الحبس سواءء وكذا الأقارب 
والأحانب إلا الوالدين » والأحدادء والحدات» فإنهم لايحبسون في ديون فروعهم إلا في التفقة» وغيرهم يحبسون 
بعضهم في دين بعض. . والمكاتب يحبسه مولاه إلافيما كان من جتس الكتابة (09). 2 

القاعية قال: والمولئ لايحبس المكاتب في دين الكتابة وغيرها. وفي رواية ابن سماعه: يحبسه في غيرمال 
الكتابة» والصحيح هوالأول(1)فقول قاضي:حال”إلافي النفقة “ يعني فإنه يحبس. قالوا: وليس ذلك الحبس إلاتعز يرا له 
لاحبساً بالدين. وقد حرجت طذو الصورة يتقييد في النظم”بالدين “. وقيْذةٌ في البزازية” بالولد الصغير” وفانه في 
مسكلة حيس المولئ لدين الكتاية الذي هو من غيرجتس بدل الكتابة . ْ 

المالمة: المديون المعسرلا يحبسء وهي التي أشار إليها قوله ” ولا متعسر“ . وصاحب البدائع قرنها مع 
الدين المؤجل حيث لايجيس فيهما . 

قال المعشف : 5 وهي معروفة؛ ولم أنظمها لأنها ترجع إلى الدائن؛ لأن التأجيل برضاه . 

الرامعة: عاقلة الديوان» قال في المحيط: ولا يحبس العاقلة يعني في دية ولا أرش إن كانت لهم أعطية . 
(1) ععلاصة للفتاؤى ج:4 ص: م ", كتاب القضاء الحنس النالث في كيفية الاستحلاف - ط نول كشور. 
(7) قتاوئ قاضي خحال ج:/7اص: 5 /الاء باب الدعوى على هامش الهندية ج:؟-ط ياكستان. 
7 الوح ست 


كلتنيق” 


وإن كانوا من غيرأهل الأعطية يحبسونء ب ”2 القتيل. وفي 
الخلاصة : كدالك .)١(‏ فقوله: ع 


وعاقلة الديوان حذمن عطائهم 
أي و لاتحيسهم . 
الضامسية: لايحيس العيد للمولى في دينه ولوكان ماذوتاً وعلله في الذخيرة: بأن المولى لايستوجب على 
عبذدة ديناً. 


المسادمة: المشار إليها بقوله ”وفي العكس أجدر“ أي ولاحبس في العكس: وهوكون المولى مديونا 
للعبد ”أجدر. وقد ذكرها في الذخيرة مقيدة بما إذا لم يكن على العبددين لكون كسبه ملك المولى. وإن كان مديوناً 

حبس فيه لأناكتسايه حق الغرماء» وإتماخبس المولئ بحقهم حتي يصلوا إلى ديونهم مماعليه. وتيجوزحبس المولى 
بحق الأجانبء فكاتن إطلاق النظم غير محتاج إلى. التقردء لأن الحبس ليس يحق العيد. ولا يخفئ أن المراد يالعبد 
”الماذون” كما قيده به في البزازية. قال ترام انها لغرايقه ابل لعدديه ننهاسشررة في لكب . والله أعلم . 

وَيَحْبْس فِي ذَيْنٍ عَلىَ الطمل وَاِدُ «(4404 وَصِي وَللِتأَوِيْبٍ بَعْضٌ يُصَوَرٌ 
7 اشتمل البيت علئ مسائل من الخلاصة والمحيط والمبسوطء قال في الخلاصةا الصبي المحجورعليه 
لايحبس بدين الاستهلاك » ولكن يحبس الوصي أوأبوه » فإن لم يكن له أب ولاوصي يأمرالقاضي رجلاحتى يبيع ماله 
في الدين .)١(‏ وفي المحيط: حيس الأب والوصي بدين الصغيرإلى أن يظهرأن لامال للصغيرء لأن إيفاء ه واجب 
عليهم. وهذا أعم ممافي الحلاصة” لأنه أطلق فيه الدين» وهومساولائظم. وفي الميسوط: ذكرمسعلة الاستهلاك, 
وأن الصحيح حبس وليه. وإن بعضهم قالوا : يحبس الصبي بطريق التأديب حتئ لايتجاسرعلى مغله.(1) و إلى هذه 
الإشارة ببقية عجز البيت. وأقاد الطرسو عن انرا دن كلام الوص آل يسن لتاقن ولاية تيم عقاره» ولاق 
مع وجود هماء لأنهٌ لوكان له ذلك لأمر بالبيع قبل حبسهما . قال المصنفف : وهي فائدة حسنة. واللّه أعلم . 

ور طَلب الْمَتيرْك أهَلَ حَبْسَهُ (م؛4 نلانة أيَامٍ غسئ. يَعَيَسَرُ 

مسكلة البيت ماقال في شرح الهداية : إذا ادع رحل علئ ار مالا"وأئبتهء فقال المدعى عليه أمهلني يوما 
أوثلاثة أيام لأدفعه إليك فإنه يمهل . انتهئ 

ولم يكن هذا القول ممتنعا من الأداءء ولايحيس »كما في الخصم يمهل لإبداء الدافع؛ والمكاتب للتعجيز» 
لأن الثلاثة مدة ضربت شرعاً لإبلاء الأعذار . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

وَلَوُ طلَبَ الْمَحُبوْسُ تَحْلِيْقَ طالب م4 4'تلئ أنه لمْ يَعْرِفٍ الْعُسْرَمُوْمَرٌ 
1 مسفلة البيت من التتمة. قال: وإذاطلي المحبوس يمين الطالب أندٌ لايعرف أنه معدم فإن القاضي يتحلفه 
(1) خلاصة الفتاوى ونصها:وفي كفالة الأصل:لايحيس العاقلة في دية ولاأرش ولكن يؤخذمن عطياتهم الخ ج:4 ص؛ ؛ 4 مط نول كشور. 


(؟) خلاصة القتاوى ج:؛ ص:؛ 5: الفصل التامع فيالحبس-ط نول كشور. 
() المبسوط للسرحسي ج: +٠١‏ الجزء : ٠‏ ص:١5:‏ ياب الحبس في الدين -ط بيروت. 


فإن نكل أطلق المحبوس» وإن حلف أيداً الحبس. وطذايفهم أنه ليس للقاضبي تحليفه لهلذا لغير طلب المديون وإن 
ذلك يقبل بعد القضاء بالحبس. وفي القينة رقم لبرهان صاحب المحيط؛ وقال : قضى القاضي عليه بالمال فقال: 
أنامعسر والمدعي يعلم إعساري وهو نكر فللقاضي أن يحلفه علئ ذلك . قال أستاذنا: وطذا ايتارحسن . ثم رمز 
للمحيطء وقال : فيه استلاف المشايخ » إن القول قول المديون في إعساره »أم قول رب الدين )١(‏ وبهلذا يفهم أن 
القاضي يحلف بدون طلب التحليف ء لكن هذه لم يتأكدفيها القضاء بحبس ٠‏ بخلاف الأولئ . وفي شرح أدب 
القاضي: في الأولئ ينبغي أن لايقبل منه الحكم ولايستحلف يعد تأكد حبسه بالفضاء كما في نكول المطلوب عن 
اليمين » والقضاء عليه يالتكول؛ حيث لايقبل منه الحلف بعد ذلك » لأن الحق تأكد بالقضاء. وان شريحا وقع له 
نظير ذلك ولم يستحلفه وأمضئ حكمه. والجواب أن القضاء في مسكلة المعسرإنما وقع بالحبس ٠‏ ويكفيفيه 
أدنى مدة » لآن الحكم لم يقع بتابيدو» ولا يحيس مدة معينةٌ . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

وَلَوُ غآبَ رَبٌ الدينٍ وَالمُدُ نقَصَتُ و4418 فَيُطَلَقُ بإ لعكفييل لَيْسَ يو خرٌ 

٠‏ “سكلة البيْتٍ من الخاصي» قال: حبس غريما له بد ين ثم غاب فلما مضي زمان » سأل القاضي عته فبلغه أن 

المحبوس محتاجء وأن الذي حبسه غائب استوئق منه بالكفيل بالنفس وحلئ سبيله, لأن الطالب ربما يغيب نفسه 
تطويلاً عليه وإضراراً يه » لكن يؤحذ منه كفيل حتئ لواحتاج إليه الطالب يتوصل إليه بالكفيل بالنفسء لأن فيه نظر 
من الجانبين. وفي القنيه رمز لجمع التفاريق» وقال : فإن أخبر القاضي ثقَة بحاحة المحبوس خملاه لكن بحضرة 
الخصمء ولم يمنع لزومه في الراوية الظاهر 5» فإن غاب وظهرإعساره أخذمنه كفيلاً وعملاه. أطلقه أبويوسقٌ في 
رواية ابن سماعة. وفي أدب القاضي فإن غاب ومضت مدة الإفلاس فأقام المحبوس البينة علئ إفلاسه أوسأل 
القاضي عنه فوحده مفلساًء حلاه يكفيل » ولاينتظر حضو رالخصم . 

ثم رمزلشرح ظهيرالدين وقال: يمربي أنه إذا لم يغب فهل يشترط حضوره ؟ قال ظهيرالدين المرغينانق: لايشترط 
حضوره. وفي المحيط: إذا قامث البينة على إفلاس المحيوس لايشترط لسماعها حضرة رب الدين لكنه إن كان 
حاضراً أووكيله» فالقاضي يطلقه بحضرته» وإن لم يكن حاضراً يطلقه بكفيل » سعل نجم الأئمة البخاري إذالم يحد 
المحبوس كفيلاً هل يخحلى القاضي سبيله؟ قالل؛ لابدمن الكفيل (7). 

والمصتف قيده بمضي المدة» ومافي التعمة.مطلق عنهاء وكذاأول كلام القنية» والتقييد بالمدة إنما هو في 
كلام أدب القاضيء فكان عليه التنبيه على القول المطلق» ولكنه لم ينه عليه لأنهُ في شرح أدب القاضي حمل 
إطلاق المتن علئ مضي المدة» واعتمده.المصنفث. وأطلق التكفيل في النظم. وقال في الشرح: أنه قصدبه الشمول 
ليعم الكفيل بالنفس وبالمال. وقال : إنهٌ أولئ . 

وقد اعجتلف في المدة التي تقبل فيها بينة الإعسار. فقيل : ثلاثة أشهر. وقيل : ما بين أريعة إلئ ستة. وقيل: 
٠‏ شهران» وقيل: شهر. وقال الحلواني : وهو أوفق الأقاويل .. وفي شرح أدب القاضي: التقدير ليس بلازم» وأنهٌ مفوض 


)١(‏ القئية المنية ص: 448 1؛ باب الاستحلافط مهانتدية كلكته. 
(؟) القئية المئية ص: ٠١‏ "ء باب الحبس والإفلاس- ط مهانددية كلكته. 


ة؟ 1 


. إلئ رأي القاضيء فإن وقع عتده أنه متعنث أدام الحبسء وإلاسأل عنه وأطلقه؛ وإن أشكل حاله نظرفي ديئة وكثرة 
عياله وشكواهم؛ وبعد شهر يسأل عن حالهٍ ويقبل البينة» وقبل الحبس لايقبل إلا علئ أصح الرواتيين. وكان يفتي 
بالقبول أبو بكر منحمدين الفضل . والله تعالئ أعلم . 

وَمِمَنْ عَلَيْهِ لْحَبْسٌ أَجْرَةٌ جيه )١(‏ 40838 موَفِيّ عَصرنا قد قِيْلَ ذو الحق يَحْسَر؟) 

مسئلة البيت مائقله الطرسوسي عن القنية : أجحرة سجان سجن القاضي تحب على المحبرس» وقيل :. في 
زماتنا السجان علئئ رب الدين كه انتهيا 39). 

قال: والذي رأيته في نسختي : أجرة السجان لاتجب على المحبوس (4) انتهئْ 

قلت: و كلف هري سح بورق لج را البحارئ. وفي قرفن إذا أنفق في حمصومة 
الصبي عليئْ باب القاضي فماكان على وجه الإجارة كأجرة المشخصء.والسجان» والكاتب لايضمن » وماكان 

علئ وجه الرشوة يضمن(ه). وهذا يفيد أنها ليست على المحبوس . 

قال الشف : والاستحسان يقتضي أن يكون عليه زجراً لظلمه بالامتناع عن أداء الحقءكما مرفي 
أحرة القطع في السارق» وأن كونها علئ رب الحق قياس. ‏ 

قلت: وفي شرح التمرتاش: ولم يمربي أحرة السجن والسخان على من قيل في زماننا تحب أن تكون 
على رب الدين» وكذ! أحرة كتية القبالة لأنةٌ يعمل له. والله سبحانةٌ وتعالئئ أعلم بالصواب . 

َأَحْرَ رَكيْلٍ دِرْقَمَانِ بِسَجُلِسٍِ 4409 وَأَحْرْرَ ْوَل الشَرْع يضف مَأ تر 

إلى رهم فِيّ صر ثم لان .444 لخترحم 4 فى فوسخ يَتَقَوَرٌ 

واركقةا مس اله اللسن كن ا 44411 فَإن يَمْتَيْع مِمَنُ عَلَيَْهِ يَقَررٌ 

الضمير في ” يمتمع“ للمرسل إليه رسول الشرع وهو المطلوب» وهو المراد بقوله ”ممن عليه يقرر“ وهو 
تركيب ركيك لأن معناه: وإن يمتنع اع ا ا 

وقد اشتملت الأبيات علئْ مسائل من القنية؛ قال بعد أن رمز لمجد الأئمة الترجي 0 
للقاضي صدرالدين: وينبغي أن ينصب إنسانا حتئ يقعد الناس + مني لقاش وقد رق ون ريه 

ويزحرمن يسي الأدبء ويسمئ صاجب المجلس» والجلواز أيضاء وأنهُ يأعذمن المدعي شيعا ا 
الشهودعلى الترتيب وغيره » لكنه لايأخحذ أكثر من العد لين الزايفين من الدارهم الرائحة في زماننا. وللوكلاء أن 
يأععذواممن يجملون له من المدعي والمدعئ عليهء ولكن لايأعذون لكل مجلس أكثرمن د رهمين 


)١(‏ في :ل ”حبسه" مكان ”بحته“ 

(1) في: ن "أحدر“ مكان "يخس ر“ 

(1) القنية المنيق. ص:؛ ١‏ ”ء كتاب أدب القاضي مسائل معفرقه -ط مهائددية كلكته.. 

(5) القنية المنية ص: 4 ٠‏ “ام كتاب أدب القاضي مسائل متفرقه- ل مهاندديةكلكته. 

() الفتاوى البزازية ج:7ص: 4 5 كتاب أدب القاضي » الثامن ف في دقع الظلم -ط بو لاق مصر. 


والرجالة يأذون أجورهم ممن يعملون له: وهم المدعونء لكنهم يأحذون في المصرمن نصف درهم إلى 
درهم وإذا حرجوا إلى الرساتيق لا يأامذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة دراهم أوأربعة. طكذ اوضعه العلماء الأتقياء 
الكبار. وهي أجورأمثالهم .)١(‏ 

ثم بعد قليل رمزلشرح شمس الأئمة لأدب القاضيء وقال: القاضي إذا بعث إلى المدعئ عليه يعلامة فعرضت 
عليه فامتنع وأشهد عليه المدعي على ذلكء وثبت ذلك عليه غندهء فإنه يبعث إليه ثانيًء وتكون مؤنة الرجالة على 
المدعئ عليه ولايكون على المدعي شي بعدذلك . وقال مجد الأئمة الترجمانة : فالحاصل أن مؤنة الرجالة على 
المدعبي في الابتداء» فإذا امتنع فعلى المدعيئ عليه. قال مصنف القتية : وكأن هذا استحسانء مال إليه مجد الأئمة 
للزحرء فإن القياس أن يكون على المدعي لحصول النفع له في الحالتين , ثم رقم للمحيطء وقال: قيل أحرة 
المشحص في بيت المال. وقيل على المتمرد. وفي شرح التمر تاش عزاهذ! إلئ أدب القاضي وقال: إِنهٌ الأصح. 
وفي المحيط: هوالصحيح »كالسارق إذ ا قطعت يده.قأجرة الحداد والدهن الذي يحسم به العروق على السارق 
لأنه المسبب(؟). وظاهرقول” ممن له الحق كل ذا“ يفيد أن أجر الوكلاء على المدعي مطلقاء وقد علمت(1) أنه 
ممن يعملون له من مدعي أومدعيل عليه. فلوكان بيت الأخير هكذا نه 

وأربعة من مدع ثم خصمه يقوم لها إن يمتنع وهو أظهر 

لبسلم من هذا ومماقد مناه . 

ثم ذكر صااحب القنية في تنمة مانقله عن القاضي صدرمسغلة أحرة الكتاب وأنها علي من يكتبون له يقادر 
العمل؛ وإن كان فيه دقة فلا يأمذون أكثر من الأجر الذي يأحذه الئاس لمثل ذلك . وأنهٌ ينبغي للقاضي أن يقيم يواباً 
يدحل الئاس أولّاقأولاًء ويمنعهم من الازدحام عليه؛ وأجره على القاضي والوكلاء ولايأحذون من الغرماءِ شيئاء 
لأن الدحول على القاضي مياح لهم؛ وواحب على القاضي الإذن بالدحول» وإنما يعمل للقاضي والوكلاء بالمنع 
من الازدحام. ثم قال: ولوأمرالقاضي رحلاًبملا زمة المدعى عليه لاستخراج المال» ويسم مؤكلاء فمونته على 
المدعئ عليه » وقيل على المندعي » وهو الأصح (4). وفي شرح الجرامي وفي جمع برهان؛ مؤنة المشخص الذي 
أمره القاضي بملازمة المدعيئ عليه بإخراج المال؛ ذكرأبوالليث رخمه اللّه : أنه على المدعى عليه. وإليه مال بعض 
القضاة . ومن مشايختنا قالوا؛ على المدعيء وهو الأصح. ولم ينظم المصنفف هذه المسائل فألحقت ذلك في بيتين 
فقلت واللّه المستعان : 5 


ومشل وكيل أجحرصاحب مجلس وقاض وكيل بالبوابة يؤمر 
وموتةمن وصي الموكل يضصعحرا. على طالب فيمارووا وتحرروا 


(1) القنية المنية. ص: 2184 كتاب أدب القناضي -ط مهانندية كلكته, 

() القنية المنيةنص؛ 75.٠‏ باب من يوز له تفلد القضاء وجلوس القاضي -ط مهانددية كلكته. 
(*) في ن: ”قلت“ مكان ”علمت“ 

(4) المصدر السابق. 


فققولي” البوابة »أي بأجراليوابة يومر ”والمؤكل “يصح بفتح الكاف: ؤهو الملازم للمطلوب لا ستخراج 
القالة رع ار سويد ليع دفي ب ودر قضيق رهامس المظلرية د ؤائل سف و لطلو. 77 

وَمَنْ يَلرّمْ الأنقَاقُ فَآلْقَوَلٌ قو ثَهْ 444037 وَمَهرٌ يتأحييّلٍ إذآ قَالَ مُعسيرٌ 

أر الْعِمْقُ صَلْحٌ الْعَمَدِ أرْش جنايَةٍ :4449 وَحْلَْضَمَانٌ الْمُمْلِمَاتٍ الْمَقَرّر 

قوله ” إذا قال: إني معبسر“ متعلق بقوله ” فالقول قوله“ وقوله: ”ومهر بتأجيل“ أي عرف بتأحيلٍ معطوف 
علئ قوله ” ومن يازم الإنفاق “أوكذا مابعده. 

اشتمل البيتان علئ ثمان صوريكون القول فيها قول المديون مع يمينه بالإعسار. والأصل فيهاماقال في 
الهداية : إن كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كثمن المبيع أوالترمه بعقد كالمهر المعجل والكفالة إذا امتنع 
عن أدائه يحبسه الحاكم؛ وعلله. ثم قال: ولايحبسه فيما سو ذلك . إذا قال: إني فقين إلا أن يفبث أذ له مالأ» لأنه, 
لم يوحد دلالة اليسارء فيكون القول قول من عليه»ء وعلى المدعي أن يثبت غناه» ويروى أن القول قول لمن عليه 
الدين إلا فيمايدله مال .)١(‏ 

قال: وفي القنية القول قول الزوج إنهٌ معسر ابتداء بأن يقول: إنما يازمني نفقة معسرء وانتهاءٍ بأن ينكسرعليه 
نفقة مفروضة» وكذلك نفقة القريب ولوأمربالا سئدانة عليه؛ والمهر المؤحل» صريحاً أوعرفانص عليه في الكافي. 
فالحاصل: أن من تلزمه النفقة» والمهر المعروف بتأجيل» إذا قال: إني معسرفالقول قولهء وكذامن يلزمه العتق .بأن 
أعتق عبداً مشتركاً فضمنه رفيقه فالقول قوله في الإعسار . فهلذه ثلاث صور . 

وقوله: ”"وصلح العمد“ هيع الرابعة: وصورتها: إذا صالحة على دم العمد بمبلغ فطلبه منه قادعى الإعسار 
فالقرل قوله. 

والضامسة: قوله ”وار » يأن جنئ على أحد جناية توجب عليه مالآء وطليةٌ منه » فادعى الفقر فالقول قوله. 

والسساربة: قوله” وكاب أي بد ل الكتابة يعني لايحبس المكاتب فيه والقول قوله في الإعساريه/ وقدمرت. 

والسابية : قوله ”و. لع“ والمراديه الخلع علئ مال إذا طلب متها بدل الخلع فادعت الإعساركان 


القول قولها بيميتها . 
والتَامبة: قوله "ضمان المتلف“ يعني إذا أتلف شيئاً لإنسان فضمنه إياه فادعى الإعسارقالقول قوله بيمينه. 
و الله سيخانة وتعالئ أعلم . 


وَلَوُ رَجَمَ الْقَاضِيُ عَنِ الْشكم مَالَدٌ 4444١‏ رجرُحٌ إذآ ما بِلسّهُوْدٍ التَقَيْرُ 
مسكلة البيت من فتاوي قاضي تحان. قال ؛ لوحكم الحاكم بحكم ثم أراد أن يرجع عته لايضحء كما لايصح. 
رجوع القاضيعن حكمه في موضع الاجتهاد(؟). وقيد ه في الخلاصة بماإذا كان القضاء بالبيئة» ولوقال: رجعت 


)0ن هداية ج:اص: كتاب أدب القاضي فصل في الحبس -ط إدارة المعارف ديوينك. 
زهة فتاوئ قاضي عماد ج:"7 ص:١11 +١‏ فصل فيما يقضي في المجتهدات-ط المطبع المصطفائي . 


عن قضائي أوبد! ليغيره » أووقفت على تلييس الشهود» أوقال أبطلت حكمي لايعتبرذلك , والقضاء ماضء إذا 
كان مع شرائط الصحة .)١(‏ 

قال المصيفت: ويفهم من التقييد أندّ إذا كان قضئ بعلم يجوز له الرحوعء كأن يعترف بيذم لاخر بحق 
ثم غابا ثم جاء إثنان وتداعيا عند ه فحكم لأحد هما ظاناً أنه المعترف ثم تبين أنه غيره فإنه يتبغيله أن لايمضي حكمه 


وينقيضهء ويؤيده مافي القئية عن أبي حامك: قضئ في حادثة ثم ظهر له حطاء ه تجب عليه أن ينقض قضائهء انتهئ(7). 

قال: وهذا بخلا ف مالوقضئ في مجتهد فيه ثم راى نحلافه ليس له أن يرجع عن حكمهء ولالغيره أن ينقضه 
مات لكا كارا ار . والله سبحائه وتعالئ أعلم . 

وَمَد يُونْةُ فِي الحبس يبُقئ إلى الْوفآ «9ه؛ 4 4 علئ مَللِهٍ المَوَرَوْتِ أوبل يُسَيْرٌ 

مسكلة الييت من فتاوى الخحاصي قال: إذا ة قضى القاضي بحق لرحل على رجل؛ وحبسه في ذلك الحق» فمات 
صاحب الحق وورثه القاضي الذي اعتقّل المحبوس» هل يجب عليه إرسال من الحبس؟ بعضهم قالوا: يخلى سبيله 
نفياً للتهمة عن نفسه. وبعضهم قال: يترك في الحبس حتئ يقضي أويموتء لأنهُ ليس بابتداء حبس جتئ يتهم. 
والفتوئ على هذا . 

وفئ إفادة النظم للمقصود نوع نحفاء نشأ من قوله ”ومديونه» مع تصريحه أن الفتوئ على البقاء ومايشعربه 
سوى تقديمه لاغيرفغيرته فقلت: مه 

ومحبوسه إن صار للمال وارثاً يبقى على المفتي وقينل يسير 

زال اللبس بقولي” ومحيوسه “ والضميرفيه للقاضي في الييت ابسابق مع التصريح بما هوالمفتئ يه. كم 

وَيَأَحْذُ قَهُرآَينَ أب الطمُلٍ مآلة 44439 وَيَحْفَظِةٌ بِالْعَدُلٍ مِمّنْ يبا 

الضمير في قوله” مالة“ يرجع إلى الطفل . 

والمسكلة من القنية ناقلاً عن تئمة الصغرئ. الأب إذا كان مسرفا مبذراً للمال فللقاضي أن يأعذ مال اليتيم 
من يده ويضعه على يدعدل إلئ وقت حاجة الصغير أو بلوغه (5). 

قلت: وفي التسمية هذا يتيماأ تجوز. ثم رمزللمحيط وقال: وعلى الرواية التي يجوز بيع الأب الذي هو 
فاسدعند الناس منقول ولده الصغير يوذ التمن منه» ويوضع عل يدعدل وهذه والتي قبلها هي مسغلة النظم. 
ولوجعل مكان قولو”مم. “ ” حيث“ لكان أحسن, والله أعلم . ثم رمزلقاضي مجان وقال: الأب أو الوصي باع ععقار 
الصبي فرأى القاضي نقض البيع أصلح للصغيرء له أن ينقض. قال أستاذناً: إطلاق الجواب في كتاب الماذون في 
الأب أو الوصي تنصيص على أن الأب أوالوصي وإن كان مصلحاً نقض بيعه إذا رأى المصلحة فيه. انتهئا( 4 ). 
(1)_خملاصة الفتاوى ج:4 ص: ٠‏ 4 ونصها: تقلاعن قتاوى النفسي إذا قضى في حادثة بالبنية ثم قال ربعت عن قضائي-ط تول كشور. 
(؟) القتية المنية ص؛ 6 ٠:74‏ ياب ماينقض به القضاء -ط مهانتدية كلكته. 
'() القئية المنية ص: "27347 ياب ولاية القفاضي-ط مهانندية كلكته. 
(4) المصدرالسايق. 


كه 
وقد نظمتٍ هذه المسكلة تتميماً للفائدة. فقلث: سه 
وينقض بيعاً من أب أووصيه ولو مصلحاً والأصلح النقض يسطر 

قولي”مصلحا“ يعني الأب أو وصيه. وقد فهم المراد من البيت مما ذكر. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَمَنْ صف ذَار رِيَدْعِيْ نم كُلَهَا 2/9 44 يجو 3 رَ على حلفي بها يتحر ل 

مسبعلةالبيت من القنية قال : من ادع ريع دا يه 
وهواعتياريء ثم كأنه يريد صاحب المحيط. وقال بعضهم: لاتسمعء كأنه يريد شمس الأئمة الأو زحندت .)١(‏ 

قال: وإلئ ذلك أشرت بقولي”علئ حلف بها يتحرر“ في المحيط عن الأوزحتدي : أنه لوادعئ نصف دار 
معين في يد رحل ثم ادع بعد ذلك جميعاً لا تسمع دعواه؛ ولوكان على العكس تسمع. والصواب السماع في 
الوكين إلا ررقو فلت انع على ل نيوا در اسفن 

قليت: وفي العمادية حكى قول الأوزجتدطع » والتصويب عن فتاوئ قاضيحان. ثم نقل عن فتاوئ رشيد 
الدين مثل قول الأوزحتدت معللاً بأن دعواه النصف إقرار بأنه لا ملك له في الكل فإذا ادعى الكل صار متداقضاً. 
وعلى العكس تقبل, 

قال: وذكر في موضع آحر منها: لو ادع ثلث الدار ثم ادعى الثلثين لأ تسمع لمكان التناقض. انتهئ. قال 
الرازع: وهذا هو الحق» لأن نفي الملك عند وجود المنازّع إقرار بالملك له. والقتوئ علئ أنه إذا لم ينف الملك 
في الزائد تسمع دعوى الزائد» وإن نفاه لا. 

قلبت: ويتبغي: أن تسمع إن نفاه عند عدم المنازع. وهذم المسغلة من المسائل الت يكلام الأئمة والكتب 

5 وهذمٍ المسكلة بكتاب الدعوئ أو لئ متها بكتاب أدب القاضي. 

رَيَقْضِيَ عَلى مَنْ غَابَ بَعْدَ البْوْتٍ 444012 باعْتَرَافٍ وبا لِإسَهَادٍ عقرب يل كر 

مسملة البيت من التحاصي وغيرو قال: إذا أقر عند القاضي بحق عليه لرحل» ثم غاب المقر قبل اللحكم عليه 
بما أقرفإنه يجوزله أن يحكم عليه في غيبته إجماعاً. ولوقامت عليه بيئة بالحق وهو ينكر فقبل أن يقضي عليه 
القاضي غاب أو مات ثم زكيت البينة لا يقضي بتلك. وقال أبويوسفٌ: تقضي عليه. قال: وهو احتيار الخصافا. 
وقإل الحلرانيٌ : هو أرفق بالناس. ثم تقل عن أب حنيفة: لو عدلت وتوجه عليه القضاء فاتفئ لا يقضئ عليه وإن 
غاب لم يقض عليه. 

وفي الواقعات عن أبي يوسفٌ إذا تغيب المدعئئ عليه فئ المصرناديت علئ باب داره فإذا تبين لي أنه حاضرء 
سمعت عليه البينة» وقضيت. وقسره محَمَكُ قال: ينادى عليز نباب دارم إن حضر وإلا فضيت عليه, فإذا قيل ذلك 
ثلاث مرات فقد أعذرالقاضي وحعل له وكيلاً وقضئ عليه. 


)١(‏ القنية المنية ص: + 477 باب ما ييطل دعوى المدعى من قول أوقعل -ط مهانئدية كلكته. 
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ثم نقل عن شرح أدب ١‏ لقاضي ماملخصه : أن الخحصم إذا امتنع ذو العو ون و ود 
من قرب فالصحيم التفويض إلى القاضي يختم ببتهء ثم إن قال الخصم: إنه جلس في بيته وإنه لا يحضر فأعذرعليه 
وأنصب له وكيلاً وأسمع ببعيء قال أبويوستٌ:.يبعث القاضي إلئ دارو رسولاً مع شاهدين» فينادى يحضرتهما 
ثلاثف يكل يوم ثلاثة أيام يافلان ابن فلان إن القاضي فلان ابن فلان يأمرك بالحضورمع مصمك فلان ابن قلان 
مجلس الخكم وإلا نصبت لك وكيلاًه وقبلت بيتته عليكه فإن لم يسمغ نصب وأسمع وأمضى الحكم بمحضر 
من الؤكيل» وقال لايحكم عليه ححتئ يحضرء ولم يبين من قال. واعتلف فيه قيل: أراد محمداً والأكثرقالوا: الإمام, 
فإن المروي في النوادرعن محمد مثل الثاني. وقال أبوعلي التسفت: : إنه رأى في بعض النوادرعن الإمام مثل الثاني. 
قال: فصار هذا فصِااٌمتفقاً عليه بينهم. انتهئن. والله سبحاته وتغالئ أعلم. 

وَإِنُ أحد الْحَصَمَينٍ ذُوُلْعَةٍ قلا 444998 يحَاطِبَةٌ مينهًا وَذَّاكَ يَمَصَرٌ 
7 مسئلة البيت من البدائع ذكر من جملة أدب القاضي: أنه لايكلم أحد التحصمين يلسان لا يعرفه الآخر. 
أنتهئئ(١).‏ لأن فيه نفي التهمة عن نفسوة فالضمير ف ”متها للغة, ى لتركية مثلاً. والمراد ب ”ذاك© الخضم الآخر 
المقصرعن اللغة المعروفة المذكورة. 

قلست: وإذا كان كل واحد منهما لايعرف إلا لفة واحدة فالمترحميترجي» والقاضي يقضي بالعريبة. لقم 

وَلَمْ يَقبْلُوًا لِلدّفع غَيْبَةَ شَاهِدٍ .هغ# ولو يَدّ عِيْهمْ حَاضِرِيُنَ يو خرٌ 

مسكلة البيت من البدائع ال المدعي إذا أقام البينة فد عى المدعئ عليه الذقع وقال: لي ببئة حاضرة قأبخهله 
القاضي زماناً (؟). هومفوض إلئ رأيه لا يزيد على بعد الغد لوجوب.الحق» فلا يسعه الشأحير أكثر من ذلك » وإن 
ادعى بينةٌ غَائبةٌ لايلتفت القاضي إليه بل يقضي للمدعي. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعله. ٠ ٠‏ 

وَلَوْحَكَمَ القَاضِي بكم مُحَالِفٍ 44019 مُقَلَدَهَ ما صَحّ إن كان يَذّكرٌ 

وَبَعْضْهُمْ. إن كان سَهُوًا أحَارهٌ 440579 عَن الصَّدْرٍ لَاعَن صَاحِبَيْهِ يَصَدُرٌ 

اشتمل البيتان علئ مسبلة قضاء القاضي المقلد الذي ليس من أهل الاجتهاد» كحنفية زماننا بحلاف مذهب 
من يقلدةٌ» هل يصح أولا؟ وحاصل مافي المسكلة: ا 00 
٠.‏ لايجوز حكمه. قال في سخزانة الأكمل عن شرح الجامع الكبير: إن هذا بلإخلاف بين أصحاينا: : وعلله في البدائع بأنه 
قضئ بماهو باطل في اعتقاده فلا ينفذ (؟) . ؤفي العمادية ذكر في بعض المواضع أن القاضني إذا قضي بحلاف رأيه: 
في مخل الاجتهاد ينفذ وفي بعضها لاينفذ» ولم يذكرحلافاًء والصحيح أن فيه غعلافاً أ بين أبيحنيفة وصاحبيه» عنده ينفذ 
وعند همالاء حي لوصارت الحادثة معلومة للسلطان كان له أن ينقض ذلك عندجما كذافي فخاويي ظهيرالدين.. 

قال؛ :وفي المنحيط ذكر الخحلاف في بعض المواضع في النفاذ وفي بعضها فني حل الإقدام: 


)١(‏ بدائع الصنائع ج:هضص: 46٠‏ آداب القضاء -ط ديويند. 
)١(‏ بدائع الصائع ج:لاص:17١:‏ أداب للقضاء -ط بيروت. 
زهة بدائع الصنائع ج:/اص: ه» فصل شرائط القضاء . 


ورأيت في بعض الكتب عن أصحابنا في نفاذه روايتان. وكان شمس الأئمة الإسلام الأو زحندي يفتي بعدم 
التفاذء والصدرالشهيدٌء وظهيرالدين المرغينانيٌ يفتيان بالنفاذ. وقال أبويوسف: لايحوز. وفي القغية رمزللقاضي 
عيدالبار» وفتاوئ التسفني»وقال :القاضي المقلد إذا قضئْ علئ لاف مذهبه لاينفذ(١)‏ انتهئ. والمنقول عن محم 
ل ا و وفي البدائع: ولونسي مذهيه فقضئ بشي علئ ظن أنه مذهب نفسه ثم:قبين ح أنه مذهب خيصمةء 
:ذكرفي شرخ الطحاوءت : أن له أن ييطلدٌ ولم يذكرالخحلاف» لأنه إذا لم يكن مجتهداً تبين أنة قضِيئ بمالايعتقده نحقا 
بين أنه وقع باطلاكما لوقضئ وهويعلم أن ذلك مذهب حصمه. وفي ياب القضاء قال: إنه يصح عنده لاعند هما, 


: وإنه إذا كان نحتهداً يصح بالإجماع(؟). وفي شرح أدب القاضي: إذا كان ناسياً لمذهب نفسه وقضئ يمذهب 

بعض الفقهاء علئ قول أبيحنيفة ينفذ. وفي العمادية: وهو الصحيح من مذهبهء وعليئ قولهما لا؛ فإنهما يقولان إن. 
رأيه صواب عندهء ورأي غير جطأء فإذا قضئ به قضى بما هوخعطا عنده فلا ينفل» وهو يقول قضئ في مؤضع 
الاجتهاد فينفذ» كما لوقضئ برأي نفس!ء لأنه لم يتيقن تحطأ اختهاد غيرجء لأن المجتهد لا يقطع بأن الصواب فيما 
قآل يل محتملء فإذا اتصل به القضاء ترجح فيتفذ. وكذ! حكي الحلاف في العمادية فينما إذا كان ناسياً وقت القضاء 

ثم تذكر رأيهء أما إذا لم يكن له رأي وقت القضاء فقضئ برأي غير ثم ظهرله رأي بعد القضاء هل ينفذ؟ اعتلف 
أبويوسف ومحمل. قال أبويوسف: لاينقض وقال محمد ينقض. 

. وفيالعمادية حكى الخلاف بعكس هذاء فقدال: إن محملاً قال: لاينقض ويقضي برأيه الحادث في المستقبل. 
وقال أبويوسكٌ: يرد قضاؤه. وفيتها عن شرح الطحاوي وجامع الفتاوئ: إذالم يكن مجتهداً ولكنة فضئ برأي فقيه 
ثم تبين أنه حلاف مذهبهٍ ينفذ» وليس لغير؟ نقضهء وله نقضدً» طكذا روي عن محملً. وعن أبي يوسفُ ماليس لغيره 
نقضه ليس له نقضه . واللّه أعلم. 

وَلَسْتُ أرَا َفويْضَ فصل محصومَةٍ م4 أرىا الْمَصِل مِنهَا غَيرَ: غَيْرَهَا ذَالةَ يَنظر) 

وَيَتَقُدٌ يها فِي الْأصَحّ قَضَاوَءٌ :44047 وَلَا خلف في لاق بالحكم يجبررة) 

الإشارة بذاك“ إلى المفوض إليهء الذي تضمته قوله ”تفويض فصل خصومة أ وضميرآفيها"" اللخصومة. 
وضمير” قضاؤ ةٌ “ للمفوض إليه 

وقد اشتمل البيتان علئ مسئلة تفويض القاضي الحكم في مشعلة لايراها إلئ من يراهاء والكلام في نفوذم 
إذا كان التفويض نحاصاً بتلك المسعلة أو عاماً. وعلا اختيارله. 1 ٠‏ 

ونقل المسكلة عن التعمة قال: : وحكي عبن الشيخ الإمام عبد الواحد الشبياني: أن مايفعله القاضي من التفويض إل 
شافعي المذهب بحوازبيع المدبر ويفسخ اليمين يعن المعاقة بالطلاق إنمايجوزفعل الشافعي إذاكان المفوض يرئث 
زف ناك المنات . ا نجل د عط عر 


(7) في ن: #سطروا“مكان ”ينظ“ 
(4) في ن: يعبر“ مكان ”يجير“ 
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ذلك بأن قال: لاح لي اجتهاد إل ذلك » أما إذائم يقل فلا لأنه لوفعل المفرض لا ينفذ فكيف يصح تفويضه إلئاغيرو . 

قليت: وفى المنادية وقال خيره #:حذا لححباط + ووضم التفريض وإن كان الأيرى للك وفى التنة : وف 
شرح أدب القاضي : إن عند أي حنيفة ينفذ قضاؤه لوقضئ بنفسه : فيجوز تفويضة وبهِ يفتئ . انتهئ . وإليه الإشارة 
بعد رالبيت القاني. وقد أحرى بعضهم فيها الخحلاف السابق في البيتن قبله. 

قال المصمنِفتٌ: وهذا فيما إذا كان التفريض مخصوصاً بتلك المسكلة؛ وبعض العلماء ذهب إلئ عدم 
جواز التفويض المقيد مطلقاء أمالوكان التفويض إليه مطلقاً بأن ولاه ليحكم بمايراه »لا يحكم في المسعلة خخاصة 
ونهي من التتمة أيضاً . 

وأما الا:حتيار فما أشار إليه قوله ”ولمست “من أنه لايرى التفويض وإن صح الحكم . ومكل للك بمن وقع مته 
مايوجب القعل ثم تاب وأسلمء فإنه لايجوز تفويض الحكم فيه إلئ مالكي المذهب يرك قتلهٌ والتفويض إلى مالكي 
ليحكم بالشهادة على الخط. وإنهٌ سعل عنها في وقت فأحاب يعدم الجواز» وأعحذه من أن الشاهد يسعه أن يغيب 
غن الأداء عندحاكم يرى الحكم بشهادة الشاهد بغيرما يحتقده الشاهد. ثم وقف علئ ماتقله عن التتمة. وعنددي فيما 
استدل :به من ذلك نظرء للفرق يبن القاضي والشاهد » لأنه نصب ناظراً للمصالح العامة قيجب عليه مالايجب على 
الشاهد. وقصارى ماذكر في مسعلة الشاهد عدم الاثم بالتحلف عن الشهادة وهو لا يفيد الإثم بفعلها » فمن أن 
يوذ عدم حواز التفويض الوادت اكه »لو صح التخريج : أنه لا يسعه أن ا فتأملة 

كلمب و شك يتزقة عاج 1408 4 يرز وقول لاجمل ل 

يه ة البخاريخ : ليس للتّاضي أن يفضي بالفرقة يسيب العجز 
عن النفقة» وأحاب يعني خدمس الأئمة مرإراً فيمن غاب عن امرأته وتركها بلا نفقة أنه لو قضى با لفرقة بسيب العجز 
عن النفقة يتفذ. قال: : وإنما فرقت بين الجوايين» لأن الخلاف بيننا وبين ن الشاقغي في :حال الإقدام على القضاء فعتدنا 
0 فالحواب الأول جواب عن حرمة الإقدام » والثاني عن النفاذ مع حرمة الإقدام عليه 

يشترط أن يكون القاضي شفعوي المذهب » لأنهُ لاخلاف في نفاذ القضاء. ثم رمزلعين الأئمة الكرابسي وقال: 

ل أخخر بتنفيذ قضائه. ثم ذكر عن قاضي :حا 506 
بأن الصغير إذا أراد فراق امرأته يقضي القاضي بالعجر عن النفقة أو لأن التكاح كان بلفظ الهبة أوبقيرولي فيئفل. 
وللقاضي هده الولاية» ألا تر كا! أن القاضي يفسخ النكاح بخيار البلووغ؛ وهذا يؤيد جواب نجم الأكمة : : ثم رمز 
لقاضني حان وذكر أن العجز عن الإنفاق لايوجحب )حق الفرقة. ثم قال: وإن فرق وهو شفعوي المذهب نفد قضاءه 
عند الكل » وان كان حدفيا لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبهء إلا أن كان مجتهداً وقع اجتهادة عليه وإن قضئ. 
بخحلاف رأيه من غيراجتهاد فعن أبي حنفية في نفاذ قضائه روايتان. وكلالك في كل فصل مجتهد فيهءوإن أمرشفعوياً 
فقضئ وهوغير مامور بالاستخحلاف» أومامور لكن المامور أوالقاضي أخحذ شيما لاينفذ قضاؤه عند الكل »لأن قضاء 
القاضي فيما ارت نشي باطل عند الكل , وإن لم يأحذ شيئاً ففرق المامو رجاز . وإن كان الزوج غائيا فأقامت البينة أنه 


عاجزعن النفقة وطلبت التفريق منه» فإن كان حتقيا مرٌ. وإن كان شفعوياً وفرق جوزه ا اا 
فصلين مسختهدين: العجز والغيبة. وعند نا لوقضئ على الغائب يتفذ قضاؤه في أظهر الروايتين عن أبيحدفية”. ثم 
رمزلفتاوى النسفي» وقال: غاب عن امرأته غيبةٌ منقطعة ولم يخلف نفقة فرفعت أمرها إلئ قاض فكتب إلى عالم 
يرى التفريق بالعجزعن النفقة ففرق بهء تقع الفرقة ول وكان له هاهنا عقار ومتاع وأملاك يتحقق العجز لأ نه لايجحوز 
بيع طذه الأشياء في النفقة.إذالم يكن من جنس النفقةء لأنه يتضمن القضا ء على الغائب» وطكذ! ذكره في المحيط . 

ثم قال: وفيه نظر. والصحيح أنه لايصح قضاؤه ».فإن رفع قضاؤه إلئ قاض حنفي المذهبٍ فأجاز قضاءه 
ا 

وَيَدُمْلٌ شِرّبٌ الْأَرْضٍ مِنْ دون ذكر 9ه 4 فلو شَهِدُوًا بإلْملكِ فِي الأرضٍ يعبر 

مسهلة البيت من القنيةء قال بعدأن رقم للمحيط: اذَعئْ أرضاعلئ نهر شربهامنه وشهدالشهودبالأرض ولم 
يتعرضوا للشرب فإئهُ يقضئ له بالأرض ويحصتهامن الشرب. انتهئ ([). فيكفي قول الشهودآنه لم يزل مالكاحايزاً 
للأرض جميعها إلئ حين البيع في دحوله في القضاء إذا قضئ به» ولولم يقولوا بجميع حقوقها. وذكر تنبيهاً عن 
صاحب الفوائد أنه ينبغي أن يكون ذلك عندقطع التراع في الشربء وعندماتكون الشهادة يالملك المطلق تدخل 
الزوائد. أمالووقع النزاع ولم تكن الشهادة بالملك 0 لابدمن ذكرو» الهم إلا أن تكون 
الشهادة على جانب كتاب الملك وفيه ذكرالشربء وهذا ينيغي أن يكون أيضاعتدعدم إمكان استفسارهم, أمالو 
وقحت منازعة وأمكن سوال الشهود فلا بدمن ذكره» حتئ لوقلو؛ إنما نشهد بالأرض فقط لم يدحل. قال: وهي 
فائدة حسنة. والله تعالئ أعلم. - 


فصل من كناب الشهادات 

وهي جمع شهادة . وعرفها المصدفف بالإخبارعن صحة البشي عن مشاهدة. وهرتعريف لغوي. 

والشهود: في الأصل مصدرء معناه الحضور» وهو جمع شاهد أيضاء فالشهادة منا سبتها للقضاء لاحتياجحه 
إليهاء وقدم القضاء عليهاوهوالمقصودعلى الوسيلة. 

واصطلا حاً: إخبارصدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء فتخرج شهادة الزور» وقول الرحل 
في مجلس القضاء: اشهد بكذا ليعض العرفيات :والإسريدية اق لديا وال تعاي أعلم . 

كم يُشترَط تَعَدِيْلُ مَن هُوَ يُدْكرٌ ج(/مؤ» شهُوْهُ عي يَشْمَكي ويس 

وَعَدَوِيُ وَرَدَ الطَيّنِ ثم مُعَدّل طزاه؛ »# عَلاَنِيَةٌ وَالعَيْرَفِيالسرٌَيَظْهِرٌ 

المراد ب”الغير“ غير شهود تزكية العلائية . وهم المزكون سر 9 
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)١(‏ القنية المنية ص: 8557؛ باب القضاء في المحتهدات -ط مهانشدية كلكته, 
(؟) القنية المنية ص: 1 :“ا باب مايصير مقضيا به ويدحل في القضاء -طامهانتدية كلكته. 


المسؤول عنهم وق امل يتا اع كر يمه من انشهره لاي رط تعديلهم . 
قال اللخحصافة في أدب القاضي: قال إسماعيل بن حماتٌ قلت: وهوحفيدأبي ختفية وم 3 الأئمة 
أذ عن أبي يوسكٌ وزاحمه في العلم» ولوعمرلفاق المتقدمين والمتأحرين ولكنه مات ,شاباً رحمه الله تعاليئ 
أربعة من الشهود لاأسأل عنهم شاهد ردالطينة وهذه بغالغة النظمء وشاهدتعديل العلانية وهذه رايعة» وشاههدالغريب 
ليدعربه القاضي علئ غيرقرعة وهذه أولاه. والرحل يستعدي على الرجل يريد إشخاصه إلى 0 شاهدين 
بحق يدعيه وهذه ثانية. فشاهدا الغريب وهماالمرادبقوله: ”شهودغريب“ إلئ أخرم. وهوأن يجتمع الخصوم بياب 
القاضي. ومنهم شخمص يلعي الغربة والعزم على السفر وفوت' الرفاق بالتأخرء ويطلب تقديمه لللك» فلايقبل منه. 
إلابشاهدين علئ ذلك» ولايجتاج إلئ تركيتهمالتحقق الفوت بطول المدة بالتركية. 

والعدوى: هومالوسمى شخحصاً بينه وبين المع رأكثرمن يوم وله عليه دعوى لايرسل القاضي خحلفه حت يقيم 

بينة بالحق الذي يدعيه ولايشترط تعديلها. ونقل عن محمك: أنه اشترط تعديل هذين لمافيه من الإلزام على الغيه. 

وكل ماكان كذلك سبيله التعديل؛ وإليه مال الحلوانيخ. وقال: إنه روى عن الإمام. 
وأماشاهدردالطينة: فهومالوادعى علئ شخص ليس بحاضرمعه بحق» وذكرأنه امتنع من الحضورمعه أعطاه 
القاضيطينة أونحاتماً وقال: أره إياه وادعه إلي واشهدعليه؛ فإن أراه ذلك وقال: لاأحضروشهدعند القاضي بثالك 
مستوران لايسأل عنهما. قالوا: وفيما نقل عن محمد إشارة إلئ تعديلهما حيث قيد يما فيه إلزام على الغير . 

وقال الصدرالشهيك: إن عدم التعديل أنظرلاناس» وبه يو حذلخوف اخختفاء الخصم مخافة العقوبة» فإذا شهد 

كتب إلى الوالي في إحضاره. واحتلف في مؤنة إشخاصة فقيل: في بيت المالء والصحيح أنهاعليه لتمردهء كمافي 
قطع السبارق إذهوسبب وجوب ذلك عليه. فإذاحضرأمرالمدعي بإعادة الشهودعلئ ماصنع في وجههء فإذا شهدوًا 
:عزره بمايراه من صنع؛ وضربء وتعبيس» وكذا لوأبرأه الحاكم وأشهدعايه أنه يدعوه إلى القاضي في وقت كذا 
وكذا وسكت فلم يقل: إني أحضر إلاأنه لم يحضرفي ذلك الوقت الذي وقت له. وكذا لرقال: أحضزولم يحضر» 

فجميع ذلك سواءَ في استحقاق العقوبة . ويجوز له الكتابة إلى الوالي في طابه بمجرد الاستعداء. 
وأماشاهدا تعديل العلانية فلا يشترط تزكيتهما ظاهراً بغدسوال القاضي عن الشهود والمطلوب تعديلهم في 
السريمن يثق به من أمنائه ولغيره يعدالتهم؛ ولابدمن المغايرة بين شهردالسروالعلانية. وإنمالم يشترط عدالتهم 
لأنها للاحتياط إحابة للمدعي إلى ماطلب . واللّه تعالئ أعلم . 
أميّة كَبِيِرٌ يَدّعِي وَشهُودُةٌ 99 # دَوَاوِيَئَةٌ ا متع مم وبالحق يُجْبَرِ ع 
مسكلة البيت من القنية. قال د البخارءج : أمي ركبير ادعى فشهدله ا ونوابه 
ورعاياه لاتقبل شهادتهم. وطذاكله فيه نشختتبي بالخوارزمية فلم أعرف منه شيكاً وقال بعده: 00 
أحاديث الرعية وقسمة النوايب والضرائب لاتقبل شهادته. وكتب تحتهابعض الأفاضل: أي شهادةالرعية له للتهمة 

ثم قال: وعنه يعنى نم الأئمة ف تيوه الأرض ثم نرحع وقال: لاتقبل لفسادالزمان. وعن شرف 


الأئمة الأسفتدري : لا تقبل شهادة الرعية لوكيل الرعية والشحنة و له وهم ترف سوتد» 
وكنءا شهادة المزارع. واللّه تعالئ أعلم .)١(‏ 

وَقِيُلَ ركوب الْبَحْرٍ للْهِنْدٍ مانع .47 كُمَنُ فِي ُرئ أَرض بفارس يَتَجَرٌ 

اللام في ”للهند“بمعتئ إلئ. والمسئلة من القنية. قال بعدأن رقم للظهيرالمرغيناتيت : ركوب البحرلايمنع 
قبول الشهادة. وفي شرح أدب القاضي للشهيد حسام الأئمة: أسباب الجرح كثيرة(7). ١‏ 

منسريا: الركوب في البحر إلى الهندة لأنه إذاركب البحرإلى الهند فقدخحاطر بنفسه ودينه من سكنئ دارالجرب 
وتكثيرسوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال بالك مالأويرجع إلئ أهله غنياء فإذاكان لايبالي أن يخباطريتفسه ودينه 
فلا يأمن أن يأحذمن عرض الدتيا فيشهد بالزور. 

ومسي التجارة في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الرباوهم يعلمون أن أكل الربايكون من أسباب الجريح (7). 

ورصتسها : أن لاتقبل شهادة الأشراف من أهل العراق لأنهم قوم يتعصبون فإذانابت أحدامنهم نايبة أتئ سيد 
قومه فيشهد له سيدقومه ويشفع فلا يؤمن أن يشهد الزور. انتهئ . 

ونقل مثل هذا أنه كرعن محمدبن عبدالرحمن النوفلج أنه قال: قلت: لابن معاوية إن كنت لاتجيز شهادة 
الأشراف بالعراق ولاالتجار ولا الذين يركبون البحرقال: أحل. ثم قال: واعلم أن اسباب الجرح إلى لخخره. وصاحب 
القنية ذكرهذا الكلام عن شرح أدب القاضي فاحتصراخختصاراً أخل 1 أفهم حلاف مقتضاه فلاتعتمد» فإني 
راجعت الأصل وثتقلت عبارته بنصها : 

والمصدتٌ ذكران قوله قيل “ مشيرٌ إلى الاحتلاف. ثم إنهُ أشارأنه يمكن حمل مإنسب إلى الظهيرعلئ غير 
بحرالهتد وأن الدليل لايقتضي إباحة ركوب اليحرمطلقاً إلاعندظن الهلاك ومازال السلف يركبون البجارمن غير 
إنكار وتص القران أعظم دليل الجواز. والذي يظهرللعبدالفقيرآن المانع من قبول الشهادة لبس هومطلق ركوب 
البحر إلى الهند بل مع مااقترن يه مماهوظاه ركلام الحسام الشهيد؛ فإن هذا كان حين كان الهندكله كفراكماير شد 
إليه التعليل. وكلام الظهير قي ركوب البحر المجرد عن ذلك فلم يتوارد الكلا مان علئ محل واحد فلا يكون قوله 
”قيل* مفيداً شيئاً مما ذكر ه فتأمله! واللّه 00 

وَكَدَ قِيْلَ أبن العم والأخ لَمْ نَجْرُ #4"199إذآ حاصمامَعَه سِيِيناً وَأتجروًا 

الضمير في” لم تحر“ أللشهادة . 

والمبكلة من القتية رمز لكمال البياعي والعلاء الخحياطي ثم قال:.امتدت الخصرمة سنين ومع المدعي أ 
وابن عم:يخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا له في هذه الحادثة بعدهذ؛ الخصومة لاتقبل شهادتهماء انتهئ.(4) 
1 القنية المنية. ص:؟ "1 باب من تقيل شهادته -ط مهاتتذية. 
(5) القنية المنية . ص:١ ١‏ *: باب من تقيل شهادته - ط مهانئدية. 


95) المصير السايق. : 
(5) القنية المية. ص: 6 ١‏ "7» بابب من تقبل شهادته ط مهانئدية . 


قالالمصشفت: وقياس ذلك أن يطردفي كل قرابة وصاحب ترددفي المخاصمة سنين. ثم قال: وللفقيه أن 
يطول التردد وصارخصماً مع ما بين الأقارب والأصحاب من الحفو والتعصب . واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 

وتوحهة المدزرت ولعذل هذ ويك بزو تفيل انم لا يعد ادر 

احتلف في العدل وأحسن ماقيل : إن المتجنب لكبائرغيرمصرعلى الصغائر صلاحه وصواية أكثر من فسادو 
وحطائه مستعملاً للصدق مجتباً للكذب ديانة ومروة » هومروي عن أني يوسف. 

ومسئلة البيت مافي قاضيححان: المعروف بالعدالة إذا شهد بزورعن أبي يوست أندٌ لا تقبل شهادته أبداً ,. 
لأنه لايعرف توبته. وروى الفقيه أبوجعفرّعنه: أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد. وغيرالعدل إذا شهد بزور ثم تاب 
جازت شهادتةٌ انتهئ.(١1)‏ وإلئ قول أبييوسفٌ أشاريقوله ” قيل “ ومفهومه أن مقابله وهو القبول هو الصحيح . 
ومفهوم التقييد بالمعروف بالعدل أن غيره لم يحر فبه الخخلاف بل تقبل شهادته قولاً واحداً. والله أعلم . 

ضرع حبسسوع ؛ نقل في القنية عن الوبري: من رده الحاكم في حادثة لا يجوز لحاكم اعحر أ ن يقبله في تلك 
الحادئة وإن اعتقده عدلاً (؟) وقد ألحقتها في بيت فقلت والله الموفق: نه 

ولا يقبل القاضي المعدل عنده بحادثة فيهالو رد امخحر 

َلمْ يبل لمُعُعاآهُ شَمْما لأهيِب م440 تلؤكاك قفا لجلا فَيُذُكُرُ 

الضمير في قوله ” فيذكر“للخلاف» و”الشتم": السب . 

والمسكلة في قاضيخانلء قال :ومن كان يشتم أولاده وأهله.وجيرانه ذكر في بعض الروايات أنه لا تقبل 
شهادته وقيل: إن اعتاد ذلك بطلت عدالته » وإن فعل ذلك أحياناً لم تبطل . أما القذف بيبطل العدالة.(؟) وفي شرح 
أدب القاضي أن من سب واحد من المسلمين لايكون عدلا . 

قلت؛ة وفي المحيط : ولا تقبل شهادة الشتام للناس والجيران لأنهُ معصية كبيرة . وفيه مايشعر بالاعتياد 
والكثرة . واللّه أعلم . 

وقوله ” فلوكان قذفا لا حلاف“ إشارة إلى أن الخلاف إنما يجري في السب الذي ليس بقذف . أبا إذا 
كان قذفاً فلاحلاف في أنه مبطل. 

يدح في ذل ارج للقن 4*4 يبر وَلَمْ تلخ وَل هر مير 

الضمير في ” لم يصلح" للأمير. وفي” هو“للعدل. والمسكلة من قاضينحان. 

قال: إذاقدم الأميربلدة فخرج الناس وجلسوافي الطريق ينظرون إليهء قال حلقٌ: بطلت عدالتهمء إلاأن 
يذهبوا للاعتبار فحيكيذٍ لاتبطل عدالتهم (4). قال: وإلئ ذلك أشرت بحيث قلت ”ولم يصلح “ يعني الأميرللتعظيم 
(1) القنية المنية ص: ٠١‏ اءباب فيمن تقبل شهادته -ط مهانندية كلكته. 
(8) فتاوى قاضي عحان 'ج: “اص:117/ فصل قيما لا تقبل شهادته -ط المطبع المصطفائي. 
(5) فتاوى قاضي ححا الموضوع بهامش الفتاوى الهددية ج:؟ ص: 87 4؛ باب فيمن لا تقبل شهادته -ط باكستان. 


بامشروع إليد توقال: ريض أذ يكرت ذلك علك نا عتادامل لد نك عه عادتهم ذلك ولاجكروه ولأييتخفونه 
فبنبغي أن لايقدخ. 

قلمت؛ وفي واقعات عمر ين مارة تعليل عدم قبول شهادتهم بأن الطريق حق العامة ولم يعمل للحلوس» 
فإذا حلس فقّد شغل حق العامة فصار مرتكباً للحرام فسقطت عدالته. وفي الفتاوى الصغرئ : لاتقبل شهادة.من 
وقف على الطريق' لأنةٌ شغل الطريق» وهذا التعليل يُفيدأن الخروج إذا تجرد عن شغل الطريق لايكؤن قاد حامطلقاً. 
أولاينافيه ماتقددم إذا تأملته . فقول المصنف ” ينبغي ' إلئ أخخرو ليس كما ينبغي. 

وَلَوْشَّهِدَ ال تُسآنُ لابن .إبنه عَلى ماه 4 أبيو(1)جارَكالْانْسَان فِيُمَا يُصَوَّرُ 

الولى ؛ قال قاضي خا : وإذا شهد الرحل لابن ابته علئ أبيه جازت شهادته(؟). 

الثالية : قال : امرأة ولدت ولداً وادّعت أنه من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد علي الزوج أبوه 
أوابئه أن الزوج أقرأن هذا ولده من هذه المرأة . قال في الأصل : حازت شهادتهماء ولرادعي الروج ذللك والمرأة 
تجحد فشهد عليها أبواها أنها ولدت» وأنها أقرت بالك اعتلفت فيه الرواية . قال في الأصل : لاتقبل شهادتهما 
. في رواية هشام. وتقبل في رواية أبي سليمان(4) . 

وقوله :.” كالإنسان “ يريد كمالو شهد ابن الإنسان عليه . يعنى المسكلة الثانية , 

قلمت: في فهم ذلك من هذه العبارة تعسر أوتعذ رقلوقال هكذا: نه 

. وفي ابن ابنه جازت بجق على ابنه كمافي أب وابن لتجل. تصور 

لكان أوضح مقصود ه» وأولئ من تعقيدم. 

ولايخفي' أن ضميري ”حازت وتصور“للشهادة ؛ والله تعال الموفق. 

حَوّلَةٌ رَةٌ ضصَمَاْرَصِيَةٌ 44039 وكالة القَدْفُ الرهاث التَحَيْرُ 

كلاق شِرَءٌ بيَعٌلفَرْسُ دين 4+0 اعولاث لكان القت ليس يو بر 

أشعمل البيئان على ثلاثة عشر-عكماًء إذا شهدالشاهدان فيها واحتلفا في مكان الشهادة ووقتها لا يؤثر ذلك, 
فيشها دتهما وتقبل. وهي مذكورة في الكافي, مثاله: أن يدعي شخص على احرشراء سلعة بألف فينكر قيحضر 
المدعى شاهد ين فيشهدا جد هما أنه باعه بألف بد مشقء» ويشهد الاحربأنه باعه بالف بمصرفإنه يجوز»كمالوقال 
أحدهما: يوم الأحد وقال الاأخر: يوم السبتء أوقال: في المحرم والاخخر: في صفرء أوقال: وقت الظهر» والاأخخر' وقت 
العصرء أويشهد أحدهما أنه باعه ويشهدالاحر على إقرار أنه باعدٌ حازت الشهادة مع الاختلاف المذكورفي 
0 قي ن : ” ابنه “مكان ” أبيه » ٌْ 
(1) في ن:” كماالإنمان “ مكان ”كالإنسان" . وفي.ن: “كالأنساب“ مكان “كالإنسان” 


(9) قاضي نان ج:"اص: فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة -ط المصطفائي. 
(4) المصدر السابق. 


الثلاثة عشر المذبكورة في النظم . 
١وهي:‏ الحوالة» والبراء ة» والضمان » والوصية» والوكالة؛ والقذفه وفيه اعتلاف بين أبي حنيفة وصاحبية. 
. فهويقول:الاختلاف لايضرومشئ عليه في النظمء وهمايقولان: يضر. والرهن, والعتق المشارإليهما بالرهان والتحرر, 


والطلاق» والشراءء والبيع؛ والقرض» والدين . 
والضابط: أن المشهرد به إن كان قولاً محضاً فا لاحتلاف المذكورلايمدع قبول الشهادة لإمكان الإعادة 
والتكرير فيالقولء وإن كان فعلاًمحضاً أوقولا وفعلاً كالغصب والنكاح فإن الحضور شرط فيه. 
أقلت: ويتبغيئ أن يقيد الشهادة في البيع والشراء والرهن يكونها علن إة ارهما لتكون وفاقية أومبئية عل أن 
القول قول الإمام والثاني» دون الثالث. فقد قال قاضينحان: وإن اختلفا في عقدلايثيت حبكمه الإيفعل القبض كالهبة, 
والصدقةء والرهن » فإن شهدا علئ معاينة القبضء وَاتعتلفا في الأيام والبلدان» جازت شهادتهما فيقول أبيحنيفة 
وأبي يوسٌ: والقياس أن لاتقبل» وهو قول محمد وزفر. قال: وإن شهدا علئ إقرارالراهن؛ والواهب » والمتصدق 
5-0 جازت الشهادة في قولهم. ولوشهداعلى الرهن فشهد أحدهماعل' معاينة القبض» والأحرعلئ إقرارالراهن 
بالقبض لم يقبل» ويكون الرهن في هذا بمتزلة-الغضب(١).‏ فينبغي أن يضم إلى الثالئة عشرالمذكورة » الهية, والصدقة» 
فتصيرعجمسة عشر. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم, 
وَفِيلعَضَبٍ وَالقَلٍ التكاح جنايَةٍ 449 إذا اختلفاً فِيّ وَاحِدٍ تَتَضصَوَّرٌ 
اشتمل البيت علئ أربع مسائل يضرفيهنا الاختلاف المذكور ويمتع من القبول بضد المسائل السابقة وهي' 
من الكافي أيضا. الغصبء والقتل » والتكاح» والجناية .فإذا اختلف الشهود في واحد :منها في الوفتء أوالزمان» 
أوالمكان لم ثقبل شهادتهم» لأنهاماعدا التكاح أفعال محضةء والنكاح وإن كان قولاً لكن شرطه حضورالشاهد ين» 
وهوقعل . وا الله أعلم : 
وَماَلِوَصِيْ الطْمُلٍ يَسْهَدُ با لَّذِيْ ه4475 لِوَلِدِه وَلْعَكْسٌ مآ هُوّ مْكرٌ 
اشتمل البيت علئ مسكلتين من قاض يتخال : 
الدولىئ؛ قال إذاشهد الوصي يدين للميت والورثة صغار» أوبعضهم صغارلاتقبل شهادته» لأنهٌ يثبت 
جشهادته حق نفسهٍ يعني حق المطالبة ولوكانت الورثة كباراً جازت شهادته(؟). 
القائية: المشار إليها بقوله ” والعكس ماهو متكر“يعنى ماذكرةٌ قاضيخحان عقيب ذلك : ولوشهد على 
ألميت بدين حازت علي كل حال "امول وكانت الورثة كبارً أوكان في التركة ثلث موصيئ به لا تقبل شهادته للوصي 
'لثيوت حمق الاستيفاء له هلذم الشهادة . والله أعلم. 
وَلَوْعَلَمَ الْعَدُلآن دَفوئ وَأدّيآ 440.9 لد جار وَلْقَاضِي بِهِدْيْنِ يَأمُرٌ 
له قتارى قاضي خمال ج: "ص: 17+ قصل : الشهادة التي تخالف الدعرى. 


(5) تتاوى قاضي عحان ج"؟كص: ١1٠ء‏ فصل قفيمن لا تقبل شهادته -ط المطيع المضطفائي. 
9) المصير المايق. 


حكن 1 


“ابتشديد اللام ؛” والعدلان “ فاغله و”مدعيا “مفعوله الأول وهو محذوف. و أديا رن ان . 
في البيت مسكلتان من قاضي خحان. 
الل ولى:؟قال: رحل لايحسن الدعوئ والخصومة قأمر القاضي رحلين قعلماه الدعوئ والخصومة» 
وشهدا له علئ تلك الدعوئ حازت شهادتهماء إن كانا عدلين/ لأتهماعلماه بأمر القاضي. ولابأس بلك للقاضي 
بل هوجائزفيمن لايقدر على:الخصرمة ولا يحسنها حصوصاً علئ قول أبي يوسكٌ» لأن القاضي نضب ناظراً وهذا 
من النظروإحياء الحق )١(‏ انتهئ. قال فالأولى هي 'تعليم الشاهدين العدلين ثم شهادتهما. 
.الشائية :إنه لولم يعلم وأحضر شاهد يه ليس للقاضي أن يعلمه ولكنه يأمر شاهد يه بتعليمه ثم يقبلها . 
أقول: عبارة قاض ينحال لاتعطي ماذكره» إنماظا هرها أنه ليس للشاهدين تعليمه بدون أمزالقاضيء ألا ترك 
قوله في التعليل .”لأنهما علماه بأمرالقاضية والمفهوم من النظم مطابق للمنقول من قاضينحانء وإنما أشكل شرحه 
فتأمله! ثم ذكر قاضينحان. أن عرفهم أن يجي المدعي إلئ كاتب القاضي فيخبره بكيفية دعواه ويصورعندة صورة 
الدعوئ فيكتب الكاتب ذلك ثم يجي إلى القاضي مع خخصمه ويدعي عليه يعني”ما تضمتته الورقة “ فإن أقرخحضنمه 
أثبت القاضي إقراره في الكتاب ويأمره. بقضاء الحق» وإن أنكرء أمرالمدعبي ياقامة البينة» فإن مجاء المدغي بشهود 
فشهدوا عنده على الترتيب يكتب القاضي شهادة كل شاهد ويكتب اسمه واسم أبيه وجحدو » ويتزك بياضاً بين كل 
خحطين بياناً لشهادة كل وإحد منهم (1) . والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 
وَلايَعْمَلُ الْقَاضِيَ وَرَاوٍ وَشآهدٌ 4479 بحط فَقَط لآبُدّ أن كذ كررًا 
اشعمل الييت علئ ثلاث مسائل من الكافي 
الدّوبئ: ألقاضي إذا وجحد:في ديوانه إقراررحل لرجل بحق من الحقوق أوشهادة شهود شهدوا لرحل بحق 
من الحقوق: وهولايذكرذلك لأيسعه أن يحكم به ولاينفذه حت يتذكرهء ع 
مخدوماً يخباتمع أولم يكن» وسواء شهد عند ه شهود أنه حكم بتثلك أولم يكن» لأنه لابد من تل كرعند أبي حنيفة 
المانية م الراوي مثلهٌ سواء . 
المالمه:#الشاهد مثله ولو أعمله رفقته بالك »كل هذا عند أبيحنيفة . 
قلمتة وفي البرازية : رأى ححطه ولم ينذكر الحادثة أويتذكركتابة الشهادة ولم يتذكر المال» لايسعه أن 
01 
بقليت: وفي شرح أدب القاضي للصد رالشهيد: أنهارواية بن رستم عندهٌ . وفي نوادر؛ قال: وذكر الخصافٍ 
أن الشرط عند الإمام أن يتذكر الحادثة, والتاريخ » ومبلغ المال وصفتهٌ حتئ لولم يتذكر شيعا منها وتيقن أنه خطةٌ 
ؤحاتمه لايشهدء وإن شهد فهوشاهد زور. وعن الغاني: أنه إن قطع أنه حطه. وحاتمه» يشهد يشرط أن يكون 


فق فتاوى قاضي ححال ج:“اص:/4 + فصل فيما يستحق على القاضي ومايتبغي له أن يفعل -ط المصطفائي. 
(1) الفتاوى البزازية ج:١‏ ص: ”47 27 كتاب الشهادة , على الهندية جزه-ط باكستاك. 


ا : 


مستودعاً لم تتناوله الأيدي» ولم يكن في يد صابحب الصلك من الوقت الذي كتب اسمه والإلا يشهد وإذا شهد 
عند القاضي يقبله لكن يسأل عنه أنه يشهد عن علم أوعن الخط إن قال: عن علم قبله» وإن قال: عن الخط لا. قال. 
الحلوانيت : يفتى يقول محمقً. إذاعرف حظه ولوكان الحط في حرزه عندهما له أن يشهد. قال الفقيه أبو اللي : 
وبهِ نأْحدءكذا في النوازل )١(‏ ورأيت فيل بعض كتب أدب القاضي متقولاً عن الأوضح: رأى خحظه لا يشهد حتئ 
يتحقق الشهادة قبل هذا اتفاقاً. واللّه أهلم. ش ّْ 

وَيَعْمَلْ بِالمَحرُوْرٍ عِنْدَ هُماً وَلوج9؟447 عَلى الْحكم للِسَّيبانَيّلاً حيتُ يُنْكرٌ 

الضميرفي ”يعمل لمن ذ كرفي البيت قبله, وضميرالدشنية للصاحبين. والمراد ب ”الشيباني“'محمله و ”لو“ للوصل. 
ويعمل بالشهادة ولوكانت على الحكم للشيباني ولايعمل بهدذه الشهادة حيث ينكر الحاكم الحكم . وقد أشارفي 
هذا الييت إلئ من قول الصاحبين في المسئلة الأولئ .من مسائل البيت السابق» فإنهما يقولان: إن كل واحد ممن ذكر 
يعمل بما كان محروزاً عنده في ُمطره مختوماً بخحاتمه وإلىئ فرعين أولهما انختلفت عباراث الأئمة فيه وهوالمشار إليه 
بقوله ”ولوعلى الحكم للشيباني“ قال في حزانة الأكمل : ولوشهدا بقضائه لفلان ولم يتذكر القاضي لايقبل ذلك» 
ولايقضي إلابما حفظ. وقال أبويوسك : يقضيبه. أمالوقال: لم افض عليه بشي لم تقبل هذه الشهادة بالاتفاق . 

قال المهسفف: وينبغي أن يحمل كلام الخزانة على ما إذا كان السجل محرزا في قمطرة الحاكم 
وشها دتهمافيه تحت غدمه» قال: ومحمد مع أبي يوستفٌ إلاأن صاحب الخزانة سكت عنهء وإلى ذلك أشرت بصدر 
البيبت. وقد وردالنص عن أبي يوسفٌ فيما إذا لم تكن الشهادة في قمطرة القاضي أنه لا يعمل بها. في أدب القإضي 
من شرح التكملة فإنه قال : وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفةٌ فيها شهادة شهود لايحفظ أنهم شهدوا عنده فإنه 
يقضي بماوجد من ذلك إذا وده في قمطره وححاتمه عند أبي يوسكٌ ؤمحمدء لأن الظاهرصحة ذلك وثبوته كمافي 
الاخختيار» فإن الرجل إذا وجد حديثا قي كتابه قدكتبه وسمعه حل له أن يرويه وإن لم يتذكر بعينهء لأن الظاهرصحته 
كذاهنا. وقال أبوحنيفة: لايقضيحتئ يتذكرلأن التذكرفي الشهادة شرط لقوله عليه السلام: إاعلِمتَ مثل الشمس 
فاشهد. وقوله تعالئ : فتذكر إحداهما الأحرئ . ففي القضاء أولئ. انتهئ . : 

قإيت: المراد إذا وحدت شهادتهم عنده أوعلئ حكمه. ونقل عن شرح التكملة أيضاً: من ادعئ علئ قاض 
أنه قضئ له بشي وهو لايذكرهء فأقام المدعي البينة علئ ذلك لم يسمعها عند أبي يوسفٌ» لأنها تسقط بالتهمة 
ولاتهمة أكثرمن شهادتهم علئ فعله» وهولايذكرء ولهلذا لم يقبل عمرٌ قول عمارٌ في قصة التيمم للجتابة ولم يرحع 
عن قوله: إن الجنب لايتيمم. مع أن مذهب عمرٌ قبول حبرالواحد في مثله, لأ نه لم يذكرماادعئ عليه عمار» ثم قال: 
فرق أبويوسفٌ بين هذا وبين ما يجده في ديوانه مما لم يذكره أنه يقضي بهء لأن ذلك تحت تمه وفي يدو وهو 
أبعد من التهمة. وقال محمد : تقبل البينة علئ قضائه؛ لأنه يقبلها علئ قضاء غيره فكذا على قضاء نفسهء لاحتمال 
النسيا ن» والنسيان ليس بنادر. 


)١(‏ كذافي البزازية بعمامه ج: ص:*47 4-1 6» كتاب الشهادة ؛ على الهندية - ط باكستان. 


وأشارا لمصدف إلى الفرق. بين قضاء وقضا ء وغيره بانتفاء التهمة فى قا شور ثم قال: تنبيه حرفي دليل 
أبي يوسكٌ المنقول من شرح التكملة : أن عمرٌلم يرجع عن قوله: إن الجنب لايتيمم. وقد ذكر السروحي؛ رجوع 
عمرعنه وابن مسعود إلى أنه يتيمم. ثم.استدلاله بالحديث ليس بنظيرالمسئلة فإن عمرٌ لم يخبره عماربثالك» وإنما 
ذكرعمارٌ إحبارالنبي يَف أنه يكفيك كيت وكيت واسعشهد يعمرفلم يتذكرفلا يسعه أن يشهد بالاتفاق» وه ركلام 
حسنٌء إلا أن موضع الاستدلال في كلام شرح التكملة إنما هوفي كون عمرٌلم يرجع عن قوله, ولم يأعذ بقول 
عمارٌلعدم تذكره ماقاله عمارٌ ونقضه بحكاية الرجوع ظاهرء لكن قديقال: : إنه إنما رجع ليقوي أ بارع مار برواية 
أخرى معه» أويت ذكرعمرٌ بعد ذلك. والحاصل : أن الوجه لمحمد دالج وني كعات وخرفي كر العم 
إنما هوناس له غيرذاكر لصد وره عنه . وقياسه على ماذ كر ظاهر . 

ثم لايخفئ أن في البيت بخخللاًء لأن الصورة التي فيها الخلاف ما إذا شهد عنده يحكمه ؤهولا يذكر ول ينفه 
وليس هومحرزاً عنده» وظاهر تركيب البيت يشعربأن الشيبا: ني يقول: يعمل بالمحروز ولوكانت الشهادة على الحكم» 
رداك كدير لقي ع رمي ساف ارقف ل 

التاى : أنه لوشهدا عليهبالقضاء وهومنكرلايقبل بالاتفاق. وإليه الإشارة بقوله: ”لاحيث ينكر “وقد تقدم 
عن خزانة الأكمل حكاية الاتفاق في أنها لاتقيل. ورأيت في جامع البزازية : شهدا أنه قضى بكذا وقال: لم اقض بشي 
لاتقبل شهادتهما محلا فاّلمحمة . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

ع رار سار فى 

كد حوْدُ واف لكا يسَنتة 418 وَين لي لضم حي وَسُؤْيرٌ 

الور نفل جد رح موق لطا روطي ل ا ما را 
جماعة أن فلانا تروج فلا نة بإذن وليها نم الآن يجحد هذا الشاهد» يجوزللسامعين أن يشهد وا علئ ذلك(١)‏ وفي 
0000 لا ب ل ا ا للد 

قلت: 0 ا 200 
ويسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان وسعه أن يشهد أنها زوحته ؤإن لم يعاين عقدالتكاح. 

ثم نقل عن فتاوئ رشيد الدين: شهد على النكاح فسألهما القاضي هل كنتما حاضرين في العقد؟ فقالا: لاه 
تقبل شهادتهماء لأنه لايحل لهما الشهادة على النكاح بناء على التسامع أوبناء علئ أن الشهود رأوهما يسكنان في 
موضع واحد.'وقيل: لاتقبل شهادتهماء لأنه لماقالا: لم نعاين العقد تبين للقاضي أنهما يشهدان بناءً على التسامع. 
ولوشهدا وقالا: سمعنا لا تقبل شهادتهمافكذا هذا. ونقل عن فتاوئ قاضي ظهير أنهما إذا فسرا وقالا : سمعنامن 
)0 القنية المنية ص: ل ٠‏ :باب الشهادة بالتسامع -ط مهانئدية كلكنه. 
٠ )1(‏ فتاوعل قاضي حال ج:"! ص: ٠‏ 414 فصل في الشاهد يشهد بعدما أحبربزوال الحق ط المصطقاتي. 


له مدا 00 


قوع لايتصور ااحتماعهم على الكذب لاتقبل في التسب والتكاح. وقيل : تقبل:.ثم قال: قلت: وفي العدة : إشارة 
إلئ أن الأصح القبول علئ مايا تيك إن شاء الله تعالئ . 

والمصنبكٌ اقتصرعلئ هذه المسكلة فقطء وقد ذكرها في العمادية ثمانية في الأقضية وفي الغامئة منهااحتلاف 
وتاسعة عزاها إلئ أدب القاضي للخصافة. وقد رأيت ذكر ها غلى وجه الاختصار تكميلاً للفائدة . 

الول لنسبء وعزاها إل شهادات المحيط حتئئ لوسمع من الناس أن هذا فلان بن فلان الفلاني وسغه” 
أن يشهد بهء زإن'لم يعاين الولادة علئ فراشه. قال: وطريق معرقته أن يسمع ذلك من جماعة لايتصورتواطؤهم 
على الكذب عند أب حنيفة . وعتد هما إذا أخبره بالك عدلان يكففي. وذكرأن الفتوئ علئ قولهما. 

إلمانية: مسعلة النكاح التي ذكرها المصنفٌ. 

الثالمة: الشهادة على القضاءء حتئ لورأى رحلاً قضى لرجل بحق من الحقوق وسمع من الناس أنه قاضي. 
هذه البلدة وسعه أن يشهد أن قاضي بلد كذا قضئ لفلان بكذا وإن لم يعاين تقليد الإمإم إياه , 

الرابعة : الشهادة على الموت حتئْ إذا سمع من الناس أن قلانا مات/ أوراهم صتعوابه مايصنع بالموتئ 
وسعه أن يشهد عل موته » وإن لم يعاين ذلك. وقالابن سماعة: عن منحملٌ إذا البرك واحد عدل بالموت وْسْعك 
أن تشهد به. وأمافي النسب فلا إلاأن يشهد يه عندك غدلانء وهذا عند هما .وعتد أبي حنفية علئ مايقع في القلب. 
وروى بشرين الوليد عنه : أنه لا يحل له أن يشهديه حتئ يسمع من العامة. والجواب في القضناء والتكاح نظير 
الحواب في الدسب فقد فرقوا حميعاً بين الموت والأشياء الثلاثة؛ فاكتفوا بيعب رالواحد في الموث دوثها. 

والفرق أن الموت قد يتفق في موضع لايككون.فيه إلا واحد فلوقلنا: إنه لاتسمع الشهادة بإخبارضاحب 
الحقوق ضاعتء بخخلاف الثلاثة » لأن الغالب كونها بين جماعة. ومن المشايخ من لم يفرق» وجعل الاختلاف 
لاختلاف الموضع؛ لأن للموت موضع في إخبار العدل الموثوق به ولم يذكره في الثلاثة » حلى لوكان فيها أيضا 
حل له أن يشهد. ونقل عن فتاوئ ظهير الدين : الصحيح أن:الموت بمتزلة التكاح وغيره لا يكفي فيه الواحده وإذا 
ثبنت في الثلاثة الشهرة بخخبرعدلين يشترط كونه بلفظ الشهادة» ذكره الخمصاقبٍ وشيخ الإسلام مواهرزاذة/ ويه أعط. 
الصدرالشهيد برهان الأكمة. ولما ثيتت الشهرة في الموت بخبرالواحد بالإجماع لايشترط لفظ الشهادة . وأماعند 
القاضي فلابد من لفظ الشهادة في الكل. فإن قالا عتذ القاضي؛ ثم نعلين موته وإنما سمعنا من الناس» إن لم يكن 
موته مشهوراً قيل: لاتقبل الشهادة بلا خلاف» لأن السماع قد يكون علي وه لاتثبت به الشهرة. فإ كان موته 
مشهوراً تقبل وكذا كره الحصافت. وبعض المشايخ قال : لاتقبل» وبه أحمذ الصد رالِشّهيد برها ن الأئمة. وذكر 
القاضي ظهير الدين: أن-الاشتهار .بيشهادة عدلين أورجل وامرأتين بلفظ الشهادة بدون استشهاد» و يقع في قلبه أن. 
الأمركثالك. وقي المحيظ : قالا: أخبرنا بدّلك من شهدبموته ممن يوق به جازت شهادتهما. وفي العدة أيضا أنه 
الأصح. قال: وطذا فصل اعحتلفن فيه المشايخ» كما في من رأي عينا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك» خل 
له أن يشهد له بالملك. ولوقال: إني رأيته في يده تطيرك فيه تصرف الملاك لاتقبل شهادته,ءكذا هذا. قال: .وقد 


عشرنا على الرواية في الأقضية أنه يجوز أن تقبل. ونقل عنن المنتقئ: لوقال الشهوه: مات بافريقية ولم تأثها تقبل.. 
وكثالك إذا قالا : دفنأه وشهدنا نجمازته تقبل » لأنها تكون شهادة على الموتء فإذا لم يعاينه إلاواحد الوا : ييخبزيه 
عدلاً مثله » فيحل له أن يشهد معه فيقضي بشهادتهما » قالا: ولاروآية لها. وفي السيرالكبير: اشترط أن. الأيكون 
المخبر متهماً بأن لايكون وارثاء ولا موصى له . ونقل عن قتاوعل زشيد الدين : أنها تجوز إذا سمع من سحدوذ في 
قذفي أوالسوان أوالعبيد إِذا كان الصدق ظاهراً فلاحاحة. قال : ولا يجوز بالسماع من د الصبيان إلاإذا كان مميزاً 
كلامه معتيراً وقال في فتاواه أيضا : ورأيت يخط الأستاذ أنها تجوزعلى الموت بالسماع إذا كان الرحل معروفاً 
مشهوراً بأن كان عالماً أومنالعمال. أما إذاكان تاحراً أومن هو مثله لاتجوز الشهادة علئ موته إلابالمعاينةء هكذا 
ذكرر شيد الدينّ ولم نظفر بهذم الرواية في شي من الكتب في غير قتاواه . 

.الضامسة: وعزاها إلى المحيط : الشهادة على الدحول:مقبوئة » لأنه تعلق به أحكام معروفة من النسب 
والمهرء والعدة ء والإحصان . 

السسادية ؛ الشهادة على المهر .. وقد مرت وظاهر كلامّه ترجيح قبولها . 

السابعة: الشهادة على الوقفء ولاراوية لها. وقد اعتلف المشايخ فيها قبعضهم قالوا: تحل وبعضهم قالوا: 
لاتحل. وبعضهم قالوا: تحل علوم أصله دون شرائطه. وإليه مال شمس الأئمة الس رحسية :وهوالأصيع» لأن:أصله 
يشهر بخلاف شرائطه. وفي التجنيس والمزيد: أنه الأحودء وفي الذحجيرة ؛ أنه المختار. إن ظهير الذين المرغيناني 
كان يقول: لابد من بيان الححة بأن يشهدوا أنَةٌ وقف على المسَجْدء أو المقبرة وما أشبه ذلك؛ حتئ لولم يذكروا 
ذلك لاتقبل شهادتهم . معنئ قول المشايخ لاتقبل علئ شرائطه أي بعاد مابينوا الجهة» وقالوا علئ كذا ء لإيتبغي 
لهم أن يشهدوا أنه يبدأ من غلته فيصرقه إلئ كذا ثم إلئ كذاء لاتقبل شهاذتهم . 

العامة #الشهادة على الولاء لا تحل عند أب حديفة مالم يعاين إعتاق المولئ» وهو قول أبي يوست الأول.» 
وعلئ قوله الآخر تحل + وقول متجما سضطزب . 

التامعةة الشهادة على النق. قالوا: لاتحل عندناء خلافا للشافعي. ثم نقل عن شمس الأئبة الحلوانةة 
أنها متحلف فيا كالشهادة على الولاء. 

الماجرة: الشهادة على الأملاك علا تجوز عند نا إلإفي فصل واحدء ذكره الخصاف قال.في شرح أدب 
القاضي للصدٍ رالشهيد حسام الدين وإناعاين المللك دوة: المالك أن عاين ملكا بحد ودب ينسبب إلى إفلان بن 
قلان الفلاتني وهولم يعلينه ينهم ولايعرقم بنستيه» ألقياس فيه أن لايخل» والاشعجسان يخل» م لأن السب ممتايغبت 
بالتسامع والتثهرة قيضير المالك معزوفاً بالتسامع والملك المعروفء فترتفخ الجهالة, ا 
الملك في الموضغ :الذي تقبل إؤالم يفسر الشاهدء أما إذًا فسر قلا. قال : وإذا شهدهن أدرك الملكء ولم يعلين 
-.البمالكه والماللك امرأة لايراها الرجال ولا تحرج » فإن كان لك مث زر داور ريس والقياف رن ل 
جخائزة ؛ يريكدَيةٍ إذا عاين الملك ووقع في قلبه أن الأم كما اشتهرء لأن هذا صورة من عاين الملك :ولم يعاين انمالك 


الذي أشرنا إليه في صدرالبيت» يريد أنهاتصح بالتسامع في الأملاك في صورة واخدة. طذاحاصل كلامهما وملخصه. 
فخطرلي أن أنظمها في أبيا ت إتما ما لتكميل الفائدة فجعلت مكان النصف الثاني من بيت المصنفف وهو”وقد 
وإن بيمنا ردت وتقبل أظهز 


كذا بسب ثم الطبزيق سماعه 


وقييل لكل :والميصحح أن ذا 
وفي غيره فالشرط لفظ شهادة 
وإن أطلقا سمعأونفى عيانه 
وأطلق بعض ردها ثم صححوا 
وسعض نفاها بالسماع لموت من 
وقدجوزوها في الدحول ورححوا 
حلاف شيوخ والصحيح جوازها 
وجوزها الثاني أخميرا على الولا 
وفي الملك محدودا ويعوي لمالك 


ويعزي إلى الصا ف فيذاجوازها 


م الجمع ماكذب لهم يتصور 
قضاء وفي موت كقى العدل يخير 
كمامروالإجبار فيه موؤثر 
بنه اكد المت الشينية المع 
ترد إذا مالميت لم يك يشهر 
قبولاإذا قال الموئق مخبر 
غدا غير مشهور ولابد يعطير 
جواز المهرئم في الوقف يذكر 
على الأصل دون الشرط فيما يخرر 
وفي العتق بعض قال والبعض ينكر . 
ولم يئره عينا إذ الأمرأشهر 


ومن داين والخصم حي وموسر 


فضميؤ, ونين #الشاهدي التسامع أي بينا أن شبهادتهما بالتسامعثر دع“ أي الشهادة. وضمير' أل “أيضاً لها. 
وقولي” أظهر» إشارة إلئ تصحيح القبول. وضميرسماعه“ لمن يشنهد وضمير” أفتوا“ للمشايخ» وضميرقاله" 
لأبي يوسقٌ ومحملً. والمُراد ب ”كل“ كل المسائل المتقدمة؛ والإشارة ب ”ذا إلى الموت كمامرفي أنه لا بد من 
إخبارعدلين» وضمير”فيه © للموت. وضمير”عيانه» للموت» و” ترد» للشهادة» وضمير” قال“ للشاهد. واللّه أعلم . 

الثانية: قال في القئية بعد أن رقم لنجم الأئمة البخارت» والقاضي د تقبل شهادة المديون لرب الدين. 
وفي المحيط: ولاتقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلساً. وشمس الأئمة الحلواني ووالدصاحب المحيط 
قالا : تقبل وإن كان مفلساً. وفي شرح الجامع للعتابي : لاتقبل بعد الموت لتعلق حقه بالتركة وكذا الموصى له 
يألف مرسلة» أوشي بعينهء لأنه يزداد به محل الوصية أوسلامة عينه. ثم رمز لقاضي مان وقال: إنه تجوز شهادته 
للحي دون الميت . هذا حلاضة ما في القنية.(١)وقدذكر‏ فيها في موضع !ربعد أن رقم لبرهان الدين صاحب 
المحيط : ادعى الكفيل عليها الكفالة فأنكرت تقبل شهادة البائع بكفالعها كرب الدين إذا شهد لمديونه(؟) . 


(1) القئية المنية ص: 272٠١‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل -ط كلكته . 
فق المصدز السابق ص:ة بغرت 


وبعاضله + العيول إذا كاذ موسر والقولانا في النفليس: وتعدم اقول بعد لوت قولاً واحداًء لتعلق حقه بالتركة 
كالموصى له لكن رأيت في جامع الفتاوى لحافظ الدين البزازي : تقسيد الجواز إذا شهد بما سوى حتس حقه. 
وهذا لا إشعار للنظم به كما لا إشعارله بالا تتلا ف في صورة المفلس بل مفهومه عدم القبول في انعدام الحياة 
واليسار. والله سيحانةٌ وتعالئ أعلم . 

وَيَعْقُوَبُ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ شآهد-44/9 يُرَكبَهُ مَنْ يَدُعِي وَهُوَيَفَدِرٌ 

عَلَى الْمَذِيأ ُيَلقَئ 'سواها وَأكلة ه4417 لما لم يَهِيَعاجائِرٌ وَهُوُ أشْهّر 

قال: اشتمل البيتان علئ مسائل أربع من قاضني خمال» تدان من منطوقه» وتان من مفهومه. 

الُولى ؛ عن أبي يوسفت أنه لاتقبل شهادة الشاهد إذا ركبه المدعي للآد اء وهو يقدرعلى المشي إلى 
عند القاضي أولقي دابة غير التي للمذقي ركبها إل عند القاضي بأحرة أويغيرو 

العانية: مفهوم ذلك أندٌ إذا كان لايقد رعلى المشي للأداء ولا يلقى دابة غيرالمدعي حازله ركوب داية 
المدعي » ولا يقدح ذلك في قبول شهادته . 

الشالة: نوأكل طعاماً للمدعي غير مهي له قال فيه اتلاف » والأشهر القبول وحواز الأكل . 

الرابهة: لوهيأه لايحوز أكلهء ولوأكل لاتقيل شهادته. ثم أدعى أن هذا كله ذكره قاضي ان صريحاً 
ودلالة» ثم ذكر عبارة قاضينحان» واقنصرت هنا منها علئ ما يتعلق بالنظم. قال: وإن كان الشاهد شيخاً لايقدذر 
على النشيء ولا يمكنه الحضور لأداء الشهادة إلا راكباً وليس عندهٌ داية» ولاما يستكري يه دابة فيعث له إليه 

دله دابةٌ فركبها لا تقبل شهادته في قول أبي يوسفة(1). ومفهوم ماقد مه المصنف عن أبي يرسك يخالفة 
لأنه فيد جواز الركوب في هذَه الضورة؛ وأنه لايقدح في شهادته؛ لكن رأيت في مخحتصر المجيط للخبازيخ: أخرج 
الشهود إلئ ضيعة اشتراها فاستاجرلهم دواباً ليركبوها إن لم يكن لهم قرة المشي ولاطاقة الكراء تقبل شهادتهم 
وإلافلا. والله أعلم . 

قال: فإن أكل طعاما للمشهردله لا ترد شهادته. وقال الفقيه أيوالليتٌ : الجواب في الركوب ماقال. أما في 
الطعام إن لم يكن المشهود هياطعامه للشاهد بل كان عند ه طعام ققدمه إليهم وأكلره لاتردشهادتهم؛ وإن هيألهم 
طعاماً فأكلرهء لاتقبل شهادتهمء هذ؛ إذا فعل ذلك لأداء الشهادة» فإن لم يكن كلّلك لكنه جمع الناس للاستشهاد 
وهيألهم طعاماً؛ أوبعث لهم ذواب وأحرجهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه, اختلفوآ فيه» قال أبويوسفت : في 
الركرب لا تقيل شهادتهم بعد ذلك » وتقبل في أكل الطعام. وقال محم : لاتقبل فيهماء والفتوئ علئْ قول أبي 
يوست لجري العادة به سيما في الأنكحة ونثرالسكروالدراهم؛ ولوكان: قادحاً في الشهادة لما فعلوه (؟) هذا 
الع نات انحر الله سبحانة وتعال أعلم . | 
. وَمَنُْ لآ يودي ذُوْتَ عُثْرٍ فَردَهَ 4640738 وَمَنُ طن رَدًا فَهُوَفِي الترّكِ يُعُدَرْ 
هه فتارى قاضني خحان ج: 3 »على عامش الفتاوى للهددية ج: ص91 45- 47٠‏ فصل فيمن لا تقيل شهادته الدهمة -ط باكستان. 
(75) المصدر السايق ص: ,47١‏ 


اشع البيثت علئ مسكلتين 


الرّولرا: برها لليف رقي الشاهد يوحرشهادته هل تقبل أم لا؟ أحاب المشايخ في شهود 
شهدوا بالحرمة المغلظة بعدما أحروا شهادتهم حمسة أيام من غير عذ رأنها لاتقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان 
عيش الأزواج. علا ء الحمامي» والخطيب الأنما طي» وكمال الأكمة البباعي. ثم رقم للقاضي عبد الجبار» وشرفتٍ 
الأئمة وركن الأئمة الصباغي وذكر نجوه قال: وكثير من المشايخ أحابوا كلك في جنس هذاء وإنٍ كان تأخيرهم 
لعدرتقبل شهادتهم. ثم نقل عن شرح الزيادات نخوه. وعلله بأنهم لما سكتوا فسقراء وشهادة الفاسق لاتقبل. 

ثم رقم لنجم الأئمة. ثم قال: أقر بعض الورثة يإعتاق المورث جاريته وأنكر البعض ثم شهد شهودآن المتوفئ 
أعتقهاء فتأحي رالشهادة لا يكون طعناً إن كان بعذر أوتاويل. قال أسعاذنا رحمه اللّه: فيؤذه إشارة إلى أن التأجير 
لوكان لالعذرولاتاويل لاتقبل في عتق الجارية كالطلاق. وأنه حسن. لكونها شهادة في باب الفروج في الموضعين. 
ثم تقل عنه أنه لوكان شاهدٍ الإعتاق واحداً ويعلم أنه لايلتفت إِلئ قوله لا تسقط عدالعه بالتأخير. أمالو علم أق' 
القاضي يحول بينهما بإخباره يفسق بالتأخير. ادعئ رجل حل امرأة فقالت: خحالعني وكيلك فقال: غزلت الوكيل قبل 
الخلع وعلم يه وأقام بينة وقضى القاضي بالحل فد هيا ليعيشا عينش الأزواج فشهد جماعة أن الزوج أقرعبدنامتل” 
كذاا يوماً يأنها محرمة عليه بالثلاث» وهم عالمون في تلك المدة بماحرى من الدعوئ والإنكاروالخصومة» وأخحروا 
شهاذتهم؛ فكتب برها ن الأكمة الترحماني:: لاتقبل» وكتب في تلك الفتوئ بعينها نجم الأكمة. نعم: تقبل لعدم تبين 
شهادتهم بإظهار الحرمة لإنكارها الحل. قال أستاذ نا: وهذا أحسن 

ثم رقم لفتاوى العصر وشمس الأئمة الحلوانق وقال: أشخض القاضي إلى الشاهد فأخضرة للشهادة فشهلء 
فإنِ كان اماعه من غير تأويل يكون جر حاً(١).‏ وفي البرازية : إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة 0 
عذرظاهر ثم أدئ لا تقبل (؟). وإلئ ذلك أشارالناظم بقوله رده “يعني رد شهادته قلا يقبلها بعد ذلك : 

أقول : وهذا وماقبله غيرمقيد بمسائل الحرمة في الفروج. وقد حكى شيخنا في فتح القديرعن شيخ الإسلام 
في:صورة الطلاق: إذا تأخر لغير عذ رظاهر ثم أدى لاتقبل لتمكن الشبهة. وقد يكون لا ستجلاب الأجرة:: 

ولايعفى أن هذا التعليل يقيد الشدمول. وعللم شيخسأ ::بأن الوجه أن تقيل ويحمل على العذ رالشرغي. وعفدي 
أن الوحه كما قال شيخ الإسلام سيما وقد فسلد الزما ن» وعلم من حال الشهود مايقتضي التواقف. والله أعلم. 
وهذا مطلق عن مسائل الفروج. والظاهر أن هذا مطرذ في كل حرمة لايتوحه فيها تأويل . وَاللّهِأعلم. 

الجائية: قال في الفتاوى الكبرى للخناصي.ناقلاً عن النوا در: ولوكان الشاهد:يعلم أن الحاكم لايقيل شهادتة 
بأن لم يكن معروفا بالعدالة عندالقاضني» يسعه أن يمتتع ء عن الشهادة صوناً لغرض نفسه. وفي فتاوى اقاضيناب 3 
و رعتدجي أنه إإنما يلم الشاهد د الحضور لأداء لخاد إذا دعني إلى القاضي تقيل شهادتةة:ولرا لم ينحضرو لم ينشهند : 


ف القنية المنية ص: ار 505 الشاهد تؤحرشهادته هل تقيل أم ل" 
زفة الغتاوى البزازية ج: : على هامش الهندية ج: وص :لزع في الرسل من تمل ل الههادة -ط باكمتاث. 


يضيع 9 قأما إ: إذا دعي 4 الشهادة إلى قاش لاايدرقه بالعدالة و لا يقضي بشهادته, 5 يكن القاضي 
أعبدلاً لايازمةه أن يحضرء وكذا إذا كان للمدعبي شهود عدول سواه يقبل القاضي شهادتهم لايازمه أن يحضرلأداء 
الشهادة؛ لأن امتناعه في هذه الصورة لاييظل حق المدعي» فإن كانت شهادته أسرع قبولاً من شهادة غيره لا يسعه 
أن يمجنع عن الحضور, وَاللّه تعالئ أعلم (1). ش 
وَمَنُلَيسَ يُدُرِي حَدّماً الطالِبٌ ادّعئ :44719 بِدُوّنِ كعآب فَالمّهَادَة تَهُثَر 
مسكلة البيت من القنية قال بعد أن رقم لفتاوى العصروعين الأئمة الكرابسيت 2: الشاهد يصف ‏ حدود المدعئ 
حين ينظر فني الصلكء فإذا لم ينظرلا يقد رعلى وحهها لاتقبل شهادته إذا كان ينقله ويحفظه عن النظرء فأما إذا كان 
يستعين به نوع استعانة كقاري القرآن من المصحف لابآس به 01 ْ 
قليت: نقل في البزازية عن الترازل : أن الشهؤد إذالم يعرفوا ألحدود وسألوا الثقيات» وفسروا عندالحاكم 
تقبل (7). اتفهئ. فماظتك بالقراءة من المكتوب . والله تعالوئ أعلم . ا 
وف في أخْرلمكتُوب في الال حفسة 4914 وماذونهي, ائيس وها 212 
بعشرة. الافٍ :قما رَدَ 0 القا لألفٍ وَنَقْص فِي الْمشَقةٍ ُبْظَرٌٍ 
عل قا نيه قال بعد أن رقم للمحيط : إذا أراد القاضي كتب السجلاث والمحاضر ينفسه وأن 
يأعمذ على ذلك أجراً فله ذلك . 
قلت: ونقل في العغمادية عن مجموع النوازل عن شيخ الإسلام أبي الحسن عنطا ابن -جمزة السفدي : تعليل 
الأبمل بأن الكتب ليس بواجب عليه وإنما الواجب عنليه القضاء وإيصال الحق إلى المستحق . قال : وإنما يأذ 
بقدرما يحوز أذ ه لغيره . 
ثم قال: قلت: ولم يرد في أحرة الصكاكين مقدار معين سوى ماروي عن علي السغدئ. وبعض المتقدمين» 
مع أنه غير مفهوم المعنى : وهو أن الوثيقة بم ل إذا كان يبلغ ألفا ففيتها حمنسة دراهم. وفي ألفين عشرة د راهم إلى 
عشرة (لاف ففيها تحمسون دزهماً م سازاد ففي كل ألفٍ درهي درهم. وإن كانت الوثيقة أقل من الألف إن لحقه 
من المشقة يمثل مايلخقه بوئيقة الألف ففيها ممسة دراهم. وإن كانت ضعفهًا فعشرة وإن كانت نصفهاء قدرهمان 
. ونصفءوقفي الزيادة والنقصنان على اعنبارتلك (5) وقي العمادية :هذه التفديرات عزاها إلى السيّدالإمام أبي شجاع. 
وأنه قال: كأنه مروي عن أبي جنيفة أوبعض مشايخخنا المتقدمين. قال: قلت : هذه التقد يرات غير مفهومة المراد » 
لأن فشقة الكتبة لا تخيلف بقلة المال وكثرته. ولا شلك أن مشقة كتابة ألف ألف د رهم دون مشقة كتبه ثمانية 
. وعبشرين درهما إلا أن يريد.به كتبة الأحناس والعروض المنختلقة بضفااتها وقيمتها. 
(1) إخاوي قاضي خاك الموضوع بجامش الهنهة ج:؟ م :24.18 فصل فين لاقي شهادة أتئمة سيل باكستان.. 
(05 آلقنية المنية ص: 471١‏ باب فيما يتعلق بحدود المدعى والشهادة والغلط فيها -ط كلكته.. : 


فيه الفتاوى البزازية ج: الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: :© ص: كناب الشهادات ء نوع في التنا قض. 
2 القنية المنية ص: هلالاء ياب أحرة القسام وكاتب الوثيقة -ط مهانندية كلكته. 
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قال الممشفت: وقد حكي هذا في شرحه للقد وري ورمز لغير من.رمزله في القنية» وقال : إنه مروي عن 
أبي حنيفة. ثم رمزلبعضهم. وقال: هذامخحلف بانحتلاف الزمان والقحط والسعة. ثم قال: قلت : الأصح أنه يقدر 
بقد رالمشقة وقد تزيد بقد ر مشقة الوثيقة في أجتاس مختلفة بمائة عن مشقة ألف ألف في التقود ونحوها . 

قلت: وفي العمادية عن الملتقط: وما قيل في كل ألف ححمبسة دراهم, لانقول به» ولايليق ذلك بفق د أصحابتا' 
رحمهم الله تعالون. وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنماله أحرمغله بقدر مشقته وبقد رعمله في صنعته كما 
يستأج ر الحكاك والنقاذ بأج ركثير في مشقة قليلة. وفي شرح التمرتاشت؛ وفي التصاب : يجب بقد رالعناء والتعب » 
وهذا أشبه بقول أصحا با في كتاب السحلات . والصحيح أنه يرجع في الأحرة إلى مقد ارطول الكتاب وقصره » 
وصعوبته وشهولتة. والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

شَهَادَةُ أوُلآدٍ الْقُضْاةَ بحَكيهم 441.9 عَلَيْهِمْ أجبرَأ ولا وَيعْقُوْبُ يُنْكرٌ 

مسئلةالييت مى الظهير ية وقاضيحان. قال: رجحل شهد على قضاء أبيه قال أبويوسقٌ : لا تجوز شهادته على 
قضاء أبيهء وتجوزشهادته على شهادة أبيه.: وقال اللحسن بن زياد : إذا شهد ابنأ القاضي لرحل على رجحل أن أياهما 
قضى لهذا علوئ هذا لم تقيل شهادتهما عندأبي حديفة على قضاء أبيهما. قال: وفبها قول اخحرأنها تقبل مطلقاً..وفي 
رواية ابن سماعة عن محمد قال: وبه نأحذ(١).‏ ثم ذكرفي موضع اخحر: أن فيها روايتان والصحيح هوالحوان. 
ولذلك قدمه في النظم في قوله ” أجزأ“. 

وفي البزازية نقل عن المنتقئ عدم القبول. قآل : والماعنوذ أن الأب لوكان قاضياً يوم شهد الابن على ذلك 
تقبل(؟). وهذا قول مفصل لم يتعرض له النظمء لكنه قال في باب الشهادة على الشهادة : شهادة الاين علئ شهادة 
الأب جائزة» وعلى قضائه لا في رواية» والصحيح الجواز. وفي الظهيرية عن أبي يوسكٌ لاتحوزقولاً واحداً. وإليه 
أشار بقوله ” ويعقوب ينكر “ .-والله تعالئ أعلم. 

وَلَآ قَدْحَ قَالُوًا بِالْعَدَاوَةٍ مطلقاً 4481# وَقَدُ قِيْلَبالدٌ يآ بها جاتر 

مسملة البيت من القنية قال بعد أن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط : من انهم يأمرة رججل حترا أحد منه 
الشحنة مالاً بهلذا السبب ثم شهد زوج المرأة مع أخعيه على ذلك الرجل لا تقبل . ثم رقم للقاضي عبد الجبارٌ وعين 
الأئمة الكرابسيّ . وقال: رجحل حاصم رجلاً فضربه ثم شهد الضارب على المضروب لا يتهم في شهادته مالم يظهر منه 
مايصيربه متهماً شرعاً . ثم رقم للمحيط وقال: لا تجوز شهادة رجل على رجل بينهما عداوة في شي من أموراللديناء 
وإذا كاك بسيث أ مور الديق قل . 

قال أستاذنا رحمه اللّه: وجواب عين الأكمة الكرايس يشير إلى أن نفس العداوة بسب الدنيا لاتمنع قيول 
لاطا حل هر ل ل ل ومافي 


م حاون تلد عاك :فوشو لوس لساري الوددزة حار > قصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة < ط باكلستان” 
62 الفتاوى البزازية ج:؟» الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج:ه ص: نرع في الشهادة على النفي - ط يا كشتاك. 


المحيطء والواقعات»اختيارالمتأحرين. وأما الرواية المنصوصة فتخالفها. وف يكتزالرقؤوس: شهادة العدوغلى عدوه 
تقبل . وقال الشافعيٌ : لا تقيل ٠,‏ 

لنا أن العداوة إن كانت قادحة في الشهادة وجب أن تكون قادحةً في حق الكل كا لفسق وإلا تقبل وهكذا 
أطلق في حزانة الفقه؛ وذكر في .شرح الستة ومعالم السئن على مذهب الشاقعج لا تقبل شهادة العدوعلى عدوه؛ 
لأنه متهم . وقال أبوحنيفة :تقبل إذا كان عدلاً . قال أستاذنا : وهو الصحيح وعليه الاعتماد .)١(‏ 

وفي المبسوط: إذا كانت الغداوة بينهما يسبب شي من أمرالدين؛ فشهادة بعضهم علئ بغض تقبل؛ لخخلوها 
عن تهمة الكذبء فإن من يعادي غيره لمجاوزته خد الدين يمتنع من الشهادة بالزور. وإن كان يعادي بسبب شي 
من أمر الدينا فهذا يوجب فسقه فلا تقبل شهادته إذا ظهر ذلك منه (7). انتهئ 

وقد ظهر من كلامه والقنية أن العدواة تثبت الفسق فلا فرق في عدم قبول شهادته على عدوه ؤعلى غيره 
لكونه فاسقاء والبزازية جزم بعدم القبول إذا كانت العدواة في أمور الدنيا» ولم يبحك نحلاقاً ولاأشعر به؛ ولعله أعمذ' 
بكلام المتأحرين . واللّه أعلم . 

ثم إن المصتفف فرع غلئ ما تقدم مسغلة قضناء القاضي بشهادة العدوعلى عدوه فقال: إن كانت العلة الفسق 
صح, وإن كانت لمعنى أقوى لا تصح في حق العدودون غيره. وقال : وقد يتوهم يعض المتفقهة من الشهود أن 
من تحاصم شخحصاً في حق أو ادّعى عليه يصير عدوه فيشهدون بينهما بالعداوة وليس كلالك » وإنما تنيت بنحو 
القذف وقتل الولي والجرهحء» نعم المخاصمة تمتع الشهادة تناركيت لذ المخاصمة: كشهادة ال وكيل فيما وكل فيهء 
والوصيء والشريك . 

وقدذكرالمصنف هنا مسكلة قضاء القاضي على عدوه» وأنه لم يرها منصوصة عندنا. قال : وينبغي أن يفصل 
فيها بين ماكان بعلمه وبين ماكان بشهادة العدول يمحضر من الناس فيجوز في الثاني دون الأول . 

قليت؛ بل ينبغي القول بالنفاذ مطلقاً إذا كان القاضي عدلاً. واللّه أعلم. ثم نقل عن الراقعي عن الماوردي 
جرازالقضاء على العدولالشهادة عليه فارقاً بظهور أسباب الحكمء وععفاء أسباب الشهادة. وا الله أعلم . 
وَيَقْبَلُ عَدَلُ وَاحِدْ في تقوم 4 ع وَتَعْدَيْلٍ وأرش يَقَدَرْ 
وَتَرَحمَةٍ لكام 0 0 0 : د َي مر 


-ٍ 
-ِ 


اا اا لل 
الرُولى: التقوم » لوأنكر شخمص لشخخص شيئاً وادعى أن قيمته مبلغ فأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك 
القدر» يكفي في إثبات قيمته قول العدل.الواحد. 


)١(‏ ' القية المنية صص: لم١٠‏ "3-1 لم باب>من تقبل شهادته ومن لا تقبل -ط المهانندية كلكته. 
2 الميسوط للس رحسي ج:.2» الجزء ١17‏ ص: ١7"‏ باب فيمن لا يحوز شهادته ط بيروت. 


النانية و_المالمة: الحرح والتعديل» يقبل فيهما قول عذل واحد. وهذا في.تزكيته السر. وقال مخملة : 
لإيدمن اثنين. 

الم ابعة : تقدير أرش المتلف. 

الضامسمة: المترجم العدل عمن لايعرف القاضي لجته من الأصام. وقال محمد: لايكفي فيه بأقل من.اثنين. 

السادبة: #ادعى المسلم | إليه جودة المدفوع وأنكرالمسام أوع ” سه يكفيفيه قول العدل الواحد. 

البسابهة # إذا أخبر القاضي عدل بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفياً به. 

الامنة: الرسالة من القاضي إلى المزكي . 

الَاسمة : يكفي قول واحد في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري . 

العاجرة؛ الصوم برؤية هلال رمضان وقوله. ”على مامر“يعنو” ف يكاب الصوم في رواية الحسن أنه يقبل 
قول العدل الواحد في الصوم بلاعلة؛ أوعلئ ظاهرالمذهب. من قبوله عنذ وجود علته من غيم » أوغبارونحوه. 

الصادية عسسرة ؛ إذا شهد عدل عند رجلين على موت رحل وسعهما أن يشهدا على موته . وقال: إن 
صاحب الفوائد نظم منهما تسعة» ولم يعزها في الشرح. ورأى هوفي الكافي مسعلة التزكية» والرسالة والترحمة. 
وفي خزانة أبي اللي زيادة هلال رمضان والإفلاس. ومسكلة الشهادة على الموتء والمسائل مذكورة في غالب. 
الكتب . واللّه تعالئ أعلم. ش 1 

وفِي عير حَدٌّ وَ الْقِصَاصٍ شَهَادَةَ وؤهىم 4 4 وَعَفُلٍ + جَوِيعٌ النأس قَالوايحر, 0 

اش ابي ا ا 0 
في النظم..وهني.في اعتلاف الفقهاء للطحاوءخ . قالٍ أصحابنا : الناس أحرار إلآ في أربعة : الشهادة؛ والقصاصء 
والحدود ء والعقل . وبينه في المبسوط بقوله في الشهادة : إن المشهود إذا قال: هما عبدان لاتقبل شهادثهما عليه 
حتيم يعلم أنهما حران. وفي الحدود: إذا قذف إنساناً ثم زعم أن المقذوف'عبد لايحد القاذف حتئ يثِت المقذوف: 
حريتة بالححة. 

قلت: وفي العمادية: وكلالك لوقال القاذف: إنيعبد وعلي حد العبد صدقء ويحد أربعين إلاأن يقيم 

المقذوف بيئة أنه حرانتهئ . 

قال: وفي القصضاص إذا قطع يد إنسان ثم زعم أن المقطوع يله عبد لا يقضى بالقصاص حتى يثيث حريتة 
بالحجة والعقل ؛ إذا قتل إنسانا حطاء وزعمت العاقلة أنه عبد لا يقضى عليهم حتى تقوم البينة على حريته . 

وفي فناوئ قاض يناد : إن القاضي إذا عرف الشهود بالحرية لا يلتفت إلى الطبعن. قال: ولوقا ل الشهود 
سل عنا لايقبل ذلك منهمء فإن سأل فأبر بالحرية فقبل شهادتهم حجان ولايستحب أن يقبل ذلك من الشهوداإلا ببينة: 
قال: وكذالوقال المشهودعليه: هما محدودانت في قذف أوشريكان فيما شهدالا يقبله إلابييتة» انتهئ ملخصاً(١).‏ 


600 قتاوى قاضي خحان, الموضوع نهانش الغتارى الهندية ج:/اص:485: مسائل التركية والتعديل - ط باكستان. 


وَلَوْفَهِدَ الأوُلآدُ تَظَلِمّقَ أمّهِم 8م44 إذا أتُكَرَتُ صَعِْتُ وَإِلافُيتْكر 

مسكلة البيت من الجامع الكبير» قال فى شرحه المسمى ب ”التحرير” قال محمادين البحسن : إذا شهد الابنان 
علئ أبيهما بطلاق أمهما والأب يححد فإن كانت الأم تدعي فالشهادة باطلةء وإن كانت تجنحد فهي جاتزة لأنها 
ذا كانت تدعي فهم يشهدون لهاء لأنهم يصدقونها ويعيدون البضع إلئ ملكهاغيت رجح جاتب النفع لها وهوعود 
ملك البضعء وإن كانت تجححد فهم يشهدون على أبيهم بزوال ملك التكماح وعلئ أمهم بتكذييهم أياها فييظلون 
عليها مااستحقت من الحقوق من قسم ونفقة وما تحصل لها من منفعة عود بضعها إلئ ملكها منفعة محمودة 
يشوبها ضرر فلا يمنع قبول الشهادة. وهذا علئ ماعرف من أن ماتزدد بين النفع الضرر يجعل ضابطه الدعوى 
والإنكار والطلاق» وإن كان حقالله تعالئ فوجود دعوى الأم وعتقهاسواء» فهويشتمل علئ حقهافباعتياره يشترط 
الذعوئ. انتهئ ببعض تلخيص. والله أعلم. 

وَفِمَعِتَقِهَابِالْمالٍ يأصاح مِْلَهُ :4 وَيَلَرَسَهَامَفَرَرَتُ وَيْقَرَر 

ومسكلة البيت أيضا من النحامع الكبير. قال في التحزير: حارية شهد ابناهها وهما حران أن مولاها أعتقها على 
ألف درقم والمولئ يجحدء فإن كانت الجارية تدعيح لاتقبل شهادتهماء لأنهما يشهدان لأمهما يملك رقبتها . 
وإن كانت تححد تقبل؛ لأنهما شهدا على أمهم! بالمال» وما فيه من المنفعة محمودة مشوبة بالضررفتقبل / لأن 
الشهادة علئ عتق الأمة تقبل من غير دعوى:. وإذا قبلت حكم بعتقها ووجوب المال عليها.: ولوكانا ابنا المولئ 
وهو يدعي فكذلك لا تقبل» وتعتق هي بإقراره بغيرشي » وإن ححد تقبل ويحكم بهماء ولوكان غلاماً وشهد ابناها 
فإن ادعى فكما مر. وإن جححد فعتد الإمام لاتقبل أيضا. لأن دعوى العبد شرط لقيول الشهادة علئ عتقه عندة 
وعندهما تقبل » وقي شهادة ابنيه أعني المولئ لاتقبل مع دعواه ومع جحوده. ودعوى الغلام يقبل ويقضئ لهماء 
ولو أنكرالمولئ والغلام لم تجز شهادتهما في قوله خلافاً لهما . اننهئ ملخصا . 

وَإن آلف القاضِي اعُتِقَادَ شْهُوْدِه 9( 4 »4 بمآ سَهِدُوًا قَالَْحَقٌ أن يَعَوَدٌ رُوًا 

التوتّرلغة. قال في القاموس : تودر في الأمرتورط. وهذا ينافي ما أراده المصنفف كما لايخفئن. وقال قبله: 
ود رماله وأسرف فيه فتودر. فلوقال مكان قوله ” فالحق أن يتود روا “ ” فالترك أولئ مسظر“ لكان أحسن وأقرب 
إلى لفظ المتقول. 

ومسئلة البيت من الروضة للناطفيء قال الطرسوسيح , فإن امتتع الشاهد من أداء الشهادة وهداك شهود كثير 
يسيبونه إلئ ذلك لا إثم عليه» فإن كان القاضي يقضي يعلك الشهادة بخلاف مذهب الشاهد(١‏ )لم أربه يأساء وإن 
لا يشهد به أولين. قال المصتفت: والذي يظهر في هذه المسملة أن الشهادة إن أدت إلئ إتلاف نفس أومالٍ لايعتقد 
الشاهد صحة الحكم بإتلافه » ينبغي له أن لا يؤدي»كمالو كانت بكفر إِنْسَا ن ثم تاب» وطلب منه الأجاء عندمن 
لايقبل توبته» أوبإقرارلوارث في مرض الموتء وظلب فنه الأداء عند من يرع صحته انتههئ ملخحصاً. والذي ظهرلي 


02 7 ن: ”الشاهد ين “ مكان 7”الشاهد» 


أن هذامما يقوى فيه الامتنا. » إذ ظاهركلام المشايخ أن هذا سبيله في كل ما اعتقدعملاقه والله أعلم. 
وَرَيِّةٌ تحر بِالسَّهَادَةٍ أَشهَدَتُ :4184 فَمَقُبَلُ لآ السلطات أُومِن يُومْرٌ 
يكن يزنزء الببطااة » ويجوز أن يكونمبيتاً للمجهول . والبيت مشتمل عل مسكلتين من القنية . 
الوا لى: قال يعدآن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط: الأصل في الشهادة إذاكانت امرأة مخد رة 


يجوز إشهادها علئْ شهادتها. والمرأة التي تخرج من البيت لقضاء حاحتهاوللحمام تكون مخدرة بشرط أن 


لاتخائط الرجال. 
القامية: قال: قال الصد رالشهيد حسام الدينّ : لاتجوز الشهادة على الشهادة من الأمير والسلطان إذا كانا 
في البلد. اتنهئ (1). 


قلت: ورأيتٍ متسريا إلى الأحناس: أنها تجوز وإن كان نشاهد الأصل في المضرمن غير مرض فكيف 
لاتحوز في السطان والأمير. ولعل هذا أذ بقبول محمل. قال في البزازية : لاتجوزالشهادة على الشهادة حتى 
يكن الأصل في مسافة القصرء أومرض علئ وحجه لايمكته حضورالمجلس. وعن الثاني أنالأصل لوكان في مكان. 
لوغدا إلئ مجلس القاضي لا يمكته أن يبيت في منزله يجوز. وعن مخمكٌ الجواز مطلقاً » يناءٌعلئْ مذهب من جوز 
التوكيل بلا رضى الخصم . ذكر في الأقضية: وكذاذكره السرحسيح. قالوا: وهذا غيرظاهر فلايفتئ بهِ. والله أعلم. 

وَصَحتُ يإيْصاءٍ لال وَهُمْ بهيم 309+ وَل يَدُُلواكا لجار لا بيت يُذكرُ؟) 

وَحَارَتُ عتلئ وَكْفٍ لِمَدْرَسَةلَهُمْ 44119 وَفِيَمَكمْبٍ الينام قد قِمْلَ أظَهَرُ 

الضمير في ”صحت“» و”جحازت “للشهادة » و”هم“ للشهود و” بهم" للال . و”لم يدعلوا “ للشهود . وفي 
الييتين عحمس مسائل من ححزانة الأكمل» والمحيطء وقاضي عمان. 

الولى : قال في الخزانة : لوأوصي بثلئه لفقراء بني قميم » وهما من بنى تنيم فقيران قبلت» لكن لايعطيان 
شيعأمته, أما لوشهدا أنه أوصى يثائه لفقراء أهل بيته وهمامن أهل بيْته لم تقبل شهادتهما أضلأولركانا غتيين. ألاترى 
أنه لوقسم ما أوصئ به فيبعض يني تميم دون بعض جازت وبمثله فيفقراء أهل بيته لم يجز الإخلال يبعضهم وهي 
المسملة التتالعة المشارإليها بقوله ”لاالبييت“ فإن ” لا “ لنفي راجع إلى القبول المعبرعنة بالصحة لاإلى الدحول. فقط: 

أقول: في هذا الكلام إشكال لابد من التعرض إليه وإزالته وهوأنه تقدم في أول كتاب الوقف عن الخصافة ‏ 
«وغيره : أن الال» والجدسء وأهل البيت سواءء وفي نظم المؤلفٌ هذا مايشعر يخلاف ذلكء لأنه أراد يالال مايراد. 
ببني تميم ؟ مثلا وبأهل البيت غيره» وكذلك هووارةدٌ أيضاأ علئ كلام الخزانة » لأنه لا فرق بين أهل البيت وبني تميم . 
والحواب أنه يحمل أهل البيت هنا علئ غيرأهل للبيت التسب فيكون المراد يهم من يعوله في بيت وينفق عليه ولايدخخل 
فيه غيرههم وإن كان بيتهما قرابة . وطذا حسته صاحب المحيط لكنه إنما ذكرهذا فيما إذالم يكن له بيت بسب أ 


)١(‏ القنية المنية ص: 18 "اء ياب الشهادة على الشهادة - ط كلكته. 
(؟) فين: ”يذاكروا “ مكان ”يذكر“ 


ثم إن الييت مخل بأمراخر لابد مته, وهووصف للفقرفي الال, لأنه قد تقد فا أن الوصية لبي تميم إذا كانوا 
الايحصون لايحو زإذالم يذكرالفقرء أووصفاً يدل على الفقر» ؛ ثم إن هنا الحكم أيضا يشبكل مما ثقله البرازي عن 
الأحفاس أن الشهادة على الوصية للفقراء وأهل ببت الشاهد فقراء لا تقل مطلقًء ومتغضل ققدم ننن للتعليل القبول 
علئ أنه نقل عن الأجداس في فقراء بني تميم مثل ماتقدم عن المحيط. ولعل المسكلة فيهالتتلاف المشاي. الله أعليم ,. 

المسجّلة البَانية؛ قال في المحيط عن محمد : أوصيئْ لفقراء جيرانه فشهد عليل ذلك فقيران من جيزانه 
فشهادتهما جائزة» و ذلك مفاد التشبيه في قو له.” كا لجار 0 ا 1 

ثم ذكرمسلة أهل البيت وفرق بما تقدم, لكن نقل أبوالليتٌ عن محخد في مسغلة الجيران أنه لوكان للشهود 
من جيرانه أولاد محتا يحون إن الشهادة باطلة في جميع الحيران. وعلله بأنها شهادة الأب بمبا يرنجع إلئ لهم » فإذا 
بطلت في حق أولادهما بطلت في عق الباقين , لآن الشهاذة واحدة. 

قال المصيِفتٌ: وهذا مخالف لماذكره في المحيط عن محمة. وقال: ينبغي أن تصخ الشهادة ولا تصرف 
لأولادهما. وفرق بأنه في الأولئم لم يدخلاقي الشهادة لغدم دحول المخخاطب في محمرم مخطابه» وفي الثانية دغل 
الأولاد فتكون شهادة لهم . ثم أورد لزومه في أهل الببت وأجاب با لفرق بالتعيين لكونهم محصورين ' ولثالك 
لايجوزتخصيص يعضهم إذا صحت الوصية. قلت: لعله نسي مانقدم له في كتاب الوقف عند قوله ”وعم فقيرإلجار 
لال عامر“ من أنه لايبحوزفي الوقف علئ فقراء جيراته تخحصيص.بعضهم نختى لوحض: ضممن للباقين: فلايستقيم له 
هذاالفرق . ثم قال: وجواب (خرذكره قاض ينان لووقعت الخصومة في الوق فشهاد شاهدان أنه ضدقة موقوفة 
علق قراء حراته والجاهدات من ثقراء جيرائع ارت شتهازثهماء ولوشهد لدان في قنمة أنها صدقة. موقوفة 
عليئ فقراء قرابته وهم من فقراء قرابته لا تقبل شهادتهما. وقال: إن الناطفي فرق بن القراية لإاتزول ء والجوا ريزول 
فلم تكن شهادة الجار شهادةٌ لنفسه . 

قال:.فإذا كانت العلةٍ هي الزؤال وعدمه فأهل بيت الشخص لايزول عنهم الاسمء لأنهم أقاربة الذين فني 
عياله» ولكن هذا يشكل بمسئلة القبيلة » فإن الاسم عنهم لا يزول مغ أن الشهادة مقبولةٌ ولكن لايدعملان , انتهئ. 

أقول: التحقيق أن الوقف والوصية بينهما قرق: فإنه في الوصية يتعين الشاهد من الحيران للا,سنقاق 
بخلاف الوقف. قال الإمام الحمصافت : إن شهادة فقراء الجيران وفقرا. تلن جمزة مهل الالتراء لحرت 
ليس هم قوماً مخصوصينء ألا ترى أنه إنما'نظر إلئ فقراء الجيرال يوم تقسم الخلة» ف فمن انتقل منه اميق خوار لم 
يكن له في الغلة حق. قال: وكل شهادة لانكون تحاصة: وإنلما هي عامة إلحرز ويحجكم اناكم بالوقن: فة نل 
هذا ظهر لك ما يزيل إشكاله ويوضح الفرق بأن الفارق في.فقراء القبيلة هو عدم الأحصاءء فلم ثلزم مين اشهلؤتهما 
الصرف إليهما للعموم ققبلت وحرما قلاتكون شهادةٌ حرت تفعأمع أن الوصف لايزول. وفي مشهلة:أهل انيت 
لؤسلم عدم زوال الؤصف فالعلة الإحصاء » فيتعين كل واخد متهم فكانت الشهادة تحاصةٌ حارةٌ نفعاً فلم تقبل, 
وأما الحارفإنه يساويه في الإحصاء والتعيين فيتبدال الوصف » وهذا في الوقف ظاهر . 


'وأبا في الْصية فإن الإشكال باق. علئ أنه وقع للخضاف في أول كلامه الذي نقلناه عنه : ولوشهدا أنه 
وقف على جيرانه أوهعنا من نجيزانه فشهادتهما بباطلة» لكن نحمله (١)على‏ ملإذا اقتصراعلئ ذلك ولم يكرا أنها 
للفقزاء يمد ذلك» » لأن.الخيزان مننكن,انقرا ضهم» فلا ينهم معارضته لما قل مناه. ولعل مائقله أبوالليك رواية من 
:روليات ألنواد رعن فحمة. فقد نقل في البزازية : ولوشهد وا أنه أوصيئ لفقراء جيرانه وللشهود أولاد محتاحون في 
جوارالموصي» قال ممحملة :لا تقبل في حق أو لادهم وتقبل في حق الباقين (1). 

المت وها يقوي مابحته المصدك: والله أعلم. قال: وفي الوقف على فقراء جيرانه على هذا. وذكرهلال : 
أنه تقبل شهاذة البخيزان على الزقفءاتتهول. ولا يخفئ إشكال قؤله. أ”والوقف عل فقراء حيرانه على هذا" لما بيناه 
من .الفرق بين الوقف والؤضبية,علئ أن في مسغلة:الانية ما يوضح الفرق» ومنايمكن أن يقال في توجيه الفرق بين 
الرؤايئين عن سبحمدٌ أنه في صررة ما إذا كانا من فقراء جيرانه يقبل قولهما ”لانريد شيعا “فتقبل شهادتهماء لأنهما 
'يملكان عدم قبول الوصنية وردهاء يخلاف ماإذا كان لهما أولاد محفاجون في الحواره لأنه لاتقبل قول الوالدين؛ 
”لانأحذ أولادنا شيك“ إذا كانو! بالغين ويمكن أن يقال عليه وقول الأولاد ” لانقبل شيكا “ؤردهم الوصيه مقبول 
أيضاء فإذا قالا ذلك ينبغيآن تقبل الشهادة. ويمكن الجواب بأن ذلك ليس في يدالشاهد نفسه قلم يكن معتيراً' 
والموضع لايخجل و عن الإشكال . والله أعلم . 

الر_ابعة.من قاضي ححان. قال يعد ماتقدم : شهادة أهل المدرسة إذا شهدوا بوقف للمدرسة جائزة . وذكر 
في :موضع (تخربعد ذكرمسئلة الجيران : وكذا لوشهدا أنه وقفها علئ فقراء مسجد هذا 57 من فقراء ذلك 
“المسبحدحازت شهادتهما(؟): وعلله في الملحقات بأن هذه الشهادة لله تعال .قال قاضي عحاك: وكذا لوشهبأهل 
المذرسةبوقف للمدرسةحازت شهادتهم.. ونقل عنه المصنف رحمه اللّه أنه قال فني موضع أخحر: وأما أصحاب. 
المدرسة إذا شهادوا بالوقف على المدرسة»:قال بعضهم: إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك لاتقبل شهادته 
إن كان لأيطلب تقبل. وقاسوا علئ مسبئلة الشفغة فِْما إذا كان للدارشفيعاً وأنكر البائع فشهد بعضن الشفعاءء إن 
كاءن لأيطلب الشفعة: تقبل شهادته. ثم فرق أعني قاضينحان من قبل نفسه يأن حق الشفعة ممايحتمل الإيطال . 
فإذا قال: أبطلت شفعتي» بطلتء بخلاف الوقف ع المد رسهء فيإن من كان فقيراً من أهل أصحاب المد رسة 
يستحق الوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله, فإذا قال: أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأحذ يعد ذلك» فكان شاهداً 
لنفسه» فيحب أن لا تقبل . 

. واعترضه الطرسو, سي بأن الفقيه من أهل المد رسة يمكنه عزل نفسه فلا يبقئ له وظيفة أصلا”. 

ورذه المضدفتبماحاصلة: أن كلام القاضي .فيم ناستحق باحتماع شرائط الواقف فيه فلا اعتباريعزله نفسهءكما 
لووقف علئ أيبه. ْ 
(0) فين: :”محمل“مكان” تحمله». 
زفق الفحارى البزازية ج: 1 الوظبيزع بهامشٍ الفتاوى الهندية ج: م ص:171؛ نغ في الخنهاذة على فعل شي سط باكسعان 
0 خارى فاضتي اتاد للد فطاعت كلما فصل فى دعوي الرققت:والخهانة عليه > - ط با كستان. 


أقول: : ولايجفيئ الجداس يي سور خماصة» ويمكن فصوي رلبمسلة:في مدرسة قررفيهنافقهاء متصفين 
بصفة كذابعده مخصوصة يشاركهم فيها غيرهم, فهؤلاء بمعرض التيدل والتيرء ويخرج أجْداهِمٍ من ن الاستنيقاق 
بعزله نفسه لفوات وصف من أوصاف الاستحقاق وهوكونه صا حب وظيفة في المذ رساء فيكون وزان مسعلة. 
الشفعة علئ أن ما حمل عليه كلام قاضي خمان مما يمكن فيه تصور إنطال حق المستححق» لأنه لوتبدل أخد وصفية 
من الفقراء فكوته من أصحاب المدرسة سقط حقه بوجه لم يصرف إليه شي , واللّه أغلم , 

الضاسسة؛ لوشهد وا بوقف مكيب أولا دهم فيهء قال في الظهيرية: لا تقبل. قال المصتفت؛ وقيل: الأظهر 
أنها تقبل» لآن كوت أولادفم في النكب غبرلازم قل تكرن شهادتهم كههدة لحل البتريية. :وافي الظهيرية :قل 
وفي ذم المسائل كلها تقبل» وهو الصحيح. والله أعلم . 

قلت: وفي البرازية عن الفتاوئ: أنها في المكتب تقبل على الأصح وإن كان لهم فيه أولاد. قال: وكذا. 
لوشهد بعض أهل المحلة للمسجد بشي أنه وقف للمسحد. بم قال: وكذا شهادة الفقهاء على وقفية قف على 

مد رسة كذا وهم أهل تلك المد رسة . وكذا لوشهدوا علئ وقف النسجدالخامع» وكذا أبناء الشبيل إذا شهدوة : 

أندٌ وقف لأبناء السبيل. وقيل: إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك لا تقبل» وإلا تقبل: : قال بعضهم سد اوبتهم 
الإمام الفضلي سب : لاتقبل شهادة أهل المسحد. وقال أبويكرين حامد: تقبل. وقال: في صغرى ضد رالإشلامْ قال 
سيدي في هذه المسائل: تقبل علئ كل حال» لأن كون الفقيه في المدرسة والرل قي المجلة والصبي في المكتب. 
غيرلا زم يل ينتقل (1). واللّه أعلم. 

جحي رس حل تدا بيكلة قضاء لتاقي فير ولف تحت زعارة وهر متخي قي وق تقد في كباني 
القضاء . واللّه أعلم. 

وَحَمِْطُ لِسِمْسَ رٍأجَارُوا يصارف :4419 بمآل لِشَخْصٍ يَعُتَماً هُوَ مُقْبَرٌ 

قا لال مصسف: أي وجازت الشهادة على +حطالسمسارية. ؤمسكئلة البيت ماقال في عنزانة الأكمل: صراف 
كتب علئ نفسه يمال متقوم وحطه معلوم ببن التجاروأهل البلد» ثم ماتء فحاء غريمه يطلب من الؤرثة» وعرض 
مط الميت بحيث عرف الناس خحمطه حكم بلك في تركته إن ثبت أنه خحطه. 0 
انتهئ. , واستشكله الطرسوسيج ونقل استشكاله عن والده أيضاً بأن الأصخاب أنكروا ذلك علئ مالك في قبوا 
الشهادة على الخطء ؤقالوا : إن الخنط يشبه الخط. وهنالم يعتبروا هذا وإ وجهه لا ينهض. 

وفرق المصنفت بماحاصله أنه لايلزم من كتابة الشاهدعلى خخطه بقاؤه (؟) لا حتمال:الرخوع؛ فلأنهٌمالم 
يود لايككون الخحط ملزما » حتئئ لوقال: هوعمطي ولا أشهد به لايازمه؛ بخعلاف الصراف لأنه لواعترف بالخنط وأنكر. 
لايقبل منه سيما والعادة وضع التجارأموالهم عندالصرافين بلاإشهاد» بل يكتفي بخطه والخط والدراهم عتد. 
الصراف محتفظان فيأمن التزوير؛ ولأنه يبعدآن يضع الإنسان محطه في دراهم عنده أنهالغيرو والأمربخحلافه. اتتهين. 


70 الفتارى البزازية ج: 7 على هامش الهندية ج:وص: 7717-1751 نوع في الشهادة على قعل نفسه -ط ياكستان. 
(9) في ن:”تفاذه “مكان تبقاؤه.. 


وهذا الفزق هيه مايقبل ومايردء لأنه لوأنكرالصيراف كزته مشغول الذمة أواليد بماكتب به خحطه لم يقبل منذء 
سيما وقدجرت العادة بالكتابة قبل القبض علئْ ما تقدم. وقد ألفت في مسكلة الشهادة على الحط' كراسة مهمة 
يجب الاعتاء بها تشتمل علئ تحريرالمذهب في المسعلة. واللّه أعلم. 

وفي قاضينحان. ماملخصه: لوادعى مالاً فأتكرفخرج المدعي خخطاً يإقراره به وقال: هذا حطه فأنكر 
المدعئ عليه كونه طه فاستكتب فكتب وبين الخطين مشايهة ظاهرة؛ اعتلفوا. قال بعضهم: يقضئ بالمال. 
وقال بعضهم: لاء وهؤالصخ. ولوأقربه المدعى عليه ولكن قال: ليس علي المالء إن كان الخط علي وجه.الرسالة 
مصدرا معنونالا يصدق ويقضئ عليه بالمال. وخط الضراف والسمسارحجقعرفاً .)١(‏ 

وفي البزازية: والكتابة على وجوه مستبين مرسوم الكتابة على القرطاس بالمدادمعنوناً علئ وجه يكتب إلى 
الغائب. فإن كتب طلا قا أوإفراراً أوتصرفاً على نحوما قلناء ثم قال: لم أعن به ترتب حكمه عليه» دين فيما بينه وبين 
ربه لاقضاءء حتئ جازللشاهد أن يشهدعليه بما فيه. سواء قال له اشهد علئيمافيه أولا. ولورآه قوم كتب ذكرحق 
علئ نفسه لرحل ولم يشهد هم ب به على نفسه لم يكن ذلك لازماً. ولاينبغي لمن علم أن يشهدء لأن الكتابة.قد 
تكون للتسجربة » بحلاف الكتابة المرسومة (1). 

ثم ذكرمسعلة السمسا روالصراف ثم ذكرفي موضع احرأن يادكارالبائع حجة كالسمسارو الصرافء ولفظه 
قال وحدت في كتابي أن له علي ألف درهمء أو بخمط يأ وكتبت بيديأن له علي ألفا فؤذاكله باطل. وأئمة بلخ قالوا: 
يادكار البياعة بخحط البياع حجة لازمة عليه. فإذا قال البياع: وجدت بخطيأن علي لفلان كذالزم. وقال السرحسيت: 
وكذاخط المبْمسار والصراف(07. انتهئ. والله أعلم. 

تن لا مركي عابلا ر5 فرك 409 وَمَنْ حَسَهْونَ عيْرِ شر موسر 

وَعَنْ بَعْضِهِمْ أن الصّحِيْحَ رق 44449 و عد كف يكن تندل لطر 

اشمتل البيقان على ثلاث مشائل من قاضي عحانء والخحزانة الأكملية » والكافي. 

الولى: : في قاضي ححاد: وهل يأثم بتاجيرالزكاة بعدالتمكن ؟ ذكرالكرحيج أنه يأثم. وهكذاذكرالحاكم . 
الشهيد. وفي المنتقئ عن مخمدك: من أخرال زكاة من غيرعذرلاتقبل شهادته. وفرق محملا بين الحج والركاة» وقال: 
7 يأئم بتأخيرالخج, » لأنه خالص حو الله تعالئ» والزكاة حق الفقراء فيأئم يتأخيرحقهم. وروئ هشام عن أني يوسفتٌ 
أنه قال: لعله لايأئم بتأعيرالزكاة» ويأثم بتأعيرالحج؛ لأن الحج موقت بمنزلة الصلاةة ويخشى أن لايدرك الوقت 
في المستقبل»والركاة غيرموقت(4).وقال في الشهادة: والذي أخرالفرض بعد وحويدإن كول وقت سين كلصرم 
والصلاة بطلت عدالته إلا أن يكون بعذرء وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج» ذكرالناطفيت رواية هشام عن 


)200 . فنازئ قاضي مان خّ:» للموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: ؟ص: : /ااة ياب الدعوى - - ط باكسعان. 

آلف النعاوى البزازية ج الموضوع يهامش الفتاوى الهددية ج:هصجهغ ؟ء كتاب الشهادات ط ياكستان. 

() الفتاوى لبزئزيةاج:9, الموضوع بهامش الفتارئ الهندية ج: وص:ة 4 6» كياب الإقرار سط باكنتان. 

(4). فتاوى قاضي معان الموضوع يهامش الفتاوى الهندية ج١١١‏ ص: 4 760-17 فصل في مال التخخارة -ط بالكستان. 


محمد لا تبطل عدالته, وبه أذ محمدبن مقاتل وقال بعضهم: إذا أخخرى هما بغيرعةربطات عدالعةءوبه أذ أبوالليت. 
وفي الأمالي عن أبي يوسك: الحج يكون على الفور» والصحيح أن تأعيرالزكاة لاتبطل العدالة: وذكر الخاصي عن 
لي الفتوئ على سقوط العدالة بتأميرها من غيرعذرتحق الفقراء دون الحج» حصوصاً في زماننا. 
قلت: وفي البزازية: المرسر إذا لم:يحج مع وجود الشرائط ولم.يزك ماله تقبل شهادته:كذا عن محمد. 
وبه أعمطالفقيه أبوالليكٌ(1).وهدًا بحلاف مافيقاضي حان» ولعله سقط من نسختي بالبزازية لفظة ”لا“ واللّهأعلم. 
وفي حزانة الأكمل: ذكرالسقوط يتأيرهاكالصلاة» قال: وبه تأحل. وهذاما اشتمل عليه البيت الأول. قال 
المصنقٌ: إن الذي صححه قاضي محال وهوالمروي عن أبي يوسظّمن السقوط بتأعيرالحج دون الزكاةء وهوالمشار 
إليه بصدرالبيت الثاني وليس كذلكء لأن مافي صد رالبيت الثاني ”أن الصحيح قبولهب" فهزشامل للصورتين. وليس 
المنقول ذلك.فلو قال:ع 
رصح في تج ودرا يسكسه 
لكان أجمع للاختلاف وأصرح في بيان الصحيح والفتوئ في كل من القولين»كما تقدم نقله. والله أعلم . 
المسبّلةالمَالمَة: قال في الكافي: لابد أن يقول يغتي المزٍ كي هو عدل ججائرالشهادة إذا العبدء والمحددو إذا 
تاب قديعدل» والأصح أنه يكتفي بقوله: ”فهو عدل “ لثبوت الحرية بألدأر. وإلى التصحيح المذكوزآشار بقرله: ”أنظر" 
وفي فتاو فاضي خحان: إذا قال: فهوعدل جائرالشهادة يكون تعد يلاء وعليه الاعتماد(!). وهوظاهرفي أن 
المعتمد أنه لابد من قوله جائزالشهادة. وهما متفقان عل أنه لا يشترط لفظ ”اشهد“ ولا لفظ علي ولي ٠.‏ 
وقدنقل الشارح عن شيخه الطرسوسي النظيرفي قول الكافي لثبوت الحرية بالداريأنهالائكفي في باب الشهادة» 
لأن الاستصحاب يكفي للدفع لاللاستحقاق. ورده بأنهٌ يكفي إلاعندطعن المشهودعليه بأن الشهودعبيد. وقدحرت 
المسكلة قريباً» والاستصحاب هنادافع طريان العبودية إذا الأصل هوالحرية. واللّه أعلم . 
وَل يَقْبَلوا مَنْ أرْضَعَتُ فِي رَضاعِهآً «(#490 وَمِنُ أخرَّسٍ فِيْمَا يُشِيرٌ وَيُظهِرٌ 
ا 
الل ولى: قال في النتف:المرضعة إذا شهدت على الرضاع فإن شهادتهالاتقبل عن دأبي حنيفة وأصحابه(” 6‏ 
المانية: قال أيضا: وشهادة الأخرس لاتجوز بالإشارة في قول أبيحتيفة وأصحابه(4)وهي في المبسوط 
أيضا (0). والله أعلم . 
)١(‏ الفتاوى البزازية ج: ١المرضوع‏ بهامش الفتاوى الهندية ج: © ص: ٠‏ 5 1 الثاني فيمايقبل وقيمالايقبل وفي اليزازية المطيوعة الباكستائية 
لفظ ”ل“ موجحودسى 
6032 فتاوى قاضي خحان الموضوع بهامش الفتارى الهندية ج:7اص:4 45+ مسائل التركية والتعديل - ط باكستان. 
(1) الف في الفتاوى ص:17 4» الشهادة على فعل نفسهٍ -ط بيروت. 
(4) المصدر السابق صى: 4٠‏ 4؛ شهادة الأخرص -ط ييروت. 
(5) المبسوط للسرحسي ج:8؛ الجزء ١5‏ ص: 211١‏ باب فيمن لايجوز شهادته -ط بيروت» -. 


فرع غريمبة ذكره' في البزازية ناقلا عن التصاب: عن الإمام شهادة البعيل لأتقبل لأنه إبخله يستقصي 
فيما يقرض من الناس فيأذ زيادة على حقه فلا يكون غدلا .)١(‏ فالحقته في بيت. فقلت مشيراً إلى تسمية الكتاب 
الذيعرى المسعلة إليه : مه 

ولم يقبل النعمان زاهد عصره بخيلا وهذا في النصاب مسطر 

وَبَيّثَةَ الأ طلاآق والْجَمْلٍ رَدَهآً 44379 إذآما ادّعئ التَفُرِيْقَ والدّمْع يُنكرٌ 

0 الس يات لقن [اامس ودمد د “لمقيم البينة. وضمير”ينك “للمدعى عليه. 

والمسثلة من القئية قال يعدأن رمزئلقاضيعبدالحبار: ادعى المديون الإيصال إلى الداين متفرقاء وشهد 
الشهود بالإيصال مطلقاًء أوجملة لاتقبل (1). والله أعلم. 

وَمَنّ يّدَّعِيُ كرهاًوَطوُ عا حَضِيمُةُ 4149179 إذَا بَمّناً فالطوّع أولئ وَأْجَبَرٌ 

مسكلة البيت من القئية رمزللقاضيعبدالجبلا وشرف الأئمة المكتَ قال: ادعى على رجل أنة أكرهني 
بالتحويف بحبس الوالي والضرب علئ أن أستاجرمنه حانوتاً وأقام بيئة» وأقام المدعى عليه بينةً بأنه كان طائعاً فبينة 
الطواعية أولين. ولوقضى التقاضي ببيئة الأكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخحلاف وقضئن بناء على الفتوى. ثم رمزللقاضي 

باروالعلاء الترحمانيت » وعتين الأئمة البكرابسيح » وقال: أقام المشتري بيتة أنه باعه منه هذ االشي بيعأصحيحاًء 
وأقام البائع بيئة أنه باعه مكرهاً فبينة الصحة أولئ. ثم رمزلأبيحامك وقال: بينة الإكراه أولئ. ثم رمز للمحيط. 
وقال: ادعى بيعاً تاماً والبايع بيع الوفاء فالقول للبائع. وإن أقاما البينة فالبيئة بينة مدعي الوفاء. قال: وكذا.إذا ادغ 
أحدهما الببع أوالصلح عن طوع؛ وادعى الاخرعن كره فبينه مدعي الكره أولئ. وكذا إذا ادعى الإقرارعن طوع 
وادعى الأخرعن كره فبينة الكره أولئ(7). انتهئ . 

قال المهسنف؛ وربما فهمت هذه الرواية من قولى”وأجدر“ فيكون قولي ” فالطو ع" مبتداء والخير 
محذوف. تقديره”مقدم". 

ووجه الأولئ بأن الأصل في عقودالناس وما يصدرعنهم أن يكون عن اختيار» فإن الأصل فيها أن يده 
صحيحة. وإذا تعارض الصحيح .والفاس دكات العمل بالصحيح أولئ.انتهئ. 

قانت: وفيْ كلا هما نظر. أما الأول فلن مقتضاه تقديم بينة ال كراه لأنها أنت بزيادة علم وتلك على 
الأصل مقدم قيقدم . وأماالفاني فالمنقول إذا احتلف المتبايعان أحدهمايدعي الصحة والأخريدعي الفساد فالقول 
قول مدعي الصحة: والبينة من يدعي الفسادباتفاق الروايات. وفيها: ادعى أحدهما البيع عن طوع والالحرعن إكرا ه. 
احتلفوا فيه والصحيح أن القول قول من يدعى الطوع كمافي الصحيح والفاسد. وكذا لواختلفا عليا هذا الورحه 
قي الصلح والإقراركان القول قول من يدعي الطوع والبيئة بينة الا رفي الصحيح من الجحواب. وقال بعضهم:: بينة 


60 الفتاوى البزازية ج:7: الموضوع يهامش الفتاوى الهندية ج: هص: ٠‏ © 7 كتاب الشهادات ب ط باكسعان. 
)١(‏ القنية المنية صى: 715-101١‏ ع باب الاخعلاق الواقع بين الشهادة والدعوى ويه اتحلاف الشاهدين -ط ملكته. 
سق القنية المنية ص: ١6‏ 4 ياب البيسين المتضاد ين وتر حيح أحد هما على الآخرى سط كلكته. 


الطوع أولئ انتهئ. وفي الفصول العمادية: ولو ثبت إقرار إنسان بشي طايعاً فأقام المدعيئ عليه بينة إإني كنت 
مكرهاً في ذلك الإقرار فبينة الإكراه أحق(١)‏ بالقبول» لأنها تثبت مجلاف الظاهر. انتهئ . 
وقد علم يما ذكرناه أن الصحيح أن بينة الإكراه أولئ» والوجه له . ولعل المصئف اعتمد بعض ما في القنية. 
فغيرت بيت المصنف مبيئاً للصخيح مشعراً بالخلاف. ققلت: 53 
ويدينضا 5 وطوع أقيتما فتقديم ذات الكره صحح الأكشر 


فصل من كتاب الو كالة 

الوكالة: بفتح الواو» وكسرها اسم للتوكيل: وكلتتك بكذا إذا فوضته إليه. وفيه إِظها رالعخزوالاعتماد على الغير. 

وشرعاً:هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم, ولوجهل ثبت آدنى التصرفات وهوالحفظ. 

ووجه مناسبتها للشهادة لماف يكل من إيصال النفع إلى الغيز بالإعانة في إحياء الحق. واللّه أعلم. 

إذآ دما رُدّتُ وإلاّ تَقَرَّر 44549 يدون قُبَوَلٍ قُلُ والإبِرَاءُ التهَرر 

كناحينة المنززك تيا رؤز 155355 ردنت رفون الم د الى كز 

الضمير في”ردها “ للوكالة . 

وفي البيتين حمس مسائل» يقوم السكوت فيهامقام القول. يفهم ذلك من قوله: ”تقرربدون قبول“ أي مع 
السكوت بدون الرد. وفي بعضها احتلاف. قال في الخعلاصة: الإقرار والإبراء لايحتاحان إلى القيول» ويرتدان 
بالرد.(1)وهاتان المسعلتان هما الئانية : والتالتة: من النظم؛ فإن مراده ب”التقر ر“ الإقرار. وليس هذا علئ إطلاقه 
فإنه إذا قال لاحر: أنا عيدك فرده المقرله؛ ثم عاد إلى تصديقه فهوعبدهء ولاييطل الإقرار بالرق بالردكما لاييطل 
يجحودالمولئ, بخملاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد» والطلاق والعتاق لاييطلان بالرده لأنه إسقاط يتم 
بالمسقط وحده. كذا في جامنع التاويل. فيحمل علئ إرادة الإقرار بالدين والعين. والله أعلم. 

قال: وكذا لوقال لأخحر: وكلتك ببيع طذاوسكت يصيروكيلاء ولوقال لاأقبل بطل وهذملسشلة ال ولى: 
من النظم. قال: وفي الوقف على فلان إذاسكت جازء ولوقاك: لاأقبل بطل» وقال في وقف الأصل:لا تبظل» وهذو 
المسئلة الغيامسة من النظم.. 

وإلئ مافي الأصل أشار بقوله” وقيل الرد ليس يؤثر» ولوصدقه في هذاكله ثم رده لايرتد. 

والرابهة: مذكورة في المنية. قال: هبة الدين ممن عليه الدين لاتصج من غيرقبوله عندنانحلافا لزفر. كذا 
اختيار السرحسين. وقيل: الخيلاف على العكس. وفي قاض يخال متلةُ. قال: وذكرأبوالليتٌ أنها تصح من غيرقبول 


(1) في ن: ”أولئ “ مكان”أحق» 
(؟) ععلاصة الفتاوى ج:4؟ ص:"47 ١‏ كتاب الإقرار . أيضاً كتاب الهيةص:7.” - ط نول كشور. 


إلاأنها تبطل بالرد. وعن أبييوسف أنهنا لا تصح من غيرقبول كما قال: السرحسيج(١).‏ وفي الذخيرة والواقعات : - 

إن عامة المشايخ علئ أن هبة الدين ممن عليه الدين» وإبراء ه يتم من غير قبول (1) 
ققلت: وفي البمادية: أن المذكورفي أكثرالكتب والشروح أن القبول ليس بشرط عندنا ء وهوالضحيح.ثم 
ذكرعن الصغريئ : أنه يرتد بالرد. وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء ؟ اتتلف المشايخ فيه. ولوقال: أبرأتتي 
من مالك علي فقال: أبرأنك» فقال: لا أقبل فهوبربي. وفي بعض النسخ: هبة الدين ممن عليه الدين لايتم إلابالقبول. 
والإبراء يتم» لكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاء. وفي الصغركئ: غريم الميت إذا وهب الدين من الوارث صح, 
لأنه وهبه ممن عليه الدين معنى. ولوردالوارث يرتدعند أبي يوست حلافا لمحمدٌ: وقيل: لاععلاف في طذاء وإنما 


الخحلاف فيما لووهبه من الميت فرده الوارث. انتهئ. وفي تقديم الدبوسي الصدقة بالواجب في الذمة إسقاط 
كصدقة الدين على الغريم ؤهبة الدين له؛ فيتم بغيرقبول. وكذا سائرالإسقاطات يتم بغيرقبولء إلاأن مافيه تمليك 
مال من وجحه قبل الارتداد با لردء وماليس فيه مليلك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطبلاق. وهذا ضابط جيد 
فتنبه له! والله مسبحانة وتعالئ أعلم. 

با سكم الرُكبُلُ لا بريه ...40 يَحُوْدُ تهنا في قم لوَقفٍ يَطهءُ 

اششغمل البيت علئْ أربع مسائل من الهداية والتهاية والمبسوط . 

الل ولى: التوكيل بالسلم جائزكالييع والشراء؛ وهي معروفة . 

اللمانية: لايحوزاتركيل بقبول عقد السلم(6).قال في المسبوط: وإذا وكله أن يأخذالدراهم في طعام 
مسمئ فأعمذها الوكيل ثم دفعها إلى المؤكل فالطعام على الوكيل أن يدفع إلى المؤكل؛ وللوكيل على المؤكل 
دراهم قرض» لأن أصل التركيل باطلء خلا المسلم إليه أمره ببيع الطعام في ذمته إلئ ذمة الوكيل. ولوأمره أن يسبع 
عين ماله علئ أن يكون الشمن للامركان باطلاًء فكتإلك إذا أمره أن يبيع طعاماً في ذمته إلئ أن قال” وقبول السلم 
من صنيع المفاليس" فالتوكيل يه باطل كالتكري (4)وهذا ما أشار إليه بقوله: ” لابقبوله “ 

قال: والمسيمّلة الجالبة: أن قيم الوقف كال وكيل على ماعرف فيغيرموضع من كلام علمائنا. قال في 
العمة: للواقف راج القيم الذي أقامه. وعلله بأن التيابة وكالة» والوكالة مطلقة. ويه صرح أبوالليك حيث قال: 
لآن القيم وكيله. قال: ثم المقصودمن نظم هذا الييت هوهذه المسكلة التيفي قيم الوقفء ولما اتفق لي في ذلك 
فيما يفعلوه من يبع الأمانة أعني وكالة القرية من قرءئ الوقف لشخخص أمين يحفظ زرعهاء ويقررون له علئ ذلك جعلاًء 
فإنه لما اشتهرأن ذلك لايصح يجعلون له هذ الحيلة الباطلة وصاروايسلمون م نال وكلاء علئ ماهومقررلهم باطلا. 


(0 بتاوى“قاضي حعال ج:ص:8.7؟/ فصل قيما يكون هبة من الألفاظ . 

(7) كناقي اللاصة ج: ؛ ص:"47, كتاب الهبة ط ثول كشور. 

() هداية ج:#لاص:107. ملخصا ياب الوكالة بالبيع والشراء سط جيسور. 

(4) المبسوط للسرحسيت: ج:1 الجزء: ١١‏ ص:4 47١‏ ياب الوكالة في السلم حط بيروث. 


وادعى بغض من )١(‏ يزعم أن له فضيلة جوازهذو الحيلة. فقلت: هذا لايجوزلقيم الوقف تخريجاً على المسكلة 


السسايقة وقدعرتعليله. فلوقعله تثبت الغلة في ذمتهء ولوصرفهامن غلة الوقف استعيدعليه. ولوصرف مال: السلم على 
المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان مبترعا؛ لأنه صرف :مال نفس فيغيرماأذن له فيه. ولايصح قياسه على 


الاستدانة لعدم الجامع . 
الرابمة: يجوزله أن يسلم من ريعه في زيته وحصره والحنطة إن كانت مشروطة لأحدفيه بمتزلة الوكيل.. 
يوحذ ذلك كله من قوله:زع 


كذا في قيم الوقف يظهر 
قال: فيان قيل هنا يغبت الثمن في ذمة القيم لمطالبته به والمسلم فيه لجهة الوقفء لم جازقيهذه دون تلك ؟ 
وهذاالسوال عام فيالقيم والوكيل. 7 
وأحاب بأن السلم ثبت علئ حلاف القياسء لأنةٌ بيع ماليس عندة علي ماوردفيه. ولايازم من حوازه جواز 
الأمربه» بخيلاف التوكيل بالشراء حيث يصح وإن لم يكن الشمن فى ملكه . قال: وإلنى ذلك أشارفي الذيرة» لأن 
ذلك دين في حكم البيع يخلاف الثمن . انتهئ. 
قلت وفي قولة” وهنايقبت الثمن في ذمة القيم “ فيه نظره لأن السلم يشترط فيه قبض الشمن فيكف يثبت 
الشمن في ذمة القيم» إذهوبيع دين بعين : والله أعلم. 
وَفِي الدع قُلْ قَوَلُ الوَكيْلٍ مُقَكَمْ 40٠1‏ كذ قَوَلٌ رَبْ اللّينٍ وَالْخصْم يحبر 
مسكلة البيت من البدائع: دفع إلى ارأئف درهم وقال: اقض بهاديني لفلان فقال المابور: فغلت وقضيت 
بها دينك لهء وقال صااحب الحق: لم تقضيني شيا فالقول قولٍ الوكيل في براءة نفضه عن الضنمان (5). 
قال: وهذا معنئ قولي:ع 
وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم 
يعني على قول المؤكل أنه مادفع؛ وعلئ قول رب الدين أنه ما قبض في حق البراء ة فقظء لافي سنقوط حق الطالب, 
حتئ كان القول قوله” أنه ماقبض” ولايسقط دينه عن الم وكل. وهذا معنئ قولي”كذا قولرب الدين” يعن ييقدم علئ 
قول الم ؤكل وال وكيل فيعدم سقوط حقه”والخحصم“يعني المؤكل يجبرعلى الدقع إليه. والله أعلم. ولوقال :رع . 
وصاحب ذين إن هوالقبض ينكر 
لكان أصرخ , وأحسن . والله الموفق. 
ثم المؤكل إن كذب الطالب وصدق الوكيل حلفه, فإن حلف لم يظهر قيضهء وإن نكل ظهروسقط حقه. 
كه له ذا لوأودع ماله رجلاً وأمره أن يدفعه إلى قلانء فقال المودع: دفعت وكذبه فلان 
زم في ل ”الزاعتم #مكئان « يزعم“ . 
زف بدئع النشائع جلاب اين قصل الركيلان هل ينفرذ أحْدهما بالتضرف بط بيزوث, 


فهوعلئ هذا التفصيل؛ ولوكان المال مضموناً علئ رحل كالمغصوب في يدالغاصب» أوالدين على الغري 5 فأمر 
الطالب أوالمغصورب منه أن يدفعه إلئ فلان» فقال المامور: قد دفعت إليهء وقال فلان: ماقيضتء فالقول قول فلان" 
أنه لم يقبض» ولايصدق الوكيل في الدفع إلاببينة أوبتصديق المؤكلء فإن صد قه المؤكل يبرأعن الضمان» ولكنهما 
لايصدقان على القابض» ويكون القول قوله أنه لم يقبض مع يمينه,كثالك نقل عن البدائع(١).‏ .والله أعلم. 

وَلَوُدَقَعٌ الْمَدْيُوْكُ عَيْناً تين 40.19 وَقألَ لَه يعْهاً بِحَقَكَ بكر 

أن ملك المآل مِنٌّ بعل قَبِضِه ماه 4 هن لمُشْمرِي مِن كبس ذِي الديْنٍ يَهَدَرٌ 3 

وَيَالَعَكسٍ في يغة 0 من خذٌ «[4005 وَبَينَهُماً فَرَقُ دَقِيْقٌ ل 

اشعملت الأبيات علئ مسعلتين » والفرق بينهما دقيق. والمسكلة في القتية وقاضي مان وغيرهمنا. 

قال قاضينحان: المديون إذا دفع إل صاحب الدين عيناً وقال له: بعه وذ حقك منهه قباعه وقبض الشمن, 
وهلك الثمن في يده يلك من مال المديون مالم يحدث فيها قبضاً لنفسه ولزقال: بعه بحقلك فباعه وقبض الشمن 
يصيرقابضاً حققه حتئ لؤهلك بعد ذلك يهلك من مال القابض(؟). ونجوه في القنية. وعزاه إلى الأصل» وشرح 
بكرخواهرزادة وفي التتمة نحوه. والفرق أنه وكيل في البيع والقبض. في الصورة الأولئ وهوأمين قيما قبضه 
للمؤكل وحقه لم يتقرزمن حق المؤكل. وفي الثانية مجرد القيض استيفاء لحقه فيهلك من ماله. واللّهِ أعلم. 

رن في عد عي رامين َل يخؤطه. 4 على قور ويل حار كل وفنا 

اشتهل البيت علئ مسائل مبنية علئ أصل وهوتوقيّت الوكالة . 

قال في الذخيرة: ولوقال: بع عبدي أوطلق امرأئن غداً قمعل اليوم حكي عن المرغينانين أنه قال: فيه روايتان. 
قال ونجن ظفرنابروايةعدم الجوازفيباب الوكالةبالعتق من وكالة الأصل ء ولم نظفربرواية الجواز. وإذا وكله ببيع 
عبد غداً كان وكيلاً في غدوفيما بعده» ولايكون وكيلاً فيماقبل ذلك. وإلى الزوايتين أشار بقوله ”قلم فيجزعلى 
الفورأوبل حاز“. وفي وكالة المنتقئ : إذا قال: بع عبدي اليوم أوطلق امرأتي اليرم» ففعل ذلك في غندجاز. فهذه 
إشارة إلئ أن الوكالة لاتنوقت : انتهئ . 

وفي فصول العمادي عزى مانقل عن المنتقئ إلى الصغرئ وقال قبل ذلك : إذا وكل رجلا في قبض الوديعة 
في اليوم فله أن يقبض:غداً » ولووكله أن يقبضه غداً ليس له أن يقبض اليوم؛ لأن ذكراليوم للتعجيل فكأنةٌ قال: أنت 
وكيلى بالقبض الساعة فإذا ثبتت الوكالة الساعة دامت ضرورة » ولين:من ضرورة تُبوت وكالته غداً أن يكون 
وكيلاً اليوم لا إفصاجاً ولادلالةٌ . وكذالو قال: اقْضها الساعة فله أن يقبضها بعد الساعة . انتهن. 

وظاهره يقتضي قبول التوقيت. وإلئ أنه يكون وكيلاً فيما بعده أشار يقوله: ”قل والتأر" أي عن الغدء وهو 
ماري ز” 
3 بداكع الصنائع ج:/اص: 4 7- 1"5؛ فصل: الوكيلان هل ينفرد أحد هما بالتصبرف؟ -ط بيروت. 
زهة 0 اص 4068-5 كتاب. الوكالة فصل فيسايكون وكيلا-ط. ال اسان 


قلت؛ لوو 0 يخ الإسلام في 
شرع البلج : أنه لايجوز. قال. .وفيه إشارة إلى أن الوكالة تقبل الترقيت. انتهئْ 

وقد نقل الأستروشنيّ عن بعض الفتاوئ» وصرح العمادي يأنها فناوى سمرقند : ولو وكلت رحلاً يزوجها 
من فلان يوم الجمعة» فزوجها يوم الحخيس.لايجوزء لأن التفويض يتنا ول زماناً مخصوصاً. قال: وفي تعليله إشارة 
إلى أنه لايجوز بعد أيضاً: 

:بيه علئ مانقلناه عن الذخيرة يجوزأن يكون قوله ”قل والتأخر“ متعلقاً بالجواز وعدمه؛ والمصنفٌ 
ضرح أن مراده جوازالتأحرقولاً واحداًء فإنه قبال: زلواخره عرو الفدجر قدقاءوائ ذلك آرت بقولي "والعامر” 
أي وجاز التأغعر عن الغد باتفاق الروايات . وقد علمت مافيه. والله سبحانةٌ وتعالن أعلم. 

وَبِعْهُ وَبِعْ بِإِلتَقُدٍ أَوْبعٌ لِخَالِدٍ ١9<.ه4‏ فَحَالَمَة قا لَوَايَجورُ المُعَيُرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلتين من العيون» وقاضي خحان وغيرهما. قال قاضي نحان: ولو قال: خف عبدي هذا وبعه: 
بالتقد كان له أن يبيعه بالنسيكة في قول أبيحتفية. وكذالو قال: بعه وبع من فلان كان له أن يبيعه من غيرو» ولوقال له: 
بعه من فلان فباعه من غير لا يجو ز(١).‏ ومتقضئ مانقّله المصدف عن العيون لأبيلليث أن قال: : وعن محمد بعه 
وبعه بالتقد أويعه وبعه من فلان له أن يبيعه بالتسكية ومن غير فلانء ويحمل على المشورة .ألا ترى أنه لو دفع إلئ 
رمعل مالاآً.مضاربة فقال : محد هذا المال مضاربة واشتربه البرويعه» فله أن يشتري غير البرم لأن هذا الكلام مشورة منه. 
وحخلى ع انراد عي ان لبر داك وا 0010 : بع عبد بالتقذ فباغه بالنسيئة أنه يحوز. وقال: 
إن الصواب أن صورتها ماإذا قال: د هذا العيد؛ وبعه بالنقد تبقى مشورة بخلاف قوله بع بالتقد قانه قبذ فيه, 
فينبغي أن لايجوز ببعه بالنسيكة» كما لوقال له: لاتبع إلابالتقدوباع بالنسيعة أنه لايجوز» نص عليه في الخلاصة(؟). 
واستظهر لثآلك بماتقدم عن قاضي نان أنه لو قال له: بعه من فلان قباع من غيرج لا يحوز . 

وفي المبسوط: الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيرو» لأن المقصود هناك الشمن فإنما رضي بكونه في ذمة 
ممن سماه , لأن الئاس يتفاوتون في ملأة الِذّمم فلا يجوز ببعه من غيرمن سماه (77).ثم نقل عن صاحب الفوائد أنه 
قال: تم على كلا المإحلين لايعحلقت الحكم قبما إذاباع من أملئئ من الذي سماه له المؤكل أومثله» وقبض الثمن. 

ونازعه المصنفتٌ بأن العلة غيرمقتصرة على الملأة لجواز كونها ديانة المسميئ. واستظهر بمسكلقما لوأوصئ 
ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصى له به يمثن المثل يحط عنه. وظاه ركلام المبسوط النظر إلى الملأة كمالا يخفيل. 
والذي نقله في البزازية عن العيون هوعين ماقاله صاحب الفواكد (5). وليسٍ فيه القيد الذي ذكره المصئفف» لكن 
الذي نقل فني خزانة الأكم لمن العيون موافق لما ذكره المؤلفت» وكذا ما نقله في القنية عنها, وعن فتاوئ العصر 
(1 فتاوى قاضي خحان ج:"اص: 4 15+ فصل في التوكيل بالبيع والشراء -ط المطبع النصظفائي. 
. (؟) عبلاضة الفتارى ج:4 ص:ه 6 1١؛‏ الفصل الرابع الوكالة يالبيع -ط تول كشور. , 


(5) المبسوط للسر عسي ج: :١ ١‏ الجزء :4 ١عئ:‏ لاه باب الوكاله بالقيام على الدإر وقبض الغلة والبيع -ط بيروت. . 
(*) فين: ”المؤلف” مكان ”صاحب الفوائد“ 


وفي البزازية : بعه في هذا السوق فباعه في إغمريحوز ولوقال: لا تبعه إلافي هذا المنوق فباعه في (غحر لايخوز. بعه 
من فلان فباع من غيرو جاز. وفي الكافي : بعه من فلان فباع من غير لم يجز. ثم قال: ولوأسلم مع غيرمن سمي 
مؤكله صارمخالفاً كما لو أسلم في غيرما سمئ موكله. انتهئ .)١(‏ وليس في هذه العبارة القيد الذي 7 
المصدتٌ» ورأيت فيوسيط المحيط في ”باب الوكالة بالبيع بشرط» ضابطاً حستاً ومن عحظ مصتفه تقلت مالفظه. 
المبسوط أصله: أن نشرط الموكل على الوكيل في البيع يعتبر إذا كان مفيداً ولايعتبر إذا لم يككن مفيداً. وإن كان 
مقيداً تافعاً من وججه ضارا من وه إن أكد بالنفي يعتير وإن لم يؤكده لا يعتبر» لأن تأكيده تذل عليئ زيادة المبالغة 
في إيجاده. قلوقال: بعه بخيار فباعه بغير خيارلا يجوزء لأنه شرط مفيد. ولوقال: بعه بنسيئة أوقال: لاتبع إلا بالنسيعة 
باع بالنقد جاز. لأن هذا شرط غير مفيد. قال: ولوقال: بعه في سوق كذا فباعه في غير ذلك السوق جاز. ولوقال: 
لاتبع إلا.في السوق كذا قباع في غيرم لا يجوز لأن هذا شرط قذ ينفعه وقدلا ينفعه فمتئ أكده بالشرط يجب 
مراعاته وإلافلا. ولوقال: بعه من رجحل بعينه فباعه من اخرلا يجوزء لأن هذا شرط مفيد من كل وجه لأن الذمم 
تتفاوت في الماأة . وقد ذكر في اليزازية نحوهذ! الضابط. وقال : إنه إن كان مفيداً من كل وجه يلزم رعايته. 
ونظيره الوديعة. إذا قال: احفظه ف هذه الدار يتعين» وإن لم يقل لا تحفظه إلا فيهذهء للتفاوت في الحرز(؟). ثم 
ذكر نحوما تقدم. 

وإذا تأملت هذا رأيت أن من قال بالحواز في بعه من فلان فباعه لغيره رأى أن هذا مفيد من وجه فقط » ولم 
يوجد التأكيد بالنفي. ومن قال: لا يجوز يبعه من غيزه راه مفيداً من كل وحه. وقد يظهر لك ما قدمناه آنفاً في كلا 
التراد اساي ساي امريد . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 


وَقَابِض لف عَنْدَ زَيدِ وَدِيْعَة ا لِعَمْر ويأمر عَنْهُماًغَابَ يَخْسَر 
إذآ ضاً ع يَأ شَاءَ غُرُمَ مِنْهّما #0048 وَإِنَ يَثْرٍ ريد أَمَرَهُ لأيحْسرٌ 


الضميرللمود ع“و كذا في”يحسر” وضمير الطتية في تعنهما“ للقابض والامرء وضمير”ضاع“ للمال المودع. 
ومسئلة البيتين من قاضي نحال. قال: : رحل أودع رحلا لفاثم قال في غيية المودع: 0 
التي هي وديعة لي عتد فلان ولم يعلم الما مو بذلك إلا أنه قبض الألف من المودع فضاعت قلرب: الؤديغة الخيار, 
إن شاء ضمن الدافع؛ وإِن.شاء ضمن القايض» ولوكان المودع علم بالتوكيل والأمرولم يعلم به المامور» فدفع. 
باخ المال 7 0 ال و وي بأن المستود ع يلي الدفع بالإذن (4) 
قلت: د الايخسر» اقم رع ا 
)02 الفتاوي اليزازية ج:*ص:4/1» قصل . الرلبع في البيع كتاب الوكالة, ط- باكستان. على الهئلية جذه: 
02 الفتاوى لبزازية ج:/اص:47» كتانب: الوكالة نوع في المستبضع , على هامش الهددية سط مصر..' 
م فتاوى.قاضي خحاد ج:"لاص: .48 ١؛‏ فصل فيما يكون كيلا ومالايكون -ط المطبع المصطفائي . 
(4) الغتارى البزازية ج:؟ص: 77> فصل فيما يكون توكيلا . على الهددية ج:ه - ط باكسعان. 


وتئم ةكلامه قال: ولولم يعلم أحدهما بالأمرفقال المامورللمود ع: ادفع إلى وديعة فلان أدفعهة إلى صاحيهاء 
أوقال:ادفعها إلي تكون عندي لفلان قدقع فضاعت» غارب الوديعة أن يضمن أيهماشاء في قول أبي يوس ومحمة(١)‏ 
قالالمصنكٌ: والظاهرآنه لارواية فيهها عن الإمام لأنه أطلق المسغلة في أوّل كلامه واععره عمصها بهمًا. ثم إن المصدق. 
أخذ في توجيه مسكلني عدم علمهما وعلم المودع فقط. وقال : بقي مالولم يعلم الموددع وعلم القايض وقال: ينبغي . 
عدم الضما ن أيضاً كما لوعلم المودع ولو قيل بضما ن الدافع كان له وجه: ونظرلها بمالوقال : إدفع مالي (5): 
إلى قابض تحنضرك فدفعه إلئ قابضه ولم يعلم بالأمرحيث لا ينزأً. قلت: بل الظاهر أن الوجه لهذا دون ذلكء لأنه 
دفع عالما بأنه متعد في الدفع؛ لأنه لم يعلم بالأمر . وقد علمت.هافي بيتي المؤلف من الجزازة مع ما.في قوله: 
”بأمرعنهما غاب يحسر“من الركة » فغيرتهما حال الكتابة فلقت: ب 


يقبض سعيد منوزياد وديعة أمرر ت وكل ليس بالأمر يشعر 


له أن يضمن من شاء منهما. ولايخفيئ أنهماأوضح من بيتي المنصدقٌ وأحسن . والله سبحاندٌ وتعالئ أعلم. 
وَعَوْلْ وَكيْلٍ قَبْلَ أن كم شَرْطدٌ «(و.ه» يَصِحٌ وَبَعْضٌ لا كيَعْقُوْبَ يُدْكرٌ 
مسعلةالبيت من المة. قال: التوكيل إذا كان معلقاً بالشرط يصح عوله. نص عليه في باب الخلع من الزيادات: 

أن المرأة إذا قالت لزوجها: إذا جاء غد فطلقني بألف صح هذا التوكيل. وكذا العبد إذا قال لمولاه: إذا جاء غد 

فأعتقتي علئ ألف جارٌ. فلونهته المرأة أونهى العبد مولاه قبل مجيي الغدثم جاء الغد فطلقها بالألف لايصح. وكذا 

لوأعتقه المولئ في غد بالألف بعد النهي لايصح. وهذا نص على صنحة العرل عن الوكالة المعلقة قبل دعول الشرط. 

وذكر في أول وكالة شيخ الإسلام : إذا وكل وكالة معلقة بالشرط ثم عزله قبل جود الشرط؛ عند محمد يصح. 

وبه أل نصير» وعن أبي يوس لا يصحء وبه أععذين سلمة. قال الصد رالشهيد : بقول محمد ونصير نفتي . 

ش قلت:وفي البزازية : أندٌ الأصح (07). واللّه أعلم . 
قال؛ وقيل: الضحيح أن العزل عن الوكالة المعلقة لا يصح, لأنه إخعراج فلا يتحقق قبل الدعول» واعتمرعن 

مسغلة الزيادات بأندٌ ليس يعزلء إذا العزل إيطال الوكالة بلفظ العزلء فلايد من بوت الوكالة حتيئ تبطل بلفظ العزل» 

أوهومحمول.علئ قول محمدء ومحمدً في الزيادات كثيرأما يذكرالجواب علئ قوله, ولم يذكرقول أبي يوسفٌ: 

ثم نقل عنهاكلاماً طويلاً في مسملة تعليق الركالة على العزل» وصحة العزل عنهاء وكيفيتةٌ والاختئلاف في صحتهما 

والحاصل في لفظه : أن يقول كلما عزلتك فأنت وكيلي وكالة ‏ مستقبلة فإنةٌ يصح هذا التوكيل » وإذا عزله يكون 
وكيلاً وكالة مستقبلة بوجود الشرط. ولوفال له كنت وكلتك وقلت لك كلما(غ)عزلتك فأنت وكيلي وقد عزلتك 

(؟) فيان: ”ادفع السال“ 

(0) الفتاوى اليزئزية ج:لاص: ٠‏ 4, "كتاب الوكالة فصل في العزل . على هامش الهددية ج: ه-ط بولاق مصر. 

(4) في ث: سقط” كلما“ 


عن كله من الوكالة المطلقة والمعلقة بالشرط فإنه ينعزل عن ذلك كله. قال: يحب أن تكون هذه النسعلة على )١1(‏ 
الاعتلا ف» لأن بعض الوكالات متعلق بالعزل. وهل ينعزل من الوكالة المجلقة بالشرط قبل وحوده تقدم الخلاف 
نيها فكذا هنا. وابن سلمة لا يجوز تعليق الوكالة المعلقة بالعزل عنها. وجوزها نصير. قال الفقيه أبوجعفرٌ: إن 
اخحتلافهم لامتلافهم في فهم تفسيرهذ! الشرطء قاين سلمةٌ قهم أن معنى الكلام كلما أعرجتك من الوكالة فأنت. 
وكيلي يذه الوكالةء وهو مخالف للشرع؛ لأن من حكم الوكالة أن يرد.عليها الحجرء وتبطل بإبطال المؤكل» 
فبينذا الشرط لا يكون له ذلك » وهذا إبطال بحكم الشريعةكمن أراد 1 لايضمن المرتهن» أوشرط أن المبيع 
غيرمضمون على البائع قبل القبض» ونصيرٌ فهم أنهُ مت أخرحه منها يكون وكيله بوكالة مستقبلة ولوأقصح بثالك جا 
فكذا إذا تاب منابه لفظء ولا يخفئ أن هذا الاختلاف حيتقل يختص بلفظ متى أخرجتتك من الوكالة كنت وكيلي 
بدون ذكرالوكالة المستقبلة : وفي البزازية : أن . إن سلمة نظر إلى الغرض» ونصير نظر إلى اللفظ (؟). 

وحكي عن شمس الإسلام محمودبن عبد العزيز الأوزجندي اعتلاف المشايخ في كيفية العزل عن هدم 
الوكالة. فقال بعضهم : يقول عزلتك كلما وكلتك » ولكن لايصح لأن تعليق العرل بشرط لا يجوز وقال بعضهم:: 
يقول عزلتك عن الوكالة كلهاء أوعزلتك عن ذلك كله. وهواعتيار السرحسيح. وامبتشكله بما تقدم من عدم وجود 
الشرط. وقال ظهيرالدين عن والده : ينبغي أن يقول أولأرجعت عن الوكالة المعلقه ثم يقول عزلعتك غغن الوكالة 
المقيدة ولا يعكس. وهذا ذكره الفقيه أبوجعفرٌ. وحضن بلفظ ”الرجوع “ احترازاً عن خلا ف(1)أبي يوسك فإنه 
لايصحح العزل عن الوكالة المعلقة بلفظ العزل . 

قلت: وفي الذعيرة : إن نجم الدين النسفي قال: إنه لا ينعزل بهلذه الطريق وإنما ينعزل بقوله : عزلتك ثم 
عزلتك. وفي البزازية : وعن أبي نصرابن سلام تقبيد جواز هذا الشرط بمنفعة الوكيل كأن يكون له دين: قأمره ببيع 
ماله ليستوفي دينه فلا يتجوز إحراحه(4) :وأن أب! جعفر رأى إبطال ما احتالوا به في إجارة الوقف من أن 37 
وكل فلاناً في إحارة هذه الضيعة من فلا ن كل سنة بكذاء ومتئ أحرجه من الوكالة فهو وكيله لقصد بقاء الوقف 
في يد المستاجر سنين»-لأن إنطا لها أصلح للوقف وأبقئ له وحكى أبوجعفرٌعن الجامع الأصغر أن بعض أصحابنا 
جوز هذه الوكالة مطلقاً. وبعضهم لم يجوزها .وبعض المشايخ قال: إن الإإتراج لايصح إلا بمحضر من الوكيل 
إلافي الطلاق والعتاق: والوكيل المنصوب بسوال الخصم في نْصيه ليخاصم عنه فإنه لايمكنه إخراجه إلا بمحضر 
من الننصم ومن الوكيل. وفرق بين الطلاق والغتاق وغيرهما بأنهما يعلقان بالأخطا رفصاريمينا ولارحوع في 
اليمين» انتهئ تلخيص مافي التتمة . 

قلنت: وفي البزازية: إن هذا هوالصحيح لكته علل بتعلق حق الغير. وفي الذحيرة :عامة المشايخ يجوز هذه 
(1) في ن :” في “ مكان ” 
(؟) الفعاوى البرازية ج:؟ ص:/77 4 اخرع لي العرل وإخراحه عن الركالة على غامش الهندية ع :ه-ط يااكستان. 
(*) في ن : سقط ” حلاف" 
(4) الفتاوى للبزازية ج:ص: 7 4» نوع في العزل وإخراحه عن الوكالة على هامش الهندية .ج:ه -ط مصر. 


يننا 


الوكالة كيف ما كان؛ وبه كان يقول أبو زيد البشروطي. وفي قاضي نحاد: الفتوئ على قول محمد( ١).وفي‏ شرخ 
الإسبيجايت: أن القول بالعزل قبل وجو د الشرط أصح قلت: وفي القعيرة أن بعض مشايخ زمناتنا أفنوا بقول أبي 
يوسفت؛ وهو الأشبه . واللّه سبحانةٌ وتعاليئ أعلم بالصواب . ١‏ 

وَكِيْلِي على ذَّاخصٌ(7)با لَحَقّ قآئِمآ 401١!‏ وَعَمّ لدئ إطلاته لَيسَ يَقَصَرٌ 

اشتمل الينت عنئ مسكلتين قال في الظهيرية : ولو وكله بتقا ضي كل دين له» أووكله بطلب كل حق له 
على الناس, أوبطلب كل حق له في مصركذاء ينصرف التوكيل إلى القائم والحادث استحساناً . وهونظيز من وكل 
رحلاً بقيض غلا ته كان وكيلاً بالواحب ويما يحدث . وهذهم العالية من النظم. وإليه أشاربقوله:ع 

وعم لدى: إطلا قنه ليس يقصر 
أي ليس يقصر على القائم فقط . 

و الل ولئ: ماقال: ولو وكله بقبض دين له علئ فلان ينصرف إلى القائم لا إلى الحادث قياساً. وقال شيخ 
الإسلام خمواهرزاده : إذاوكل بكل حق له قبل فلان يتناول القايم. وهي في قاضي نان أيضاء وإليها أشا ربصدرالبيت. 
وذكر في جامع الفتاوى للبزازي بعد ذكرما سبق عن شيخ الإسلام : أنه إذا وكلة بقبض كل حق له على فلان يدل 
القائم والحادث أيضا. فليتأمل عند الفتوئ. وفي المتنقئ: وكله بقبيض كل دين له يدل الحادث أيضال؟) قال : 
وعن الإمام لوقال: أنت و كيلي في قبض مالي (4)على الناس لايقنع على الحادث» انتهئ. ولعل هذا على القياس 
والاستحسان أيضا فتأمله! واللّه سشبحانة وتعالئ أعلم. 

بل م مور ون م اساي م التو وم 

مسكلة البيت من المبسوط قال: وإذا ؤجد الوكيل بالعبد عيبا فله أن يرده» ولايستامرالامر فيه؛ لأن الرد 
بالعيب من حقوق العقد وهو مستبد يما هو من حقوقهء لأن الغبد ما دام في يده فالوكالة قائمة غير منتهية » وهو 
متنمكن من رده بيده » فلا حاجة إلى استعمارالامر» وإن كان قد دفعه إلى الأمر فليس له أن يخخاصم في عيبه إلابأمر 
الامر(ه) لأن الوكالة قد انتهت بالتسليم إلى الامر. واللّه شبحانةٌ وتعالئ أعلم. 0 

ككل قذي يلما لتقا نيم ج41 تخد ما يلبق اقلة وير 
مسفلة البيت من القنيه . قال: الوكيل بقضاء الديى صرف مال المؤكل إلئ دين نفسهء ثم قضى دين المؤكل 
من مال نفسه ضمن » وكان متبرعا (7). ومقتضاه سقوط الدين عن الس ؤكل,. وإليه أشار بقوله” ويهدر“. 
00 قتاوى:قاضي خمان ج:اص: ١‏ 15» فصل في التركيل بالخصومة - ط المصطفائي . 
(؟) في ن:” و كيل على ذا شخص” 
(5) الفتاوى البزازية ج: /اص:79 5 على هامش الهندية ج:0. الثانى في التركيل بالخصومة, 
(4). في :”في كل مالي #مخان” فبضن مالي" 


0( المبسوط للسرعسي ج:١٠ء‏ الجزء: 8 ١‏ ياب من الوكالة بالبيع والشراء - ط ييروت. 
[9©) القنية المنية ص: ٠‏ م باب الوكالة في قضاء الدين -ط مهانئدية كلكته. 


قلست: وفي البزازية عن العيون : أمره بصدقة ألف والمطاء انئنا نانفا لقتارق لاف معاد ا ره 
ويضمنء وإن كانت باقية عنده ؛ وتصد ق يألف من عنده جازا استحساناً. طكذا في قاضي.محان. والله أعلم. 

وَلَوْقَبَضَ الذّلاً ل مآلَ المبيع كي 4515199 يُسَلَمَهُ .مِنْهُ مَضَاعَ يُشسَطْرٌ 
مسعلة البيت من القنية رمزللقاضي عبدالجبا وقال: أحذالدلا ل الشمن ليسلمه إلئ صاحبهء أوكان يمسكه 
ليظفر يصاخبه فيسلمه إليه فضاع منه يصالح بينهما بالنصف(١).‏ قال المصنفت: ينبغي أن يفصل فإن كان أذن له 
البائع. في القبض.فينبغي أن لايضنمن وإلا ضمن رب السلعة أياً شاء» فإن ضمن المشتري يرجع على الدلال مالم 
يكن رولا في الدفع إلى البائع. قال: والظاهرآن هذا في غيرمن حصل منه إذن في القبض» أونهي عنه. والله أعلم.. 

ومن قَالَ أ المآل قأبضّ مِنْصَرٍ «(4014 فَأَعَطَاه لَمْ يَبْرأويالْمآل يَحْسَر 
0 مسكلة البيت من القنية أيضاء قال: من حاء ك بعلامة كذا أومِنْ أحذا صبعك» أو قال كذا كذا قادفع إليه مالي 
عليك لا يصح التوكيل؛ لأنه للمجهول حتئا لوجاء إنسان بثالك إلى المديون وأدى الدين لايخرج عن العهد ة 
مالم يكن أمر إنساناً بعينه بالقبض(؟). 

ورأيت يخخمط بعض العلماء بطرة القنية في هذا الموضم: هذا الحواب إِنْما يستقيم علئ قولهما. والله أعلم . 

وَل دَهَمَ الْمَدُ يوٌنُ مالا لاخر ه401 لِيَقْضِيَ عَنهُ الدّيْنَ فَألَرْدٌ يُنكر 
*20 مسعلة البيت منها أيضضاً. قال بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري: المديون دفع.المال إلئ اخر ليقضي عنه دينه 
ليس له أن يأععذامنه(7). قال المصئفث: وفي هذا الإطلاق نظر. وذكرما محصله : أنه لابد من علم الطالب بالدفع 
دفعاً لمافيه من الغرربالطالب. واستدل يما في الظهيرية في مسثئلة العزل عن الوكالة من ابمطلوب إذا كانت بالتماس 
الطالب أنها لا تصح إلا بحضرته رضي أم سخخطء لما فيه من الضرر و الغرربالطالب. انتهئ. 

قليت: والذي يظهر لي أنه علئ إطلاقهء لأن الدافع ساع في نقض مائم من حهتهءكما لودفعه لمن ادعى أنه 
وكيل رب الدين في القبض.» وكذبه في الدعوئ. أما لودفع المديون الدين إلى رب الدين له مطالبة هذاء وأحذه منهء 
ومثله أوقيمته إن كان هالكا مثلياً أوقيمياء فتأملة ! والله أعنلم . 


تم بعس الله وضس تو فيقَه المهلد الدّمّل 
س شرع منظومة ابس وهبان فللّه الصمسٌ والمئة 


(1) القنية المنية ص: /4 5 ياب فيما يتعلق بالدلال والضمان على الوكيل - ط مهاتئدية. 
(1) القنية المئية ص: ٠‏ 5" باب الوكالة فن قضاء الدين -ط مهاتندية كلكته. 
(*) طلقنية المنية ص:١‏ ه", باب الوكالة في قضاء البثين -ط مهأنندية كلكته. 


ترحمة الشيخ ابن ؤهبان -عبدالوهاب بن أحمد 


ترجحته ١‏ الشيخ ابن الث لشحتة عبدالير ين محمد 


فوائد مهمة” 
١‏ أتفسير البداء ة والبدو لسن و ا وو اللو او ام ا 1 
"أمعنى التسليم وإعراب الشعر مفضّادٌ ل 
“أتفسير الال والأصحاب مع بيان الإعراب 0 
#أبيان علم الغرو ع وحدّه ع مداو امو ا 1 
هأذكر الإمام الأعظم وبيان مرتبته في الفقه ا ا 0 
أمعنى ”النيل“ و ”العلى“ و”التبحر“ 0 ا 
/اأطريقة وضع الكتاب ا 1 ا ا 
8 أطريقة وضع الكتاب اخابئن اح ب انج واس ا اا ا ا و او 11 
3إطريقة وضع الكتاب لا ا ا وا ا خاي امطا وا 21 
٠‏ أبيان الشروع في السقصود 5 
١١‏ |معتى الكيد والحسودو إعراب الشعر 1000000000 
١‏ ١أبيان‏ قصدالمصنفٌ وجه الله 3 

فصل من كتاب الطهارة 
معتى الفصل لغ واصطلاحاً ا 


. ألثالة : تعمد المصنلي التحدث في الصلاة 0 


ا 
|الرابعة. : الاحتلام في الصلاة 0000 1 
تن تعمد النوم في الصلاة 09 000 

١5-١‏ أفي البيتين أربع مسائل مال ا اطنط ولاك اباك وا م و ادو ل ا 
الأولى : بيان من وبحب عليه الغعسل االو با ل و ا ل ا 
الثانية : بيان من عليه الاستنجاء ولا يجدمكانا حاليا 0 
الثالئة : المرأة إذاوجب عليهاالغسل ولاتجد سترةٌ ل ا ا 
الرابعة : لوكانت بين التساء فقط تأتي به ز ز [ ز[ | ز[ز[ زؤزؤز ز ز [ 0 0 2*0 

1 أفي البيت مسكلتات لل اما لاو اا ا ا ا‎ ١7 
الأولى : الاختلاف ف يكراهة البول في الماء الجاري الحو سر ا‎ 
1 الثانية : حسكم البكر التي يتنجس ماؤها فغار طااوو ا ا الوا‎ 

م١‏ أفي البيت ثلاث مسائل 0 
الاوللى : حكم البئرالتي وقعت فيها شأة و ا 
تتبيه حسن 00 
الشائية : بيان نزح الماء من البعر لووقع فيها إنسان طاهر لوقو العم ووو 
الشالئة : بيان نزح الماء من البئر لووقم فيها كائر باتو ال را 

18 البيست مشصملٌ على فرع غريب وحكم البكر التي عمقها عشرةأذرع قصاعداً 1 

١- * ,‏ 9 أبيان الوضوء بتبيذ التمر ا 0 00700 

© بان شراقط التيمم الصتة ,.ىىى........ى ...لم 2 
الأولى : العذر أي عدم وجدان الماء حقيقةٌ أو حكياً 200111 
الثانية : الضربتان اااكم ره واو نمو لوطل جر مفلاب الاق اا 1لا شيل يلي 
الشالئة : النية 00078 010ا0"0أ7 
الرابعة : الإسلام م 


ع ؛ أبيان الحلاف في الشرط الرابع أي الإسلام 0 


ه + ؟ أبيان الخعلاف في الشرط الخخامس والسادس أي الاستيعاب والصعيد الطاهر 0 
فائدة ا لسو ا لخاد نبو بام اد ل 1 ا ا 

0؟ أبيان مسح الجبائر ا ا ةط او و ام و 
فائمة لبود اوقد لمات اتوي الزل امراف بالق اواك ول طوس 

4 ؟ أبيان الوضوء للحائض لوقت كل صلاة لقع مس ا اح م ا ا 
وديم في البيتين مسئلتات ال ا امد الوم اس لوكي سك ل لا ار 10 
الأولى : بيان وطي الحائض بعد انقطاغ الدم نو 

شرعانئ ما من للب او عو أ مستا لوه اموي او ا ل 

/ ثشانية : بيان أداء الصلاة والصوم بعد انقطاع الدم 52530777000 


وم أفي البيت ثلاث مسائل 


فميي مم ور ررو و وري ومع نيهر دونوو ورور مين هم جود رو مرف ريمت ررم جام ام مثيم 
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الأولئ : وجحوب قضاء الصلاة للمرأة إن طهرت من الحيض بعد دنخول وقت الصلاة: باب 


الكانية : وجوب آداء الصلاة ع حوره وجاك امور 
الثنالثة. : عدم وحوب قضاء الصلاة لوحاضت في وقت الصلاة 00000 . ل 

مس_ سوس |اشعسل البيتان على مسعات ا ا ا 0 00 
الأولى : حكم الرعاف وسيلان الدم من الجريح 0000 عيرم 

الثشانية : بيان حكم أداء الصلاةإن اعتاد السيلان ا ل ل ا ا اف 

عم أبيان حكم المفصود الذي قم فصده مفتوح ا لل و او ا ا 
وم أبيان حكم المرأة التي أسقطت سقطًا قد استبان حلقه 52000 
بوم أبيان حكم الدماء الأربعة “000 0 21010010 
الآأولى : دم قلب الشأة مااي ملام ل ا و1 111 مادام اماي وبا العا اساي 

الثانية : دم السكبد .:..., :ب 000 

الشالثة : دم اللطحالات 0 101 ا 


الأولى : حكم الصلاة على البساط التحس ا مام ا مقر جيك 
الشانية : حكم الصلاة فيالثوب الذيطرفه طاهر وطرف منه نجس 1000 
"| الشالغة : حكم الصلاتقي القوب الطويل. .تيم ني .مسيم مع ممم ع 
؛أبيان كشف العورة في الصلاةو مايتعلق به 0 
ع في البيست ثلاث مسائل موا قد امسا ا 1 4 0د فوووا ف او اا ا ا 
الأولى : بيان صلاة المرأة قاعدةإذابانت العورة في حالة القيام امن دسفي او 
الثانية : بيان انكشاف العورة كلها 1200000 مم ا 110 
الشالئة : إذا كان البائن دون الربع امام اطي وت اج و قا و ل 
يم عأفي البيت مسكلتات 0 0 ااا 0 
الأولى. : بيان المشي في الإقامة الما 0 1 
الثانية :بان يدء الصلاة يأعوقيالهك بتتبى. نب سد ممه ممم د مم اع 
افرع يميه 111111-57 000 


الأولى : بيان المواضع التي ترفع فيهاالأيدي عند التكبير ا اي 


الثانية : إعحراج اليدين من الكمين عتد رفع اليدين ا ا م 2 
هوه أفي البيتين فرع غريب مشتمل على أربعة أقوال في صوص التية يعد التكبير ع 
3 في البيت أربع مسائل فوم مومه عمو مووي نموم يمة وم بر ومم يم بفممة يوم مر ةم ممه رز رن ر ترات 01-7 
الأولى : اللحن الذي يغير المعنى يفسدالصلاة مضه عل عا امع لل او لعو ا اي 00 هه 
الشاتية : اللحن الذي لايغير المعنى لايفسد الصلاة 000 مممم مم عه لاو مله للملا لاع 
الغالثة :- لوأصلح بعد اللحن لايفسد الصلاة 121210710111111 لمم معنن لاع 
الرايعة - لوغير المعتى ولم يصلح تفسدالصلاة ا ا م 0 امد 

عا بيان إبدال كلمة بكلسة كلاهمافي القرآن» ومايتعلق به ا اا ولط وك وا ل 5ع 
غه البيست مشعمل على جلكير» -0 00 00000 0 ا لم0 
الأولى : بيان القراءة من التوراة في الصلاة ما كان تسبيحًا موا اللو ا اا 
الشاني بيان القراءةَ من لتوراة ماكان غير تسبيح » وما يتعلق بهما لمعمل لمن لنة إا4 
6 في البيت ن 555116 جد ما الفح مح اا ع لماك وال مو وح لوال 41 
الأولى : يسان التهجي بكلمات القرآن والتعو عند الومنوسة في ألصلاة 2 
الثانية : : بيان التهجي بالسجدة في.وحوب سحدة التلاوة وبيان الأقوال المخظفة...: 4 
مرعانع غريبان امع ا جد لق او وما ل حوفس لكا توعد موا روماه لك لواف > - 1ت 
الأول :يان كيفية أذاء الضلة المي يايسة 2000 
الثاني : بيان التيمم والصلاة إذا ماف فوت الوقت... حر ا ون ناد لو ل لل اك نت 

ولاه في البيتين أربعة أحكام 10700 لمليية وهولهة 

الأول وجصسوب السهوإذا سهى عن التسمية ء ا وا لوا ا ده وه ا رفوع ام أه 
الثاني : وجوب التسمية في أول كل ركعة عتد الأكثر الما ل ا لوي 
الشسالسث : عدم وجوب السهوإذا د ترك التسمية عملا” 0غ لاه 


6 :عدم وبحوب قتسمية في أول كل ركعة عتد الأقل. ونيان الاتيلاف 3 ؟آه 


ترع تريب 0 : ييان وحرب السهوباتصلاة على البتي” يعد الفرا غ من التشههد.. لمحا كاه 
بره يان فساد الصلاة إذاقام ساهيًا عن التشهد الأول ثم عاذ. وأقوال متفرعة.,.,..:.]: بون 


تسيل > في بيان مسكلة الألشغ وأقوال العلماء فيها 000 32000 


4 أبيان كراهة القعود للدعاء في الصلاة التي بعدها سنة 3577111 

ب مااع »+ أفي الآبيات عدة مسائل ..... مو وه ممه مم ممه موه ممه ممم ممه مم لم اح وال ما ل 
الأولى : اقشداء السحتفي بالشاقعي في الوتر 1[ 00 

الشانية : كراهة صلاة الوتر يجماعة في غيررمضان 0033135 0 

الثالثة : بيان فضيلة صلاة الوتر في رمضان يجماعة ات 

|الرابعة : بيان الاقتداء في الوتر بمن يراه سبتة 55-1 320006 ا مه 

٠‏ أبيان أن تذر التوافل أولئ 00 00 500 ام ل ل 


2 ا 0 ممبمةقت ترم ريم ويفففو يف يفام يمن مميي مام ةمير مي ةرامت ةمي وروم ييز تر ت رتل هه 
ان بيان حكم قراءة الثناء وترك الدعرات بعد التشهد في كل شفع من التراويح كاه 


3 بينان حكم الصلاة فيما إذا اقتدكل مسيوقٌ يمسيوق آخر .يب ...ممه ...2< ىه 
سو با اليان مشتملان على مسائل تتعلق بنسحود التلاوة....: 1 2330 
هوا في البيت مسكلتان ا ا 0 


وقيها أريع روأيات تم نتمم م ممم م ممم م ممق 


| الأولى : جواز إقامة الجمعة في موضعين فأكثر 50 
الشانية ': عدم الحواز في أكثر من جامع واحد 0 
الشالثة : الجواز في موضعين لاغير ا 00 

الرايضة : الحوار قي موضعين إذا كا اضر كينا 201701 


فائدرة سبسة ..: م لل و د ل 1 1 ا 2 700 7 


ر/ أفي الييست ثلاث مسائل تعلق بالبغاة وقطاع الطريق.................: 0 
الأولى : من مات من البغاة يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه ا 
الشانية : لايصلى على أهل البغي ولا يغسلون ولكنهم يدقتوث.....:....... 
الفالثة : حكم قاع الطريق من الغسل والصلاة 0 


الأولى : حكم الغسل والصلاة للشهداء 00 3276 
الثائية : حكم الغسل والصلاة لسائر المسلمين. 7 513710100 
. يم أبيمان غسل الخحنثى المشكل 00 0 232709700 مانا سو اوم لل 
وم أتوضيح كلمة الجتازة بالقتح و الكسر ...تمن ويم 00 
تائت سس ا ا و ا 


الأولى : بيان الأفضلية في صفوف الجنازة 2070105 


5 للا امي 


ارمق ثث رليم ه37 


الشانية : بيان أفضلية الصلاة على اللجنازتين من الإفرا أدوالجمع 0 3 0 


افرع هبسسرع .في بيان إعادة ضَلاة الجتازة ام و ل 


نصسل مسن كتساب السسزكاة 


ا البيتان مشتملان على مقكلتين ...تن دن. : المع ا ا ا لام 22 


الأولى : بيان ججواز أيخذ الزكاة لزجل له مائتادرهم على إنسان 


اياون أنى لين ثلاث اناقل حم ار الع م1 الع لمر ا ا 
ٍ 71 اويسسسيسيسليللل271727292923739579595959595-5252525255575 2 2 2 ا 202222502227551 3 


هلا -- 


م7 

"|الانية': بيان اغنتلاف المشايخ إخراج زكاة امال الحلال من المال الحرام ....... بي 
الثالثة : بيان أداء دين الغريم ولا ثم الركاة إذا كان المال لايفي إلا بأحدهما ......... ,رب 

دير أبيان صحة الزكاة وعدمها في النفقة المفروضة من القاضي للاخ امعو ا 
با في البينت مسعلتان ااا 010101 
الأولى : ييان الكراهة فئ احتيال صرف الزكاة إلى الوالدين المعسرين... 1 
الثانية بيان صجة الزكاة في مال أحذه الظالم ظلماً 0 
مر أبيان أداء الزكاة في السوائم العمي وأقوال العلماء لاسرالا م ا ا ور لوز 
وم أفي الييت عدة مسائل فممعة ممم مو رمف تل روه ممم قه جمو وف موه وق كمو و مومهو ورف م ممم كت وفك الإبال 

ش |الأولى بياث إجزاء الزكاة إذا دقع جماعة إلى شخص يدفعها إلى معسر غيرمامور 

ثرة سبمة ا 000 
الشانية : بيان عدم إجزاء الزكاة إذا كان المدفو.ع مأمورًا من المعسر 00 
الشالئة : بيان حكم الزكاة لودقع جماعة يأنفسنهم إلى الفقير 000 

, و أبيان إبراء رب الدين المديؤن عن الدين بعدالحول 0 
١‏ و أفي الييت مسكلتان 000 277ؤ 
الأولى :-بيان إخزاء الزكاة لودقعها إنسان إلى أعنيه في مرض ل ماك ي.. ...لاي 
الثناتية : بيان أث الأقضل في الزكاة الإعلام وفي التطوعات الإعقاء..... .........ي لاير 

0 00 امود امي د بسحو ا روصا رامو 2 


م الأولى 5 ينان عدم وحوري الزكاة في المال الحرام والتصدق يجميعة... ... 3 


الواحبة ا ا ا ا ااا 01100 
الشانية : بان إفاء الزكاة م وف الظالمين 000000 
ماو,ع و أفني البيتين ثلاث مشائل ا ا 010 
الأونى : بيان إجراء الزكاة ياسم الهبة .....:.. امي ع و 1 


: |الشانية : إجزاء الزكاة إذا أحذها الإمام كرهًا ..:. ...اس ليسا مس شمده لس ما 1 01ل 


الأولى : عدم مطالبة الزكاة لوأخرٌ المزكي الزكاة 00001007 
لثدانية :ليس للفقي رأن ياعذ الزكاة بدون علم المزكي 0 000 
الشالثة : بيان الضمان إذا أحذها الفقير بغير علم المزكي ا 1 
,مه أيبان أذ الحظ من بيت المال إذا ظفر به,وبيان ذوي الحظوظ وبيان أموال ييوت المال بار 


بان أن الأفضل للختراً أن يشارك أهل المحلة في إعطاء النائبة ا 0 
اتعريف النائبة وتوضيحها 0# 1 1200010 
٠١ ٠1. ٠‏ أبيان استخخلاص نفسه عن عهدة الخحراج وبيا ن صرفه إلى نفسه ا ل 
ممصارف الخخراج ا ا و ا ا 
نصسل من كتاب الوم 
معنى الصوم لغة وشرعاً ا 
١ .‏ إبيان مايجب من الصيام متتابعا غير شهررمضان وهي ستة اال ل اه 
الأول : صوم النذر 00 
الثاني : صوم كفارة الظهار ا 0 
|الشالث : كفارة القتل الخطأ ....... م ا ات لومخ 
الرايع : كفارة اليمين اعد جنا جه لفاو سق ام و فط وا لاس الا 
اللخامس : كفارة الفطر 0 ٍ 0 [ز[ز[ز[ [ [ 0 011000001 
السادس : صوم الاعتكاف 007 21100 
١ . >‏ أفي البيت مسئلتان كجالتا مون اام ناه ا طاسوا اط ل بق 
الأولنى : بيان صبحةنية الصوم في الصلاة الوأماوظ طسو مرا وود دوأو ما ع 
الشانية : عدم فساد الصلاة بنية الصوم ل ا ا و ا 
فرع . لونوى الصائم الفطر لم يكن مفطرًا ب 0 0 200000 
4للءه.١‏ هل يجزي نية صوم رمضان لمن أصبح متلومًا يوم الشك ثم أكل ناسيًا أم لا؟ ع لق 


الأولى : بيان قبول شهادة الواحد العدل على روية هلال رمضان 25 


الشانية : بيان قبول شهادة رجلين أورجل وامرأتين في رؤية هلال العيد 3 
١ ,‏ أفي البيت ثلاثة أقرال في اعتبار قول المتحمين..... ا سس نط0 ١‏ ب 
ام . ١‏ أبسان صوم التفل للمرأة والمملوك بإذن الزوج والسيد الع ا و أ لوا لو يت 
7 ماف ض يسلفى ربضاة فور بالقاكسين ادا الك الال اه 


بيان حكم الصوم إذا ترج الدم من الأسنان ودل الحلق ا 0220000000 


بيان حكم الصوع الذي أفطر بصوت الطيل بظنّ العيد لاقن ا اله 
بيسان حكم الصوم للحامل الذي رأت الدم وأفطرت يظن دم الحيض 2000 
في البييت ثلاث مسائل تبتر ا عاطم رلا رو االو او مول ال بل هاف 
الأولى:بيان سقوط القضاء ووحوب الكفارةإذاطاوعت المرأة زوجهافيرمضان ثم حاضت 3 
الشانية : بيان سقوط القضاء ووجوب الكفارة إذا طاوعت زوجهاثم مرضت 

في ذلك اليوم 20100 
الثالئة : بياث سقوط الكفارة وعدم سقوطها إذا جامع امرأته ثم أكره على السفر أومرض ... 4 


اإبيان وجوب الكفارة على من رأى الهلال في أخريوم من رمضان قبل الغروب فأفطر اك 

7 أبيانٍ حكم من أكل في رمضان شهوة متعمّدًا معطم و قوطي ا لاطا رك ل ري 

أفي البيتين مسئلتان ا ل ل 1010 
الأولى : بيان وجوب القضاء والكفارة على من مضغ لقمة ثم ذكرالصوم قابتلعها.... 7 

الشانية : بيان حكم من أحرج اللقمة من فيه يعد قذكرالصوم 0 

١+ ,‏ أبيان حكم من ابتلع بزاق حبيبة 1 2117013101 ل 

؟! أبيان حكم من أتعب نفسه في عمل فأفطرلشدة العطش 00 ال 3 

١‏ بان أن السفر عذيٌ أم لا وبيان كراهة الإفطار إذا سافرأو حضر- الوا م لل ا 

١‏ فيالبييت مسكلتان وموم رمه مهو مهعمو مهمو يمومه م تممه مت مهت وموم ووو متتو لوو 


الأولى : إسرار الإقطار لذي العذر الحفي 2170701000000 


الشانية : إظهار الإقطار لذي العذر الواضح ا 00 

4 ؟ ١‏ أبيان الصلاة قاعداً لوكان الصوم يمنع القيام ز[ز[ [ 201000 
ه؟ ١‏ أيبان نذز الاعتكاف بعد انقضاء نصف النهار أوقبله في الصوم التطوع 00 
١5‏ أفي البيت مسكلتان ا 200 
الأولى : حكم من نذر صوم يوم السبت سبعة أيام ا 3 
الشانية : حكم من نذر صوم يوم السبت تنسعة أيام ال ل اا 

فصل من كتاب الضصج 

ميعنى الحج لغة وشرعا 000000 ا ا 

١ 0‏ أبيان المجاوزة من الميقات من غير إحرام إلى ميقات آحر 2 
١ ”/‏ بيان أفضلية حج الغني 2 
4 أنسي البيت مسكلتان ا ا 0 
الآولى : بيان جواز الااحتتان للمحرع 0 ا 
الشانية : بياث عدم وجحوب الححج على المرأة إذا كان محرمها فاسقًا م ا ا 

. او 1م ١‏ |اشتمل الييتان على مسكلتين او اق امو الما ااا وو ساي 
الأولى 55000 00 

الثانية:: أي شي ياكل إذا وجد المحرم لحم إنسان وصيداً ا 0 

باس ,سوم ١‏ أبيان الستن للطواف اس سا لوو دك ا لاوا لالد باش المع م 11 
الأولى : التيامن مم عار مال سام لل لس كام و 1 اوكا و او اي لا 
الثانية : فقيل الحجر الست كو مم عد الا لقم ل اق ا 000 
الشالئة : ركعتان بعد الفراغخ الم اد ل لود لمشو روفن و ا ا 0 

١ 4‏ أفي البييت أربعة أقوال في ! عدوت :مد اماه دالولا ل اماه الف ا ١‏ 
الأول : أنها سئة 000 0 000 
الثاني أنها فرض كفاية اجع نو ا ع اقام انو ال مدو السو ل 1 
الشالث : أنها سنة مؤكدة 11[ |[ 001111 


الرابع : أنها واجبة 2 1 0 212111 


00000 000 55 أيان الإتيان بالتراب.والأحجار وماء زمزم من الحرم‎ ١ 

5-3 لانفل بعد ماصلى الظهر والعصريوم عرفة 0 

١‏ أحكم الوصية بالحج ولم يقدر فيه مالاً. وبيان الأنضلية في هذا الخصوص اراس كاري 
١! ٠‏ أبيان الإيصاء بألف درهم لرجل ويألف للمساكين والحجة بألف وثلث ماله يبلغ 

ألفي درهم تقسم ثلثة أسهم امابوا طعي وات ا م حيط مج اك ا مج را 1 

1 السنامون لضع إذا جح ماتها فلتخم عن ققديه وهل امن للتققة اس الس‎ ١4 

١ 77‏ أبيان استيجارالمامور بالحج حادمًا للخدمة 151[ ز [ ا 1 10 

غ ١‏ |في البيت'مسكلتان لمان ار و ا او قد و أب أل لقم را لمر لال لوالاو اويا 

الأولى : رجحل قال : أنا أحح فلا حجٌ عليه ا 

الشانية : رجحل قال : إذا دحلت الدار فأنا احج فدخل لزمه رز ز ز زد 021200000002 

00 إذا قال : لله علي حجة الإسلام مرتين لايلزمه شي 0 اا‎ ١46 

فصل من كتاب النكاح 

معدى النكاح لغ وشرعًا ا ا 00 

ا( أبيان شرائط التكاح الصحيح 000 مقا خلس اسان ارام وو اام لود ا 1 

1 أيبان عقذ التكاس بحضرة النائمين ع سا وو‎ ١ 

ضرع يحب : لوقال بمحضرمن الرجال : ياعروسي فقالت : لبيك »فتكاح 00010 

١ 8‏ أيسجررللقاضي ترويج بنت الرجل الصغيرة والاحتلاف في ذلك 0 0 0000 00 0 000 

١‏ بيان 'ترويج الختثى المشكل يمثله و ا 

5 أفي البيت مسكلتان 1[ 1[ 273711 


البيت مشتملٌ على ذكر ركن العمرة وشرطها وواجبها 22111111 
في البيست تبنبيه على كون الطواف ركنا كا 


الأولى : بان حرمة المرأة على أولاد الزوج ال ا ا ا الا 


فوبرم رتو رمم اوور رتوو مويه اوور رورم ميم ومم ميم نيوريه هرهس ا هر ووه رمن مور زمر 


لومم موف ووو ورور يفره وويع يوم فيوةر مم يوم افيه ميمم ممم ميته تورث تر زم مم رة 


الأولى : عدم ثبوت النسب هن قبل ستة أشهر من العقد 0000 0 ا د 


الثانية : عدم ثبوت النسب إذا كان عمرالزوج عشر سنين أو أقل......:. ما وا 


|الثالثة :.عدم ثبوت فنسسب من الزوج الأول الذي نعي إلى المرأة وتروجحت يزوج آخخر ع ١١‏ 


الرابعة: عدم ثيوت لنسب إذا اقتدّت الطلاق وتروجت بزوج أخروالزوج الأول جاحدٌ 205 


عدم بوت ولاية توؤؤيج عبدالطفل للوصي والجد والأب والحاكم وثرتها للإماء ى ١‏ , 


هه١‏ 
فرع سس ا ا ا 2 
م ١‏ أبيان العقد مرتين إذا زو ج غير الأب والجد الضغير والصغير 25200 
بام ١‏ أعدم صحة تزويج الصغير لغير الأب والجد يمن لا يقدرعلى المهرو النفقة ا ا 
غائلرة ماماو تون ا ما ما ا ا و ا 
رد لوم ١‏ |البيعان مشتسلان على ضابط تحريم ! 100 الك ا اكلم 
2-0 في البيت علتات ممه مهمو مهي ممم مم مه ممه م ممه مو ممه ممه وم ممه سمه م و ووم ل تمه يإ ١‏ 
الأولى : بيان الانتلاف في الافتراق بين الزوجين وقبول قول المرأة ملع امس رن 
الشانية : بيان الاعتلاف في الأب والزوج في بكارة البنت وثيابتها و ا 
١ ١‏ أفي البيت مسكلتان تاس اق قد سقو لبخ ساس 
الأولى : بيان الزيادة في المهر بعد الهبة اوحض توا العا لا م 
الشانية : قبول المرأة تللك الزيادة 31000 
ب ب وس + ؟ أفي البيتين ثلاث مسائل ا ا ا ا ا 
الأولى : وحوب المهر بكماله إذا تزوّ ج على شرط اليكارة #سووا ا رق ابا 
الثانية : عذم وجحوبه الزيادة على مهرالمئل إذا تروج على شرط البكارة ولم يحدها بكرا ١١١‏ 
الشالئة : اعتبارالمهرفي العلانية إذا تروجها في السرّعلئ مهرء وسمعة في العلانية بأكثرمنها ١ ٠*١‏ 
غ + ؟ أبيان وجحوب المهر بالخلوة الصحيحة المواات اابر لعوا و ا ا ا 
موانع الخلوة الصححيحة 252-300 ا ا ا 0 
م ؟ أفي البيت مسعلتان..... 2 
|الأولى : وجوبج ”كمال المهر إذا صدقت المرأة الجماع 00000 


ادل 


الثانية : بياث احتيلاف لمتأحرين في وجوب المهرلو حلاالزو ج ولم تمكنه المرأة من نفسها ا 
يان وجوب نصف المهر لوقال لغير المدتعولنبهنا : إِنْ لوت بك فأنت طالق ..... مب ؛ 


535 
عل 7 


١ +‏ أعدم وحوب كمال المهرإذاكان الصغيرلايقد رعلى الإيلاج وخحلابالمرأة الت ييجامع مثلها ١ ١٠‏ 


وتسخرج من البيت أربع مسائل : ا ا ا ا 
الأولى : إذاكان طفلا لا يقدر على الجماع والمرأة مثله لايجب تمام السهر ....... سم و -. 
الشاتية : إذا كان طفلا يقدر وهي طفلةلا تقدرلايجب المهر 0 2 50 
الشالئة : إذا كانت تقدر على الجساع والمسئلة بحالها فيها اختلاتهم 25 
الرابعة.: ولوكان كبيرًا وه صغيرة لايمكن جماعها لايح امه 2 
3و .ب ١‏ أفي الأبيات ذكر بقية أحكام الخلوة ؤهي عشرة 0 اكع ا اتا 
الأول مسوك لباق لفغن ا ا 520 
الشاني : ثبوت النسب 5 0 ا ا 
الشالث : وجوب النفقة في العصمة والعدة عي سساو الس خوخ م 
الرابع : وجوب السكنى ا م ا ا ل و 
الخامس : وجرب العدّة ما لح ا ا 
المادس : حرمة نكاح أخحتها الو الا د الما اد اال ا 
المابع : مراعاة وقت الطلاق 1113500 اواج الا وه الما حر اال ا 
الشامن : -حرمة نكاح رايع كن لا ا لاوطو 
الاسع : حرمة نكاح الأمة عليها ا 0 
العاشر : كون المرأة في حكم الثييات في خصوص التكاح ا 0 
وا 
00 في الأبيات بيان المواضع التي لاتقوم فبها الخخلوة مقام الوطي وهي اثتاعشرموضعًا .... ه١١‏ 
الأول : حرمة الات دومعو مق مروف موه مم موه موت مهو وميه وموم وموم هته وهال 
الغاني : حسرمة الميراث 0 
الغالث : الاحصان 9500 ماو وام الور ار اهاي 
الرابع : عدم الحل لمن طلقها قبله ثلتا 50000 
المخامس : عدم سقوط الحق لمن حبس تفسها عن الزوج 0 25 
السادس : عدم حق الرجعة في العدة اح و وح افق اماما اس ل وو 
السابع : وقوع الطلاق في العدة 20 ا 50000000 


|الحادي عشر : عدم الفيءفي الإيلاء وعدم الحنت في ييته ا ل ااا 


الناني عشر : عدم بطلان العبادات من الصوم والإحرام الخ مع امم اا اي انا 
فصل من كناب اللرضاع 
معنى الرضاع لخةٌ وشرعًا يز[ |[ ز200[101001 
١‏ أفي البيت مسثلتان وأا ا امل اجو لود شك ا واف ا لفو سج ماو 
الأولى : إجبار الأم على الإرضاع إذا انعدم من يرضع 0 
الشانية : إجبار الأم على الإرضاع إذالم يكن للصبي أوللاب مال ات ا 1 
١‏ أجواز التزوّج إذا قال الرحل : هذه المرأة أمي.من الرضاع ثم رد وصدقته المرأة..... ,/؟ ١‏ 
أفي البيست مسسئلتان 000001 ا 0 
الأولى : بان عتق المملوك إذا قال : هذا ولدي 210001 
الغانية : بيان التفريق بين الزوجين إذا أقربحرمة المصاهرة الستة 000 
١.‏ .م١‏ |البيئاث مشتملان على الصورالتي يتصورفيهاحل النكاح من الرضاعة ولايتصورفي النسب , م ؛ 
٠‏ لارتى ا اسم سد دسا لاك سروت 25200 
|الثانية : أم ماله أوعغالته رضاعًا ولا يمكن نسباً ا ل 
الشالثة : أم عمّه أوعمته رضاعًا لانسبًا اا اق و يا 
الرابعة : أم نافلته رضاعًا ولايمكن نسبًا مار حون اد ولمع ووو لاوا 
الخامسة : أعصت ابنه أو بنته ولا يمكن نسباً إلا في صررة نادرة الع 0 
السادسة : جدّة ولده ذكرًا كان أوأنثى 20000 
1م "م ١‏ |الأبيات مشتخلة على مسائل حمسة تتعلق بالحرمة الثابتة بالرضاع......نا.سب.. + ١‏ 


الآأولى : اللبن الغالب على الطعام لا يوجب الحرمة مقو فقوم لمم مويه نمع ا ل ل لا 31 
الشانية : اللبن الذي مسته النار لايؤزجب الحرهة ل ا ا 
الغالثة 8 اللين المغلوب بالدواء لا يوجب الجر مة ا 000000 روا 


الرابعة : ثبوت الحرمة باللين المخخلوط بلبن امرأتين وبيان احتلاف الفقهاء لم1 


م 


الخامسة : احتقان الصبي باللبن لايوجب الحرمة في ظاهرالرواية ل 0 ورا 


غهم و أفي اليت ثلاث مسائل 06 110111717317100 
الأولى : إدححال اللبن في الأذن لايحرم ....... موا وت ملاوع للد اا اا ا 
الشانية : إدعحاله في الإحليل كذلك بببب 0 00 
الشالئة : إدخاله في الجائفة او ا و الو اخ 1 

هلم ؟ أفي البيت مسكلتان 0000 اا 0 
الأولى : ثبوت الحرمة يلبن البكر م ا لاا ما قر ا ١‏ 
الثانية : عدم ثبوت الحرمة بلين الفحل ا اه 

+ ؟ أفي البيت صورتتعلق بحرمة الرضاع: ا ا ل 0 
الأولى : تعلق الحرمة بسعوط الصبي لين المرأق...ي....... تت تخيي...م مو ا وم 
الثانية : تعلق الحرمة بالوجور ...نيتيم مي تممه ممه ممم عون ع 
اثالث والرابعة : تعلق الحرمة بلبن حلب حال حياتها وسعط بعدموتها ............ ١‏ 
الخامسة : تعلق الحرمة بارتضاع الصبي لبن المرأة بعد موتها اس 1 قا 
السادسة : تتعلق الحرمة ياللين المحلوب بعد الموت لوسعط الصبي 01 
السابعة : تعلق الحرمة باللبن المحلوب يعد الموت لو أوججرالصبي مدا ا ماد اك اماي 

بر ١‏ ابيان جازالترو ج بعدالارضا ع لوقالت المرأءلم يكنفيئدي لبنءولايعلم ذلك إلامن جهتها .س١‏ 

هيم ١‏ أعدم ثيوت لحرمة بالارتضاع لو فطم الصبي في مدة الرضاع. وتعود الطعام يان مدة الرضاع ح م١‏ 
عنبيه ا و ا 

! أبسان حرمة المجمع بين الأحتين رضاعًا 252 

١ .‏ أبيان حرمة التكاح من بنت المزنية نكاحًا ا ا وا لاوا عمو 

١و‏ ء؟ ؟ ١‏ أفسي البيتين مسكلتان فيهما اتلاف اماو ا الما ستو أ رالا لا اد لفون 


الأولى : لوشهد العدلان بتطليق الزو ج وهويجحد ثم غابا أو ماتالايسعها المقام معه م ١‏ 


الشانية : وكذالوشهدا على رضاع يبنهما 1 1 1[ 1 1[ 12200 
فصل من كتاب الطلاق 

معتى الطلاق لغة وشرعًا 06[ [ز 1 1 221111[#17“31 

في البيست حمس صوريثبت فيها الخيار لازروخة 000 0 07ظظ2 


الغانية : إذا كان الزوج عنيثًا 51 اخ اا لسو مسلط لا ا 
|ألشالثة : إذا كان الزوج محبوبًا 000 0 00000 00 *هظ2 
الرابعة : إذا كان الزوج شكازاً اا و ا 
الخامسة : إذا كان الزوج مسحورًا اللا احا ووو امار شاه مال تي تايا 

١:‏ في البيت مسئلتان م ا 0 يل 
الأولى : عدم حق المطالبة بالتفريق' لقص رالألة 10 222727120010131 
|الغانية : لاخيار لأحد الزوجين يعيب غير ماتقدم 320000 

ه و ١‏ ,. ؟ ١‏ أبيان النحاق الطلاق بالطلاق الواقع في العدة فجوو و م ع ممه رن مهو م يمن نمويه نهل ل ا بقع 
47 ؟ أبيان بول قول من يدعي الاستئتاء ابام و نام أ كسا فخ سوم لاي 
م 4 ١‏ أفي البيست ثلاث مسائل 00 0 0 
الأولى : كراهة إيقاع الطلاق ثلانًا ا 5 
الثمانية : كراهة إيقا ع الطلاق ثنتين مم ا ع و ا ا م ع 01 247 ١‏ 
الثالئة : كراهة إيقاع الطلاق واحدةٌ بائنة 78 [*ظ5 
فاترة اا 2 
235 في البيت حمس أمور إذا وجدت في الطلاق سمي طلاق الفار انام فاق حو ول 
أحدها : أن تكون مدحؤلة لز[ زا 1 22710101 
ثانيها : أن تكون في العدة 0 “0 2527070 
ثالنها : أن تكرن باق الاو تا وا لاك اسع و م ا 
رابعها : أن يكون الطلاق في مرض الموت......: ارو سخا و ا 1 
حامسها : أن لايكون فيه فعل منها ا ا ا ا 0 
فسرع 0 0 21277000 

. . #,وء + |اشتمل البيئان على عدة مسائل 00 
الأولى : سقوط حقوق النكاح بالإيراء 11 1 2711 
شانية : سقوط حقوق النكاح بالخلع امام امس اممكمابمتاسنانج وا 
الشالثة : سقرط الدين بالخلع ا ا ال 0 


الأولى : إذا كان الروج خخصيًا فممث رن م ممه الع م ا ا 


٠ .‏ إبيان تعذير المظاهر إذالم يطلق 1 
٠. 4‏ 7 م5 ١؟‏ أيان الأقرال في مظاهرة المرأة من زو جها ا ا 0 
ب في البيت مسئلتان 00 
الأولى : بيان قضاء العدة بالحيض مالم تدحل في حد الإياس 000 الا 

الثنائية : بان اختلاف المشائخ إذا رأت الأئسة المعتدة الدم على عادتها 00000 

0001 [ [ [ [ [ [ ؟ أبيان استبراء المولين أمته للتزويج 6 [1[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ ٠7 
١٠١ ؟ أبيان ثبوتالتس بإذاطلقهاولم يدنحل يهائم جاءت بول يلقل من ستةأشهرمن يوم لطلاق‎ ٠ 
0 [1 [0 أفي البيت مسكلتان‎ * 4 
الأولى ان ان اا ا‎ 
000 26 الشانية : إذا زنت المرأة لايقربها زوجحها حتى تحيض‎ 

رغ تريب سيم كا ناب اسه انال ا ا و ا ا 

فسرع أض ميمح م ضر ا 

٠‏ أفي البيت مسكلتان جه طونج تاقيم امي اسار لحم امو ا 
الأولى : عدم صحة الإبراءء ! لوأبرأت المرأة من تفقة العدة يعد الخلع ا 
الثانية : المرأة التي تسد دقحو فدكالة لانهي نا أ داقن الاق لضن 8 ه١1‏ 
0 1[1[1[ذ1ذ1[ز[ز[ز[ |[ ا ”2 

أعندم سقوط حق:اللحضانة من الصغيرة مادامت لاتصلح للرحال وإن كان لها زوج مه ١‏ 
0 إذا احتمع للصخي رم وحدّموسران والأب معسٌ قال تومر بالتفقة ل ام ا 
اسن لق اشاس مسالاب اط لوا ا اما 

١5 أفي البيت ثلاث مسائل مام جا له واوا لت لوو و‎ ٠ 
00 الأولى : سقوط النفقة المفروضة بالطالاق‎ 
010001 [ [ الشانية : سقوط نفقة العدة المفروضة إذا انقضت العد 10[ ز[ز[ز[ز ز[ز[‎ 

.._ |الشالثة : سقرط النفقة إذا مات أحد من الزوجين ل ا اوج ا لا 
ع غريِب ممع سم لقا ع ماوق جا قم ع اسل سمط ميو 16141 مواقا لول انعط صم روط اموه و اق بج بو ا 


فصل من كتاب العناق والمكاتب والولاء 


معنى العتاق والعتق لغةٌ وشرعًاء معنى الكتابة شرعًا 0 250 

+ أفي البيت مسكلتان الم موك ساد سا بلسي ما را 
الأولى : لوأوصيئ لعبده بثلث ماله صار ثلثه مديرًا عا و 1 

الشانية : لوأوضى لعبده بألف أو أقل أوأكثر لكنه معين سوى رقبته لا تصح توصيته ب1ى ٠‏ 

ه ١م‏ الوأوطى لعبده برقبته أو بثلئه أوبحزء منه يكون مديرًا ف ااا ا 
الأولى : لوقال لعبده : بعت نفسك منك يعتق قبل العب دأولم يقبل 22 
تنسيه _ اص1212 
الثانية : لوباع العيد من نفسه بثمن معلوم وقبل عتق و ا ا ا 

5 |أي شي يملك العبد من المال والثياب إذا أعتق 220011010101010 
9 545 ١م‏ البيتان مشتملان على ثلاث مسائل ممه مومه ممه عم نونجمو مهمو ومو 1 تنه يأر © ١‏ 
الأولى : بيان عتق العبد لو أدّئ ماقال له السيد مثلا أدّ إلي أله فأنت حر 520000 

الثانية : الأداء يقتصر على المبجلس في قول السيّد ”إن أديت إلي ألقا" 2520000 

الشالئة : بيان عدم عتق العبد لوأمّى الأحنبي ماقال له سيّد العبد 5200000 

, +م أبيان الرجوع بالشمن لو استولد المشتري الجارية ثم أقام بينة على البائع بالعتق ...... وى +١‏ 
بم أمتى ولدت الحارية من مولاها صارت أم ولدله» وإنما يشترط دعوته للقضاء لم0 وو( 
م أفي اليت ثلاث مسائل ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 ز [ [ [ 0 0000010 
الأولى : بيان حبسى الحاكم المولى لواستولى لمكاتبه على مال من غير جنس بدل لكنابة” , + , 
الشائية : بيان المقاصصة لوكان من جنس بدل الكتابة 500*ظ5 200 
الثالثة : بيان الخيار للعبد في قبولها وفسخحها 00100 0 0 

م ب ؟ | البيت مشتمل على الختصال السبعة التي تجوز للمكاتب قبل تغليق مال الكتابة ..... , + 
الأولى : الشركة انل بالا اااي كفم وط وقوه اال مرا ل ا 

الشانية : البيع اا سا لممحا ا الما وا لا جلا قروا الات لد 

0 الثالثة : الشراء ا ا ل‎ ١ 
الرابعة : الكعابة ا ا أ و ا ا‎ 


الثانية : عدم فساد النكاح من شراء المكاتبة زوجها وبمفةرةميومء مةر نيمرن ملم تر رمث لم ١5١‏ 


الشالئة : لواشترى أمه أو أباه أوابنه يدحلون معه في الكتابة 00 
الرابعة : لواشترى غيرهم لا يدخلون معه ا 0 
+ ؟ أبيان بيع أم الولد لومات المكاتب ولم يترك وقاءٌ ا 1 
م + أبيسان حق الولاء في معتقة قوم تزوجحت رجلا وحدث بينهما ولدّ م ا ا 
بم م إييان الولاء إذا أعتق رجحل عبدا عن أبيه الميت 2527 
بر م م أبيسان الولاء إذا أوصى بأن يعتق عبده بعد موته 52231111 5 
فصل من كتاب الأيمان 
بيان الحتث إذا حلف لا يفعل الأفعال الأتيته (التكاح والايداع مئل) وفعلها هو أووكيله 
ند وبيان الضابطين في صوص ذلك ا ل ل 0 
يبس وسب ,بمب ,سم أفي الأبيات الأربعة ذكر تفصيل الفروع الراجعة إلى الضابطين المذكورين ......... + ؛ 
ع * ؟ أبمان الاحتلاف في الخنث بضرب الزوجات والابن 00 0 5252077070 
و مم إفي البيت تفصيل هي الحنث بضرب الابن ا 
مم أفي البييت.عتضكلة مهمة فبما يتعلق بالمسائل المتقدمة 00 
/:م؟ ,رمم أبيمان الأفعال التي لا يحنث فيها الرحل يفعل الوكيل والوكيل يحنث إن كان حالقًا . ب ,و ١‏ 
فرو ع متعلقة بالمسائل ا ل لل 0 
عام البيت مشتمل على أحكام تتعلق بالمسائل المتقدمة متشعبة عنها 2200 
. ع + أبيان وجروب الكفارة على الذي حلت أن لايم أجداً فجاء قوع واقتدوابه را 
١ع‏ ؟أبيان عدم الحتث لوحلف إن لا يتزوج من قبيلة فلان فتروج ابنته الم سان بترن 


؟:* بيان عدم الحنث لوتال : إن حرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق» فخرجحت من 


البغرق أو الحرق وما يتعلق يه 12325517701 2211011 0 


الثانية : بيان أن المملوك يشتمل على الذكور والإناث كليهما 0 


4 79 ؟ أبيان أنه لوقال : صلراتي وصيامي لكافر فليس بيمين وإن نوى القربة فيمين 52001 


مع ؟ أبيان عدم الحنث بالكتابة وإرّسال الرسول في صورة حلف أن لايكلمة.....,.. 
2 في البييت ست مسائل 211111 - 000 111111 516 
الأو لى والثشانية والشالثة : الحالف أو الذابح أو الداحل في الصلاة إذا حذف الالف من 
”الله“ هل يعقد يمينه أو تحل ذييحته أو يصيرمكيرًا؟ تمففةرفم لي ة توف وموم مهما م برل 


الرابعة والخامسة والسادسة : إذا حذفوا الهاء من ”اللّه"هل ينعقد يسينه أوتحل 


ذبيحته أويدحل في الصلاة؟ ال سس لا اشام 1 
6 رحلٌ قال لاخر : كم أكلت من ثمري؟ قال : حمسةً وقدأكل عشرة لايكون كاذبًاء 
وعلى هذا مسائل أخرى ا 1[ 00001 


أه؟ان؟ في البيتبن شرائط اللاحصان السبعة التي يتعلق به الرحم ..... : 000 


كل 


الشانية : ولووجدمنه رائحة الخمردون السكر يعزر 1 

الغالثة :. يعزر ولا يؤخحر التعزير حتى يزول السكر 0 

8 أفي اليمت مسكلتان لظ( 

الأولبى : بيان عدم الحد للأحرس شهد عليه الشهود أو أشارهو 1 

الشانية : يان حدّ الأعمى 1110 1[ [ 1[ 370707010701071 

8 ببيان شرائط حد القذف دوه حت طق مال دوادو وتوعه امة وا الم 
+ «, 4 5 ؟ أفي البيتين ثلاث مسائل 1[ [ 7111 


الشالئة : بيان القذف لوقال ذلك حال التخاصم لز[ 210111 

ل أفي البيت ثلاث مسائل “00005 0 0 0 0 0 0 0 ”2320 
الأولى : بيان التعزير لوفال : يا ابن القحبة ا وو اع فد ةا مج ا لاا 
الشانية : لسوقال : ياتيس كذلك 03 0 ا 000 
الشالئة ؛ إن ضرب التعزير يكون منضما «ونو سخ اساسا نوو بار 
_-_؟ في البيت مسكلتان اا ار ومو اوه بلول مق اله لم و6 وأ ل يزيل 
الأولى : لوقال : يافاسق ثم أرادأن ينبت فسقهٌ لاتسمع بيتته 200 
الشانية : ولسوقال : يازاني ثم أراد أن يثبت زناه تسمع بينته ع مطل اام ا و1 

17> ؟ إبيان التعزيرلرب الحمائم 000 
فسرع مررسمع فمووه ممه ووه و يجوف ممم موه و ممت وم مم م هوم متهم ممت م نوو وترم فلن ؤرآا 

؟ أبيان الضرب والحيس والنفي لمن يظهر الفسق في داره الح ام ول ا 1 
8 إبيان قبول قول النساء في التعزير مع الورمال اام لاه واد للم دعا لومم االو لل للا 
/7؟ أفي البيت مسكلتات ا ااا ل 0 
الأولى : بيان حيس السارق لمعمو موده ممم معو ممم مهمه ممه عمو ول لو ل[ 
|الشانية : بيان أن السطح خرزيؤثرفي القطع 20000 


4" في البييت ثلاث مسائل لففو مه همهو هوم اميت رن مومه ر رمه و رز ريه فور مه مف هوه نهو نف 9 و١‏ 


الأولى : بيان سقوط الحد عن السارق إذا أقرئم رجع 52000000000 


الثانية : سقوط الحد عن الجميع إذا رجع واحد من الجماعة عن الإقرار ........... ١‏ 


الثالئة : عدم.تغير الضمان في الصورتين المذكورتين .... لمم ممه لمم عم هس ل و1 

م بم أفي البيت مسكلتان “0000 ا ا 0 27073700 
الأولى : بان عدم القطع لوقامت الشهادة على إقراره وهو يجحد 20 
الثانية : بيان حكم الحربي المستامن في دارالإسلام إذا سرق احالس لوط اع و1 
م أفي البيت ثلاث مسائل: اموق جا وامحماة ع موو وو لخو لم لق و ا ا 
الأولى : بيان عدم قطع اليد إذا سرق جماعة ومعهم مجنون مو 1 
الشانية : بيان عدم القطع لوكان معهم طفل 11100 10 ام ل 
الثالثة : بيان عدم القطع لوكان معهم صببي والمخرج للمتاع أكبر والح اد اح لق 
,م.م أبيان القطع إذا قال : أنا سارقٌ هذا الثوبء وعدم القطع إذاقال : أنا سارقٌ هذا الثوب .... ع ؟ ١‏ 
يروم أبيَان أن محي قطاع الطريق إلى الإمام على ثلائة أوجه تكسي الماك اقل ولد عل 
الأول : أن يأتوابهم غيرتائبين.: ملجو ممم ووو نممو ممه هم نمه م ته هو ت وروت هونم مم مت ولف له 1١‏ 
الشاني : أن يأتوابهم إلى الإمام وقد تقادم ذلك مطامطو لاط دعاقمو ا 
الشالث : أن يأتوا تائبين لاوس مك مرا عطق نياف الس شومر 

فائدة ابي ادبا واريو الك الا با حا الخال الجا وا و ا 

فصل من كتاب السير 
مسعنى السير لغة بت 00-7 0 7070 ظ2ظ2 65 ه*ظ*ظ23 
00 فمي البيّت ثلاث مسائل ل ا 


الأولى : لو أذن غير المسام في وقت الصلاة ضار مسلما.........كي.نن.......- 944 ١‏ 


. 1,5 ة ؟ أاشئ البينان علق مسقفان ‏ 1 اس قا تو ةس ا 00 


الأولى. : إذا اشترى الذمي ذارا في المصرء لاينبغي أن يبتاع منه تسا اوه وام اد وا 
الشانية:: أنه يجوز الشراء ولا يجبر على الب 000 151111370111010 
تلميل سوم سا ا م0 
4 * أبيان أنه يجوز للكافر أن يدحل مكة والاعتلاف في ذلك 000 
؟ أفي البيت مسكلتان معدم ومو ممه ممما موه وعم مومه م موه عدوم لو م لا 
الأولى : جواز تعليم القرآن للكافر باحو لا ما وخ اوقا او ا 0 
الشانية : جواز مس الذكر بعد الغسل كاتس سا ولد الال لط اللا ا 
4 4؟ أفي البيت ثلاث مسائل امسو مما ا 


الأولى : بيان أن اليهودي إذا دحل في الحمام هل بباح للخادم المسلم أن يخدمه؟ ع . ؟ 


الشانية : ينان جواز الخدمة إن كات فعل ليميل قلبه إلى الإسلام.. ).ب -. 
الثالثة : بيسان جواز قيام المسلم للذعي لميل قلبه للإسلام. وإن كان لغيرذلك فمكروه , ؛ 


حوموفووق ةس روسووره لومي مو وين فود م فور مودو م هر وروم ف وهم رمه رو مم هوم وموم موه يور نومت ررم مم ات مث 


9 116 4238 15 [أفي الأبيات الستة بيان أقوال العلماء في الكرامات والمعجزات ا 
٠١6‏ 001 عا 7 5 7 31 


#موفع م ممم ومو نمم مو وس وني موه مم ممه وومه نموم هه برسم مو وهم س مدو و نوميت م تون مره مي ريرم م يفره 


535 


0 
لثانية : ميراث اللقيط لبيت مال المسلمين.... مم ا ال 1 ممم الو لاع 
العالئة : جواز الولاء للقيط اساسا لعا حا ع ا و ا 
الرابعة : بيان صحة و لاء اللقيط لملطقته ا ا اا ا 
+5 إفي البيت ثلاث مسائز ب 00 0 
الأولى : بيإن عدم جوا زالتصرف لملتقطه سوى الحفظ جدم اما ال اانا 
الشانية : بييان عدم وجوب الحد يقذف أمه 1[1[1[1ز[ 1[ 200 

ب وس أبيان أن أذ اللقيط أولى أم تركه؟ ......,...... اع و اا اا 
,م م أبيان أن أعصذ العبد الأبق والحيران العاحز أولى م 
م أبيان ضمان الصبي إذا وجد لقطة ولم يشهد 0 
, م إبيان جواز التصدق باللقطة بعد التعريف , ا ل 
م الوكان لأحد حمام وللأاح رحمامة فالفرخ لصاحب الأنثئ المع ل مط موا ا ا 
ا بان حواز أخحذ التفاح والكمثرى من النهر 00006 000 
بيان حواز أذ الثمار الساقطة وما يتعلق به 21116 1011 1 23200110110101 

فصل من كتاب الإباق والمفقود 

معتى الإباق والمفقود اا 0 
هس أفي البييت ثمان مسائل تتعلق بالأباق بوجو و 
عع بيان أن جعل الأبق على صاحب الخدمة لاعلى صاحب الرقبة وحصت ا ا را ارا 
م بان أن الجعل لمن جاء بالالق من مسيرة ثلاثة أيام ااتماو امس ا را جرال 
اابعم و واد الام محا ما وما وا مار ل لسع اللا رعاو لاح ]لا 

يم + أبيان الجعل للأحذ الراد إذا اعتقه صاحبه ثم هرب بعد العثق 20000005 
م أفي البيت أربع مسائل 2*0 
الأولى : لودبرالابق والمسكلة بحالها فلا جعل له 7ب 0000001 

الثانية : لوملك الأبق الراد قلا جعل له ...تم ٠‏ مهمه ممه نم نمت ب 8م 

الشالئة : لوقبضه بعد التدبير أوقيله يجب الجعل ...تمي ...د ينب...:. ا 
الرايعة : لوناعه المالك لمن أتى به يجب الجعل ....د..... 11 مادا ا امات 


ين 


بيان أن القول قرل رب العبد في الإباق وعلعه يأ ري تممه موه قم مووي | 


الأولى : دارغير مقسومة بين رحلين غاب أبحدهماء كان للأّحر أن يسكن اا 


الشائية : و كذ الخادم كان للحاضرأت يسبتخدم 5222006 0000 
الثالئة : وفي الدابة المشتركة لايركيها أحلهماً............ مد بم م.م مع؟ 


ه ؛" إبسان القسمة في أمة بين شريكين: 200 ممما لل ل على لاما 


الأولى 3 بينان عدم جوازالشركة بين الدلالين ووممفمممممة 0000 للا 2 رما 


الئاتية : بيان عدع جوازالشركة للقراء في القراء ة...,......... 0 
دوم يبان خواز الشركة في تَعليم القرآن والفقه 8 طش<”«2 051200 سم 
مم أفي البيست مسكلتان امح ل عا لقي قوب قا واو ياي 

الأولئ : بيان أن المشترئ يكوث للأمر لوعيته 1252501 0 ام ران 

العائية : بيآن كون المشتر ترى هشتر بين الأمر والمتأمور : 1000 لسن عرمم 

م بيان جحراز الشركة يغيرمال ومايتعلق يه ممم مم ممه مومه م ممم م ممم ممه ممه ل 1 هد يإ ليا 

مم أبيان أن المشترى لايكون عماصا لأحد الشريكين لاافة الشريك.... 210 

و وس .وس أثلاثة نفر ليسوايْش ركاء تقيلواعملا وعمل واحد فله ثلث الأنجرة ا 
فصل من كتاب الوقف 

معتى:الوقف لعّة وشرعا 00010000 0 200 
هم أفي البينت أربع مسائل معي مالو الج نا 

الأولى: : لايدعل في الوقف على العقب أولاد الينات عا ا ا ا وان 

الثانية : لايد حل في الوقف على الجنس أولاد البتات م ا وي 

الشالثة : انسل ف يوقت عل ىلل وا بذكا لهم من راصي ا 

ش الترابيعة : لايد حل في الوقف على الأهل أهل يكائ .لاد لفق 4م 


شْ الأولن-: لايد حل في الوقف عاك الل الوالاة سات اد ا ا 


الأولى وار على در مر رات ا لج ا 


5 

الشانية : يدعبل في الوقف على الأولاد الذركور والإناث ا ا لما وام 

التالثة :. يد حل في الوقف على الذرية ولدالبتات. والاحتلاف في ذللك.:. مل 9 
|الرابعة : يدحل في الوقف على ولدهء وؤلدولدهء ولده الصلب أولاد بنيه 3200000 
55 بيان أن قضاء القاضي يذححول أو لاد الينات في الوقف يظهر في غلة المستقبل ع 94 
افو حملن في البيتين دمان مسائل تقبل فيها الشهادة من غير دعوى 22220220220 0 دآ 
الأولي : الوقفنة د نام عق اماع لوه و1 الا معج واه العو ا ما أ جا اا ا اا 
الشالثة : العتق اسل اندو لع معطا الور وول لون قل امف وا روالة امت ا 4 
الرابعة : رؤية الهلإل ا ا ل 

امسة : التدييير ماخن ا انق ارما ام ل لووك لو و اا 1 ا 

السادسة : عتق الأمة كور موه الب وال لمرو م ا ا 
السابعة : التطليق خا عن مع مو العا ولق ون اماو وول لماو 
الشامنة : الخلع ا ماسرو نوق الل انام م 

؟ ل أفي البيت أربع صورتدحل فيها الذكور والإناث , 7ب 0 0 اا 
الأولى يدحل قي الوقف على الأياء الأخداد والجحدات لاد كو ال و ل 6ه 8 
الشائية : يدععل في الوقف على الأولاد الذكروالأنثى كلاهما 0 00000000 
الشالثة : يداحل في الوقف علئ الأقارب الجد والحدة وولدالولد في رواية ل 11و 
الرابعة : يدمحل في الوقف على الإحوة الذكر والأنئئ 00 اس ا سا ل 
]م في البيت مسئلتان 0 


ام 1 


الثشانية : لوكان للواقف ابنان صرفت | لغلة إليهما 00 ا ااا 0 
0 أفي البيت مسكلتان ا 0 0 ااا 
الأولى : تحوازة 5000000 مات لما اك م اما مط الا لق دا 
النانية : ججواز الاحتيال لقيم الوقف 000 00 
> إبيان جحواز الاجارة للقيم بعرض معين مسسسن او الال طاو ا و ا 


0 


ا ا الأرض لوقف اوضر 0 


م 
الثانية : عدم جواز ا لحفرفيها يدون إذنث ممص ام وال اما و 0 
الشالئة : جواز الحقر بإذن الناظر 010006 ل ل الا 

ال لد 111 1 121101011 مممم هه م مهلم ولت ىهلا 

يم باس وباس أفي البيتين مسائل.. ملكتم ممه مم مم موه و ممم ممه موه و وق ممم مم ممم مومه لوم ممه م ه نه مال و هاي 

الأولى : بيان عدم جواز الإحارة للقيم من أبنه الكبير عتدأبي حتيفة لمانا ىهو 

الثانية : بيات عدم جواز الإجارة للقيم والواقف من نفسه وعبده ومكاتبه بالاتفاق... لله 

ام في البيست مسكلتان لصحو حا ا رو لاطو ا 

الأولى : جواز الاسعدانة للمتولي على الوقف يإذن القاضي ت.................ت ووم 

الشانية : بيان الاستدانة للعمارة ..... ناا اد موا واد سما مار ا اا 

بام أبيان عدم جواز النفش في المسجد من الوقف مع حا ا ل لوو ااا 

بياس أبيان جراز أذ الأرض بقيمتها كرها لتوسيع المسجد ٠.‏ 2000 

سياس أبيان وجوب الضمان على المتولي إن زاد في الاستيئجار للوقف لمم هنوت ع ها 

ع بم أبيان ببطلان الإجارة بموت النوجرإذا كان الوقف على قوم مسمين....:... حا و 

37 في البيت مسيئلتان 2100 الا وا لو ا 

الأولى : بيان الاحتلاف في الوقف على ال النبي مَبَيِلْ لكوع ا 

الشانية : بيان مدة الإحارة في الوقف:إذا لم يعين الواقف مدة 0 

د بوم أبيان حراز تغيير الشرط في الوقف للحاكم:...........: عع 0 
بام أبيان أن السدار تصيز وقف الو قال في مرضه :اشتروا من غلة داري بعد موتتي خيزاً 

وفرقوه على المساكين 2230000 

بر بام أبيان جحوازاليناء للقيم إن كان أنفع للفقزاء ...ن. :........................ 52000 

أفسرع صم 3 

ويام |خواز استبدال الوقف للقيم والقاضي ومايتعلق به فمعم ممه ممه مم لله ململ يار هم 

, بم« أفي البيت مسثلتان 00 01000 وممم مم ممتللمولتت 8 هوك 

|الأولى : جواز شزط: التغيير للواقف ممه شم ممه ممعم همهو ووم لومي م7 


الأولى :: لووقف على فقراء جيرانه عم ذلك كل فقير 22101117 ال 


الشانية : لووقف على ال عامر لم يعم اع لقو 000 ا 
الشالثة : لوأطلق الفقراء لايعم 21000 اممو و 
تنبيسه صرح ار مار ا لتك ل ا 0 0 3-00 
عبرم بيان إقامة البيتة على اثبات القرابة في الوقف على فقراء القرابة مومه م اه ل لمن الأب« 
فائرة سيمة 0 0 ا 
سيرم أبيان أن من يشتغل بالحراسة ليلا لا يحرم في الوقف على سكان دارالسلة ...... . ب بم 
غ ,مم أبيان دحول القيم والإمام والخطيب والمؤذن في الوقف على مصالح المسجد...:... ++ ٠م‏ 
ا وجا 
ورم |اشعمل البيت على مسكلتين ااا ا 
الأولى : لوغاب الفقيه عن المدرسة مسيرة ثلاثة أيام ليس له الوظيفة.............. ى ب 
ش الثانية : وإن غاب أقل من ذلك يستحق الأجر. وما يتعلق بهما 0 
+مم إببان صحة اشتراط الذمي إراج المسلم من الوقف ومايتعلق به لمم لإ 
بام أفي البيت مسكلتان ما او ا ا مالسل لواو قا ار مااي 
الأولى : بطلان الوقف بارتداد الواقف...: زؤز ز 0 205171331010101 
الشائية : بطلات الوقف حال ارتداد الواتف ا عامط ام ا اشام ال وي 
رار" أبمات أن ليس للموقوف عليهم السكنو:إذا وقف متزلا 5017 0 
و.مم أيأن المخاصمة إذا وقف بين أحوين مات أحد هما الخ ز[ز[ ز ز ز 5000000 
. وم أجحوازالوقف للسلطان من بيت المال على مصلحة عامة ..ي.........ن...؟ 00 
م أفي البيت مسكلتات قوم وم وموم يومف ممه ممه ممم مم ومن وم ممم ممم ووه ام م م موقا و 4 ؟ 
الأولى : بيان صحة وقف المرهون الم و و ا 
الثانية : بيان صحة وقف المرهون إذا مات الراهن مديوتا امول مام ا و لاع 

+ وم أييأن صخة الوصية للوقف ولأداء الركاة نا عدو او م 


الثانية : بيان عدم 000 للبائع إذا أحال غريماًله على المشتري.. ا ا اميا 


كووقع بيان أن الأجل من وقت التسليم إذا اث اشترى يشمن إلى سئة 5 25#« را 
و وم أبيان أن المشتري لا يجبر على دقع الثمن مالم يحضر البائع الصلعة ........ .......... م« /اس” 
كوم بيإن صحة يبع الأرض إذا كان فيها مقابر ا 
بو بيان فساد اليبع في البيضات والبطاطيغ إذا كان أحدها فاسدة ومايتعلق يه ا ييا 
6" أبيان جواز البيع في فيل وكلب وضيون وسبع والاتحتلاف في القرد ................ 4 ي؟ 
إبيان أن الفضولي ضامن لو هلك الثمن في يده 00 0 
005 بيان صحة البيع بعد تجديد الإجار 0 ك5 ا ل 0س 
اع بيان أن النتصاب شرط في رد العبد يسرقة 0000 ا2000 0 ا ؟ 
؟ . في البيست ثلاث مسائل يبطل بها خيار الرؤية 2000 ا سحن ليام 

الأولى : لووهي الميبع المشتري قبل الرؤية 00 0 0 210 الأ 

الشاتية : لوباعه ا ماي ا 

الشالنة : لواجر 0 ماكد و لووك المل تارم مالل نكاد اما و ا وش محا ا يدم 
م , ع إإذا اد اه : 0 ل لياس 
 . +‏ أبيان بطلان لل 0 
ه . ؛ إفسي البيت مسكلتان لفقم فة مه نمه م ومو مم مم ممه ممه ممه مم ممه مكو سو م ومة رالا 

الأولى : يمن رد البيع قبل الرؤية من لهتجيار الرؤؤية 5-0 20 لاه به ياس 

الثشانية : الرضاء بالرد قيل الرؤية لايجوز وموعم موه تسمه ممم ممم مم مومع تنوم تور ف ةنوت مر 7ه ؟ 
44 بيان أن النشتري يأحذنقص الأرض إذا استغل ولوبعد ستين... 155 ا 
.ع بيان أن شراء الثاني فسخ للبيع الأول إذا كان بيع الأؤل فاسداً. ا و ا الاين 
بم . ع أبينان الاستبراء للمولى المقيل......ت. .ميت تمي ميم ميمه ماين تامور م0 8798؟ 


. ؛ أبيان أن القصب لايد ل في ببع الأرض إلا بشرط وما متلق ية,:ي.... ...ب ...5 000 


0 سان أنرةالاقد على من تحب؟. 000 *””ظ«ظ23 عله مر بارلا 
فصل من كتاب الكفالة والحوالة. 


معنى الكفالة والحوالة لغةٌ وشرعا 11 1 1 1 1[ 1 1 1[ ا اا 0 
في البيت أربع مسائل اموا لط اق امم لطاع الام وق ا ا الا و لاق الاج 9 
الأولى : لونات الكفيل بالنفس بطلت الكفالة امون ل ووس مر وال ايه 
الثائية : لومات الكفغيل بالمال لاتهذرالكفالة ب اا 
ثالئة. : لومات المكفول بنفسه تهد رالكفالة 000 0 0 000 
الرابعة : لومات المكفول له تهدر الكفالة ا ذال 


و اع ا ل ار ا ا لك يذ 
١ 4‏ 4 أبيان أذ الكفيل إذا أراد البمديون السشو ...مم لمعم من مقلم مم ممه ميم مم ما جار 


2211111 1 1 1 0102 غ إبيان عدم الكفالة بين السريكين في صفقة واحدة بز‎ ١١ 
11 أبسان براءٍة الكفيل ببراءة الأصيل ا ا‎ 4 ١5 
0 أفي البيت ثلاث مسائل 0000008 0 ا‎ 
00 الأولى : جراز كفالة العندلمولاه 0 0 0 اا‎ 
00 .. الثانية : بيان عدم الرجوع بالسال إذا كفل وأداه عن سيده بعد العتق...‎ 
58 الشالئة : عدم صحة الكفالة بغير إذن المؤلى اما 5 ظظشظ2ظ25‎ 
” أبيان عدم الإجزاء إن كفل بإذن سيده بدين يستغرق قيمته ثم بدين أعرهكفا........: “4 ار‎ : 
غ إعدم جوازكفالة العبد إذا 'كاث المولى ضيبا ....:..: 0شظ*2 ا اا مل عم قال ك1 مايل با‎ ١ 
5 في البيت مسئلتان و وك م ا ا 1م ا‎ 1: 
الأولئ : عدم حوازا لحوالة يمال لابنه الصغير......... 0 لمات يرع‎ 
الغانية : جوازالحوالة بمال اليتيم إذا تكأن غخيرا لليقيم :.......ءه .دح ...هيأ‎ 
فبي البيت مسكلتا نِ 0 م ل ل رك‎ 1 
الأولى : صجة الحوالة يرضاء المحيل والمحتال والمختال عليه .................ة. 11ظ,‎ ٍ 
| الثانية : لايشترط في صحة الحوالة خضور المحمال عليه . ام ا د‎ 


؟؟ أبيان قبول قول المحتال إذا قال : مالي توك وقال المخيل : عاقوى .ال سبق فلا374 


الشانية :. الَقاض لا ينعزل بأخ الرشوة ويستحق العزل:...::..........؟ 0 

4 فني البيت أربع مسائل 25 ل 10 
١‏ الأولنى : جواز قضاء القاضي لأم امرأتة بعد ماماتت امرأته : 220 00000 
الثانية : عدم الخواز إذا كانت:حية 0 اماك اماق لاط و لواقم 
الفالئة”: 00 قضاء القاضي لامرأة أبيه بعد مامات الأب 20 
الرابغة : عدم البخواز إذا كان الأب حيًا اا 0 

48 في البيت مسئلتاث حلافيتان الي م ال ا 1 اا 
الأولى : هل يجوز قضاء القاضي يعلم نفسه؟ ا 
|الثانية. : :هل يتجوز قضاء القاضني في غير المصر الذي هو محل ولايعه؟ لاست وام 

8٠‏ أبيان أن لاايضرب المحبوس بالدين ولا يغل ولا يوحذ البلا وا اود ال انه اماما 
ا في النيت مسكلتان 3 1 1[ 1[ 1 010 
3 : بيان التأديب لوفزمن الحيسن ولاق لولم ول امالسو من نوات 

| يمي * 0 

الشانية : بان أن لاينفذ القضاء بالمال ولوحلف بالطلاق فتكل “المي ا ل لي انو 
ارم فبي الببتين نت مسائل, الا ولو ا ا 


1 


حت 


دس ع | بياد 


الشانية : لايحيس المكاتب في دين الكتاية 5*7 غ25 


العالعة : لايحيس المديوث اميد ا ااا ا ل اما ا 


الرابعة : لايحبس العاقلة في دية 006 اا ه25 
الخامينة : لايحيس العيد للمولى في ليلة....تت.. نيس يمتني 0000 
السادسة : لايحيس المولى للعبد في ديئه 0 0 
بيان حبس الأب والوصي بدين الصغير»وحبس الصبي للتأديب ا 
بياث إمهال المدعى عليه ....... 0000 00 


بسع أبيات ! 


الالح 


2-6 
لحقية 
127 


6غ 


2 اه غ2 |" 
2+4 165 


بيان مقدار أجر ال وكيل ورسول الشرع ... 

وما يتعلق بمجلس القاضي من الرجالة والمشخخص ...:... اس مومه 
بيان صؤر الثمانية يكون القول فيها قول المديون مع يميته بالإعاشاز :.1.1:.ن ...يم 
بيان عدم حق الرجو ع للحاكم عن حكمه .............: 555 00-50 


أي اراسي ا يدعي كلها ده م 0 


0 ابطق سلسو افق انه خعفه لال مو الت موف و 


55 
15 


لاسن 


الأولى : لاتقبل شهادة الوصي بدين للميت والورثة صغار اما ع ووو ا 

الثانية : تقبل شهادة الوصني يدين على الميت صغارًا كانت الورثة أوكباراً 270 

7 أفي البيت مسكلتان را ع و و ا لوق وق دف موت التمال ولو لاا ا 
الأولى : قبول شهادة رجلين علما أحدًا الدعوى والخصبوصة ثم شهداله ل 
الشانية : بيان أمر القاضي انسل سام التعر وعصومة .ا 5000 

أفي البيت ثلاث مسائل ا و ا 0000100000 0 
الأولى ': لايجوز قضاء القاضي بخخطه مالم يتذكر ا 0 الت 
الشانية : الراوي مثل القاضي ...م ...متت مهندم 0000000 
الشائية 00 000 00 
ا بياث جواز العمل بالمحروز عندهما ب-ب10أ[30011[1[10 
لياع في الييت مسائل ااا ااا 
الأولى : حراز الشهادة بسمعة في التكاح وغيره................. ووه 


الأولى : جوازه الشهادة على الشهادة من امرأة مخدو 


ج جب جا 


لا لما أ للبت 
الثانية 00 : 10 لس لطس 

0 درل كوف مان لومي لين بور ارافان م معو مل لا ال وا أي لجال 

الشانية عدم قبول الشهادة على الوضية لأهل بيت ونهما متهم 0 320 

5 الشالثة : حولز الشهادة على الوصية لفقراً جيراتة وهمأ منهم .2...:نب........نء 5 
|الرليية : حولز شهادة أهل المنرسة على الوققب للمدرسة. أذ بسب يبت ع لام 


أججواز الشهادة على خط السمسار 520 و أ 


24+42 في البيتين ثلاث مسائل ااا ااا ا ال لا لين 
الأولى : عدم قبول الشهادة بتاخير الزكراة لاخ سمو 0 

الشانية : عدم قبول الشهادة يتاجير الحج 20 51 ا 

الشالثة , : لابدمن القول في التركية ”هو عدل جائز الشهادة” ل و اام 

قبسي البيت ثلتان 0 1 ااا 


الثاتية. : عدم حجوا از شهادة الأخر. س بالإشارة 11 ااا 
السصرع يحي .2 ل ا اس ل م 
؟ 6 4 أييان عدم قبول الشهادة بالإيصال مطلقا أوحملة إذا ادعى المدعي الإيصال متفرقا ,/ 75 
7 ؛ أبمان أن بينةالطو ع أولئ من الكره والاحتلاف في ذلك 1 ل ا 1س 
فصل من كتاب الوكالة 
معتى الو كالة لغة وشرَعا ا اله ول ع ا ا ا 
ولتت في البيتين حمس مسائل يقوم السكوت فيها فقام القول .كت نام تت 3 الا 
اه قبي البيت أريع مصألل متمد تمه ممه مما عمو ممه مم ممه ممه عع مه قو ا ا 
الأولى : جحراز العوئكيل بالسلم 0-0 ا ا 
الشانية : عدم جواز التوكيل بقبول عقد !! لسلم ا ا 
|الشالثة : بيان أن قيم الوقف كال وكيل 1 12121111 ا 
الرابعة > يحوز للقيم أن يسلم من ريغه في زيته وحصره اا ا 
6 يبان أن قرل ال كيل مقدم في براءة نفسه عن الضمان ل تاها 
بصع" توءع .همه في الأنيات مسكلتان. 100 35 م 8 1 1 20000 550 8 م 


مه.ه امف مسائل فبنية 


. |الأولى : جوز البيع بالنسيكة فيما لو قال : بع عبدي هذا بالنقد. .:... مر و 


الشانية : عدم جواز البيع فيما لوقال : بع من فلان فباع من غيره 0 3200 

ب. عير . م نيان خيار رب الوديعة في التضمين في أحذ الضنمان من الداقع أوالقايض 201 
و . م أبيان صحة العزل إذا كان التوكيل معلقًا بالشرط- وما يتعلق يه.................... ى سوس 

. ان أفي البيت مسكلتان 00 5 
الأولى :. بيان أن التوكيل بتقاضي الدين ينصرف إلى القائم والحادث 32-000 

الشانية : بيان انصراف التوكيل إلى القائم والحادث عند الإطلاق ., مم00 اماس 

م أبيان جواز رد السمييع بالعيب للو كيل ا 200 

م وه أبيانٍ الضمان على الوكيل لوصرف مال الم ؤكل إلى دين نفسه مس ا رتت 

س اج أبيان تنصيف الضمان على الدلال ورب السلعة ..... ممم مم مهم مومه ممه ووو الل يل لماي 

ع وى أعسدم صحة التوكيل للمجهول 5 

0 5 المديون دقع المال إلى (خحر ليقضي عنه ديته ليس له أن يأحذمته 2111010 


قن و 1 و نك و 1 وأو فك رأ 215 وله فك ول 25 وأو ذلك بأو 15 


59 2 


ب ”شرح منظومةابن وهبانٌ“ 


هملكلاه 


عبدالبر بن محمد المعروف 


<1 1+ 


7 


01 


السيد أرشد المدني 
الرسِمَادْ بجامية دا_العلون ل سيو بسلا 


2 


ب 


ثاد بالط والددر 


الوقفهالمدنيالخيري د يوبتدد 


1ا01111 االقطلا؟ 


عر 4 - لمق مع 6 حسب حيس 


4ه 


0 


0 


220111 


. حبر 4 1 
و 2 
ف 
-- 
0 7 
, قاذ 
نْ؛؛ 


١ 5‏ 6 / 
0 3 
يي 2222222ش]©١‏ ١ش‏ ١ة]‏ صب 


فصل من كتاب الدعوى 


وهي لغة: اسم للادعاء الذي هو مصدرء ادعى زيد علئ عمر ومالا ء و ألفها للتانيث فلايتنون . وقيل 
هي : قنول يقصد به إيجاب حق على غيرهٍ . ويجمع علئ دعاوى بكسر الواو على الأصل » وبفتحها مُحافظة 
على ألف التانيث؛ وبه يشعر كلام ابن ولاد » وبالأول يشعر كلام سيبويه . وقيل هي : إضافة المدعئ إلئْ نفسه 
في حالة المسالمة والمتازعة جميعا : 

و شرعاً: خاصة بحالة المخخاضمة والمنازعة؛ وناسب ذكرها بعذ الوكالة » لأن المقصود الأعظم من 
: شرعية الوكالة الدعوى » وليّذا تصدرغاليا بمسكلة الوكالة بالخصومة » ولما كإنت سبيا للدعوى قدمها عليها 
دين [ابي على النسيب وأته و السبديث يق والله اغلو 

على الْحَاصِلٍ اسْتُحْلِفَ رَرَْعمُصَوَّرٌ 40139 وَإِل فَكَالفَانِيْ تحلى السب أَقْصَرُوا 

إِذَالَمْ يُعَرّضُ حَضْمه بِتَغْيِرٍ 401079 وََيْلَإِلنى مَايُنْكرٌ الْحَصُمْ يُنْظَرٌ 

اشتثمل البيتان علئ ضابط في التحليف'فيه الخحلاف . قال في الهداية ما ملخصه : أن أبا حنيفة ومحمدا 
رضني الله عنهما يريان بالاستحلاف على الحاصل إذا كان العقد يقبل الدفع . وإليه أشار يقوله : و"رفع 
مصور“. كالبيغ فيس حلف ياللّه ما يينكما بيع قائم » ولا يستحلف على الشبب بأن يقال له باللّه ما بعت 
لاخجبال الإمل. 

قلت : وفي العمادية أن الدعوئ علئ وجهين: إما أن يدعي مطلقاء أو بناء على سبب قفي الأول يحلف 

على الحاصل بالل ماله قبلك هذا الذي ادغاه ولا شيء منه . وفي الثاني أيضا يحلف عَل الحاصل في ظاهر 
ا لرواية عن أصحابناء ولا يست حلف على السبب» انتهئ . والله اعلم . وإن كان لا يرتفع كالعتق ونحوه 
يستحلف على التي سب» فيقال بالل ما أعتقت ‏ لأنه لا يعود إلى الرق بعد العتق إلا أن يكون كافراء قيستحلف 
على الحاصل » لأنه يمكنه عود(! إلى الرق بإلحاقه بدار الحزب. وقال أبو يوتنف رحمه الله يستحلف في 
الكل على السيب إلا أن يعرض المدعر' عليه بالتغيرء فيقول يجتمل وقوع الإقالة بعد البيع ونحو ذلك » فحيتئة 
يحلق على الحاصل في قولهم جميعا . وإليه الإشارة بعحزالبيث الأول وصدر الثاني. وبين ذلك في البزازية 
بأن يقول لا تحلفني كداة لأنه قد يستقرض ء ثم لا يكون ذلك المال عليه. وبه أذ بعض المشائخ. 

وفي العمادية : أن الصدر الشهند يذكررم هذه الرواية مطلقة ‏ ولم ينسبها إلى أبي يوسف ‏ وفي 
الخلاصة والبزازية : إن مذهب الثاني كمذهيهسا في التحليف على الحاصل» وأنه الصحيح رم . قال : وماروي 


3 "يسكن عودوة (0) في20: ”ذكر“ (؟) خعلاصة الفتاوئ. ج: 4» ص: 78 ه جنس آجثر في أكيفية الاستحلاف . 
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عنه أنه يحلف على السب فهذا حلاف متهبه ‏ والله ألم : وقيل ينظر إلى ما ينكره زه العحصم فإن أنكر 
السبب حلف عليه وإن أنكر الحاصل حلف عليه . 

قلت : وفي العمادية أن شمس الأيمة الحلواني ذكر هذه الرواية عن أبي يوسف . وقال فخر الإسلام 
اليزدوي : يتبغي أن يفوض الأمر إلى القاضي إن رأئ المصلحة في التحليف على السبب حلفه عليه . وإن رأى 
المصحلة في التحليف على الحاصلْ حلفه على الحاصل انتقى . قال شمس الأئمة وقاضي عحان : وهذا أحسن 
الأقاويل يعني النطر إلى ما ينكره الخحصم » وعليه أكثر القضاة : والأصح عند هما التحليف على الحاصل إذا 
كان سببا يرتفع إلا أن يكون فيه إضرار بالمدعي بأن تدعي مبتوته نفقة والزوج شاقعي لا يرى ثفقتها فحينئل 
يحلف على السبب بالاتفاق + وكذا لو كانت في شفعةز») والمدعى عليه شافعي لا يراها يحلف على السبب 
وهو الشراء قيل فيه ضرر بالمدعي لاحتمال أنه اشترى وسقطت الشفعة إما بالعلم والسكوت أو غيره . وأحيب 
تأنه لا بد القاضى من إلتحاق الطترر بأحدهما ورعاية جانب المدعي أولئ » لأن السبب الذي هو الشرئ إذ 
اثببت ثبست الحق له؛ وسقوطه إنسما يكون بأسباب عارضة فيجب التمسك بالأصل ع وكشن على 
العارض. واللّه أعلم . 

وَتَحَنِيْفُهُ بِالْعِيْقٍ أو بالطلاق ل طإداه4 يَجَوْرُوَفِي ذَا لْعَصربَعْض يِقَررُ 

,مسكلة البيت من الهداية؛ وقاضي نمان . قال : إن أراد المدعي تحليقه بالطلاق أو العتاق في ظاهر الرواية 
لايجيبه القاضي إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق والعتاق ونحوذلك حرام و بعضهم جوزوا ذلك في زمائنا 
والصحيح ظاهر الرواية(؟) ” وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بدك لقلة الميالاة باليمين 
بالله تعالى (4) وفى الخخلاصة والبزازية إن التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوز أكثر مشائخنة فإن 
مست الضرورة يفتى بأن الرأي للقاضيء فل وحلفه بالطلاق فنكل وقضى بالمال لاينفذ قضاؤه (©) وقد تقدمت . 
مسغلة التكول ف يكتاب القضاء وهو مستازمة بجواز التحليف يه وهى الأنسب بها وقد غيرت نظم المصن هناد" 
وتكلمت على المسغلة أيضا فارجع إليه . 

فرع: حلف المدعى عليه بالطلاق ثم برهن المدعي على الجالء إن شهدوا على الإقراض لايفرق» وإن 
شهدوا على قيام الدين » فإن قالوا له عليه-كذا وقضئ به القاضي يفرق ينه وبين امرأ تد(1) . كنا أورد هذا الفرع 
المصنفٌ وفيه اختلاف أبي يوسف ومحمك .قال في العمادية : المديون إذا 5218 أن لادين عليه ثم أقام المدعي 


)١(‏ في ن:"يذاكر"“ مكان”ينكر“ ‏ (؟) في ن"شفعة الجوار” 

كف قاض حمان كتاب الدعوى ص: 3 ج 5 . 

(4) هداية ء :4191 ج:ءباب اليمين . 

)26 الفتاو كن البزازيه» ج:7ء ص: ١35‏ في كيفية الاستحلاق على هامش الفتاوئن الهندية . 
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بينة على الدين »عنذ محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لايظه ركذيه في الحالف» رى لأن اليينة حجة من حيث 
الظاهر فلا يظهر كذبه فني يمينه وعند أبي يوسفٌ بظهر كذيه في ب يمينه والفتوئ في مسكلة الدين أنه إذاادعي المال 
من غير السبب فحلف ثم أقام البينة يعلى السبب يظهر كذبه » وإن ادعين الدين بئاء على السيب ثم حلف أنه لادين 
عليه ثم أقام البيئة على السيب لا يظهر كذيه بالبينة» لجواز .أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء بعدهء أو الإ يفاء. ثم نقل 
عن الواقعات والجامع في الفتاوئ هشام عن محمد فيمن ادعيئ عل آخر ألف درهم؛ فحلف المدعى عليه يطلاق 
أو عتاق ماله شيء عليه فشهد شاهد ان بألف وألزمه القاضي وهو ينكر (5)» قال أبويوسشٌ يحنث وقال محمد 
لايحنثء لآني لأادري لعله صادق. قال الفقيه قول أبي يوسفٌ يوافق براوايته الجامع وذكر مخمد في شهادات 
د عع كي و ا 
وَيَحْكُم فِيَدَارٍ وَلَيِسَتْ ب بحكيم - 40158 وَقَدَْيْلَ لآ فَالْحكي فِيْهَا عدر 
ب 1 وقاضي حاد. قال: رحل ادعي علئْ رجحل في بلد ة دارا والدارفي غير تلك 
اليلدة وأقام المدعي البيتة فبقبلت بيده وقضى بها للمدعي جاز قضاؤه وإن لم يكن الدار في ولاية هذا 
القاضي(©) ثم نقق عن الكافي: العقار لائي ولاية القاضي لا يصح قضاؤه قيه. ورحمح النجم الطرسوسي ما في 
قاضي عمال ونظر فيما في الكافي. والمصنف ردالنظر وقال: إنه لايفوض إليه الحكم في ذلك العقار لأته من 
جملة البلدالذي لم يفوض إليه الحكمء فلا ينفذ قضاؤه » ولا يتمكن من تسليم العقار إلى من حكم له به. 
قلت: كلام الخلاصة يفتضي ترجيح مافي قاضي تمان . وفي فتاوى البزازي : اتصم غريبان في ولاية 
أخعرى عند قاض» وقضئ يصح: لأنه بالمرافعة صار حكماء فلو كان الدعوى في عين أو دين يصح حكمه؛ وإن 
كان في عقار لا في وليه وحكم بالقبض والتسليم لا يصح لعدم الولاية فاندفع الدين , والعين للولاية 
بالحضور. والصحيح أن الحكم في المحدود يصح ويكتب حكمه إلئْ قاضي تلك البلدة(4) حتى 
يأمربالتسليم. انتهئره) و اللتسيحانة و سان أعلو ولواب 
وَمَنْقَالَمَالِيَْافِمُعَبْرٌمَابََا «4000 قَانْدئ علافا فَاخْيلات مُحَرَرُ 
مسكلة البيت من القتيه: والأحكام والخحلاصة . قال : ولوقال لادفع لي ثم أنئ بالدفع صح » كما لو قال 
لا بيئة لي ثم أتئ بالبينة(5). ونقل في الأحكام في قبول الدافع روايتين ولم يرحح . 
قلت : وفي العمادية نقل عن الذيرة أن البدعي إذا قال لا بينة لي وحلف المدعى عليه بطلب المدعيء 
ثم جاء المدعني ببينة. فروى الحسن بن زناد عن أبي حنيفة أنه تقبل بينتةُ . وعن محمد لاتقبل. ثم نقل عن 
5 في ه ”متك ر” (11) فتاوئئ قاضي نحال» فضل فى دعوى الدور والأراضي؛ ج:؟» صٍ: 817 و لفظ "لم“ في "لم يكن “غير موحود . 
(4) (في م : "الناحية“ مكان "البلد*) (0) الفتاوئ البزازية : نوع في علمه ص: 111+ ج:؟ على هامش الهندية . ط : بأكستاذ 
0ن خلاصة الفتاوئ الفصل السابع عشر» ج:4» ص: 158 ش 
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محخقصر الطحاوي ”وفيما لو قال الشهود: لا شهادة لنا ثم شهدوا روايتين عن أصحابنا . وعلى هذا إذا قال 
“المدعي: كل بينة أتى بها فهي شهود زور وأتى باليينة أو قال: لا شهادة لي عند فلان فيما ادعئ علئ هذا , ثم 
نقل عن فتاوى القاضي ظهير الدين إذا قال المدعى عليه: لا دفع لي » ثم جاء بالدقع» فقد قبل يكون على 
العيللاف في إذاقال لا بينة لي واستحلق المدعى عليه ثم أتى يالينة: تقبل عند آبي حتيقة وسبمه الله» وعد 
محمد لا تقبل وهكذا ذكر في عامة الفتاوى» ”واللّه سبحانه وتعالىئا أعلم بالصواب"“ . 

النهر : بفتح الهاء وسكونها والأول أغلب وهو المحرى الواسيع فوق الجدول دون اليحر . والحد : الحاحز 
بين الشيثين » و منتهى الشيء . وهو في النظم مبني للمقغول أي حد الملكبالنهر. ”والمسناة“ : بضم الميم وفتح 
.السين المهملة بعدها نون مشددة : العرم . وقيل حائط يبنئ على وجه الماء» يسمى السد. وفي المغرب: أنها ما 
يينى للسيل ليرد الماء. قال المصنقٌ : والظاهر أنها حريمه وكتفاه الذي يمنع ماءه وتحصره فيه 

والمسئلة من مئية المفتي . قال : حعل التهر جد ملك إنسان فعتد الإمام عين التهر هو حدء وعندهما يجب 
ا كو ا و ل ل 
لا يستحق الحريم عندهء وعند هما يستخق (5). وفي شرح الطحاوي: تنازع صاحب الأرض وصاحب النهر في 
المسمناة قإن كان بين الأرض والنهر-حائل» كالحائط ونحوهء فالمسناة لصاحب النهر بالإجساع فيها . ولو لم يكن 
قال أبو حنيفة: هي لصاحب الأرض ولصاحب النهر فيها حق» حتىم كان له منع صاحب الأرض من رفعها 
وهدمهاء وقالا: المسناة لصاحب إلنهر. قعلئ هذا مسثلة البيت فيما إذالم يكن له حايل. 

وفي كشف الغوامض : أن الاختلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في كل حين. أما الأنهاز الصغار 
التي يحتاج إلى ذلك فيها في كل حين» فلها حريم بالاتفاق ولا نزاع فيما به استمساك الماء وإنما النزا ع في 
مسناة ليس لأحدهما عليها طين ولاغرسء وإلا فصاحب الشغل أولئ؛ ولو جهل صاحب الغرس فهو على 
الخلاف. وبعضهم أفتئ فيه بقول أبي حنيفة. وأما إلقاء الطين فقيل على الخلاف وقيل لصاحب التهر مالم 
يفحش ويعضهم أفتئ بقولهما فيه. 

واختلف في مقدار الحريم؛ فعن أبي يوستٌ مقدار نصف بطن النهر من كل جانب وعن محمد مقداره 
من كل جانب. قال الزاهدي: وقيل إنه أرفق يالناس وقيل يقدر يقدر الحاحة وثمرة الحلاف يظهر في أن 
صاحب الأرض أحق بهاغرسا وزراعة عنده وعندهما صاحب اليد ”والله سبحانة و تعالئ أعلم” . 

وَعِنْدَ اختلافٍ البَائِعِيْن تَحَالَقَا ظ١اه»‏ سَوَاء يَئِلَ القَنْضٍ أَوْ بعد لك 

تح ل تله اك امكح مدع كد وإنما ذكرتها تبعاللطرسوسي وقال: اذثيي قلي 


لق في نسختين لكين “مان ” أحقر" د 
١ )7(‏ هداية كعاب أحياء الأموات» ج:4» ص: 457 ط : ديوبند 
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وا غل منسي ته ردعزاء عام التعالى إذا كان بعد القيض لأنهٌ على حلاف القياس. والحاصل أن 
المتبائعين إذا اختلفا في تمن المبيع كثرة وقلة أو قي عينه كذلك ولا بينة لواحد منهما قيل لليائع: إما أن قسلم 
ما ادعاه !! لمشتري من المبيع وإلا فسخحنا البيع وقيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا 
:البيعء فإن تراضيا وإلا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر وقسخ البيع وهذا التحالف سواء 
كان قبمل تبش از بعدةه وهو خحلاف القياس ثبت بالنص ويبدأ بيمين المشتري أولاء لأنة أشد إنكارا وهو 
الصحيح . وقول محمد وإليه ربع أبو يوسف آخحرا ورولية عن الإمام؛ وكان الثاني أولا يقول يبدأ بيمين البائع 
وحينعذ تتأعر المطالبة بتعسليم المبيع إلى أزمان استيفاء الشمنر؛)» واللّه سبحانه و تعايئ أعلم . 
وَيُوْبِي نَعَمْ بارس أَخرَسٌ حَالِقا »4 رَعَهْدَ وَبيْقَاقٌ عن الله يذكِر 
الإيماء : هو الإشارة.. ومسئلة الييت من قاضي ححاث. قال: المدعى عليه إذا كان أخرس فطلبٍ المدعي 
تنشد قائه يحللته وصورة الشحليق أذ يقول له القاظى: علاك عه الله وسيفاهه إن كاد كنا وكذاء نذا لومي + 
برأسه أي: نعم يصير حالفاء ولا يقول له القاضي باللّه إن كان كذا. لأنه لو أشار برأسه أي نعم في هذا الوه 
بير عقر يااثة وقلة يكز 3 عدالفا وهم 
وفي القنية رمز للمحيط وقال : إن علم القاضى أن المدعئئ عليه أرس يأمره بأن يحيب بالإشارة ويعمل 
بإشارتهء فإن أشار بالإترار تم » وإن أشار يالإنكار عرض عليه اليمين فإن أشار بالإجخاية كان يمينا وإِن أشار 
بالإنكار كان نكولا ويقضئ علية . و إن عرفه القاضي أخرس امع يكنب لقازيافيره ا ا لم 
يعرفها وله إشارة معروفة يومر بالإشارة ليجب ويعامل معه معاملة الأخبرس» و إن كان مع ذلك أعمى فللقاضي 
أن يتصب عنه وصيا و يامر المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أوجد أو وصيهماد) وقد نظمت ذلك في 
يتين تكميلاً للفائدة فقلت :سه 
ولوصمهذا قالكتاب جوابه وإلااإشارات ل هعنهتؤثر 
ولوهواأعمى ناقداًلأصوله 2 وموص فقاض عنه بالتصب يأمر 
فقولي "هذا" إشارة إلى الأخرس و ”إلا“ أي وإن لم يعرف الكتابة فحوابه إشارة معروفة له . ”ولوهو“ 
يعني الأخرمن الأصم أعمى مع تخرسه وصمه فاقداً لأصوله الأب والجد وموص عنهما أو عن أحدهما فقَاضٍ 
عنه بالنتب لوضي يخخاصمعنه وأمرء » واللّه سيحانه و تعالئ أعلم . 
وَمَرْلَمْيَكُنْ : أضل الو كالة متكرًا »4 يُحَلَفَعَلئ مَايُدْفِي حبك 1 9 
وَردٌ شْهُوْديَسْهَدُوْدَ بِمَاادّعئْ ظهاه» إلى تايْجِية الْحَضْمْ أزيةة 
0 هداية باب التحالقى ء ج: اه ص: 144-1517 ط: ديوبنك 


زفة قاضى خات باب اليمين» ج:5. ص: 931 . المطيع المسطفائي . 
() القنية المنيةء ص: 2575 باب فيما يتعلق بجو اب المدعئ عليه ط: المكتية المهاننذية » كلكتا . 
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الضمير في ”يحلف" إلى المقر بالوكالة وفي”يدعي”" إلى الوكيل. والذي يدعيه هو الدين وفي"ينكر"' 
للمقر بالوكالة يعني إذا أذكر الدين. وقوله”بما ادعى“ يعني الوكيل والمدعى به هو الدين. 

واشعمل البيتان على مسكئلتين من شرح أدب القاضي للخحصافء وفتاوئ قاضي نحان. قال: وكل رحلا 
بقبض ديونه من فلان والخحصومة فيهاء فأحضر الوكيل المديون فأقر المديون يالوكالة وأنكرالدين فأقام 
الوكيل البنبنة على السدين لا تقبل بينتةٌ» لأن البينة على الدين لآ تقيل إلا من عبصمء ويإقرار المديون لم تثبت 
الوكالة؛ فلم يكن خصماء ألا ترى! أن المديون لو أقر بالوكالة, فقال الوكيل: أنا ابت الوكالة بالبينة مخحافة أن 
يحضر الطالب وينكر الوكالة قبلت بينته: وإن كانت اليينة قايمة على المقر. وكذلك الوصي إذا أقر المديون 
بالوصاية وأنكر الدين فاثبت الوصي الوصاية بالبينة قبلت بينته» وكذا الرحل إذا ادعى دينا على ميت وأحضر 
وارثا فأقر الوارث بالدين» فقال المدعي: أنا ابت الدين بالبينة فأقام البينة'قبلت(١).‏ وهذا ما أشار إليه قوله: ”إلى 
ما يجيء الاحصم” يعني أن بيتته لا تقبل إلا أن يجيء الطالب في وكله .”أو يتنور“ بأن يقيم اليينة على الوكالة فحيئذ 
تقيل بينته بما ادعغى! لأنه صار نحصما. وذكر مثله في شرح أدب القاضي لكن قسم المسئلة إلى ثلاثة أقسام. 

الأول : إقنرارهما حميعاء والحكم أنه يومر بالدفع إلى الوكيل ويجبر عليه » فلو جاء الطالب وأنكر 
الوكالة كان للدافع المديون تحليفه على التوكيل؛ فإن حلف هل يرجع؟ نعم: إن كان قائماً وبقيمته إن 
استهلكه وإن علك لا يرجع بشيء. 

والثاني : أقر بالدين وجحد الوكالة فقال الوكيل حلقه أنه ما يعلم أن الطالب وكلني بقبض ذلك منه» 
عند أبن حنيفة لا يحلفء وعند أبي يوس ومحمد يحلف. 

معلل بأن الوكيل يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه» فإن أنكر وجب أن يستحلف رجاء التكول» وأبو 
حنيفة يقول: اليمين يترتب على صحة الدعوى فلا يتوجه اليمين. 

والثالث : ماقدسنا نقله عن قاضي حانء وهذا مارأيته منقولا عن هذه الكتب في شرح المصنف ولم 
يذكر هذا تحليفهعلى المال. فراحعت شرح أدب القاضي فوجدته ذكر في أوائله في باب اليمين المسثلة 
وصرح بأنه في صورة الإقرار بالوكالة يكون عنصما في الإستحلاف على المال لا في إثباته بالبينة. وكذا في 
المحيط. وقد غيرت البيتين فجعلتهما هكذا :نم' 

ومتكرهالا المال حلفه عنهما وفي العكس حلف والبيان يؤخر 
إلى ماايحيء الخصم أو يثبتها. 2 وإذفيهما التصديق بالإدفع يحبر 

بجميغ الأقسام الثلاثة» فالضميرفي قولنا”"ومنكرها“ للوكالة وفي”عنهما“ لأبي يوسفٌ ومحمد. 
وعلم منه أن الإمام لا يقول به و”العكس “هو الإقرار يالمال دون الوكالة”"حلف“ أي حلف المدعى عليه على 
المال.و”البيان” أي إقامة البينة على المال من الوكيل في هاه الصورة”يؤخحر؛ ولا يسمع إلى أن يحيء الخنصم 


المو كل فيصدق عليهاء أو يثبتها يعني الوكالة الوكيل فحيئئذ يؤمر بالدفع ”و إن فيهما" يعني في الوكالة والمال 
وقع التصديق فالقاضي ي يجبره بالدفع وقد مر ذلك مبينا واللّهأعلم . 
وَلَوْ ظَلَبَ التَّكْفيْلَ تَلنفْسٍ طَالبٌ 40109 ليثبستك دوا يسيصاب وَيُوْمَرٌ 
ذا يدعي أن الشهُوة بمِصَره «إلااهم»# رمن تزئه فو اشيوث تسم" 
الضمير في قوله :”ومن دونه“ راجع إلى الطالب. 
وفي البيتي >سسئلة من قاضضصي نحان. قال: ؤإذا صحت الدعوئء فطلب المدعي قبل أن يقيم البيئة أن 
.يأمذ القاضي من المدعئ عتليه كفيلا بنفسهء فإن القاضي يقول للمدعي ألك بينة؟ إن قال: لاء لم يكفل 
عحمصمه. وإن قال تعم: لكنها غائية فكذلك لايكفتله- . ويإن قال: لي بينة حاضرة ف في المصر كفّله القاضي بطلب 
الخصم. وإليه الإشارة بتقيده بقوله: ع 


معام 


إذا يدعي أن الشهود بمصره . 
وعن محمد أن طلب المدعي ليس بشرطء وهو شرط عند أبي يوسقٌ. وقيل إن كان المدعئ عليه رجلا 
معو ف را ا الاو لاسي د ع لج لز كي جيه 5 ار رامين ا للب 
الكفيل فيكفل حصمه انتهى. وفيها لو أعطاه كفيلا ثلاثة أيام بنفسهء فمضت الأيام زج الكفيل من الكفالة (0). 
وأشار بقوله: ”ومن دونه“ يعني من دون طلب الطالب ”فيه اعتلاف مسطر“ إلى مامر من لاف محمد. وفي 
قاضي نحان: ينيغي أن لا يجبره على إعطاء الكفيل لو امتنع, فإن أعطاه كفيلا يتبغي أن يكون معرو ف الدار 
والتسحارة. وبعضهم شرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة» وأن يكون من أهل المصر لاغريبا وأن يكفله 
مدة موقتة . 
.واءتلفت الروايات في المدة فقيل إلى المجلس الثاني ولو كان إلى أكثر من ثلاثة أيام هو الصحيج. وقال 
الحلواني: هو مفوض إلى رأي القاضيء هذا لو كان المدعى عليه مقيما. وإن كان مسافرا لا يكلفه لكن يصبره 
القاضي إلى المجلس الثانيء فإن أقام بينةء وإلا خلّى سييله. ولو ادعى المطلوب أنه مسافر وأنكره الطالبء القول 
قول الطالبء لأن الإقامة في الأمصار أصل. وقيل مع يمينه على علمه. وقيل قول المطلوب» لأنهٌ ينكر إعطاء 
الكفيل. وقال البعض يتعرف من رفقائه فإن كان مقيما وامتنع لازمه الطالب بنفسهء وأعوانه. ولو كان المدعي 
وكيلا أو وصيا لا يأخذه الكفيل حتى يثبت الوكالة والوصاية (,6. واللّه أعلم . 
وَلَوُ طَلْب الإيْدَاعَوَأَخصْمْفَاسِقٌ 4008# يُجَابُبِمَنْقَُوْلوَا يْقَرَرْ 
مسئلة البيت من التتمة . قال: إذا كان المدعى به منقولا وطلب المدعي يتفس الدعوئ أن يضعهٌ على 
ا بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى.ببء فإن كان المدعي' عليه عدلا لم يحبه 
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القاضي. وقد علم ذلك من التظم حيث قيد بالفاسق. قال: وإن كان فاسقا يجيبه. وفي العقار لا يجيبه وإليه 
الإشارة في النظم بقوله: "برل الاق" ' يعني في يد المدعئ عليه. قال: إلا في الشحر الذي عليه الثمر» لأن . 

الشمر نقلي» انتهئ.. 

قال المصنفٌ : وقد ذكر يعني في التتمة قبل ذلك عن باب الشهادة من إعتاق الأصل إذا ادعى العبد 
أوالأمة العدق ولم يكن له بيئة حاضرة لا يحال بينه وبينهماء وكذا لوأقام شاهدا واحدا. وإن أقام مستورين 
حيل. قال الحاكم أبو الفضل: هذا إذا كان مولاه فاسقا مخحوفا عليه بالتغييبء وإن أقام فاسقين لم يذكر هذا. 
وفيه روايتان. قال الحاكم: هذا النواب في العبد أمافي الأمة على ما فسره في الجامع أنه يحال بشهادة امرأة 
واحدة. واللّه سبحانه أعلم . 

وَمَابِاغْتِرَافٍ حقَّ حَلْفٌ يُنَكرّده «5ىه» سِوكئ مُشْمَرلِلْعَيْرِوَلْعَيِبُ يَظْهَرٌ 

فَيَمَصِدُرَدَاردٌ بِالْقَوْلٍ بالرضئ 450.8 وَيالْعكس كالإبِرَاءٍ نَم الْمعَررٌ 

.حق: مبني للمفعول أى ماوجب بالاعتراف. و”بالقول“ يتعلق ب ”رد“ المبني للمفعول و”بالرضى“ 
يتعلق بالقول أي رد قصد الرد بِالقَوَلَ بالرضى مالم كل يالعيب وأقر به الوكيل و”بالعكس" عكس الأولئ 
وسيأتي ما فيه كالإبراء يعني في:توجه الحلى ”ثم المقر ر“ أي انتهئ المقرر من القاعدة والاستثناء. 

وفي البيتين ضابط لمالبحري فيه النحليف» وما استثني من ذلك ثلاث صور مذكورة في الخلاصة 
قال: وكل منوضع لو أقر لزمه» فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل. 

منها الوكيل بالشراء إذا و وحد بالمشترى عيبا فأراد أن يرد بالعيب» وأراد البائع أن يحلفه بالل - ماتعلم 
أن. الموكل رضي بالعيب - لا يحلّف . وإن أقر هذا الوكيل بذلك لزمه ويبطل حق الرد. 

الثانية : لو ادعى على الأمر رضاء الوكيل على العلم لا يحلف» وإن أقر لزمه. 

الثالثة : الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن المؤكل أيرأه عن الدين فيطلب يمين الوكيل على 
العلم لا يحلض» وإن أقر لزمه» انتهئ. (1) ْ 

قال المؤلف: صاحب الفوائد وهم في الصورة الثانية في نظمه حيث قال: إذا اشترى لنفسه ثم ادعى : 
رضاه لاايمين فاسمعناه - فكأنه ظن الضميرخي رضاه في كلام صاحب الخلاصة عايدا على الامر» وليس 
كذلك» بل الضمير عايد على الوكيل: وهبي عكس المسكلة الأولين كما مر. والذي مر أنه قال في تصوير الثانية: 
لو اطلع الس على عيب فقصد رد المبيع به فادعى البائع أن الوكيل إطلع على العنب ورضي به وأنكر الاامر فإنه 

لا يحلف:ولو اعترف أن الوكيل اطلع ورضي بالعيب امتنع رده. 
أقول : قد وهم الشارح في هذا التوهم والمسكلة متقولة كما فهمه صاحب الفوائدء قال قاضي -حان في 


(0) خخحلاصة الفتاوئ كتاب القضاء فيعاً يجر: ى فيه الاستحلاقة لض :54 -18ج12. 


شرح الزيادات.بعد أن ذكر المسكلة الأولئئ: وكذا لو ادعى البائع على الأمر أن الا مر رضي به وأراد:يمين الامر لا 
يستحلف الأمر..وإن ادعى عليه معنى لز أقر به يلزمه؛ لأن النكول إقرار فيه شبهة فلا يبجعل حجة يتعدى إلى 
الغير» فلا يستحلف. ش : 

قلت: وجحه التعدي أن الرد بالعيب يكوث للوكيل وعليه ما دام حيا عاقلا من أهل لزوم العهدة؛ فإن لم 
يكن كان إلبى الموكل فإن كان:ومات ولم يدع وارئا ولا وصيا كان الرد إلى الموكل كذا في قاضي نحان.. 
وحيدنئذ فلا وهم للطرسوسي بل المنقول عين ما فهمه. وفي دعوى المصنف أنه لو أقر الامر برضي الوكيل 
يلبِزْمه وييطل الرد نظر أيضا. فقد قال في فتاوى قاضي نحان: أن الوكيل بالشراء إذا وحد بالمشتري عيبا بعد 
القبض فأبرأ البائع عن العيب ورضي بالعيب» فإنه يلزمه ولا يلزم الأمرء )١(‏ فكيف يكون إقراره برضي الوكيل 
ملزما له؛ نعم: رضى الوكيل قبل القبض ملزم للامر» وإذا كان العيب يسيراً وليست المسغلة. 

وفئي كلام قاضي نحان ما يقتضي تقبيد المسئلة يكون الرد قبل التسليم إلى المؤكل فإنه قال: الوكيل 
بالشراء إذا اشدرى جارية للموكل ولم يسلمها إلى الموكل حتى وجد بها عيبا كان له أن يردها كان الموكل 
حاضرا أو غائبا وبعد التسليم إلى الموكل لا يملك الرد إلا بأمر المؤكل» وإن ادعى البائع في الوجحه الأول أن. 
الموكل رضي بالعيب والمؤكل غائب وطلب يمين الوكيل أو يمين المؤكل ليس له ذلك عندناء فإن أقام البائع 
الببده على ما ادعى قبلت بينته» وإن أقر الوكيل أن الموكل رضي بالعيب صصح اقترا رست اريف لايق 
الخصومة (0). 

وَرْدَلَذِيإِفْرَرَء قَالَكَاوِبٌُ «ااه» وَيَعْشُوْبٌ قَالَ الْحضم حلف وَينْصَرٌ 

'مسكلة الببت من الكافي قال: أقر بدين لإنسان» ثم قال: كنت كاذبا في إقراري جلف المقر له على أن 
المقرلم يكن كاذباائيما ]قزل ولس يطل قيما يديه عليه عند اي يرمش رمه الله » وعدهما ؤس يتسليع 
المقربه إلى المقرله» والفتوئ على أنه يحلف المقرله لجريان العادة بين التاس أنهم يكتبون الإقرار قبل القبض» 
ثم بعد ذلك يقبض المقر ما أقريه . 

قلت: وني العمادية ذكر هذه المسئلة وأن الخحلاف يحري أيضا في إذكار الببع بعد الأقرار بهء وقبض الهبة بعد 
إقراز الواهب بهء وقبض إلدائن الدين والمشتري قبض المبيع والبائع قبض الكمن. وعلل قول الطرفين بأن التحايف 
يترتب على دعوى صحيحة والدعوى لم تصح هنا لمكا التناقض . وقال أبو يوسف: لو كان التناقض مائعا صحة 
الدعوى والاستحلاف تبطل حقوق الناس. ثم نقل عن قاضي خخان الخلاف وضم إلى أبي يوسفٌ الشافعي رحمهم 
اللهء ثم قال: إوإذا كان في المسئلة عملاف أبي يوسف والشافعي يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي؛ الله أعلم. 

لد متسس ريرم 'رحع إلى قول أبي يوست رم والله أعلم. 
م ا ع ل 1 


ومعثى البيت:.ورد قول الذي قال إنه كاذب في إقراره. وهو قولهما. 


وأشار بقوله: "ينصر “إلى أن الفحرى على قزل يمقرت والنظلم لا يخاو م عتادة وغلم تصرفخ 
بمذهب الإمام و بحمدلء فلو غير النصف الأول هكذا: ع 2 ” 


ودعواه في إقراره الكذب أهدرا. 

يو دن وتجلى بالتصريح المفيد. فإن ضمير التثنية في ”أهد وكالواماء ومع رجدينا للاسال: 
واللّه سيجائه وتعالة أعلم: 

وَفِي سؤق بَرٌَيْمْنْع الْقُرّنُ حبْرْهُ 1ه 4 كَذَاك الذي قَدْعَمَ منه التضَرًر 

"خبزه“بدل من الفرن» لاشتماله علية. ”الفرن"“بالرفع مفعول ”ينمنع“المبني لما لم يسم فاعله. 

ومسغلة البيت من الكافي قال؛ محباز اتخيذ حانوتا في وسط البزازين منع منه و كذا كل ضرر عام انتهئ. 

قال: والو وسط وقع اتفاقيا والحاصل أن العلة الضرر العام وكذا الطباخ خ والحداد ونحوه ولكل من أهل 
السوق المخخاصمة فيه ولا يختفئ عقاذة صدر البيت وكان يسلم عنها لوقال: ع 

وخبز يسوق البريمنع حابر 

و ”“خبز“بفتح الخاء وسكون الموحدة هو اسم الفعل. وهو مفعول ”يمنع“وحابز اسم فاعل من خبز. وفي هذه 
المسكلة خلاف سيأني الإشارة إليه؛ وتحرير الكلام فيه وفي أحناسه في كتاب الحيطان. ونقل في البزازية عن 
العتابي هذه المسثلة» وقال: إن ضرهم دخاته لهم منعه استحسانا وعليه الفتوئ. واللتميحانة: و تعالئ أعلم. 

5# لس اه 5 و 23ده امد 2ه مودي 

واقصرإحدى المذتين مقشدم اناف إِذَّاشَهِدَتْ يتان حال مر 

ندل للبت عدي قخازى اللساضي قال: عازه فى كرا انام ا لحسعها اليينة أنه كان فى ولؤمند ايز 
والاخعر أقام البينة أنه في يده الساعة؛ أقره القاضي في يد مدعي الساعة» لأن اليد المقتضية لا تعتبرء وكذا إن أقام 
أحدهما البينة أنه في يه منذ أشهرء والآمحر أقام البينة أنه في يده جمعة يجعله للذي في يده منذ جمعة لما قلتاء 
لأن اليد المقعضية لا تعتبر مع وجود اليد المنافية. قال صائع ب الفوادة في سكي وق المفتضبيةه كاذ 
صصوابه المنقضية» بتقديم النون على القاف أي الماضية. 

قال المصئفٌ:أقول قال الشاعر:.ه 

وكومن عائب قولا صحيحا وآققهمبن الفهمالسقيم 

الصواب المقتضية بتقديم القاف 58 تاغ مثناة من فوق من الاقتضاء لا من انقضاءء لأن المعني' أن اليد 
المقفضية لا تعارض اليد الثابتة» فإن البينة الت قامت باليد من شهر لا تعارض البينة التي قامت باليد الساعة» ففإن 
ببنة الشهر ما دلت على ثبوت اليد الآن إلا بطريق الاقتضاء والإنسحابء وبيئة الساعة دلت على ثبوت اليد الأآن 
بطريق صريح:ولا شك أن ما دل بالصريح أو ولئا مما دل بالاقتضاء والإنسحاب. ثم أخذ يستدل عليئ ذلك بقول 
المبسنوط في التعليل» لأنهم شهدوا بيد عرفت القاضي زوالها باليد الظاهر في الحال ولم يبينوا سيب الزوال. 


ومثل هذه الشهادة لا يكون مقبولة: لأن الشهادة على ما كان في الزمن الماضي إنما تقبل بطريق أن ما زف 
ثبوته» فالأصل بقاؤه» واستصحاب الحال إنما يجوز العمل به مالم يتيقن زواله. 

قلت : الصواب : ما قاله الطرسوسي من أنها المنقضية بتقديم النوثء لأنها لا تعارض الباقية أو الثانية» 
لأنها انقضت وزالتء وإليه يرشد كلام المبسؤط؛ وكذا رأيت وصفها بالمنقضيه في موضعين من فهرسة 
نسحتي بالفصول العمادية» وذكر في آخخر الكتاب عن دعوى فتاوئ قاضي ظهير الدين مسعلة التهر إذا سكره 
أهل القرى التي في أعلاه؛ وأقام الأسفلوث بينة أنه كان يجري عليهم والأعلون هم الذين حبسوه أمروا بازالة 
المسكر عنهم وذكر أنه رواية هشام عن محمد. وقال: قال مشائخنا هذه المسئلة دليل علو أن الشهادة على يد 
مقتضية صحيحة وهذا مما لا يشك فيه وأنا استحبي أن أنشد بيت أبي الطيب واللّه أعلم . 

ثم نقلها المصنفٌ, عن قاضي ححان بغير تعليل وقال: إنه ذكر يعدها مسئلة تخحالقها. “يعي : عيد في يد 
رجحل أقام البينة أنه عبده متك عشرين سنة وأقام الآخحر البينة أنه عبده وكان في يده منذ سئة حتّى أغتصبه الذي 
هوغفي يدوفهو لمن هو في يده قال : والفرق أن في المسئلة السابقة قامت كل واحدة من البينتين باليد ققط» 
وهنا قامت بالملك واليد وفيها اتلاف ذكره قاضي نحان'.(1) : 

وَمَنْضَهِدَتٌ أذنئ أَحق بِقِيِمَةٍ :450 وَيِيِلَالقِيْ تَأتِي باك رَأجتَرُ 

”من"موصولة ”وأدنئ"أي أقل. في الكلام تقديم وتاخير» تقديره : ومن شهدت بقيمة أدنئ أحق 
بالعمل بهاء ومسكلة البيت من القئية. رمز لمجد الأيمة الترحماني فذكر مسكلة ثم قال؛ ادع عليه محدودا في 
يده إرئا من جهة أبيه وأقام فب اليد البينة أنه اشتراه من وصيه يمثل القيمة وأقام المدعي البينة أن القيمة زائدة على 
ما أثبته ذواليد فقيل: البيئة المثبتة للزيادة أولئ . وقال كثير منهم' البينة المثبتة لقلة القيمة أولى» انتهئا(؟) . 

قلت : وفي العمادية : لو ادعى الابن بعد البلوغ أن والذي باع منك بخمسين في حال صغري بغين 
فاحشءفإنه :كان قيمته يرم باع مائة وقد باعه منك بخبمسين فخحذ الحمسين ورد علي ملكي وقال المدعى 

عليه لا بل كانت قيمته حمسين» فإنه يحكم بالخال إذا لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيها الأسعار» فإن كانت 
مدة يتبدل فيها الأسعار فالقول قول المشتريء» وإن أقاما البينة فالبيئة المثبتة للزيادة أولئ. 

وذكر في القنيه قبل ذلك بأؤراق بعد أن رقم للقاضي البديع؛ وبرهان السمرقندي مانصه : الوصي إذا 
ادعى عقارا للصغير فقال ذواليد: باعه مني وصي القاضي له قبلك يثمن المئل لحاجته إلى قضاء الدين» فقال 
الوصي: نعم» ولكن البيع وقع باطلا”ء لأنه باع بغبن فاحش» أو ترك الميت منقولا يفي بالدين فلم يكن بيع العقار 
محتاجا إليه وأقام بينته تسمع بينته انتهئ (). 


قال المصدف : وهةه المسئلة وقعت في عضرنا بقرية ”أريجا"(؛) من قرى حلب اشتراها فيّاض(ه) من 
)١(‏ فتاوي قاضي نحا ج:لاء ص: ١‏ 44 70» الموضو ع بهامش الفتاوي الهندية ج: + فصل في دعوى المنقول . 
(؟) الفتاوئ القئية باب الاختلاف بين لليمتبائعين» ص: 771: ط؛ المكتبة المهانندية كلكنا. 


(7) القنية المنيةء ص: /57١‏ باب الدفع في الدعوئ . (4) وفي ن "اريخا" (ه) وفى ن "خياض". 
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بيت ابمال وأئبت الكتناب على بعض قضاة حلب وأثبت القيمة ثم انتزعها منه بعض العربان وأثيت له بعض . 
القضاةٌ أن قيمتها وقت البيع كانت أكثر مما بيعت به ينحو الثلث وأبطل البيع الأول وخالف فيه الشيخ تقي الدين 
اك تددن امي ويه . وقال في الشرح: إنه ظفز في فتاوى بن 
الصلاح بنظير المسكلة؛ فإنه قال: إن حكم بالبيع الأول بناء على أن القيمة الثانية أولئ لا تسمبع البينةالزائدة ثانيا مثل . 
ما ذكر في القنية. وزعم المصنف: أن الذي في القنية ليسن موافقا لما نقله عن فتاوى ابن الصلاح ولا لمسكلة 
أريجاء لأن فيهما قيام البيئة الثابتة بعد الحكم وليس ذلك في القنية. والفرق أن الحكم يقوى الضعيف. واستدل له 
بنفؤذ القضاء بشهادة الزور في النكاح والطلاق باطناء وقال: إن صاحب الفوائد نظم شيعا ونقل محلافه عن القنية 
قإنه نظم أن أحد قو لي المشائخ أن البينة الأول أؤلئ وليس كذلك في القنية» انتهئ ش 
أقرل: كلام المصنفٌ في هذا الموضوع غير محرر وقد راجعت ثلاث نسخ فرجدته فيها كما ترى 
فراحعت كلام ابن الصلاح فوحدت السوال في ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت بينة بأن قيمته ماية 
وعمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك» وحكم الحاكم على البينة المذكورة» ثم قامت'يينة أرى:بأن قيمعه 
حينكذ مائتان فهل ينة ينقض الحكم ويحكم بفساد الييع ؟ وأنه أحاب بعد التمهل أياما والاستخارة أنه ينقض 
التحكم؛ ووجهه أنه إنما حكم بناء منه على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي هي مثلها أو أرحح؛ وقد بان 
حلاق ذلك و تبين استناد ما يمنع من الحكم إلى حالة الحكم. 
ثم استظهر له بقياس على فرع منقول عندهم فيما افتئ به ابن الصلاح موافق لما قدمه صاحب القنية 
ولمانقاته عن العماديةو أماعبارة القنية فالظاهر أيضافيها ذلك وهو فرق مسلم فيما إذَا كانت البينة 
السابقة) لم يتصل بها قضاء فتقوئ به. والمعروض في مسئلتي أريجا و ابن الصلاح اتصال الحكم يكل من 
البينتين فتساويتا ب( ل الثانية أوجح لما,اقهضته مم زيادة العلم فهي تساوي كلام القنيةء لأن كلامها والعمادية فيما 
اتج وو لساك ٠اتصال‏ الحكم بكل منهما فتأمله . وأما كونه نقل عن القنية شيئا و 
نظم حلاقه فلم يظهر ليء لأني لم أقف على ما نظمه لكن قوله ”أنه نظم“ أن أحد قولي المشائخ أن البينة الأولئ 
أولئ وليس كذلك في ”القنية“ مردودء لأن القنية حكت ذلك عن الأكثرين فراجعه في أول الكلام. ولعل هذا 
الموضع نما أفسدة النانتخ فطارت به التسخ: ثم لا يخفرة عابك ما قن ضدر الييت امن الفلاقة فلوقال2 ع 
وبينتين أدنى القيمين مقدم: . 
لكان أحسن وأسلس وأظهر في العراد على أن الظاهر عتدي رجحان قبول بيّئة الزيادة الذي جزم به في 
العمادية ويرشد إليه كلام القنية والنظغ مشعر بخلافه. فتأمله! والّهتغالى أعلم . 
رَيَقْضِي عَلى مَنْ غَابَ مُتْقَطِعاوَنِيُ «ه«ه» يد الْمُدَّعِىْ مَاللَةْلَيِسْ يُحْصَرٌ ' 
بيدا ا بن م ا . قال: لضي أذيل ةبدن ملي نانب قضاء د الب من 


)00 فئان * ”الثانية ان "السسابقة'"* 


ل و لت 
مسال في يد المدعي. وصورته: إذا يا ع الرحل عبدا فغاب المشتري قبل نقد الثمن ولا يدري مكانهء فأقام البائع 
البيئة على ذلك عند القاضي فإن القاضي يقبل البينة ويبيع العبد ويقضي دين الغائب من ثمنهء فإن فضل شيء من 
الشمن وضعه على يد.عدل.»“انتهئ ر١)‏ . وهذه من الصو رالتي:يقضئ فيها على الغائب وقد صورها في المنية فئْ 
صورة أصرئ وهي : مالومات رب الدابة في الطريق وقد اكترى إلى مكة له أن يركبها وعليه الكريء فإن أنى مكة 
. رفع الأمر إلى القاضي فإن رأى القاضي بيع الدابة وقد كان المستاجر دفع الأجرة من بغداد إلى مكة ذاهبا وجائيا 
فادعى ذلك عند القاضي وأراد أن يسترد بعض الأجرة كلفه القاضي إقامة البينة علئى الغائبء لكن عنه جوابان. 
أحدهما: أن القاضي ينصب وصيا عن الميت حتى يخخاصم: 


والثاني : أن حضرة الخ لخصم إنما يشترط إذا أراد أن يأعمذ شيئاً من يد الغائب ب أما مافي يده فلاء كما 
لو غاب المشتري غيبة منقطعة قبل نقد الشمن وقبض العيد» وثبت بالبينة عند القاضني يبيعه ويوفيه الشمن؛ واللّه 
سبحانه و تعالئ أعلم. 
وَلَاتَسْمَعْ الدّغوى عَلى غَاصِبٍ فَقَطُ. 029ه4 وَمَعْمَالِكِ دُوالِرّمْن لايد يُحَصَرٌ 
وَمُسْتَاجِرٌوَالْمُسْتَهِيْرُوَمُوْدَعَ «ااه» مَعٌَالْمَالِكِ الدّعُوئ عَلِيْهُمْ تَصَوَرٌ 
اشتمل البيتان على مسائل لا تسمع فيها الدعوى على واضع اليد إذا كان وحده بل لا بد أن يكون معه 
المالك. 
الأولى: من التتمه قال: وأجمعوا على أنه لو قال غصبت مني أو أخحذت مني وأقام المدعي' عليه البينة أنه وديعة 
في يدي من فلان تندفع عنه التصومة» وكذلك لو أقام ذواليد بينة أن فلانا أودعهاء أوقال غصبها ذواليد يد من فلإن» أو 
قال مبرقهامته» ولا يدري أهي لفلان أم لا؟ فلا ختصومة بينهما حتى يخضر فلان. وقال أبو يوسفٌ: إذا اتهمته جعتله 
تحضتما. و ولا يحفئ أن المراد بالغاصب الغاصب من غير المدعي» لأنه لوادعى على ذي اليد الغصب منه تسمع دعواه» 
إلا أن يبين أنه وديعة في يده لفلان. والنظم أطلق الغاصب فيشمل الصورتين وليس الحكم متحدا. 
وهذا التقل يتضمن المسئلة الثانية والثالثة. قال في قاضي نحان: ادعى دارا أو دابة وهو في إجارة الغير لا 
تسقيل بينة المدعي إلا بحضرة الأجر والمستاحر جميعا وكذا الرهن» ولو كانت مزارعة فإن كان البذر من قبل 
1 لمنزاراع فهو بمنزلة الإحارة وإن كان البذر من صاحب الأرض احتلفؤا فيه: «والصحيح أنه لا يشترط حضرة 
العامل»انتهئ.(١١)‏ 
الرابعة: قنال في قاضي نحاث: رجحل استاحر من رجل ثلاث دواب ثم إن رب الدواب أججر داية منها من 
غيره وأعار أخرئل» ووهب أخحرئ» أو باعها فوجد المسنكري الدواب في أيديهم فإن كان باع بعذر جاز البيع 
وانتقضت الإبحارة ف رواية الإحارات؛ وإن كان باع.بغير عذر فالبيع مردود» والمستكري أحق بالدواب لتقدم 
6 قتاوى قاضي خحان باب دعوى المنقولء ج:؛ ص: 7١‏ بتقديم الدابة غلى الدار . ش 
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عقدهة» وما وجد في يد المشتعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر صاحب الدابة» لأن يد المستعير ليست يد 
خصصومة: وما وجد في يد الموهوب له فهو صم فيها للمستاجرء لأن الموهوب له يدعي ملك الرقبة فيما في 
يدهء فيكون محصما لكل من يدعي حقا في ذلك.. وإن كان المدعي يدعي الإحارةء قال في الكتاب : المستاجر 
أحبق بها حت يستوفي الإحارة هبكذا ذكر في الكتاب . ولم يبين أي المستاحرين أحق يها: الأول أم الثاني » 
واتلف المتأخرون فيه . فقال شمس الأيمة الس رحسي رحمه الله : الصحيح أن المستاجر الثاني لا يكون خصما 
للمستاجر الأول » حتى يحضر صاحب الدابة بمنزلة المستعير » لأنه لا يدعي ملك العين فلا يكون خصما للأول . 

والحاصل : أن المستاجر لا يكون خصما لمن يدعي الإجارة » ولا لمن يدعي الرهن» ولا لمن يدعي 
الشراء» والمشتري يكون خحصما للكل ٠‏ وكذلك الموهوب له انتهئ )1١(.‏ 

قلت : وفي العمادية أن ميل الشيخ الإمام أحمد الطواويسي » وفخبر الإسلام اليزدوي إلى أن المستاجر 
الغاني ينصب نعحصما للمستاحر الأول» وإنما صححه السرعحسي هو فتوى ظهير الدين المرغيناني» وأن الإمام 
جواهر زاده قال : ما اشتمل عليه الحاصل. ونقل عن الصغرى: أن المشتري لايكون خصما للمستاجر 
والمرتهن. وف الحمة : المستاجر لا يتتصب نخصمما في إثبات الملك المطلق ولا في إئيات الإجارة عليه إلا إذا 
ادعى الفعل عليه , واللّه أعلم . 

ومعنى البيتين: أن الدعوى لا تسمع على الغاصب الواضع اليد وحده إذا ادعى أن العين لغيره وأنه غاصب 
لها أو وديعة عنده ونحو ذلك وبرهن عليه» ولا بد من حضور من هو مالك لها حتى نصح الدعوى فإنه هو 
اللتخصم. فيكون القضاء على ذي اليد في غيبته قضاء على الغائب . وفي التعمة : أقام المدعي البيئة أنها له 
وسبسرقت منه » وأقام الذي في يده البينة أن فلانا أودعها إيأه» فهو صم ويقضئ بها للمدعي في قول أبن حنفية 
وأبي يوسفٌ . وليس بحص في قول محمد» وفيه منافاة لبعض ما تقدم إلا أن يحال على اختيار قول محم 
هناك أو يكون قول الإمام والثاني عند التهمة كماتقدمت الإشارة إليه عن الثاني . 

ولو كان إدعى على المرتهن شيئا من الرهن لا تسمع الدعوي حتى يحضر الراهن. وإليه أشار بقوله : 
”لابد ذو الرهن يحضر" فإن حضورهما شرطء وكذلك إذا كان المدعيئ به في إجارة الغير لا بد من حضور 
٠:‏ الآحر والمستأحر. وقد أشار إلى اشتراط ذلك فني ألبيت الثاني» والمالك شامل لمالك العين ولمالك المنفعة. 
ولما كان النظم شاملا لماقدمناه غيرت النظم فقلت وبالله التوفيق :سه 

ولا تسمع الندعوى علئ غاصب السوي ١‏ كمسويتهسنأومودعوهوأنظر 
ومستاجر والمستعير وؤصححت إذا مالك أو راهن منعسهيحضر 

قصدالبيان المراد ودقعا لما تقدم من الإيراد فإن السوي سوى المدعيء لا يخفى حسن قولنا”أنظر“ في المودع وقولنا 
"وصححت "“ يعني الدعوى "إذا مالك أو راهن معه يحض ر“ . والله ولي الإرشاد والمعين على السداد» والله أعلم . 


)00 فناوى قاضي خعانء ج:7, ص: 1/8 فصل في دعوى الدور »ط: المطبع المصطقائي ‏ 


فصل من كتاب الإقرار 

هو لِعةَ : إفعال من قر إذا ثبت . 

وشرعاً : هو إخبار يما عليه من الحقوق» وهو ضد الجحود . 

وشرط صحته التكخليف » وليست الحرية شرطا فيه » ولذا صح إقرار العبد المحجور بالمال ويتأخر إلى ما 
بعد العتق 

.ومناسيته بالدعوىء لأن حال المدعئئ عليه داير بين الإقرار والإنكاز» وإلى الإقرار أقرب» لأن الغالب في 

حق المشلم الصدق » والله سبحانة وتعالئ أعلم . | 
لَمِيْطْوَمَجْهُوُلُ برق يُقرْرٌ 4 4 إدَالَمْ يكن كم يَصِحٌ عِحالتَقَورٌ 

مسئلة البيت مبن قاضي ححان. قال : إذا أدرك ل 
عبدا للعمقر له . وهذاإذا أقر بذلك قبل أن تتأكد حريته بالقضاء. أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو 
بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك. وإذا صح إقراره بالرق قبل ذلك فأحكامه بعد ذلك في 
الجنايات والخبدود أحكام العييد. ثم ذكر كمال وكان المقر امرأة تحت زوج فإنها تصير أمة للمقر له 
بالتضديقء لكن لا يقبل قولها في إبطال النكاحء بخخلاف مالو أقرت أنها ابنة أب الزوج وصدقها الأب فإنه 
يقبت النسب ويبطل النكاح؛ لأن الأححتية تنافيه ابتداء وبقاءة والرق لا ينافي فإن أعتقها المقرله وهي تحت 
.زوج لم يكن لها خيار العتق. ولو كان الزوج طلقها واحدة فأقرت بالرق يصير طلاقها ثنتين لا يملك الزوج 
عليها يعد ذلك إلا طلقة واحدة» ولو طلقها ثنتين ثم أقرت بالرق كان له أن يراحعهاء وكذلك:في حكم العدة » 
إذا أقرت بالرق بعد ما مضت حيضتان كاذ له أن يراجعها في الحيضة الثالثة. وإذا أدرك اللقيط فتزوج امرأة ثم 
أقز أنه عبد لفلان » ولا هرأته ليه صداق فصداقها لازم» ولا يصدق على إبطاله » ولو استد ان ديناء أو باع 
إنساناء أو كفل كقالة» أو وهب هبة» أو تصدق بصدقة وسلمء أو كاتب عبداء أو دبرهء أو أعتقة ثم أقر أنه عبد 
لفلان لا يصدق على إبطال شيء من ذلك 0 

ثم نقل عنه في كتاب الإقرارت رحل مجهول النسب قال أنا فنى فلاث» قال أبو يوسف رحمه الله : يكون 
إقبراراً له بالرق» لما رو عن أبي غريرة رضي الله عنه عن النيي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم 
عبدي وأمتي فإن,كلكم عبيد للم وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وحاريتي وفتاي وفتاتي؟ .(1) 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله في بلادنا إذا قال الرجل: أنا فتى فلان لايكون إقرارا له بالرق؛ وإنما 
يفهم منه أنه ابنه .(5) 


. 73١8 فتاوى قاضي نحان فيما يكون اقراراء ج: 7 ص:‎  )5( 


ثم اعتبرض صاحب الفوائد بأنه نظم المسثلة ولم يقيدها بعدم الحكم . ثم نقل المسثلة عن الخحزانةء 
والمحيط:متاقة عن كوئه لقيظاء اد محهول السب أرْ غير متأكد الحرية بالحكم قال: وينبغي تقميده بذلك» 
انتهى. 

أقول : للظم غير موف بما في قاضي خحان بل بقي منه شرطان آخرز ان النظم تحال عتههاء وهما: تصديق 
المقرله عليى ذلك. وإليه أشار قاضي خمان بقوله: ”فادعاه قلان صح | إقراره“. وكون المقر بالغاء ولا بد من 
التقييد بهما. يوقوله : ”إذا لم يكن حكم“ فيه إيهام. و أما المسئلة الثانية التي نقلها في مجهول النسب فليست 
بفهومة من للنظمء لأنها مسئلة أخرى الخحلاف فيها جار في أن الإقرار بلفظ ”أنا فثى فلان“ هل هو كالإقرار 
بالرق وإن كانت متضمنة صحة إقرار مجهول النسب بالرق ؟ فلو جعلها بيتين فزاد بعد الشطر الأول في نظمه: 

يصح بتصديق ولا حكم يصدر 20 بتاكيد تحرير وإن كان مكلقا 


ويعقوب في لفظه يفتى التقرر . 
ااي الأولئ » ومتضمنا للثانية مع اعتبار ما ذكرنا من شرط التصديق» وشرط البلوغ . ولو ضم إليهمنا 
ولكنه إيطال حق لزوحة وزوج وغير ليس ممايؤثر 


لاشتمل على بقية ما تقدم من كلام قاضي ححان. وتمت الفائدة وعمت العايدة» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
ويس بِإِقْرَرِمَقَالَة لاتَكنْ 4519 سَهِيِدَاوَلا نُخِرْيْقَالقيِنْظرٌ 
اشتمل للبيت على مسئلتين» إحداهما إتفاقية والأخرى خخلافية. 
قال قاضي خان : لو قال لا تشهدوا أن لفلان علي ألف درهم لا يكون إقراراء وقال قبل ذلك: ولو أن رجلا 
قال لغيرو أعير فلانا أن له علي ألف درهم كان إقررا . ولو قال لا تخير فلانا أن لدعلي ألف درهم لحقه أو من حقه؛ 
كان ذلك إقراريرا». وفي التعمة: لو قال: قل لتفلان أن له علي ألفاء أو أخبره أو أعلمه فهذا إقرارء وكذا لو قال له غيره 
أير فلاناء أ أعلمهء أو أيشرهء أو أقول له أن له عليك ألفاء أو اشهد له فقال نعمء أما إذا قال لا تخبر فلانا أن له 
علي ألفاء أو لا نشهد لفلان علي بألفء ذكر محمد أن قوله ”لا تخبر“ إقرار» وقوله ”لا تشهد” ليس بإقرار. 
قال: وذدكر في آخر البباب أن قوله ”ا 7 تخب“ ابتداء ليس بإقرار كقوله ”لاتشهد”. قال الكرحي: وعامة 
مشائخ بلنخ على أن الصحيحما ذكر في آخر الباب وما ذكر ههنا أنه إقرار غلط وقع من الكتاب. وقال مشائخ 
بخارى: لايل هذا هو الصواب. قال في القنية: وهو.الصحيح . قلت: واعتمد كونه إقرارا في بنية القنية, واللّه أعلم. 
وزعسم سمس الأيسمة أن فيه روايتين. وفي السزازية: ومن أصحابنا من قال: إنه في الإخحبار لا يكون 
إقرارا.ر؟) وقد ذكر المصنثٌ الفرقء فقال: إن الشهادة سبب للوجوب فقوله ”لا تشهد“ نهي عن إثبات سبب 
(؟) الفتاوئ البزقرية؛ ج:7: ص: 4 5 4+ فصل فيما يكون اقرارا . 


سي م و الي سين 


الوجوب بالزوره وأما الحبر فليس سيبا فقولهِ ”لا تخبر“ استكتام كأنه قال وجوب المال علي شيء بيني ويينك 
فلا تظهر بإحبارك كذا قال» وهذا لا يتنهض. والفرق أن قوله ”لا تشهد” ليس نهيا عن إقامة الشهادة؛ لأن النهي 
عنها لا ييصح.ء ولا يحل» ويأئغ بهء فلايحمل كلامه عليهء فلا يجعل نهيا فصار نفياء وصار كأنه قال لا شهادة 
لفلان علي بألف درهم, ولو قال هكذا لا يكون إقراراً» وليس كذلك قوله ”لا تخخبر“؛ لأن النهي عن الإخبار 
يصح مع وجود المخبرعنهء بدليل قؤله تعالئ : "وَإذًا جَاءَ هم أمرٌمِنَ الآمْن أو الَف أَذَاعُوًا به“0). فذمهم 
على الإخبار مع موجود المخبر عنه» وبدليل أنه لو نهاه عن الإخبار بشيء يصحء ولا يأثم بحمل لنفظه على 
النهي عن الإخبارء ومن شرط صحة الإخبار.تقدم المخبر عنه في الإثبات وكذلك في النفي فكأنه أئبت المخخير 
عنهء وكأنه قال لفلان علي ألف درهم فلا تخبره بأن له عليٌ ذلك » ولو كان ذلك لكان ! إقزارا وعنا ماش ره 
حجة الإسلام إلكرابسي في الفروق وسوى بين لا تخبر ولا تقل » وذكر أن القول المذكور يكون إقراراً في 
بض الروايات . 

ثم إن المصنفٌ ذكر مالو قال: ”مالفلان علي شيء فلا تخبر أن له علي ألفا“ فليس بإقرار. وذ كرفي 
المتتقى : إذا قال لا تشهدوا أن عيدي حر لم اعتقهء لو قال لا تشهدو! علي بعتق عبدي.هذا كان حرا. ولو قال 
اكتموها طلاقي إياها فهذا إقرار بحلاف قوله لا تخبروها أني طلقتهاء ولوقال: اكتموها طلاقها لم يكن طلاقاء 
انتهى. وسأوضح الفرق بينهما إن شاء الله تعالئ في شرحي لمنظومتي في الفروق. 

ثم لا يخفي' أن قوله ؛ "يقال فينظر“ ليس صريحا في الغحلاف مع إشعاره بالضعفء ولو قال :سه 

وليس بلا تشهد مقرا تعده ولو قال لا تجتبر فخلف يسطر) 

لأوضح مع التصريح.بالحلاف والخحلو عن الإشعار المذكورء لما علمت رم من التصحيح في الجانبين» 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

وَمَنْقَالَمِلْكي ذَالِذًا كانم: مُنَتِا 4014.9 وَمَنْقَالَ هِذَا مِلُْكَ ذَافَهُوُ مُظْهِرٌ 

نسل ليت بق قاد غان تعن لض لكا قال رضي علد وق عرقها قلاف أررقال الأرض التي 
حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزاء ويكون تمليكا. وذكرفي المنتقئ : رحل قال لفلان نصف 
غلة هذا البستاتء أو قال نصف غلة هذا العيد جاز إقراره بالغلة. ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذاء 
أو نضف بستاني هذا لا يحوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء» لأنه يكون تمليكا مملوكا للمشاع في محتمل 
القسمة في الأول والثالث » وبعدم القبض في الكل. قال: وقالوا إذا أضاف المال إلى نفسه بأن قإل عبدي هذا 
لفلان.يكون هبة على كل حال. وإن لم يضف إلى نقسه بأن قال: هذا المال لفلان يكو إقرارا. وذكرفي 
المنتقى:: رحل قال داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلاء لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا. ولو قال 


(1) سورة التساءالآية 8م (17)- في ن:”مقرر” مكان “"يسطر” 
(؟) في ن:”لماقلت” مكان "علمت“ 


ل م ا 


هنذه الدار لأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثه من أصغرهم » لأنه لم يضف الدار إلى نفسه » وكذا لو قال 
دراهمي هذه لفلان كانت هبة. ولو قال ثلث هذه الدار لفلان يكون إقراراً.() 

قلت :قول قاضي ان فيما سبق نقله عنه. ”الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير تمليك“ 
ينافي قضية الإضافة إلى نفسه لخلوهاعنها واللّه أعلم . 

وفي القنية رقم لعلاء الصغدي وقال: إقرار الأب لولده الصغيز بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه 
في الإقرارء وإث أطلق فإظهار كما مر قي سدس داري» وثلث هذه الدار له . ثم رمز لنجم الأيمة البخخارئي وقال: 
إن إظهار في النحالتين لا تمليك.ر؟) 

وقال في كتاب الهبة بعد أن رقم لنجم الأيمة البخاري: قال الأب: جميع ما هو حقي وملكي فهو في 
بللير ته الصغير فهو كرامة لا تمليك» بخخلاف ما لوعينه فقال: حانوتي الذي أملكه أو داري لابني 
. الصغير فهو هية» وتتم بكونها في يد الأب . 

نم رقم لعلاء الأيمة الترجماني وقالَ: قوله هذه الدار لك أو هذه الأرض لكء هبة لا إقرار. ثم رمز 
للمحيط وقال: عبدي هذا لفلان ولم يقل وصية ولا كان في ذكرهاء ولم يقل بعد موني» كان هية قياسا 
واستحسانا. 

ثمرمزللأصل وقال: لو قال هذه الدار لفلان فإقرار ‏ ولو قال داري هذه لفلان فهبة» لأنه أضاف الدار 
إلى نفسه فكانت هية» وفي الأولئ لم يضف فتمحض إقرارا انتهئ .(0) 

وبعض هذه الفرو ع تقتضي التسوية بين الإضافة وعدمها في الهبة فيفيدان في المسئلة حلافاء ومسئلة 
الابن الضغير تصح فيها الهبة بدونٍ القبض» لأن كونه في يدم قبض لهء فلا فرق بين الإظهار والتمليك» بغنلاف 
الأحنبي حيث اشترط في التمليك القبض دون الإظهار. قال: ولو كان مسئلة الصغير شقصا يما يحتمل القسمة 
ظهر الفرق بين الإظهار والتمليك في حقه أيضاً لافتقاره إلى القبض مقرنا . 

أقرَ بالف مَفرِمَاصَح تُفْرنًا 40419 وَلْوْوَعبِتْيِنْقَئِلئِسَ بر 

أي صح الإقرار حال كون المقر مشرقا يعني على الموت» كذا قرره النصنف . 

ومسبئلة الييت من الخلاصة والصغرى. قال: رجل أقر لامرأته بمهر ألف درهم في مرض موته ومات» ثم 
أقامت الورثة البيئة أن المرأة وهبت مهرها من زورجها في حياة الزوج لا تقبل؛ والمهر لازم بإقراره (6). والمراد 
من نحياة الزوج ماقبل المرض الذي أقر فيه. وفي عبارة الفخمرية إشارة إليه. ولا يخحفئ أن المراد من قوله: 
(7) القنية المنية: ص: 17 8: باب.هبة الصغير . 
(6) القنية المتية» ص: ١4‏ 1ء باب فى ألفاظ التي ينعقد به الهبة . 


(4) خخعلاصة الفتاوئ» ج:4ء ص: 48 ١ء‏ الإقرار في المرض . 


< 1ل 


”مشرفا“يتوقف معرفته على الشرح مع عدم تصريحه بأن البينة على الهبة قبل ذلك لا تسمع. فلو قال: ه 
وإقراره بالمهر في ضعف موته لبينة الإيهاب مسن قبل تهدر 

لكان مصرنحا بأن الإفرار في مرض الموت» وأنه مهدر للبينة التي قامت على الهبة قبل الإقرار» وإللّه أعلم. 

لكن رأننت في فصول العمادي عن إقرار الزيادات/ وفتاوى رشيد الدين الوقار وفوائد حده ما يقتضني أن 
الإقرار إنما يعسح إذا كان بمقدار مهر المثل» وأن البينة إذا قامت بعد موته أن المرأة وهبت المهرلزوجها في 
حياته هبة صحيحة لا تقبل البينة على الهبة إذا كان إقرار الزوج لها في مرض الموت ثانياء فيحتاج الإطلاق إلى 
التقييد لأنه يجب حمله عليه» فأصلحت الييت هكذا :له 

أقر يمهر المثل في ضعنف موته ١‏ فبينةالإيهاب من قبل تهدر 

وبهذا يظهر أن توجيه المصنف بعدم قبول بيئة الهبة بالإقرار دل على عدم قبول الهبة وأنها لاتنم إلا 
بالإيحاب والقبولء وأن الوحه الصحيح احتمال الإبانة والإعانة علئ المهر المدذكورء فتأمله ! وقي وسيط 
المحيط صورهاً فيمن أقر لها بألف مهر وكان قد تزوجها بألف ووصف الهبة بكونها صحيحة وهو يفيد أنه لا 
بد أن يكون المهر المقر به قدر ما تروجها عليه . وكلام العمادية يفيد أنه يكون غير زائد علو مهر المثل » واللّه 
تعالئئ أعلم بالصواب . ش 

وَلَوْ رأث مِن هفلس بلازع «040» وَلَوْزَادَف وأو بازيَدَيَرْيَرٌ 

اشتمل البيت على ثلاث مسائل من القنية. قال ؛ لها مهر معروف فأقر في مرض موته بأزيد منه أو زاد في 
مهرهاء أو أقرلها بمهر آخخرء أو أقر لها يمهر بعد الإبراء لا يلزم شيء منهاء انتهى (1). والمسئلةٍ الأخيرة وهي ما 
لو كان الإقرار بعد الإبراء هي مسئلة صدر البيت» والأولئ هي آخخر مسئلة في البيت» والوسطى هي الوسطئ» 
وفي حكمها إقراره بمهر آخر مع مهرهاء لأنه زيادة عليه معنى. قال المصنفٌ ما حاصله: إن هذا لا يخالف ما 
تقدم لأن الهبة تتوقف على القبول» وإقرازه بعدها رد لها بخحلاف الإبراء حيث (م لا يتوقف على القبول فإقراره 
يكون إقرارا للوارث في مرض الموت علئ وجه التبرع وهو لا يصح؛ وكذا حكم الزيادة على المهر بعد ما 
وهبت يعني لا تلزم الزيادة؛ ألم إلا أن تتحيز الورثة فتصح في الجميع. 

قلت: وقد رأيت في البزازية: أقرلها بهمرها فيه يعني في مرض الموت وبرهن الوارث أنها أبرأته عنه في 
حياته لا تقبل» والمهر لازم(:) . وهذا ينافي ما تقدم نقله عن القتية . 

وعندي أن الوحه فيه ظاهرلأن احتسال إطلاقها وإعادتها عليه قائم كما أنه قائم في:الهبة أيضاء حتى لو 
)١(‏ في ن:"يهدر” 
(؟) القنية المنيةء ص: 4 254 باب إقرار المريض . 
(7) في ان : ”حتى” مكان ”"حيث”" 


(4) الفتاوئ البزازية» ج:7/ ص: /اه ٠4‏ باب الإقرار في المرض ‏ 


قامت البينة في الهبة بأنه قبل لا يكون مسقطا للمهر بل هو ثابت لما ذكرنا من الاحتمالء فالتعويل عليه أولئ 
مماذكره المصنقٌء فزدت بيتا منيهاً على ذلك فقلت :له 
وفي خامع البزازي الإبراء حكمها كالإيهاب وهو العالم المتبحر 

ويمكن الجمع بين إلكلامين بخمل ما في القنية على كون الإبراء من المهر وقع في مرض الموت معاقيا 
للإبراء فينتفي الاحتمال المتقدم فنعين كونه وصية للوارث وأنها غير صححيجة» وما في البزازية على قيام البينة 
بالإبراء في حال الصحة قبل حدوث الضعف في مدة تحتمل التطليق والغود ء واللّه تعالئ أعلم . 

وَإِشْنَاه بيع فيه لِلصَحَةٍاقْبَلَنْ «040» وَفِيْ القَنْضٍ مِنْتُلْتِ تراث يُقَدر 

”إستاد” مفعول "اقبلن” و ضمير ”فيه" لمرض الموت المشار إليه بقوله ”مشرفا“ 

ومسبشبلة البيت من الخخلاصة قال: وفي المتتقى: لو أقرفي المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العيد من 
فلان في صحته وقبض الثمن ؛ وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع؛ ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر 
التلثشرى ؛ وهذه مسئلة النظم إلا أنه أهمل فيه قيد تصديق المشتري. 

وفي العمادية: أنه لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العيد قد منات قبل مرضه. وقال في الشرح 
إن صاحب الخلاصة ذكر بعدها مسئلة يجامغها و فرّق بينهماء قال: ولو أقرفي المرض أن هذا العيد لقلان كان 
مصدقاء ولا يشبه هذا الإقرار بالبيع» لأن المشتري قد أقر أن العبد كان في ملك المريض والإقرار بالعبد 
كالإقرار بالدين» والوديعة في المرض. ولو أقر بقيض دين كان له في المرض صدق في الثلث» انتهئ.(5) 

ثم أحاب عما يستشكل فيه من أن الإقرار لغير الوارث في مرض الموت حايز ولو أحاط بتركته بعد أن 
نقل عن المحيط : وإذا باع المريض شيئا من أجنبي وأقر باستيفاء الشمن وهو مريض يعتبر من جميع المال بأن 
الفرق ما أشار إليه في الخبلاصة من أن المشتري لما صدقه في إضافة العبد إلى نفسه كان مصدقا على ملكيته 
حال الإقرار» فيكون إنشاء تمليك فيعتبر من الثلث» لأنه تبرع محضء وإنما صح إقراره بالبيع» لأنه غير محجور 
عليه فيه إلا أن يكون فيه محاباة لا يخحرج من الثلث. أما لو كان القبض بمعايتة شهود الإقرار صح ولو كان في 
الدين. قال : والظاهر أن المحيط مشئ على قاعدة الإقرار للأحنبي ولم يعتبر صدور البيع في الصحة أو المرض» 
أو أن مسثلة الخخلاصة مقيدة بتصديق المشتريء انتهئ. . 

قلت: وفي العمادية: وإذا باع في مرضه شيئاً بأكثر من قيمته ثم أقر باستيفاء النمن لم يصدّقء وقيل 
للمشتري أد الشمن مرة أخرى أو أنقض البيع في قول أبي يوسف رحمه الله . وفي قول محمد يؤدي مقدار 
القيمة أو ينقض البيع . وهذا مباين كل المبايئة لمافي المحيط. وفي البزازية: كاتب عبده فيه يعني مزض . 
الموت ولا مال له غيره قأقر يقبض بدُ لها فيه جاز من الثلث ويسعى في ثلئي قيمته » بحلاف مالو باع عينا من 
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ماله من أجنبي فيه؛ ثم أقر يقبض ثمنه فيه حيث يصح من كل المالء انتهئئ . وهذا مما يقوى به الإشكال. وال 
سيحاته تعالئ أعلم . 
وَِفَرَارَه بِالْوَفْفٍ هئ هُنَظِيِرٌَه 448ه» كإطلاقِوِأوْمَن سِوَاه وَينكرٌ 
الضمير في ”مده“ للمقر وفي ”نظيره* للإقرار بالقيض في المسئلة السابقة وفي ” إطلاقه ومن سواه" للمقروفي 
”ينكر" لسواه. 
وقد اشتمل البيت علئ مسائل من قاضي نحان قال: رحل في مرضه أقر بأرض في يده أنها وقف إن أقر 
بوقف من قبل نفسه كان من الثشلثء كما لو أقر المريضن يغتق عبده ء أو أقز بأنه تصدق به على فلا وهي 
المسهلة الأولئ. قال : فإن أقر يوقف من حهة غيره إن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل » وإن أقر نوقف 
ولم يبين أنه مته أو من غيره فهو من ألثليث (0) » وفي منية المفتي مث » انتهئ . قال : وهذا سواءٍ أستد الوقف فيه 
إل حال الصحة أو لم يسند فإنه من الثلث إلا أن تجيز الورئة أو يصدقوه في الإسناد إلىئْ حال الصحة . 
قلع معلل هذا لو كاناكم من سهد غليه بالرقف نال شاه لم يكن هذا لى الرقق فى انرس اول 
يحتاج إلى تصديق الورثة» ويكون من جميع المال. وهو مسئلتي التي أفتيت فيها في سنة عحمس وثمانين. 
وقوله : ”"كإطلاقه“ أي لو أقر بالوقفية ولم يبين أنه منه أو من غيرو» فهي من الثلث أيضا. وقوله:”أو عن 
سواه ويتكر“ المسند إليه الوقق» فهو من الثلث وإن صدقه المسند إليه أو أجازه ورثتهء أو صدقوه فهو من ججميع 
المالء لأن الظاهر انتقال التصديق إليهم » فيكون شرطا. وكلام قاضئ مجان يحتمله بأن يجعل ضمير ورئته راجعا 
إلى الغير» كذا فهمه صاحب الفوائد. وفرع عليه أنه لولم يكن له وارث إلا بيت السبال لا يعتير تصديق السلطان. . 
قلت: وهذا منقول ف يكلام مشائخحناء وإن قال الطرمنوسي تفقهاء الله سبحانه وتعاليئ أعلم. 
وَمَنْقَالَ لا دَعْوَئ لي اليَوْم عِنْدَدًا «9ه4ه» فَمَايَدَعِيَ مِنْيَعْدُمِنْهَافَمنْكرٌ 
مسكلة البيت من القتية على ما نقله صاحب الفبوائد عنها : قال لآخر نا دعوى لي عليك اليوم» ليس له أن 
يدعي بعد اليوم » انتهئ (1). قال المؤلفٌ : يعني يسبب متقدم على ذلك اليو> أو بسيب دعوئ ذلك اليوم. 
قال: وإليه أشرت بقولي ”منها“ . ْ 
.قلت : الذي رأيئه في القنية أنه رقم لشرف الأئمة المكي وقأل: أقر على ترك الدعوى على فلان تسمع. 
دعواهء ولو قال لا دعوى لي عليه لإ تسمع . 
ثم رمز للقاضي حلال اليخاري وقال: لا تسمع في الفصلين ولم أقف على ننا نقله صاحجب الفوائد. ورقم 
لفتاوى العصر وعلاء الأئمة الثر. جماني وقال: ادعى عليه شيعا فأمر ه القاضي بالمضالحة» فقال لا أرضى بهذه 
المصالحة وتركته أصلا فهو إسقاط لما يدعيه » ونقل عن علاء الأيمة الكرابسئ أنه قال: أما ترك آضلا فهو 
)١(‏ فتاوى قاضي خحانء ج:7ء ص: 571+ فصل في إقرار المريض . 
. (1). القتية المنية؛ ص: 77١‏ » باب ما يبطلل دعوى المدعي من قل أو فعل ٠»‏ ط: كلكتا . 
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إثراء . وعنه لو قال: تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعدء واللّه سبحانةٌ 
تعالئ أعلم له 

وَمْنْيَدَعِيَ سُدُسَاوَقَالَ خصيمة. 4049 لَهالسدس أ ربع ذَاكَ 'ُقَرَرُ 

مسهلة الببت من الققنية رقم لظهير الدين المرغيناني وقال: ادعى عليه سدسا من داره فقال: لا أدر ي 
أسدس أم ربع فذلك إقرار يأقلهما (:) وهو ظاهرء لأن التردد إنما ينفي الأكثر فهو إقرار بالأقل قطعا والله 
سيحانة وتعالئ أعلم. 

وَقَوْلُ الْوَصِي الآنْفُ عِنْدِي لِوَاحِدٍ ٠‏ 404079 مِنَ الْوَارييِنَ الألك لكل تخذ 

ب لوط جر اق قرفي الاو سعد نر فا ارا 
بقية الورثة أن يرجعوا على الوصي بحصصهم كما لو أقر لهذا لم يكن لهم ذلك ولكن ما أقر به لهذا فهو بينهم 
على المواريث » لأن الوصي أمين فيما في يده من التركة, والقول قول الأمين في براءة نفسه» لكن لا يقبل قوله 
في وصول المال إلى غيرهء كالمود ع إذا ادعى الرد على الوصي. 

فههنا أيضا.قول الوصي فيما يرجع إلى براءة مقبول» سواء ذكر أنه سلم تصيب الكيار إليهم, أو أن ذلك 
لم يصل إلى يده» ولكن لا يقبل قوله في إسقاط حق الكبار مما أقر به الصغير لأن ذلك جزء من التركة وهو 
مشترك بينهم(1). 

قلت:.وفي مختصر المحيط بعد ذ كر ما تقدم عن الميسوطء» قال: وفي روانة الوصايا يضمن للآخر مثله» 
وهذا أولئ بالنظم لغرابته فققلت :سه 

ويضمن ألفا مثلها لأخوذا. لكمروي في الوصايا ويسطر 

وَِنْ َال لِآشَيءً مِنَ الإِرْثِ عِندَهُ «م:ه4 لنائممِن بَعَْدَادطى ليس ينكرٌ 

الضمير في ”قال“ يرحع إلى الواحد من الوارثين. ش 

والمسملة من قاضي نحان. قال : وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميث» 
وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده ء ولم يبق له حق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه » ثم 
ادعى في يد الوصي شيئاء وقال هذا من تركة والدي وأقام البينة قبلت بينتهء وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع 
ما على النامن من تركة والدهء ثم ادعى على رجحل دينا لوالده تسمع دعواهء انتهى(4). قال المصنفٌ عن صاحب 
الفوائد أن قولهم : #النكرة في سياق النفي تعم“انتقض» لأن قوله ”ولم يبق لي حق“ . نكرة فني سياق النفي 
فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه بعد ذلك لتناقضه؛ وللتناقضن: لا تقبل دعواه ولا بينته, وأحاب المصئظٌ 
(؟) القنية المنيةء ص: 741 + ياب الحواب الذي يكون إقراراً . 


() المبسوطء ج:2, ص: ٠‏ ياب صلح الأب والوصي والوارث: الجز ٠ ٠‏ ط بيروت ل 
)2 قاضي نحان» 0 ليق » فصل في القبض والأبزاء . 


بأنه لا تناقض فإن أعترافه ”لم يبق له حْق“ يمكن حمله على ما قبضه يعني لم يبق لي حق مما قبضته » ألا ترى! 
أن صورة المسكلةة فيما لو رأى شيئا من تركة والده في يده فإذا رأى شيفا من تركة والده في يد وصيه وتحقق 
ساغ له طلبه» وله مخخرج عما أقربه بأن يؤوله على منا مرء انتهى. 
قلت : فذكر المسئلةفي العمادية ناقلا عن المنتقى: وأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه فعين الإبراء من 
الحقوق» وجعل الدمسئلة الثانية مقيسا عليها؛ ويظهر لي بينهما فرق. فإن المقر بخحاو يده وذمته في المسعلة 
الشانية غير معين: فلا يصح الإبراء مع جهالة المبراء . وقد نقل ذلك في القئية» ونقل عن الثاني والغالث نحوهم,إذ 
لا بد من التعيين ختى يمتتع عليه الطلب ثم إنه يظهر لي في الوجه للمسئلة الأولئ أنه إنما تسمع دعواه 
استنحسائا لا قياساء لقوة شبهة عدم معرفته يما يستحقه من قبل والده» لقيام الجهل بمعرفة.ما لوالده على 
جهة التفصيل والتحريرء بحلاف ما إذا كان مثل هذا الإشهاد مجردا عن سابقة الجهل المذ كور. واستحسئوا 
ا ب فلا 
ورأيت في صلح البزازية: قال تاج الإسلام وبحط صدر الإسلام وجدته : صالح أحد الورثه: وأبراً إبراء 
عام ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الضلح لا رواية في جواز الدغوى. ولقائل أن يقول يجوز دعوى 
حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا. وفي المحيط: لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركةوأنكر لا 
تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه» انتهى<١)‏ . والنظم إنما اشتتمل على مسئلة الوصي خخاصة: وأما 
المسثلة الثانية فلم يتعرض لها . والله سبحانه وتعاليئ أعلم . 
أقرّ بالف فِئ مَكَاتدِنٍ مُشْهدًا ط049» بِعَدلَيْنفِي ذَيْنِالإِمَامْ يكور 
وَإِنْ كر الْعَدْلَيْنِفِِه اخْتَلاتُهُمْ 40508 وَإِدْعَيِرَاقَوْلا رَقَذَقَيِلَأظْهَرٌ 
اشتمل البيتان على مسئلة من قاضي ححان . قال: رحل أقر على نفسه بماثة درهم وأشهد شاهدين» ثم 
أقرله بمائة درهم في موطن أخحر وأشهد شاهدينء فقال المقر هي مائة» وقال الطالب هي مائتان» قال الشيخ 
شمس الأيمة الحلواثي : هذه المسكلة ذ كر اي في الأصلء وذكرها التحصاق.في أدب القاضي وزاد على 
ما ذكر قي الأصل وجعلها علئ وجوه ثم شوش . 
فالحاصل: أن يقول هذهو المسهلة على وجوه - إما إن أضاف إقراره إلى سبب والسبب واحد او 
: مخقلقء أولا يضيف ..فإن أضاف إلى سبب بأن قال له علي ألف.درهم من ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في 
ذلك المحلس »ء أو في مجلس آخر أن عليه لفلان ألف.درهم من ثمن هذا العبدء والعبد واحد فقي هذا الوحه لا 
يلزمه إلامال واحد على كل حال في قولهم جميعا. وإن كان السبب مختلفاء بأن قال: لفلان علي ألف درهم 
من ثمن هذه الحارية؛ ثم قال لفلان علي ألف درهم من ثمن هذا الغبد قفي هذا الوجه يلزمه المالان في قولهم؛ 
سواء أقر بذلك في موطن أو موطنين . 


0) النتاوى البزازية, جاص اه ٠‏ صلح الأب والوصي ومسائل الثركة ط: باكستان ‏ 


وإن لم يضف الإقرار إلى سيب لكن عقد علئ نفسه بالمال صكاء فإن كان الصلك وااحذا كان المال 
واحداعند الكلء وإن عقد على نفسه صكين كل بألف درهم وأشهد على ذلك زمه المالان على كل حال؛ 
واتلاف الصك بمنزلة اتلاف السبب » وإن لم يعقد صكا لكنه أقر مطلقا فإن كان إقراره الأول عند غير 
القاضي بحضرة شاهدينء وإقراره الثاني عند القاضي يلزمه مال واحد . 

قال: وكذا لو أقرٌ أولا عند القاضي بألف وَأئبت القاضي ذلك في ديوانه ثم ادعاه إلى القاضي في مجلس 
آر فأقر يألف.وادعى الطالب المالين والمطلوب يدعني أنه مال واحد » كان القول قول المطلوبء فإن كان 
الإقرارعند غيجَالتقاضي أو كان الإقرار الأول عند القاضي والثاني عند غيرهء فإن كان أشهد علئ كل إقرار 
شاهداً فالمال واحدعند الكل» بواو كا ذللقا عوط ]]ز توطدن: وإن أشهد علي' إقراره الأول شاهداً 
واحداً وعلى االشاني شاهدين أو أكثر في مجلس آخرء على قول أبي يوساقٌ ومحمد يكون المال واحدا . 
واملف المشائخ في قول أبي حنيفة؛ و الظاهر أن عنده يكون المال واحداً أيضاً. وإنما يتعدد المال عنده إذا 
تضت الححة علئ الإقرار الأولء بأن كان عند القاضي أو بشهادة شاهدين. أما إذا لم تتم فلا. وإن أشهد على 
كل إقرار شاهدين عند غير القاضيء ذكر الحصات أنه بقول أبي حنيفة يلزم المالان إن أشهد في | المجلس 
الثاني الشاهدين الأولين» وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا. 

وبعض المشائخ قالوا: إذا كان ذلك في موطنين وأشهد على كل إقرار شاهادين عند أبي حنفية يازمه 
المالان جنميعاء سواء أشهد على إقرار الشاهدين الأولين أو غيرهما. قال شمس الأئمة الحلواني : هكذا ذكر 
الخصاف رجمه الله . 

والظاهمر أن الخلاف يينهم فيما إذا كان الإقرار في مؤطنينء أما إذا كان في موطن واحد يكون المال 
واحدا. وروي عن محمد أنه علئْ قياس قول أبني حنفية يلزمه المالان جميعا علئ كل حالء إذا أشهد على كل 
إقرار شاهدين غير أنه استحسن وقال: يلزمه مال ؤاحد إذا كان في موطن واحد. وذكر شمس الأئمة السرحسي 
رحمه الله أن في الموطن الواحد يلزمه مال واحد عند الكل» فإن جاء بشاهدين عليئْ إقراره بألف ثم جاء بشاهدين 
آخحرين عليئ إقراره بألفء ولا يدرى أن ذلك كان في موطن أو موطنين نسي الشهود ذلك فهما مالان ء إلا أن يعلم 
أنه كان في موطن واحد. وقال أبوبكر الرازي رحمه الله : في هذه الصور يلزمه مال واحدء وإن شهد شاهدان على 
ألف سود»و شاهدان على ألف بيض فهما مالان. ولو أقر بألف درهم ومأية دينار في موطنء ثم أقرفي هذا الموطن 
في هبذا المجلس بألف درهم ذكرة في احتلاف فر ويعقوبٌ أنه يازمه ألف درهم ومأية دينار في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رضي الله عنهمازه) . واقتصرة في الشرح على' حكاية هذا فقط » واللّه أعلم . 

وَلَمْيَقْبَلُوَافِي المال ما دُوْنَ دِرْمَم اد ه» وَوَضْفٌ عَظِيْمٌ بِالنصَابِ يُقَدَرُ 

اشتمل البيت:علئ مسكلتين من الهداية . 


)000 فتاوئ قاضي خمانء ج:7: ص:7 ٠70-19 ٠‏ ء فصل فيما يكون اقراراً بشيء . 


الأولئ : قال.: لو أقرلفلان علي مال فالمرحع إليه في انه لأنه هو المجمل» ويقيل قوله في القليل 
والكثيرء لأن كل ذلك مال؛ وهو اسم لما يمول به إلا أنه لا يصدق فيي أقل من درهمء لأنه لا يعد مالا عرف . 
الثانية : لو قال له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من نصابء لأنه أقز بمال موصوف فلا يحوز إلغاء 
الوصف . والتصاب مال غظيم حتى اعتبر صاحبه غنياء والغني عظيم عند الناس بدليل قول عائشّة رضي الله 
عنها: "رَأَيْتٌ ذَا الّمَالٍ مُهِيْبَاءوَ ذَا الْمفْر مَهينا" . 
عله ل رطق دو افر مص نرت قز نئل اتتشيرينا كه ريق بازع رالا ان ان 
حنيغة, فدثقل عنه مثل قولهماء وقيل لا يصدق في دون نصاب الزكاة» وقيل: لا يصدق فيما دون عشرة دراهم 
التي هي نصاب السرقةء لأنه عظيم يقطع به اليد ابمحترمة ١ح.‏ قال في النهاية: والأصح أن قوله بيني على حال 
المقر في الفقر والغنئئ» فإن القليل عند الفقير عظيمء وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم, ولهما أن المأتين 
عنظيمة فقي حدكم الزكاة فالعشرة مال عظيم في قطع السرقة» وتقديرها يتعارض فيربحع إلى حال الرجل وعبلى 
حال يبني فيما بيئه» انتهى. 
وقد علمت أن النظم قاصر على القول بإطلاق التقدير بالنصاب وهو أحد الأقوالء إلا أن يقال مراده 
بالنصاب ما يشمل نصاب الزكاة» ونصاب السرقة» وإنما يلزمه الدر اهم إذا بين أن مراده بالمال العظيم الدراهم» 
أما إذا بين غيرها فيحب النصاب من بحنس ذلكء تَى لوبينه من الذهب قدر يعشرين» أو من الإبل قخخمس و 
عشرين؛ وفي غير مال الزكاة يحب بقيمة النصاب. ولو قال حنطة كثيرة على غحمسبة أو سق عندهماء وعند 
الإمام لا تصاب للحنطة؛ فيرحع إلى بيان المقرء ولو قال إبلا كثيرا فهو علي خيمسة وعشرين . 
ولو قال له على" أموال عظيمة ثم قال أر 7 الأموال الدراهم كان عليه ستمائة درهم؛ لأن أقل الجمع 
ثلاثة فيحمل على ثلاثة أموال» وكذلك في كل جنس يريده..ولو قال: مال نفيس» أو كريم؛ أو حطيرء أو جليل» 
قال الناطفي: لم أحده منصوصا. وكان الحرجاني يقول: يلزمه ماثتان. 
قال: وكل ذلك مما إشار إليه صاحب النهاية؛ ومثله في الإيضاح والذخيرة » والله أعلم . 
وَمِنْزَادَإِفَرَارَ رَالتْرَامِم قَوْلَمٌْ مم4 مُضَائَفَة فَالشَ َه الْمُمَقَورٌ 
وَلَوْزَاد أَظْعَافًَائَمَانِي عَضْرَةٌ 40008 وَعَشْرَة أَضْعَافٍ تُصَالْوْنَ تُخْصَرٌ 
اشتمل البيتان علئ مسائل من قاضي محان. 
الأولى: قال: لو قال على دراهم مضاعفة روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يلزمه ستة دراهم. 
الغانية: 5 قال أضعافا.مضاعقة لزمه ثمانية عشر درهما. 
الشالثة : لو قال له علي عشرة دراهم وأضعافا مضاعفة لزمه ثمانونء انتهئ ا 
0 هدالية: ج:5: صى: 717 كتاب الإقرار. بتغيير يسير ‏ 


(7) قاضي ححان؛ ج:5» صص: ١5‏ 27 فضتل فيما يكون إقرار بشيء أو بشيئون . 


قلت : في البيت حذف تقديره : ع٠‏ 
رعشو إضمافا مطناعفيسة 

وإلا فلو قال له علي عشر و وأضعاف لزمه أربعون. فتأمله| و الله أعلم . 

وَمَنْقَالَ دَيْيِي ذَالِدَّاِصَحٌ دَْعُهٌ «وهه» إلئ ذَاوَ ذا حَيْتُ النَضَادُقُ يُذْكرُ 

مسبئلة البيت من التتمة وغيرها. قآل: المقر له يالدين إذا أقر أن الدين لفلان» وصدقه فالات صح وَحق 
النقبض للأول دون الشاني» لككن مع هذا لوأدى إلى الثاني برية» وجعبل الأول كالوكيل والثاني كالموكل” 
اتتهئئ .(1) 

قلت : ونقل عن القنية في الشرح فرعا مستحقا للنظم رقم لأبي الفضل الكرماني. وقال: لوقالت 
الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقرله ثم أبرأت زوجها عنه يبرأ. 
وقنال أبو حامد: لا يبرأ. ثم رمز لظهير الدين المرغيناني ونقل عنه : أنه لو قالت: المهر الذي على زوجي لوالدي 
لا يضح إقرارها له انتهئ .(5) 


. فألحقته في بيت : فقلت :له 
ولو كان ذا مهررو من بعد أبرأت فيبرأأولا والينرأة أظهسر 
وقولي: ”والبرأة أظهر” . ترجيح لقول الكرماني لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار» فيكون 
الإبراء ملاقيا المحله .. 
وَمَاأَنْتَوَابِالُوْمٍ إِقُرَارَ سَائِم طإدمه» أصَح وَطَلْفَيِيُ النكاح يُقَرَرٌ 
اشتمل البيت علئ مسئلتين . 


الأولئ : قال في المنية : الاستيام ليس بإقرار بملكية ذلك فني الأصحء وقد علم من قوله: ”أصح“ أن فيها 
قولا آخر مقابله وهو أنه يكون إقرارا له بالملكية. 

الثانية: يو قالت امرأة لرجل طلقني كان إقرارا منها بأنه زوجهاء ذكره فيها أيضا. 

وحه المصنقٌ الفرق بما حاصله: أن الطلاق فرع صحة النكتاح وهي تملكه؛ ولا سبيل عليها بدون 

أمرهاء فصحته متوقفة على معرفتهاء بحلاف السوم فإن إلمبيع يحتمل أن يكون في يد البائع عارية» أو غصباء “أو 
يسكون وكيلاء أو فضوليا فلم يقتض ثبوت الملك للبائع؛ ولا يتوقف حصول الملك له على معرفة السائم» نعم 
يمكن أن يكون مبطلا لدعوى السائم الملكية يدون سبب حادث بعد السومء وإلىئ ذلك تشير عبارة المنية 
حيث نفى الإقبرار توت الملكية للبائع ولم ينف إقرازه بعدم ثبوتها للسائم» فلو اشتراها بعد ذلك من غير من 
ساومه فيها وادعى أنه المالك صح لقيام الاحتمالات المتقدمة فيمن كانت بيده أولا حين المساومة؛ وعلى 
1 كذافي قاضي خحانه ج:17؛ ص: 1٠١‏ فصل في الاستثناء والرجوع عن الإقرار . 
(7) 'القنية المنية» ص: 537١‏ باب في الإبواء من اله . 
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القول الآخر لايصح. 

قلت: قد صرح في وسيط المحيط بالقول الآخخرعلئ وحه الجزم ولم يححك فيه قولا آخخر فإنه قال: ولو 
قال اتحرج من هذه الدار بألف أو ابرأ منهاء أو سلمها لي أو أعطها لي فقد أقرله بالملك. ولو ذكرهذه الألفاظ. 
ولم يذكر بدلا لايكون إقرارآء لأن هذه الألفاظ مع ذكر البدل تستعمل للمساومة في العرف والعادةء لأنه طلب 
أتسليم ملك نفسهٍ يبدل. والمساومة زطلب التمليك من الغير إقرار بالملك لهء ومن غير ذكر البدل لا تستعمل 
للمساومة عرفاء لأن الإنسان قد يطلب من غيرو تسليم دار إليه. ونقل.عن الممحيط: قال : اشترمني عبدي الذي في 
يدّك أو استأجره أو افتح باب داريء أو,حصصهاء أو أسرج دابتي أو أعطني لحام بغلتي» فقال نعم يكون إقرارا. 

:ولا يخفى أن قوله في النظم “إقرار سايم“ ضادق بإقزاره بملكية البايع» وبإقرار بعدم ملكية نفسه؛ والثاني 
ثابت بذلك دون الأول . فلو قال: ع 


وما السوم إقرار يملك لبائغ 
لسلم عن ذلك الاحتمالات مع الإأعلان بما قدمناة عن الوسيط . 
وَطَابَ لَه ألْت ب هِعغَيِْرَعَارِفٍ «إدهه» وَيَعْقُوْبُ لآ كالم بالكذب يُذْكرٌ 
الضمير في له" للمقرله » وفي ”به“ للإقرار”وغيرعارف” حال من المقرله. وفي البيت مسثلتان من القنية. 
الأولئ: قال بعد أن رمز للمنتقى عن أبي يوسف رحمه الله. قال: لك علي ألف درهم ولا يعلم المقرله 
به ولا خلطة ولا معاملة بينهما لا يسعه أحذءٌ إلا إذا علم ديتا له عليه إلا إذا كان أقرارا للصغير بمال فكبرء فله أن 
يأعحذه وإن لم يعرف أصله. وقال محمد رحمه الله : يجوز له أعحذهٌ في الوجهينء لاحتمال إرثه من قريب أو 
وجب له بسبب إتلاف شيء لم يعلم النقرله بهء انتهى.(١)‏ 
. قلت: وفي المحيط حكى ماعزا لأبي يوسفٌ فقطء ولم يعزه إلى أحدء والله أعلم. 
الثانية: منها أيضاقال بعد أن رمز للقاضي عبد الجبار والإسبيجابي: الإقرار كاذياً لا يكون ناقلا للملنك 
عند بعنض مشائخناء وعند بعضهم يكون تاقلا للملك. ثم رمز لظهير الدين التمرتاشي. وقال: حكم الإقرار 
شرعا ظهور المقربه لا ثبوته ابتداغ».ولهذا لو أقر لغيره بمال والمفر له يعلم أنه كاذب في نإقراره لا.يحل ديانة إلا 
أن يسلمه يطيب من نفسه فيككون هبةٌ منه ابتداءء» كذا ذكر المنصنف الرموزء والذي في نسختي الرمز الأول 
لفتاوى العصر» وشمس الأئمة الحلواني؛ والثانئ لنمحيط (:). ولو جعل نصف البيت الأول هكذا: ع 
وطابت يه ألف لجاهل أمرها 
والضمير في ”ده" للإقرار» لكان أحسن وأسلم مرجالتعقيد الذي اشتمل عليه نعففةء 0 الليسبحانه و تعاليل أعلم. 
وَحِيْنَ ني الإِفْرَرصَدَّقَهَبهٍ «إباهه» فَأنْكرَة قَالْوَاالشْهَادَهٌتْهْدَر 
)١(‏ القنية المتية» ص: 5 275 كتاب المداينات 5 
(1) .القنية المنيةء ص: وسء باب حكخ الإقرار . ل 8 
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56 “اده ف 

قوله ”ثني* أي كرر. والضمير في ”صدقه“ للمقر له . وفي "به" للإقرارء وقوله "فانكره” أي أنكر المقر 
الإقرار بعند أن ادّعاه 

٠:‏ .مسكلة البيت من القنية ناقلا عن الأصل: لو قال: لفلان علي ألف درهم فقال فلان: مالي عليك شيء بريء 

اشر مها أقر:به» لأنه كذبه فيهء بحتئ لبو عاد إلى التصديق لا يستتحق عليه شيثاء فإن أعاد الإقرارٌ بعد ذلك فقال: 
بل لك عدلي ألف درهم ققالالمقر لهأحل هي لي الحذه بها لأنه إقرار آخرء وصدقه فيه فيلزّمه. و كذا لو كان 
البمقر به حارية أو. عبدا على هذا . ولو أنكر المقر الإقرار الثاني وادعاه المقرله وأقام بينة عليه لا تسمعء ولو أراد 
تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى وبين:تكذيبهِ الإقرار الأول وعدم علم القاضي بما يرفع التتتاقتض 
وهو زجوع المقر إلى إقراره. قال أستادئا : يعني القاضي البديع : يتبغي أن:تقبل بينة المقرله على المقر بعد ما رد 
إقرارة على إقراره له ثانياء وهو الأشبه بالصواب » لأنه يلزم إذا كان بين الرحلين أعمذ و إعطاءء فإذا قضى 
أحدهما حق صاحبه؛ فأقر أنه لا حق له عليه ثم أدانه صاحب الحق فكتب إقراره ويشهد عليه ينبغي أن لا يقيد 
الإشهاد فاثنبته» لأنه حينئذ لايسمع منه دعوى الإقرار بعد إقراره السابق أنه لا حق له وأنه بعيد.شنيعء انتهئ.(1) 

قلمتأ :.ويفهم من كلامه أنه لو كان القاضي عالما بالرجوع إلى الإقرار تسمع الدعوى وتقبل البيئة وفرق 
الغسارح بيبن المسكلتين بأن الأولئ حاصة بما إذا كان المقر به أو لاو ثانيا واحدء وأن الفرق بينهما وبين صورة 
المِدأينخ ص الأبراء واضح لا يسع أحد إنكاره والذي يظهرلي في وجحه كلام القاضي البديع أن اللازم إنما هو أن 
الذي مان بعد الإبراء إذا ادعى مال الدين المكتوب بلفظ الإقرآر فقد ادعى عليه مالا بالإقرار بعد الإبراء و 
وزان مسكبنة الأصلء لأنه متناقض ولا علم عند القاضي بما.يرقع التناقض من المداينة الثانية بعد الإبراء الأو ل 
فلا مرق نِيْن كون المال متحدا أو متعددا لأن النظر إنما هو إلى دعوى الاستحقاق يمقتضى الإقرار بعد الإبزاء 
أيضباء ففبي كلام الأصل ما يشعر بالمغايرة» لأنه قال '”إنه إقرار آخر وصدقه فيه فيلزمه“. ومحمل كلام الأصل 
عندبي نهم مو في ما إذا لم يعلم القاضي بما يرفع التناقض. أما إذا علم به قبلت البينة؛ وتوجه الحلف لارتفاع 
التناقيض ببيانٍ أن الإبراء السابق بعد الإقرار السابق. وإِلى هذا يرشد مفهوم كلامه في المختصر الكافي للحاكم 
الشهيذ فإنة ققل يعد ذكر المسكلة في أثناء فروعها: ولو أقر أن هذه الجارية لفلان غصبها إياه فقال؟ ليس هذه لي 
فقد اتمقض الإقرار فإن عاد الإقرار قادعاه المقر له دفعت إليهء ولو قال هذا العبد للكء فقال ليس هو لي ثم قال 
بلئ لم يكن له ولم تقيل بينته عليه إن أقام البينة. 

والببست إنما اشتمل على ما نسب إلى الأصل دون ما صوبه في القنية. وقد استخحرت اللّه تعالئ وألحقته 
في بيمح'تكميلا للفايدة. فقلت : - 

. وقد صوب القاضني البديع قيولها وعندي له الوجه الصحيح المنور 
وَمَنْقَالَلَمْ ألْكِرْه مَايَتَعِيْ وَل «زهء» أقِرُنَلاإِفْرَرَوَلْمَنَتَيُظْهِرٌ 


(1) القنية المنيةء صص: ؛ ع وباب في تكذيب المقر له المقر في إقراره . 
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مسلة البيست من القنية أيضا: قال بعد أن رقم لفتاوى العصر والإسبيجابي: ولو قال المدعى عليه لا أقر 
ولا أنكر فهو على صورة الإنكارء وقيل إقرار بقوله لا أنكر. وفي احتلاف أبي حتيفة وبن أبي ليلى رحمه الله» لو 
قال الخصم للقاضي:لا أقر ولا أنكر قال أبوحنيفة: لا يجبره القاضي ولكن يدعو المدعي لشهوده. وقال ابن 
أبي ليلىئ لا يدعه حثى يقر أو ينكر. قال مجد الأئمة الترحماني» فالحاصل: أنهما اتفقا عليئ أنه ليس بإقرار لكن 
أبو حتيفة جعله إنكاراء وابن أبي ليلئ جعله بمنزلة السكوتت». 

قال أستاذثً: وهكذا رأيته في الإسبيجايي» وما وقع في بعض نسخحة أنه إقرار عند أبي حنيفة إنكار عند 
صاحبيه فهذا من غير المفتين وهنم» وظن» وإثم. وفي نظم الزند ويستي» والنوازل: في قول أبي حنيفة يحبس 
ولا يحلفء لأنه لم يظهر منه الإنكارء وعندهما هو منكر حيث قال لا أقرء اتتهئ.(١)‏ 

قلت: «والدي قر و عي شرع الالستدان أهد سر الانكار وهر قول أل سيق وستضة 
رحمهما الله لأنه قال لا أقرء وفي قول أبي حتيفة رحمه الله هذا إقرار و يحبسه ولا يحلفه» لأنه يظهر منه الإقرار 
حيث قال لا أنكر. وعزاها إلى العيون. 

قلت: وفي شرح التمرتاشي: وقالا: يحلف فإن حلف 7 تحقق الإنكار فيسأل المدعي البينة. وفي 
الإسبيجابي عن البعض هذا إقرار . 

وفي الثاني (0) : إذا لم يقر ولم ينكرء سكل المدعي البينة لأن السكوت إنكار» أطلقه. وذكر قبل ذلك, 
عازيا إلى جمع: ادعى علئ رجل مالاً فلم يصدق ولم بنكر بل قال ابرأني عن هذه الدعوئ على من يجب اليمين 
وعلئ من تحب البينة إن كان المدعي أقام البينة استحلف على البراءة» وإن لم تكن له بيئة يستحلف المدعئئ 
عليه؛ فإن جلف بريٌ» وإن نكل يستحلف المدعي على البراءة» وهذا قول المتقدمين. قال : وخالفهم في ذلك 
بعض المتأحرين؛ وقول المتقدمين أحبسنء وهو فرع حسٌ» واللّه أجلم . 

قوله : ”والعنت يظهن' ' من زوايد م المصنفٌ إشارة إلئ أن هذا متعنت متعنتء وإذا ظهر للقاضي من الخصم 
العنت يجبره؛ وهو خحلاف المنقول في المسئلة بل هو قول ابن أبي ليلى: كما مر. 

ولو حذف قوله : ”والعنت يظهر“ وجعل مكانه”أو هو مدكر“ لكان متضمنا لقول الإمامٌ والصاحبينٌ 
لأن نفي الإقرار هو قول الإمام؛ وإثبات الإنكار قولهما على مامر. والمصنف ذكر صورة ما لوعكس. وقال: 
إنه لم يرها منقولة . وإن القياس يقتضي أن لا يقبل قوله ”ولا أقر“ بعد قوله ”لا أنكر. والاستحسان يقتضي أن 
يكون مثل الأوليئ . فإن الجملة المتصلة كالجملة الواحدة» والله أعلم. 

. فرع مهم كثير الوقوع حدا سيما في زماننا هذا ألحقتّه بعظم النفع به» رقم في القنية لعلاء الدين شيخ 
الإبنلام اتقاضي العروزي وكال: يقع عندنا كثيرا إن الرحل يقر على نفسهٍ بمال في صبكء ويشهد عليه» ثم 
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(5) في ن:الباتي  .‏ (5) في ن :”من رولية مكان "من زوائد» 


يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه رباعليه ونحن نفتي إن أقام علئ ذلك بينة تقبل» وإن كان ذلك 
متناقضاء لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار. وقد نظمته في بيت فقلت : له 
أقرو بعض المال قرض وبعضه ربا قال بالتبيين مقبل حرروا 


فصل من كتاب الصلح 
الصلح. لغة اسم للمصالحة» وهو المسالمة ضد المتخاصمة. 
وشرعاً 5 وعقب به الإقرار» لأن إنكار التقربيت الاتضوجة وق 
اليه 000 أقَرَفَذدَكَالصَلْحلآيَعيرٌ 
مسكلة البيت من المبسوظ . قال: وإن أنكر في الابتداء وصالح ثم أقر أنه كان محقا في دعواهء فالصلح 
مساض وهو آثم بالجحود لكوته كان كاذيا فيه ظالماء ولكن الصلح من المدعي إسقاط لحقه بعوض» وقد بيتا 
أن جصحود الخصم لا يمنع صحة الإسقاط من المسقط بغير عوضء آلا ترى! أن الطالب لو أبرأ المديون وخمو 
جاحد كان إبراؤه صحيحاء فكذلك ححوده لا يمنع صحة الإسقاط بعوضء وهذا لأن الإسقاط من المسقط 
تصرف في حق نفسهٍ خاصة» فالمسقط يتلاشي ولا يدل في ملك أحدء وإنما يعتبر لصحة ظهوره في حقه» 
ألا ترئ! أن إنكار المرأة التكاح لا يمنع صحة التكاح من الزوج بعوض كان أو يغير عوضء وكذلك إنكار 
القاتل لا يمنع صحة العفو عن الولي لهذا المعنئ؛ انتهى(1). واللّه سبحانة تعالين أعلم. 
وَمِنْ دُوْن تَفْرِيْط الآجيْر اماملا 40308 يُجِيْرُوَ فِنْ الْمُخْمَصٌ يَعْقُوْبُ يَحْصرٌ 
مسكلة البيت من فتاوئ قاضي عحان: الراعي الخحاصء أو المشترك إذا قال: مانت شاة من الغنمء أو أكلها 
السبع أو سرقت وصالح رب الغنم علئ دراهم معلومة لا يجوز في قول أبي حنيفة رضي الله عتهء لأن عنده 
الأحير المشعرك فيما هلك في يده لا بصنعه بمنزلة المود ع ومع المود ع لا يجوز هذا الصلح عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه فكذا هذاء وعلئ قول محملٌ يجوز الصلح مع الراعي نخاصا كان أو مشتركاء لأن عنده الصلح مع 
المودع جائز فمع الراعي أوليل. وقال أبو يوستٌ: إن كان الراعي مشتركا جاز الصلح لأن عدده الأجير المشترك 
ضامن لما هلك في يده وإن لم يكن بصنعه» فيجرز الصلح عه كما يتجوز مع الغاصبء والأجير الععاص بمنزلة:: . 
المود ع وعنده الصلح مع المودع لا يجوز فكذلك الأجير الخاصء انتهئ .(7) 
١‏ وقد علمت أن البيت اشتمل علئ قول الإنامٌ وقول أبي يوسقٌّ داحل بقول محمل. 
فإن قلت النظم يوهم أن أبا يوست إنما يجيزه مع الأجير المشترك إذا لم يكن منه تفريط وليس كذلك, 
)0ع المبسوطء ج:١.٠ء‏ ص: إ6١»‏ باب الصلح في العقاز. الجزء : ٠١‏ »ط: بيروت م 
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بل قوله فرطء أو لم يفرط ء كما مر. 

قلت: :لا إيهام فيه لأن مفهوم قيوله ”يحصر“ أنه إنما يجوز عند صلح الأجير الخاص فقط وإطلاق 
الجواز في المشتركء وذلك معلوم من مارج حيث كان مذهيه تضمينه بخلاف الخاص. ‏ - 

قال المصنفٌ . بعد ذكر مسثلة الأجير المشترك: واعتلف مشائخنا فيما يقتى به فقال بعضهم: يفتى 
بول أبي حنيفة وقال بعضهم يفتئ بقولهماء وقال بعخضهم يفتى بالصلح تخريجا علئ قولهماء والله سبحانه 
تغالئ أعلم. 

وَمَنْصَالَحَ السلْطَانَ فِيْ مِئْلٍ ظُلّوَ 405718 علئ السَكَة الْعُطُلى يْصِح تَعمَرٌ 

الظلة: بضم المعحمة قال في الصحاح كهيئة الصفة. وفي المغرب: إنها السدة التي فؤق الباب. وعن 
صاحب المحصرر١):‏ هي التي أسحد طرفي جذوعها علئ هذه الدار وطرفه الآخير علئ حايط الجار المقابل. 

مسكئلة البييت من قاضي نحان: زجل له ظلة أو كنيف شارع في الطريق فخاصمه إنسان في رقع الظلة أو 
طرحها أولاً نقول: إذا أراد الرحل أن يجعل عنلى الطريق الأعظم ظلة أو ما شبه ذلك كان لكل أحد أن يمنعه عن 
ذلك» وأن يخخاصمه في رفعها بعد ما وضعها سواء كانت الظلة تضر بالعامة أولا تضر إلى أن قال: فلو خاصمه 
" إنسان في رفعها فصالحه صاحب الظلةعلئ دراهم معلومة ليترك الظلة في موضعها فهو علئ وحهين: إن كانث 
الظلة على الطريق الأعظم لا يجوز هذا الصلح وكان لهذا المصالح ولغيره أن يخخاصمه في رفعها » سواء كانت 
النظلة قدكمة ار حادعه أرلارنه رق الوه لذي هاسيا الظلة والسنتيا مم قن الطريق العام برك واف 
الشركة العامة أحد الشركاء لا يملك الاعتياض» وإنما يكون لكل أحد حق الخصومة في الرفع والمنع بطريق 
الحسبة. 

وقنال بعض مشائخ بلخ: إنما يمِلكٌ الخصومة إذا لم يفعل هو مثل ذلك. أما إذا قعل» فليس له أن 
يخاصمه. ثم بظلان الصلح ظاهر فيما إذا كانت الظلة حديثة» وإن كانت قديمة كان لصاحب الظلة حق الترك 
قبل الضاح فلا يصح إعطاء العرض على الترك فيبطل إعطاء العرضء وإن كان لا يدرى حالها لا يصح الصلح 
أيضاء لأنها إن كانت قديمة لا يضح الصلحء وإن كانت حديثة فكذلك . هذا إذا ماصمه واحد من العامة. فإن 
حاصمه الإمام فصالح على أن يعطي صاحب الظلة مالا معلوما علئ أن يتركها في موضعها فإن كانت حديثة 
وروأئ الالعة بسنت السولس وق اذ راع هالا ويشف تن زيك فيال حاز ذلك إذا كانت الظلة لا تضر 
بالعانة» لأن الإمام يملك الاعتياض عما يكون للعامة إذاكان أذ العورض مصلحة لهم. هذا إذا جرى الصلح 
على أن ترك الظلة علئ حالهاء فإن اصطلحا على أن يعطي المصالح لصاحب الظلة مالا معلوما ليرقع الظلة 
حازء لأن فيه مناعة العامة بتفريغ الهواء. ثم ذكر قاضي حان ما لو كانت على طريق غير نافذ أنه يصح صلح 
المخاصم في رفعهاعلئ أن يتركها علئ حالها إن أضافه إلى جميع الظلة نفذ في حصته؛ ويتوقف في صحة 


الشركاءء:إن كان أحازوه حاز في الكل ويكون بدل الصلح بينه وبينهم؛ وإن لم يجيزوه ورفعوا الظلة بطل 
الصلح في حصة الشركاءء وله استرداد حصتهم من البدل. وهل يبطل في جضة المصالح؟ احتلق المشائخ؛ 
فبعضهم قال : يبطل ولصاحب الظلة الرجحوع بحصته من البدل. ش 
وقال بعضهم: لا يرجع لأنه ضح في حقه حتى لو يثئ ثانيأ لم يكن له المخاصمة. ثم قال: هذاإذا كانت 
حديثة» ؤلو كانت قديمة فهو باطل» لأنه حق مستحق فلم يفده الصلح شيا . 
ثم قّال: ولو صالح صاحب الظلة على مال معلوم ليرفعها؛ إن كانت المصالحة من أهل السكة والظلة 
حديثة اعقلف فيه المشائتخ» فالبعض أحازه كنما لو كانت قديمة: لأن فيه تفريغ الهواء. وقيل: لا يحوز 
والصحيح الأولء لأن فيه منفعة لأهل الطريق. ولو فعل ذلك أحنبي صح الصلح؛ فهذا أولئ.(1) 
وقد استوفيت الكلام في هذه المسئلة بشعبها في كتابي "نحصيل الطريق إلى تسهيل الطريق” فانظره 
فإن.فيه فوائد مهمة لا توحد مجموعة في غير واللّه سبحانة و تعالئ أعلم . 
وَفِيْ سَعْفِ مَعٌ بجَارِه لَيْسَ جَائِرًا 40719 وَفِيْ ظُلْةَاوْ نَحُومَا الْفَرْقُ مُنْوِرٌ 
السعض: أغصان النخمل مادامت بالختوص. ومنو : بسكون النون علئ وزن مقمرأي مضئي. 
ومسغلة البيت أيضا من قاضي خحان. قال : فلو أن صاحب النخلة صالح جاره على دراهم معلومة ليترك 
السعف على حاله ولا يقطع لا يجوز هذا الصلح بخلاف الظلة إذا كانت علئ سكة غير نافذةء فخاصمه أهل 
السكة في ذلك فصالحهم علئ دراهم معلومة ليتركوا الظلة علئ حالها فإنه يجوزء ولا يبقى لهم حق 
المحاصمة بعد ذلك. ولو كانت.الظلة على طريق العامة فصالح صاحب الظلة مح الإمام علئ دراهم معلومة 
ليقرك الظلة علئئ حالها فإته يجوز ذلك ء لأن السعف يزداد وينمو كل ساعة ولم يذرأنه كم يأعذ من الهواء 
بحلاف الظلة؛ انتهئ)12)» الله سبحانه و تعالئ أعلم. 
رَفِيْ مَالٍطِفْلٍ بِالشْهُوْد مهيز 4079 وَمَايَدّعِي حضولا يكَنْوَرٌ 
الضمير في ”فلم يجز“ راجع إلى الصلح أي إذا كان لطفل مال بشهود لم يخر الصلح فيه. و”ما 0 
أي ولا يجوز فيما يدعي خحصم من المال على الطفل ”زلا يتنور “ بيئة تشهد له بما ادعاه. ومفهومه انه 
يجحوزالص لح حيث لا يينة للطفل وحيث كانث للخصم بينة. فهذه أربعة صور أشار المصنث إلئ أن الأربعة 
تحري مع الأب والجدء والوصي من جهة الأب أو الجد » أو من جهة الوضي أو من جهة أحدهماء أو القاضي؛ 
أو وصي القاضي:فتبلغ اثنين وثلاثين مسئلة» وسواء كان الصلح في عقار أو غيد أو غيرهماء فتبلغ ستة وتسعين 
حكماء كل ذلك :مماذكره صاحب المبسوط. 
قلت بي عليه وضي الأم في تركتها ووصيه والأخ. قال في المبسوط: وصلح وضئ الأم والأخ على 
0 قاضي ععاثء ج: ء ض: ٠‏ باب الضلح عن العقار و غما يتعلق به ٠.‏ 
(5) قاضي غعانء ج:لاء صة ياب الصلح عن العقارو عما يتعلق به . 
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الصبي مثل صلح وصي الأب في غير العقار فتبلغ أضعاف ذلك. واللّه أعلم. 

ثم إنه نقل عن عبارة المبسوط والمحيط مما يتلئ عليك محصلههء فنقل عن الأول: إذا كان للصغير دار 
أو عبد فادعئ رجحل فيه:دغوئ فصّالحه أبوه علئ شيء من مال الصبي ينظر في ذلكء فإن كان للمدعي في ذلك 
بينة و كان ما أعطى الأب من,مال الصبي مثل حق المدعي أو أكثر مما يتغاين فيه جاز لأن السبب الاستتحقاق 
للمبدعي ظاهر شرعا فالآب بهذا الصلح يصير كالمشتري لتلك العين لولده بماله؛ والأب غير متهم في حق 
ولده فعند ظهور حق المدعي بالبينة إنما يقعند الأب النظر للصبي وربما يكون له في العين منفعة لا تحصل 
بقيمتهه وإن لم يكن له بينة لم يجز الصلح من مال الصبيء لأن المدعي ما,استحق شيئا على الصغير بمجرد 
دعواه سوى الاستحلافء ولا يستحلف الأب ولا الصبي في حال صغرو:ؤإنما يشتحلف إذا بلغ فالأب يفدي 
نه التو يكال لش وحمي لكا مويه رق اانه ولأية دقع حال العم بازاء علد هوم نان 
صالح من مال نفسنه فهو جائز بمنزلة أحنبي آر صالح علئ مال نفسه وضمنء ولو ادعى الأب حقا للصبي في 
مغل ذلك ثم صالح منه على شيء وقبضه وهو مثله أو أقل منه مما يتغاين الناس فيه جازء كما لو باعه ممن هو 
في يدهء وإن كان أقل منه بشيء كثير لم يجز إن كانت له بيتة» لأن سبب استحقاق الصبي ظاهر شرعا بالحجة 
فهو بهذا الصلح كأنه يبب ماله بغين فاحضء وإن لم تكن له بينة على ححقه فالصلح جائزء لأن الصبي ما استحق 
قبل ذي اليد شيئا سوى اليمين ولا منفعة للصبي في اليمين؛ قالأب جعل له مالا بمقابلة ما ليس بمال وهو غير 
متهم في هذا بل ناظر للصبي يتصيير ماليس بمال من حقه مالا. ووصي الأب في هذا بعد موت الأب كالأب 
وكذلك الحد ووصي الجد. ثم نقل عن الميسوط: أنه لا يجوز صلح غير هؤلاء كالأم والأخ على"الصبي ولا 
عنهه لأنه لا ولاية له عليه فهو في الصلح في حقه كالأجنبي. والمعتوه بمنزلة الصبي لأنه يولى عليه: ولو كان 
للصبي دين على رحل فصالحه أيوه على بعضه وحط عنه بعضا فإن كان الأب هو الذي ولى منايعته جاز الحط 
في قول أبي جنيفة ومحمد رضي الله عنهماء وهو ضامن لما حطه. ولا يجوز في قول أبي يوسفٌ وهو نظير 
استلافهم في الوكيل بالببع وإن لم يكن ولي مبايعته لم يجز حطه. وكذلك الوصي لأن ثيوت الولاية لهما مقيد 
بشرط النظر للصبيء وليس من النظر إسقاط شيع من حقه بالحط. فهما في ذلك كأجنبي آخخر(١).‏ وقد 
الحقت ذلك في بيتين. فقلت :سه 

ولوحط أو موضئمن الدين ماولى 2 مبايعسةفيهيصحويخعمسر 
وحالف يعقوب ورد حروازه 2 وذا كات لاف قي الوكيل يسطر 

فالضمير في ”جط" للب . و”موصئ" بفتح الصاد وفي "يخخسر» للحاط: وفي ”جوازه“ للحطء والله 

تعالئ أعلم . ش 


لا تاس سمس ا 2 


وَجوَّرَعَنْ إِنْصَاءٍ خِدْمَةٍ خادم: 400:9 وَمَعْ وَاحِدٍ مِنْ وَارِنيِنَ مَعَذْرٌ 
لع البسوطء ص: /11/1-11ء المجلد العاشر ٠١‏ الجزء العشرون . 
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الضمير في “جحوز” المبني للمفعو ل للصلح. وكذا في ”معذر” . وقد اشتمل البيت علئ مسئلتين من 
الميسوط. 

الأولئ: قال إذا أوصى الرحل بخدمة عيده سنة لرحل وهو يخرج من الفلث فصالحه الوارث من الخدمة 
على دراهمء أو علئ سكنئ بيت» أو علا خدمة حادم آخرء أو علئ ركوب دابةء أو علئ لبس ثوب شهرا فهو 
جحائز استحسانا . وفي القياس لا يتجوز لأن المستعير لا يعتاض عن الخدمة مع المعير فكذلك الموصئ له . 

ووجه الاستحسان أن الصلح يصح بطريق الإسقاط إذا تعذز تصحيحه بطريق المبادلة كما لو صالح من 
الألف علئ حمس مائة» إلى أن قال: وكذلك لو فعل ولي الصغيرء إذ قد يكون فيه نظر للصغير. )١(‏ 

تفريع: لو مات العبد بعد الصلح والقبض جازء لأنه إسقاط» فموته وحياته في حى الصلح سواءء لأن هو 
الذي من حانيه إسقاط فيتم بنفسهء لأن المسقط يكون متلا شياء والوارث بعد ذلك يستوفي حدمته بملكه لا 
بالتملك عن الموصئ له يعوض» ولورظه ريما صولح به عيب كاذ له ردهء وينفسخ الصلح ويرجع في الخدمة 
لأن ماوقع عليه الصلح بمتزلة المبيع» وإن كان مايقابله إسقاط الحق كمافي الصلح على الإنكار وله التصرف 
فى يندل لمتكم قبل اليش ولو اشترى منه الخخدمة مماذكر لم يجزء لأن البيع لفظ خخاص لتمليك مال يمال 
وكذاالإإحارة. ولو قال أعطيعك هذا مكان حدمتك» أو عوضامنها أو بدلاء أو مقاصصة بها علئ أن تتركها 
كان جائزاء لإمكان تصحيحه بطريق الأسقاط. وكذا لو قال أهب لك هذه الدارعلى أن تهب لي خدمتك كان 
جائزأء لأن نفظ الهبة يستعمل في الإسقاطات وكونها يشرط العوض ببع؛ فيكون عند القيض بمنزلة التصريح. 
بلفظ البيع. وكون البيع أيضا مما يستعمل في الإسقاطات مجازا كالوصية كمافي بيع العيد من نفسه وهو 
إسقاط بلفظ البيع مردود بأن المانغ هنا لفظ البيع لأنه خاص لتمليك مال بمال لا حكمه ويأن لفظ الهبة إنما 
يصير بيعا بالتقابض عن الجاتبين وذلك منتف هناء لأن القبض من الوارث للخدمة لا يجرى هنا في الحال ولا 
فيما بعده» وتصحيحه بطريق الإسقاط مع تلاشي المسقط يمنع تصور القبض. 

الثانية: لو كان الوارث اثنين فصالحه أحدهما علئ عشرة دراهم علئ أن يجعل له .حدمة هذا الخادم 
خاصة ذون شريكه لم يجز ذلك . وإليه الإشارة بعجز البيت» واللّهِ أعلم 001١‏ 

وَلَوّْ صَالَح ابْنُالْمَيْتِ وَالبنْتٌوَارِنا 9مده» ِشَيْء أو المُوْصى ف فَيَعْقَوَبُ يُنْظرٌ 

وَإِنْ صَالَحَامِنْ مَالٍ الإرْثِ فتن 18 ه4 لَهَاوَلَهُ لشَلْقَان قَالَ المُحَوَرُ 

وَوِيْلَعَنالإنْكَارِيَيْتَهَمَا كدًا طاده4 رَفِي الصَّلْح بِالإمُرَارٍ قَالَوَا يُسَطرٌ 

”البيت” بسكون التحتية ”والموصى“ يفتح الصاد أي الموصئ له والضمير في ”لها“ للبنت وفي ”له“ 
للابن وفي ”قال“ ليعقوب ”والمحرر” يكسر الرا صفته. والبيت لا يدور إلا ينقل حركة همزة الإرث. 
)١(‏ المبسوط».ج: الحاذي عشر الحز 2171/73 ص: 1 و ذكز التفريع أيضاً بتغبير يسير ‏ 
(؟) الميسوطه ج: الحادي عشر الجز 11/71, ٠ص:‏ 27 (“) في ن "إن” مكان ”لو“ عل وفُي الميسوط "الشراء“ 


قلت : فلو تكر الإرث استراح من هذا ودارالبيت. واللّه أعلم. 
بنبربم مسكلة الأبيات من قاضي غفان. قال : رجحل أوصيئ لرجل بعبد أو دراهم و ترك ابنا وبتاً فصالح الابن والابتة 
الموصيئئ له بالعيد على مائة درهمء قال أبو يوسفٌ: إن كانت المائة من مالها من غير الميراث كان العبد بينهما 
نصفين » وإن صالحاه من الخال الذي ورثاه عن أبيهما كان العبد بينهما أثلااء لأن المائة كانت بينهما أثلانا. 
قلت: يعني قبل قوع القسمة أما بعد وقوع القسمة فكما لو كان من مالهما. 
“وقد فهم من التقبيد بما إذا كان من مال الإرث أنه إذا كان من مالهما لايكون كذلك فاستغرئ بالمفهوم 
عن التصريح. وذكر الحصاف في الحيل: أن الصلح إن كان عن إقرار كان العيد الموصيئ به بينهماء وإن كان 
عن إتكار فعليئ قدر الميراث. وعلى هذا يعض المشائخ رحمهم الل تعالي. وهو الذي تضمنه البيت الثالث. 
والمراد إقرارهم بالوصية وإنككارهم لها. قال: وكذلك في الصلح عن الميراث انتهئْ 3 
والوجه للخصاف أنهما في الإقرار يكونان مث مشتريين فيتنضف بينهماء وفي الإنكار مدعيين للعين للتركة 
قيكون بينهما على قدر أنصبائهمار:» واختاره البعض. ”واللّه سبحاتة تعالئ أعلم. 
ورين عنس يجني مول «دده» وَمَاحَلَمِنْمَالٍ أترؤاوانكر 
ضمير.”حوز“ للصلح. و”ماحل“ عطق علئ ”مؤجل" . 
مسثلة البيت من الميسوط: قال : إذا اشترئ عبدا بألف درهم حالة وتقايضًائُم وجد يبُعيبا وأتكر البائع 
أن يكون باعه وذلك العيب بهِ ثم صالحه علئ أن يرد عليه دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز. انتهئ.(0) 
قيدٍ المصنفٌ في النظم بجنس مؤجل لآن الصلح بمؤجل لو كان من غير جنس الثمن بأن كان الشمن 
دراهم فصالحه من العيب علئ دينار مؤجل لم يصح وفسد الصلخ ولا يد من النقد قيل التفرقء لأث الدينار يصير 
عوضا عن خصته العيب من الثمن والثمن دراهم؛ وميادلة الدراهم بالدنائير يكون صرقاء وللكنه بقي عليه شرط 
آعر: وهو مالو صالحه عل شيء مما يكال أو يوزن يغير عينه ففارقه قبل القبض بطل» لأنه دين بدين» وإن كان 
بعينه جاز ون فارقه قبل القبضء لأنهما افترقا عن عين بدين في غير الصرف. فلو اشترى أمة بطعام موصوف 
وتقايضا ثم وجد بها عئيأ فصالحه علئ طعام موصوف من جنسه و فارقه قبل أن يقبضه جاز» لأن الشمن من حنس 
ماوقع عليه المملح؛ فكان هنا رحوعا بحصة العيب لا معاوضة فلا يشترط القبض في المحلس فيه. قلو صالحه 
علئ دراهم وفارقه قبل أن يقيضها انتقض الصلح, لأن الدراهم بدل من حصة المنيع من الطعام وذلك كان دينا 
فإنما افترقا عن دين بدين. ولو كان الثمن زيتا معينا فسمى الكيل وتقايضا ثم وجد يها عيبا فصالحه علئ زيت 
مسلمى إلى أحل أو بعينه صح إن كان الزيت المأخوذ عوضا مستهلكاء لأن الواحب قدر حصته العيب من مثله 
' 457 في ن:"تصييهماك 
(5) المبسوطهء ج: لا».الحز 91-15 ص: ٠‏ 7+ باب الصلح في الصرف. بتغير الألفاظ . 


دينافي ذمته فيكؤن هذا تأحيلا فيما استوجبه معاوضة:؛ وإن كان قائما بعينه لم يجز الصلح عن زيت مؤجل 
وجمازإن كان حالا وأوفاه قبل أن يتفرقا أو كان بعينه لأن حقه في الرحوع من عين أداهء والزيت يتعين بالتعيين 
في السعقد فيكون الواقع ليه الصلح عوض ما استوجبه عليه ومبادلة الزيت بالزيت مؤجلا لا تجوز» بخملاف 
الأول فهناك الزيت استحق بالعقد دينا وإنما يرجع بحصته العيب من ذلك لا من عين المقبوضء فلهذا حاز 
الصلح علئ مثلهٍ مؤجلاء ولا فرق في ذلك بين الإقرار بالعيبٍ وإنكاره كما صرح به في النظمء واللّه أعلم. 
وَلَوْ ضََرَط الإبْرَاءَ مِنْ كُلعَائِبٍ 401:59 وَصُلْحٌ بَياضٍ الْعَيْن لَوْرَالَ يدر 

اشتمل البيت على مسكلتين: 

الأولى: تعلق بما تقدم وهو ما لو صالحه عل عيب وشرط في الصلح البراءة من كلعيب. قال في 
المبسوط: إذا اشترى الرجل من الرجل نميد! ثم صالحه من كل عيب» قال في المبسوط لو ذكرفي أصل العقد 
حاز. وقد بيناه في البيوع. وكذلك الإبراء من كل عيب بعد البيع صتحيح» سواء وجد العيب أو لم يوجدء لأن 
سيب حقه في الرد بالعيب الببع» وإسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب صحيح فإذا جاز إبراؤه بغير عوض 
فكذلك بعوض كمالو صالحه من عيب مسلى معلوم علا مال. ولو كان ذلك يلفظ الشراء بأن قال اشتريت 
منك المعيوب بكذا لم.يصح. 

الغانية: قال في البدائع: ولو صالح من العيب ثم زال العيب بأن كان بياضا في عين العبد فانجلى بطل 
الصلح ويرد ما أععذ لأن المعوض وهي صفة السلامة قد عادت فيعود العوض فيبطل الصلحء انتهئ(١).‏ 
والمسئلة في الخلاصة والتحفة وغيرهما. 

قلت : وظاهر النظم يقتضي تخصيص هذا الحكم بالبياض وفيه صور صورها في الخلاصة وإن لم يأت 
بمايشعر بالعموم فالواقع أنه أعم. وقد صرح بذلك في البزازية في عدة فرو ع. فقال بعد ذكر مسئلة البياض: 
وكذا الصلح في دعوئ حبل المبيع إذا بان بعد الصلح عدم الحبل يرد البدل» وكذا لو ادعى علئ إنسان مال 
وصالحهعلى مال ثم بان الحق علئْ إنسان آحريرد اليدل» وكذا اشترى.أمة ثم بان أنها منكوحة إنسان وصالح 
على مال ثم طلقها زوجها بائناه عليه رد الدراهم» وكذا إذا ادعى عيبا وصالحه عل مال ثم يان عدم العيب يرد 
الماحوذ(١).‏ قلو كان البيت هكذا :نه 

وصح عن الإيراء من كل عائب ولوزالعيك عن هساح عدر 
لاستراح من العظف على البيت السايق» وشمل سائرالعيوب في المسئلة الثانية» واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 
وَحَاصِص لِرَبٌ الصّلْح عَنْإِرْثِ وَارِثٍ 407.9 بِدَيْنٍ عَلَى الْمَوْرْوْثِ مِن بُعْدُ يَظْهَرٌ 

مسكلة البيت من فتاوى الخماصي. قبال ناقلا عن فتاوى الشيخ أبي بكر ين الفضل البخاري: امرأة 
)١(‏ بدائع الصنائع» ج: 7: ص: 01+ فصل فيما يرجع إلى المصالح عنه ء ط: ديوبتد 
)2 الفتاوئ البزازية » ج: 7ه ص: 4-477 4 . الخمامس في العيوب »طأ: ياكستان . 


بس سي فت ظ 


صالحت من ميراث زوجبها على مال معلوم ثم ظهر على الميت دين وئبت عند الحاكم يلزمها'حصتها من 
الدين في حصتها من التركة ويوخذ من مال الصلح؛ لأن حصتها إنما تثبت في التركة بعد قضاء الدين» لأن 
إلدين مققدم على الميراث» انته 
ثم إن المصنفٌ قال: يحتمل أن يراد بحصتها من التركة سهمها الذي هو الثمن أو الربع» ويحتمل أن 
يراد به القدر الذي صالحت علية فينظر نسيته من التركة فيرجع عليه بقدز ما خصته. ثم مثل بما لو كانت قيمة 
ا ا 
ثمن أربع مائة. وعلى الثاني يرمع عليها يخمسة وعشرينء لأنها نسبة ما أ:جذته بنسبة الدين إلى التركة. قال: 
والتفسير الأو ول ظاهر المراد من كلام الفتاوئ الكبرئ والثان من حيث الفقه ظاهرء انتهئل. 
واستشهد لتقوية التفسير الثاني بقول قاضي نحان: أن الصلح لا يصح إذا كان في التركة دينء لأن الدين 
القليل يمنع جواز التصرف في التركة لتعلقه بها. ثم نقل عن قاضي خحان التحيلة في حواز الصلح بأن يضمن 
الوارث الدين بشرط أن لا يرجع . أو يضمن أحنبي بشرط براءة الميست» أو يؤدوا دين الميت من مال آعحر ثم 
يصالحوها١١).‏ ولا يخفئ أن صورة التظم فيما إذا لم يعلم الدين» واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 
وَمَنْ صُوْلِحَتٌ عَنّْ تُمْئِهًا وَضَدَاقِهَا ٠الاه»‏ وَوُرفَةْقَالُوًاالنكا مُقَرَرُ 
فَِن كات فِيْ الْمِيْرَاثِ دَيْنّ قَصُوْلِحَتُ 11 7ه 4 عن الكل أو لَآشَيْءَ قَالتْ فينكر 
الورات: جمع وارث. وقموله: "عن الكل" يعني الدين وغيره. والمراد بقوله ”أو لا شيء قالت“ أنها 
صولحت عن الشركة ولم تقل شيئا تتعلق بالدين ولاغيره.”فينكر”. أي الصلحء يعني في الصورتين وهو مبني 
للمجهول. ش 
مسكلة البيت من فتاوئ قاضي غان قال: إذا صولحت غن ثمنها وصداقها والورئة يقرون يتكاحهاء فإن 
كان في التركة دين على الناس فصولحت عن الكل على أذ يكون نصيبها من الدين للورثة» أو صولحت عن 
التركة ولم تقل شيئا كان الصلح باطلا. ووجه حيئئذ نمليك الدين من غير من عليه الدين يعوض وأنه باطل عند 
الإمامء لأن العقد إذا فسد في البعض المقارن فسد في الكلء وعند هما لأن الدين ليس بمال حقيقة فإذا شرط 
في العقد تمليك ما ليس يمال بطل في الكل كما لو جمع بين عبد وحر في صفقة. 
'"قالوا: الحيلة في تتحويزه أن تشتري المرأة من الوارث شيعا. بمقدار نصببها من الدين» ثم تحيل الوارث 
بحصجها من الدين ثم تعقد الصلح من غير أن يكون ذلك شرطا فيه واللّه أعلم 2 
وَقَيِلَإِذَالمْيَدْرَبِالدَيْجَائِرٌ مم4 وَيَأْحُدُمِئْهٌ لمن كَالعَيْن يَظْهَرُ 
اشعمل البيت عائ قول آخخر من قاضي نحان. قال: إذا صولحت المرأة عن ُمنها وصداقها علئ دراهم 


(1) قاضي خحانء ج: 7 ص: 181 فصل في الصلح عن الميراث والوصية . 
(؟) قاضي عحان؛ ج:7ء ص: 1١8٠‏ . فصل في الصلح عن الميراث والوصية . يتغيير يسير . 


معالؤمة ولم ينكن في التركة دين ظاهر ولا نقد حثى حاز الصلحء ثم ظهر للميث دين لم يعلم به الورثةء هل 
يكون ذلك الدين والنعين داتعلا في الصلح؟ احتلفوا فيه. قال بعضهم: لا يكون داحلا ويكون ذلك الدين 
والبعين بين جميع الورثة علئ حساب مواريثهم, لأنهم إذالم يعلنوا بلك كان صلحهم عن الظاهر المعلوم لا 
غبن السجهول. ومالم يكن ظاهرا يكون بمتزلة المستثنئ عن الصلح. وقال بعضهم: يكون داحلا في الصلح 
.لأتهم صالحواعن التركة» والتركة هو المعلومة عند الورئة» فعلئ هذا القول إن ظهر دين للميت فسد الصلح» 
ويسحعل كأن الدين كان ظاهرا وقت الصلح. وعلئ قول من يقول لا يدخمل ذلك في الصلح يكون الدين والعين 
بين الورئةء ولا يدحل ذلك في الصلح انتهى.(1) 
وقال في التتمة: إته لا رواية لهذه المسكلة» وإن الفقيه أبا يكر الأعمشٌٌ حرج القولين فيهاء وقال: إنه علئ 
قول من يقول بالدحول إن كان ماظهر عيّنا لا يوجب فساد الصلحء وكذا إن كان دينا مستئتئئ منهء وإن كان 
مسطنئْ يعده يقسد. واللّه أعلم. ش 
قلت : وفي مختصر المحيط: أنه إِذا كان ما ظهر عينا لا يفسد الصلح, وأنة إن كان دينا يفسد إلا إذا 
كان الدين مسعئتئ. 
ومفهوم البيت من التعبير ب”قيل” أنه نّم قول يقابله لا يجوز الصلح, وفيه يجوزء لأن الفساد يطرأ على 
الصلح وإن كان يستند إلى وقت وقوعه. فلو قال: ‏ 
وبالدين إن لم يدر يفسد إن بدا وصح كعين عند بعض وتظفر 
لكان أشمل للقولين ”ويدر:ميني للمحهول. ومعنى "بدا" ظهر. وضميره للدين. وضمير ”يفسد“ 
و”“صح” ل لصاح و ”كغين” تشبيه لمسثلة ظهور الدين بمسئلة ظهور العيرني”نظفر“ أي الزوجة الشمن من الذي 
٠ 0‏ 
مَنْفَالَ: إن نَحْلِ يرا قلمْيَحُرْ «:,هم وَلْوْمُدَعَ كالآجبِي يُصَرَّر 
وي ل ا ادعئ على رجحل ألفا فأنكر فاصطلحا على أن 
يحلف المدعى عليه وهو بريء» فهو علئ ؤجهين: 
إن اصط لحا علئ أن يحلف المدعى عليه وإن خلف فهو يريء فحلف المدعئ عليه ماله قبله قليل ولا 
كتير فالصلح ياطل؛ ويكون المدعي علئ دعواهء إن أقام البينة قبلت بينته ويقضئ له» وإن لم يكن له بينة وأراد 
أن يست حلف المدعئ عليه عند القَاضي كال : ذلك له لأن اليمين الأولئ كانت عند غير القاضيء فلا تقطع 
-الخصومة كما يفهم أنه لو كانت عند القاضي تقطع إللخصّومة, وذلك لأن الدعوى مسموعة واليمين متوجهة 
وإنت كان ن الصلح فاسداءو الله أعلم. 
قال . وإن اصطلحا على أن يخلف المدعي على دعنواه علئ أنه إن حلف فالمدعى عليه يكون ضامنا لما 
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يدعي فهذا الصلح باطل؛ ولو حلف المدعي لا يجب المال على المذعى عليه. وهي المسكلة الثانية المشار 

إليها بقوله: و"لو مدع“ و"لو” للوصل وإلا لفسد المعنئ فته ربما يفهم أن قوله ”نصور" أي صحة الصلح لو 

حلف مد ع. 1 
قال: وكذا إن قال المدعى عليه إن حلف فلان غير الطالب فالمال عليه كان باطلا وهي الثالثة المشار 


ليها يقول: "كالاحنبي يصوز». 
قال المصنف: و كذا ينبغي أن يكون لو قال الطالب إن حلف فلان غير المطلوب. 
قال : ولو قال الطالب للمطلوب أنت بريء من دعواي هذه على أن تحلف مالي قبلك شيء فحلف لا 
يبرأء لأنه علق البرءة بالخخطر وذلك باطلء واللّه سبنحاته و تعالئ أعلم.(١)‏ 
فصل من كتاب المضارية والوديعة 
المضاربة : ماحوذ من الضرتت في الارض وهو السفرء لأنه سبب تحصيل الربح غالباء ويسمى بالقراض 
من القرض وهو القطع إمالكونه يقطع الأرض بالسير وإما لأن صاحب المال قطم ذلك القدر من الما عن 
تصرفه وجعل التصرف فيه إلى العامل بهذا العقدء واتحتير الأول لموافقة 3 قوله عالق "وآخرول يَصْرِبُونٌ في 
الأرْض“ فق 
وشرعاً: هو دفع مال إلى الغير ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا. 
والوديعة: من الودع وهو التركء لأنها تترك عند إلأمين. 
وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله. 
والجعاسية بيننهما ويين الصلح لأذ المال إذا حصل فيه فلا يخعلوا إما أن يستربح قيه بتفسه وقد مزء أو 
بغيره» وهو المضاربة» أو يحفظه يرقسه ولإحمكم له قذم يزب الهأو جغيرموهو الوديعة, والله أعلم . 
وَكُلْ ين مات وَالعَيِنَ هِخْضرٌ '«هاه» وَمَاوَحَدَتعَيِنَافَدَيْنَاتُصَيْرٌ 
موق نول الْوَقْفٍ نم مُمَاوِضٍ 9لاه»4 وَمُوُدِعَ مَال الْعْنْموَمُوَالْمُوْمْرٌ 
“العين" مفعول "يحصر"“ أي يحوز. وضمير ”"وجحدت و تصير“ للعين "ومودع“ بالكسر اسم فاعل, من أودع. 
وفي البيتين قاعدة استثنى منها ثلاث مسائل. 
القاعبدة: قال في البدايع : لو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما حلف المضارب فإنه يعود 
دينا فيما عبلف المضارب؛ وكذا المودعء والمستعيرء زالمستبضع وكل من كانلمال في يدب أمانة إذا مات 
قبل البنان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه دينا في تركته» لأنه صار بالتجهيل مهلكا للوديعة ولا 
تصدق وورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال. ولوعين الميت المال في حال الحياة أو علم ذلك تكون 


)2.032 قاضي خحان» ج:/ ص: .١‏ فصل فني الإيراء عن البعض بشرط تعجيل الباقى الخ . ط : ياكستان . (؟) المزمّل »الآية 1501 


ملك الأمانه فى يه وميه أو يد وازئة كما كانافى يذعة ورصدتوة علي الهلاكء والدقع الول ساسيه كما يضدق 
في النيت في نحال حياته. )١‏ 

والمسائل الثلاثة النستئنيات ذكرها بعد القاعدة في التعمة ناقلا عن واقعات الناطفيء الأمانات تنقلب 
مضمونة بالموت إذا لم يبين إلا في ثلاث مسائل: 

احداها متولي الأوقاف إذا مات:ولم يعرف حال غلتها التي أعذها ولم يبين لا ضمان عليه. 

الثانية إذعمرجٍ السلطَانِ إلى الغزو وغنموا فأودع بعض الغتيمة عند بعض الغانمين* ومات ولم يبين 
عند من أود ع لا ضمان عليه. 

الثالثة: آحد المتفاوضين إذا مات وفي يده مال الشركة ولم يبين لا ضمان عليه» انتهى. وهي في 
المنظومة في البيت الثاني» واللّه أعلم. 

قلت. وقد نقل المضَنتٌ عن القتية ما نصه: الشريك مات ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك 
بل مات نجهلا يضمن كما لو مات.مجهلا للعين» انتهى.(5) 

وقد فات المصنفٌ مسئلة أخحرئ وقع ذكرها في فتاوئ قاضي عمال وغيره: وهي: القاضي إذا أود ع مال 
اليتيم عبند بعض أمنائه ومات مجهلا ولجزيبين عند من أودعها فإنة لا يضمنء بخخلاف ما إذا قبضه ووضعه في 
منزله ولا يدري أين وضعه ومات حيث يضمن (). وقد ذكر ذلك الطرسوسي في "أنفع الوسائل” وقال: إن 
مقتضبئ قاضي خحان ضمان أحد المتفاوضين» ومقتضئ حصر التتمة وعزاة إلى التحنيس أيضا ضهان القاضي 
وهو مشكل الجمع. ثم قال في مسعلة الوقف: إنه يتبغي أن يكون التفصيل فيها أنه إن حصل طلب المستحقين 
ممه المال وأخر ثم مات مجهلا أن يضنن. وإِذلم يحصل طلب متهم فينبغني أن يقال أيضا إن كان محمودا 
بين التاس معروفا بالديانة والأمانة لا يضمن فإن لم يكن كذلك ومْضئ زمن والمال في يده ولم يصرفه ولم 
يمنعه من ذلك مانع شرعي أنه يضمن. ش 

اتنبيه: جر | الحكم خياص بالريع أما لو باعه أو استبدله يضمن» وهي في قاضي حان. 

وَجحارٌ شِراءٌ كل مِنْ الآخر إستمع 5 وَأَدٌ الْوَصِيّ الْمَالَ فِيْهَا مُصَرَّ 

ضمير ”فيها. للمضاربة. وفبي البيت مسكلتان: 

الأولئ من البدائع قال : ويحوز شراء رب المال من المضارب وشراء ادمضارب من رب المآل في قول 
أصحاين! الثلاثة: : وقال زفْرلا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة (4). وفي المنية: مضارب اشترئ تُوبا بعشرة 
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فباعه من رب المال. بخمسة عشر حاز. 

الثانية: من الذيرية. قال: إذا دفع الوصئ مال الصغير إلى نفسه مضاربة قهو جائزء والطرسوسي قيد 
هذاء فقال: ينبغي أن يزاد في هذ المسئلة أن الوصي لا يجعل لنفسه أكثر مما يجعل لأمثاله حتى لو كان الناس 
يمع قدون المضاربة بالنصف وعقدها هو لنفسه في مال الصغير بالثلث لا يجوز له ذلك. وقال : إنه ما زاد ذلك 
إلا دفعا لما توهمه عبارة الذععيرة فن الجواز للتعليل بالاستنماء وعدم الاستحقاق منمال الصغير وإنما هو من 
الربح الحاصل بعمل للمضارب وقال: إنه لم يقف علئ هذا القيد في كلام الأصحاب ولكنه ينبغي أن يكون 
كذلك نظراً للصبي. وتعحب المصنثٌ من تقييده ما:أطلقه:المشائخ برأيه مع فيام الدليل على الإطلاق » لأنه 
نفع صرف ووثوق الوضي بنفسه لينن كوثوقه بغيره. نعم لوجعله من باب الديانة وانمروة لكان حسنا. ولكن 
لو عقد:بأقل صح انتهئ ‏ 

قلت ؛ الأظهر عندي ماقاله الطرسوسي» لأن تصرف الوصي إنما هو بالولاية النظرية ولا نظر للصبي في 
مال المضاربة في ماله بأقل منما يفغله أمثال الوصي من الثقات, بل التظر فيه لخانب الوصي فإنه يحصل لنفسنه 
ربسحا يتعذر عليه حصوله بدون مال اليتيم مع الحيف على اليتيم» وإن كان مصلحة من حيث يحصل الربح في 
الجملة . اللّهم إلا أن يقال يكفي حصول البمصلحة في الجملة وإن أمكن ماهو أولى منهاء واللّه تعالئ أعلم. 

ودَافِِمُ آلف مُقرضاً وَمُقَارضاً «78ه4 وَرِبْحٌ الْقِرَاضٍ الشُرْط جَارَ وَيُحَذَرٌ 

مسكلة البيت من البدائع قال: ولو قال حذ هذو الألف على أن نصفها عليك قرض عل أن تعمل بالنصف 
الآعمر مضاربةٌ على أن الربح لي فهذا مكروه لأنه شرط لنفسه متفعة في مقابلة القرض وقد نهيئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن قرض جرنفعاء فإن عمل غلى هذا ورنح أو وضع الربح بينهما نصفان وكذا الوضيعة” 
أن كرح خلان السشارب للك رتضيق للمال بالقرض فكان نصف الربح له» والنصف الآحر بضاعة في يده 
فكان ربحه لرب المال. ثم وجه الوضيعة أيضا يأنها حزء هالك من المال والمال مشترك فكانت الوضيعة على 
قدره(1). وفي:الظهيرية ذكر هذا الفرع مطلقا عن الكراهة. وقد أشار المصنفٌ إلى الكراهة والحواز بقوله: 
”حاز ويحذر“ وريجح الكراهة الطرسوسي ونظر في القول بعدمها لأن القرض جرنفعا إِذ لولاه لكان ربح 
النصف والنصف لم يختص به بل بينه وبين المضارب. وتعقبه المصدف بأن جر النقع ليس متحها من جهة” 
القرض. ومنع كون اخختصاصه بالربح يسبب القرض وإنما هؤ بشرطه لا بالقرض لأن المضاربة لما فسدت 
باشتراط جميح إلربح لصاحب المال'بقي المال في يد المضارب. 

آقول ٠‏ ولا يخفئ مافيه على المتأمل. حال : ولو كان انفراض'"أكثر من النصف أو أقل لا يختلف الحكم 
متي كان جميع ربحه مشروطا لزب المال.و قال: وإلئ ذلك الإشارة بقولئ وزبح القراض:الشرط” يعني سواء 
٠"‏ كان النصف أو أقل أو-أكثر . فمسكلة:النظم أشمس .نما ذكروه. واللّه سبحانه و تعالئ أعلم بالصواب . 
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ون يِّتَعِيْ دو الْمَال قَرْضأً وَحَضْمُةُ «ه/ه» قِرَاضاًقَرَبُ الْمَال قَدْقيْلَأَجْدَرُ 

وَفِي الْعَكْسٍ بَعْدَ الرّبْح فَالمَوْلُ قَولَهَ «0ه» كلَلِكَ فِيالإيضاعمَاَعرٌ 

الضمير في ”قوله” لرب المال. وقد اشتمل البيتان على ثلاث مسائل . 

الأولى : من الظهيرية لو قال المضارب دفعته إلي مضاربة؛ وقال رب المال دفعته إليك قرضا. فالقول 
قرل رب المالء فإن هلك المال في يد المضارب بعد هذاء إن هلك قبل العمل فلاضمان عليه » وكان نظير ما 
ذكر في كناب الوديعة يعني إذا ادعيا الوديعة والقراض فإنه إن هلك يعد العمل مال فإن أقاما جميعا علئ ما 
ادعياه بينة فالبينة بينة رب المال في الوحهين جميعاء ويكون المضارب ضامنا ضاع المال قبل العمل أو بعدهٌ 
القهئ . قال: وفي النهايه و شرح زه التجريد عكسه فإنهم نصوا علئ أن القول قول المضاربء والبينة علئ رب 
المال: قال: وإلى الاتلاف أشرت بقولي له: ”قد قيل أجدر“ . 

الثانية: من الظهيرية وهي عمكس الأولئ إذا قال المضارب بعد ما تصرف وربح أقرضتني هذا المال 
والرببح كله لي وقال رب المال دفعته مضاربة بالثلثء أو قال دفعته إليك بضاعة» أو قال مضاربة ولم اسم ربحاً 
أو بربح مائة درهم فالقول في ذلك قول زب المال» وعلى المضارب البينة» ويعد ذلك إن ادعى.رب المال 
البضاعة كان الربح مع رأس المال لرب المال ولا شيء على رب المال. وفيها: إذا قال دفعت إليه المال مضاربة 
من غير تسمية أو بربح مائة فالمال كله لرب المال وللمضارب أجر المثل؛ وإن أقاما جميعا البينة فالييتة بينة 
العامل؛ وإن هلك المال في يد المضارب يغد ما اختلف العامل ورب المال فالعامل ضامن جميع ما في يده 


لرفٍ المال عمل أو لم يعمل» انتهئ . 
وإليها أشارفي النظم بقوله: و”في العكس“ . وقيد بنما بعد الربح لإخحراج ماقبل الربح؛ لأنه لا ثمرة له 
لأن العقد ليس بلازم . 


الغالئة: لو ادعئ رب المال دفعه مضارية أو وديعة» وادّعى المضارب أنه أذ المال قرضاء كان القول 
قول رب المال كما مر نقله من الظهيرية وغيرها. 
ثم ذكر فرعا:هو مالو ادعئ المضاربة ورب المال الغصب و ضاع المال قبل العمل فلا ضمان علئ 
المضارب» وإن كان بعد العمل فهو ضامن» وإن أقاما النينة علئ ما ادعيا فالبيتة بينة المضارب في الوحهين 
وعزاه إلى الظهيرية: واللّه أعلم . 
وَلَوْ كات بِنْمَالٍ القِرّاضٍ مُعَالاٌ 40818 قَمَاهُوٌَمِنْهُفِي النْجِيْليُوَبْرٌ 
.مافي قوله”فما“ نافية وضميِر ”هم“ للمضارب. وف ”منه“ لمال المضارية. والضمير في ”يؤبر" 
للمضارب والمعنئ أنه ليمن له إذا عامل في نخخل أن يؤبره من مال المضاربة. وتأبير النخخل: تلقيحه. 
والنسعلة من الظهيرية. قال: وله أن يستاخر أرضاً بيضاء ويشتري ببعض المال طعاما فيزرعهاء وكذلك 


(1) في ن: سقط "شرح" 


إذا تقبلها ليغرس فيهنا نخلاء أو شجرًا. ولو أحذ المضارب نخلا أو شحزا معاملة علئ أن يتفق في 'نلقيحها 
وتأبيرها من المال لم يجز علئ رب المال و! إن قال له إعمل برأيك. واللّه أعلم. 

وَمَنْيَدّعِي تَوْكِئِلَ قَنْضٍ رَدِيْعَةٍ 40819 وَصَدَفَهمُسْمَوْدِعَ ليس يُوْمَرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلة من الظهيرية. قال: المود ع إذا صدق من ادعئ أنه وكيل بقيض الوديعة لا يؤمر 
بدفع الوديعة. وإلئ ذلك أشار بقوله : ”ليس يؤمم* 

قلت : هذاهو المشهور. و هوفي الهداية وغيرها. كذلك في شرح الجامع.الصغير لقاضي عحان: 
وروي عن أبي يوسقٌ أنه يؤمر بدفع الوديعة. ونقل في العمادية عن وكالة غريبٍ الرواية: زجحل في يده متاح 
فقال ها لفلان» وهذا الوكيل بالقبض يجبرعلى الدفع : في العين والدين» كذا عن أبي يوسك. ونقل عن بعض 
المشتلفات القديمة ؛ وروي عن ابن سماعة عن محمد رحمه اللّه آن الوكيل بقبطن إذا صدقة صاحب اليد يخبر 
على التسليم إليه كالدين» واللّه أعلم .. ش 

ثم فرع مالو دفع الوديعة ولم يكن مامورا بالدفع ثم أراد الاسترداد ليس له ذلك. 

قلت : نقل في العمادية عن شرح الطحاوي: لو ادعى الوكالة بفبض الوديعة ؤصدقه لا يجبر على التسليم» 
وكذالو كذبه وسكت لا يجبر أيضاء ولو سلم لا يتمكن من استرداده» فإن حضر المالك وكذبه في الوكالة ففي 
وه واحد لا يرجع المودع على الوكيل وهو ما إذا صدقه ولم يشترط عليه الضمان» وفي سائر الوجوه يرجع عليه 
بعينه إن كان قائماء ويضمن إن كان هالكا. وفي الفوائد الظهيرية عن شيخ الإسلام علاء الدين: أنه لا يملك 
تاديد لمحي بض روا ا مازح ع ع ل ال ار 
كان يتردد في جواب هذه المسئلة وكان يقول لا رواية فيها. وفي شرح الهنداية للسكاكى: أنه إذا دفع بتصديق 
الوكالة لم يرحع بشيء. ولو دفعه بالسكوت أو بإتكار اوكا أو صادقه و ضمته كان له أن يضمنه لما قلا كذا قي 
المبسوط ولو دفعها في الوجوه كلها لا يملك الاسترداد لما ذكرنا أنه ساع في نقض ما تم من جهاته. وفي متن 
الوافي الإشارة إلى ذلك. وإنما أطلت فيها لأنني أفتيت في سنة ست و ثمانين وثماني مائة بأنهُ يستوي في عدم 
الاسترداد الدقع مع التصديقء أو السكوت أو التكذيب» فكتبت تحت خخط صاحبنا الفقيه العلامة صلاح الدين 
'الطرابلسيّ أبقاه الله تغألى الجواب ما أفاده شيخ الإسلام واضع نحطه أعلاه أعز الله به الدين حيث دَفم إليه مع 
التصديق فأرسلت إليه بالنقول فلم يرجع وكتب إلي بخحطه أنه اعتمد غافي البزازية من قوله: وفي المنتقئ : ”علم 
عدم وكالته بقبضه ومع ذلك أعنطاه فالمقيوض أمانة عنده للدافع إن أراد الاسترداد قبل قدوم الغائب له ذلك»:وإن 
ضاع في يذه ضاع من الدافع» ولا ضمإن على القابض*. ثم أخذ يفصل في الضياع قبل قدوم الغايب وبعده. ولا 
يخحفئ علي الفطن أن هذمٍ المسئلة مغائر لتلاك المسثلة صورة وحكماء لأن الدفع في هذه مع العلم بعدم الوكالة 
فهو ودبعة محضة» ولهذا لا يضمن القابض بالضياع» وفي صورتنا لاعلم له بعدم الوكالة وإنما دقع علئ أنه 
و كيلء ققد دفع فع بوه نم من جهته فلا يسترد و يتقرر عليه الضمان والله أعلم. 


٠‏ ثم قال : ولو لم يدفعها وكان مامورا بالدفع فهلكت في يده قيل لا يضمنء وكان ينبغي أن يضمن؛ لأن 
وكيل المودع بمنزلته» وفي المنع من المودع يضمن فكذا من وكيله. 
أقول: لبم يجعرض ة ري ا ا 
الخلاف فيهاء ولا إلى صورتي السكوت والإنكار» والدفع فيهماء وطلب الاسترداد وتوجه الضمان» فنظمت 
ذلك في أبيات.تكميلاٌ للفائدة فقلت :له 
ويؤمر في قول ليعقوب تمعن 0 محمدمثل الدين بالدفع يجبر. 
وإذ يعطه الا يسترد وإنيكن 2 يصدقأويسكت ولو كان ينكر 
ويرجع بالتصديق في ذين مطلقا ‏ 2 وإن قال فِي التصديق يضمن مقرر 
فالضميرفي: ”يعطها“ للوديعة. وفي ١‏ يسعرد“ للمودع الدافع. وكذا في ”يصدق“ و”يسكت“ 
و”مشكر" و”يرحع“” والإشارة ب“ذين” للسكوت والإنكارء و ”يضمن“ أي إن قال الو كيل عند الدفع يضمن 
إن ظهر بخلافه تقرر الضشماكن . وقد تقدم الكلام فيهاء واللّهِ أعلم . 
وَلَوْقَالَرَبٌ الْمَالٍ الدع آمِرٌ طكره» فَالْكَرَيَسْتَخْلِفَهُنُمْيَخْسَرٌ 
”يستجلفه” مجزوم في .حواب الشرط. 
ومسشلة البيبت من فروع المتقدمة وإن كانت أعم وهي في البدائع وغيرها. قال : ولو دفع المودع 
الوديعة إلئ رجحل وادعئ أنه قد دفعها إليه يأمر صاحب الوديعة وأنكر الأمر فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمره 
بنذلك» لأن المودع يدعي عليه الأمر وهو منكرء والقول قول المنكر مع يمينه؛ ولم يصرج بالضمانء وصرح به 
في المبسوط وغيره وإليه أشار بقوله: "ثم يخحسر” وكذلك الحكم في الدين» والله تعالئ أعلم. 
وين بِالرٌَديفْبَلُبَعْضُهُمْ 24 ه» وَمِن قبل أَوْمِنْ يَعْدّمَدُ كان ينكر 
“قال الاحمفة : صورة المسئلة لو ادعى المستود ع رد الوديعة إلى صاحبها ثم أنكر الوديعة البتة» أو 
أنكرها أولاًء ثم ادعى ردها و أقام البينةء هل تقبل بيتته أولا تقيل؟ ذكر قاصي خحان فيما يضمن المود ع من 
فتاواه: أنه يضمن المالء ولا تقبل بينته. ثم ذكر رواية المنتقئ: أنه لا يضمن: وزها أنا أذكر لك عيارة قاضي ان 
بسسصهاء ثم أذكر بقية كلام المصناء وما يرد عليه. قال قاضي خحان: صاحب الوديعة إذا طالب المودع بالرد 
فححد فأقام صإحب الوديعة البيئة أنه استؤدعه كذاء ثم أقام المود ع البينة أنها ضاعت عنده لا تقبل بينته 
ويكون ضامناء.و كذا لو أقام المودع البيئة أنها كانت ضاعت قبل الححود. وذكر في المنتقئ: أنه إذا ححد 
المودع الوديعة: ثم ادعئ أنه ردها بعد ذلك وأقام البينة قبلت بيتتهء و كذا لو أقام البيئة أنه ردها قبل الجحود» 
وقال: إنما غلطت في الجحود أو نسيتء أو ظنت أني رددت حين دفجتها إلي و أنا صادق في قولي هذاء قبلت 
بيتته في قياس قول أبي حنيفة؛ وأبي يوست » انتهئ .(1) 


(1) قاضي خحان: ج:: ص: 7/7. باب فيما يضمن المود ع . ط : باكستان . 


قال المصنفٌ : وصاحب الفوائد نظم رواية المنتقئ.ولم يشر إلى الاختلاف» ولا ذكر في الشرح غيرها 
أيضاء ولم يذكر أن قاضي عحان عزاها إلى المنتقئ» ولا ذكر أنه لا تقبل بينته» ولم يذكر لو كان الإنكار بعد البينة 
كان الحكم كذلك. والبيت يعني بيته فيه الإشارة إلئ ذلك 'كله. ووحه عدم القبول يأنه يلزم من الجحود نفي 
الرد الذي تنبته يينته فيكون مكذبا لها بنفيه فلا تقبل دعواه ولا بينته. ووحه القبول بأن البينة تقوي احتمال 
متمق كن وخوى الشلط ار ديات حوى يقحد وهو جك ل بازآلة [ذا صل الزد رما انسإ اص ليع 
لاسيما إذا طالت المدةء ثم رجح الأول للتناقض. ْ 

قلت : الصواب مع صاحب الفوائدء لأتهما مسئلتان مخختلفتان في الحكمء لا مسكلة واحدة فيها روايتان 
كماتوهمه المصنفٌ.ولا اختلاف فيهما. وبيت المصنفٌ يمكن أن يحمل علئ ما نقله عن المنتقئ» وهي 
مستئلة دعوى الرد بعد التححود لا مسقلة قاضي خحان السابقة عليها وهي مسئلة دعوئ الضياع بعد الجحود إلا 
أننه ذكر أن فيها احتلافا وليسن الأمر كذلكء وأعحل فيها بشرط؛ وهو: دعوى المودع الغلط أو النسيان» ولا بعد 
منهء إذ به يحصل التوفيق ويندفع التناقض».حتى لا يصنح ماع البيئة إلا علئ القول بأنه يككفي إمكان التوفيق. 
وكامركولة ع 


ومن قبل ومن بعد قد كان ينكر 
أي من قبل البينة أو من بعدهاء وليس هو المرادء بل المراد أنه إن أقام البينة على الرد قبل الجحود بعد. 
دعواه أنه إنما جحد نسيانا أو غلعلا أو أنه أقام البينة على الرد بعد الححود. وتصويره الذي ذكره سايقا مخالف 
لذلكء» وتحصيل هذا من نظمه متعسر بل متعذرء وأيضا مفهوم قوله: ”وبعضهم“ أنه يشير به إلى. العحلاف الذي.. 
يقصده. وليس بموجودء ومبنئ ذلك توهمه استواء الحكم في مسئلتي دعوى الضياع بعد الجحود؛ ودعوئ 
الرد بعدهء أو قيام البينة عليهما قبل أو بعد كما مر»:وليس كما توهنم: والفرق-بين المسعلتين كما يظهر بالتأمل 
في تعليلات علماينا أنه في نسكلة الضياع إنما لا تقبل ببتته كيف ما قامتء لأنه بالححود ضمن فبالعود إلى 
الإقرار لا يرتفع الضمانء ولا يبرأ عنه إلا بالإبراء أو الرد ولم يوجد واحد منهماء وأما مسكلة المنتقى إنما تقبل 
فيها البينة: لأنه وإن تقرر الضمان بالححود ولم يرفعه الإقرار إلا أن:ما ادعاه وهو الرد مما يبرأ به عن الضمان 
فتقبل بينته عليه كما لو ادعى أنه أبرأ عنهء لأنها بينته قامت بما يسقط به الضمان المتقرر» فتأمله! الله أعلم. 
ثم اعلغ ! أن المصئف رحمه الله عاب على الطرسوسي أمرا لم يقع فنْهء ووقع هو فيما هو فوقه رحمهما 
الله تعالئ . ْ 
وقد نظمت المسكلتين في بيتيس وأرحو أن يكونا وافيين بالمقصود. فقلت :- 
وحجةرد بعد جحدمطالب 2 ولوقبلهأوبعدقالتيؤثر 
إذاقالإني صادق ونسيته 22 ولوبضياعتلك كانت تخسر 
فمرادي ب”حبجة رد“ البيئة القائمة برد الوديعة. و”مطالب“ بفتح اللام أي الجاحد بعد الطلبء وهو قيد 


1 آ[ؤ[ ظ[ 1 [ [ [ |[ [ؤ[زذزذز 0007# 
لايد مده لآنة لى سحد قبل الال لا يشمن على الضعيد» كنا أشار إليه في الهداية وهو المروي عن أن 
يوسكٌ وحكاه عنه في الخلاصة.(١)‏ وقول ”ولو قبل“ الضمير فيه للجحود و”بعد“ مقطو ع عن الإضاقة» 
والمغنئ: ولوقامت الحجة على أنه رد قل الححود أو بعد الححود تؤثر شهادتهما برءة المؤدع إذا قال: إني 
صادق في قولي و إنما غلطت أو نسيت. وقولي و”بضياع” يعني لو بضياع الوديعة بعد الجحود كانت تلك 
الححجة قائمة أو قبله. ”ى: تخسر“ أي لا تقبل ويستمر الضمان ويخسر. ولا يخفيئ أن ظاهر عبارة المنتقئ أن ذلك 
تخريج علئ' أصولهماء وقد صرح في البزازية بأنه قولهماء والله أعلم. 
وَلَوْفَالَضَاعَتٌ َم قَالَ رَدَدَهَا 446 تتاقَض مَاقَدقَال فَالوَاقَيُجَيَرٌ 
نا سد واد جد لماجدر عي لنان واقى يناف وفالئه لالت ارود رز 
الوديعة؛ فقال لم تودعني شيئا ثم قال بل أودعتني ولكنها هلكت»ء ذكر في الكتاب أنه يكون ضامناء رإن قال 
المودع أولا قد اعطيتكها ثم قال بعد أيام ولكنها ضاعت لا يقبل قوله؛ فيكون ضامنا. وقال عيسئ ابن أبان: لا 
يضمن والصحيح ما ذكر في الكناب يريد للخصاف (5)» وقبل ذلك ذكر ما لو قال هلكت الوديعة عندي ثم 
قال رددت ليك أنه ذككوث امنا ولاتبل قوله في له أنه محاقض. . وقوله :”فيجبر“ أي يجبر علا دفع 
الوديعةء وهو إشارة إلى الضماء والله أعلم . 
َإدقَالَقَنضَاعَت بن لت وَحْدهًا 40809 يَصِحٌ وَيسْمَحْآت فَفَذيقَصَرَرٌ 
مسثلة البيت من الواقعات . قال : المود ع إذا قال ذهبت الوديعة من منزليء ولم يذهب من مالي شيءه . 
قبل قوله مع يمينه نخلافا لمالك. 
أوفي قول النظم”فقد ينصور“ إشارة إلى توجيه ذلك» لأن وقوع ذلك ممكن بأن يعجل السارق» أو 
يكوان هي المقصود فيصدق مع يمينه لأنه أمين00» وغل سبحانه و تعايئ أعلم. 
َإِديَتَعِي الْوُرّت َوْل مُوَرَثٍ «4040 ردت مََمْتَهُمْ إلى جِْن يَطهَرٌ 
وَلَوْأنْكَرُوْادَعُوَادُمَاتَ مُجَهلاُ #ا(مه»# وَقَالُوْاتوئ بَعَْدَالأصَح يوَخَرٌ 
الورّاث : جمع وارث. والضمير في قوله”رظلهر“ إلى قول المورثء ”رددت“ يعني -حتى تقوم البينة على 
0 رددت وفي ”أنكروا"/ و”قالو |“ للورّاث. وفي ”دعو اه" لرب الوديعة و ”مات مجهلا؛ معمول دعواه. وفي 
توى“ للشيء المود ع. والمراد هلااكه يعد وات المودع. وفي "يو حر" لقول الوارث: أي يقدم قول مدعي 
الوديعة في القبول ويؤخحرقول الوارث فيه. وفي البيتين مسئلتان. 
الأولى! : من الواقعات. قال : المودع إذامات فقال ورئته قد رد الوديعة في حياته لم يقبل قولهم » 
والضمان واجسب في مال الميت» لأنه مات مسجهلاء فإن أقام الورئة البينة علئ إقرار الميت المودع أنه قال في 


جه مامايى 


(1) خلاصة الفتاوى» ج:4» ص: 47 9ء جنس آحر في الجحؤدء ط: نول كُشور. 
زقة قاضي خحان» ج:], ص: :717/7 . يانب فيما يضمن المودع..-ط: باكستان . . (9) * - واقعات المفتين» ص: ١76‏ . كتاب الوديعة . 


خياته رددت الوديعة تقبل؛ لأن الثابت بالبينة كالثايت معاينة» انتهر. )١(.‏ 
قلت : في إعادته الضميز في قوله :"فضمنهي“ إلى الورّاث تساهلء لأن الضمان إنما هو في مال الميت 
حقيقة لا الو راث لأن الأمين إذا مات محهلا والعين في يده تصير دينا في تركته إلا فيما استثنى وهي ثلاث 
مسائلء أ و أربع؛ تقدمتء حثى لو لم يكن في التركة مايفي بذلك لا شيء على الوارث» واللّه أعلم . 
الثانية : في فتاوئ قاضي نحادء والواقعات. قال: إذا اعتلف الطالب وورثة المودع في الوديعة فقال 
الطالب: قد مات ولم يبين» فصار دينا في ماله وقال الورثة: كانت قايمة يوم مات المود ع وكانت معروفة ثم 
هلكت بعد موته فالقول قول الطالب هو الصحيح. وفي قاضي نحان عن بن شجاع أنه علئ قياس قول 
أصحابنا يجب أن يكون القول قول الطالب؛ ويجب الضمان في مال الميت و على قياس.قول أبي يوست 
يحب أن يكون القؤل قول الورثة مع اليمين» لأنه يقيم الوارث مقام المورث(5؟)» والله أعلم . 
وَمَنْ حاف فُوتَ الْعُضْوٍ لَيْسَ بِضَامِنٍ 0859 إِذًا أَحَدٌَ السَّلْطَانُ لآ حَيْتٌ يَنْهَرٌ 
اشتمل البيت علئ مسسجلتين من قاضي نحاك. 
الأولى) : قال في كتاب الغصب: السلطان الجائر إذا هدد المودع بحبس شهر: أو ضرب لا يتلف عضو 


منه ليدفع إليه الوديعة فدفع ضمن.(7) 
الغائية: قال فإن خوفه بتلف عضو لا يضمن (4)؛ وإلئ عدم التهديد بإتلاف العضو أشارقي النظم بقوله: 
”لاحيث ينهر". ص 
وزعم بأن التقييد بالحائر في عبارة قاضي نحان إشارة إلى أنه لو كان غير جائر يضمنء فإنه يقول ولا يفعل. 
أقول : فعلى هذا النظم غير موف بمافي قاضي خحان لفوات الشرط الذي هو الجور فأصلحته فقلت: 
وسلطان حور لو بإتلاف عضوه يعوف لا يضمن و إلا يخسر 
وَأَْدَعَهٌ عضرا على أن حَنْسَة 40509 لَدهِيَة فَاسَْهَلكَ اللْحَمْس يَخْسَرْ 
لَةسَبْعَة قَالُوْاوَنَضُفاًإِذَائَوَتَ 45418 لَه ٌَالحَمْسَةٌ الأخزى وَفِي السرع يُنْشَرٌ 
حذف التاء من العشئرة لحذف التمييز كما في قوله تعالى: 'أربْعَة أشْهْرِ وَّ عَشْرًا “م 
.ومسلة البيقين من قاضي عمان. قال : رحل دفع إلى رجحل عشرة دراهم» وقال تحمسة منها هبة لك 
وعمسة وديعة عندك فاستهلك القايض منها حمسة وهلكت التحمسة الباقية ضمن القابض سبعة وتصقاء لأن 
البخمسة الموهورية مضمونة على القابض» لأنها هية فاسدة» والخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة ونضفها 


. كتانب الوديعة‎ . ١١8 واقعات المفتين» ص:‎ 0١ 
. (؟) قاضي نحان: ج:7» ص: 77/7 , باب فيما يضمن المودء . ط: ياكستان‎ 
. فصل فيما يصير به المرع غاصيا و ضامنا . ط: باكستان‎ . 74 ٠ قاضي نحانء ج:7؛ ص:‎ )5:( 
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من الأمانة يضمن هذه الخحمسةء والخحمسةالتي ضاعت نصفها من الهبة فيضمن نصفهاءفلهذا يضمن سيعة 
ونصفاء انتهئ .)١(‏ وإنما كانت الهبة فاسدة» لأنها هية مشاع محتمل للقمسة . 
وَتَسَارِكٌ في فَوْم لأمْرِصَحِيِْفَةً 4509 فَرَاحَوَا وَرَاحَتُ يَضْمَنُ الْمَعَأَحْرٌ 
“الصتحيفة : قطعة من جلد أو قرطاس ‏ كتب فيه .. والرواح : الذهاب . 
ومسكلة الييت من قاضي غحان . قال :“قوم حلوس في-مكان فقام واحد منهم وترك كتابه؛ ثم قام الباقون 
معافهلك الكتناب ضمتوا جميعاء لأن الأول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم فإذا قاموا و تركوا 
الكتاب فقد ترءكوا الحفظ الملتزم فضمنوا:جميعاء وإن قام القوم واحدا يعد واحد كان الضمان عل آخرهم» 
لأن الآحر نعين للحفظ فتعين الضمات. .(؟) 
قال المصنف: .وليس هذا خماصا بالصحيفة بل يطرد في غيرها أيضاء وأنت تعلم أن النظم صريح في 
الوجه الشأني من وحهي قاضي نحان. وأما الأول: وهو مالو راحوا جميعا لا تصريح به فيه» نعم قد يقال: يشعر 
مقهوم قوله: "يضمن المتأحر“ بأنه إذا لم يكن متأعراً ضمنوا جميعا. فلو غير البيت فجعل هكذا :٠ه‏ 
وفي القوم إن يترك كتاباو رفقة .مضوا ضمنوا إن ضاع أولا فالآجحر 
الاشتمل الوحهين: وضمير ”ضاع” لكتاب. وإن لا يمضوا دفعة بل واحد بعد واحد ضمن الآخحر:.وهذا 
تخصيص بصورة قاضئ عمان. وإن أردت التعميم إحجل مكان قولنا”كتابا“ متاعا » واللّه تعالئ أعلمة* 
وَنَارِكُ نَشْرِ الصُوْفٍ صَيْفَاَكَعَتَلَمْ ط«عوه» يَضْمَنْ وَفَرْضٌ الْمَارِ بالعكس يور 
إِذَالَْ يَسْدَ التَيَّبَ مِنْيَعْد عِلْمِهِ 40148 وَلَمْيُعْلِم الْمُلَآكَ ماهي تررم 
العث : بالمثلثه السوسء أو الأرضة: وهي دويبة تأكل الأديم والصنوف . 
وقد اشعمل البيتان علئ مسسئلتين من الظهيرية. قال في كتاب الوديعة : إذا أفسدها الفار واطلع المودع 
على نقب معروف إن كان أخبر صاحب الوديعة أن ههنا نقب الفار فلا ضمانء وإن لم يخخيره يعد ما اطلع عليه 
ولم يسده ضمن. وهي المسئلة الثانية من النظم. والواو في قوله: ”ولم يعلم الملاك" بمعنئ أو“ فقد قال. في 
الواقعات : الوديعة إذا أفسدته الفارء وقد اطلع علخ نقب معروف فهذا على وجهين: إما إن:أخبر صاحب 
الحنطة أن هذا نقب الفارة أو لم يخبرء فإن أخبر فلا ضمان عليهء لأن صاحب الوديعة رضي به ولو لم يخبر 
بعد ما اطلع علئ ذلك النقب ولم يسدهء يضمن لأنه ضيعه. نم نقل عن الطرسوسي: ما لو.سله مرة ثم فتحه 
القار وأفسد الوديعة وأنها لم تذكرء ويتبغين أن يكون فيها التفصيل » لأن الأمر دائر بين الإعلام للمودع أو السدٍ 
بدونه وهو موجود هنا أيضا. 
وناقشه فيه المصنك يأن السد لا يتعين لأن الأمردائر بين الإعلام» والسد غير معين في أحد هماء وأنت 
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بير بأن هذا لا يلاقي قوله بالتفنصيل إنما يتوجه لو قال يتعين أحد الأمرين؛ واللّهِ أعلم. 
والأولئ : قال في الغلهيرية عن السيد الإمام أبي الِقاسم أن الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس 
في زمان الصيف قلم يبردها بالهوئ حتئى وقع 1١‏ فيه السوس وفسد لا يضمن. وهذا أعم من صورة النظم إلا 
أنه يعلم من ذلك الحكم في نظيره . 
وَمَالِك تر لايمَلْح يدون «دوه» ,افر وَكيِلمُسْمَييِرْرَمُوْجرٌ 
.كوبا وَبِساًفْهِمَارَ نُضَاربٌ 40539 وَمُرْتَهِنَلِضأَوَقَاضٍيُوْمْرٌ 
وَمُسْتَوْدَع مُسْتَقِضَع وَمُزارع ظطلاوه» إِذَالَمْيَكُنْمِنْعِنْدِوالبَدْريبْدرٌ 
أعرب المصتفٌ قوله: ”ومالك أمر“ أنه مبتدأ و مضاف إليه. و ”و كيل" الخبر. وما بعذه تحبر بعل خخير» 
أو عطف عليه» وجوز غيره. ”والموجر“ بفتح الجيم أي المستاحر. 
:وقد اشتملت الأبيات علئ تسع مسائل فيما يملكه الشخخحص و ليس له أن يملكه لغيره بدون أمر لا قبل 
القبض ولا بعده. وقد ذ كرها مجموعة قأضي نخان. 
الأولئ : الوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل فيه» لأنه فوض إليه التصرف دو التوكيل. والتاس 
متقاوتون في الآراء» وقد رضي برأيه دون رأي غيره فلو أذن له في.ذلك جاز. 
الغانية والثالغة : المستعير والمستاحر و كل منهما ذكر له صورتين: فالمستعير إذا استعار دابة ليركبها 
نيس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلكء أو أباحه له. ولو استعار قباء أى قميصا ليلبسه ليس له أن يعيره 
بغيره بدون أمره. 
والأصل في ذلك: أن العارية إذا كانت مما يتلق ياختلاف المستعملين ليس للمستعير أن يعير يدون 
أمر المعير و إن كانت لا يختلف يجوز . والمستاجر لو استاحر دابة ليركبها لنفسه ليس له أن يواجرها لغيره لا 
للركوب ولا للحملء إلا بأمر الموجر. ولو ابتاحر الثوب ليليسه هو بنفسه ليبى له أن يوجره لغيره لما مر و . 
إلى ذلك أشار بقوله:.”ركوبا ولبسا فيهما“ أي في العارية والإجارة. 
الرابعة : المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيرة بغير إذن . 
الخامسة : المرتهن لا يملك أن يرهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه رضي بحيسه لا بحبس غيره» فإن فعل 
الثاني له الرجو ع على الآأول. 
السبادسة : القاضي ليس له أن .يستخلف بدون إذن الإمام ولم يذكر هذَه قاضي خعان هناء وذكرها في 
الهداية وغيرها وهي مقيسة على الوكيل. 
السابعة : المتسودع لا يملك الإيدا ع عند أجنبتي إلا أن يأذن لهء لأن المالك إنما رصي بيده دون يد 
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الثامنة : المستيضع لا يملك الإبضاع فإن أيضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شآءء وإن سلم 
وححصل الربح كان لرب المال. 

اتابعة :رجل أذ أرضا ويذرا ليزرعهاء ولم يقل له صاحب الأرض إعمل فيها برأيك لا يدفع إلى غيره 
مزارعة» فإن كان البذر من قبل الآحذ كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة على كل حال(١).‏ 

وقد عدها المصنفٌ في شرحه أحد عشرء فإنه جعل الركوب واللبس مسنئلتين مستقلتين. ولا يخفى 
أنهما صورتان تحت الإعارة والإجارة. 

فصل من كتاب اللعارية والغية 

العارية : مشتقة من تعاور القوم الشيء واعتو روه إذا تداولوه. وقيل غير ذلك وهو وهم أو مرحوح. 

وشرعاً : هي تمليك منفعة يلاعرض. 

والهبة :لغْةٌ: العسطية بغير عوضء ووهيت لزيد يتعدى باللام. وقيل إنه يتعدى ينفسهء وما وقع في كلام 
الفقهاء فيضمن مغنئ أعطى . وقالوا: إنه لم يسمع في كلام قصيح . 

وشرعاً : تمليك العين بلا عوض:. 

والمناسية في الأبيات الترقيء لأن الوديعة أمائة لا تمليك فيها وفي العارية ضم إليها تمليك منفعة بلا 
عوض.:والهبة تمليك عين بلا عوضء واللّه سبحاته و تعالئ أعلم. 

عَلئ مُسْتَعِيْرٍ الْعَبَدِ طعم مُقَرر طحده»4 وكْسْوَنهمِمَنْعَارَيُفرَرٌ 8 

'اشتمل البينت علئ مسثئلة من الواقعات والكيرى للخاصي: رجل أعار من رجل عبدا فنفقة العبد على 
المستعير» وكسوته على المعير» وهذا بتخلاف ما إذا قال المولم' حذ عبدي واستخخدمه واستعمله من غير أن 
يستعيره المدفوع إليهء لأنٍ نفقته على المولئ لأنه وديعة واللّه سبحانه و تعالئ أعلم . 

وَسِفرَّرَاى إشلاحه تُسْتَمِنِر «ووه» يَحوْرإدامَ ْله لايَائْرْ 

مسكلة البيت من الكتابين المذكورين أعلاه: رجحل استعار كتابا ليقرأه فوجد في الكتاب عحطأ إن علم أن 
صاحب الكتاب يكره إصلاحه يتبغي له أن لا يصلحهء لأنه تصرف في ملك الغير يغير إذنهء وإن علم أنه لا يكره 
إصلاحه فإن أصلحه حازء لأنه ماذون له دلالةء فلز لم يفعل لا نم عليه لأن الإصلاح غير واحب عليه. 

قال المصنف :وقيد العلم ماعوذ من قولي ”رأى إضلاحه“والظاهر أن وجهه أنهلا يرى إصلاحه إلا إذا 
علم أن صاحنه لايكره ذلكء» وفي أحذه من ذلك بعد. ثم قال : ولا شك أن محطه إن كان مناسي .خط الكتاب 
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وهو يقطع يأن الصواب قيما يصلحه وأصلحه لا يكره صاحب الكتاب ذلك إن كان عاقلا. وينيغي للمستعير 
إذا لم يكن حطه مناسبا أن يكتب الإصلاح في ورقة ويضعها في الكتاب يعلم عليه ليعلم ضاحيه فيصلحهء لأن: 
إصلاح كتب العلم من القرباتء وإلا لا يفعل» فلو فعل يتبغي أن يضمن وإن لم يقطع بالغلط راجع أعلم منه أو 
نسخحة أصح . 

قلت : هذافي غير إلقرآنء أما في القرآن فواحب الإصلاح ويأثم بالتركء والله أعلم . 

قال: وينبغي أن يكون المستاجر والمودع والمرتهن كذلك ثم أورد أنه ليس للآخخرين الاستعمال. وفي 
الحديث : ”من نظر في كتاب أنجيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار"() وأجاب يأن الحديث محمول عند أهل 
العلم علئ كتب الرسائل. أما كتنب العلم فينبغي أن يحوز النظر فيها إذا كانت لا يتضرر بالنظر والتقايب » 
ويكون كالاستظلال بالحائطرو الاستضاء بالنار لا سيما إذا كان مودعاء وعادة الناس في ذلك المساهلة 
والمسامحة» والاحتياط عدم النظر إلا يأمر. 

قلت : لا يستقيم تخريج النظر في المرتهن على:ما ذكرهء ولا يخفئ عدم الجواز وأنه ليس كما خرج 
عليه. فتأمله ! . 

وَمَنْ فِيْ حهَازٍ البنت قَالَ ْعَرْتُهَا «..:4 يُصَدَق وَالِإِشْهَادُيُشْرَط أَظهَرٌ 

اشتمل البيت علئ مسئلة كثيرة الوقوع محتاج إليها. ذكرها قاضي حان في كتاب الوديغة ورأي 
المصتفٌ أنسب يها قال قاضي حان: رحل جهز اينته يما يجهز مثلهاء ثم قال أعرتها الأمتعة» قال الشيخ الإمام 
أيوبكر محمد بن الفضل رحمه الله: لا يصدق في العارية إلا أن يشهد عند التجهيز أنه إعارة.2؟) 

وقد أشار المصدتٌ إلى أن هذا أرجح بقوله: ”والإشهاد يشرط أظهر“ وقال القاضّبي الإمام علي السغدي 
رحمه الله: يصدق:في ذلك » لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله. قال قاضي خال: وعندي إن 
كان الأب من كرام الناس وأشراقهم لا يقيل قوله في الإعارة» وإن كان من أوسط الناس كات القول قوله.() 

قلت:وهةاقول ثابت بالتفصيل بدون اشتراط إشهادء لكن في الكبرئ للخاصي فيما لو ماتت البنت 
فادعى الزوج الهبةء والأب العازية' القول قول الزوج وعلى الأب البينة» لأن الظاهر شاهد للزوج؛ لأن الظاهر أن 
الأب إذا زوج ابتتسه يدفع إليها المال بطريق التمليك قلا يصدق إلا ببينة كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم 
يذكرله أحرا ينحمل على الإجارة بشهادة الظاهر كذا هنا. والبينة الصحيحة أن تشهد عند التسليم إلى البنت أنه 
إنما سلم إليها هذه الأشياء يطريق العارية أو يكتب نسخحة معلومة» ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في 
هذه النسخحة ملك والدي غارية في يدي منه لكن هذا يصلح لإلقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها بعض 
هذه الأشياء في حالة الصغر فبهذا الإقرار لا يصير الأب فيما بينه وبين الله تعالئ الصاء فالاحتياط أن يشتري 
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انها حي ماقي التسيعية لمن معلوم: قم إن اليك مرياعن القن والشعتار للفتوى إن كاذ الترقك تخسر آذ 
الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا إعارة "كما في ديارنا فكذلك الجوابء وإن كان العرف مشتركا فالقول قول 
الأب. وفي شرح السير للسرحسي ذكر مسكلة الموت والاختلافء وأجاب أن القول قول الأب وقد فهم من 
قول قاضي حان ”بما يجهز به مثلها“ أنه إن كان مما يجهز يه مثلها لا حلاف في أن القول قوله . وقد علمت 
أن البيت بنحال عن قول قاضي غخان بما يجهز به مثلها لا تحلاف:في أن القول قوله. وقد علمت المفصل.وما في 
معناه من الإسحالة على العرف الذي ذكر أنه المخختار للفتوئ. 
قال المصدفٌ : يتبغني أن يكون الحكم فيما تدعيه الأم وولي الصغيرة إذا زوجها كما مر لجريان العرف 
في ذلك كذلكء وفيما يدعيه الأحنبي بعد الموت لا يقبل إلا ببينة . 
قلت.: وفي الولي عندي نظره وال أعلم . 
وقد استخخحرت الله تعاليئ وألحقت ببيتهِ ثلاث أبيات مشتملة على بقية الأقوال. فقلت :-ه. 
ولايشرط في الأوساط في كرامهم 2 لبعض وبعض قال للعرف ينظر 
فإن كان بالتمليك لشرط مطلقا ومشع ركالو كا فالأب يظفر 
وفي الموت قول الزوج بعض مقدم 22 وقول أب عن بعض الأشياخ ينصر 
وأصلحت بيت المصئف بذكر ما يفهمه كلام قاضي نحان من كون الجهاز ما يجهز به مثلها. فحعلت شطر 
الأول هكذا : ع 
ومن فبي جهاز المثل قال أعرته 
وربما يشمل صورة الأم أيضا على هذا الوجه؛ وشرح النظم هذا علم مما تقدم ء والله تعالئ أعلم. 
وَوَاهَبُ مَيْنِلَيِِس يَرْجِعٌ مُطُلقأ «47.1 كَالإيْرَاءِأوْإِدْرَدُة لئس يَظهَرٌ 
”زده“ فاعل فعل مقدر فسره ما بعده . 
مسملة البيت من الميسوط . قال : وإذا وهب دينا له عليه ققبله لم يكن له أن يرججع فيهء لأنه سقط عنه 
فإنه قابض للدين بذمته فيملكه بالقبول ومن ملك دينا عليه سقط ذلك عنه والساقط يكون.متلاشيا فلا يتحقق 
الرجو ع فيه كما لو كان عننا فهلك عنده. قال: فإن قال الموهوب له مكانها: لا أقبلها فالدين عليه بحاله. 
: والحاصسل : أن هبة الدين ممن عليه الدين لا تتم إلا بالقبول» والإبراء يتم من غير قبول» ولكن للمديون 
حق الرد قبل موته إل شاء. وعن زفر رحمه الله : أنه سوى بينهما وقال: تئم.الهبة والإبراء قبل القبولٍ بناء علئ 
أصنه أنه يعتبر ماهو المقصودء والمقصود في الوجهين الإسقاط دون التمليك» لأن مافي الذمة ليس يمحل 
للتمليك ولكنه مجرد مطالية يحتمل الإإسعط دون التمليك » ولكن عند زفرإنَ رده المديون صح في الوحهين. 
وكان بن شجاع يقول : لا يعمل رده لآن الإسقاط يتم بالمسقط والمسقط يكون متلاشيا فلا يتصور فيه الرد» 
وقاس ذلك بالطلاقء والعماق» والعفو عن القصاصء ولكنا نقول: الدين مملوك للطالب في ذمة المديون 


فيكون قابلا للتمليك منه ألا ترئ! أنه يملكه بالبيع منه فيجوز وأنه عند القبض في ذمة المديون فيكون قابلا 
للتمليك بملك العين.. ويحعل ذلك في الحكم كأنه ذلك الدين حصوصا في :السلم والصرف فإذاً ثبت أنه قابل 
لاتمليكء والهبة عقند تمليك» و إذا ذكر لفظ الهبة اعتبز نعنى التمليك فيهء والتمليك لا يتم بالملك قبل قيول 
الآره لأن أحدا لا يملك إدُخال الشيء في ملك غيره قضدا من غير قبولهء وهو محتمل للإسقباط أيضاء لأنه فتي 
الحقيقة ليس إلا مسجرزد حق المطالية» والإبراء إسقناطء فإذا ذكر لفظ الإبراء كان تصرفه إسقاطاء واللإسقاط 
تطروت سان نوناقلاف اليو نقد لاوا حي ع عي كه إن رو عرفتي انارق الزن رجه لنبا نا أ القن 
ع ا ا والعتاق» فإنه 
إسقاط محض لا يضمن معنى التمليك: جتئئْ أن الإبراء لو كان إسقاطا محضا لم يرتد بالرد أيضا وهو إيراء 
الكفيل فإنه إسقاط محضء لأن الدين يبقى على الأصيل علئ حاله فلا يرتد برد الكفيل» والهبة من الكفيل 
تمليك نفسنه حتئ يرجع غلى المكفول عته» فلا يتم إلا بقبوله. فقوله: ”قإن كان الموهوب له غايبا ولم يعلم 
بالهبة حثى مات حازت الهبة وبرئ مما عليه“ وهذا استحسان. فأما في القياس لا يبرأ وأصله في الموصيئ له إذا 
مات بعد موت الموصي قبل قبوله في القياس تبطل الوصية» لأنه قبل القبول لم يملك وإنما يخلفه وارثه في 
ملكه بعد موته. 

وفي الاستسحسان جعل موته بمنزلة القبرل فكذلك هتاه وإن وهبه وهو قائم فسكت حتى افترقا حازت 
الهية استحساناء لأن السكوت عن الدليل دليل الرضاء فهو كصريحه كمافي سكوت البكر حيث كان إحازة 
لعقدالولي ووسن وشالخا عن ينى الخواب:على الظاهر وقال: عبدلاتين نين عليه لذن يترةة ا املسم 
بلي سر عي لوزت كان دسق الرد فيها فالموت قبل الرد يبطل حقه في الرد و يبقى تاما في نفسه 
وكذلك بالسكوت حتى اقترقا ينعدم الرد » قت ة فق ترات رع ل ا رك جيك اله 
أصح ويتضح بالفرق بين إبراء ابل وهبة الدين منه(١).‏ وذكر في الشمة عن الصدر الشهيذ ععلاف زفر بعكس 
مامر. ونقل عن أبي يوسف أنه لا يشترط قيول المديون كما نقله السرعمسي وعزاه إلئ بيوع واقعات التاطفي. 
ونقل عن إقرارها أنه لا يشترط القبول. 

قال المضنف: وإلى الخحلاف أشرت بالإطلاق والتردد ب”أو“ فاعلم ذلك يعني سؤاء قبل أو لم يقبل» أو 
أن المديون إذا رد ذلك ليس يظهر أثره وهو سقوط الدين » والله أعلم . 

وَإِعْطَاءٌ ذِي نِضْفٍِ يَصِح وَمُطْلْقَا رق 4 إلئ نضفه إِصَرف أوالكل در 
مسكلة البيت من النتفء وقاضي خحاد. قال: وإذا كان الدين بين شريكين فوهب أحدهمنا نصييه من المديون 
جاز. وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع كما لووهب نصف العبد المشترك (0) وإلئ ذلك أشار بقولة: 
زفق قاضي ععان ج:4 ص:25؟-كتاب الهبة. 


” وإعطاذي نصف يصح“يعني إذا وهب صاحب النصف نصبيه يصح“ و”مطلقا“يعني إذا وهب نصف الدين 
مطلقا إلئ نصفه يعني نصف التصف وهو الربع اصرف الهبة. وقوله:” إلى الكل أجدر“إشارة إلى مافي التتمة 
والذحيرة بلفظ واحد أن ماتقدم حلاف ظاهر الروايةفظاهرالرواية أن هبة جزء من العين المشترك ويبعه 
ينصرف إلى نصيب البائع والواهب. فلينظرإلى إقرار الجامع: عد والله تعالى أعلم. 

وَفِي سَبْعَةٍ ليس الرجوع بجَائِرٍ ج09 . 4 وَيُجْمَعْ فِي ي المع حَزْفة“ ويس 

زِيَادَ وّمَوْتٌ إِعَْاضٌ سْرَوْجُهَا !4104 زرَوَاجٌ وَقرْبٌ وَالْهَاكُ المقَدَّرُ 

اشتمل الييتان علئ سبعة أحكام تمنع الرجو ع في الهيقوقدر مزلها أيمْتنا بحروف” دمع خحزقة“ وقد أشار 
إلى ذلك ففيالبيت الأول. » وهو قيالشعر يسكون ميم ” دمع“ وإضافة إلى حزفة بسكون الزاي للوزن. ثم فصلها 
فيالبيت الثاني. 

فالدال:من الزيادة يعنئ زيادة الموهوب له زيادةمتصلة يزيد بها قيمته كسمنء وبناء» وغرمنء وقصارة 
لاغسل وإسلام عبد كان كافرا . وفيه حلاف محمدٌء بخلاف ما ينقص بها كطول الغلام المنقص قيمتهء لاء 
كبر وطول تقص من وحه وزاد في أععر: وزيادة الإصبع ونحو ذلك. والفرق بين ذلك وبين الرد بالعيب مذكور 
في منظومتنا ”فيالفروق” ولو كان اليناء أو الغرس صغيرا حقيرا لا قيمة له عرفا لا يمنع الرحوع كزيادة 
سعرالموجبوبءوالزيادة المنفصلة لا يمتع الرجبوع حتى لو وهب أمة قوئدت كان له الرخوع في الأمة دون 
اله لد ل مكان الرحووع في الموهوب دون الزيادة. 

والمينم :من الموت يعني لو مات الواهب أوا لموهوب له لانتقال الحق إلى الورثة» وليس هذا كخبيار 
العيبء لأن هذا وضف لايورث كخيار الشرط. وقد أوضحناه في الفروق. 

والعين :من العوض يعتي أن يعوض الواهب أو غيره الموهوب له شيئا عن:الهبة بأن يقول عد هذا 
عوضا عن هبتك وتحو ذلك فقبض سقط الرحوع لسقوط الضررء ولأن العورض يحصل من الأحنبي ويصح منه 
كيدل الخلع والصلح عن دم العمد » ولو لم يعرفه أنه عوض عن هبة“ كان لكل أحد منهما أن يزحع »فلو 
استحق تصف الموهوب رجع بنصف العوضء ولو استحق نصف العوض لا يرححع إلا أن يرد مابقي فله الخيار 
وقال زفر يرحع بالتصف 

والخحاء:من الخروج يعني روج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع أو غيره » لأن تبدل الملك كتبدل العين. 

والزاء:من الزوجية يعني إذا كان الواهب والموهوب له زوجين حال الهبة» لأنه نظرالرحم في القرابة. 

والقّاف: من القرابة المحرمية للحديث: ” إذا كان الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها “اولان 
المقصودالصلة الواحبة في المحارم. , ش 

أمالو كانت الهبة لقن أخيه أو لأ خيه القن يرجع عند أبي حنيفة لأن الهبة تقع للعبد من وحهه وللملوك 
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من وجه» قهو يلزم باعتبار ولا يلزم ياعرء فحضل الشك فلا يكون مانعا من الرجوع. وعندهما لا يرجحع في 


الصورةالأولى. 

والهاء لاحي به و لم ره نر ٠‏ ولا يح الرحوع إلا 
بكرا اد .بحكمقاض وجينئكذ يكون فسخحا من الأصل حتئ يشترط فيه قيض الواهب ء واللّه سبحانةٌ 
وتعالئ أعلم.(1) 

وَلو قَبَمِضَ الْإِنْسَان مَالَ مَبِيْعِهِ !ه41 اراز يلالق 1د 

اشتمل البيت على' مسئلتين من التهاية» والميسوط. 


الأولئ: باع متاعا وقبض الكمن من المشتري ثم أيرأ البائغ المشتري من القمن بعد القبيض يصح إبراؤه 
ويرججحع المشتري علئ البائع بما كان دفعه إليه من الثمن. 

الثانية: من التشبيه ” كالدين يذكر ءيعنئ لوأبرأ الدائن المديون بعد إيفاء الدين وقبضه صح ورحع 
المديون عليه »كما مر. 

والأصل فيه أن الديونتةّ تقضئ بأمثالها لا بأعيانهاء فإذا أبرأ مما في الدذمة بقي ما قبضه لا في مطالبة 
فيستحق المطالبة بهء ويلزم رده إذا طالبه. والله أعلم. 

وَمَنْوَهَبَتْ للزؤج دَارَنَهَا بها .»4 قاع وَهُعْفِيُهَا فَْقَوَلآن يَرير 

الضمير في " لها “للمرأة وفي "بها “للدار. ”ومتاع “مبتدأ والخير مقدم . 

ومسكلة البيت من الذخيرة. قال: وفي فتاوئ أبي الليث إذاوهبت المرأة داوها من زوحها وهي ساكنة 
فيها ولها أمتعة والرّوج معها ساكن فيها تصح » لأن المرأة مع الدار والمتاع في يدالزوج فكانت الدارفي يد 
الموهوب له معنى» فصحت الهية. وف المنتقئ عن أبي يوسثُ لا يحوز للرجل أن يهب من امرأة » وأن تهب 
لزوجها أو لأجنبي دارا وهما ساكنان فيهاء وكتالك الهبة للولد الكبير لأن يدالواهب ثابتة على الدار » انتهئ. 

قال المصنكٌ: : الذي فيفتاوى أبي الليتٌ عزاه إلى أبي بكر وهو لا يعارض قول أبي يوست نصالا 
سيماء وجواب المسئلة وقغ في معارضة وهذا نص ما ذكره أبو الليث". وسكل أبو يكرعن رجل له داروفيها 
آمتمعة له فوهبها من رحل قال لايجوز . قلت له: أرأيت إن كانت للمرأة دار؟ فحكي ما تقدم عن الذحيرة. ونقل 
عن شرح الواقعات للحسام الشهيد مسئلة ولم يعزها إلئ أحدء ولم يتعرضا لما في المنتقئ. قال: ولذثلك لم 
ينظمه الطرسوسي. قال: وما في المنتقئ هو الأقوى من جهة الدليل » لأنه لا يلزم من اليد يعني القبض الذي هو 
شطر صحةالهية » لأنهافي يده معنى وفي.يدها حقبيقة قِيقة. انتهئ ملخصا. 

أقول اينات ىنولد مار شعي زان قدي طاة الراماء لا ا و1اة 
ونعليله بأن الزوج فيها وهي في علياله » واقتصاره في البزازية علئ الحواز أن النذهب الصحة ‏ ولا ينافيه كون 


)١(‏ كنافي !لكر ص:4 5" باب الرجو ع في الهبة 


مذهب أبي يوست ماذكره في «المنتقئ وهو روايتة عنه.. 

قلنا لا نسلم الأرححيه من جهة الدليل . ألا ترى؟ أنهم قالوا في هية الوالد لولده الصغير أنها صحيجة مع 
عدم ونحود القبض الذي هو شرط صحة الهبةٍ حقيقة» لكون الموهوب في يده فجعل.قائما مقام القبض . قالوا : 
وعليه الفتوئ. وكذا لووهبها.له وفيها ساكن بلا أحر يصحء وكما قالوا في هية المستاجر أنها لا تتوقف على 
القبض لكونها في يده؛ وكذا قالواافي المودع والمستعير. ولا يبعد أن يكون يد الزوج على الدار كيد المستعير 
بل الظاهر ذلك .وما في العمدة للصدرر الشهيد من مسئلة مالواحرت زوجها دارا وهي تسكن معه لا يعجحب 
الأحر لأنها ما سلمت إليه الدار » لأن. الدار فى يدها لا يضر لامكان التوفيق بينهماء واللّه تعالئ أعلم. 

وَمَهْرِيُ عَلئْ ححجٌ وَمَاحَج فَارْحعْ ' 40099 أُصحٌ وَمَعْ لأظيِمٌ الْفَرْقُ نيّرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلتين أو ضحنا هما في الفروق من الفخبرية؛ وشرح الواقعات : إذا قالت لزوجها 
وهبت مهزي منك علئ أن لا تظلمني فقيل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية. ونسبه إلى أبي 
بكر الإسكاف وأبي القاسم الصفارء وعلله قاضي خاد : بأنه تعليق الهبة بالقبول» فإذا قبل تمت الهبة فلا يعود 
المهر بعد ذلك » ونظر له بما إذا قال لا مرأته أنبت طالق على دخحوللك الدار فقيلت وقع الطلاق » وبه جزم الصدر 
الشهيد في العمدة فيها وفي أجناسها. وابن مقاتل قال: مهر ها عليه على حاله إن ظلمها ‏ لأنها لم ترض بالهبة 
إلا بهذا الشرظ » فإذا فات الشرط فات الرضيئ'. أماالطلاق فالرضئ فيه ليس يشرط. واستدل يمسكلة الحج 
الاتية. قال: والفتوى على هذا القولء انتهئ.(١)‏ 

وده المسئلة هي المسثلة.الثا نية من النظم م وإليها الإشاره بقوله: "ومع لا أظلم الفرق ل 

.- سم قال: وقد ذكرنا في كتاب النكاح أن الرحل إذا قال لا مرأته أبر ثيني حت أهب لك.كذا فابرأته ثم إن 
الزوج لم يهبها قال نصير: يعود المهر عليه كما كان . وكذا ذكرفي كتاب الحج: امرأة تركت مهرها للزوج 
علئ' أن يحج بها فلم يحج بها.قال محمد بن مقاتل مهرها عليه على حالةٌ» ١‏ وقد اختلف المشائخ في هذا الفصل 
والمختار للفتوى ماقاله نصير ومحمد بن مقاتل أنه يعودء لأن الرضى بالهبة كان بشرط العوض فإِذًا انعدم 
العوض اتعدم الرضىء والهية لا.تصح :يدون الرضىء وأيده بما ذكره فيمواضع أخر: وهبت مهرها لزوجها 
طمعا بقوله إنه يقطع لها ثوبا كل حول عرتين بقدرها وقد انقضئ جولان ولم يفعلفيلذا علئ وجهين : إماإن لم 
يكن شرطا في الهبة أو كان» ففي الأول لايعود مهرها ءوفي الثاني يعود. 

وعلل بسجصول الهبة يشرط العوض ولم يحصل . قال: وكتالك إذا وهيت مهرها لزوجها بشرط أن 
يحسن فلم يحسن كانت الهية باطلةلما قلنا .. وهذا يؤيد ما ذكرنا من القول في جتس هذه المسئلة في الياب 
السسعلم يعلامة النؤث. وقال قاضي.خان: ويمكن الفرق بين مسئلة الحج ومسئلة الظلم فذكر ماحاصله: أنها في 
الحج شرطت عليه نفقة.الحج فكانت هبة بشرط العوض فإذا لم يحصل لايتم »وكرك الظلم لا يصلح عوضا. 


)203 قاضى نحالك. 2 ج: 4 ص: قصل فيهية المرأة مهرهامن الزوج. طُ المكتبة المصطفائى 


وقال: إن فى بعض النسخ عن ابن مقاتل إذا شرطت عليه أن لا يضربها فقبل ثم ضربهاأنه يعود. وعندي 
إذاضربها إنما لا يسقط المهر إذا ضربها بغير حق أما ذا ضربها لتاديب يستحق عليها لا يعود المهر . لأن ما 
كان حقا لايكون ظلماء انتهئ .فالحاصل : أن لا فرق على ما عليه الفتوئ بين مسعلة الظالم ومسعلة الحج كما 
صرخ به قاضي عحاد. وأشارإليه في الوقعات فكان على المضئف التنبيه علئ ذلك ؛ على أن معني البيت لا 
يتضنح بغيير شرح لا صدره ولاعجزه . فلو جعل ذلك في بيتين.. فققال:ف 

علئ حجهاأو تركهظلمهلها إذا وهيت مهرا ولمم يوف يخجسر 

لها المهر في المختار والبعض فارق يقول بان المهرفي النظلميهدر 
لأفصح عن المعنئ» وأشار إلى الخعلاف مغ الترجيح؛ واللّه تغاليئ ولي التوفيق. 


سضه قري 


وَمَوْتُ مَرِيْضٍ وَاهب قَبَلَقَبْضِهَا 46.88 وَمُنصَدَقِ مَنْقَبِلُلَوْمَات يَهُدْرٌ 
: الضميرفي ” قبضها"“ للهبة بمعنئ الموهوب.” ومصدق“ مجرور أي:ونوت مضدق ”ومن قبل ي:من 
قبل القبض. وضمير ”مات“ للمصدق ”ويهدر “ أي يلغى» ولا يعتبر» متعلق بالهبة والصدقة. 
اشتمل البيت علئ مسئلتين من الذخيرة:. قال: ولا يجوز هبة المزيض.ولا صدقته إلا إذا قبضت صارت 
من الشلثء وإذا مات الؤاهب قبل التسليم بطلت فيجب أن يعلم أن هب ةالمريض عقدء وليست بوضيةوقد تبرع 
بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلثء وإذا كان هذا التصرف عقد هية يشترط سائر شرائط 
الهبة» ومن حملتها قبض الموهوب له قبل موت الؤاهب ولم يوحد فبطلت ضرورة» انتهئ. وفي التدمة نحوه. 
ولا يخفئ ركاكة تركيب البيت . فلو قالفى 
هباة مريض والتصدق إن يمت ولا قفبض قبل الموت يوحد يهدر 
لكان أحسن وأوضح »والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. ش 
وَمِنْ دُوْن أَرْضٍ فِي البناءِصَحِيْحَةٌ «[5 47 وَحَقٌ رُجوْع نَرْكه لَايَغيِرٌ 
الضميّر في قوله”صحيحة“ : للهبة "وتركه “ لحق الرجوع. 
وفي البيّنت مسكلتان أو لا هماءمن الذيرة والمنية: وهي أن هبة البناء بدون الأرض جائز. واستدل في 
العمة بمافئ تاب الشتفعة أن المشتبري إذا قال اشتريت الأرض والبائع وهب البتاء وقال الشفيع لا؛بل 
اشتريتها فالقول قول المشتريء انتهئ. وعندي في الاستدلال به نظرء لأنه قديدعي:أن الصحة هنا إنما جاء ت 
من قبل تقدم ملكه الأرض وينبغي أن لا تصح هبة البناء بدون الأرض » لأن القبض شرط في الهبة» وهذا بمنزلة 
المشاعء ألا تراهم قالوا إن هبة النحل بدون الأرض بمنزلة هبة المشاع وقد صرحوا في كتاب الرهن بأن رهن 
البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه يمنزلة الشائع فتأمله! والله أعلم. 
الثانية::من الفخرية: رجحل وهب لا حر شيئا ثم قال الواهب اسقطت حقني من الرجوع لايسقط حقه. 
ولو قال ”لأيوثر “عوض ” لايغير “ لكان أحسنء والله أعلم. 


حاتم 
لع لال در 


وَحَالَلْت بالإطلاق جَارَمْحَهَادٌ 411١7‏ لَيَعْقُرْبَ وَلقَانِي قَضَاء يُصَورٌ 
أكي يصور الغاني الجواز قضاء. 
ومسغلةالبيت من الذخيرة . قال: لوقال لاخر حاللني من كل حق لك علي ففعل من غير أن يعلم ماله عليه قال 
أبو يوسفٌ بري مما عليه. وقال محمد في الحكم كتّلك» وفي الديانة لا يطيب له مالم يعين ما عليه ؛ انته. 
وفي الواقعات نحوه . وقال: إن الفتوى على قول أبي يوستء ومثله في العمدةٌ » ووجه بالقياس على 
المشتري إذا أبرأ البائع عن العيوب. )١(‏ 
وقال المصنفٌ: إنه اشاريقوله:” مجهل» إلئ عدم العلم . وأزاد“ بالثاني» محمدا بقرينة ذكر 
"يعقوب” قبله وإلا فحيث أطلق الثاني فالمراد به أبو يوسقٌ. 
وكلام الذخيرة أنه ظاهر لايشعرط .فيه ذكرالإيراء بل يكفي قوله ”.حاللتك “ اضا فة الحكم إليه 
في العبارة . وفي عبارة الواقعات فقعل فابراء. 
قال ال : ويتبغي أن.يقيد تفصيل محمد ممن يعرف ما عليه ؛ أما إذا "كان لا يعلمه فهو غير 
مكلف جو ل أل اعبار رق ملح لعل لزي و عر وا تلت ارقن لم ا رن 
عالما بما للطالب عليه فيذكره أن مايعلمه منه. 
وفي البزازية : له علئ اجر دين زالداين لايعلم بككل الدين عقال المديون أبرأتنى ممالك علي فقال الداين 
أبرأ تك. قال نصير لا يرأ إلاعن مقدار مايتوهم أنه له عليلا. وقال ابن سلمة: يي رأعن الكل . قال الفقية: هو 
قضاء. وأما الديانة فما قاله نصيرء لأن القضاء على الظاهر » وظاهر اللفظ عام . وأما الأخر فبناؤها على الرضئ 
فلا ييرأعما لا يتوهم أنه عليه: واللّه أعلم. 
وَصَحَتُ وَإِبْرَاءٌ وَضَّرْطْ الْحِبَارِلا «471711 0 يار 
ضمير” من * للهية» وضمير”! بمزله» لشرط الخيار ” ذلا يتخي“ الواهب والمبري الذي تضمنها 
ضحة الهبة والإبراء. 
ومستلة البيت من الواقعات قال: له حق على رحل قأبرأه على أنه بالتقيار صح الإبراء وبطل الخيار» لأن الإبراء 
دون الهبة في كونه تمليكا. ولو وهب عيتا على أنه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار فهذا أولى» » والله أعلم. 


فصل من كنا ب الإجارة 
يقال أحرت من حد ضرب وقتل والمد أفصح. قال الزمخشري: أجرت أفعلت فأنا موبجرء ومواجر 
عصطا. وقيل اجر الدار من أفعل ومواحرة الأجير من فاعل كعامل معاملة» فلا يتعدى إلا لمفعول واحلدٍ . وقيل 
بهما فيهما. ويقال: أحرت من فلان للتأكيد. ش 
(41: كفي البزازية. ج:+ م :4+ على عامش الهندية. “كاب الويةلفالك في الحظر والإاياحةوالإحلال. 


ا 


,وسناسبتها يما قبلها 'كون كل منهما تمليكا. الأول في الأعيان بغير عوض. والثاني في المنافع بعوض وقدم 
تلك لوجود العينية وغدم العوض» وهو مقدم على المنقعة منع العوض,لأن الغدم سابق على الوخود» واللّه سبحانة 
0 ا ة 

إِضَافتهًا صَحَتٌ وَلْمْ تمض الاشْهُرٌ 411١192‏ وَتَلْرَم كالاولئ وَلَا أجرَيْصدَرٌ 

الضمير في” إضافتها “ للإحارة. وكذا في ”تلزم “ و”يصدر “ أي يُصرف يقال صدرت الشيْ إذا صرقته.: 

وفي البيت أحكام ثلاثة من المبسوط. والذخيرة» وغيرهما : إذا أضاف الإجارة إلئ وقت مستقبل فإنه 
جائز بناء على الأصل الذي ذكرنا أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب بحدوث المنفعة“ وطذا هق 
الحكم الأول. فلو أراد نقضها قبل ممح الوقت فعن محمد روايتان. في رواية لايضح النقض »؛ وفي رواية يصح» 
وعليهما ينى ملك الأجرة بالتعحيل وعدمه. وبيع الموحجر قبل منحيّ الوقت» ذكر الحلواني فيه روايتين بقاء 
الأحرة وعدم نغاذ الببع وضده. وذكر شمس الآيمة السرحسي: أن الأصح أنها لا زمة قبل وقتها. وذكر 
القدوري هذه الرواية عن محمد »وقال : إن الموج رإذا أراد.بيع الدارقبل مجي وقت الإإجارة» فللمستاجر أن 
يمنعه» وهذا هو الحكم الثاني أعني لزوم الإحارة» وهو المشار بقوله: ”وتلزم “ كالأولئ. 

ولعله مشئ في النظم علئ تصحيح الس رحسي» ولم يشر فيه إلى الخبلاف . لكن علل في البزازية رواية 
نفغاذ البيع بأن لاحق للمستاجرحالا . قال: وتبطل الإجارة» ويه يفتئ»وهو يخالف تصحيح السرعحسي . وفيها: أن 
قول نصيرلو قال احرتك دابتي هذه غدا بدرهم ثم اجرها من اخحراليوم بدرهمين إذا حاء غد أن للمستاجر الأول 
نقض الإحارة . وقال أيوالليكٌ : ليس له النقض » وهو رواية عن علمائناً. وعليه الفتوئ. وقال قاض خحان بعد 
نقل تصحيح السرحسي لأنه من مقتضيات بعدم اللزوم. قال:وذكروا أن القيم أيضا إذا اجتاج إلى تعجيل الأحرة 
يعقدعقودا مترادقة.قال: وأحمعوا على أن الأحرة لا تملك بالإحارة المضافة بأشتراط التعجيل» فكان فيما 
قالوا نظر من هذا الوجه. 

قلت:.وجه النظرأن الأجرة إذا لم تملك بالعقد بالتعجيل فكيف يصح قولهم ” يعقد عقودا مترادفة إذا 
احتاج إلى تعجيل الأجرة.“ وهذا هو الحكم الثالث المشار إليه بقوله: ”ولا أحر يصدر “ لكن في. حكاية قاضي 
خان إجماعهم نظرء فقد تقدم الحلاف في ذلك على الروايتين فيما لخمصنا من كلام الذححيرة . وفي البزازية نقل 
عن النصدر أن الأولمئ في الإجارة الطويلة أن يجعل عقوداء لأنه لو زاد واحدالزاد مدة الخيار على الثكلاث في 
العقد الواحد وأنه مفسد علئ قول الإمام » ويلزم أيضا دول الخيار في العقد» ويؤدي إلئ ثبوت الخحيارفي 
المدة كلها. وأعذ في توحيهها ثم قال؛ فتجعل عقودا لكنها إذا حعلت عقودا يلزم أن لا يملك الأجرة ».لأن 
الأحرة لا تملك بالتعنجيل ولا بشرطه في المضافة. قال الصدر رمه الله يجعل عقودا إلا في هذا الحم 
للحاجة» وقال بغيره: يحعل عقودا في كل الأحكام لا ملك الأجرة بالتعحيل » أو شرطه على الروايتين» فيقتئ 
بروايةتملك للحاحة:؛ والله أعلم.(١)‏ 


)١(‏ الفتاوى البزازية ج:؟ ص8١‏ - ١4‏ تعريفات على الإجارة الطويلة. 


وَقَدْجَوَرُوْمَافِي الْقُدْوْرِتَمَاطِياً 4116# وَقَدَقِيْلَةَ شع لشم بتك نوع 
الضميرفئ "جوزوها “ للاحازة "وموجر “ مبنئ للمفعول.وقد اشتمل البيت علئ مسكلتين. 
الآولى: من الظهيرية: قال: استاجر رجحل من أعحر قدورا بغير أعيانها لا تجوز للتفاوت بين القدور من 
حيث الصغر والكببر وإن جحاء بقدور وقبلها المستاجر على الكراء الأول جازءوتكون هذه إحارة مبتدأة 
بالتعاطي:فدل ذلك علئ جواز التعاطي في الإحارة» وهو النظم. . 
وتخخصيصه في النظم بالقدور إتباع للنقل وإلا فليس ذلك بمختض بها بل يطرد فيغيرها أيضا ففي 
البزازية غير الإحارة الطويلة ينعقد بالتعالطي لا الطويلة: لأن الأجرة فيها غيرمعلومة؛ لأنها تكون فى سنة دانقا 
وأقل وأكثر» واللّه أعلم. 
الثانية: من التتسمة قال:إذافسخ المستاحر بيع الآجر ذكر شمس الأيمة الحلواني في رهن الجامع أن 
ظاهر الرواية تنفسخ .وفي رواية الطحاوي لا تنفسخ. وذكر القاضي الإسبيجابي علئ عكس هذا. وفي مختصر 
الطحاوي: تنفسخ في قول الإمام محمد وهو قول أبي يؤستٌ أولا.وقال الإسبيجابي في شرحه: إن البيع جائز 
بين البائع والمشتري: فيلزم إذا انقضت المدة؛ وليس للمشتري أن يمتنع من الأعحذ إلا إذا طالب البائع بالتسليم 
قبل انقضاء بها فلم يمكنهء وفسخ القاضي العقدلايعود جائزا بمضي المدة ولو أجازه المستاجر حاز» وبطلت 
الإجحارة فيمابقي من المدة “ولو فسخ فإنه لا ينفسخ البيع بينهما ختئ إذا انقضت المدة كان للمشتري أن يأعذ 
هذا هو ظاهر الروية. وروى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمد أن للمستاحر أن ينقض البيع قلا يعود بعد نجحائزا. 
وعن أبي يو سك ليس له النقض» والإجارة فيها كالعيب إن كان المشتري عالما وقت الشراء بعقد الإحارة 
فليس له مطالبة البايع بالتسليم إلئ أن تمضيء وإلا فله الخحيار في النقض وال مضاء. 
'قلت: قال البزازي : وطذه الرواية احهارها المشائخ.وقال في موضع اععر: باع بغير إذن.المستاحر » 
اعلفت فيه ألفاظ محمك: قال في الأصل : بطل البيع وفي المزارعة: جاز البيع؛ وفي البيع: موقوف» وهو 
المختار. ويمكن صرف اللفظين إلئ المختارء وهذا إذا باع فيمدة الفسخ. وقال شمس الأيمة: أنه على 
الروايتين» والظاهر أنه ينفذ بالإحماع.ولوباع في غير أيام الفسخ ثم انتهت فعلى الروايتين» والأصح الإنقلاب 
إلى.الجواز. 
ثم قال: أحر داره غدا ثم جاعهااليوم بطلت الإحارة فلو رد عليه بعيب بقضاء رحعت الإحارة وتقدم قبل 
ذلك أنه لو باع بإذن المستاجر حتئ انفسخحت الإحارة »ثم إن المشتري ردالبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود 
الأجازة بلا إشكال ,وإن كان بطريق هو فسخ أفتئ القاضي الزر نجري بعدم العود. وأقتئ صاحب الهداية 
بالعود كعصيرالرهن تخمرئم تخلل» وله نظائر وبه يفتئ. | 
ثم قال:فلو باع يغير إذن المستاحر في غير أيام الفسخ ليس للنستاحر الفسخ في الاستحشان وللمشتري 
ذلك وعلهالفتويءوفي رواية للمستاجر أيضاء وهوالقياس(١)وقالفي‏ ابعر كتاب الصرف: ويفتئ بأن بيع 


3 الفتاوى اليزازية ج:7 ص: 1١ ٠5-1١9‏ فصلء الثاني فيما يكون فسخاً من أحدهما” ط باكستان 
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المستاجروالمرهون صحيح لكنه غير نافذ.وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستاجر 
والمرتهنء لازم في حق البائع: حت إذا قضى الدين أوتمت الإحارة لزم البيع. وإذا علم المشتري بكونه مرهونا 
أو مستاججرا عتدهما لايملك النقض» وعند الثائي وبه أذ المشائخ أنه يملك التقض إِذا لم يكن عالما يالعيب 
بأن اشترئ أمة ذات بعل وهويعلم بهء وجعلاه كالاستحقاقء والعلم به لا يمنع الرحوع. وأحايا عن المسعلة 
بأن الزوج لايمنع التسليم» وانتفا ع المستاجر يمنع( ١).وفي‏ العمادية تقل عن البزازي أن ظاهرالرواية قولهماء 
واللّه أعلم. 
مرجع إلئ تتمة كلام الحمة. قال: و كذلك الحكم في الإقرار بداره لفلان يعد ما أجرهاء ولا يقضى 
للمقر له بها إلا بعد مضي المدة . وفي فتاوئ قاضي خاد : الأحر إذا باع المستاحر فأراد المستاجر أن يفسخ” 
نيعه احتلف الرواية فيه» والصحيح أنه لا يملك الفسخءولو باع الراهن الرهن يغير إذن المرتهن كان للمرتهن أن 
يي ْ ١‏ 
فائدة: قال في البزازية: قضئ يجواز بيع المستاحر والمرهون نفذ » لأن عند الإمام الثاني' يجوز البيع . . 
ونبه المصدفٌ علئ أنه لم يشر إلى ظاهر الرواية في النظم. لأنه مضطرب. وأن الطرسوسي اعتمد قول الحلواني 
أن له الفسخ . ثم قال: ويتبغي أن يكون الاعتماد على مايترجنح من حيث الدليل » ولم يرجح شيئا. 
وقد علمت أن قاضي خاد قال: إن الصحيح أنه لايملك الفسخ فلا عدول عنه. وقد عبرح في موضع 
اخمر أنه أصح الروايتين؛ لأنه لا يملك الفسخ صريحا بدون البيع فلا يملك البيع؛ لأنه فسخ دلالة. والفرق بين 
المرهون والمستاجر ظاهرء لأن حقه إنما تعلق بالمنفعة» يخخلاف المرتهن لتعلق حقه بالعين واللّه أعلم. 
ثم قال : وفي العمادية عن الصغرى يفتئ بأن بيع المرهون نافذ في خق المرتهن» وليس للراهن والمرتهن 
حق الفسخ بمنزلة بيع المستاحر. 
ثم نقل عن الذحيرة أن الصحيح نفاذ البيع في حق المشتري والبائع» وأن الصدر الشيهد ذ كر في 
الصغرئ أن للمستاحر فسخ البيع في ظاهر الرواية..وفي رواية الطحاوي ليس له ذلك ٠‏ وأحاله إلىئْ رهن الجامع» 
وهو احتياز شمس الأيمة الحلواني. والقاضي الأمام الاسبيجابي وشمس الأيمة» وطكذاذكر نجم الدين رحمه 
و د الجامع . وذكر شيخ الإسلام خمواهر زاده أن فيه 
يتين»والفتوئ علئا أنه ليس له ذلك . ثم قال اوت ال حمر تجو ريسن لبان ارايت ل عر ل 
ار ع وعلم بثالك المشتري ينبغي أن لا يستحقها ولا شيئا منهالعلمه ورضاه» وان لم يشترطء فينبغي أن 
لايكون مستحقة للمشتري على القول بصحة البيع » ويستحق البائع المطالبة على المستاجر عند استيفاء المنفعة» ثم 
يستحقها الفشتري عليه. وهذا بناء علئ ماعرف من أصلنا أن الأجرةتستحقءإما باستيفاء الشفعة أو باشتراط التعجيل. 
ل ل 
وَإْجَارضَأَةٍ للرضَاعَةٍ لَمْ يَجْرْ_«4١47‏ وَلَوْأَسْمَلَالدَارَالْمَتَاعْكيدْء 
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اشتمل البيت علئ مسكلتين. 
الأولئ: من الذخيرة استاجر شأة ليرضع بها جديا أو صبيا لم يجزءوليس هذا كالادمي » اتتهئ. وهني 
في الهداية وغيرها معللة. 


الثانية: إذا اجر دارا مشغولة بالمعاع. أشار في النظم إلى أنه يذكر فيها عدم الجواز » إذ الضمير في قوله 
"فذكر “ راتعع إليهء وهو مقتضيئ ترجييح الصحة. وأطال في الشرح الكلام ببنه وبين الطرسوسي بماأةركرلك 
مسحصله بأوجز عبارة.وذلك أن:الطرسوسي قطع يعدم الحواز معتمدا ما في الذخيرة وغيرها عن أبي على 
التسفي فيما إذا استاجر يتا مشغولا يأمتعة الموجر كنا نظن أن الإجارة جائزة والتسليم لايصحء وكنا نفتييه» 
حتئ وجبدت رواية غمن محمد أن الإحارة لا تجوز وجحعلها كأرض فيها زرعء ومن اجر أرضافيهازرع] 
لايجوزفإن فرغها وسلمها لا يصح أيضاء يلاف ما إذا باع جذعا في سقفء ثم إن محمداً نص علئ فساد هذا 
العقدء وطكذا حكي عن شمس الأئمة الحلواني أنه فاسد» وبعض مشائخخنا قالوا: إنه موقو ف إلى تفريغ 
الأرض» وقاسوا هذه المسئلة علئ بيع الجدع في السقف. والحاكم الشهيد مال إلى ظأقر ما ذ كر عن محمد 
وزفر بين هذه المسئلة وبين الجذع في السقف وفي شرح منخختصر الكرعبي للقدوري: أن إحارة الأرض وفيها 
رطية ناسمة+ فإذاقلم رب الأرض وسالتها بيضاء هو سائز وقانيه على السدع. ثم قال#وإن اغعصناقيل 
ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع يقبت الخخيار للمستاجر بين أن يقبض علئ تلك الإجارة ويطرح عن أحر 
مالم يقبض وبين تزكها . 

وفيالبدائع والنسحيط مثله. قال الطرسوسي : ولم يذكر وا فرق الحاكم » وقال: إنه ظهر له فرق > 
هوافتقار الإحارة إلى التسليم أكثر من البيع لتجدد المنافع الواقع العقد عليهاشيئا فشيئا ولا كثالك ابيع لوقوعه” 
على الرقبة» ولهنذا فرقوا بين صحة البيع بلا طريق» وبين عدم صحة الإجارة فكان مع الشغل فوات:بعض ما 
هوالمطلوب فيتضررء يلاف بيع الحذع, هذا محصلةٌ .ثم قال: إن الظاهر أن القدوري ومن وافقه قالوا فيها' 
بالقياس على الجذع لا برواية؛ واعتمد علئ كلام النسفي » وأنه ميل منه للترحيح. ثم نقل عن المنية أنه إذا كان. 
احر أرضا فيها زرع لم يدرك أو شجر أو غيره مما يمنع الزراعة فسدتء وإن أدرك الزرع يجب أن يحوز ويؤمر 
بالمتصاد والفسليم؛ ونه يقتي ٠‏ 

قال المصنفٌ:'وكلام الطرسوسي الميل إلى كلام النسفي وجعله المذهب وإنما هو روايةاعن. 
محمد فقد صرح فيالتتمة والمحيط بصحة الإجارة وإنما ذلك شيّاختاره النسفي. وقد نقل عن محمد في 
الجامع الصغير رواية الصحة » في التتمة أن الفتوئ على الجوازء ثم ذكر عبارة التتمة.وفيها:أن الإجارة فاسدة إذا - 
كان الزرع لم يدرك بحيث يضره الحصاد. وقال شيخ الإسلام في باب الإجارة الفاسدة: يجب أن يحوز ويؤ مر 
بالحصاد والتسليم. 

ثم ذكر مسئلة البيت المشغول أصلا مقيسا عليه مسئلة الزرنع بعد الحصادء ثم ذكر كلام النسفي بزيادة 


م 


في رواية محمد وهي أن الإجارة لا تجوز وأنه جعله كأرض فيها زرع لايحوزء فإن فرغها وسلمها لا يصح» 
لأن الإحارة لما وقععت فاسدة لا يحوز إلا باستيناف . قال: وذكر الكرحني في الجامع الصغير أنها تصح. ثم 
نقلغن المحيط عن محمد في المشغولة بالزرع أنه فاسدّ وأن المراد بالزرع الذي لم يدرك» وما تقدم من 
وجحوب التفريغ في المدرك .ونحكاه عن الصدر الشهيد ثم جعله مقيسا على مسثلة الدار .ونقل عن محمد نص 
عنلي' فساد هذا العقدو وأنه حكى عن الحلواني .وبعض المشائخ قالوا: إنه موقوف إلى أن تفرغء وقاسوا ذلك 
بمسئلة الجذ ع.والحاكم الشهيد مال إلئ ظاهر ماذكر محمد انتهئ. 

قلت: وهذا صريح منه أن الرواية عن محمد بالفسادء ومن قال بالصحة تأوّلهء ويظهر ذلك بالتأمل فيما 
قبله أيضا. وقد صرح قاضني خحان بأ ظاهر الرواية عدم جواز إحارةالأرض المشغولة بالزرع؛ وأن سواهر زاده 
فصل بين المدرك وغيره. 

قال: فعلئ هذافي الببت المشغول تجوز الإحارة» ويؤمر بالتفريغ والتسليم إلا أن يكون فيه ضرر فاحش 
فكان له أن ينقض الإجارة وطكذا ذكر الكرحي في مختصر رواية عن محم أنه يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم؛ 
وعليه الفتوى. وقيل للقاضي الإمام هذا في البيت المشغول لوفرغ وسلم هل تصح تللك الإجارة؟ قال: لاء 
لأنها وقعت فاسدة فلا تجوز إلا بالاستيناف. وفي فتاوي البزازي: استاحر أرضا فيها زرع أوما يمنغ الزراعة لا 
يجون. ثمقال: وإن اجرهاثم حصد الزرع وسلمها انقلب جائزا .وهذا اذالم يكن الزرع مدركاء فإن أدرك 
الحصاد حازت الإحارة» ويؤمر بالحصاد والتسليم ‏ وعليه الفتوى» وال أعلم. 

وَِيْجَارْمَااسْتَأَرَت مِنْقبِلِقَْضٍِ «4710 وَغَيْر ضَرِيْكِ فِيالْمُشَا وَيُنْصرٌ 

البيت معطوف على البيت الى مراك جحواز الإحارة . وقوله: "غير “ محرور عطفا على المجرور 
بالإضافة. 

وفي إلبيت مسئلتان أولهما من الخلاصة » وقاضي ححادوغيرهما.وهي: إحارة الشحص ما إستاحره قبل 
قبضه فإنها لاتصح قيل بلا حلاف. وقد حكى قاضي عحان فيه الخلاف فإنه قال: اشترئ عقارا فأجره قبل 
القبض لايجوز : وقيل هو على الخلاف. 

قال المصبفٌ: إن عطفت المسئلة على عجز البيت السابق كان مشعرا باللاف. قال: وهو الأولئ» 
لأنه عطف على الأقرب» وإن عطفت علئ أوله فلا حلافءانتهئ. 

قلت: : يشكل عليه إن صنعه يقتضي ترجيح الصحة في البيت السايق "كما مزء وهذا بخخلاقه» لأن الراحح 
فيه عدم الصحة فيدكر عليه ماذكره من الأولوية. 

فإن قلت: يرجع الإشكال فني قوله في اخحر غلذا ابييت : : "وينضر “ فإنه را جع إلئ عدم الجواز. قلت: يلفعه 
نصه علو اختصاصه بمسعلة المشاع كماسياتي نقلهجنهإن شاء لله تعالئ» والله أعلم. 

ويفهم من التقييد بقبل القيض الحواز يعد القبض..' 


وهنافرع حسن نبه عليه الشارح وهو أن المستاحر إذا اجر بأكثر مما استاجره لايطيب له 
الفضلءويتصدق به إلا أن تكون الأجرة الثانية من غير جنس الأولئ» واللّه أعلنم. 

الثانية: قال هي معروفة قصدت بنظمها تعريف أن الفتوئ على قول الإمام بقولي: ”"وينصر “ وهي 
مسكلة إحارة المشاع من غير الشريك.قال قاضي ححال: إحارة المشاع من غير الشريك فيما يقسم وفيما لا 
يقسم فاسدة في قول أبي حنيفة؛ وعليه الفتوى» انتهئ. 

قلت: وفني شرح الزيلعي وغيره نقل عن المغني لصدر الإسلام ظاهر ين محمود أن الفتوئ فيه علئ 
قولهماءوالله أعلم. 

ولواجره من شريكه جازت في أظهر الروايتين عنه» وعندهما يجوزعلئ كل حال.(١)‏ 

تنبيه: طريق حواز إحارة المشاع أن يلحق به القضاء أو يعفد في الكل ثم يفسخ في البعض ء ذكره في 
البزازية وغيرهاء ” واللّه سبحانةٌ وتعالى أعلم. 

رَفِي الْكُلْبٍ وَالبَازِيْ فون وَالبَِامُ 47173 كأمٌ الشرئ أ أَرْضِهًا لس يُوْجَرٌ 

اشتمل البيت على مسائلء 

الأولى: من قاضي حاد. قال: رحل استاحر كلياً معلما ليصيديهٍ لايجب الأجرء وكذا البازيء ثم قال: 
وفي بعض الروايات: استأجر الكلب أو البازي وبين لثالك وقتا معلوما يجوز ء وإنما لا يجوز إذا لم يبين له وقتا 
معلوما. ولو استأءحر سنورا ليأخذ الفار من بيته ذ كر في المنتقيل: أنه لا يجوزء لأن هذا فعل السئور» وليس 
كالكلب والبازيء لأن المستأجحر يرسل الكلب والبازي فيذهب بإرساله فيصيدء ولا كثالك السنور. ولو 
استاجر كلبًا ليجرس له داره'قالوا: لايجوز ذلك ولوداستأجر قردا لكنس البيت قال رحمه اللّه : ينبغي أن ينحوز» 
لأن المقرد يضرب ويعمل بالضرب»بخلاف الستور. ونقل في بنية القنية الختلاف في الكل وعد منها كلب 
الحراسةم وكذا في فتاوى البزازيءلكن اتفقوا على مسثلة الستورء واللّه أعلم.(1) . 

الثانية: قال في المحيط ولا تجوز إجارة البناء دون الأرض» طكذا ذكر في الأصل.(؟1)وذكر عن 
محمد في التوادر أنه يجوز . قال أبو علي النسفي: وبه كان يفتي شيخنا؛ويقيسه بإجارة الفسطاط والخيمة» 
وذكر في الذحيرة فيه روايتين . قال أبو علي النسفي: كان أبو علي نصير لايجيز البناء بدون الأرض »وأوردت 
عليه إجارة الفسطاط وأن ذلك جائز فلم يتهيأ له الفرق . وفي قاضي خحال عن الإمام أبي علي السغدي أنه ذ كر 
عن محمد مايدل علئ جوازه.قال: رحنل استأجر أرضا فاجر ها من صاحيها كانت الإجارة الثانية باطلة» فإك بنئْ 
فيها المستاجر ثم اجرها من صاحبها كان له حضة البناء من الأجرء »ولولم تصح أجرة البناء وحده لايستوجحب 


)١(‏ قاضي نجان ج:؟ ص:7؟ باب الإجارة الفاسدة. 
27 قاضي تماد ج:؟ ص ١7:‏ باب الإجارة الفاسدة كذا في خلاصة الفتاوئ نقلا عن قاضي نخاد ص:١/ا١‏ ج:7- فصل في الدواب 
كتاب الاجارة. 


(5) كنافي البزازية ج:ا ص:78 نوع في الضياع والحانوت. 
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حصة البناء من الأجر . وذكرفي:الأصل أن إجارة الفسطاط جحائزة. ثم قال وفي الزيادات ما يدل على أنه لا 
ينحوز إحارة البناء لأنه يمتزلة إجارة المشاع ونيه المصنف على أن اعتلاف الرواية يتبغي أن يكون علي قول 
الإمامء لأنه هو الذي لايجوز إجارة المشاعء لا على قولهماء وأن الفتوى على الجوازء لأنه مع كونه قولهما يقوي 
رواية محمد وإن ظن.الطرسو سبي أنها على المنع » لأته ظاهر الرواية» فقّد قال في القتية ويفتئ برواية استيجار البتاء 
إذا كان منتفعا به كالجدران والسقف. قال:وفي ظاهر الرواية لا تجوزء لأنه لاينتفع بالبناء وحده. 
وف البزازية قال: إن الحواز في البتاء المرتفع مع السقف احتيار الإمام البحاري الخحوارزمي وإته إذا لم يكن 
كثلك لايجوز.قال: فعلم من هذا أنه لوكان فيه كان أو مرمة كتطيين لا يفتئ بجواز الأجرة وما يأخذه من 
. الأحرة حرام . ثم ذكر الرواية عن محمد بالجواز.(١)‏ وفي المبسوط نص على حواز استيجار بيت في علو 
دارو منزل علئ ظلة على ظهر طريق» وعلله بأنه منزل معد للانتفا ع من حيث السكنئ . وفي الخحلاصة عن الحيل 
عن شمس الأثمة: لو كاك البناء لرجل والعرصة لاخر » فاجر صاحب اليناء بئاء ه لا من صاحب العرضة: اتلف 
المشائخ فيه قال: والفتوئ علئ أنه يجوز. ولو اجر من صاحب العرصة يحوز. وكذالو استاجر العرصة دون 
البناء.(؟) وفي البزازتّة: لو كان البناء ملكا والعرصةوقفا فاجر المتولي بإذن مالك البناء» فالأجر ينقسم على 
البناء والعرصة» فينظر يكم يستاحر كل فما أصاب البتاء فهو لما لكه.() 
قال المصنف: المالة: حر يناء مكة شرقها اله تعالوئ ينبغي أن يخرج على الخلاف المتقدم . 


وإطلاق الروايتين يدل عليه وإنما نصصبت عليه مخخافة أن يتوهم أنه لا يجوز كما لأ يجوز بيع الأرضء ويدل 
للجواز ماذكره صاحب الذخيرة عن المبسوط. قال روى أبو يُوسِفٌ عن أبي حنيفة أنه قال: أكره إحارة بيوت 
مكة في أيام الموسمءوهكذا روى هشام عن محمد عن الإمام وكان يقول ينزل عليهم في دورهم لقوله تعالئ 
"سَوَاذْ لماكت ف وَالبَاذ “(6) 

قال في الذحيرة ثم هذه المسئلة دليل علئ جواز إحارة البناء بدون الأرضء لأن الإجارة هنا لا ترد على 
الأرض عند أبي حنيفة كالبيعء وإنما ترد على اليناء وإنما رنعص فيها في أيام الموسمء وممايدل علئ ذلك قوّل 
صاحب الهداية في الأستدلال علئ مذهب الإمام في عدم جواز بيع أرض مكة» استدل أبو حنيفة رضي اللّه عنه 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ”مكة حرام لاتباع رباعها ولا تورث“ (0) لأنها حرة محرمة لأنها فناء الكعبة. وقد 
ظهر المعظيم حتي' لأ ينفر صيدها ولا يختلى خلا ؤها ولا يعضد شوكها فكالك في حق البيع بتحللاف البناء» 
لأنه خمالص ملك الباني» واستدل لهابأنها مملوكة لهم لظهور الاخعتصاص الشرعي بها فصار كاليناء. 

الرابعة: قال في خزانة الأكمل : لواجر أرض مكة لايجوز فإن رقبة الأرض غير مملوكة. قال: ومفهومه 
يدل علئ جواز البناء. والحق أنه مخخرج على ما مر من الخعلاف يعني بين الإمام والصاحبين. وفي الهداية: 
)1١(‏ للفتاوى البزازية ج:7 ص:8 1- نوع في الضياع والحالوت. 


(؟) خلاصة الفتاوى ج:؟ ص:5 ٠١‏ جنس احج في الضياع. 
(5) الفتاوى البزازية ج:١‏ ص:7 نوع في الضياع:(4) سورة الحجء الأية 0(.1) ٠‏ تصب الراية ج:4 ص؛ 77 ط: الرشيدية بيروت. 


لك 


ويكره إحارة أرض مكة » لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابج رأرض مكة فكأنما أكل الربا» ولأن أراضئ مكة 
كاننت تسمى السوائب علئ عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها 
أسكنها غيره»انتهئْ.(١)‏ 

قلت : أما الحديث الأول فأخرجه الحاكم فيالمستدرك بلفظ ” مكة مياح لاتباع رباعنها ولا تواجر 
بيوتها “وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأخرجه الدار قطني في ستنه وضعفه باسماعيل بن مهاحر 
وهو من رحال مسلم, وأخرجه الحاكم » والدار قطني باتلاف لفظ يسير فإنه قال : “مكة حرام وحرام بيع 
رباعها وحرام أحربيوتها “(7) وسكت عنه الحاكمءوطعن فيه الدار قطني وصوبوا وقفه علئ عبد الله بن عمرو. 
“ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا. 

: والشاني ورد في بعض طرقء الأول بلفظ: ” توفي رسول لله صلي الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما 
يدعى رباع مكة إلا السوايب من احتاج سكن ومن استغنئ أسكن. “(1) 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسندهء ومن طريقه الطبراني» والدار قطني في سننهء وفي محتارات 
النوازل: لا بأس يبيع بناء.مكة وإحارتها ويكره بيع أرضها عنده “وعندهما لابأس ببيع أرضها وهو رواية عنه 
أيضا واللّه أعلم. 

وَحَالَفَ فِيْ قَثْر الْعِمَأَروَايِر 471078 يَقَدَمفِيهَاقَوْلَلا أ كر 
"حالف “مفعوله ”امر“وضمير ”فيها“للعمارة. وضمير "قوله“للامر. 

ومسكلة البيست من خخزانة الأأكمل :أمر رب الدار ياليناء ليحيسه من الأجر فا تفقا على البناء واتحتلفا في 
مقدار النفقة فالقول قول رب الدارء والبيئة بيئة المستاجر . وفي القنية رقم لنجم الأيمة اليخاريء ثم قال : 
المستاجر إذا عمر في الدار المستاحرة عمارات بإذن الاجر يرجع بما أنفق وإن لم يشترط الرحو ع ضريحاء 
وكذلك القيم.. 

قلت: ويحمل هذاعلئ ما إذالم يقع بينهما الخلاف . ثم رقم لقاضي خان » وقال : في التنور 
والبالوعة لايرحع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع ء لأن العمارة لإصلاح ملكهء وصيانة داره عن الاختلال » 
فرصي لتقا علا ور وللوع وقل يمال ترق امل 

ومُسْتَا جِرٌ سَهْروَبَ' ضِعْفَدٌ 47141 بكرم بِالسْهُِرَيْنٍ أَوْ فِيْهِ يُقُصَرٌ 
ضمير ”يسكن “للمستاجر ”وضعفه “للشهرو يلزم “للمستاجر » وفيه“ للشهر. 

ومسكلة البيت من المحيظ : استاجر من اخر دارا شهرا فسكنها شهرين فعليه الأحر للشهر الأول»وليس 
عليه قيالشهر الثاني أجر هكذا في بعامة روليات كتاب الإجارات .وذكر في بعض الروايات أنه يجب عليه 
الأحر في الشهر الثاني أيضا . قال مشا ئخنا: ما ذكر في عامة الروايات منحمول على ما إذالم تكن معدة 
(؟) السئن الكيرى ج: ” صن: 14 حديث 1١11884‏ 


(7) اين ماحة ص: أبواب للمناسك باب أحر بيوت مكة الكامل لابن عدي ج: /ا ص: 417 7 


للاسقغلال» وما فئ الروايات محنمول علوئ ما إذا كانت معدة» انتهون. 

قال المصنقٌ: ولما حمل المشائخ رواية التضمين عليئ ما أعد للاستغلال ءورواية عدم التضمين»على 
عدمه وكان إيجار رب الدار لها يوذن بأنه أعدها للإيجار. قدمت رواية التضمينء انتهئ 

قلت :فيه بجت وسيأتي أن إحارة الحمام شهرا لايقتضي كونه معداللاستغلال » فلابد أن يفيد في 
إيجار الدار يكونها معدة للاستغلال» فتأمله! واللّه أعلم. 

وتقل عن محمد في باب إحارة الحمام:إذااستاحر حماما ليعمل فيه شهرا فعمل فيه شهرين فلا أجر عليه 
في:الشهر الثاني. قال الحلواني: هذه المسئلة دليل على أن في مسئلة الدار لايجب الأجر بدون العقدء وإن 
كانت معدة للاستغلال والكراء. وقال جواهر زاده: الجواب في الحمام كالجواب في الدارء وما ذكر محمول 
علئ ما إذا لم تكن معدة للكراء والإنسان قد يبني الحمام للكراء وقد يبني لحاحة نفسه ثم يواجر شهرا لعارض 
فعلى' طذا لا مخحالفة بيئهما. 

قلت: وفي البزازية :إن بكرا روى الوجوب في الشهر الثاني عن مشائخن في الدار. قال: وروى الكرخي 
وابن سلمة التوفيق بين الروايتين بالحمل على المعد وغيره من غير فصل بين الدار والحمام . قال القاضي: وبه يفتى. 

قلت : إفوحا يان مارلزمة قي الههر الثاني هل زهو لعشم أو اجر الطقل »دلاول القتيه وار نامير 
دازا معدة للإستغلال سنة يأجرة معلومة دون أجر المثل» أو فوقه بما لا يتغابن فيه ثم سكتها ستين يازمه أجر 
المثل فيما وراء تلك السنة وتسبه إلئ أبي يوسفٌ ء ثم قال : وعنه : استاحرها بعشرة ووعده أن لايأحذ هذه منه 
إلا بشمانية قأهمذ النصانية وباعه بالدرهمين شيئا قليلا ثم سكنها بعده سنين بغير عقد حديد فيلزمه لكل سنة 
ثمانية. قال مولانا بديع: وفيه نظرء وعلئ قياس جوابه الأول يلزمه أجر المفل. )١(‏ ثم إنه رقم بعد قليل رقم لعين 
الأيمة الكرابسي وقال: استاجر ها سنة بأحر معلوم فسكنها ثم سكنهاسنة أخرئ ودفع الأحرليس له أن يسترد 
هذا الأحر. قال مولانا بديع: والتخجريج على الأصول يقتضي أن.لا يكون له ولاية الامنترداد إذا لم تكن 
معدةللإجارةء لأنها لا تصير معدة للإجارة بالاحارة سنة» فقد دفع شيئا ليس بوا:حب فله استرةاده إلا إذا دفعه 
علئ وجه الهبة ابتداء واستهلكه الموجر.وفي عارية الأصل: استاجر أرضا سنة فزرعها سنين فعليه أحرالسنة 
الأوليئ ونقصان الأرض فيما بعدها ويتصدق بالفضل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وقال ابن أبي ليلىئ 
غليه أجرة مشلها في السنة الثانية. قال القاضي الصدر: وهذا إذا لم تكن الأرض معروفة بالإجارة بأن كانت لا 
توجر كل :سنة أماإذا كانت معروفة يها يجب أحر السئين المستقبلة يلا حملاف» فعرف هنذا أن عند أبي حنيفة 
ومحمدٌ لا تصير الأرض معد ة للإحارة بالإحارة سنة أو ستتين أو أكثر ونحوه في المحيط انتهئ.( ؟) وفيها: 
ولا تصير معدة للاستغلال بالاجارة سنة أو ستتين أو أكثر إلا إذا بناها للك أو اشتراها كذلك» وأشار نجم 


.77٠:ص المصدر السابق‎ )١( 
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الأيمة البخاري أن باعداد البائع لا تصير معدة للاستغلال في حق المشتري انتهئ 
وهذا التفصيل بعينه نقله في القنية وعزاه إلىئْ أبي يوسف. وقال إن أبا اليسر أو رد عنه أنه بالإيجار أكثر 
من سنتين لا تصير معدة للاستغلال. 
ونقل عن نجم الائّمة البخازي: إذا اجرها ثلاث سنين متواليات تصير معدة للإحارة. فعلم من هذاومما 
تقدم اتفاق 'أيمتنا الثلاثة علئ هذا ولو سكن داز غيره من غير عفد إة كانت معفة للاتتقلال يحب الأخروإلة 
لا إلا أن يعقاضئ صاحب الدار با لأحر ويسكن بعد ذلك . ونقل في المحيط عن فتاوئ قاضي غحان: نزل فيه 
رجحل يكون نزوله بأحرولا يصدق أنه نزل بغير أحر. وهذا بناء على' أن الخان يكون غالنا معدا للكراء فسكنا 
يكون رضي بالأحر ء وبه كان يفتي محمد بن سلمة» وأبو نصير بن سلام: والفقيه أبو بكرء والفقيه أبو الليث » 
وكا نصيريقول: لايجب الأحر بنزوله إلا أن يتقاضى عليه صاحب الخحان وأحابه فإذا تقاضاه ولم يخرج الأن 
يحب الأجر ولكن من خين نزل . وبعض مشائخ زماننا قالوا: الفتوئ على لزوم الأجر إلا إذا عرف بخلافه» بأن 
صرح بأنه نزل بطريق الغصبء أو كان معروفا بالظلم والغصبء مشهورا بالنزول في مساكن التاس لا بطريق 
الإحارة: فحيدهذ لا يجحب. ثم ذكر : رحل له حوانيت مستغلة حاء إنسان وسكن في واحد منها يلزمه أحر 
المشلء ولو قال كنت غاصبالا يصدق» وهو كمن دمحل الحمام من غير أن يصرح له صاحب الحمام با لإذن 
“وقال دخعلت علئ وجه الغصب لا يصدق:(١)‏ انتهئ م حاصل مافي المحيطه والل تعاليئ أعلم. 
وَمَآ صَمّئْوًا بِالشَرْطٍ عَندَ الْإِمَامِ في 41 حاير جِرَاك وَهُوَ مَاقَدَ تخيروًا 
الضمير في ” ضمنوا"لمشائخناء وضمير ”وهو “يعود على التضمين بالشرط المتفى و ”ما “موصولة. 
وفي البيت مسكلتان. 
الأولئ: من الصغرى والظهيرية: الأجير المشترك قال إن ضاع مالك معي أو في يدي فأنا ضامن لا 
يصع لأنه اشتراط الضمان في الأماتةء اتتهى. وقال في الذخيرة: وإذا شرط على الراعي ضمان ما عطب فهو 
جحائز ولا يفسد به العقد. قال: والذي يظهر لي أن هذا يتخرج على قولهماء والأول على قول الإمام لماعرف 
أنهما يضمنان الأجير المشترك كوه 
الثانية:قال: هي أن قول الإمام أن الأجير المشترك لايضمن هو مخحتار المشائخ؛ وعليه الفتوي في قول 
أكثرهم ثم نقل كون الفتوئ على قول الإمام في عدم تضمين الأجير المشترك عن الخحاصي» والدحيرة» وقاضي 
“نال وقال: إنه المختار وإنه قول زفرٌ ومحمد أيضا. وقال في موضع ار تاقلا عن أبي الليث أنه يأذ بقول أبي 
حنيفة في الأجير المشتركءوالقتوئ عليه.(؟) 
قال المصنفٌ :ولتلك جعلت النظم عليه» ثم في جعله النظم مشتملا على مسكلتين نظرء لأن الضمير في: 


(؟) المصدر السابق» مسائل في الأجير المشترك مفهوماً ص 4 77. 
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قوله:.وهو ماقد تخيروا نما يُرجع إلئْ تضمين الأجير المشترك بالشرط »والواقع أنه لم ينقل عن أحد أن الفعوى 
عليئ ذلك : وإنما المنقول أن القتوئ على عدم التضمين من غير تعرض للشرطء فلا يكون قوله ” تخيروا * 
راجعا إليها إلا بطريق اللزومء فتأمله! 

وَمَرْجَعْ مَالَمْ يُشْترَط فِيوِعُرْفُةُ .6+0 فَرْدٌ على شَخْصٍ يخبط وَيُقَصرِ 
ضمير ”فيه “إلى الأجير النشترك » يعني المرجع فيما لم يشترط من المؤن العرف. و "الفاء “في قوله: “فرد ” 
فاء التفريع أي فرد الثوب. 

وقد اشعمل البيت علئ أصل يتخرج عليه فروع كثيرة في المحيط وغيره: وهو أن الإجارة إذا وقعت على عمل 
وكان ما كان من توايع الغمل ولم يشترط في الإحارة على الأجير فالمرجع فيه العرف . وعلئ فرعين من فروعه. 

الأول:نقلهعن الفتاوى الخسامية: الأجير المشترك كالحائك(١)‏ ونحوه يحب أن يكون مؤنة الرد 
عليه لا على رب الثوب. 

:والثاني :نقله عن المحيط : وإذا استاحر قصارا ليقصر له ألف ثوب فحملها على القصار إلا أن يشتر 
القصار حملها على رب الثياب . ثم ذكر فروعا منها: 00 
رأيت في مخختصر المحيط للخخبازي: إتحراج الآجر من التنور»والخمبز من التنور على الأجير» وتشريج اللبن على 
الاجر عند أبي حنيقة والزنبيل والملين على رب اللبن دون اللبان» وإن شرط الزنبيل وانية الماء على المنقل فهو عليه. 

شم إن المصنفٌ ذكر فروعا قيها محالفة لما فى المحيط فأحببت نقلها عن مختصر المحيط قال: وعلى 
الطباخ إتخراج المرفة إن كان في عرس فإن كان أهل بلد يعملون علئ غير هذا فهو على ماتعاملوا » والاالحافت 
والسرج على رب الداية» والجل والجوالق واللحام علئ أهل الحمولة. وذكر الحسن: إن كان يحمل على 
دواب المكاري قالجوالق والحبل عليه» وإن كان على عنقه أو دواب المستاجر فهو على رب.الحمل» ولو 
كان الحمل حنطة فهو على المكاري وإن يدحلها منزله قال أبو حنيفة هذا ما تعامل الناس عليه» وقال أبو 
يوسفٌ: هذا حسن» وكري نهر رحاء الماء على الأجر إلا أن يشترط على المستاجر » وحمل الثياب المقصورة 
على القصار إلا أن يشترط على رب المال . قال أبو حنيفة :“كل شي له حمل ومؤنة كرحى اليد ونحوه فعلى 
الاجر مؤنة الردء ومالا حمل له ولا مؤنة كالثياب والدواب فعلى المستاجر» انتهئ. والله أعلم. 

وَمِنْبَعْد مَالَوْ يَسْتَعِيرٌ مُشَاهِرٌ 41019 فَفَسْح وَلكنٌ الصحِيْحيُقَررُ 

سقط فِي وَقْتٍ امار فل ما 4711 لَوانِهَدٌ بَابٌ الدَّارِ فَالْهَدْمْ يُحْوَرُ 
الضعيرفي ” من بعدها “يعني الإحارة وفي ” يستعير “للموجر. و ”مشاهر سن 
“ففسخ “جواب "لو “اي فالاستعارة فسخ. وضمير ”يقر رلإأحر:. وكذا في ” يسقط"ر "الهد:“الهدم. 

وفي الييتين مسئلتات . 

الأولى دمن قاضي نان : استاجر دارا وقبضها ثم أعارها من الأجر قال أبو بكر البلخي رحمه الله : لا 
يسقط الأجر عن المستاجر . وذكز في المنتقيئ: أن السشاجر إذا اعار م الأخر كات ذلك نقضا للاحارة » 


(1) في نء” كالخياط“مكان” كالحائك “ 


وكذالواستاجردارا فاق فيهاء ثم أجرها من الاجر كان ذلك نقضا للاحارة الأو لي» والصحيح أن الإخخار 0 
والإعارة لايكونان فسيخا لكن لايجب الأحر على المستاجر مادام.قي يد الاجرء(١)‏ انتهئ. ومغلةٌ في الظههيرية. 
قلت: ونقل في البزازية »عن أبي الليث موافقة أبي بكر البلخي . واللّه أعلم. 
الثانية: في الذحيرة : امنتائحر دارا فقيضها فانهدم بيت منها يرفع عند من الأجر بتحصته ولا يوذ بنيانهء: 
انتهين. وإنئ ذلك أشار بقوله: ”ويسقط “يعني الأحر في وقت العمارة مثل ما يسقظ لو إنهدم بعض الدار من 
الأجحر بتحصته. 
وإليه أشار بقوله ” فالهدم يحرز” يعني تعرزف حصته من الأحر بالتقدير والحرز ويسقط بقدره. و كذا لو 
انهدم جميعها يسقط الأحر مدة الهدم » ولاتنفسخ الأجار: مالم يفسخ المستاجر. 
قال في الفخرية: استاجر دارا وقبضها فسقط منها حايط أوانهدم بيت من الدار:كان للمستاجر أن يفسخ 
الإجارة بحضرة الأحرولا يصح فسعحه ععد غيغه» لأن هذا بمنزلة الرد بالعيب مفإن اتهدم كل الدار كان 
للمستاجر أن يفسخ عند حضرته وغيبتة» ويسقط الأجر عند الكل ءولا تنفسخ الإحارة مالم يفسخ ء انتهئ. 
قلت: وفي مختصر المحيط: لو استوفى المنافع مع العيب يلزمه جميع البدل» فإن بنى ماسقط من الدار 
لا خيار للمستاجر . واعتلف المشائخ في الانفساخ بدون فسخه إذا انهدمت الدار وانقطع ماء الرحا والشرب 
عن الأرض قيل ينفسخ بهذم العوارض وقيل لا ينفسبخ بدون فسخحه» وهو الأصح.ئم نقل عن محملاٌ في السفينة 
إذا انتقضت فصارت ألواحا »ثم ركيها لم يحبر علئ تسليمها إلى المستاجر. 
والحاصل: أنه إذا انهدمت الدار وسكنها العرصة لايجب الأجر ء ولو انهدم ببت منها وسكن في الباقي لا 
يسقط شي من الأجر.ثم تقل عن المنتقئ ما قدمناه عن الذخيرة وعقيه بقوّله: ” لكنه لاف ظاهر الرواية “ انتهئ. 
ونقل في البزازية عن الصغرى لزوم المسمئ قبل الفسنخ في صورة انهدام حايط من الدار أوبيت متها . 
وذكر قبل ذلك يأوراق نحو منافي قاضي عمال.ثم ذكر في أثْناء مأيكون فسخا: استاجر دارا وسلمها إلى 
المستاجر إلا بيتا كان مشغولا بمتاع الأجر له أن يحط أجرة هذا البيت من الأجرة . فإن قلت: الفايت صفة ولا 
قسط لها حتئ لو استاجر دارا علئ أن فيها ثلاث بيرت فإذا فيها بيتان ير المستاجر ولايحط شي من الأجرء 
قلت: نعم كلك إلا أن الفوات إذا كان بفعل البايع يقابله القسط بخلاف إنهدام بيت أو خوط خابط اعد 
كونه مقصودا بالتناول . وهذا يقؤى ما ذكرفي المحيط أنه ظاهر الرواية» فيجب التنبه له؛ واللّه أعلم. 
ولا يخفئ مافي تركيب البيت من بعد عن الدلالة علي المراد . فلو قال 
ولوعارهامنموجر كاذ فاسخا كايجارهامنه وص ححالأكثر 
يسقاء وإسقاطا لأحرزمانها بحصته كالهدمللبعض يذكر 
)00 فتاوى قاضي خخحادج:"7.ص:1 1 5, كتاب الاجارّة» فصل فيما يجب الأجر على المستاجر وما لأ بجب-على هامش الجزء الثالث من 
الفتاوى الهندية» ط ياكستان. 


وعقبطذافي التي بأنه خحلاف روايات الأصول فينكر 
لكان أظهر وأفيد لشموله مسئلة الإحارةءوما ذكره صاحب المحيط .. والضميران في ”عارها “للعين الموحرة 
والمستاجر ”وبقاء “متعلق ” صححبح الأكثر“ والضمير في ” زمانها “للإعارة والإجارة وفي ”بحصته “للأحر. 
والإشارة ب ”هذا “لهدم البعض.. 

واعلم أن مسكلة الإخارة كلام أيمتنا فيها طويل . ومسحصله ماذكره في البزازية . قال السغديا: الأولئ 
تسطل بنالثانية وإن لم تصح فقد روي عن الإمام الثاني: أن المشتري إذا باع المبيع من البايع قبل القبض يبطل 
البيع الأول وإن لم يجز الثاني فيهذا كلك . وذكر الحلواني أنه تنفسخ الأولئ وأنه غير صحيح؛ لأن الثاني 
فاسد والفاسد لايقدر على رفع الصحيح. والعامة على أنه لا تنفسخ بالثاني إلا أنهما إن داما على ذلك حتئ 
تمت المدة بطلت الأؤلى لأن الثانية فاسخحة للأولئ» لآن المنافع تحدث ساعة,فساعة وعلى حسب حدوثها 
يقع التسليم إلى المستاحرء فإذا استاجرها المالك منه ثانيا أو استرد منه فّلك يمنعه من تسليم المنفعة الحادثة 
إلى المستاجر فإِذا داما على ذلك فقد مضت قبل التمكن من استيفاء المنفعة قتنفسخ الأولى ضرورة» حتئ لو 
أرادالمستاحر الأول أن يسترده بعد مضي بعض المدة فله ذلك » لأن العقد الأول إنما انفسخ في قدر المتفعة 
التي تلفت وهو علئئ حاله فيما بقي. وفي المتقئ عن محم أن الأولى تبطل بالثاتية وكان الإمام أبوعلي 
النسفي يحكي عن استاذه: أن المستاحر لو احرمن المواجر لا يصح؛ وإن احره من غيرة ثم إن الغير أجره من 
المواحر يصح. وقال الحلوني :رزي عن محمد أن الإحارة لاتحوز من المالك مطلقا تخلل الثالث أولا بوبه 
قال عامة المشايخ وهو الصحيحءوعليه الفتوئ. وإن أعارها المستاجر من المالك ذكر في الخخزانة أنه لاتبطل 
الإحارة؛ لأن المستعير لا يستحق شيئًا . ثم قال بعد قليل : وذكر القاضي أن الإجارة الثانية ولم تكن الاجارة 
طويلة لم تصح الإحارة الشانية ويس قط الأجمر عن الأول إن قبض الاجر الأول الذارعنه عن المستاجر بعدا 
الإجارة وإن لم يقبض لاء وإن قيض الاجر الأول الداز حتئ سقطت الأجرةء قال أبوالليث” لاتبطل الإجارة 
الأولى» وللمستاجر استرجاع الدار من الأاجرء(١)‏ واللامييقانة وتفالق اله | 

وَمَاِبِنُوْعِ الطَفْل يَفْسْحُ نأب «45791 وَصِي وَجَدَوَمُوَّفِقْهِمْعْمٌ 

في البيت مسثلتان من قاضي تحاد. 

الأولئ: الأب والجد أو وصيهما إذا احر دارا أو عبدا للصغير سنين معلومة ثم بلغ الصغير لم يكن 
للصغير أن يفسخ الإحارة . والصبي إذا احر نفسه ثم بلغ لم يكن له أن يفسخ الإجارة.(؟) 

الثانية: وهي المشار إليها بقوله: ”وهو فيه مخير“ فإنه جعل الضمير في ” وهو فيه مخير“: ” للطفل 
وأراد أن إحارة الأب والحد أو وصيهما نفس الطفل قل بلوغه يثبت له فسخعها إذا بلغ موهذا التركيب لا يفهم على 
(؟1) المصدر السابق ص:2 17١‏ فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم. 


هذا الوه إلا من الشرح كممالا يخفى؛ بل الظاهر رجوع ضمير ”فيه “إلى الفسخ. قال: الأب أو البحذ أب 
الأب أووصيهما إذا اجر الصغير في عمل من الأعمال التي يقدر عليها الصغير جازء لأنه يحعل ماليس بمال مال 
للصغير » ولا ولاية للجد مع قيام ولاية الأبء ووصي الأب مقدم على الجدءففو لم يكن للصغير أب ولا جد أب 
الابء ولا وصيههما فاجره ذورحم محرم وهوفي حجره جازء لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته» فإن كان الصغير 
في حجر ذي رحم محرم فاجره ذو رحم ار هو أقرب من الذي هوفي حجره يحوزء بأن يكون في حجر العم 
فاحرته أمه جاز في قول أبي يوسف وبحمه الله »ولا يجوز في قول محمد. وإن آحره ذو رحم محرم منه وهو 
في حجره ليس له أن ينفق الأجر على الصغير إذا لم يكن له ولاية التصرف في مالهء كما لو وهب للصغير مال 
“كان لصاحب الحجر أن يقبض الهبة ولي له أن ينفقها على الصغير ءقإذا يلغ بعد مااجره من له ولاية الإجارة 
إن شاء أمضى الإجارة وإن شاء فسخء سواء اجره الأب أو الجد أو وصيهما أوغيرهم موليس لمن كان الصغير في 
حجره أن يدفعه إلى حايك ليتعلم تلك الحرفة إن لم يكن أبوه(١‏ ) حايكاء لأن الصغير يتضرر بتّلك ؛ اتتهئ ملخخصا. 
فلو كان النظم طكذائف 
ولافسخ فى إيجار حد ولا وصي باجلتوويي قي السري مر 
لكان أولئ . والمراد ب ”الحلم “ الاحتلام ويعلم الحكم ذ في الأب بالأولوية وكذا في وصيه » واللّه أعلم. 
وَبيَعَأَيُصَلَىْ فِقدِمِنْ مُسْلِم َلَمْ و( 471 نحت أخرةٌ الذخر والكب فش 
وَطينَا لشم وَالْحْحْوْل لحان 0 417 وَكْْلٍ وَوَردقِِلَ مِمَنْيُعِرٌ 
اشتمل البيتان على مسائل من قاضي حماد : رجحل استاجر كتابا ليقرأ ما فيه من شعر أو فقه لايجب عليه 
الأجرءوهي الغالثة» وكذا المصحف وهي الثانية قال: 
ولو استاحر طبيا يشمه لايحب الأجر وهي الرابعة . قال وكذا إذا استاجر بيتا من مسلم ليصلي فيه وهي الأولي. 
قال المصنفٌ: : فلو كان من كافر تتجحب الأجر » دل عليه التقييد بالمسلم . 
قلت: اذه المصنقٌ من مفهوم عبارة قاضي حا؛ وينبغي أن يكون هذا المفهوم مهجوراء وإِن كان 
لا يختلق الحكم» لأن الفنساد إئما حاء من قبل جهل المدة الانتفا ع حتئ لو وقتها صحت الاحارة» وذلك لا 
يختلف بالتسبة إلى المسلم والكافر» وكذا إذا نظرنا إلى كونها منفعة غير مقصودة من العين فتأملهء! واللّه أعلم. 
الخحامسة : اسداحر فرسا أو دابة لتجنب ين يديه أو يربطها علي بابه ليتجمل بها بحيث يظن الناس 
أنهاله لايحوز. 
السادسة: استاحر مكيلاء أو موزونا ليعير به ذكر في الأصل أنه يجوز. وذكر الكرعي أنه لايجوز . 
وإلى ذلك أشار بقوله: ”قيل “ وفيه إشعار بتقوية الجواز لذكر هذا بضيغة التمريض» وهو مقتضئ ظاهر الرواية» 
وهما في الظهيرية أيضا. ١‏ ش 
(1) وفي ن "إن لم تكن أبواه“ 


حاسم | 


وبحه عدم البحواز أن الاحارة لا تحوز إلا لمنفعة مقصودة بالعين وهي في هذه المسايل غير مقصودة 
بالعين فلا يجوزء كمالو استاحر ثيابا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها ولا ينام فإنه لا يحوز. 
قلت : ومن هذا النمط مايقعل في الزيئة في البلاد فلا يحوز فيه الإجارة . 
ونظر المصنتٌ في هذه العلة. قال: وينبغي أن يقال في بعضها أن الإجارة تثبت على لاف القياس فلا 
يتجاوز فيها المورد, ولم يتجارف إحارة مثل هذه الأشياء » ولا ورد يها الشرع.أقول : لايخحفئ قوة الوجه الأول 
على علذكرة المصنفف إذ يلزم على الثاني حوازها على تقدير التعارف. ولا يخفئ أنْ إجارة الدا مما تعورف» 
والذي ينبغي أن يعول عليه مع التعليل حهل المدة في البعض الأخر؛ ولا يخخرج منها شي على هذين التعليلين» 
يظهر ذلك بالتأمل والله أعلم. 
وَلَوْدَقَعٌ الدَّلآل وْبَاًلِقَاجِرٍ 40579 يُقَِهلوْرَاح لَئِس يَحْسَرٌ 
الضمير في ”يقلبه» للتاجر وفي "راح» للثوب.وفي "بخر" للدلال. ٠‏ 
ومسكاة البيت من قاضي خحاد: الدلال في الثوب إذا دفع الثوب إلى ر حل يريد الشراء ليتظر فيه ثم 
يشعري فأحذ الشوب وذهب به ولم يظفر به الدلال لايضمن ء لأنه ماذون له في هذا الدفع عادة. قال مولانا: 
عندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقهء أما إذا فارقه ضمئء كما لو أودعه الدلال عند أحنبي» أو 
تركه عند من يريد الشراء ١(‏ )انتهئ . 
ولا يحفئ أن النظم لا أشعار فيه باختيار قاضي خما. واللّه أعلم. 
وَوِفِلَبَتَرْرِيْجلَهَاجْرٌينْلِهَا 480079 وَلَيِسٍ بفشخ يبع أخريُغْيْرٌ 
مسهملة الببت من قاضني تحان: : الف المشايخ في الدلالة في النكاح » قلت: يان 
بالخاطبة هل يكون لها أخر ؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله لا أجر لها يعني لايجب لها 
أحر المثل » لأنه لامنفعة للزو ج من كلامها بغير عقد» وإنما منفعةالزوج في العقد ولم يقم بها. وقال غيره من 
البمشايخ يعني مشايخ زمانه : لها أجر مثلها ء لأن معظم الأمر في الدكاح يقوم بالذلالة؛ فإن النكاح لايكون إلا 
بمقدمات تكون من الدلالة؛ فكان لها أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع» فإنه يستحق الأحر وإن كان البيع 
يكون من صاحب المتاع (1)اتتهئ 
قال المصنفٌ: ولم ج روط قر رن داقر . والظاهر أن ذلك يرجع إلى مروات 
الناس ومكارم أنفسهم وبلغني أن المتعارف في زماننا أن تعطي الزوجة من المهر المعجل من كل ألف درهم ماية» انتهئ. 
قلت: نقل في العمادية عن فوائد صاحب المسحيظ: أن المعتبر في مقداره العرف . وفي كلام قاضي نخاد 
مايشير إلى أن الأحر على الزوج في تعليل كلام محمد بن الفضل؛ وحيتقذ يتوجه البحث في كلامه في 
(؟) فتاوى قاضي عحانج:؟ءص:7717 «فصل في الأجير المشترك . 


الموضعين.ولا شك أن العمل في ذلك للزوج فيجب الأجر عليه فتأمله! 

ومقغطى عبار النظم ضعف ونخوب الأحر موالظاهر أن الزاحح وحوبه لأنه الذي عليه التتشنايخ. وقد 
نقل في العمادية عن الذعحيرة: أن المشايخ كانوا يفتون بوحوبه. قال: وبه يفتئ وينبغي أن يفصل بين أن يكون 
العمل للزوجة بأن تكون مرسلة من قبلها إلى الزوجء وأن يكون للزوج بأن تكون مرسلة من قبله إلى الزوحة 
فيكون الأحر علئ هن تعمل له . والله أعلم. 

الثانية: منها أيضا الدلال في البيع إذا أحد دلاليته بعد البيع ثم انفسخ الييع بينهما بسبب من الأسباب 
سلمت إليه الدلالية؛ لأن الأجر عوض مقابل بالعمل وقد تمفلا يستحق عليه الرحوع. )١(‏ 

قلت: علله في العمادية عن الصغرى بأن البيع وإن انفسخ لم يظهر أن الببع لم يكن فلا يبطل عمله. ثم 
نقل عن فوايد صاحب المحيط. ولو تبين أن المبيع كان حرا أو وقفا يستردء لأن العقد غير منعقدء ولا يخفئ أن 
هذا لا يرد علي النظم ولاعبارة الفخربة» لأن المذكور فيهما الانفساخ وهو يستدعي سبق البيع وفيما ذكر لا بيع أصلا. 

. فائدة: نقل في العمادية عن فوائد صاحب المحيط لو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه ينظر إلى 
العرف إن كانت الدلالة علي البايع فعليه .وإن كانت على المشتري فعليه »وإن كانت عليهما فعليهماء وقدم 
. عمنه قيل ذلك أن الدلال لو باع العين بنفسه بإذن صاحبها ليس له أن يأخذ شيئا من المشتري » لأنه هوالعاقد 
حقيقة»:ويجب الأجر على البايع؛ لأنه فعل بأمرهء واللّه أعلم. 

فرع مهم: قال للدلال إعسرض ضيعتي فعرض ولم يقدر على إتمام العمل فباعها آخحر قال أبوالقاسم 
البلخي إذا كان الأول تعب ودار على الناس فله أحر مثله بقدر عنايه وتعبه. قال أبوالليث : هو القياس وفي 
الاستحسان لاأجر له »لأن العادة أنه لاياحذ الأجر بدون البيع. قال قاضئ حال: وهذا موافق قول أبي يوساف. انتهئ. 

ووجههالمصنفٌ بأن هذا لايستحق فيه الأجر بدون تمام العمل وله نظائر كثيرة ولا صوص له يدلالة 
الضياع بل وفي غيرها كثالك قلت: واللّهِ أعلم. 

تكميل بذكر إجارة الماشطة لتزيين العروس: قال في البزازية: استاجر ما شطة لتزيين العروس لايحل 
لهاالأحر بود إلا على وجه الهديةء والصواب أنه إن ذكر العمل والمدة يجوز» وألحقت ذلك 

وجاعير اخرلتواسط أو نعم إذاعمل والوقت يذكر حرروا 

ومن قال فَضَدِي أن أُسَافِرََأفْسَحْ 49 فَحَلَمَة أَوْمَسَألَ رقّاقا ليذ كرُوًا 

في البيت مسثئلة من الذخيرة : استاجر دارا ليسكنها ثم عزم على السفر فإن ذلك عذر في فسخ الإجارة 
»فإن قال الموخر للقاضي أنه لايريد السفر ولكن يريد فسخ الإجارة» وقال المستاجر إنما أزيد السفرء فالقاضي 
يقول للمستاجر مع من تتخرج؟ فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسكلهم أن فلانا هل ينحرج معكم وهل استعد 
للخروج؟ قإن قالوا نعم ثبت العذر. وبعض المشائخ قال: القاضي.يحكم بروية ثيابه فإن كانت ثياب السفر 


)1١(‏ فتاوى قاضي عاد ج:7 ص.:77.إلا أن فيه ” الأجر" مكان " الرحو ع" 


يجعل مسافرا. وبنعضهم قال: إذا أنكر الاجر السفر فالقول قوله. وبعضهم قال: يحلف المستاجر ياللّه إنك 
عزمت بعبلى السفر. وإليه مال الكرخي والقدوري انتهنئ. 
والبيت لم يذكر فيه سوى التحليف وسوال الرققة. 
وفي البزازية: والانتقال من البلد عذر إلا أن العتروجنيحتمل أن يكون حيلة للتوصل إلي الفسخ فيحلف.(1) 
ونه المصنتٌ عابى أن كوت السفرعِذرَا لايشترط فيه المكث نص عليه في القنية . ولو نرج ثم عاد 
يحلف باللَه إنك حرجت قاصدا إلى الموضيع الذي ذكرتء كذا في المحيط. وهذا يلاف رب الدار.فإن 
سفرهلا يكون عذراة في الفشسخ. ولو كان المستاجر عبداً للخدمة يكون عذرا للفسخ إن استاجره للخدمة في 
الميبصى. :وإذا أطلق الخحدمة لم يقيد بالمصريهنْ مبنية على مالو استاحر عبداً با لكوفة يستخدمه ولم يعين 
مكاناللخدمة كان له أن يسنتخدمه بالكوفةءوليس,له أن :يستخحدمه حارج الككوفة فإن سافر به ضمنء هكذا ذ كر 
محمك المسكلة في إجارات الأصل .وذ كرفي صلحه: أن من ادعئ دارا وصالحه المدعى عليه على نجدمة عبد 
سنة أن له أن يخرج بالعيد إلى أهله. وحمل الحلوانِي في شرحه الخحروج به إلئ القرى وأفنية اليلد وليس له أن 
يسافر به. قال محمد وهكذ! كما قلنافيباب الإنخازة أن من استاجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به وله أن 
يحرج إلى أهله في القزى وأفتية البلد . وكان السرْْيسي يفرق بين مسكلة الصلح والإجارة ويقول له السفر في 
مسكلة الصلح دون الإجازة رلك عن جد رحد لجل لارواية عن محمد في فصل الإحارة 
.فلقائل أن يسوي ولقائل أن يفرق . انتتهئ ملخصاٍ 
وَيَفْسحٌ مِنْ تَرْكِ التحَارَةٍ ما ا كتّرئ !4711 وَلَوْمَتَعٌ الرْرّاعَ ضُعْفٌ فَيُعْذْر 
في البيت مسئئلتان. 
الأولئ: من المبسوط قال: لو أراد المستاختر أن لايخرج عامه ذلك كان له أن يفسخ العقد » ولو كان 
اكترى إبلاً لخمل الطعام إلى مكة فبلغه كساد » أو بحوف أو بدا له ترك التجارة في الطعام فهلذا عذر له. 
تكميل: أذكر الشارح هنا فروعا مهمة 
الأول: من قاضي خان: استاحر رجلا ليذهب بحموله إلى موضع كذاء فلما سار بعض الطريق بدا له 
أن لايذهب ويتنرك الإجحارة فطلب من الاجر نصف الأجرة قالوا: إن كان النصف الثاني الباقى من الطريق مثل 
الأول في السهولة وَالصعوبة كان له ذلك وإلا يرد بقدرو(؟) 
الثاني: الأجارة وإذا وقعت عائ دواب بعيئها لحمل المتاع فما تت انفسححت» بخلاف ما إذا وقعت 
غلى ذواب لأبنعِيتهنا وسلمها الاخر إلى المستاحر فما قت لا ينفسخ, » لأن العقذ لم يقغ عليها وعلى الاجر أن 
يأتي بغيرها, وعتن أبني يوسف أن للموجز حق الفسخ أيضا الثالث :لو مرض الأجر قال القدوري له حق الفسخ 
وهو خعلافن.ظاهر الرواية الرابع:عن أبي يوسقٌ فيمن ولدت يوم النحر قبل طواف الزيارة وأبى الجمال أنْ يقيم 
معها مدة النفاش فهذا عذر للحمال في فسخ الإحارة» ولو ولدت قبل يوم النحر وقد بقي من مدة نفاسها مدة 


57 الفتاى البزازية على هامش الفتاوى الهندية» اج: © ص31 1: السابع في فسخ الإحارةء ل باكستان. 


: (؟).. قاضي خادج: ”» ص: 106 فعبل فيما تنتقض به الإحارة ومالاتتقر. به. 


الحيض عشرة أيام أو أقل ميّر الحمال على المقام معها وعزا ذلك كله إلى المحيط. فالحقت ذلك نظما حال 
الكتابة بعد قوله: ما اكترى:.. 
ولو كان في بعض الطريق وموحر لهفسخهالومات منهامعين 
وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر ولوولدت فييومنحرولمتطف 
:وكتمل بنصف بيته الأتي الكلام عليه المشتمل على المسغلة الثانية فقولنا” ل, كان " المي فيه 
للمستاجر وقولنا”و مر جر» بكسر الجيم وهو الجمال وفي قولنا”لومات منها» أي من الدواب الموجرة لحمل 
التحارة "ري.» يعني وقع العقد على عينه للحمل وأطلق يعقوب ثبوت الفسخ ولم تكن معينة كما مر وقولنا 
"بالضعف “ يعني ضعف الاجر”يزكر» ثبوت الفسخ له وفي التعبير با'يزى. “إشارة إلى أنها لاف روأية الأصل. 
الثانية: من مسسائل بينه من الظهيرية: إذا مرض المستاجر وعجز عن الزراعة فإن كان ممن يزرع بنفسه 
فهو عذرء وإن .كان ممن لايزرع بنفسه لا يكون عذرا وفي تعبيره بالزراع إشعار بلك » واللّه أعلم. 
َإِبْجَارٌ ذِيْ ضُعْفٍ مِنَّ الْكلّ جَائِرٌ 1 471 وَلوْأَكٌ أخْرَلْمِمْلٍ مِنْ ذَاكَ أَمَرٌ 
مسكلة البيت من قاضي نحالب: مريض اجر داره بأقل من أجرة المثل » قالوا جازت الإجارة من جميع ماله 
ولا يعتب رمن الثلث م لأنه لو أعارها وهو مريض من إنسان جازت» )١(‏ فالاجارة بأقل من أجرة المثل أولى. قال 
الطرسوسي : وهذو المسئلة عالفت القاعدة فإن الأصل أن المنافع يجري بها حد الأعيان» وفي:البيع يعتير من 
الكلث اعتبارا للفرع بالأصل. 
وفرق المصنفٌٌ بأن ذلك عقد لازم لا يحتمل التغيير من الوارث ففي تتحويزة:من جميع المال ضرر به 
بحلاف الإحارة فإنها تنفسخ بالموت ولا تاثير للك مع عدم الموت فإنه لازم للمريض فصار كالإعارة. 
قلت: نقل في العمادية عن مكاتب الجامع: تبرع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال .ثم قال بعد .. 
ذلك : إن المريض إنما يححر عن التصرف فيما يتعلق به حق الغرماء والورئة » وحق الغرماء إنما يتعلق يأعيان 
أمواله لا بمنافعها ء لأنها مما لاتيقى بعد الموت حتول يتصور التعليق عند ذلك» واللّهِ أعلم. 
وَمَنْمَاتَ مَدَيُوْنا وَأْخْرُعَقَارِهِ 451818 يُوَمَاهإِلْمْسْمَاجر الْحَبْس أَجْدرٌ 
ضمير”عوارى » لمن مات مديونا. وضمير”ررؤاء“ للأجر . 
ومسكملة الببت من الخلاصة وقاضي ححال: لو مات الاحر وعليه ديون فالمستاحر أحق بالمستاجر من 
غرمائه إلا أنه لا يسقط الدين بهلاكه بحلاف الرهن؛ وهذا إذا كان المستاحر مقبوضاء أما إذا لم يقبض حت 
مات الأجر ئيس للمستاحر حق اللحبس.(”) 
ونقل عن بيوع الجامع ال ا ا ا 
في دينهه فإن فضل شي أتحذه بقية الغرماء . وفيها : إذا مات الأخر إجارة طويلة وعليه ديون كان المستاجر بثمن 
المستاجر أحق به من ساير الغرماء كالمرتهن بالرهن ؛ والتقييد بالطويلة تحرج مخخرج الغالب. 


)١(‏ ٠قاضي‏ نحاد ج:.ص:8 717 باب الإحارة الفاسدةء على هامش الفتاوى الهندية ج:7,ط باكستان. 


(؟) خلاصة الفتاوى ج:؟ ص:47 ١‏ الفصل السابع في فسخ الإجارة. 


اقطان 
واستشكل النطرسوسي هذه المسعلة بأن مذهيتا أن المفلس إذا كان عنده متاع ابتاع مته بعينه فإن 
صاحبي المتاع أسوة الغرماء فيه ولا يتمتص بهء وإن كان ثمنه باقيا على المفلس. 
وأحاب المصنث بأن الدين تعلق بذمته والعين استهلكها ولم يبق لبايعها فيها حق بخخلاف الإحازة؛ فإن 
يد المستاجر علي' المؤجّر بحق؛ فكان له حق الحبس كما في الرهن فلا إشكال »واللّه تعالى أعلم. 


فصل من كتاب الحجر والإكراه 

”الحجر“لغةً: المنع يقال حجر عليه القاضي إذامنعه من التصرف فهو محجور عليهء وتحذف الصلة 
تحفيفاء فيال هو محجور. 

وشرعا: هو منع من التصرف في حق شخمص: وهو الصغير والرقيق والمجنون بالاتفاق» وألحق الإمام 
المفتي الماجن» والطبيب الجاهل» والمكاري المفلس وهذهٍ أنضا بالاتفاق علئئ ما حكي عنهء وأما حجر 
المذيوةا وقوه يمايم باخ تملى قرلهما: 

أما الإكراه لغة: فمصدر أكرهته على الأمر إذا حماته عليه وهو يكرهه. 

وشرعا: اختلفت العبارات في تعريفه قفي الإيضاح: أنه فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى 
يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه . وفي الكنز: هو فعل يفعله الإنساذ لغيره فيزول به الرضى 

والمناسية بينهما ساب الولاية عمن له اختيار صحيح . وعقبهما بالإحارةء لأنهما قد يكونان عنها 
وعليهاء كذأ قال . وفية ضَّعف لعدم الاختصاص بهاء واللّه سبخانة وتعالئ أعلم. 

رَكَالطفلٍ مَحْجْوْرٌ سوا مَا سَيدُ كر 4١‏ ور زَوَاجّ طلا وَالعمَاق العَقررٌ 

بِمَافقِورَدْع حَجةنُمممْرَةٍ قلف قَْرَان بهذي أم وَلَدِتْصيِرُ 

وَلَمْ يَنْمَلَلَا باع ليه وِلايَة 474 وَلالِوْصِي فهبي عَسْرٌ تُسَطْرٌ 

اشتملت الأبيات على عشرة أحكام يخالف فيها المحجور عليه للسفه على قول الصاحبين: الطفل 
والمعتوه» وتساويهما فيما عدا هماء نبه عليه قوله ع 

وكالطفل محجورسوى ما سيذ كر 

غير أنه أطلق أسم المحجور ولم يبين أي محجورء هل هو مححور السفه أو الدين ؟ وعزاها تابعا لأصله 
إلى شرح مختصزالطحاويء ولا حصوصية له بها. وهذه العبارة التي حكاها عنه إذا صار محجورا عليه للسفه 
عند أبي يو سف ومحمدٌ يصيرحكمه حكم الطفل الذي لم يبلغ» أو بلغ وهو معتيره إلا في أحكام معدودة؛ فإن 
حكمه فيها حكم العاقل البالغ . وهي التزويج والطلاق والعتاق وهذو الثلاثة التي اشتمل عليها الشطر الثاني من 
الببت الأول ويلزمه مهر المثل لا المسمى الزايد عليه, ولو طلقها قبل الدعول وحب نصف المسمئ. 

قال: وإذا استولد أمة صارت أم ولد وهي الثانية من النظم المشار إليها بقوله: ”أم ولد تصير " 


كالتريسب تن ماله الزكاة ويدفعها القاضي 5 لأنه لايد من نيته لكونها عيادة» لكن يبعت معه أميئا 
لملا يصرفها في غير وجحهها. وهذه لم يذكرها المصنفٌ في نظمه. ويجب عليه الحج إذا كان قادرا على الزاد 
والراحلة» وإِذًا أراد عمرة لم يمئع من ذلك » ولو أراد أن يقرن ويسوق الهدي لم يمنع من ذلك :ولكن القاضي 
يضع مقدارالتفقة والكراء والهدي غلى يد أمين ينفق عليه في الطريق . وهي الخامسة والسنادسة والسابعة من 
النظم » وقيد العمرة في شرح الكنز يكوتها واحدة » ومقتضى عبارته أنه لا يمكن من غير حجة الإسلام أيضاء ثم 
جحناياته فيه إن كانت مما يجري فيه الصوم'لا يمكن من التكفير بالمال » وإلا يلزمه الدم ولكن لايمكن من 
الشكفير في الحال بل يوخر إلى أن يصير مصلحاء وكذا لو جامع بعد الؤقوف بعرفة يلزمه بدنة ويوخر إلى 
الإصلاح . وف يالمبسوط. التصريح بعدم التمكين من غير حجة الإسلام وعمرة واحدة. 

قال: وهو في العمرة استحسان أحذا بالاحتياط في الدين لاخخلاف العلماء في فرضيتهاء كنا سيأتي 


رجع إلى كلام شرح الطحاوي.قال: وتزول ولاية أبيه ووصيه وجده ووصيه وهي التاسعة والعاشرة من التظم . 

قال: قال ويحوزإقراره علئ نفسه بالعقوبة » كما لو أقرعلى نفسه بوجوب القصاص في نفسء أو فيما 
دون النفس وهي الرايعة من النظم المشار إليها بقوله: ” التقرر بمافيه ردع". 

قال: وأما بيعه وشراؤه وهبته وإقزاره بالمال وإحارته وما أشبه ذلك من التصرفات التي يلحقها الفسخ 
والنقض » فلا يجوز ذلك من المحجور عليه كما لا يجوز من غير البالغ ومن المعتوه. 

قال: وفي البدايع مشله وزاد حواز وصاياه بالقرب من ثلث ماله.وهذو أيضا لم ينظمهاء وقي الهداية : 
والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثئر فيه الهزل يؤثر فيه الحمحر وما لا فلا(١)*‏ وقيده الزيلعي بكونه يحتمل 
الفسخ وعتقه إن نفف إلا أن أبا يوسفٌ يوجب السعاية على العبد » ومحمك ألايوجبهاء(؟) كذا في الهداية. وقد 
جعل في الميسوط هذا القول قول أبي يوست الأعر وأما في قول محمد وهو قول أبي يوست الأول'عليه أن يسعى 
في قيمته. 

قال: ولو دبرعبده جاز تدبيره وهذه ثالثة بعد العشرة المنظومة» فإن مات المولئ سفيها سعى في قيمته 
مديراء وكتالك لو قال عن أمته هذه أم ولدي وليس معها ولد ليس لأحد بيعها وتسعى في كل قيمتها يعد موته؛ 
ويسفق على نفسه وعلئ ولده وزوجته » ومن يجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله . والمصنٌ قد نظم 
التدبير والإيصاء وضم إليهما التكفير بالصوم لا بالمال. فقالى. 

وَتَدَبِْرُه ِفِصَاؤة جَارَقُرْيَةَ «إموديم وَبِالصوْم لا بالْمَال قَالُوَايْكفرٌ 
ونقل المصنف المسكلتين الأوليين غن المبسوطووجه جوازه بأنه يوجب حتق العتق للمدبرء فيعتبر بحقيقة 


١‏ الهداية ج:7اص:17775 باب الخجر للقسادء ط ديويتك. 
(؟1) 2 تيمين الحقائق شرح كنرّ الدقائق للزيلعي ج ه ص: ١45‏ كتاب الحجرء ط باكستان 


حعده 


العتق إلا أن هناك تحب السعاية في قيمته وهنا لاتحب » لأنه بعبد صحة التديي رمال مملوك له ولا يمكن إيحاب 
نقصان التدبير عليه » لأن المولئن لايستوجب على عيده شيئاء فإن مات المولى قبل أن يونس منه الرشد سعى 
في قيمته مدبراء لأن موت المولى عتق» فكأنه أعتقه في حياته فعليه السعاية في قيمته. 
قلت: هفنا الكلامٌإنمايتمشى على قول محم أنه يوجب السعاية في العتق وهو قول أبي يوستٌ 
الأول. وأما على قول من لا يوجبها فيحتاج إلي بيان الوجهموالله أعلم. 

زوج قوضايا نانها امتعجداة: لأنه سزافقة لمق وغوت بها اك الله اتن" دول لاسر قن ليا 
يستحقه المسلمون » فيعد من الثلث» لأن الححر نظر له حتئ لا.يتلف ما لهء فيبلى بالفقر الذي هو موت الأحمر 
وهذا المعنى لايوجد في الوصاياء لأن وجوبها بعد موته وقد استغنى عن المال في أمر دنياه» وشي إنفاذها نظر لأ مر 
[اغمرتهءواكتساب الثناء الحميل بعد موته يفكان ينبغي أن لا تحب على المدبر سعاية ولكنه أوجب السعاية دمافيه من 

معنى إبطال المالية. انتهئ .ببعض تلخيص. 

وصاحب الفوايد قال: يشكل على جوابه عن إيجاب السعاية على المدير ما لو او صئئ بعتق عيده فلان 
بعد موته»فإنه يعتق عبده ولا يسعى و إن كان فيه إيطال المالية» و كذا ساير الوصايا من الصدقة وغيرها وهو 
مشكل على ماقرره. 

وأحاب المصنفٌ بأنه لا إشكال فيما قررهء لأن العتق يعد الموت إبطال المالية فقي حال استغنائه عنهاء 
والتدبير إبطالها مطلقا في حالة الانتغناء وغيرها فاقترقاء اتتهئ. 

المسئلة الثالثة لو نذر صدق أو هدياً أؤظهارا وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم 
لكل يمين ثلاثة أيام» و كذا يصوم.ف يكفارة الظهار والقتل. ولو أعتق عبده في كفارة الظهار والقتل سعى في 
قيمعه ولم يجز عن تكفيرع ولا يجوز صرفهء كذا في خحزانة الأأكمل وغيرها وقد استخخرت الله في نظم بيت 
واحد جامع لما اشتمل عليه هذا البيث وما فاته» فقلت عاطقاً على أبياته الثلائة .والله أعلم.ى 


زكاةٌ وتديير ويسعى لموته وإيصاء يمهر والصيام المكفر 
ماك 
وَلْمْيُغطهمالاً يَحُْجيتَفْلِهٍ لشسدف وَمَنْ يدعِي إِفْرَارَه لل يُحَرٌ 
6م كه و32 ع 


أوالبئِعَ وَالْمَجْجوْرُ قَالَ بِوَفِهِ «ممد» فَمن يَدَّعِيْ التأخير ليس يُوْخرٌ 
الضمير في "إقراره” للمخجور وفي : ”بوقته” للحجر. ”والتأخير“ المراد به التأخير عما قبل الحجر: أي بعده. 
وفي : "يؤر" للقول المفهوم من قوله ”قال * 
وقد اشعمل البيتا ن على مسئلتين. 
الأولى : من المبسوط: لو أراد أن يحج ححة الإسلام لم يمنع منها لأنها تلزمه شرعا من غير صنع من 
حهتبء فلا يتوهم معنى التدبير فيهء ثم لا يمنع من أداء مالزمه شرعا ويعطى مايحتاج إليه كالزاد والراحلةء لأن 
ذلك من أصول حوائحههء وإن أراد عمرة واحدة لم يمنع منها أيضا استحسانا. وفي القياس لا يعطى.نفقة 


لثالك» لأن العمرة عندنا تطوع » كما لو أراد الخروج إلى حج التطوع بعد حجة الإسلام “ولكته استحسن 
لامتلاف العلماء في فرضية العمرةء وتعارض الأحيار في ذلك» فههذا احتياط في الدين. 
والطرسوسي بحث على الاحتياط في التمكين من حج التطوع لاحتمال عدم السقوط أحذا بالأحوط » 
وهذا واه حداء وقد رده المصنق مع استغنا ئه عن الرد بأن الحج لا قائل بوجوب تكراره بحلاف العمرة » 
فالاتلاف في فرضيتها ثابت كما تقدم . واللّه أعلم. 
الثانية: منه أيضالو قال بعد ما صلح إن ي كنت قد أقررزت وأنا محجور على أني استهلكت لك دراهم 
وقال ربٌ المال: أقررت لي بلك حال صلاحلك أو قال أقررت لي به حال قسادك ولكنه حق وقال المقر: لم 
يكن ذلك حقاء فالقول قول المقرء لأنه أضاف الإقرار إلى حالة معهودة تنافي صحة إقراره؛ فيكون في الحقيقة 
منكرالا مرا فيجعل القول قوله في ذلك» وهو في هذا بمنزلة الذي لم يبلغ. ولو قال بعد ماصلح: قد كدت 
أقررت لك بثالكِ في حال الفساد وكان ذلك حقاء فإنه يقضي عليه بثالك انتهئ. وألحق فيه المصدف البيع إما 
لوقوفهعلئ نقل أو لأنه قاسه عليه.قال: وإلى أن القول قول المحجور أشرت بقولي ” فمن يدعي التأخير ليس 
بوخر ا قزل هن المقدم على ححصم + والله أعلم. 
وَلَوَْاعَ وَالْقَاضِيّ أُجَارَوَقَالَ لا 455489 تود فَمَاأْدَاة مِنْبَعْدُيَحْسَرٌ 
ضيير "باع “للمحجور, ”"وأجاز وقال“ للقاضي و”أداه ويحسر“للمشتري المدلول عليه بباع. ومسعلة 
البيبت من المبسوط : المفسد لو باع متاعه بثمن صالح ولم يقبضه حتئ رفع ذلك إلى القاضي» فإنه يحيزالبيع 
ينهى المشتري عن دفع الثمن إلى المحجور عليه ثم علّله وقال: فإن دفعه بعد مانهاه فضاع في يد المحجور 
عليه لم يبرأ منه المشتري ويجبر على دفع ثمن اخحر للقاضي؛ لأن نهيه لما صح صار حق القبضٌ إلى القاضي» 
قدفعه إلى المحجور عليه بعد ذلك كدفعه إلى الأحنبي ولا خيار للمشتري في ذلك البيع:لأنه ضيع ماله بالدفع 
إليه بعد مانهاه القاضي» فلا يستحق بسببه تخفيفاً ولا خحياراً» قلو كلن القاضي حيين أجاز البيع لم ينه عن دفع 
الشمن إليه فدقعه إليه فهو جائز/لأن في إجازته البيع إحازة لدفع القمنن كال وكيل في البيع وكيل في قبض 
١ع‏ والله أعلم. 
وَإضْلانحه رَشْدٌ بِدُوْن صَلاحِهِ ط1ود»4 وَيَعْقُوْبٌ بِإِلإنْبَاتٍ الإِثْرَاكُ يُخبرٌ 
يقال : أدرك الغلام إذا بلغ الحلم و ” 'يخبر“ مبني للمفعول من الاختبار. وفي البيت مسئلتان. 
الأولى : من شرح الإسبيجابيء والرشد المذكور في القرآن يريد في قوله تعالئ : "فإ آنَسْمُمْ مِنْهُمْ 
رَشْدَا قَادْفَعُوا إِلْيِهمِ هم أمْوَالَهَمْ'(؟) هذا الصلاح في المال دون الصلاح في الدين والاعتقاد . 
قلت : وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو المشار إليه بقوله في النظم ”وإصلاحه' يعني إصلاحه 
للمال وأراد بالصلاح إصلاح الدين: 
الثانية : هل يكون إدراك الصبي كالجارية بإنبات الشعر الحشن الذي يستحق الأخذ بالموسئ حول 


و - هم 


)20:2 البموط للسرحسي ج 7١-ص:181-180/‏ كتاب الحجره» طه بيروت. 
زفق سورة النساء » الأية * 


الذكر والفرج فعن أبي يوسفٌ أنه يختبر الإدراك بهء نقله في فصول الأستروشني . 

قلت : وفي فصول العمادي: وفي بعض الروايات عن أبي يوست أنه اعتبر تبات الشعر وهو قول مالك 
ذكره شمس الأئمة الس حسيء ومذهب الإمام لا اعتبار به ولا اعحتبار» وإنما يحصل البلوغ يخروج المني يقظة 
أو سنشاسا ببجماع أو احتلام» وبالإحبال في الرحلء والحبل والحيض والاحتلام في المرأة. وسيأني الكلام في 
تقدير السسن غند قوله :1 

وَيَسَعّلهِالاضئئ وَزِدْ تْقَهَالَهُ 44.98 وَيِتْلَوَفِيْ الإنكان وَالْحَالٍ يُنْظَرٌ 

في البيت مسعلة أدنى سن يمكن فيه بلوغ الغلام والجارية فأشار بقوله ”وتسع لها الأدنئ” أي الحارية 
وهذاف الهسداية )١(‏ وغيرها وهو ظاهر الرواية؛ واخحتيار الزعفراني وقول الرازي. وضرح في العمادية بأنه 
المخحتار وهو أحد قولي أبي نصرء وعنه في ابئة ست أنه يمكن أنها ترى الدم. قال في شرح المجمع: وأجمعوا 
على أن ابئة عمس سنين قما دونها إذا رأت الدم لا يكون حيضا وابئة تسع سنين فمافوقها يكون حيضاء 
والخلاف في ست و سيع و ثمان. وفي الكافي عن بعضهم أن أدناه أحد عشر. 

وأماالغلام فثنتا عشرة سنة. وإلو' ذلك أشار بقوله ”وزد ثلئها" يعني ثلث التسعة ”له“ يعني الغلام”وثلثها “ 


يعني ثلاثة. وقوله: ع 
وفي الإمكان والحال ينظر. 

إشارة إلى أن ما في العمادية عن قسمة فتاوئ الفضلي: صَبِيْ أقر أنه بالغ وقاسم الوصي » فإن كان فراهقا 
جازت قسمته ولم يقيل قوله بعد أنه كان غير بالغ إن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم يتحز قسمته ولم 
يقبل قولهإنه بالغ. قال الصدر الشهيد وبهده المسئلة تبيّن أن بعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرطا آخخر 
لصحةالإقرار بالبلو غ وهو: أن لا يكون بحال لا يحتلم مثلةً» وأن يكون بحال يحتلم مثله. وفي فتاوى القاضي 
ظهير الدين في هذه المسكلة: إن لم يكن مراهقا بأن كان لا يحتلم مغله عادة لا يصح إقراره بالبلوغ» وقيل بثنتي 
عشرة سنة البتة. وبعد ثنتي عشرة سنة إن مثله يحتلم عادة يصح. وفي الهداة : يقبل إذا لم يكذبه الظاهر.(؟) 
ونقل في العمادية . عن فتاوئ النسفي: القول قول الصبي في البلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة» لأن 
أقل من ذلك نادر. وفي قاضي خحان: صبي يببع ويشتري وقال: أنا بالغ ثم قال بعد ذلك: لست يبالغ» فإن كان 
حين أخعير عن البلو غ يحتمل البلو.غ بأن كان سنه اثنتى عشرة تبنة أو أكثر».لا.يعتبر جحوده يعد ذلك؛ وإن كان 
سنه دون ذلك لا يصح إخياره بالبلوغ ويصح جحوده. 

ش وفي العمادية . عن فتاوى أهل سمرقند قال هشام: سألت محمدا عن غلام أو حارية هي بنت أقل من 
حمس عشرة سنة وهي في لق تام هو قد أخمضر شاربه ونيقت عانته. قال قد احتلمت قال: لا أصدقهما فيه. 
)١(‏ الهذايةج4.ءص:41 , كتاب الحجر للفسادء فصل في حد البلوغ. 
(1)_المصدر السابق بتمامهء بتغير الألقاظ . 


وذكر في العيون أنه يقبل قولهما. وفي المنتقئ رواية مجهولة أنه تصدق الحارية ولا يصدق الغلام. 

وفي فتاوئ قاضي عحان: رجل له امرأة ابئة أربع عشرة سنة» وغلام ابن أربع عشرة سنة فقال: للمرأة إذا 
حضت قفأنت طالق وقال للغلام: إذا احتلمت فأنت حرء فقالت: قد حضت وقال قد احتلمت تصدق المرأة ولا 
يصدق الغلام )١(‏ انتهئ . 

ولعل هذه الأقاويل مبنية على ما إذا لم يكن بحال يحتلم مثله وأما هذه الصورة الأخيرة فلعل الوجه فيها 
الاحتياط فبي أمرالفرو ج مع أنهم اتفقوا على تقدير الأقل لها. وعللوه بأن العادةأن يتسارع إليهن لقوة الشهوة. 
واللّه تعالئ أعلم. 

َيُحْبَسٌ ذُوالْكتّبٍ الصّحَاح المُحَرَرِ 41419 علي الدَيْن إِذْ با لكتب مَاهُوَ مُعْسِرٌ 

مسئلة البيت من القنية رقم للقاضي عبد الجبارء وأبيحامد ثم قال: فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها 
على أستاذه وأصلح بعضها بنفسه» فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس وإن كان فقيرا في حق 
الصدقة ووحوب الزكاة. ولو كان له قوت شهرتباع عليه وهوا موسر وأن مالايباع عليه قوت يومه انتهى. “ 
واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم”(؟) 

اشعمل البيت على ذكر الثلاثة الذين يرى الإمام الحجر عليهم لاعلى غيرهم » وإليه الإشارة بقوله: ” 
صدرنا “ وهم المفتي الماحن: قيل: هوالذي يعلم الناس الحيل والمخعارجء مثل أن يعلم المرأة الردة حت تبين 
من زوجها. وقيل هوالذي لايبالي ماصنعء وماقيل: والطبيب الجاهل : هوالذي يسقى الناس السمٌ وعنده أنه 
دواء. والمكاري المفلس: الذي يتقبل الكراء ولا +جمل له لأن الأول يفسد الدين. والغاني النفس. والئالث 
المال وضررهم قانحش عام وهذا منقول في عامة الكتب. 

قال المصِنفٌ: وسعض المتأخرين جعل هذه رواية عن الإمام» وأن الظاهر أنه لاحجر على الحرالبالغ 
العاقل عنده مطلقاء وعند صاحييه يحجر بأسباب ثلاثة أحر بالدين السفهء والتبذير» والغفلة؛ بأن يكون سليم 
القلب لايهتدي إلي التصرقات ولايصبر عنهاء واللّه أعلم . 

وَيْسْكيْ كرا يِنَ الرَّرْجعِنْدَهُ (4640 وَيَعْقُوبٌفِي تَهْدِيْدِالتَمِيُفِيِرٌ 
وَفِي مَوْضِع لَمْ يَمْتِع عن محمد [4144 وَبِالضْرْبٍ أوْبِالحَبْس وَالقَيْديَظهرٌ 

ضمير”عنده “ لأبي حنيفة رضي الله عنه ويعقوبمعططلوف علئ ”عند“ أي ويمكن عند يعقوب في 
صورة تهديدء ويمكن فني موضع لم يمتنع عند محمدٌ. ومن هنا شرع في مسائل الإكراه فذكر في البيتين مسئلتين. 

الأولي': من التعمة قال: إذاحاء من السلطان» فهو إكراه صحيح شرعا.وفي إكراه الزوج امرأته عن أبي 
(1) فتاوي قاضي ناد ج:ء ص:77 21 أكتاب الطلاق» باب التعليق. 
(؟) القنية المتية ص:. ٠ ١1٠‏ 05 باب الحبس والإفلاس والشهادة علي الإفلاس واليسار. 


حم 


تحليقة زليه الله رواكاك فى رواية قلعو ]2 انس يأو الأزوب ميلظانها وأمزرعاء وهذه الرواية ذكرها شيخ 
الإسلام» وقال أبو يوسق: إذا هددها .يما يحل به الدم » فهو إكراه معتبر» وقال محمك إذا خلابها في موضع 
لايمتنع عنه فهو كالسلطات. 

وقد أشار بالبيت الأول وصدر الثاني إلى الأحوال الثلاثة غيرأنه أل بالإشارة إلى إحدي الروايتين عن الإمام. 

الثانية: منها أيضاء أن الأكراه يحصل بالضرب أو بالحبس أو بالقيد. قال: واعلم أن أصحابنا أحمعوا 
على أن الإكزاه يوعيد تلف النفس أو عضو من الأ عضاء [كراه معتير شرعاء سواء حصل على فعل أو قول. وإن 
حصل الإكراه بالحبس والتقييدء فإن كان علئ فعل فليس بمعتير شرعاء ويتجعل كأن المكره فعل ذلك بغير 
إكراه» وإن كان علي قو ل لا يستوي فيه الحد والهزل » كالبيع والشراء والوقف والهبة والإجارة والبراءة 
والصدقة» فيعتبر شرعاء كما.سيأتي في البيت الذي بعد هذا. وإِن كان على ما يستويان فيه كالطلاق والعتاق 
قغير معتبر» قال: وكل ذلك مما أشار إليه في التتمة. 

ثم نقلمانصه: و كذلك لو أو عده بضرب مائة سوط وما أشبهه مما ياف من ذلك بتلف نفس أو 
عضو من أعضائه ولم يقدر محمد مقداراً بل فوضه إلى رأي المكره على الضرب. ومن المشائخ من قدره بأدنى 
الحدود أربعين سوطا. 

وقالو: إن هدده بأربعين سوطا حل له التناول يعني فيما لو أكرهه على فعل محرم. وإن كان بأقل من 
ذلك لايحل له النناول» ثم قال: ما حاصله: أن الصحيح قول محمد لتفاوت الناس في احتمال الضرب وإن 
هدده بسوط أو سوطين لا يحل له التناول إلا أن يقول لا ضربنك على عينيك أو على المذاكير. 

وحكي عن صاحب الفوايد أن الإكراه يحصل يضربة واحدة. قال: ولا أعلم من ايْن نقله؟ قال: وهو 
محمول على رؤساء الناس وكبرائهم؛ لأن فيه قوة حرق الحرمة. ْ 

قلت: وإليه يرشد ماقي القنية مرقوما له برقم فتاوى العصر وأبي حامد. هدد رجحلا يضرب حتى باع 
امطذاو ابرادعا عليه فيك على بالسلات قري اللمروات ثري دسا ركو اقول العنديل فى حقه عزنا 
ورب إنسان لايكون الضرب في حقه [كراهاء واللّه أعلم(١)‏ ش 

ثم أشار إلى الضابط بقوله:ى 

كيم و اشْرِقِقْ هَبْ اجِرْإنراتَصَدَقَن ‏ «4140 إِذَامَا اشقّوئ جذاوَهَرْا مُقْيِرٌ 

أدخل كاف التشبيه ليعلم يعدم الحصر و” ما “ في قوله” إذا ما أستوى“ نافيه لازائدة. وقد علم ما اشتمل 
عليه البيت مما تقدم. واعلم أن الأكراه على الهبة لا يكون إكراهاً على التسليمء فلو أكرهه فيها فالهبة فاسدة» 
ولو على الهبة فلم يحضر المكرهء فالقياس جوازها ءلأنها هبة طايع؛ والاستحسان أن لا تجوز لأن حضور 
المكره وقت التسليم يكون إكراها عليه. والإكراه على البيع ليس بإكراه على التسليم؛ ولوسلم طايعا يكون احازة 


(1) القنية المنية ص:ه لاا كتاب الإكراه. 
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للبيع» ”والله تعالئ أعلم“ : 
وَصَح في الِإسْتْ يسان إِسْلام مُكْرّه 45438 وَلآقََلَإِنَيَرْتَدبَعْدُوَيجْر 
مسكلة البيت من التدمة: لو أن نصرانيا أكره على الإسلام فأسلم فا لقياس أن لايصح إسلامه » وفي 
الاستحسان يصح ع فلو ارتد بعد ذلكء فالقياس أن يقتل وفيالاستحسان يجير على الإسلام ولا يقتل وهو نظير 
القياس. والاسحسان فبي الولد التذي ولدته المرتدة بين المسلين إذا يلغ مرتدا والمسلم في صغره إذا بلغ 
مرتداحيث يجيران علي الإسلام ولا يقتلان استحساناء انتهرا“ 
ب 6 2ه 8 ما هم ه ورج * ++ مداه رن لم # رام ريه زر 
وَمِنْقَوَلِهِ بع ذا اوافعلمخرما #409 فلم يجزالبيع الذِي مِنه يصدر 
مسكلة البيت مُن القنية قال يعد أن رقم لقاضي حاد أو القاضي جلال: قيل لرجل: إما أن تشرب هذا 
الشراب.أو تبيع كرميك فباع فهو إكراه إذا كان شرابا لا يحل وإلا فلاء قال مولانابديع الدين : فعلى هذا إذا قيل 
له إما أن تزني بهذم المرأة أو تبيع كذا فباع لم ينفذء و كذا في نحوه من المخرمات(١)‏ انتهئ. والله سبحانه تعالى 
أعلم. 
وَإِنْمَقَلِ الْمَذْيُوْنُ إِنَيْ مُرَافِع 454898 لتَبْرِي فَالإكرَاهُمَغنى مصَور 
مسكلة البيت من القتية أيضا. قال: بعد أن رقم لنمجم الأئمة البخاري. قال المديون لداينه: إدفع إلي القبالة 
وأقرأنه لاشئ لك علي وإلاأقول: إن في يدك ذهب شمس الملك فدفع القبالة إليه وأقرأنه لا شئ له عليه؛ فيئذه 
قي معنى الإكراه» وله أن يدعي دينه عليهء وكان جوابه أي جواب نجم الأيمة عقيب أذ شمس الملك 
ومصادرته وقتله وكان خخباء أمواله عند الناس » وكل من يخبرعته الغماز أن عنده ماله يوخذ ويوذي ويطلب منه 
ذلك بمجرد إخباره بغي رحجة معتبرة» فكان ذلك الزْمَان زمان الخوف الشديدء قال مصنف القنية: قلت: فعلى 
هذا تحويفهم بالغمزة أنه وجد مال الغايب عند التترة وعما لهم بعد الفتنة العامة في معنى الا كراه أيضًا إلى أن 
تسكن هذه الفتنة» ويعود الأمن في الأموال والأرواح»(7) اتتهئ. 
وهذا يدلك على أن إطلاق النظم غير حسن لاحتياجه إلى التقييد بمثل ذلك الزمان. وقد نبه غلى ذلك 
الناظم في الشرح. قال: وينبغي أن يقيد يما إذا كان السلطان يقبل مثل ذلك منه ويتسلط بسبيه » ففاته في النظم 
ما استدركه في الشرح قتنبه لهء واللّه تعالئ أعُلم. 
07 7 ل رد الع سد | ام 7 سر 6م ع فاع :8 ساي 0 عمدي 
وَيُوجرٌإن يُقتل وَلَمْيَرْن مُكرّها 4149 وَيُمْهِرإِنْ يَفْعَلوَفِي الشرّب يوْرَرٌ 
في البيست مسكلتان من فتاوى تحير مطلوب وغيره : لو قال لاقتلنك أو لتقتل ظذا المسلم أو ترني بهذه 
المرأة لم يسعه أن يصنع شيئا من ذلك» فإن صنع يأثمء لأن كل واحد من الأمرين لايحل له أن يعمله وإن أ هه 
عليه فإن أبئ حتى قتل كان ما جوراء وإن زنى فعليه المهر استحساناء لأنه أقدم غٍ :فعا للقتل عن نفسهء ولو 
أكرهه على شرب الخممر بالقتل» فلم يشرب حتى قتل يأثم إذا كان يعلم أن ذلك يسعه إن لم يعلم بالإباحة لا يأ ثم» 


هله القتية المتية ص: ه لالء 'كتاب الاكراه. 
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لآن فيه حقا عليه؛ فيعذر بالجهل. فقوله”في الشرب يوزر“ أي إذا قتل ولم يفعل . 

ثم فرع أنه لاحد عليه إلافي قول الإمام الأول. ووجوب المهر سواء كانت مكرهة أو طايعةٌ ولا ير حع 
بماضمن على المكره لأن منفعة الزنا حصلت للزاني. وإذا أكرهت فلا حد عليهاء لأن الموجود منها التمكين 
ومع الإكراه لا يكون تمكينا . وهل تأئم؟ ذكر شيخ الإسلام أنها إن أكرهت على التمكين فمكنت تأثم وإن لم 
تمكنلاتأثم. وذكرقي باب الخيارأنها إن أكرهت على الزنا فمكنت من نفسها لا م عليهاء اه 
وتعالئ أعلم.. 


فصل من كتاب الماذون 

يقال: أذنت له في كذا إذا أطلقت له فعله فهو ماذون له. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا. 

:وه المناسية ترتب الإذن على الخجر فتاسب تعقيبه به والإأكراه حجرأيضاء لا شتماله على المئع من 
المرادء واللّه أعلم. 

وَيَالسَلم البيْع الشراء اهن يتحر 6ه« إحالة 0.000 

وَبادّع خاصِعإِسْمَع ِل َعِرْ 4 وَوَ كَل( وار وَرَرِحَ قد 

وَإِذْد لِعَنْددَفُعْ جَان وَأَرْشِهِ 410799 رَوَاج الإمآء لآ ا لَعَبد يَعْقُوْب 00 
”الشراء“ يمد وقصر وحكاية الرشيد مع الترمذي والكسائي فيه مشهورة. واشتملت الأبيات على مسئلة» 
حاصلها أن الإذن عندنا لايتوقف ولا يتخصص. فلو أذن له يو ما كان ماذونا أبداء ولو أذن له في شىئ 
مخصصوص كان عامافي جميع التجاراتء أو في مكان كان إذنا في سايرالأمكنة كما لو قال أذنت لك في 
التجارات. وكذالر قال له: أدٌ إلي الغلة كل شهر بكذا أو أدّ إلي ألفا وأنت حر أو اعمل صبّاغاء كان إذ نافي 
جميع التجارات بخلاف ما إذا أمره بشراء وب لكسورة أو طعام لأهلهء لأنه استخدامء وكذا إذا رأه يبيع ويشتريا 
وسكت يكون إذنا. وعد المصنف من الأ فعال التي تصح منه ويصير بكل منها ما ذونا عشرين فعلا ويمكن زيادتها. 

الأول: العبد الماذون يجوزله أن يسلم. 

الغاني: يجوز له الييع ويالغين اليصي رأيضا لأنه عفوء لتعذر الاحتراز عنه وبالقاحش عند الإمام. ومعناه: 
ولو حابى في مرض موته يعتبر من جميع المال حيث لا دين عليه وإلا فمن جميع منا بقي وإن كان محيطا بما 
فني يده قيل للمشتري أدّ جميع المحاياة وإلا فاردد البيع كما في الحرالمريض المديون وله أن يحط من الشمن 
للعيب لا بغير عيبءلأنه محض تبرع وله أن يوجل في دين وجب له: ْ 

الثالث: الشراء. قال في البزازية: والفاصل بين ما يصير به ما ذونا وما لا يصير به إذا أذن بعقدمكرر يعلم 
به أنه قصديبه الربح يكون ما ذوناء وإن أذن له بعقد واحد فعلم أن قصده ليس الربح لا يصير ما ذونا ويكون 
استخحداما. فيقوله: ”اشع كلاه ف لوي هله لايصير ما قونا ولو قال بع ثوبي واشتر عر كذا أوقال اشتر 


. ويا وبعه يصير ماذونا.(١)‏ 
الرابع: الرهن» فله أن يرهن ويرتهن 
الحامس: الإجارة» فله أن يستاجر ماشاء وأن يوجر نفسهء لأنه بيع منفعة لا نفس بحلاف رهن نفسه» 
لأنه إيقامّن وح فيطل به الإذن فلا يصح بخلافهاء لأنه لا ينحجر بها ويحصل المقصود. وفي البزازية: أن 
الإذن فئ الا جارة إننما يكون إذئا زُذَا كانت مكررة بأن قال اجر نفسك من الجمالين أو البغالين. أما إذا قال: 
أح رمن فلانء فلا يكون إذنا. 
السادس: الإقرار فله أن يقر بدين لأنه لو لم يصح إقراره لامتنع الناس من معا ملته ويجري الخلاف في 
إقراره لأب وأم وولد وزوج بين الإمام والصأحَيينء فهو باط ل عنده, صحيح عندهما كالخلاف الجاري في بيع 
ال وكيل متهم؛ ويصح بالغصب والوديعة بحلاف إقراره بجناية على حرأو مهر وجب عليه ينكاح جايزأو فاسد 
أو شبهة فبإنه باطل لا ينؤاحذ به حتى يعتق» لأنها لم تلزم:بسبب التحارة » وفي البزازية: وإقراره بالديون 
والغصوب وإتلاف الودائع والعواري والجنايات في الأموال جائز. ْ 
السابع: القراض وهو المضارية» فله أن يدفع المال مضاربة وأن يأخذه مضاربة» لأنه إيجار نفسه أو: 
استيحار غيره. 
الشامن: الخيار.أي يملك الخيار. والمنقول حيار الشرط وعليه اقتصر الطرسوسي. 
قال المصنثٌ: والظاهر الحواز في الحميع. يعني الخحيارات» لأنها من توابع التجارة. 
التاسع: الدعوى لأنها مما يتوضل به التجار إلى استحلاص حقوقهم»فكانت فن توايع التجارة . 
العاشر: المخاصمة وهي كالدعوكك. 
الخادي عشر: الشركة والمراد شركة العنان لاالمفاوضة:» لأنها تتضمن الكفالة ولا يملكهاء فلا 
يمحسن إطلاق النظم إلا أن يقال: إنه لو شارك مفاوضة تتقلب عنانا وهذا حكم المفاوضة إذا فسدت 
لاجصوصية له بهلذاء فلا يكفي في دفع هذا الإيراد والله أعلم' 
الثاني عشر: الشفعة» لأنها شراء معنى. 
الثاليث عشر: الإقالة» لأنها من توابع التجارة.' 
الرابع عشر: الإعارة» لأنها من صنتيع التجار وفيها استجلاب للقلوب من غير ضرر لبقاء العين وعدم 
اللنزوم. وكذا الاستعارة بل أولى» لأنها نقع مخض وفي البزازية ضمم إليها الإيدا ع.فّال: للماذوث إعارة دوايه 
وإيداعها وتقبلها. 
الخامس عشر: التوكيل» فله أن يوكل ف الببع والشراء لأنه قد لا يتفرغ للك بنفسهء فيحتاج إليه. 
السادس عشر: له أن ياد الأرض مزارعقويشتري طعاما ويبذره فيها وإليه الإشارة بقناقية البيت 
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الغاني» وكذا له دفعها مزارعة كذاقي الكافي والتدمة. 
السابع عشر: يملك أن يأذن لغيره من العبيد وقد مرتء فلو أذن لعبده في التجارةءثم نهى المولى 
الأسفل عن بيع شئ من تخارة نفسه أو الأعلئ ولادين على واحد منهما فنهيه ليس بشئ ذكره في التتمة. 
الثامن عشز: لو جنئ عبد الماذون فله أن يدفعه في جنايته. 
التاسع عشر: لو لزمه أو عيده أرش جنايةء فله دفعها. 
العشرون: له أن يزوج أمته عند أبي يوست خلافا للإمام ومحمل وليس له أن يزوج عبده اتفاقا. وقد 
أشار إلى الحلاف في النظم بقوله: ” يعقوب يذكر“ واللّه أعلم. 
ويس لِهِذا بَبَعْ نَفْس وَرَهْنْهَا 41019 وَفَرْضٌ وَنَرْويْجٌ وعِثْقٌ يُسَطَرُ 
وَلَآهبَةٌ إلاتَصَدَف يرقم #1049 قَمَادُوْنَهُ نّم الضِياقَة تُقَثْرٌ 
لما تقدم في الأبيات السابقة ذكر مايجوز للعيد الماذون فعله ذكر في طذين البيتين ما لايحوز له فعله. 
فقال: وليس لهلذا يعنى كما تقدمء فذكر أحكاما. 
الأول: يبع نفسه يعني ليس له أن يبيع نفسهه لأنه إبطال للإذن أصلا وقد مرت الأشارة إليه. 
الشانى: رهن نفسه »لأنه إيفاء. وقد مر وهما في الكافي والتدمة.. 
الثالث: القرض فلا يملك أن يقرض المال لأنه تبرع محض كالهبة. 
الرابع: التزوج فليس له أن يتروج كما لا يزوج عبيده؛ لأنه ليس يتجارة. 
الخامس: العتق مجانا لأته تبرع محضء ولا على مال كما أنه ليس له أن يكاتبء وهو الحكم 
السادس: المشار إليه بقوله: ” يسطر “ فإنه يقال: سطرت الككتاب إذا كتبتهء لأنها ليست بتتحارة وإن 
كانت مبادلة مال بمال إلا أن البدل مقابل لفك الحجرء فلم تكن تجارة إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه لأنه 
قد ملكهء فيصير العبد ناييا عنه وترجع الحقوق إلى المولى لأن الوكيل في الكتابة معير. 
| السايع: الهبة فلا يهسب يعرض ولا بغيره. وفي النهاية نقل عن الأصل: لو وهب هبة وكان شيئا سوى 
الطعام وقد بلغت درهما فصاعدا لايجوز. 
ثم قال: وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا. وكذا لا يتصدق إلابدرهم فما دونه. 
الثامن : أنه يملك الضيافة بما لايعده التجار سرفا. 
وإلى ذلك أشار بقوله: ” ثم الضيافة تقدر“ أي ترحع فيها إلى تقديرهم. وهذا كله في الهداية والكافي 
والتحمة.(١)‏ 
قلت: عيارة الحمة: الماذون يملك التبرعانت اليسيرة حتئ يملك التصدق بما دون الدرهم ولا يملك 
التصدق بالدرهمءولايملك اتخاذالضيافة وهذا ليس بمقدر بدرهم بل ما يغده التجار سرفاء فيملك مالا يعدونه: ' 
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سرفا ولكن في الماكولات جني لا يدل ك :هذاه فى غير الماكولات: واتخخاذ الضيافة اليسيرة يجوز والكثيرة لا 
يحوزءوإئمايعرف يمقدا رمافي يْدهٍ من مال التجارة» حجتئ روث عن بن سلمة: إذا كان في :يده مال التجارة 


عشرة آلاف درهم. فاتخذ ضيافة بعشرة درإهم تكون يسيرة» فلو كان مال التجارة عشرة مثلا فاتخخف بدانق 
كان كثيراًء فينظر في العرف في قدر مال التجارة» وأما التصدق بإلفلس والرغيف والفضة ماادون الدرهم يحوز». 
وفي عرفنا بما دوت الغطريفي يجوزء انتهئ. 

ولا يخحفى أن النظم أطلق حواز التصدق بالدرهم ولعله أراد المتعامل به في زمنه وبلده:لكن في البزازية 
موافقة مافي النظم؛ »فنإنه قال: وللماذون أن يطعم وينصدق بالدزهم. وفي شرح الجامع قال: لا رواية في 
الصدقة قيل لايُملك وقيل نملك من فلس إلى دائق .وقال الفقيه::يملك بحبة أودانق أو نحو ذلك» ثم ذكر في 
أثماء اكلام أنه لايتصدق بأزيد من الدرهم ولا به بل بما دوته. وأما صاخب الهداية» فإنه منعه من التصرف 

مطلقاء والله أعلم, 

وَلَا يَأْسَ أن يُهْدِي بِلْطفٍ لِصَاحِبٍ ه40 يسيراإله لآ كيرا بسر 

فىالبيت مسهلة مما أستطني من التبرعات للماذون. قال في الحمة: ناقلا عن المتتقئ .قال أبوحنيفة؛ 
لابأس للماذوذ أن يهدي لصديقه وخليطه وصاحبه ويهاديه بلطف يسيرء وفي الهداية: وكذا لا يتصدقء ثم 
قال: إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يذ يضيف من يطعمه. وفي البزازية: أنه يملك إهدَآء ماكول يمانزاد على 
درهم بما لا يعد سرفا. وفي النهاية: ألهل لك اهيار الماكولاءح دمن الدراهم والدنانيزه وأن المريحع 
في قد ارهاما يتخذمن الدعوة. وفي الهداية: : عن أبي يوسفٌ المولى إذا أعطى المحجور عليه قوت يومه قدعابعض 
رفقائِهعلى ذلك الطعام»فلا بأس به بخحلاف ما إذا أعطاه قوت شهرءلأنهم لوأكلوه قبل الشهر يتضرّر به المولى.(١)‏ 

قال: المصنفٌ: وأطلق في المنتقئ عن أبي يوسفٌ أنه لا بأس لرحل أن يجيب دعوة العيد المحجور عليه 
وقدعلمت تقبيدهم بما يملكه من الهدية بالماكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظمء لأنه أطلق فيهء فغيرت 
بعض شطر بيته الثاني فقلت بعد قوله "يسيرا“ ”وبالماكول قيد فانظروا“ واللّه سبحانة وتعالئ أعلخ. 

وَجَارٍيَه وَالْعِرْسٌ من طَعْم يَيْيهِ 4009 بلطف ولا يَنهِئ وَلاهْوَيَاْمُرٌ 

ضمير” بيته وينهى ويأمر“ للرحل المدلول عليه بقوله“ وجازية والعرس”. 

ومسئلة البيت من التتمة.قال: والزوجة وفتاة البيت وهي الأمة إذا تصدقت بالطعام لا بأس بلك إذاكان 
علي الرسم للعرف وإن لم يكن بإذن الزوج والمولى» وقدره فتّالهداية بالرغيف ونحوه.(؟) 

قال المصنفٌ: حتئ لو علم منه عدم الرضى لا يحوز. قال: ولو كان في بيته من في مقا مهما كحاحبه 
وغلابلم أره في كلام الأصحاب. وينبغي أن يجوز قياسا عليهما ولو كانت الزوجة ممنوعة مرخ التصرف في 
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بيعه تأكل معه بالفرض لايمكنها من طعامه ولامن التصرف في شع من ماله ينيقي أن لا يجوز لها الصدقة ' 
بشيء من ماله لعدم المعنئ في حقها انتهي. 

قلت: الذي ينبغي تحكيم العرف والعادة في ذلك وقدحرى العرف بالتصدق بتالك مطلقا سواء 
كاتت تأكل بالفرض أولا. وعلى المصدفٌ نقد حر وهو أنه عطق هذا البيت على البيت السابق والم ذكورفيه 
الهدية لاالصدقة وبينهما فرق» لَالله 0 وتعالئ أعلم. 

وَلَوْ أذِنَ القَاضِيئ لِطِفْلٍ وَقَدْ أبن 4519# أبوَه يَصِحٌ الإِذْدُ مِنْهُوَ يَفْجَرٌ 

مسكلة البييت من قاضيحاد: أذ اقاضي للصغيرفي المحارة ووه يألى صح إذث القاضي” 10 
انتهئ. ولا ينصح حجر الأب والجد بعد ذلك ولومات القاضي؛ لأن ذلك حكم من الحاكم؛ فلا يبطل بموته 
ولا ينقضه أحدإلا أن يرفع إلى قاض آخخزء فيحجر عليه واللّه تعالئ أعلم. 

وَإِفْرارُةَ بِالْعَيْنٍ لِآالدّيْنِ جَائِرٌ 4554 لِمَوْلاه إلا حَيُْما مَالدَيْنُ يَظْهَرٌ 

مسكلة البيبت من ققاضي عحان. قال: العبد الماذون إذا أقر لمولاه بدين لايصح إقراره كان عليه دين 
أزلانوإن لتريسين في يده لمولاه إن لم يكن عليه دين صح إقرارهء وإن كان عليه دين لايصح. )١(‏ وإلى ذلك 
أشار بقوله: ”إلا حينما الدّين يظهر“ يعني إلا حيث يظهر عليه دين» فإنه لا يصح وفرّق بين الدين والعين أن له 
فيها تعلقاء حتى لوكانت مودعة لايملك المولى قبضها ويضمن المودع بدفعهاء كذا قال. وفيه نظرلما سيأتي 


في البيت بعدم» واللَه تعايئ أعلم.. 
يسن لَهأَخَدَالْوَد ب يْعَةِ مُطلقاً 401 وَمَعَقَيْهِهكُوالدفْع بِالْمَال يُجْبرٌ 
الضَمير في”له“ للمولى. 


ومسكلة البيبت من قاضي حال أيضا: قال: العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لايملك المولى أخحذ الوديعة 
كان العبد ماذونا أو محجورا. وإلى ذلك أشار في النظم بقوله: ”ممللة“. قال: فلو أن المودع دفع الوديعة إلى 
مولاه إن لم يكن على العبد دين حاز» )1١(‏ انتهئ. 

.قال المصنك: فمفهومه أنه إذا كان عليه دين ودفع لايجوز دفعه ويضمن. 

قلت: وبهذا يشكل فرقه المتقدم في البيت قبله؛ لأنه أطلق فيما ذكره من الفرق ضمان المود ع بالدقع 
إلى المولى.وفي البزازية نقل عن الخحزانة: أنه ادعى على مودع العبد وديعة العبدلايصح مع أن مال العيد لمولاه 
لكن لما وصلت الوديعة إليه من العبد لاتسمع دعوى مولاه . والله أعلم 

وَلَورَهَنَ المَحْجُوْرُ أو بَاعَ أَواشتّرئ «457039 وَجَوَرَه الْمَوْلى قلا يتَغْيَرٌ 

مسكلةالبيت من قاضي تخال : العيد المحجور إذا اشترى شيئا بغير إذن مولاه فشراؤه موقوف. وكذا 
)١1(‏ فتاوى قاضي ححادج 4 ص : 495: كتاب الماذون. 
(؟5) المعدرالسابق ج؛ ص: ٠‏ 6 .- كتاب الماذون. 
() . المصدر السايق ص:7 8٠‏ . 


: تخد ذ :4ه لم 


إذابا ع شيع امن مال مولاه أومماوهث لذءأو أقر أنه رهن أوارتهن أو أقرض أو اسثقرض فجميع ذلك موقوفه 
وكذالصبي الذي ويعقل ابيع والشراء إذا قعل شيا من ذلك يتوقف على إجازة وليه وفي العبد على إجازة مولاه» 
فإن أجازالمولى نفذء وإن لم يجزحتيئْ أذن له في التجارة» فأججازالعيد ماباشرة قبل الإاذن صحت إحازته 
استحسانا. ولوا ل ل رطسا اد لاتصح إحازته( )١‏ » فتظم 
المصنف يعض ذلك.و كلام الفخرية: وهونفذ يعض الفرقات المذ.كورة يإحازة المولى فلايتغيره واستطرد 
بذكر بعض فروع لسنابصددها لخروجها عن الشرح» والله أعلم. 
وصكو يفقوت لشب رائقة ١‏ 5 وَتَحَلِيِفَهُ يُفْتئ به حَيْتُ ينْكِرٌ 

في البييت مسغلتات: 

الأولى: من القنية. قمال: بعد أن رقم للأصل: استودع صبياألفافاستهلكها لم يضمن عندهما. وقال 
أيويوسّهوضامن له في ماله وإن استودغها عبداً محجوراً عليه فاستهلكها ضمنهابعد العتق عندهماوقال 
أبويوستٌ يباع فيهاء وإن ملكت الألف عند الصبي والمحجور فلا ضمان عليهماء وإن كانت الوديعة عبداً فقتله 
الصبيأوالعيد فهو كقشلهما عيدا ليس بوديعة عندهما. والفرق بين العبد وغيره أن المولى لايملك روحه فلا يملك 
تسليطه بخلاف المتاع والداية» وَإنْ “كان ماذوناله في قيض الو ديغةأو التجارة أو مكاتيا فاستهلكهاء فعليه ضماتها. 

قال مولاتابديع رحمه الله تعالئ:ورأيت في نسخخة عتيقة من شروح المتقدمين لو أود ع لأب مالا 
فاستهلكه ابته الصغير وهو في عياله ضمنه الصبي. ولو أودع عند الصبي عبد افجرحه فإنه يضمن كما لو قتلهء 
ولو ألقى مالهفي الطريق» فجاء صبي فاستهلكه ضمن الصبي» لأن التسليط حصل للمجهول؛ فلم تصح» 
والوديعةلو كانت دابة فركبها ألصبي المودع حتى عطبتء فعلى الحلاف. ولو استودع أم ولد الرجل أو 
مديرة المسحجورين فعلى الخلاف. ولوأقرض صبيا محجورا أو عبداصغيرا محجورا ألفا فاستهلكها قيل : 
لاضمان عليهء لا في الحال ولا في الثاني بلاخنلاف.:وقيل: إن القرض على هذا الاحتلاف وهكذاأطلق 
الكرمينيفي طريقته ولم يقيده بالغبدالصغير(؟1) انتهئ. 

الشانيقمن قاضي حال :ادعى رجل على صبي ماذؤن شيئا فأنكره اعتلفوافيتحليفه..ذكر في كتاب الإقرار 
يحلف وعليه الفتوى انتهى. ٠‏ 

قلت: التسحليف خاص بالصبي الماذون والخلاف في الضمان بالاستهلاك إنما هو في المحجورهء 
فالنظم يحتاج إلى التتبيه على ذلك» فلوقال ع ع 
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:23 فتاوى قاضي تحاد ج# ص: ٠ ١‏ هه كتاب المافون. 
(7) القنيةالمنية ص:77/7» كتاب الماذونء طده كلكتا. 


فصل من كتاب الخصب والشفهة 
الغصب: تسمية بالمصدر يقال غصبه غصبا إذا أحذه قهرا وظلما. وتعدى إلى مفعولين. 
وشرعاٌ هو إزالة يد محقة وإثيات مبطلة عندناء حتى لا يتحقق في العقاروعرفه في العمادية وغيرها: 
إيقساع الفعل فيمايمكن فعله بغير إذن مالكه على وجه يتعلق به الضمان. أما من غير فعل في المحل لايصير 
غاصباء انتهي ‏ 
والشفعة: ما عموذة من الشفع ضدالوتر وهوالضمء لما فيهامن ضم شئئإلى آخر. 
وشرعاة هي مايتملكه المرؤ على المشتري حال شرايه في العقار من شريك'الشفيع أوجاره وقيل: تملك 
منفعة حب راعلئ مشتريها يماقام عليه. 
ومناسيةالغصي بالماذون استواء همافي التصرف تصرف الملاك مع عدم ملك الرقية مادامت العين 
التغص ويه تايسنة. والشفعة بالخصنث كرد كل ندهما يملق مال الخيرقورا عليةبزات اخطفاني الطريق» وقدم 
عليه لكثرةالاحتياج إليهء لكثرة وقوعه بكثرة أسيابه.والله سبحانة وتعالئ أعلم. . 
وَمهْلِكَ صَكُ قَِيْمَةَ الصَكُ يَحْسَرٌ 41 وَِمْلَعَلى قَدْرِالِْمَاعَ يَْسَرُ 
الصك: الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير وقيل: عو معرب. 
ومسئلة البيت. من التمة. قال: قال صاحب الجامع الأصغر: كان شيخنا رحمه الله يقرل: من استهلك لأخر 
صكا ضمن قيمة (١)صبك‏ وقال غيره: يضمن على قدر مايتتفع به صاحبه..وهذا غير مذكور في النوازل انتهي. 
قال المصنف: وهذا ينبغي أن يكون عندعدم معرفة شهود الصلك أو قاض ثيت عليه. اللّهم إلاإذا كان 
القاضي والشهود يمتنعون عن العمل بما شهدوا جتى يحضرالصك المكتوب كما هي عادة بعضهم ء فإذاكان 
ثم من الشهودمن يعزئف المكتوب ويشهد بهء فإنه لا يجب على المتلف إلا قيمة الصلك؛ أو صلك أبيض بنظيره 
ليكتب فيه الشهودءانتهئ. 
قلت: في هذا بحثء لأنه يفوت عليه أجرة الكتابة إذا أحضرله صكا أبيض ليكنب له الشهود فيه؛ فإن 
قيمة الصك الواجبةإنما هي قيمته مكتوبا لاأبيض» فتأمله! وقد نص على ذلك في البزازيةء فقال: مزق صك 
إنسان المخختار أنه ينظر إلى قيمته الصلك مكتوباولا ينظرإلى المال» "والله تعال يأعلم“ 
وَامِرٌعَبدٍ الغَيِرِمُرَيْمَارهِ 7119© لِيَجْمَعَهَا لا الْعَبْدُلَوْ مَاتَ يُجْيرٌ يبر 
الضممير في ”ليجمعها“ للأمر. وقوله: ”لاالعبد“ نفي» لأن يكون الأمرليجمعها ف حون 
دفع قيمته لمولاه لتقررالضمان عليه. 
ومسثئلة البيت من قاضي عحاد. قال: رجل قال العبدالغير: ارتق طذه الشنحرة وانشرالمشمس لتأكله أنت » 
ففعل ووقع من الشجر ة؛ فمات لا يضمن الامر» لأنه ما استعمله في أمرتفسه وإن كان الأمرقال له :ارتق طذه 


الخبدرة والكترلم عمس لأ كل أناففعل ووقعة وما ضمن الأب أن استعبله في أمرتفسهزا) أنتهئ لكن 
بإضافة الشمارإلى الا مر ربما يشعر بخصوص الحكم وليس كذلك: وقد ثبه عليه في اشر فلو قال: ‏ 
وامرعبد الغير أن يرتق دوحة ليا كل لا المامور لو مات يجبر 

لسلم عن ذلك وكان أقرب إلى نظم اللفظ المذكور. 

ثم قال: فالحاصل أن الشخص إذا أمر عيد الغير بفعل يعود نفعه على الأمر يضمن لؤجود التعدي. ولو 
كل بالترف كين النائم وعيرن لكان اله وبح يدل علنداما في قاطي انرز مدع اكه معي فى جاخ لله يعبر 
إذن مالك الغلامء فرأى الغلام غلمانا يلعبون» فانتهئ إليهم وارتقى السطج» فوقع فمات» ضمن الذي بعثه في 
حاحته؛ لأنه صار غاصيا بالاستعمال انتهيا. (1) قلنت: وليس فيهذا ما يقَتَضي الفرق فتأمله! 

ولا يخفئ أن مفهوم النظم يفيد عدم الضمان فيما لو كان أمره بدّلك ليأكله المأمور. وفي العمادية: 
طذااذاستعمله في عمل تفسه. أما إذا استعلمه في عمل غيره لايضمنء لأنه لايصير به غاصيا كما إذا قال لعبد 

يرء فذكرمئل ماتقدم.ثم قال: ولو قال لتأكله أنت وأناء أفتى القاضي الإمام فخحرالدين يتبغي أن يضمن قيمته 

كله لأنه استعمله كله في منفعتهء كذا في حاشية كتب الذخيرة» وفي موضع آحرنقل أنه“ لو قال لصبي 
محجور اصَعَْدطِدْهٍ الشجرة زانفض لي ثمازهاء فصعد وسقط تجب ديته على عاقلة الأ مر إذا مات. ٠‏ 

قال: وكذا إذا أمره() بحمل شئ أو كسرحطب من غير إذن وليه فتلف به الصبي» ولو لم يقل انفض لي 
ثمارها وإنمّاقال اصعد طذم الشجرة أو قال له اصعد هذم الشحرة وانفض ثمارها لنفسك فسقط ومات اختلف 
المشايخ رحمهم اللّه في وجوب الضمانء والمختارفي المسئلتين الضمان» فيحتاج إلى الفرق بينهما وين 
مسكلة العيد وقد استخحرت الله تعالئ ونظمت مسئلة الصبي في بيت» فقلت: . 

ولو كان محجوراصيياقإتهم فداختلفوائم الضمان يخيروا. ٠‏ 

سل" اه اهام 2 وممه نوهو # ير 0 22 د د 0 ا ا اك ل ال 

وَمُتَلِف إخحدى فَرَدَتَيِنٍ يُسَْلم 455492 البقِية وَالْمَجَموعمِنه يَخْسَرٌ 

وما َك رَّالَسْلِئْم بَمْضُ وَبَمْضُهُمْ و(41 لِيَعْقُوبَ ماأؤدي نْقَط لايُكثرٌ 

يقال: أودى إذا هلك. والبينان مشتسلان على اخشلاف عبارة الأصحاب في مسكلة إتلاف أحد شيئين 
لاينتفع صاحبهما الا نتفا ع المقصود إلا بهما معا. قال قاضي خال: رحل أتلف على رجل إحدى مصراعي باب 
أوإحدي زوجي خف أومكعبء كان للمالك أن يسلم إليه المصراع. ويضمن قيمتهما.(4) 


(1) أختاؤى قاضي عحان ج4: ص:4 77+ كتاب الغصبء فصل فيما يصير المرأيه غاصباً 


0050 المصدر السابق بتمامه 1 


ةا فين 0 جره" مكانث ” آمره“ 


0 قاضى خاد ج؛ ص:6 5 5, قصل في ها يصير المرأبه غاصباً وضامناً. 
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وإلى ذلك أشارفي البيت الأول ومثله في الذعميره. وأشارفي البيت الثاني إلئ بقيه الأقوال فيهاء وأجمع 
كلام فيها كلام التتدمة. قال: إذا اتلف إحدى مصراعي باب فذكر مثل ما تقدم. ثم تقل عن:بيوع الجامع عن 
الفقيه أبي جعفر:من غصب من اخحر أحد منا ذكر وضاع عنده؛ يضمن قيمتهما جميعاء لأنه بغصب أحدهما 
صارغاصيا لهما جميغا ولم يقل: إن للمالك أن يسلم ا لاخر إليه ويضمئه قيمتهما. 
وإليه أشار بقدولِه: "وما ذكر التسليم بعض"” واعتمد ذلك الطرسوسي في فوايدة. ثم تقل عن غصب 
المنتقئ: من استهلك فردة فغل لم يضمن إلا التي استهلكء ولا يدفع إليه الأخرى» ويضمنهما جميعاء قال 
الحاكم: هذا حلاف جواب الأصلء وكذ لك إذا أذ أحد مصراعي اليَاب أو أحد حفيه. أرأيت لو كسر حلقة 
خاتم فيهها فص بثمان ماثة دينارأً كنت تضمته القص والخخاتم؟ لايضمن إلا ما استهلك وإنما ذلك في البيع لو 
اشترى مضراعين أوخحفين فوجد بأخدهما عيبا لم يرده لكن يردهما جميعا إن شاء الرد» انتهئ. 
قال: ونقل في الجامع عن المنتقئ نسبة هذا القول إلى أبي يوسا. وإلى ذلك أشار بقوله: ”"وبعضهم 
ليعقوب” إلى ار البيت. قلت: وفي البزازيةذ كر في وسط كتاب الغصب نظير ماقدمناه عن قاضي حال وعقبه 
بقوله:”والمخختارخلاقه” و سيأتي. 
ثم ذكر في أواخخره ماقدمتاه عن غصب المنتقىء والتنظير بالخاتمء ثم إلي اخرالكلام. والله أعلم. 
والمصنقٌ حرج على ذلك إتلاف أحد جزء ي كتاب أو كراريسة إذا كان الكاتب غير موجود: واللّه أعلم. 
وَأَجْرَة عَبْدٍ العَصَبٍ قَالُوا لِعَاصِبٍ 45373 وَمَعَ لِك قَالُوًا بِالتصدّقٍ يُوْمرٌ 
. مسئلة البيت من الميسوط وغيره وملخصه:أنه لو غصب عبدا فاجره وأصاب من غلته فالغلة للغاصب» . 
لأن وحوبها يعقدهء ولأن المتافع لاتتقوم إلابالعقد والعاقد هوالغاصبء ويؤمر أن يتصدق يهاء لأنها حصلت له 
بكسب بيت فإن مات العيد فالغاضب ضامن لقيمته؛ وله أن يستعين يتلك الغلة فيهاء لأنها ملكه وما فضل 
بعدذلك ينصدق به اعتيارا للجزء بالكل»ثم أحاب عن كون القيمة ديئاً في دمته وقضاء الدين بمال الصدقة 
يوحب التصدق بمئله بعدم تحدم الصدقتفي خناء لأنه لودفعه مع العبد إلى المالك كات له تناوله وليس على 
الخاصب شيع أخعرء فهر يدفع الغلة في القيمة مسلما إلى ١‏ لمالك» ثم يصير المالك متبرعا لما له عن ذلك القدر 
من القيمة يما يقبضهء فيزول الحيث ينذا الطريق ولا يلزم التصدق بعوضه.(١)‏ ونظر العأرسوسي فيه بعد أن قرر 
أن محصله أنه بُعلءلأنه كان لحق المالك فزال بوصولها إلى يده » بأنه لو كان كتالك لما كان لقوله فيتصدق 
بالغلة فائدةء بل كان قال فيدفعه إلى المالك. 
وأجحاب عنه المصنفٌ بأته لو قال له ذلك لتحثم النفع إليه وقد قلنا إن الغلتحدئت على ملكه وهو لايؤمر بدفع 
ملكه إليه حتماء نعم: يؤمر بالتصدق بملكه إذا كان فيه نوع عحبث وفي تصدقه بها اتقاء الشبهة والتتزه عنهاء انتهئ. 
قلت: التحقيق أن زوال الحبث إنما هو بالتسليم إلى المالك وصيرورة المالك متيرعا عن ذلك القدرمن 


)١(‏ المبسوطء ج5 الحز١ ١‏ ص:/277 كتاب الغصب ط بيروت 


اطلكها 


البقيمقمما يقبضهء فيزول الحبث عن ذلك القد ركما يزول بالتصدق يهءلأنه كسبه وليس ملكا لمالك العبد؛ قلم 
يكن الدفع إليه متحتماء هذا. وفي جامع البزازي قيد حوازالاستعانة بالآحر في أداء الضمان يما إذا كان 
الغاصب فقيراء فإذا كان نيا ليس له أن يستعين بالغلة فيأداء الضمان في الصحيح. فاستخرت الله 
تعالى. وألحقته بيتا تضمن ما أطلقه في المبسوط وما قيده وصححه في البزازية تكميلا للفايدة: فقلت:. 
فالضمير في ”يدفعها"“للأجرةالمذكؤرة في بيت المصنفٌ. وقولنا "مطلق “هو مافي المبسوط. 
ومفهوم تقييدنا ل” منع في الغني “أن لايمتئع منه الفقير» ” 'والله سبحاتهوتعالون أعلم» 
حر رت مك هه 7 مام عه > مسرو 
فَلَوْ نَسِيَالحِرْفَاتٍِ يَضْمَنُ تَقْضَها :4551/9 وَلَونَسِي القَرّان أَوْشَاحَ يُذْكرٌ 
اشتما ل البيبت على مسايل من التئمة وغيرها. .قال:إذا غصب من حر عبدأً محترفا ذ: فنسي الحرفة في يده 
يضمن النقصان . و كذا لو كان قارياء قد فنسي القرآن و كذا الشابة إذا صارت عجوزاء انتهئ. 
قلت: وفيالبزازية:إذا غصب حارية ناهدة فانكسر ديهاعند الغاصب يضمن النقصان»(١)‏ واللّه أعلم. 
وفي المبسوط: التصريح بالغلام إذا غصبه شابا فهرم عنده لفوات.قوة الشياب.(7) والعلة الشاملةً للكل 
فوات وصف مقصود منه يزيد قيما ليته وذكر الثوب إذاعقّن واصفر عندا لغاصب يضمن النقصان لنقص ماليته 
() إلاأن يرضى المالك بأحذا لعفن» داكتو لاي ل سراوالله تيدان وتقال الم 
6 اده لكل در 
وَلَوْمُسَلِمْ قَدَ خَلَلَ الْحَمْرَ غَاصِيا 41 بِمِمْل قَرَ ب الْحَمْرٍ بِالْحَلٌَ جد 
ا ل ا 0 
الحمرليس بمال متقومء فإن الشرع أفسد تقومه حتى حرم تمولة. قال: وإن جعلها خلاء فلرب الخحمر أن يأ 
حذهاء لأنه بفساد معتى التمول والتقوم لاتخرج من أن تكون مملوكة للمسلم إذاالملك صفة للعين وهي 
باقيقعلى حالها لبقاء الهيئة كما كانت» وإن,ألقى فيها ملحا فالملح صار مستهلكا أيضاء وإن صب فيها معلا 
فلذا عملط إلا أن الخلط إنما يزيد ملك المغصوب منه بشرط الضمانء وإيجاب الضمان متعذرء لأن الخمر لا 
يطبمنه المسلم با لاستهلاكء فلهلذا كان شريكا في المخلوط بقدر ملكه (4) انتهئ. 
قلت: وقال شمس الأئمة الحلواني: إنه ظاه رالجواب ‏ وفي المنتقى مايؤيدهء فلواستهلكها بعد ما 


(1) الفتاوى البزازية؛ ب 5 ص:177١‏ على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية» ط بولاق» مصر 
زه المبسوط للخرسي ج5١‏ الجر ١١اء,.ص:‏ ع3 ٠‏ كتاب الغصب» » بيزوات. 

() في ن :* لتقرر النتمان” 

2 المعثر السابق يتمامه صس:37. 


ححمم 


صارت خملا فع ليه حل مشلها عند الكل على هذا القول. وفي المسئلة أقوال أخرٌ. فقد نقل في شرح التجحامع 
الصغير لقاضي خان في التخليل بالملح احتلاف المشايخ- فبعضهم قال: إنها تخللت بنفسها لأن الملح صار 
مسته لكاءفلا يعتبر.وبعضهم قال :على قول أب حنيفة الخل للغاصب بغير شي» لأنه مستهلك والخخمر ليس 
طيتوه مرجع عات العاضيت رعو ] بويا ادر تبط لل وبنط امارد لماح فيه كد اراد لدو ركم 
الغاصب ويغبمنههء فيه روايتانء ال النبنع والجواز. وكذا محكي اختلافهم ذ في التخليل بصب الخمر وإن بعضهم 
قالغال قوق أ جمدي بكر لاقاضيا يعور شرن .نا يشال برو مياحهة أر شرو الماك قاط انعهازدة 
واستهلاك الخحمر لا يوجب الضمان. وعلى قولهما إن صار خلا بمرورالزمان وكان بينهما على قدركيلهما لأأنه 
ليس استهلا'كاء بل صار كآنه صب التخل في الخل» وإن:صار محلا من ساعته كان للغاصب ولا ضمان عليه» 
لأنه استهلاك. وف البرازية: إذا صارت حلا من ساعتها ينقطع حى المالك بال جماع انتهئ. وفي العمادية: عن 
فتاوي قاضي نحان: تخخلل الم رالغصب في يدا لغاصب يكون الل للغاصب. )١(‏ وفي الذخيرة: إذا غصب 
عممرا وخللها ثم استهلكهاء » فعليه نحل مثله» لأنها صارت خلا على ملك المالك ولكن الراحح في الجواب 
ماقدمناه عن المبسوطء والله سيحانة وتعالئ أعلم. 

دك لْمَيْنَاتِ لو كاد غَاصِباً 417589 وَدَابِعْهَا بِالْمَال مَارَادَ يُقَدَرْ 

”"كذا “ أي كماتقدم من الحكم ” والأعب “ جمع إهاب: وهو الجلد قبل الدبغ.وفي البيت مسكلتان من 
الميسوط. 

الأولى: قال بعد ما تقدم : وكثلك إذا غصب جلد ميتة فدبغه قالوا: هذا على وجهينء إما إذا ألقى 
الجلد صاحبه فأخذه إنسانء فدبغه فهو مملوك له لأن صاحبه ألقاه تاركا له بمنزلة إلقاء النئرى وقشورالرمان» 
وإما إذا غصب الجلد من صاحبههء فإن دبغه بشرء لا قيمة له كالتراب والشمس فصاحبه أحق به أن يأ حذه ولا 
يعطي الغاصب شيئا.(؟) قلت:ذلو استهلكه الغاصب بعد ذلك ضمن قيمته مدبوغاء والله أعلم. 

ثم ذكر المسئلة الثانية. فقال: وإن دبغه بشي له قيمة كا لشب والقرظ والعفص وما أشبهه. وإليه الإشارة 
في النظم بقوله”بالمال“ لأن ما ذكر متقومء فهو مال. قال : فلصاحب الجلد أن يأ حذحلده ويضمن ما زاد 
الدباغ فيه. وإليه الإشارةبقوله ”مازاديقدر“ مقداره فيضمن صاحب الجلذ للغاصب. قال: ولكن ليس له أن 
يدفع الجلد للغاصب ويضمنه قيمته غير مدبو غ»لأن جلد الميتة قبل الدياغ لم يكن متقوما(7) انتهئ 

قال المصنقٌ: وذكر في التعمة عن أبي يوسفٌ ما يحالف ذلك.قال هشام: سمعت أبا يوست يقول إذا 
جعل الجلد أد يما ينقطع حق المالك. قلت: وف شرح الجامع.الصغير لقاضي خحاد: قيل هذا قول أبي حنيفة أما 


ده فتاوى قاضي خاد؛ ج 4» ص:77 47 كناب الغصب» فصل فيمايصير به المرء غاصياً. 
(5) الميسوط للسر سيج" الجزء١‏ ١»ص:7‏ 8 كتاب الغصبءط بيروت. 
(9) المعصدر السابق بتمامه. 


عل قولهما له أن يتركه عليه ويضمنه قيمته» قيل يضمنه جلد ذكية غير مدبوغ. وقبل قيمة جلد مدبوغ؛ ويعطيه 
مازادالدباغ فيهء فإن استهلكه الغاصب لا يضمن في قول أبي حنيفة» وقالا يضمن قيمة جلد ذكية مدبوغ 
ويحط عنها ما زادالدباغ فيه ويعطي المالك قيمة حلد غير مدبوغ» واللَهُ سبحانةٌ وتعالى أعلم . 

وَبِالمَمْح أوْبِالْحَيْلٍ أَخبَرَظَالِماً «1. 4507 لِيَاحدَ أو ذًَا الْمَكْسٍ يَعْرِم مُخيرٌ 

في الييت ثلاث مسائل من القنية. 

الأولى: قال راقمماً لنجم الأئمة اليخاري: أخبر الظلمة أن لفلان حنطة في مطمورة» فأحذوها متهء فله 
أن يرحع بها على المخبر» وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن. 

الثانية: قال راقمالبرهان صاحب المحيط قال التمام: لفلان فرسن جيدة فأحذها منه» فهوضامن. 

الثالثة: قال راقما لنجم الأئمة البخاري: اشترى جارية بغيبة النخاس ومضت مدةء فأخبره يها إنسان 
فأذالتحاسية يضمن. قال مصتف القنية: قلت: وهذه واقعة في زماننا في ديارناء فإن الظلمة يأدوت الدامغان 


من جميع السلع» قمن أحبرهم يبيع:أوشراء حتى أحذوا الدامغان أو الجبايقمنه يضمنء وللمظلوم أن يرجع عليه 
بالثمن اتنهئ.(١)‏ 

وقالالمصنف: إن الطرسوسي خرّج مسئلة المككا سين من قبل نفسه؛ فقال: لا يضمن العواني الذي 
يخبرالمكاسين بالبياعات حتى يأخذوالمكس . ولعله لم يقف على ما نقلناه عن القتية؛ ثم ذكر المصنفٌ 
هنافروعا عن القنية أحيبت اتباعه في أبياتهاء رقم للقاضي علاء الدين المروزئ. وقال اختلف تلخيصها: سعئ 
يرجل إلى السلطانء قأخذ منه ما لّا ظلماً يضمن الساعي» وروي عن زؤْر وأخذبه كثير من مشايختالمصلحة 
العامة» ثم رقم لشرح الضباغي» ثم قال: إن كانت السعاية بحق كما لو أداه إنسان أو دام على الفسق ولا يتعظ 
بالعظة قأخير السلطان فغرمه مالا لا يضمن وإن أخيره أنه وجد كتزاً أو وجد لقطةٌ وكذب فيه فغرمه يقوله 
يضمن بلا نلاف كشاهدالزورإذا رجنع. أماإذا أحبره بأن فلانا يأتي امرأنه فيخبث بها أو يغرأمته فيطأ ها 
وكذب في قوله وغرمه السلطان» فقيل: يضمن الساعي على قياس قول محمد حيث قال: إن كان السلطان 
جائرا يعرف منه أنه يغرمه لامحالة يضمنء وأما إذا كان قد يغرم وقد لا يغرم لا يضمن. وقيل : لايضمن مطلقا 
وهو قياس ظاهرالرواية.(؟) 

قلت: نقبل في العمادية عن العمدة: ولو وقع في قليه أن فلانا يجيء إلى امرأته أو إلى جاريتهء فرفع إلى 
السلطان فغرمه ثم ظه ركذبه عندهما لا يضمن الساعيء وعند محمد يضمنء والفتوى على قول محمد رجمه 
الله لغلية النعايتفي زماتنا. ورقم في القئية لنجم الأئ ثمة البخاري: وقال: شكيئ عند الوالي بغيرحق وأتى بقائد 
ف ا ول كد ل ف ونون ب إن من حبس بسعايته فهَرب وتسور 


0 6 وو ل ل رك 


' اع لي 

جدارالسحن قأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف ههناء فقيل:: أثفتي بالضمان في مسملة الهرب؟ قال: لا: . 
ولو مات المشكو عليه يضرب القائد .لا يضمن الشاكي» لأن الموت فيه نادرفسعايته لاتفضي إليه غاليا.(١)‏ 

وَلَوْعَلِمَ الدَلَّاليَيِمَة سِلْعَةٍ 4701 فَقَوَّمَلِلسلْطان الْقَصَ يَحْسَرٌ 

مسكلة البيت من.القنية قأل راقما لنجم الأئمة البخاري :قوّم الدلال المتاع للخخزينة السلطانية أو للا مراء 
سمالا يتغاين فيه فأحذه منه بثلك القدر يضمن الدلال إذا علم تماع قيمتهز؟) انتهى. والطرسوسي ترج على 
هذا تقويم شهوذ القيمة من أملاك بيت المال وأموال الأينام والأوقاف الخراب للأمراء والنواب» كما 
هوالمعتاد في بلادناء ويظهر بعد ذلك أنه أنقص من قيمته العادلةيغين فاحش لا يتغابن في مثله»ينبغي أن يقال في 
حقهم بالتضمين قياساعلى مسئلة الدلال. 

وناقشه المصتقّبما ملخصه الفرق بينهما بأن عدالة هولاء بارزة وما يشهدون به ثابت عناء الحاكم 
وتحصل المعاقدة يعد الثبوت» وليس لنا مسئلة يضمن فيها الشاهد يدون رجو ع عن شهادته ويأن البايع من 
بيت المال السلطان أو وكيله وهو أقوى جاها من المشتري. 

قلت: فيما ذكره نظرلأن عدالة شهود القيمقليس بمطرد» والمعاقدة وإن حصلت بعد الثبوت إلاأن 
القبوت والقيمة مستندان إلى شهادة أولثنك التي أظهر من الشمس مخحالفتها للواقع غاليا والحال أنهم يعلمون 
أن القيمة أكثر وهم لو ذكروها لا عطي ذلك القدرء ولو شاهد زمائنا لقضى من ذلك العجحب العجاب 
إذالاعتبماد في ذلك على شهادة العوام الذين لا يوثق يهم في شي من الأشياء ويعلم القاضي بأنما يشهدون به 
.خلاف الواقع ويعتمد مغ ذلك على شهادتهم ويقضي بهافي الاستدلالات من جهتي المسوغ والقيمة» 
وحيدكذ ينبغي القول بتضمين القاضي أيضاً. وقوله:” وبأن البايع من بيت المال” إلى اره غير مطردأيضا فإِنْ 
المشتري قد يكون مشتريا للسلطان أو بعض أمرائه العظام» قلا يستطيع وكيل بيت المال مختالفته فيشي, 

وَلَوْ أخرّج الإنْسَاكُ ينيد طَالِبٍ 4577199 عرِيْماً قَلَمْيَعْرم وَلكن يُعَوْرٌ 

مسملة البييت من التشمة» قنال: وذكر في غصب النوازل: من أتحرج الغريم من يدطالبه لا يضمن لكن 
يعزره الإمام حتى لايعود إلى مثله. قال في التجئيس والمزيد: أما التعزير فلأنه حنى وأما عدم الضماذء فلأنه لم 
يتلف المالء واللّه سبحانةٌ وتعالي أعلم. 

وَلَرْ رَقَاالمَحْرُوقَ فِي الثوْبٍ حَارِقٌ 477792 يعرم أرش النقص فِيه يقر 

يقال: رفوت ورفيت الثوب وبعض العرب يهنمزه فيقول: رفآت الثوب إذا أصلحته. 

والمسئلة من الذخيرة» قال ئرج ل مرق طينسان رحلء ثم رفاه قال أقومه صنحيحا. وأقومه مرفوفا 


(1) المصدر السابق بتمامه 
(5) . القنية المنية ص:13 فصل في ضمان الساعى والنمام. 


ار 


فأضمنه فضل ما بينهماء وإليه أشار بقوله: ”يغرم أرش النتقص فيه فيقدر". واللّه أعلم. 
فرع: ولو استعار منشإرا فانقطع في النشر فمده عند الحداد ووصله بغير إذن المالك ينقطع حقه وعلى 
المستعير قيمته منكسراًء الله أعلم. 
وَفِيّْ طَلْ قَوْلُ الشَفِيْع مُقَدَمْ :450749 إِذَالَمْيَ مَل وَفْمَاَلَهوَيْصَوَرٌ 
مسهلة البيت من شرح أدب القاضي لصاف . قال المشتري:قد اشتريت هذه الدار متك سنة وقد علم 
الشفيع بشرائيْ ولم يطلبء فاسأله عن ذلكء فإن القاضي يسأل المدعي متئ اشتريت هذه الدارءفإن قال الشفيع 
00 لأنه 
يحتباج إلى الإثبات» فهذاالرجل ممن يتحزر حتى لا يحناج إلى إثبات شيء فإن قال المشتري ماطليت حين 
عامت كان القول قول الشفيعءفرق بين هذأ وبين مأ إذا قال الشفيع علمت مند كذا وطلبت و قال المشترى مأ 
طليت كان القول قول المشتريء ثم مشيئ في الفرق والتفريع؛ فقول النظم”إذا لم يقل وقت! له“ أي إذا لم يذكر 
للبيع وقتابل اقتصر على ذ كرالطلب وقت العلمء لأن علمه عند القاضي حاله إذاظهر للحال مغارنا للطلبء فكان 
3 ار ا و ا 
لىالإثيات. قال: ونظيرة البكر إذا زوحتء لككن رأيت في العمادية ودكر صدر الإسلام أبواليسر في باب نككاح 
0 إذابلغت وهي بكر فقالت:رددت كما بلغت والزوج يقول لا بل سكت فالقول قول 
الزوج. وكذا الشفيع قال طلبت الشفعة كما سمعت. وقال المشتري سككتء فالقول قول المشتري. وهذاإذا 
وقع الاحلاف بعد زمان البلوغ وسماع البيع. أما لووقع الاخنتلاف حالة البلوغ وقالت رددت وقال سكت 
فالقول قولها وهذا تقييد لما أطلقه في شرح أدب القاضي. 
وظاه ركلام الأدب مخمالفة طذاء فإنه يفهم أن القول قوله ولووقع الاعتلاف بعد زمان البلوغ والبيع كما 
بارع كيدل القاضي والساتي ولل اعم 
وَيَأْ د فيمايَشْتَري لِصِيْرِهِ 480708 أب وَوَصِي لِلْبلوءْيُوخَرٌ 
فاعل”"يأحذ" أب والماخوذ هو المشتري.وواو”وصي”“ واوالاستيناف» لأن حكمه لاف حكم الأبء لأنه 
يو خرالأحذ إلى بلوغ الصغير. ومسكلة البيت من قاضي تحاك. 
الأولى: اشترى الأب لولده الصغير دارا وهموشفيعه فيها كان له أن يأ حذ ها عندنا لنقسه. وإليه الإشارة 
بصدرالبيت أي ويأخف بالشقعة أب فيما يشتريلصغيره. 
الثانية: قال: ولو اشترئ لوصي لليتيم داراً لا يبلك أعحذها لنفسه بالشفعة.(١).‏ وفي خزانة الأكمل:أنه 
لايقضي للوصي بالشفعة حمى يدرك اليتيم ولكن يطلب ويشهد عليه يوم الشراء وهذا هوالذي أشارإليه 
بعجزالبيت. بقوله: ”ووصي للبلوغ يؤخر“ يعني المخاصمة لا الطلب. ووفق الطرسوسي بين كلام قاضي خخان 


)2ن قتاوى قاضي خحاده ج 4 ص : ٠4147‏ كتاب الشفعة. 


وعمزانة الأكمل بخمل الأول على الأخذ في الحال. وقدفصل السغناقي في النهاية في المسئلة تفصيلا اخرء 
فقيد مسعلة الأب يما إذالم يكن لصبي في الأحذ ضرر ظاهرء كما لو اشترى الأب مال الآبن لنفسه» ثم يقول 
اشتريت وأعمذت بالشفعة؛ وقال في مسئلة الوصي: إنه لو كان لليتيم منفعة في الأحذ بأن وقع شراء الدار يغبن 
يسيرء فإن كانت قيمته عشرة وقد اشتراها الوصي بأحد عش ركان للوصيأن يأ حذها بالشفعة على قياس قول 
أبي حبنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوستء كما في شراء الوصنْشيئا من مال الصغير لنفسه: فإنه لا شفعة 
للصغير بأحذ الوضي لهاء بأن كان اشتراها بالقيمة؛ فليس للوص ي أن يشتري شيئا من مال اليتيم لنفسه بمثل 
القيمة بالاتفاق» انتهئ ملخخصا. 

وفي القتيه: اششرى دارا لابنه الصغير وهو شفيعها قله الشقعة كشراء مال ابنه لنفسه ويقول اشتر, يتها 
وأمذتها بالشفعة, والحواب في الوصي كالجواب في الأب على قول من يرى شراء الوصي مال اليتيم لنفسه, 
وعلى قول من لا يرى ذلكء فله الشفعة أيضاء لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرمع إلى القاضي فينصب 
قيشاعن الصبي» فيأاذها الوصيعنه ويسلم الثمن إليه ثم يسلمه القيم إلى الوصيء» وهذا يناف يكلام السغناقي 
بظاهره»١)‏ والله سبحانة وتعالئ أعلم 

ومن أذ ر كيك مدفوحة ذات شفحة 3 :4079 تَقَدَمفَسخَأأومَعاتَخيِرٌ 

مسكاة البيست من التتمة وغيرهاء نقل عن الجامع الأصغر: إذا أدركت الصغيرة ووجبت لها الختيار 
والشفعة وعمافت إن أبدأت بأحدهما ييطل الاخرء فإنها تقول احترتهما جميعا: الشفعة ونفسي أو اخترت 
جميعا: نفسي وشفعتي في كذا. وحكى عن القاضي الإمام أبوزيد الديوسي عن أستاذه القاضي أبي حفص 
الأستروشني عن أستاذه الفضل أنه قال: بأيهما بدأت بطل الآخرء لأنها سكتت عنه. 

قلت: و كذافي فتاوى قاضي خال:٠(‏ ؟) وأن الحيلة أن تقول طلبت حقي في الشفعة والخيار» فيصح 
كلاخسا وإلى ذلك أشار بقوله: : ”أو معا ب تتكتير“قال قي التتمقوقال القاضي الإمام أبوخفص الأستروثنيتبد 
بخيارالبلوغ .وإلى ذلك أشا تقول ” تقدم فسححا “ ' إلا أن عبارته ربما أوهمت تز حيح القول بتقديم طلب الفسخ 
والظاهر عخلاقه. ولو قال:”فتطلب معا أوشفعة تتأحر» “لسلم من ذلكء الله أعلم. 

وفي العمادية: ولو ثبت.لليكر خيار البلوغ والشفعة تقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأبالخيار. وقيل 
بالشفعة. وقيل تطللب الشقغة وتبكي صراحا فيكون اليكاء بهذه الصفة رداللتكاح مع طلب الشفعة على قول 
من يجعل اليكاء بهذه الصغة ردا للنكاح, ولو كانت ثيبا تبدأ بالشفعة» لأن يار البلوغ للثيب لاييطل 
بالسكوتء وإن قامت عن مجلسها فيتبغي تقييد مسئلة النظم بالبكر على مإ هوالمذكور عن محمد وأماعلى 
ماذكره النحصاف في الحيل أنه لايمتد إلى اخخرالمحلس فتساوئي الثيب وقد نظمت جميع الأقوال حال الكثابة 


)١(‏ القنيةالمتيةص: 755,؛ باب من يثيت له الشقعة. 


زهة فتاوى قاضي عحال ج4 ءص: 4 5 كتاب الشقعة. 


ا ٠١4‏ م 


فيبيتين فقلت مستعينا بالل تعالي. . 
ولِأبكرإن يقبت غيار وشفعة تطالب حقيهاوبالفسخ تبدر 
وقيل بهأوتبيك معهابصرحة ولوثئييافالفسخحتمايؤخحر 
واللّه الموفق. 


وئيه المصنتٍّ على عدم اختصاص الحكم بالصغيرة» وأن الصغير أيضا كلك وصور ذلك فيما إذا 
زوحه غير الأب أوالجد وقد كان الوصي اشتري داراهو شفعيها أو باعها أو الأب وفيما إذا سلم الأب أو 
الوصي مال الصغير فيه الشفعة عند زفرومحمد. ”رحمهماالله“ على الخلاف المعروف في المسبعلة والتفاصيل 
المذ كورة و في التسليم والسكوت» انتهئ ملخصا. 

قلت:في الضغير يتعين تقديم طلب :الشفعة كما فى الثيب علي ما قدمتاه عن العمادية فقد ذكر فيها: أن 
حيار البلوغ لاثيب والغلام يمتد إلئ ما وراء المجحلسء والعمروقت لتالك ولا يبطل إلا بالإيطال نصا أو بما 
يدل على الرضىء وهذا الخيارليس هو في معنى خخيار قبول العقد بل هو في معئى سائر الختيارات كخيارالرؤية 
والعي لا يقتصر على المجلس» حتفي على العصدف نينا خرجطة التزيه على هذه والله أعلم 

وَلِلْجَارِفِي بَيْتِ مِنّ الدَّارِسَفْعَة 4 دلب لعيقا كالسوا يي د 

فيالبيت مسئلتاث. 

الأولى: منعيون المسايل وغيرة» روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسفٌ عن أبي حتيفة رضي الله 
عنهفي داركبيرية فيها مقاصيرء فبا ع صاحب الدار مقصورة متها أو قطعة منها معلومة: فلجارالدار من أي 
النواحي كان الشفعة فيه » فإن سلم الشفيع ثم باع المشتري المقصورة لم تكن الشفعة إلا لحار القطعة المبيعة. 
وطكذا روى هشام عن محمل» انتهئ. 

قلت : وفي القتيه رقم للعيون وذكر ما تقدم وعلله بأن المييع من جملة الدارء فجارٌ الدار جارالمييع 
يسعنى وإن لم يكن متصلا به»(١)‏ انتهئ . لككن في العيون أيضا : اشترى عشرة أقرحة متلاصقة» فأراد الشفيع أن 
- علد الل يح يه ع ا ا مو ار 
ا 

قلت: وهذا الأخير هو الذي تقله في القئية عن العيون. 

قال: وكثالك القريةوالأراضيء لأن السبب يخخصه وإن كان فيه تفريق الضفقه على المشتري» بحلاف 


ماإذًا اشترى دارين أحدهما بالشام والأخرئ بالعراق وشفيعهما واحد يأ حذهما أويتركهماء لأن فيه تفريق 
الصفقة على المشتري مع شمولٍ السبب لهما. 


قلت:وفي البزاعة رحل ماع أرضن ولرحل أرض ملاصقة بهاين الأرضين للشفيع أن بأعذ الأرض 
002 القبية المنية صس:57 27 باب في مسائل الجوار والشركة. 


التي تلاصق أرضه دون الأخعرى» وعليه الفتوى. 

ثم ذكر مسئلة الأقرحة عن محمد واقتصر على ماقدمناه عنهء ثم قال: لرحل قرية خالصة باعها بدورها 
وكرومها وأراضيها وناحية منها تلي أرض إنسانء فللشفيع أخذالتاحيه التى تليه قال:وعن الثاني رحمه الله له 
بستان علينه حايط وباب فباع بستانه وأرضين له لف البستان» ولرحل أرض إلى جانب البستانء فله الشفعة 
في البستان والأرض المتصلة بهو كذا إذاكانت بساتين وعليها حائط متصل به ولرحل أرض إلى جاتب بستان 
منهاء قباع البسا تين فله الشفعقفي كلها ولا يشبه البساتين في القري الدور في الأمصارءفإنه لو كان لرحل دور 
وجعلها داراواحدا وجعلها أرضا وباعهاء فللشفيع الشفعة في كلها(١)»‏ ثم نقل عن الثاني:.أرضون بين قوم 
شربها من نهر خاص فبيعت بها أقرحة محتمعة ومتفرقة ولرجل أرض متلا صقة ببعض هذه الأراضي أوهذو 
الأقرحةء فلهئذا الحار الملاصق الشفعة في جميعها وإن لم تكن 'متلاصقة؛ لأنهاارض واحدة. قال: وكذا فاريين 
قوم ورثوها عن أبيهم فاقتسموها وأعذ كل قطعة معلومةلكن الطريق واحد ولرحل دارمتلاصق يبعض هده 
القطعة باع واحد منهم حصته وسلم الباقون» فليقذا الجار الشفعة؛ وإن لم تكن لزيقةله.(؟) 

الثانية: وهي المشار إليها بقوله ” كالحوانيت يذكر". 

قال في الذعيرة: لو كانت حوانيت ثلاثة يلى بعضها بعضا وباب كل واحدة إلى الطريق الأعظم ولرحل 
إلى جنب حانوت منهافبيع الأوسط من الحوانيت الثلاثة وهو لا يلي حانوت هذا الرحل » فله فيه الشفعة انتهئ. 

قال الطرسوسي وينبغي أن يكون الثالث الذي لا يلي حانوت الرجل» ولكنهم لم يذكروه. 

أقول: ذكر في فتاوي البزازي هذا الفرع عازيا إلى محمد رححه الله وقال: : هي كالبيوت في دار 
واخدة (]) وعلله بالشركة في الطريق» قلت:فلوبيعت جميعها في هذه الصورة» فليس له أن يأخحد أحدها بحق 
الشركة في الطريق خخاصةء لأن السبب يشمل الكل وفيه تفريق الصفقة» وإن أحذه بحكم الجوار قله ذلك لأن 
السبب يخحصه ذكر ذلك في القنية ناقلا عن العيون وإذا تأملت شمول السبب وخصوصه وبيع الجميع وبيع 
فرد منهاظهر لك الوجه ف جميع الفرو ع المتقدمة وبيع فرد منها أنها منفعة متتفية في الحقيقة وإن كانت 
متخمالقة فيبادي النظرإلا ما هو مما اختلفت فيه الرواية» والله أعلم. 

كما بَعْدَ قَسِمِ في الاصَحٌ وإنْ يكن 4/1 بكي فَلا يُنْقَضُ وَالِِطلاقُ أَظْهْر 

أي يت ينبت الشفعة بعد قسمة دارأو أرض بيع نصفها و اقتسما البايع والمشتري وطلع التصف المبيع بعد يعد القسمة 
أ رج يظنو ل طارن يها لحقية عن الأ س1 مار جات لتم حا ل 

فالانى شرح موتتصر الطعاري لواث ا 
(؟) المصدر السابق ص:150. 
() المضدر الايق ص: :١©5‏ 
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الشفعة وأثيتهاء فإن القاضي يقضيله بنصيب المشتري مقسوماوليس له أن ييطل قسمته سواء كانت قسمته 
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ونصيب المشتري وؤقع من جانب الشفيع أو من جانب اخخرء انتهئ. 
قلت: وفي الهداية أن هذا هوالمروي عن أبييوسبف١(١)‏ قال وهوالذي يدل عليه إطلاق الكتاب وهذا 

مامشى عليه الناظم من.الأصح والأظهر المشارإليهما في قوله ”فيال صحوقوله“ والإطلاق أظهر“ 

قال في القنية: بعد أن رقم للعيون: اشترى نصف دار وقاسم البايع ثم أعذها الشفيع لا تنتقض القسمة 
بقضاء و كذا بغير قضاء على الأصح(؟١)‏ وفي التجنيس والمزيد في الوجه الثاني رؤايتان عن الإمام والمختار أنها 
لاتتعقض» لأنها تحتاج إلى الإعاد ة ثانيا ومفهومهما يعنبي غير الأصح وغير الأظهرفما في الذخيرة. 
وذكرالقدوزي أن الشفيع ! نما يأخذ النصف الذي أصاب المشتري إذا وقع في جانب الدارالمشفوعة» لأنه إذا 
تتفي قير بايش لانقض الانتوكزلا كرق ججاراء فلا حيدق ق الشفعة. 

وقال في الهداية: إن هذا عن أبي حنيفة» ورواية النقض إذاكانت بغير قضاء ذكرها في العيونء فقال: ولو 
أن رحلا اشترى نصييا من دارفقاسم الشريكءثم جاء الشفيع؛ فإن كانت القضمة بقضاء لاتبطل القسمة وإن 
كانت القسمة بغير قضاء القاضي»فللشفيع أن يأخد ها وتبطل القسمة. هكذاروى الحسن بن زياد عن أبي 
حي ذل رون يدون امس دوق ببسم قر 

والمصنفٌ نبه على أن كلام العيون يعم مالو كان المشتري أجنبيا ولا شريك فيها سوى البايع ومالو 
كان فيها شريك للبايع وأسقط حقه من الشفعة وقاسم المشتري. قال: وهو بناءً على ظاهر المذهب فيما لو 
اجتمع شفعاء فسلم الشريك تجب للشريك في الطريق» فإن سلمها تحب للنجار لوجود السبب في حق كل 
واحد لكن يقدم بعض على بعض لقوة السبب» فإذا أسقط حق أحدهم كان .للآحر استيفاؤه لقيام السبب في 
حقنه ورويععن القَآتِي أنه إذا سلم الشريكء فلا شفعة لغيره؛ لأن انعقاد العقد غير موجب لها للجار ونقل ذلك 
عن التعيد والمزيده قمن صوّرهاقى الوخد امن آزاد الاتفاقه وضائحب العرون مثئ على المذغباء هذا 
حاصل كلامه» وفيه نظرء فإن الذي في الهداية صريح في أن حكم المقاسمة مع الشريك الذي لم يبع يخالف 
حكم المقاسمة مع البائع فإنه ف يالمقاسمة مع البائع ليس للشفيع نقض القسمة:؛ لأنهامن تمام القبض وليس 
للشفيع نقض القبض» فكذا ما هو من تمامه وفي المقاسمة مع الشريك الذي لم يبع يكون للشفيع النقض» لأن 
المعقدما وقع معالذي قاسم. »فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو جكم العقد يل تصرف يحكم الملك 
فينقضه الشفيع» بع» واللّه سبحانة وتعالي أعلم. 

ديل اهنا ك5 فَيَنْفضٌ حَيِتٌ الِنِضف ثلنا يُعيرٌ 

مسئلة البيت من القنية قال بعد أن.رقم للعيون فيما قد مناه في شرح البيت قبله: ولو اشتري اتّنان داراوهما 


(5 . القنية المنيةٍ ص١‏ باب فى أذ المشفوع وثمنه. 


شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسماها بقضاء أوبغير قضاء فله أن ينقض القسمة.(١)‏ وكذا في المحيط 
وغيره. وقول الناظم” حيث النصف ثلثا يغير “ إشارة إلى علة النقض» لأن من ضرورة صيرورةالنصف ثلا ن 
نقض القسمة» واللّه سيحانة وتعالئ أعلم. ش 

تفع اذ ساط لِعبالٍ و سَافِلٍِ 47813 جَويْعاإذَ الابِوَابُ لِلدَرْبٍ تَنْشَرُ 
تيكل رليك ون افير اجات يعضرها ترق بسن ونان عل ونه ل حاتت الطرين نيم ليت لأسا كات 
للأعلى وللأسفل جميعا الشفعة وإن بيع الأعلى, فالأوسط أولى بالشفعة. وقال في كتاب الحيطان: لوباع 
السفل كان لصاحب العلو أن يأخذه بالشفعة حتى لا يشاركه فيه سائرا الحيران» انتهئ. 

قنال : ولا ينبغي التقييد يكون الأبواب إلى الطريق للشفعة اذا لم تكن إليه بل يككون ١كد‏ إذا كانت إلى 
السفل» وقيد به لبيان أنها شفعة وار لاغير. ولو كانت الطباق أربعة فبيعت الثالثة كانت الشفعة للرابعة والثانية 
دون الأولئ وعليه يجري التفريع. 

قلت: قوله” بل يكون اكدإذا كانت الأبواب إلى السفل“ مسلم لكن يخحتلف الحكم في استحقاقها؛ 
فقد قال نقل : في القتيه عن العيون: أبيات ثلاثة في دار كل منها فوق الآخر لأرباب ثلاثة» فإن كان طريق الكل 
في الدار فللباقيين أن يشتر: “كلفي الشفعة إذا ببع أحدها وإلا فيبيع الأعلئ وذكر ماتقدم '(1) واللّه أعلم. 

فرع: ذكره المصئقٌ: قضئ بجميع الشفعة لحاضرء ثم قدغ شفيع فسلم له المقضي له بالجميع لا يأحذ 
القادم إلاالنصف لأن قضاء القاضي للحاضر قطع حق الغايب عن النصف بخخلاف ما قبل:القضاء فنظمته 


فيبيت فقلت:ه 

وإذ يقض فيها بالجميعلحاضر ومسلم للأتي(؟) على الشصف يقصر 
أييقصر التسليم علي النصف” ويقض ويقصر“ مبنيان للمحهولء واللّه تعالئ أعلم. 

وَمَافِيْ بِنَاهٍشْفْعَةٌ لآرلاية” :41819 وَأْمْ القرئ بالعكس قي يُعرْرُ 
في البيت ثلاث مسائل 

الأولئ. والثثائية من المنية: رجحل له دار في أرض وقف لا شفعة له ولو باع هو عمارته» فلا شغعة فيها 
أيضا. قال المصنقٌ: ولاغرابة فيهاء ففي الهداية التصريح بأنه لا شفعة في البناء والنل إذا بيعت دون العرصة 
وهو صحيح مذكور في الأصل» لأنه لاقرارله فكان نقليا انتهئ. 

وهذا الإطلاق يقتضي التسوية ب يبن مالو كانت الأرض وقفا أو ملكا-وفي النهاية علله بأن الشفعة إنما 
تجب في الأراضي التي تملك رقابهاء فما في القنيه رقم للنجندي لا شفعة في بيع البنا فى الأرض. المسكلة 
انفاقي كما في:المئية. 
(1) المصدر السابق بتمامه. 
(1) . القنية ابمئيةص:775ء ياب في مسائل الجوار والشركة. 
[فة في "التي “ مكان "لللاتى”, 
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وأورد المصنقٌ على هذا ما تقدم في البيت قيله » لأن العلو بناء لا غير. وأحابٌ بأن العا التحق بالحقار 
مما له حق القرار انتهئ وهذا الجواب هو لفظ الهداية. 

الغالثة: لو كاذ البنابمكة شر فها الله تعالئ وهيأم القري جاز أن يوذ بالشفعة وتوحطذ الشفعة به كذا 
روي عن أبيي و سف وهيرواية العسن و ان حنيفةرضي الله عنهم ولم يعزها في نسخة الث لشرح التي وقفت 

عليها إلى كتابء ؤلا رقم عليها في المتن الذي وقفت عليه رقم شي منن الكتب. ولعل الوجه فيها مامر من أن 
أراضي مكة لا تباع ولا توهب. وقدوقفنت على المسكلة في التجئيس والمزيد.(١)‏ 

قال: شرى دارابمكة هل يصح ليحب للشفيع فيها الشفعة؟ عن أبي حنيفة رحمة الله فيها روايتان ذكر 
في. الجامع الصغير أن بيع الأرض لاتجوزوإنما يجوزبيع البناء. فلا تحب للشفيع الشفعة.وروى الحسن عن أبي 
حتيفة أنه يجوز للشفيع الشفعة وهو قول أبي يوسف ومحمد رخمهما الله تعالى وعليه الفتوى» لأنه ياع 
المملوك. اتتهئ 

ولأسحفى أن مقا هذا الكلام أن الشفعةفيه نابت بناءعلى اقول بن أرضها مملوكة لا أن محره 
البناء فيها نوميب بوت حق الشفعة » قيكون حكمه مخعالفا لحكم غيره من الأبنية كماتوهمه عبارة المصنفٌ. 

وَمَنْ يَشْمَرِي دارا هَفِيْعاً وَغَيْرَةٌ 4785739 َفِيْعٌعَلى عَدَالرٌ ؤوس يقر 

مسكلة الييست من الإسييجابي والقنية. قال بعد أن رقم لمجدالأيمة الترحماني وعين الأيمة الكرابسي 
لواشعرى الجار الدازولها جار اخر فطلب الُشفعة له وكذا المشتري» فهي بينهما نصفانء لأنهمًا شفيعان(؟) 
شقوله”وكذا المشتري” يعني إذا طلب ولم يسلم للشفيع الأخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أ ثلاثا أو رابع 
قسمبت أرياعاً وإليه أشار في النظم بقوله ”على عدّالرؤس يقرر“.ونحو هذافي شرح الإسبيجابي والعحف في 
نظم هذا الفرع وهو مستفاد من المختصرات حيث قالوا: إنه إذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد. 
رؤوسبهم والِلّه سبحانةٌ وتعالى أعلم. 

بم نقل عن الفتاوى الظهيريه: رحل اشترى داراوهوشفيعها يالحوار فطلب جار ار فيها الشفعة» فسلّم 
المشتري الداركلها إليه كان نصف الدارله بالشفعة والنصف بالمشترى انتهئ. 

تمفهرد ان تو لع سل له البار كانت يدهن سف علكه وقد رخن الفرئع ذن لقني رقنا كيد 
لبرهان الدين محموذ ابن شرف الأيمقالمكىء واللّه نبحانةٌ وتعالي' أعلم بالصواب. 

وَفَوَلْهمَافِي الْبِْعِ ضَرْطْ مُقَدمٌ 41879 وَقَوْلَ شَفِيْعْلَيِس فيه مُوَحرٌ 

الضمير في” وفولهما“للمتبائعين ”"ومقدم“تحبر ”قولهما“. مسئلة البيت من المحيط. قال:وإن اتفق البايع 


)2002 كذا في القنية ص:74 47 باب في وقت ثبوت الشفعة وملكية العقار ومن يثبت له الشفعة. 
(7) القنية المنية ص:74: باب من يثبت له الشفعة. 


حم 


المشتري ليع كا رايع وأنكر ايع فقول ولي نس انكر ثبوت حق الشف لاوقا عل 
كحا كان القول لهما في كيفية الثمن. قال: فلو وافق المشتريالشفيع على أنه لح عمياز» وادعى البايع الخيازولم 
القياس» والمذ كور في الحامع الصغيرجواب الاستحسان. وهذا مما حلا عته النظم.فلو جعل النصف الثانى 
طكذا.ء 


- 


قول شفيع من شرى منه ينكر . ٠‏ 
لجمع إلى المسئلة الأولى حواب الاستحسان المذكور فى الجامع فيالمسئلة الثانية» واللّه سبحانةٌ وتعالى أعلم. 
ويس لَه تفْرِيْقُ دارَيْنِيَيْعَةً 4188 وَلَوْغَيْرٌ جار فَاتَفَرَقُ در 
الضميرفي” له“ للشفيع. وفي البيت مسئلتان من البدائع. 
الأولى: اشترى دارين صفقة واحدة فليس للشفيع تفريق الصفقة» بأن يأغعل:إحداهما يا لشفعة دون 
الأخعمرئ؛ ولكبه يأحذهما جميعا.وقال زكر يأخذها يما يخصها من الثمن ويستوي في ذلك المتلاصقان 
والمتفرقان في مصرأو مصرين. 
الثانية: لو كان الشفيع شفيعا لإحداهما دون الأخرى ووقع البيع صفقة واحدة.روي عن الإمام أنه 
ليس له أذ الكل بل يأحذ التي تليه» وكذا روي عن محمد رحمه اللّه في الدارين المتلاصقين إذا كان الشفيع 
حاراً لأولاهما أنه ليس له الشفعة إلا فيما يليه. و كذاقال محمد رحمه الله في الأقرحة المتلاصقة وواحد منها 
يلي أرض إنسان وليس بين الأقرحة طريق ولانهر وإنما بينهما مسناة أنه لا شفعقله إلافي القراح الذي يليه 
خاصة. وكذا قال في القرية.(١)‏ وإلى ذلك أشار بقوله ”ولو غير جار“ يعني لو كان الشفيع غيرجارلاحداهما. 
وقوله” أجدر“فيه إشارة إلى ترجيخ القول بالتفريق» فإن الزوزني في شرح المنظومة جعل عليه الفتوى. 
ونقله عن أبي يوست ومحم وقال هو قول أبي حنيفة آخحراء لكن يعكر عليه قول الكرعمي في رواية الحسن 
عن الإمام أن للشفيع أن يأحذا لكل في ذلك كله بالشفعة» فإنها تدل على أن قول أبي حنيفة كان مثل قول 
محمد ثم رجع عن ذلك فجعله كالدار الواحدة. 
قال المضنفٌ: إن ذلك مما أشار إليه في البدايع. وقال: إن صاحب الفوايد نقله عن إيضاح الكرماني 
أيضاء والله أعلم. 
وَدُو ابيع َم يَشْهَدُ وَعآب من اشر ه41 أقَرَفِعْطَامَا الاي 1 
مسعلة البيت من اغعتلاف الفقهاء للطحاوي: قال ل ات 
غيبةالبايع؛ فإن حضرالبائع وجحد البيع أعذها وبطلت الشفعة إِذَا لم تكن له بينة. 0-5 


ل بدائع الستائع جغ ٠ص: ٠.‏ كتاب الشفعة» بتغير الألفاظء ط ديوبند. 


0 


قال المصنتٌ منكنا على الطرسوسي:ولا حصوصية لهذم المسكلة بهذا الكتاب فقد ذكرهاصاحب 
الهداية الكفافي وغيرهما يضمن مسئلة أرى في أواخرباب طلب الشفعة والختصومة:والله أعلم. 

وَلفِسّ لَأرَدْوَضَح تَقَايلُ «هم0» وَيَأَحَدُنِسسَأُومَامَرٌيمْكرٌ 

قال: الضمير في ”ياحذ“ للشفيع ”وذميا“ نصب على الحال.وفي البيت مسايل. 

الأولى:من المحيط وإذا قضى بالشفعة للشفيع ليس له أن يتركهاء لأنه ملكها بالشراء؛ لأن الصفقة 
تحولت إليه» فصار كأنه اشتراها حقيقةءانتهئ. 

والمذكور.في المحيط الترك وفي النظم الرد ومراده معنى الترك وإلا فله الرد بالخيار ونحوه. 

الثانية: من قاضي اد: قال لو طلب المشتريمن الشفيع بعد ماقضئ القاضي له بالشفعةأن يرد الدار 
على البايع يزياد قفي الشبمنء ففعل كانت إقالة » والإقالة كما تكون بين البائع والمشتري تتحقق بين البائع 
والشفيع: بعد ماقضي » لأن الشفيع بعد ما قضى له قام مقام المشتري ويصيرٌ المشتر يكال و كيل للشفيع؛ فتصح 
إقالة الشفيع مع البائع ويكون له حق الحبس إلى أنيستوفي الشمن.(١)‏ 

وفي المحيط :ولوحكم القاضي للشفيع على البايع والدار في يدالبايع فأقاله حازت الإقالة وهي للبايع 
لأن الشفيع صار متملكا للدار من جهة البايع , لأن بالقضاء عليه انفسخ البيع بينه وبين المشتري» فكأنه اشترى 
منهء وإن كانت في يدالمشتري فقضا بها عليه؛ ثم ردّها الشفيع على البايع جاز عندهماء والمشتريوالشفيع عن 
الثمن بريّانت. وقال محمد لايجوز رده انتهئ. 

الثالثة: من البدائع: قال وأما إسلام الشفيع» فليس بشرط لوجحوب الشفعة فتيحب لأهل الذمة فيما بينهم 
وللذمي على المسلم(7) انتهئ. ' 

والعجب من نظم هذه المسئلة وهي مذكورة في غالب المختصرات, واللّه تعالى الموفق“ 

قال: ويتفرع على ذلك أربع بصور كون البائع مسلما أوذميا والمشتري كذلك. 

وقال المصنف: ؤافى العمسيهلة نظر درك إليد زتقرلن” وماائز يسك وغعواما مر قلقي كتاب ادير 
من فتاوى قاضي خاد والتدمة والظهيرية من أنه لايتبغي أن تباع دارالمسلم للذمي» ولوببعت يجب على البيع. 
وفي رواية : إذا كثر ذلك في المصر. 

والجواب أن الشفعة تثبت بالبيع والييع صححيح وكونه لا يتبغي أن تباع له؛ أويجبر على البيع لا ينافي 
الثبوتء انتهئا ‏ 

قلت: فحيتعد لا وجه لما ذكره من التعكير في النظم بل كان حذقةٌ أوليل واللّه أعلم. 

وَمَاضَرٌَإِسْقَاط التَحيّلٍ تُسْقِطاً «امد» وَتَحَْلِيِفُهفِيْ التكر لآسَكَ أنْكْرٌ 


إة فتاوى قاضي خمان؛ ج7 ص: 017 ه, كاب الشفعة؛ فصل في تسليم الشفعة؛ على هامش الفتاوى الهندية ج ٠‏ ط بأكستان. 
زفة بدائع الصنائع ج5: ص:4 ١11‏ كتاب الشفعةء فصل في شرائط وجوب الشفعةء ط ديويند. 


ليل 

مسغلة البيت من الواقعات : رحل اشترى من ضيعة عشرها بفمن كثيروتسعة أعشارها بئمن قليل فللشفيع 
الشفعة في البيع الأول» ولا شفعة له في البيع الثاني» فلو أراد الشفيع أن يحلض المشتري باللّه ما أردبت إبطال 
شفعتي بلك لم يكن له ذلك» لأنه ادعئ عليه معنى لو أقربه لا يلزمه»انتهئ. 

وقال قاضي خحال يعد ذكر -حملة من الحيل المبطلة للشفعة قفي هذهو الفصول إذا أراد الشفيع أن يحلف 
البايع أو المشعري بالله ماافعل هذا فرارا عن الشفعة؛ فإن أراد تحليف البائع لم يكن له ذلك؛ لأت تكو له لا 
يكون ححة على المشتريء وإن أراد تحليف المشتري فكذلك: لأنه يدعي عليه معنى لو أقربه لا يلزمه(١)‏ انتهئ. 

وفي التسجنيس والمزيد: لو أراد الشفيع أن يستحلف المشتري باللّه أن البيع الأول ماكان تلجية كان له 
ذلك علأنه ادعى عليه معنى لو أقربه لزمه وهو خصم. 

قال: وهو تأويل ماذكر في تاب الشفعة أنه إذا أرادا لا ستخحلاف أنه لم يردبه زبطال الشفعة كات له 
ذلك إذاادعي' أن البيع تلجثة وفيه عا دار في جنبها أخرئ» فتصدق: صاحب أحدى الدارين بالحايط الذييلي 
دار حاره مما بجنبه وقبضه» ثم باع مته ما بقي» فليس للجار شفعةء لأنه لم يبق جارا. 

قال: فإن طلب الجار يمين المشتري ياللّه ما فعل الأول فرارا من الشفعة على وجه التلحية كان له ذلكه 
لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه وهو خحصمء فإن حلف فلا شفعة لهء وإن نكل كاذ له الشفعة» لأنه ثبت 
كونه جارا ملاصقاء واللّه أعلم. 

والنظم إنما يتعرض للأول دون الثاني» ثم جواز الحيلة لإسقاط الشفعة بغير كراهة قول أبي يوسفٌ. 
وقال محمد يكره واتفقوا على سقوطها بها. 

النم اق التمصئق ندال دغر لعل المسقطة الشرفعة» واطريت عن كرما لأنهاعسطورققن غالب 
الجن المكنيووة ونه انرة النانن العيل اليك نوالله اموق 


فصل من كتاب القسمة والحيطان 

القسمة لخة: اسم للإقتسام كالأسوة اسم للاستواء. 

وشرعا: هي جمع النصيب الشايع في مكان معين. 

والحيطان:.جمع حائط من حاط القوم بالبلد إذا استداروا بجوانيه لدورانه حول المكان. 

ومناسية القسمة بالشفعة لأن أقوى أسباب الشفعة الشركة وهي من نتايج النصيب الشايعء لأن أحد 
الشريكين إذا أرادا لافتراق إما بالبيع فتجب الشفعة أو بإقرار نصيبه فتتحقق القسمة؛ والحيطان من فروع 
القسمة؛ لأنها ناشية عنها وتنشأ بعد هاء واللّه سبحانةٌ وتعالي أعلم . 

عن الصَّاجِيَينٍ لوقف يمع أنطرٌُ 4781 يناري فِي مر عَنِ الصأ يقْصرٌ 

(1) فتاوى قاضي خحادج”ء ص:ه 0ه كتاب الشفعة؛ فصل في تسليم الشفعة؛ على هامش الفتاوى الهندية؛ ج اه ط باكسعان. 


لل 
مسكلة البييت من قاض غحان قال : دوربين اثنين أو أرضء وقفٌ أنحدهما نصيبه على جهة البرء ثم أراد 
القنسمة فسنم القاقى الوقق كله قي دار واخذة أو أرض واجخدة حارقي قو ل هلال وقول آي يوست ومخملا 
كما لو كان بينهما داران فطالبا بالقسمة فجمع القاضي نصيب أحدهما في دار ونصيب الأ حرفي دار جاز ذلك 
» فكلالك هذا إلا أن ثمةيحوز سواء كان في مصر واحدأو فيمصرين.وههنا في المصر الواحد يقسم القاضي 
وفي المصرين لا يقسمء وعلئ قول أبي خنيفة رَضي الله عنه يقسنم كل دار على حدة وأرض على حدة إلا أن 
يرى القاضي: الصلاح في الجمع؛ فيجمع الوقف كله في أرض واحدة أو دار واحدة» ويصير عند جمع القاضي 
في الحكم كأن الشريكين اقتسما وذلك حايز» انتهئ . بوهذا التفريع ميني علئ حوازوقف المشاع؛ فمن لا يرى 
به كيف يفرع عليه الله إلا أن يحكم به فيضير متفقا عليهء وهو محل تأملء واللّه سبحانةً وتعاليئ أعلم . 
وَلَا مقس المُنِيانٌ جَبراً وَبالرضئ رولف يَحَوْرُوَرَبُ الْأرْضٍ لَيْسَ يَحْضْرٌ 
.مسك_لة البيست من الميسوظ بناء بين رحلين بنياه في أرض رجحل بإذنة » ثم أرادا قسمة البناء وصاحجب 
الأرض غايب فلهما ذلك بالتراضيءوإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه:(١)‏ انتهئ. 
وفي البدايع: وعلى هذا إذا بنى رخلان في أرض رحل بإذنه وطلب أحدهما قسمة البناء وأبى الأخر 
وصاحب الأرض غايب لم تقسمءثم قال: لو اقتسما بالتراضي جازتء و كذا لوهد ماه» وكانت الألة 
بينهما.(1) انتهئ واللّه أعلم. ش 
وَمِن بَعْدِهَا هَلْ يُقْطَع العْضنٌ مكئلاً ٍِ 20 عَلَى الْجَارٍ لا أولئا وَقَدْ قِيِل يُجَوْر 
الضمير في ”بعدها" للقسمة "والجزر” القطع» ومسئلة البيت من التتمة: إذا وقع الشحر في نصيب 
أحدهما يعني تصيب أحد المتقاسمين» والأغصان متد لية في نصيب الأخر » هل له أن يخبره على القطع؟ لم 
يذاكرهفي القسمة شيئا وفيه روايتان. روى بن رستم عن محمد أن له ذلك. وروى ين سماعة عن محمد أنه 
ليس له ذلك وبهِ يفتى. 
وإلي ذلك أشار في النظم بقؤله "لا أولي” وإلئ ضعف تلك الروية أشاز ب”قيل يجزر“ والله أعلم. 
ولو جَهِلُوًا قَثْرَ السَهام َطرقُهُمْ 4519 عَلَى عَدَدٍ المَلآكِ لآ الْمِلْك يحور 
مسئلةالبيت من التنمة . قال: الطريق تقسم على عدد الرؤوس لابقدرساحة الأملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء انتهئ. 
قال المصنفٌ: وثمرة ذلك تظهر غلى قول الإمام فيما لو نصبوا فيالطريق أشجارا أو حدثت فيها منفعة» 
فإنهاتكون علي عدد رؤوسهم؛ بحلاف بيعها وقسمتهاء فإنها لا تباع » ولا تقسم عتده » واللّه سبحانةٌ 
وتعالى أعلم. 
وَفِي شِرْبِهمْ فِيُمَاعلئ قَدْرِ مِلْكَهمْ «50» وَلَيِس على المُلاكِ فِيِهيْقَدٌ 
0١‏ بدائع الصنائع ج لا ص ١‏ ؟ كتاب القسمة » ط بيروت. 


آم 


١, 
مسسئلة البيث أيضا من التدمة . قال بعد المسئلة السابقة: وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على‎ 
قدرا لأملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء . نص عليه شيخ الإسلام في مقدمة القسمة وسيأني ف يكتاب الشربء أنتهئ.‎ 
وَلَوْقَسمَت دَارٌ ولَئْس لِبَعْضِهِمْ 4551 طَرِيْقٌ وَقتَح الاب فِيُهَامُعَدَرٌ‎ 
وَلَمْ يَدْرِوَفْتَ الْقِسْم أن طَرِيْقَهُ 44 تَعَدْرَ قَالُوَا بِالْفَسَادِوَقَرِرُوًا‎ 
مسكلة البيتين من التعمة أيضا: اقتسما دارا » فوقع البعض في نصيب أحدهما ولا طريق لهء إن أمكنه أن‎ 
. يفتح طريقا حازت القسمة » وإن لم يمكنه إن علم وقت القسمة جازت القمسة وهذا توخخذ من مفهوم البيت‎ 
قال وإن لم يعلم وقت القسسمة أن لاطريق له فسدت القسمة. وفي ار مقدمة شرح القسمة قال: وكذا‎ 
في السطحاوي إذا قسمت الداربين أهلها وأصاب بعضهم موضعا بغير طريق إن ذكرواالطريق تم حق كل واحد‎ 
ني الطريق وإن لم يذكروا إنكان لذلك الرحل مفتح فيما أصابه يفتح سواءٌ ذكروا بكل حق هو له أولم يذكروا‎ 
فالقسمة جحايزة» وتم حقه في الطريق وإن لم يذكروا فالقسمة باطلة؛ والله سبحانة وتعالى أعلم.‎ 
وَحَبْطآ لَه أل حمل وَاحِدٍ 9ه ولإحمل فِيِهقِيِْل ليس يغْيرٌ‎ 
وَشِرْكُتَه مَنْ شَاءيِحيِلُ مثله (13د» وَلَوْ ظَلَبَ الادنى المُسَاواة يُوْمَرٌ‎ 
”وحيط” مبحرور بسواورب وضمير” فيه“نه.و” في “بمعنى على. "والمساواة “الممائلة والمعادلة قدرا‎ 
0 وجنسا وفي”البيتين مسداتان.‎ 
الأولى : من الدخيرة؛ قال وإذا كان التحايط بمن رجلمن وليس لو احد منهما عليه حشب فأراد‎ 
أحدهماأن يضع عليه عشبا له ذلك» ولا يكون لصاحبه أن يمئعه عن الك: ولكن يقال له: ضع أنت مثل ذلك‎ 
إن شعت. هبكذا حكى القاضي الإمام صاعد النيسابوري؛ و كان يفرق بين هذا .وبين ما إذا كان لهما عليه‎ 
حشبء فأراد أحدهما أن يزيد تحشبا على عشب صاحبهه أو أراد أن يتخحل عليه سترا أو يفتح كوة أو بابا حيث‎ 
لا يكون له ذلك إلا بإذذ صاحبه؛ وكان لصاحبه ولاية المنع.‎ 
والفرق أن القياس أن لا يكون له ولاية وضع الحمشب من غير إذن شريكة لأنه تصرف في الحائط‎ 
المشئرك إلا أنا تركنا القياس لضرورة أنا لو منعناه عن وضع الحشب من غير إذن شربكه ربما لا يأذن شريكه له‎ 
في ذلكء فيشعطل عليه منفعة الحايط؛ وهله الصورة معدومة في وضع الحشب ؛ وفتح الكوة والباب؛ فيرد إلى,‎ 
القياس؛ انتهئا.‎ 
قلت: : وفني البرازية قبده بما إذا كان الحايط يحتمل بحتمل ذلك(١) ؛ وأنه قيد لابد منه» فالنظم مطلق عنه تبعا‎ 
لما نقله عن الذعيرة» والله أعلم.‎ 
الثانية: منها أيضا قال: سعل الفقية أبو بكرّعن حدار بين رجلين لهما عليه حمولة وحمولةأحدهما‎ 
أسفل من حمولة لاخر فأراد هو أن يرفع حمولته ويضع بإزاء حمولة صاحبه؛ فله ذلك وليس لصاحبه منعه؛ ولو كان‎ 


)١(‏ الفثاوى البزازية ج *, ع 451: كناب الحيطان؛ علئ هامش الفتاوى الهنديه. ج* 


يح لل 


حمولة أحدهما في وسط الجدار وحمولة الأخر في أعلاه» فأراد صاحب الأوسط أن يضع حمولته ف يأعلى 
الجدارء فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه بينهما ولا يدحل علئ صاحب الأعلئ مضرة» فله ذلك» إنتهئ 

وصنرح بالمقهوم في البزازية» فقال : وإن كان يدعحله مضرة ليس له أن يفعل» ثم قال : وذكر في التوازل 
في موضع آحر ليس له أن يرفع مطلقاء لأنه يضر بالخايط . ولو أراد أن ينقل الججذو ع من أعلى الحايط إلى 
أسلفه لا بأس به . ولو أراد أن يحولها من الأيمن إلى الأيسر أو بعكسه ليس له ذلك.(١)‏ 

قلتب: في كتاب الحيطان للصدر الشهيد حسام الدييّ: وإذا كانت حذوع أحدهما مرتفعة» وجذوع 
الاخمر متسفلة» فأ راد أن يرفعها بإزاء ذو ع صاحبه» فله ذلك؛ لأن المساواة في الحايط تقتضي المساواة في 
الانتفاع؛ هذا إذا انهدم الحايط أونقضاه ليبنياه عند الخو فء فاماإذا لم يكن ذلك» فأراذ أن ينقض الحايط ليتزل 
فيه الخدشسب هل له لك؟اختلف المتأعروت في ذلك كان أبو بكر الخوارزمي يفت بأنه ليس له ذلك» لأن فيه 
ضررا بالحايط. وكان أب عبد الله الحرجاني يفتي بأن له ذلك » لأن الحشب في الحايط يقرر ولايد حل فيه 
ضررا. وقال غيرهما ينظر إن كان ذلك مما يضر بالحايط ويدخل فيه وهناً لم يكن له ذلك: وإن كان مما لا 
يضرء فله ذلك . ثم ذكر مسئلة إرادة التزول بالأعلى إلى الأسفل وقال : إنه إذا لم ينهدم الحايط فهو كما مرفي 
التعلية» وإن انهدم وأعاده فله ذلكء لأنه أقل ضررا بالحايط. 

وفي العمادية عن الحاوي فيما إذا كان لأحدهما عليه حشبء فأراد أن يسفله جاز» وإن أراد أن يرفعه 
ليس له ذلك. ولو كان لكل منهما جذوع؛ فا راد صاحب الأسفل أن يعلى بإزاء عشب صاحيهء فله ذلك 
حيث لا ضرر. 

وذكر في الذخيره جواز التعلية. ونقل عن أبي بكر المنع عن التحويل مطلقا إلا أن يسفل الأعلى» لأن 
الأساس“يحتمل مالا يحعمل رأس الحايط. 

وإطلاق الناظم الأمر بالمساواة من غير تقييد بعدم الضرر فيه نظر على تقدير ما نقله وكان ينبغي أن ينبه 
على ماقدمناه من إطلاق المنع. 

ولا يحفئ أن قوله "وشركته من شاء يحمل مثله” شا مل لصورة أخرى لم ينعرض لها المصددك. ٠‏ وعي 
مالو كان لأحد الشركين عليه جمولة وليس للآخر عليه فإنه إذا شاء حمل مثله أي مثل شريكه وقد ذكرها في 
البزازية؛ فقال نا قلاعن أبي بكر بعد ذكر المسئلة التي تضمنها شطر ألبيت الثاني: ولو لأحدهما عليه حمولة لا 
للاحمر أراد هو أيضا أن يضع عليه مثل حمولته إن كانت حمولته عليه محدثة: له أيضا ذلك وإ كانت حمولة 
الأول قديمة ليس للثاني الوضع. 

وقال الفقية: إن كان الحايط تحتمل الوضع كان للثاني أيضا الوضع مطلقا لما ذكر أصحابنا أن حذوع 
أحدهما إن كانت أكثر من حذو ع الأحر له أن يتساوي مع صاحب الأكثر إن كان الحايط يحتمل ذلك ولم 
يشترطوا قديما ولا حديثا.(؟) ٠‏ 
(1) . المصدر السابق. 
(7) الفتاوى البزازية ج 5 ص: © 441 كناب الحيطان ط بأكستان 


ااه 

قلت: حكى الصدرالشهيد في هده الصورة الخيلاف. 

ووجحه القائل بالمنع الفرق لحوازآن يكون هذا مستحقا لأحدهما من أصل الملك» وذلك حال القسمة: 
بأن يقع الحايط في نصيب أحدهما ويكون للآخر عليه حق وضع الخشبء أما فيتلك المسملة لكل واحد 
منهما عليه خشبات دل ذلك على أن التصرف في الابتداء ثبت لهما. واللّه أعلم. 

'وقال أبوالقاسة:: في حايط لهما لأحدهما عليه مذو ع أرادالاحر أن ينصب عليه أيضا جذوعا واللحدار 
لايحتملهاء فإن كانا مقرين بأن الحايط بينهما يقال لصاحب الجذوع إن شئت حط حملك لتستوي مع 
صاحبك وإن شعت ححط قد مايتمكن صاحبك من الحمل» لأن البناء الذي عليه إن بئاه بلا إذن صاحبهء فهو 
ظالم وإن كان بإذنه فعارية»أرأيت دار بين رحلين أحدهما ساكن فأراد الآخر أن يسبكن والدار لا تسعهاء فانهما 
يتهايان. وعن أبي بكر حلاف هذا وبقول أبي القاسجٌ نأحذ»(١)‏ انتهئ. 

ويحتمل إطلاقه التحميل مثله على المتحمل لا على غيرهء لأن مثله يكون مرادا عند الإطلاق» فلا يرد 
على الناظم شي؛ سوى عدم الإشارة إلى الخلاف» والله أعلم. 

وفي توجيه أبي القاسم ما يرشد إلى فرع [حر مهم وهو:مالو أذن أحدهما لصاحبه أن يسقف على حايطه ثم 
بداله وقال انزل سقفك عني فإن ظاهر كلامه أن له ذلك» لأنه جعل وجود ذلك بإذنهٍ عازية» فله الرجو ع. 

وقند ذكر الحسام الشهيدٌ فيها في كتاب الحيطان احتلاف المتأخرين.وقال: إن القاضي أبا عبد اللّه 
الضميري كان يفتي بأن له ذلك عوأن الشيخ أبا بكر الخوارزمي كان يفني بأنه ليس له ذلك. 

ووجه الأول بأن ملك الإذن لايزول بإلاذن» فلو بقي التسقيف أدى إلى أيطال ملكه معنى لخروجه عن 
أن يكون منتفعا به إذ لا تحوزالمهاياة في تسقيف الحايط ولا يمكن قسمته. 

ووجّه الثاني بأن الوضع على ملك مشتركء فمن حيث أنه ملك شريكه كان لشريكه النقض» ومن حيث 
أنه ملكه لا يكون له النقضء فلا يكون له حق النقض بالشك والاحتمال» كما لو كانت الأرض بين شريكين 
فزرع أحدهما بعضها بإذن شريكه» ليس له أن يقلع؛ وكما لو كانت الداربين شريكين سكنها أحدهما بإذن 
شريكه . وأجاب عن هذا القياس بالفرق بأن حق الشريك في الأرض لايبطل بل يحصل بالقسمة,فإن الشريك 
يقل تقاسم فلعل يخحرج الزرع في نصيبي»وفي الدار يتوصل الشريك إلى حقه بالمهاياة ؛ وظاهر كلامه ترحيح 
ما أفتى به الضميريٌء لأنه أورد الجواب عما احتجٌ به الخوارزمي وسكت عليه» فكأنه هو المرضي عنده؛ والله 
سبحانة وتعالئ أعلم. 

مسئلة البيت من الذخحيرة أيضاء نقل عن فتاوى الفضلي: إذا أراد أن يزيد في النحدار في هواء مشترك لم يكن 
للأخر منعه:قال القاضي الإمام زكن الدين علي السغدي: له أن يمنعةٌ لأن هذا تصرفف في شي مشتركك» فيحتاج إلى 


)1١(‏ الفتاو ى البزازية جص نيت كتاب الصيطان: ط ياكستان 


7 
رضى.الشيريك. ومكنا روي عن محمد رحمة الله في واقعات الناطفي. وصورة ذلك: حايط بين رجلين قدر 
قامة وأراد أأحد الشريكين أن يزيد في طوله وأبي الا حرء فله منعه. والمسكلةفي التنمة أيضا بنحو ذلك» 
وإليترجيح المئع لكونه رواية عن محمد أشار بتقديمهبالتعبير عن الثاني ب ”قيل“ 
ونقل عن الحمة: ولو نقض الشريكان الحدار الذي بينهماء فأراد أحدهما أن يرفعه أطول مما كان » ليس 
للشريك أن يمنعه إلا أن يكون شيئا خارجا عن الرسم 
قلت: وعلله في البزازية بأن أسفل الحايط والأس مشتركء واللّه أعلم.(١)‏ 
ثم نقل عن القاضي علي السغدي: أن له أن يمنعه كما مر نقله عنه. ثم نقل عن محمد الصورة المتقدمة 
عن محمد وعزاها إلى صلح واقعات الناطفي. 
ووفع في كلام المضنتٌ أن الفرق بين الإعادة والريادة ظاهرء فإن الزيادة قدتضر با لأس: وقد بين الرسم 
في البزازية» ققال: إن كان قدرذراع أو ذراعين لا يعتبرءوإن كان أكثر يعتبر. 
ولاايخحفى أن النظم مطلق في حواز التعلي تبعا لمائقله عن الذيرة عن فتاوى الفضلي. وقد علمت 
تقييده بماإذالم يكن شيئاحارجا عن العادة. وينبغي أن يكون هوالمعتمدفينبغي التنبيه لهء وقد استخخرت الله 
تعالئ وغيرت البيث ببيت جامع للأقوال فقلت؛ى 
يعليبمايعتاد حابيط شركة ويطلق هف ل المنعأوهوأجدر 
ف ”يعتاد “مبني للمجهول. وهو إشارة إلى ما هوا لمعتمد فيما ظهر لي ولههذا قدمته وقولي ” ويطلق“أي 
التعلي إشارر إلى مافي الذخيرة عن الفضلي . وقولي ”مثل“أي مغل إطلاق المنع سواء كان معتاداً أوغيرةٌ 
فيهماء وقولي “ أو هو أجدر “أي المنع كما أنه مرويعن محمد كما تقدمت إشارة المصدفٌ إليه» وأتيت فيه ب 
"أو “ إشعارا بتضعيف هذاالترجيح عندي لأن الإطلاق في الصورئين محمول على التفصيل» : فيكون جامعا بين 
القولين لاإلى خلاف» ر الله أعلم. 
ا 431 بتَرْب وَلَمْ يَنْهُذُ كد الْيِع يُذْكرٌ 
مسيئلة البيست من التكمة: قال ذكر في نوادربن رسم. قال أبو حنيفةٌ رضي الله عنه “في سكة غير نافذة 
ليس لأصحابها أن يبيعوهاء ولو اجتمعوا علئ ذلكء ولاأن يقتسموها فيما بينهم؛ لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه 
الناس كان لهم أن يدخحلوا هذه السكة ححتي يخحف الزحام. قال الناطفي في ببوع واقعاته؛ هذا كله لفظ بن رستم. 
وقسال شداد في دور بين ممسة باع أحدهم نصيبه من الطريق؛ فالبيع جايزه وليس للمشتري أن يمر 
فيهذه الطرين إلا أن يشتريدارالبابع الذي كان له الطريق» انتهئ. 
قال: ووذكر قبل ذلك ما يقويه ‏ فقال: أهل السكة ذا أراد وا أن ينصبوا على رأس سكتهم دربا أو يسدوا 
رأس السكة ليس لهم ذلك » لأن مثل هذه السكة وإن كانت ملكا لأهلها ظاهراء لكن للعامة فيها نوع حق وهو 


١١ 
إذا از دحم الناس في الطريق كان لهم أن يدخحلوها حتي يخحف الزحام. انتهئ.‎ 8 
ثم اعلم أن المصنفٌ قال عن الطرسوسي إنه لم يشر إلى الخخلاف الدي نقله في الببع يعني كلام شداد.‎ 
قال ولا نقله في شرحه» انتهئ. أقول: ما ذكره وتوهمه خخلافاً فيما نقله عن بن رستم ليس كما توهمه » وإنما هي‎ 
مسئلةأرى عن الأولى لأن تلك مسكلة بيع جميع السكة وما ذكر عن شداد بيع واحد نصيبه.‎ 
..واللفشرق بين السصورتين أظهر من الشمس » لأن الثاني لا يفضي إلى إسقاط حق العامة , بخعلاف الأول‎ 
فتنيه له واللّه أعلم‎ 
رَعَالِمَرئك قح بابل 419948 رَلِسٌلِلثَارِباب فيه وَمُرَ لمحي‎ 
مسهكلة البيت من الخعلاصة: إذا “كان لرجحل دار ظهرها إلى سكة غير نافذة مشتركة بيئه وبين غيره أراد أن يفتح‎ 
٠ ٠ )١(.ئهتنا بابا المختار أنه ليس له ذلك»‎ 
قلت: زاد في البزازية وإن جعلها مسحدا إن كان الحدار إلى الطريق الأعظم يحازء وإلا فهو مسجد‎ 
ضرارء ثم بعد ذلك بقليْل نقل مثل ذلك من المنع »ثم قال: وفي الفتاوى سكة غير نافذة بين عشرة لكل منهم دار‎ 
غير أن لأحدهم دارا في سكة أعرى لا طريق لها في ذه السكة وليست بحيال داره التي في هذه غير أن‎ 
حائطهافي هذه السكة قال أبو نصر له فتح باب في هذه السكة: لأن أهل السكة شركاء فيها من أعلاها إلى‎ 
أسفلهابدليل الشفعة؛ فلو رفع كل الجدار له ذلك» فخخرقه أولى أن يجوز ولما لم يمنع من الخحرق بوضع الباب لا‎ 
يمنع من الدحول ء لأنه يدعحل في ملكه. وقال أبو القاسم : ليس له أن يمر من هذه السكة إلى تلك الدار وبه‎ 
أفتنى أبوجعفرءوبه تأذ(؟) وذكر ذلك في المنية وزاد أنه فتوى أبي الليثٌ أيضاء وهذا فيه التصريعع بالمنع من‎ 
المرور دون السفتح ؛ وفيها في موضع اخحر: لو أراد أن يفتح بابا في موضع ليس له حق المرور قيل له ذلك وقيل‎ 


لا. وبه يفتى . 

وفي التسمة: زقاق غيرنا فذ اشترى رجحل في القصوى دارا فأرادأن يهدمها ويجهلجا طريقا نافذاليس له 
ذلكء انتهئ. 

وقد نظلمت هذا الفرع فى بيت حال الكتابة فقلت:ى. 

ولاهدم دار قدشراهاوجعلها طريقا بقصوئ نافذا بل ويحظر 


وقد ذكرهذا الفرع الرازي ناقلا عن الفتاوى: زقاق لا ينفذ اشترى فيه رحل.دارا وفي ظهره طريق افذء أراد 
هندمها وجعلها طريقا ليس له ذلك» وإن أراد يحغله مسجدا له ذلك» ولمن شاء أَنْ يدمحله ويصلي فيه» وليس 
المنغ من الهدم وانخاذها طريقا إلى محمد عازيا إلى العيون. وذكر قبل ذلك : اشترى الرحل حجرة في سكة 
)1١(‏ عحلاصة الفتاوى ج:4: ص:5 70 'كتاب الحيطان. ط: نول كشور 
٠ )1(‏ الفتاوى-البزازية بجلى هامش الهنديةج:7: ص:777 4 كتاب الحيطان. 
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غير نافذة» فأراد أن يحعلها ظريقا لحاجته وتضير السكة نافذة. قال الفقيه أبوالقاسم رحمه اللهء يرفع أل السكة 
الأمر إلى القاضي حتى يوجه عدلين يصور ان له الأمر على قاعدة» فإن كان ضررا فاحشا حال بينه وبين ذلك» 
وإن لم يكن فاحشا وانتوتق من ذلك البانيز يما ياقع الضرر ويقوع مقام الخارط لم يبي من ذلاك» وعراة الى 
الذخيرة. وهذه الصورة أخمص من الأولى لأنه يجعلها طريقا خخاصا لنفسه قتنبه للفرق. 
أما لو كان له دار في بحلة عامرة فأراد أن يخحربهاء فالقياس أن له ذلك وأفتى الكرخحي بأنه ليس له ذلك 
وهو استحسان. وقال الصدر الشهيدٌ الفتوى اليوم على القياس. وإذا تضرر الجيران من ذلك هل لهم جبرةعلى 
اليناء» في غصب قتاوى سمرقند: لهم ذلك. ' 
وقآل الصدر الشهيد: المختار أنه ليس لهم ذلك والله سبحانةٌ وتعالى 1 
وَقَالَ ابْن دَارِيْ فِيْ الأصَح بنَاوّةٌ 47٠٠١9‏ لِذِي الِدَارِثُمٌ الْمَالَ لِلامْر يُحْصَرٌ 
مسعلة البيت من ال ذعبيرة: لو أن رحلا بنوخ على السقف الأعليئ قي دار امرأنه يأمرها ثم أر اد أن يرفع 
اليناء إن اليناء للمرأة وليس له رفعه » وإن كان بنئ بغير أمرها فله رفعه إن لا يوجحب ضررا في غير ما بنى. 
والأصل أن من بنئ في دار غيره بناء و أنفق في ذلك بأمر صاحب الدا ركان البناء لصاحب الداروللياني أن يريحع 
على صاحب الدار بما أنفق. 
' وفي بسعض الكتب أن في هذاالفصل اختلاف المشايخ؛ يعضهم قال: البناء لصاحب الدارء وللياني أن 
يرجع على صاحب الدار بما أثقق إذاب بإذن صاحب الدار . واستدلوا بما روي عن محمد رحمه اللهفي 
كاب الإجارات: أن من أجرحماما وقال رم مااسترم » فالعمارة تكون لصاحب الحمام. ؤقال بعضهم : اليتاء 
يكون للباني ولو بنى بإذن رب الدار .واستدلوا بما ذكر عن محمدرحمه الله في كتاب العارية: أن من استعار 
: من أعصر دارا وبنى فيها بناء بإذن رب الدار فإن البناء يكون للمستعيرء وهذا الخحلاف فيما إذا لم يقل رب الدار 
للباني ابن فيها على أن اعطيك ماتنفق فق » أما إذا قال له ذلك فالبناء لصاحب الدار وللباني أن يرحع عليه 


بماأنفق. التهئ. 
وقدأشار المصدق إلى الخلاف بقوله ” فالأصح بناؤه لذى الدار“مع بيإن الأصح واستظهر الرجوع على 
المالك بمسجلة مالو قال:اقض عني لفلان دينه.ولم يقل فارجع به عليء فكذا هنا لايحتاج إلى أن يقول على أن 
أعطيك ماتنقق. قال: وهذا بخبلاف ما حرى عليه اصطلاح زمائنا فيمن استاجر أرضا للبناء» وأذن رب الأرض 
له فني البناءه فإنه كوف للعتتابغرة فد العقد رقع مقصودا للبداء يلال! يكوك لبناء لليانى انان اهن ء 
0 ا اك يُؤَاجرفِي الْحَمَامٍثمْ 0 
وَإِنّ شَاء من ذا شَاعَ يَأْمُرٌعِنَهُمًا «[73 40 لكب لم يات الئاه 
الرمالإصلاح يقال رممت الحايط ورمِّمْته بالتشديد إذا أصلحته. 
ومس لة البيتيين من قاضي حال حمام بين رجلين عاب قدره أوحوضه أوشيء مته واحتاج إلى المرمة 


ورور 


قاراذا حديهيا المرمة وامتنع الأخحر اخختلفوا فيه» قال بعضهم : يواجر ها القاضي لهما ويرمها بالأحرة » أو ياذن 
لأحدهما في الإجارة والمرمة من الأحرةء قيل هذاقول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّهه لأن عندهما يجوز 
الحجر على الحرء والفتوى على قولهما. ونسب الحسام الشهيد هذا القول إلى الأمام أبي يكر الخوارزمي. 
وقال بعضهم: القاضي يأذن لغير الأبي بالاتفاق عليه» ثم يمنع صاحبه عن الانتفا ع به» حتى يؤدي 58 
والفتوى علي هذا القول “انتهئ.(1١)‏ 

قللت: وكذا صرح بأن الفتوي على قول الحسام الشهيد. 

وفي البزازية: الحمام أو الطاحونة التي بين شريكين اتهدم وصار صحراء لا يجبر الآبى علي العمارة وإن 
انهدم البعض يجير الأبي على العمارة» وإن كان الشريك معسرا يقال للشريك: أنفق حتى يكون ديئا على 
الأعغرء (1) وهذا لاف مافي التظم وقاضي عحان. ثم نقل عن محم في حمام بين اثنين انهدم حائط منه 
وأبئ شنريكه المرمة لا يحبرءويقال للشريك الآحر إن شعت فأنفق فب المرمة» ثم اجره وعحذ النفقة من الأجرة » 
ثم يتساويان. وفي الدولاب المشترك يجير كل واحد منهما على عمارته إذا رب » انتهئ.(؟) 

وفي حيطان الحسام الشهيد: إذا استرم الدولاب أو انهدم ثفي الصورة الأولى إذاطلب أحدهما العمارة 
لا يجبر الآخر على ذلك لكن يأذن القاضي للطالب في العمارة ثم يمنع شريكه من إدارته والإنتفاع به حتى 
يؤدي إليه حصته.وفي الثانية لا يحبر الممتنع كالأولى. ومن أصحابنا من قال يحبر في المسئلتين على قياس ما 
قاله أبو بكر الخوارزمي في الحمام؛ وفي النظم نظر من جهة أنه اصطلح على أن مايعبر فيه بقيل أو يؤخره يكون. 
06 وفيما نقله عن قاضي مخاد التصريح بأن الفتوئ على القول الأعمير في النظم المعبر فيه بن ”قيل». الدال 
كل منهما على الضعف مع خخلوه عن ذكرمتعه صاحبه عن الانتفاع به حتى يؤدى حصته. ومفهوم التقييد بالرم . 
آنه كوكم عميقه حدى كان مسرا لا دري ناه رن لحلاف عنام ريه في البزاريه وأنا اكير 
بالحمام فليس له تصوصية بل الحكم في الدكان والدولاب وفي كل مالا يمكن قسمته لعدم حصول المنفعة 
المقصودةبه با لقسمة كلك ؛ كالحايط ونحوه.فكان التعبير بما يشمل الجميع أولى . ومسكئلة الدولاب إذا 
خرب إنّما يحبر عليه إذا خمرب مع بقاء عينه لتعذر القسمة ثمة .أما إذا ربت ساحته فلا يتاتى ذلك» لأن 
الصحيح أنها تقسم كا لحمام إذاحربت قتنبه له. 

وقد استخرت الله تعالى ونظمت اللمسغلة على الوجه الشامل مع تحصيل الأقوال وتعيين المختار 
للفتوى.ققلتت , 

وممنوع قسم عند منع مشارك من الرم قاض موجرر.فيعمر 


)١(‏ فتاوى قاضي غمان ج:؟ءص: ١314-1417‏ ط المسطفائيء كتاب الصلح. 
(؟) الفتاوى البزازية على هامش الهنديةج:؟:ص:1١‏ 4 ط يولاق» مضصر. 


(5) المصدر السايق ص: 157٠١‏ 
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ويأذن في هذا لمن شاء منهما وقنولهما ذا إذ على الحر يححر 


وينفق في المختار راض بإذنه ويمنع نفعا من أبى قيل يخمسر 


والمراد بالراضي: الراضي بالعمارة والرم يظهر ذلك من مقابلته”بالابي“ وضمير” إذنه ” للقاضي وقيل” يحسر” 
أي قيل يخحسر للباني ما يخمصه مما صرفه وهوالمختارء واللّه سبحانةً وتعالى أعلم. 
وَدُولْعِلْرلَمْيُنْرِمْلِصَاحِبٍ سِفْلِهِ 4708© يَنَاهحَلامَنْهَدَهمِئةٌيَضَدُرٌ 

عدي اللزوم في النظم إلى مفعولين بالهمزة في”بناه' وهو الأول » وباللام في الثاني وهو”لصاحب“ 
ويقال هد البناء إذا هدمه. ومسئلة البيت من اللخيرة. 

قال : إذاهدم صاحب السفل سفله أوهدم ضاحب العلو علوه أحذ صاحب السفل بيناء السفل؛ لآنه 
فوت عليه ما استحقة» فيكون مضمونا كما لو فوت عليه ملكا.وإذا انهدم من غير أن يهدمه صاحبه في هذا 
الفصل لا يجبر صاحب السفل على بناء السفل » لأنه إذا أحبره إما أن يحبره لحقه أو لحق صاحبه ولا وحه لأن 
يجبره لحقه,لأنه مالك السفل والمالك لايحبرعلى بناء ملكه إذا انهدم كما إذا لم يكن لأحدهما في هذا 
السفل عبلوء ولا وجه لأن يحبره لصاحبه؛ لأن حق صاحب العلو في القرارفات من غير تعد وحد من صاحب 
السفلء» فلا يجب أن يعيده لحقهء كمال وكا ن الحق ملكا له , وإذا لم يجبر بعد ذلك» فيقال لصاحب العلو ليس 
لك إلى الوصول إلى حقاك في العلو طريق سوئ أن يبئي السفل بنفسككء فإن شئت فابن السفل من ماللك» فإذا 
بنى السفل:وأراد صاحب السفل أن يسكن فيه كان لصاحب العلو أن يمنع من ذلك حتي يؤدى قيمة البناء إلى 
صاحب العلوء ثم إذا أدى إليه قيمة بئاء يملك البناء عليه» وكان له الانتفا ع بأرضبء اوإنما جاز له ذلك أي تملك 
البناء على صاحبه بغير رضاهء لأنه لا سبيل إلى نقض هذا البناء» لأن الباني غير متعد في البتاء فبعد هذا إماأن 
يتملك صاحب الأرض البتاء أوصاحب البناء الأرض» وتملك البناء أهونٍ لأن البناء تبع والأرض أصل» وليهذا 
يسملك البناء بالقيمة» فقد أوجحب على صاحب السفل قيمة البناء» وأنه جواب ظاهر الروايةء وذكر الخحصاٌ 
هذه المسئلة في نفقاته وأوحب على صاحب السفل ماأنفق صاحب العلو في بناء صاحب السفل؛ انتهئ. 

فقول الناظم ” محلا من هدّه “ يعني هد السفل منه يصدر فيضمن البيت مسألة مالوانهدم من نفسه »وأنه 
لا يلزم بالعمارة» ومسئلة مالو هدمه ضاحب السفل ء فإنه يلزم بالبناء كما مر. وفاته التفصيل المذكور في 
الأولى وهزمهم فتظمته حال الكتابة في بيت فقلت:... 

وذوا لعلو يبنيه ويمتع مالكا لكي قيمةأو منفقا فيه يبحضر 

فالضمير في” يبنيه“ للسفل. وقولي”لكي قيمة أومنفقافيه* يعني في البناء” يحضر “ صاحب السفل لصاحب 
العلو» وحينئذله الانتفا ع بسفنه كما مر وجهه. 

وأشرت بقولي ”أو منفقا“ إلى مانقله عن نفقات الخنصاف. فإن القيمة والنفقة لا يتفقان. فقد تكون 


فل 
القيمة مفروغا دون ما أنفق عليه: فيكون في المسكلة قولان تضمن بيتي الإشارة إلبهما » فتأمله. 

قلت: وفي البزازية في مسئلة البجدار المشترك إذا هدماه وأبى الآخر البناء إن كان شريك الحايط 
يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريكء» وإن كان لا يمكن يجبرء وعليه الفتوى. 

معني الحبر إذا كان أس الحايط لا يقبل القسمة ولم يوافقه الشريك في العمارة أن ينفق هو في العمارة 
ويرجحع على الشريك بنصف ما أنفق» فيهذ! منه يبان لكيفية الجبر؟ ثم قال:وفي فتاويالفضلي : لو هدماه وامتنع 
أحدهماعن العمارة يجبر» ولو انهدم لا يحبر ولكن يمنع من الانتفاع مالم يستوف نصف ما أنفق إن فعل 
بحكم الحاكم, وإن فعل بلا حكم ير جع بنصف قيمة البناء١)‏ فيلذا التفصيل يجري في مسكلة السفل 
والعلو . ويعتبر إذن الحاكم وعدمه في إيحاب القيمة أو المنفق أم لا؟ وهل يككون إذن صاحب الشريك والسفل. 
ني الجدار كإذن الحاكم أم لا؟ موضع نظر وتامل» ينيغي أن يحتاط فيه عند الفتوى. 

ثم رأيسه فيها قد ذكر مسئلة الجدار في موضع اعبر إذا كان عليه حمولة أن للباني المئع عن وضع 
الحمولة حتيئ يأحذ نصف ماأنفق » ولا يكون متطوعا. وعزاه لابن سلمة ونسب إلى الإمام التفصيل السابق في 
احتبمال الأس حايطين إن احتمل يون متطوعا وإلايرجع بنصف ما أنفق إن أراد وضع الجذو ع.وعن ابن 
سماعة يرجع في الحالين, لأن له حق وضع الحذو ع في الحالين » ثم نقل عن أبي بكر التفصيل في الاحتمال 
وأنه إن احتمل لا يمنع من الوضع. 

قال الفقيه: هذا لوكان البناء بإذنٍ الحاكم ولو بلا أمر لا يرجمع كالعلو والسفل إن هدما فبي صاحب 
العلو بلاأمره. وقال الهند واني: في .حائط عليه جمولتهما سقط وبناه أحدهما بلا إذن صاحبه له المئع حتى 
يعطبه نضف قيمته مبنياء وإن كان بناه بإذنه لايمنع » ولكن يرجع عليه بنصف القيمة التي ذهبت في البناء. 

قال: وهذا الجمواب إذا كان لا يحتمل القسمةيعد الهدم أيفيما لا يصيب كل واحد فيما لايجتمل 
الببناء يحتمل المعذو ع» وإن كان محتملا إن بنى بإذنه فالحواب كالأولء وإلا له منعه من البناء حتى يصطلحا 
علي شي1(6) انتهي. 

فهذا الكلام فيما يشعر با عتبار الإذن من صاحبه وأذن القاضي فيه أيضا مايشغر بالقياس على مسئلة 
العلو والسفل» وأنه لوكان بلا أمر لا يرجع والموضع محتاج بعد إلى تحرير يسر الله ذلك بمنه وكرمه. 

ثم قد ظفرت بالتصريح بنما بحئه في كتاب الحيطان للحسام الشهيد فإنه ذكر عن القاضي.الإسبيجابي 
أنتيرجع بقيمة السفل مينياً لا بما ألفق بما لهء وذكر في فتاوى الفضلي في الحائظ المشترك وفي العلو والسفل 
يرجع يحصته بما أنفق» واستحسن بعض المتأخخرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى »» وقالوا: إن بتئ بأمر 


القاضي يرحع بما أنفق» وإن بنى بغير أمر القاضي يرحع بقيمة البناء وبه يفتى,' 


لق الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية :5 ص: 47٠١‏ .ط باكسعان 
(؟) المصدر السابق ص:17؟ 4/ 6 47» كتاب الحيطان يتغير الالفاظ. 


العرنا 


وذكر القاضي أبر عبد الله الدامقاني في شرح هذا الكتاب : أنه إن بنى بغير أمز القاضي يرجع بقيمة البناء 
بلا خملافء وإن بنى بأمر القاضي ففيه روايتان ف يأصح الروايتين يرخع بما أنفق » وفي رواية يرحع بقيمة المبنى. 

وحه تلك الرواية أن القاضي لما أذن له قام مقامه فصار كالتوكيل بالإنفاق .ووحه هذه الرواية أن 
القاضى لا يملك الخجر على الحر البالغ العاقل ليقوم إذنه مقام إذنه؛ وإنما ينتقل الحايط إليه في الحال التي 
يريد أن ينتفع به » فينظر إلى قيمته في تلك الحالة. 

والصنحيح ماذكر من المختار للفتوى» ثم في الموضع الذي ير ع فيه يعتبر قيمته وقت اليناء أو وقت 
الرجوع » فعلى ما أشار إليه القاضي أبو عبد اللّهِ وقت الرحوع » والصحيح أنه وقث البناء وهذا بناء غلى أن 
المبنى مبنيّ على ملك شريكه: أو على ملك الباني » ثم ينقل إليه إذا أراد الانتّفاع» ونقل قبل ذلك عن الدامغاني 
في مشْئلة الحايط أن القاضي لا يجبر الشريك على أداء حصته إذا لم يخترا لانتفاع به . 

قال: والصحيح أنه يرجع » فكان المراذ من المذكور في الكتاب حكمين. أحدهما: أنه يرحع عليه 
والشاني: أنه يمنعه عن وضع الحمولة حتي يؤدي مايرجع فيه عليه ؛ فإنه ذكر في فتاوي الفضلي إذا قال شريكه: 
أنا لا أضع الحمولة عليه كان للباني أن يرجع إليه. 

وقد استخمرت الله تعالئ وألحقت بيتا لحر مشتملا علئ الضحيح من التفصيل في وقوع البناد با لإذن 
ويدونة. فقلتاىف 

وذ منفقا بالإذن منه لحاكم وعد قيسمة إن لا وهذاً المحرر 

واللّه تعالى أعلم. . 

وَطِبِنَ وَسَقْت وَلبواريٍ ُنُوْحَهْ 47047 هَوَاديِهِرْبُ السَفْل لكل 
اله.وادي: بالمهماتين: قال الطرسوسي: مايوضع فوق السقف إما من قصب أو من العريش قبل البوادي . وفي 
المغرب : أنها قضنبات ملوية بطاقات من الكرم:يرسل عليه قضبان الكرم. وقال ابن السكيت : هوالحروي 
ولا تقل هودي: قال السصنتك: وفى حفظي من بعض المشايخ أنه مايسمئ في بلادنا بالمكعب .قلت:وفى 
٠‏ القاموس: الهردية الحردية . وقال في حرد والحردي والخردية بضمها حياضة الحظيرة تء تشدعلى حائط 
القصبء ثم قال : والمجرد كمعظم البيت فيه حرادي القصب. 

ومسكلة الييت من الذتحيرة » قال: السفل إذا كان لرجل وعلوه لآحرء فإن سقف السفل وجذوعه 
وهواديه وبواديه وطينه لصاحب السفل غير أن لصاحب إلعلو سكناه في ذلك. 

وإلي الك أشا بقولم ”رب السفل للكل يحصر “أي يحوز هافي ملكه ويحصرهاء الله أعلم: 

وَمَْلَمْ يضر الْحَارَيَهَوِمُ دَارَهَ ([0 472١‏ وَيَنْصِبٌ فِيْهَامَايَشَاء وَيَشْجَرٌ 

مسكلة البيت من الخلاصة وهي في غيرها أيضا: : أرادأن يتخحذ داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك 
:إذا كان الأرض صلبة لا يتادى ضررالماء إلى حاره» وإن :كانت زخوة ويتعدئ ضرره إلى جاره له أن:يمنعه. 
وعلى هذا إذاجعل دكاته طاحونة أو جعله للقصارة. وعلى هذا إذا أراد أن بيني داره حما مأ أو اصطبلاء(١)‏ انتهئ. 
)١(‏ “حملاصة الفتاوى»ه ج4.ص: 012657281737 كتاب الحيطان. 
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قلت :في هذه المسايل اختلاف فقد ذكر أبو.سفيان الرازي في كتاب الاستحساق: الدار إذا كاقت 
مجاورة لدور فأراد صاحيها أن يني فيها تنورا للخبز الدايم » كما يكون في الدكاكينءأو رحا للطحن؛ أو 
مدقات للبقصارين لم يجز» لأن ذلك شر يانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه فإن تنور الخحباز يأتي منه: 
الدحمان الكثير الشديد » ورحا البلحن ودق القصارين يوحب ضعف البناءء وإث أراد أن يعمل في داره حماما 
جاز , لأن ذلك لا يضر إلا بالنداوة » والتحرز عنه ممككن بأن يبني بين نفسه وبين جاره حايطا بنورة» وإن أراد أن 
يعمل في داره.تنورا صغيرا على ماحرت به العادة حاز: قال الحسام الشهي: وكان أبو غيد الله الضمري رحمه 
الله تارة يفي بأن من أراد أن يبني في ملكه تنورا للخحبزرفي وسط البزازين لم يكن له ذلكء وف بعض الأوقات 
يفتي بأن له ذلك. والسحملة في هذه المسايل أن القياس أن له ذلك كله لأنه تصرف في ملكه لكن ترك القياس 
وأحذ بالاستحسان لأحل المصلحة. واختلف أصحابنا رحمهم الله في ذلك فمنهم من فضل ومنهم من لم 
يفصل على حسب الحال. 

قال رضي الله عنه: وكان الشيخ الإمام الأحل برهان الأيمة يفتي بأنه إن كأن ضررا بينا يمنع وبه يفتى . 

تقلت هذا من كتاب الحيطان للحسام الشهيد رحمه اللّه تعالئ ” والظاهر أن برهان الأأيمة هو والده » 
فقدنقل ذلك عنه البزازي أن والده كان يفتييهء وعليه الفتوى قال: وهذا جواب المشائخ» وجواب الرواية 
عدم المنع. 1 

ثمقال :أصابه ساحة في القسمة» فأراد أن يبني عليها ويرفع البناء ومنعه الآخخرء فقال يسد على الريح 
والشمس له الرفع كما شاء » وله أن يتخمذه حما ما أو تتورا و[ د كف عما يوذي جاره فهو أحسن 7 فقد جاء في 
الحديث* ”من آذئ جاره ورثه الله اره “وجرّب فوجد كثتلك. 

وقال نصيرالصفار: له المنع» ولو فتح صاحب البناء في علو بنائه بابا أوكوة لا تلي صاحخب الساحة ليس 
له منعة بل له أن يبني ما يستر حهتة. ولو انخذ فئ ملكه يرا أو بالوعة فترٌ إلى حايْط جاره وطلب منه تنحويله لم 
يجبر عليه؛ ولا يضمن الحايط إن انهدم من النز: والإمام ظهيرالدينٌ كان يفت بحواب الرواية. 

ونقل فيها في موضع آخر عن الئوازل : اتخحذ في غير النافذة حظيرة غنم ويتاذى الجيران من نتن السرقين 
ولا يأمنون من الرعاة ليس لهم المنع في الحكم . وعن الثاني: اتحذ داره حماما وتأذى الجيران من دخحانه وهذا 
الدعمان أكثر من دحانهم ب يمنعء وهذا على نخلاف أصل الإمام وفي النوزل :أراد أن يتخحذ في داره حراسا 
ودورانه يوهن جدارالجيران يمنع؛ وإن تصرف في ملكه لكن تعدى إلى جاره وهذا على حلاف أصل الإمام » 
لأن عنده لايمنع من التصرف في ملكه وإن أضر يغيره . قال أبوالقاسم يمنع وبه أحذ مشايخ بلخ وبخارى . 
قال في الفتاوى: وعن أستاذنا أنه نفتي بقول الإمام. ثم نقل عن التشفي أنه قال في شرح بشر في الحمام: أنه إن 
كان الضرر فاحشا ابصحيح أنه يمنع وإلا لا. 

والحاصل أن الذي عليه غالب المشايخ من المتأخرين الاستحسان في أجناس هذه المسائل. 


١15 


وحواب الروايه القيناس كما مرء ويفتي به طايفة. وفي.العمادية: أن حواب أبي القاسم الصفارٌ المنع» 
وأنه اختيار كثير من مشايخ بخارى وبلخ إذا كان الضرر بيناء وظاهر الرواية خلافه. 
وفي حفظي أن المنقول عن ألمتنا الخمسة: أبي حنيفة وأبئيوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد أنه 
لايسمنع عن التصرف في ملكه وإن أضر بحجاره وهوا لذي أميل إليه » واعتمده وأفتي به تبعا لوالدي شيخ الإسلام 
رحمه اللّه تعاليء والله سبحانة وتعالئ أعلم. 
وَلوَرَرَعَ الإنسَاناررًا بِدَارِه > ٠‏ فيس لجاره منعه لو يُصَرِرٌ 
الأرز كقفل وقد يضم راؤه وتشدد الزاي كلك . وبعضهم يفتحالهمزة له. وبعضهم يحلفها. 
والمسئلة من التجنيس والمزيد: لو زرع الرجل داره بين الدور أرزا » فليس لحاره منعه من ذلك وإن تضرر. 
وإليهأشار بقولِه:”لويضرر.“وفني اسقنية : لو تضرر الجيران بالنز ضراراً بيناء ليس لهم المنع 
انتهئ. واستشكله المصنقٌ:بما مر من التقييد بعدم الإضرار. 
قلت : في البزازية عن النوازل : أراد أن يزرع أرزا في أرضه ويتعدى ضرره قطعا ألى جاره. قال أبو يكر: 
إن علم أنه ليس في أرضه مستقرا لماء يمنع عن زرع لايحتمل الماء الذي يسقي به»:وإن كان إلا أن في أرضه 
مخخرجاً يحرج منه الماء ويتعدى النداوة إلى أرض حاره لايمنع من الزراعة:(1) ولا إشكال في الحقيقة: لأنه . 
مبني على إمكان دفع الضرر وعدمه على مابيئاه في شرح البيت الذي :قبله . ثم مشى المصنت في الفرق بأن ٠‏ 
مدة زرع الأرزقصيرة والشجر طويلة؛ ويغدفر في القصيرة مالا يغتفر في الطويلة.وهذا ليس بشيء لأن الضرر 
الخاصل بالشجروإن طالت مدته دون بعض الحاصل بالأرز وإن قصرت مدته لكثرة الماء في ذلك وقلته في 
الشحر وطذاظاهر وبأن الأولى مقيدة بالهدم والنصب » وهذه ليس فيها الهدم بل الدار باقية على حالها.وطذا 
أيضا ليس بشي» لأن الهدم ئيس قيد افي عبارة الخلاصة . ومنشأهذا كله عدم تأمله لكلام المشائخ وتعليلا تهم 
وقدمر من النقول مايوضتح إلوحه فيه واللّه الموفق. 


فصل من كناب المزارعة والعساقاة 
همامفاعلة من الزرع والسقي.والمزارعة:.شرعا: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها 
والمساقاة : المعاقدة على دفح الأشحار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما 
ووجه مناسبتهما بالقسمة أن الحارج فيهما مما تقع فيه القسمة» فذكرا عقيبها. وقدم المزارعة وإن كان 
القائنل بالمساقاة أكثر ووردت فيها الأحاديث الصحيخة لكثرة وقوع المزارعةء وشدة احتياج الناس إليها في 
سائزالبلاد ولكثرة تفريع مسائلها بالنسبة إلى المساقاة؛ والله تعايئ أعلم. 
لهاع مل رض يدر وَأَبِقَرٌ 0 وأو جهُهاًة سِتَةِتُقَصورٌ 


م مايا ها سمس 


فَأَرْبَعَة صَحتٌ إِذَا الْأرَضُ وَحْدَمَا م ا يِضَمْ المؤخبرٌ 


)1١(‏ الغتاوى البزازية ج:*-بهامش الفتاوى الهندية ج 5 ص:8 ١‏ 4 كتاب الحيطان, ط باكستان 


ه56 
إلئ ذَيْنٍ أو هدًا أوالأرض ؛ بَجَانِب 19 ١‏ #0 رَفِي الحَانِب 7 البقية تَريرُ 
وَيَعْقُوْبُ فِيْ هذَالأخِيْر انراد 0٠‏ وَنَعْمَا نُمْمَائَااضْلَ الكرار يل 
الضمير في "لها وأوجهها “للمزارعة ”وأبقر“جمع قلة للبقز. وحاصل الأبيات أن المزارعة لها 
أربعةأركان: العمل؛ والأرضء والبذر والبقر. قال :ويتصور فيها ستة أوجه والحقٌ أنها سبعة وهذا مما اشتمل 
عليه البيت الأولء ثم في هذه الأوجه الستة التي ذكرها يجوز منها أربعة على قول من يقول بجوازهاء وهما 
الصاحبان بالاتفاق في ثلاثة » أو احتلاف في الرابع » واثئان غير جائزين. 
الأول من الأربعة: أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخرء فإنه يجوز لأنه استيحار الأرض لواحاد 
ببعض معلوم من الخخارج » فيجوز كمالو استاجرها بدراهم معلومة. وهذا هوالذي أشار إليه بقوله : 
”إذا لأرض و حدها“ 
الثاني :أن تكون الأرض؛ء والبذر لواحد والباقي لآخر» فإنه يجوزء لأن البقرآلة العمل» فكان كمالو 
استاجر خحياطا بإبرة الخياط. وهو المشار إليه بقوله ”أو البذر معها" 
الثالث: أن تكون الأرض والبذر والبقرلواحد والعمل وحده من آحر يحوز أيضاء لأنه استأجره للعمل, 
بآلة المستاجر ؛ فكان كما لو استاجر نحياطا ليخبط بإبرته. وإليه الإشارة بقوله ”أويضم المؤحر“ وهو البقرإلى.. 


ذين: وهو الأرض والبقر. 
الرابع: أن تكون الأرض والبقر لواحدء والبذر والعمل لآخعر. وإلى ذلك الإشارة ببقية البيت الثالث. 
وهذهٍ باطلة في ظاهر الرواية.(١)‏ 


وعن أبي يوسف أنها تجوزء لأنه لو شرط البلر والبقرعليه جاز فكذا إذا شرط البقر وحده وفي فتاوى 
الإمام البزازي اسفتوى علي ظاهرالرواية لعدم التجانس بين نفع البقر والأرض؛ فلا يكون تبعاء فصار كمالو 
كانت البقرةمن أحدهمافقط» واستيجار البقر على بعض الخخارج فاسد.(؟) وإلى ذلك أشار بقوله ”ويعقوب 
في هذا الأخير اتفرادة. “ 

وأما الوجهان الذان لا تصح المزارعة فيها فالأول: أن يكون”البذر لأإحدهما» والأرض والبقر: والعمل 
لآحر» فإنه لا يجوز ء لأنه تتم شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع. 

الثاني: أن يجمع بين البذر والبقر وأنه لاتحوز أيضاه لأنه لاتحوز عند الانفرادء فكذا عند الاجتماع» 
والخسارج في الوجهين لصاحب البذر وعليه مثل أجرا لأرض في رواية اعتباراً بسا ثرالمزارعات الفاسدة» وفني 
رواية لصاخب الأرض؛ ويصير مستقرضاً البدر» فاتصل له باتصاله بأرضه. 

قال المصنف: وتم صورة سابع وهي أن يكون البقر وحده في جانب ولا رواية فيهاء والقياس فسادها. 
)03 كذا فى الهدايةج 4 :08 4- ٠‏ 4عكتاب المزارعة. 
: (؟) الفتاوى اليزازية ج؟ ص:. 4؛ كتاب المزارعةء على هامش الفتاوى الهندية 25 باكستان 


له 

قلت: قد ذكر الصورالسيعة في البزازية ونص عَلى الفساد في الثلاثة.ؤفي شرح الجامع الصغير لقاضي 
ان أنه روى عن أبي يوسقٌ حواز المزارعة في الوجه الأول من الوجهين الذين تقدم أنه لاتجوز فيهما 
الهزارعة.. وء لله بمكان التعاملء ويأن أستيجار العامل والأرض ببعض الخارج وكل واحد منهما جايز 
عندالانقراد ‏ فكذّلك عند الاجتماع . ثم وححه ظاهر الرواية ينحو ماقدعتاه. 

وقوله” ونعماننا صل الجواز يعذر“ يشير إلى أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنهءكره المزارعة. وقال: 
إنها لاتصح وهو قول عكرمة ومجاهد والنخعي رحمهم اللّه. وإنما قال بها الصاحبان وهوالذي عليه الفتوى» 
وهو قول عامة العلماء. 

. وقد أطال المضنقٌ في الاستدلال على صحتها حداء وليس هذا المختصر موضع ذلك ولاالنظمء وذكر 
شروطها الثمانية: 

وهي كون الأرض صالحة للزراعة. 

وكون المرّارع ورب الأرض من أهل العقد. 

وبيان المدة . والمراد بها السنة والسننان وما أشبه ذلك » لأن اليسيرة التي لا يتمكن فيها من الزراعة 
نفس والطويلة التي لايعيش أحدهما إليها غالباء لاتجوز أيضا.. 

وفي البزازية :والمعاملة تجوز بلا بيان المدة في الاستحسان وتقع على أول ثمرة تحرج في تلك السنة 
وعن محمكٌ جوازها يلا بيان الندة وتقع على أول ززع يخرج زرعا واحدا وبه أحذا لفقيه: وعليه الفتوى . 
وإنما شرط محمة يبان المدة في الكوفة ونحوهاء لأن وقتها متفاء عدسيواعة انا واجها وها تسسؤرل 
عندهم»ووقت.المساقاة معلوم. وفي بلادنا وقت المزارعة معلؤم.(١).‏ 5 

وبيان من عليه البذر. 

وبيان نصيب من لابذر من قبله .. 

وفي البزازية: وعن مشايخ بلخ إن كان عرف ظاهر في تلك النواحي أن البذر على من يكون لا يشتر 
البيان(؟) وفي شرح الحامع الصغير لقاضي تحال :أن أبا الك يم 
العرف مشتر كا فسد. 

والتخحلية بين الأرض والعامل. 

وبيان الحصة على وحه لايقطع الشزكة,لأنه شركة في الخارج بعد حصوله فإن ذكرا مصة من لا بذرله 
جاز قياسا واستحسانا وإن ذكرا حصته من البذر منه جاز استحساناء. 

وبيان حنس البذرء والله أعلم. 
(7) المصدرالسايق بتمامه. 


0 
ار بي ركم 


وَأزيية لوقام كل براسد 4١ ١‏ تَمَاصَحٌ هِنَارلنسَاة بق 
مسئلة البيت من البدايع : اشترك جماعة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخخر البقر ومن الرابع 
العمل» لايحوز لما روي أن أربعة اشتركوا علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه » فأبطل 
عليهم مزارعتهم(١)‏ وقدذ كر هذا في شرح الجامع الصغير لقاضي نخحاد. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يخوزه. والله أعلم. 
وَيُفِد ماقزط تتا كاه زقلفف وَيَأَحدَتِينَ الأرْض قَِيْل المبَدّرٌ 


م عر 


إذا سَكَتَاعَنْةوَقِيْلَ كُحَيهِ لقف َيِعْقُوبُ عَنْهبِالَْسَاوِيْصِرٌ 

وَيَمْلَلِرَبٌ الآرْضٍ إن كان رَرْعْهَا (ع #0١‏ مُرَاتِعَة وَالْعُرفُ أُؤْلئ وَأَجْكَرٌ 

ضمير ” يفسدها “ للمزارعة ”و كرآبها “ للأرض. يقال : كرب الأرض كرابا د ولع 
“ بالكسر والقصر الأمر يعاد مرتين. والمبذر اسم فاعل من بذرت الأرض بالتثقيل مبالغة إذا ألقيته في الأرض 
للزراعة وفي الأبيات مسكلتان. 

الأولى من قساضي حاب. قال: وإن شرطا في المزارعة التثنية على المزارع فسددت المزارعة » وتكلم 
الناس في تفسير اللثنية. قال بعضهم: أن يكرب الْأَرْض مر تين ثم يزرع وإنما يفسد العقد لأن متفعتها تبقى 
بعدانقضاء ألعقد . قال شمس الأئمة السرحسي: في زماننا شرط التثنية لا يفسد العقدء لأن منفعتها لا تبقى بعد 
مضي السمنة وفي الديار التي تبقى منفعتها بعد السنة إنما يفسد العقد إذا كانت المزارعة بينهما سنة واحدة. 

وقيل: يتتى الشية أن يكربها بعد الفراغ ويردهاعلى صاحبها مكروبة » )١(‏ انتهئ. 

قال المصنفٌ: : والناس عنه غافلون فإن كثيرا نا يدفعون الأرض مزارعة وتكون مكروية عند الدقع؛ 
فيشترطون الكرب عند الفراغ وذلك مفسد. 

قلت: ونقل في البزازية عن الجامع الصغير: شرط التثنية والكزب على المستاجر مفسد. قيل: شرط 
التشنية إنما يفسد إذا كا ن الريع يحرج متها بالكراب مرة. أما إذالم يخرج إلا يمرتين فلا: وهذا في شطر البيت 
الأول ؛ لكنه خمال عن التفصيل إلذي تقدم. 

الثانية من قاضي حماد: وفيه ا أقوال إذا شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن حاز ويكون 
بينهماء والتبن لصاحب اليذر.(؟) 

وهذا المشنار إليه بعجز البيت الأول إلى قوله "إذا سكتا عنه “ من الثاني . وفيها عن مشايخ بلخ يكون 
الحب والتبن بينهما لمكان العرف. 

وإليه أشار بقوله :وقيل:” كحبه “ يعني بينهما. ونقل في البدايع أن عند أبي يوسفٌ يفسد. وعبد محمد 
(1) بدائع الصنائعءج؛ ص:١55.‏ كتاب المزارعةءط ديوبئد . 
(؟) فتاوى قاضى نخال ج 4 ص: 77 فصل فيما يفسد المزارعةمن الشروط وما لايفسد. 


(*) المصدر السابق» ص: 5155 


لايفسد. ويكون لصاحب البذر منهما.(1) وإليه أشار بقوله ع 
ويعقوب عنه بالفساد يعبر 

وعيارة البدايع ومنها: شرط التبن لمن يكون البذر من حهته.وجملته: أن هذا لايخبلو من ثلاثة أوجهه إما 
أن شسرطا أن يكون التسن بينهماء أو سكنا عنهءأو شرطا أن يكون لأحدهما دون الآخرء فإن شرطا أن يكون 
بيئهما فلا شلك أنه يجوز ؛ لأنه شرط يقرر معنى العقد؛ لأن الشركة في الخحارج من معاني هذالعقد؛ وإن مكنا 
عنه يفسد عند أبي يوست وعند محمد لا يفسده ويكون لصاحب البدز منهماء وإن شرطا لصاحب البذر جاز 
ويكون له؛ لأن صاحب البذر يستخقة من غير شرط لكوله مالكه: فالشرط لايزيده إلا تاكيداً. وإن شرطاه لمن 
لابذر من قبله بمنزلة شرط كون الح له وذا مفسد ذا هذا( ؟) انتهئ. 

قلت:وفي البرازية: أن ظاهرالرواية الجواز ويكون التبن لصاحب البذر في صورة النظم.(7) 

قال: وعن الشاني رحمه الله وإليه رحع محمد أن المزارعة لا تحوز وفي شرح الجامع الصغير لفاضي 
حاد نحوه. وأن الضحاوي ذكر رجوع محمدٌ. وذكر أن النظم خخال عن بيان رجو ع محمد إلى قول أبي 
يوستكٌ. وتعبيره ب ” فيل" لا إشعارله بتضعف لأنه هنا لتعداد الأقوال؛ واللّه أعلم. 

"ؤفتي:القئيه بعد رقم نجم الأئمة البخحاري: المزارع بالربع لايستحق من التبن شيعا.( 4) وإليه أشار بفوله: 
”وقيل لرب الأرض إن كان زرعها مرابعة “قال: والمزارع بالثلث يستحق النصف لمكان التعارض» ثم رمز 
لقاضي العصر وعين الأئمة الكرابسي التبن والبقل بين المزارع وبين صاحبه أرباعاً وفي شروط الححاكم: التبن 
لصاحب الأرض فى ظاهر الرواية إل إذا شرط الشركتفيه . 

قال أستاذثا: يعني البديع والمختار في زماننا حواب نجم الأئمة البخباري أنه لا شيء للمزارع بالريع 
من العبن لمكان العرف وظاهر الرواية.(8) ش 

اقول :ربما يفهم من كلام القنية مختالفة مإسبق وليس كلالك؛ لأن كلام القنيه فيما إذا كان العمل 
خصاصة من السسزاررع , والبذر والبقر لصاحب الأرض, والوجه فيه القياس على المعاملة, فإنها ش ركتفي الفرع, 
وهو الكمر دون الأصل وهو الغراس وعلى هذا فالأبيات مشعملة على ثلاث مسايل؛ والله أعلم. 

وان دقوي تا ني القصاوا رارج جه 40١‏ كرات وار والذيانة ار فده 
الضميرفي " ' تنقضي” للمزارعة؛ أي مدتها ” وما " نافية والمراد ب ” القضاء" مايقابل الديانة. 


)١(‏ بدائع الصدائع جع " ص:81؛ كتاب المضارية.ط ديربيد 
بي بدائع الصدائع لع جه؛ص:5717؟: كتاب المزارعة ط ديويلد, 
(5) الفتاوى البرازية» ج؛ص؛ 36 كتاب المرارعة.ط باكستان 
(8) القئية المئية عى: :كشا ب المزارعة؛ باب مسائل متقرقة. 
(ه) المصدر السابي بثحافه 
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قال المصنفٌ: قد تقدم أن ذكرالمدة في المزارعة لا بد منه “فلو انقضت المدة وللمزارع في الأرض 
كرب هل وى اعرةة أو يموع لد از التخراب أنه ليس لد ذلك فى الفقضاء وطن الذيانه يق اايمطن أرة مغل 
عمله» وبه يفتى. قال في الفصل الثاني من مزارعة التتمة مانصه: المزارعة لازمةٌ من جائب من لابذرمن قبله ومن 
جحانب من عليه البذر غير لازمة قبل إلقاء البذر ق في الأرضء وبعد ذلك تصير لازمة» حتى أن من كان البذر من 
قبل منللك المع قبل إلقاء بدن عرو قير عار ومن لم يتك اليتترمن قبل لايملك الفسخ إلا بعذرء وإن لم 
كن البذر فق رن الأرض؛ فالعذر من جهته أن يكون عليه دين لا وفاء له إلا من ثمن الأرض» ويشترط لصحة 
الفسخ القضاء والرضاء علئ رؤاية الزيادات وعلى رواية كتاب المزرعة لا يشترط شي من ذللك» فإن طلب من 
الفاضي أن يدقض المزارعة» فالقاضيلا يخيبه إلى ذلك » ولكن ينيغي لضاحب الأرض أن يبيع الأرض » ثم 
يغبت الدين عندالقاضي فيمضي القاضي البيع وتنتقض المزارعة حكما.فرع علئ هذا في كتاب المزارعة» فقال: 
إذاالحق صاحب الأرض الدين» » فإن كان المزارع لم يزرع» كان لرب الأرض أن يأحذها منه » ويبيعها بالدين 
وهنا علو رواية حاب المزارعة لا على روايةالزيادات . وإن كان زرع وتبت ليس له ذلكء ثم إذالم يزرعها 
المزارع حتى كان لرب الأرض أن يأخحذها منه ويبيعها علئئ رواية المزارعة» فإن كان المزارع قد كرب الأرض 
شوق نشيدا مض له ديد م على رمه الأرض :زم ألفى فى اكرات وإسلاع المساة كنا كفي 
الأسلام في كتاب المزارعة وقد ذكرشمس الأئمة السرحسي في شرحه قال مشايختنا :هذا الحواب في 
الحكم. أمافيمابينه وبين ربه ينبغي أن يعطي العامل أجر مثل عمله ويظلب رضاه. انتهئ. ش 

قال: ؤسبب نظم المسعلة كوت الفتوى فيها على الديانة. قال وصاحب الهداية إنما ذكر جواب القضاء 
ولم يذكر جواب الديانة. : ش 

ولا يخفئ أن مانقله لم يذكر فيه مسلة انقضاء المدة وذلك هوالمنظوم دون مسملة العذر وقد نخس 
عليها في البزازية» فقال:يعد أن ذكر ما تقدم بأوجز عبارة .قال في كناب المزارعة: إذا لحق ربها دين فإن كان 
المزارع لم يزرعها يأحذها ئها ريها ويبيعها بدينه علئ تلك الرو اية» وإنث كان زرع ونبت ليس له ذلك وإن كان 
زرع ولم ينبت اختلفوا فيه» فإن كان المزارع كريها وأصلح مسنا تها لايرجع على ربها يما أنفق» دل هذا علئ 
أن مدة المزارعة إذاانقضت واخحقار رب الأرض الإخراج من يد المزارع لا يملك أن يرجع علئ ربها بما أنفق 
في الكراب» وإصلاح المسناةقي الحكم . وفي الديانة يرضيه بأجرالمثل ولا نص في ذلك ولا فيما تقله. الفتوى 
على الديانةي )١(‏ .والله أعلم. 

وَلَوْقَالَيَذْرالأَرْضِ مني مُرَارِجَ 4703 1ك الْقَوْلَ بَعْدَ الْحَصِد وَالْحَصْمْ مِنكرٌ 


الحصد: مصدر حصد. ومسئلة البيت من الخناصي» وقاضي خاد. قال: رجحل زرع أرض غيره» فلما 


)١(‏ الفتاوى البزاريةج:7؟ ص: ٠١١‏ كتاب المزارعة.ط باكستان 


ين 


حصد الزرع قال صاحب الأرض: كنت أحيري اوري وقال المزارع: كنت أكاراًه وزرعت ببذري» 
فالقول قول المزارع لأنهما اتفقا على أن البذركان في يدهء فيكون القول قول ذي اليدء(١)‏ انتهئ. 
والطرسوسي بحث أنه لا فايدة في التقييد بكونه بعد الحصادء بل الحكم كثّلك لو وقعت المزارعة بعد 
الزرع. وقيد نظمه ببعد الزرع . ونازعه المصدت زاعماأن لا فايدة إلا بهذا القيد, لأن المقصود الثمرة ولا 
يتحقق إلا بعدالحصاد ولا حتمال عدم النيات. 
قلت: يرد على ماذكره المنع لحصول الفايدة في صور منها لو لحق رب الأرض دين لاوفاء له إلامن 
ثمنها وقد نبت البذر فيها فباعها قائلا للمزارع: كنت أجيري زرعتها بيذري» وقال المزرع: 000 
بيذري فيكون القول قول المزارع ويمتنع البيع» قيكون 3 كر اليد المذ كور لكونه الأغلب في مثل ذلك . وقد 
ذكرت المسئلة في السراجية بدوث القيد المذكور وعزاها إلى الفتاوىء واللّه أعلم. 
ثم قال:ولو قيل فيها بالتفصيل لكان له وحه بأن ينظر في المزارع إن كان من عادة المزارع أنه يعمل 
الأراضي مزارعة» فالقول قوله وإن كان من عادته أنه يسلم نفسه أجيراء فيكون القول لصاحب الأرض. قال 
وقد مر نحو ذلك في مسائل الإجخارة. قال: وذكر في الفتاوى الكبرئئ مسعلة تناسبها. صورتها: رجلٌ غرس على 
حافة نهر قرية تالة بفتح المثناةالفوقية وهي للشحر كالبذر للخخارج كذا في المغرب » فغلظت والغارس حادم 
رحل وفي عياله فقال: الشجحرةلي» لأنك خحادمي وفي عيالي » فإن كانت التالة للغارس فالشحرة له وإن كانت 
للرجبل » فإن كان الغارس في عياله يعمل له هذا العمل » فالشجرة لصاحب التالة» لأن الظاهر شهدله وإن لم 
يكن يعمل مثل ذلك العمل ولم يغرسها بإذنه» فهي للغارس وعليه قيمة التالة» لأنه ملك عليه التالة» انتهئ. 
قللت: ويمكن الفرق بإن الاتفاق في صورة المزارعة وقع على كون البذرفي يد المزارع والا تفاق في 
صورة التالة وقع على كونها ملك الرجل دون الغارس . وشهادة الظاهر هنا قوية لكونه في عياله وممن يعمل له 
هذا العمل ؛ فتأمله! و الله أعلم. 
وَشَرَط خحصادٍ دِوَالدّيَاسٍ رَفَاعِهِ #00 و نَسْفٍ عَ لَه جَائرٌ وَهُوَ أنظرٌ 
الحصاد: مصدر حصند وفيه فتح الخاء وكسره 0 » الدراس» وبعضهم أنكر كونه من كلام 
العرب و#الرفقاء“: بفتح الراءوكسرها: جد نر أن مرحم اسان (ع الحسي لبور لتر 
و”النسف» تسخطليص الحب من تبنه ويسمئ بالتذريه أيضا والضمير في «.ي, » للمزارع«و .ول » متعلق الشرط 
الحضاف أن اول ليث أي وخترط ته على التزارع دوذ ختاحب الأرضل بابر وهو أنظر» وإ كان ظاهر 
الروايةيخالفه. قال في التعمة: إذا شرط على المزارع في المزارعة الحصاد والدياس والتذرية ورفعه إلى 
البيدرخازت المزارعة » هكذا روي عن أبي يوست وهو احتيار مشايخ بلخ ويقولون بالحوازأيضا بشرط التنقية 
والحمل إلى رب الأرض. 
ذكر شيخ الأسلام ذه الحملة فيباب مايفسد المزارعة من الشروط » » أما إذا شرط ذلك علو! رب 


)١(‏ فتاوى قاضي عحادج:4 ص: 2717 باب في مائل مختتلفة من الزراغة» فصل في اخخلاف المتعاقدين. 


مجا كم 


الأرض لا يجوز بالاتفاق . طكذا ذكر شمس الايّمة وعلى هذاالقياس إذا شرط مؤنة الماء على المزارع في عقد 
المزارعة ينبغي أن يجوز ' انتهئ . 

وفي الهدايه عن الس رحسي أن قول أبي يوسف الأصح. وفي البزازية::عن الثاني إذا شرط على المزارع أن 
يحصده ويجمعه جاز ولو على ربها لا:إجماعا. وابن سلمة ؤنصير أجازاها لو على المزارع ولا أعرف أحدا 
من أهيل زمانهما حالنفهما فيه. قال الفقيه: وبه نأخبذ وعلىقؤل الثاني استقبرالفتوى بين أيمة حوارزم وفي 
المعاملةيفسدها هذا الشرط .ونص في نوادرابن رستم أن الماععوذ قول الإمام الثاني لا قول غيره في هذه . 
والتنقية و والحمل إلى بيت رب الأرض كشرط الحضاد وجوزه مشايخ بلخ.(1) وفي التدمة أن الفتوى على قول 
أن يوست لأنه المتعارفء والله أعلم. 

ويأمحدارضا لعز صِيُّدُ !4918 مرَارَعَة إن كان ماَهُرَيئِدُ 

”ما“ نافية وضسمير”مىي * لليتيم . ومسكلة البيت من الدخخيرة . قال: الوصي إذا أخعد أرض اليتيم مزارعة 
لنفسه » ذكرالفقيه أبوالليث أنه لارواية لهؤذه المسئلة عن أصحابناء وإنماالرواية في المضاربة أنها تحوز. قال 
رحمة الله : والنحؤاب عندي في المزارعة على التفصيل إن كان البذر من جهة الوسي يحوز وإن كان من جهة 
اليتيم لا يجوز وعليه الفتوى» انتهئ. 

وقاضي حال نلعن الإمام أبي بكر مجمد بن الفضيل أن شرط البذر.على إليتيم لا يجوز » لأن الوصني 
يكدون مواججراً لنفسه من اليتيم » فلا يحوز في قياس قول الإمام إلا أن يكون خيرا لليتيم . وإن شرط البذر من 
الوص ي كان مزارعة يعني صحيحة على قولهما » والنظم اشتمل علئ ما غليه الفتوى دون هذا »والله أعلم. 

قال المصنف: وينبغي أن يكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ماهوالمعروف في سائر النصرفات 
التي لليتم . وعلى هذا ينبغي أن يجوز للوصي المعاملة في أشجار اليتيم ولناظرالوقف المزارعة في أرضه إذا كان 
البذر من حهته والمعاملة في أشجاره بخلاف الإجارة. 

قلت* لعله ذهل رحمه اللّه عما قدمه في أول الباب فيما إذا كانت الأرض لواحد والبذر والبقرؤالعمل 
لآخحر أنه يجوز عندهماء لأنه استيجار الأرض لواحد ببعض معلوم من الخارج» فإذا 'كان استيجارا فكيف يجوز 
للناظر فتأمله! واللّه أعلم. 

وَمَالِنْمساقِيْ أنَيْسَاقِيْ غَيْرَهُ 42199 وَإِنْأذِد الْمَوْلئ لَهَلَيِسَ يُنْكرٌ 

مسئلة الييت من البدايع والمنيه : العامل لايملك أن يدفع إلى غيره معا ملة إلا أن قال له رب الأرض 
:اعمل برائك فيها » لأن الدفع إلى غيره إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنهٍ فلا يصح»(؟) انتهئ. 

وقدمر في كناب الوديعة فيما يملكه الشخخص ولايملك تفويضه المزارعة إلا أن يكون البذر من جهته 
ولو قال : وإن اطلق مكان ”وإن إذن“ لكان أولى لما يوهمه لفظه الإذن من صوص أذنت لك في ذفعها لمن 
(؟) بدائع الصتائع جه ص: 7/الاء كتا المعاملة: فصل في حكم المعاملة الصحيحة؛ ط ديو بند. 


ذا 


شغشت ععت معالة وال أعلم. 
05-4 2م - ور 4 سس 3 ا م ه واد #ي 

الضمير في ” لازمة” للمساقاة التي تضمنها البيت السابق وفي البيت مسكلتان من البدايع وغيره. 

الأولى: قال المساقاذة غقد لازم عن الجائبين حتى لا يملك أحدهما الفسخ من غير رضى صاحبه 
إلامن عذر بخلاف المزارعة» فإنها غير لازمة في جبائب صاحب البذر »انتهئ. يعني أنه لإيجبر الذي البذ ر من 
حهته على عمل المزارعة إذا امتنع » لأنه لا يمكنه المضي في العمل إلا بضرر يلزمهءبيحلاف ما إذا لم 
يكن البذر من حهته. 

الثانية: وهي المشار إليها بقوله: ” وفسخها لعنبر كلص.“ 

قال: ومن الاعذارالتي في نجانب العنامل أن يكون سارقا معروفا:بالسرقة #فيخماف على الثمن والسعف 
منه . قال : وأشرت بقولي ”كموت يعذر “ إلى.أن الأعذار التي تنفسخ بها المضناقاة والمزارعة هي الاعذار التي 
تتفسخ بها الإجارة كوت أخد المتعاقدين اعتبارا بالإحارة وكذا كل معنى يعجزبة العاقد عن المضي في 
موحب العقد إلا بتحمل ضررزايد لم يستحق به» وهذا هو معتى العذرء والله أعلم. 


فصل من كتاب الصيود والذبافح 

الصيود: جمع صيداسم لماصيد وهو كيل فيش اتقغول ارقي بالمتسدل: والذبايح: جمع ذبيحة 
اسم لما ذبح. 

وصننا سبتهما بما قيلهما أن الذبح يحصل المقصود وهو الانتفاع باللحم والتغذي به في المال مع 
إتلاف الموجود في الحال بإرهاق روح الحيوان» فأشبه المزارعة لأنها تحصل المقصود وهو الانتفاع بالخخارج 
في المال مع إتلاف الموجحودٍ الذي هوالبذر في الحال . ومناسبة الصيد بالذبيحة ظاهرء وال أعلم. 

صَبِي وأنقئ كم أخرس يَتَهَرٌ القفف وَبَالْحَمْد وَلتَسْيْح وَاللّهاكبَرٌ 

يقال: تهرالدم بفتحتين إذا سال بقوة والمراد به هنا الذبح . وفي البيت ست مسايل. 

الثلائة الأولى من المبسوط .قال: :ولا باس بدبيحة النسلمة والكتابية لأن تسمية الله تعالى على 
الخصلوص يتحقق من النساء كما يتحقق من الرجال» وهي الثانية من مايل النظم. وكذلك الصبي الذي يعقل 
ويضبطهء فهو من أهل تسمية اللّه تعالى على الخلوصء وليلذا صح إسلامه؛ وإن كات لايعقل ؛ قلا حير في 
ذبيحته وهي الأولى. وذبيحة الأمرس حلال مسلما كان أو كتابياء لأن عذره أبين من علرالناسيء فإذا كان في 
حق الناسي تقام نيْته مام تسميته: ففني حق الأعحرس أولى(١)‏ وهي الثالثة. وفيالبزازية: وتحريّك الشفتين في 
حق الأعرس كالذكر كما في القرأة.(؟) 
(1) المبسوطه ج 5 ص ه إلا أن في المبسوط ” ماته “ مقام” نيته”ط بيروت 
() الفتاوى البزازية ج ؟ ص: ٠‏ ؟على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهنديةء ط:الحظبعة الكبرى الأميرية يولاق مصر المحمية. 


حكم 


والثلاثة الثانية منه وصن قاض ننخان: وهي من فروع اشتراظ التسمية. قال : لوقال مكان التسمية 
الحمد لله أو سبحان الله أو الل أكبر يريد التسمية جاز. وإت أراد التحميد دون التسمية لا يحل (١)ومثله‏ في 
المبرط ش 

وعلله بأن الشرط ذكر الله عز وجل على سبيل التغظيم وقد حصل» ثم قال: وإنما يتميز اسم الله على 
الذببح يقصد منه التسهية قإذا لم يقصد لا يحصل حتى إذا عط فقال: الحمدلله يريد التحميد على العطاس 
وذبح لميحل» بخلاف ماقال أبو حنيفة رحمه الله في الخطيب :إذا عطس على المتبر» فقال: الحمد لله إنه 
يجوزأن يصلي الجمعة بثلك القدر فى إحدى الروايتين» (؟) اتتهئ. وقيد النية أخصل به النظم ولا بد 
منه.ولو قال:ع 


لكان أقرب إلى الإشارة إلي القيد ا ر. وفي 2 5 فين 
والحاصل عدم اختصاص الألفاظ المذكورة بدّلك: بل كل ما كان فيه ذكر اللّه الحكم فيه كتالك إذا 
أربسد به السسمية على الذبيحة وهو صريح في مختصرالكرحي وشرح القدوري. وفيالقنية رقم لفتاوي العصر 
وظهيرالدين المرغيناني . وقال:لو قال: الله ولم يذكر غيره يحل. وقال شيهاب الإماميوشرف الأئمة المكي 
والقاضي عبدالجبارٌ مثله» ثم رقم للقاضي البديع وذكرما معناه أنه إنما يحل إذا أراد به التسمية . أمالولم 
يرد لايحل.(7) ٠‏ 
:ثم لايخحفى أن النظم أعمل بقيد كون الصبي ممن يعقل ويضبط ولابد منه وأنه قاصر على الصور 
الثلاث. فاستخحرت الله وغيرته وجعلته شاملا مع ذكر القيدين » فقلت:ى. 
الاخمرس الأنقى والصسي المسحرر يسمي بذكراللهقصداوينحر 
فقولي ” المحرر “إشارة إلى قيد العقل والضبط ء لأنه لا يكون محررا بدون ذلك وقولي ” قصدا “إشارة إلى نية 
امه بة ور ادحا الأمسرر تمل درل يع الأشارة الى اللمدزت وله الحيدة: 
و هلفط الوَارِ قبل وَلَمْ جز 40711 مِمْعَيْرلفْظ الذي هُوَيَجْرٌ : زر 
"قبل “مقطوع عن الأضافة أي قبل الله اكبر يعد بسم الله. وفي الببتمسبلتان من اللخيرة. 
الأولى :قال: : المستحب أن يقول بسم اللّه الله أكبر بدون الواو ومع الواو يكره, لأنه يقطج 
فورالتسمية» انتهئ.قلت: : هذا قول الحلواني. وفي البزازية عن البقالي » المستحب أن يقول بالواو» ' والله أعلم. 
الثانية:قإل : وإذا ذبح الذابح وسمئ صاحب الأضحية أو غيره لم تجز يعني الذبيحة.وفي البدايع وأما 
شرائطهاء فمنها أن تكون التسمية من الذابح حتى لوسمى غيره والذابح سااكت:وهو ذاكر غيرناس لايخل؛لأن 
)200 قاضي خحان» ج؛ 4 ص 5174 المطبعة المصطفائي لمحخمد مصطفيا خمان. 


زفة المبسوط ج١5‏ :1 -طء بيروت. 
(15) القنية المنية ص:15:5- طء المطبعة المهانئدية يبلده كلكته, 


المراد من قوله: "ولا تا كلوا مما لم يذكراسم اللّه عليه“ (1) من الذابح فكانت التسمية نشروطة منهه ومنها : أن يريد 
بالتتسمية على الذبيحة: فإن أراد به التسمية للاقتتاح بالعمل لم تحل» لأن الله أمر بذكر اسمه عليه في الآيات ولا 
يكون ذكر الله عليه إلا أن يريد بها التسمية على الذبيحة» ثم ذكر المسلة الأخيره من البيت السابق ينحو ماتقدم. 
وقد أحل النظم بقول البقالي فأوردت شموله فأصلحته فقلت بعد قوله” قبل" :ع 
بعضهم يحب ولا يجزي من الغير يذ كر. 
وَمَادَبحَوَةٌللْمَدُوْمِمحَرم 4/١‏ حلا لصيف وَاسْمْ اله فِيْ الكل يُذْكرٌ 
فى البيت مسئاتان من القنية. وهما في غيرها قال وعن أببي عاصم العامري : ذبح للضيف شا سمي 
اللله تعالى حل؛ ؛ ولو ذبح لقدوم الأمير أو أحد من العظماءوذكراسم الله تعالى لا تخل » “لأن في الأول الذبح للّه - 
والمنفعةللضيف ولهذا يضعهاعنده فيأكل منهاء وة في الثاني لتعظيم الأمير لاله ولههذا لا يضعها عنده بل 
يدفعها لغيره.(1) 
ثم رقم للمحيط وقال مغلهء ثم قال: يعني البديخ فعلى هذاما يفعله القصابوت في بلدنا من إصعاد البعير 
الخ سارتاك وفت انار فذ محونه فد فهو مين وإذ كرو ا نسم لأ عليه ويكثرون بللئه وهنا قصل نان 
عنه غافلون حواصهمء فكيف عوامهمء (1)انتهئ 
قلت: وفي الذحيرة لل : إذا ذبح الرحل الإبل أوا لبقر في 
الحوراث لأخل الذي قدم من الحاج / والغزو وكان الشيخ الإمام أبو عيد الله الخعيراخزتيه والشيخ الإمام أبو 
حفصء لم ا او ا ا ارو 
الحديد» والشيخ الإمام أبو اسحاق السمرقتندي (4) والحاكم الإمام أبو محمد الكفيتني يقولون يكقر 
وأما أنا اكره أشد الكرهة ولا أكفره » لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أن يتقرب إلى الآدمي بهذا لنحر وضم البزازي 
إلى المكفرين السفكردي وإبي اسماعيل الزاهد الإمام الفضلي فألحقت هذا في بيت فقلت:ى 
وفا عله جمهوره قال كافر وفضلي وإسماعيل ليش يكفر 
ع مسحي اوه سي اك وى 
يهء بحلاف المذكورات . وقد تدم من القنية فعلى هذا ماتقدم لا يكون ميتة ولا يكره فعلهء والله أعلم. 
وَفِي ي ادن وَالسَأَةٍ المُعَذْرِدَبْحْهَا :4 ف بأيمكان لاح مَنَهُن يَعْقَرٌ 
البدن: جمع بدنة وهي لغة الانثى من الإبل. 
وشرعا يطلق على الإبل والبقر . و”العقر” بة يفاح العين الحرح.وفي البيت إشارة إلى ممسعلة نقلها من 
)١(‏ الأنعام» الأية.134. 
(1) القنية المنية ص 56 -١‏ المطبعة المهانندية ببلدة كلكته. 
(5) أيضاً. 


(؛) وفين "التوقدكي" | 
مسسبيي ع ب ا ا ير يط 


البدايع وأطال . وهي في غيرها. والحاصل أنه قسم الذكاة إلى اختيارية واضطرارية. 
ثم قال: أما الاضطرارية فذكاتها العقر وهو الجحرح في أي موضع كان من ذلك في الصيدء وما هو في 
معنا الصيد » ثم أحذ في التعليل وأنه أقيم فيه السبب مقام المسبب عند العذر وه وأصل معهودة في الشرع» ثم 
قال: وكثالك ماند من البقروالغنم أي مانفر منها شاردا على وحهه بحيث لا يقدر عليها صاحبهاء لأنها في 
معدى الصيد »ثم ذكر حديث البعير الذي ند على عهذ رسول اللّه صلي الله عليه وسلم وأن رحلا رماه فقتلهء 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا ند عليكم شيء منها فاصنعوا به لكذا “ وسواء ند البعير والبقرفي 
الصحراء أو قئ المصر » فذكاتها العقر كذا روي عن محم لأنهما يدقعان عن أنفسهما ء فلا يقدر عليهما. 
وأما الشاة فإن ندت في الصحراء فذكاتها العقرء لأنه لايقذر عليها وإن ندت في المصر لم يجز عقرها لأنه يقدر 
على أذهاء إذهي لاتدفع عن نفسها فكان الذيح مقدورا عليه؛ فلا يتجوز العقر وهذ! لأن العقر ملف عن الذبح 
والقدرة على الأصل تمتع المصير إلى الخلف . 
قال: و كذاما وقع منهافي قليب فلا يقدر على إخراحه ولا على ذبحه ولاعلى نحوه ء فإن ذ كاته ذكاة 
الصيد لكونه في معناه لتعذر الدذبح والشخرء(١)‏ انتهئ. 
وهذه الصورة داخلة تحت النظم ء لأن قوله ” المعذر ذبحها“ شامل لذّلك . وكذاذكرها في التجتيس 
والمزيد ولكن قال في مخختصرا لمحيط: هذا إذا لم يتوهم موته بالماءً. . وفي البزارية بعد أن ذكر أب ذكاتها 
بالحرح وقال الحسن لز» لأنها تذكي بالذكاة الاحتيارية وذكر القاضي أنه يحل بلا ذكر خعلاف (1) وله أعلم. 
وَجرْحٌ جين جَنارَفِي بَطن أنه 4 وَحَلَإِدَّامَا الْوَضْعْ والدَبْحُ يَعْسْرٌ 
السجنين: : اسم للولد مادام في بطن أمه. والمسئلة من كبرى الخاصي. قال: بقرة تعسرت عليها الولادة» 
فأدحل رجحل يده وذبح الولد حل» وإن جرح فئ غير موضع الذبح إن كان لا يقدر على ذبحه حل أيضاء لأنه 
عجز 0 الاحتيارية» انتهئ.(5) 
قلت :ولو قلنا إن هذه الصورة داععلة في البيت السابق لصح لنا ذلك لشمول قوله ”المعذر ذبحها “لها 
ولكن أرادالتنصيص عليها لغرابتها وليست يغريبة فقد ذكرها غيرواحدء واللّهأعلم. 
وَمَّْلَمْ يصب صَيْدارَمَاه وَغَيرَه جإدالا» أُضَابَ يجل الصَّبْدُ لآ يَضْرَّرٌ 
الضمير في ”غمره” للصيد والمسئلة في القئية رقم لبرهان صاحب المحيط وقال: ولو رماه في الهواء ولم يصبه » 
فلماعاد السه م إلى الأرض أصاب ضيدا يحل لبقاء فعله ولهلذا لو أصاب خالة العود إنساتا أوما لآ يضمن؛ 
انتهئ.(4 )ولوقالف 


)١(‏ بدائع الصنائح» ج ه صء 5-4 4»ط داراككب العليمة» يروت. 
(؟) قاضي نحال» بج 4 ص 8105 

(5) كذافي البرازية ج ؟_ص:ه.+ 1 ط ياأكستان 

(4) القية المنية ص؛ 64 4١5‏ كتاب الصيد ولذيائحءط كلكتا. 


دقل 
ومن لم يصب صيدا رماه وغيره 2 أصاب يعود حل فهو المؤثر 
لكان أقرب إلى لفظ المنقولء وصورته مع الاشارة إلى التعليل» لأن قولنا ”فهو“ راجع إلى من رمى» ولا يختفى 
أنه علم من هذا بطريق الأولوية أنه لو أصاب غير الصيد الذي قصده في سنئه يحل . قال قاضي سمان: ولو رمى 
سهما إلى صيد وسمئ فمر السهم في ستنهقأصاب ذلك الصيد أو غيره أو أصاب ذلك الصيد ونفذ إلى غيره 
حل جميع ذلك: ولا فرق بين أن يصيب سهمه صيدا أو صيد ين إذا م رالسنهم في سننه.(١)‏ 
قلت: وفي التجنيس والمزيد: رحل رمى أسدا أو ذئبا فأصاب صيدا أكله؛ لأنه رمى إلى صيد وإن كان 
غير الماكول. وإن رمى إلى جراد أو سمكة» فأصاب صيدا فعن أبي يوست روايتات والمختار أنه يؤكل؛ اتتهئ. 
قلمت: وفي البزازية حكى في الصنورة الأولى حلاف زقرٌ والصورة الثانية فيما إذا ترك التسمية؛ وحكى 
عن الثاني أنه لايحل لأن المصاب لايحل بلا تسمية والمختار أنه يؤكل.(7) 
ولنا مسكلة أصري ذكر قاضي خاد فقال : بعد مانقلناه عنه وإن أصاب السهم ريح فرده إلى ورائه 
قاصاب هيدا نيز كلو إن رده الرمتت يع أوروثيرة وما #ايهله وإ لم فردو سن وق مدل صوكاه: فنااقام 
السهم في سننه يكون مضافا إلى الرامي أما إذا رده الريح يمنة ويسرة تنقطع الإضافة إلي الرامي وعن أبي يوسفٌ 
' إذا رده يمنة أويسرة يخل أيضاأ » لأنه لاينكن الاحتراز عنه إذاكان الصيد في يوم ريح. ش 
ولو أصاب حائطا أو صخرة ة أو شيئا آخر قرده » فهو ورذ الريح سواءء لأن مضيه إلى وراء لصلابةالصخر 
والحايط لا بقوة الرامي .(7) انتهئ. 
وفي مخقصرالمحيط : ولو مرالسهم في سنته لكن انحرف يمنة أو يسرةبالريح أو أضاب الحايط ومن 
على وجهه» فلا بأس به » كما لوهبت الريح فزادت في ذهابه؛ فأصاب الصيد لا بأس يأكله. وقد استخخرت الله 
تعالى وألحقت هذا كله في بيتين تكميلا للفايدة.. فقلت:ى 
اولوردريخ سوم ةلوؤزاته أوالحيط أو صخر فما صاب يحظر 
وحلل بأن لويميناويسرة يرد وليس الا ننحراف يؤثر 
فالبيتٍ الأول ونصف الثاني اشتمل علئ ما ذكره قاضي خحاد وقولي ”ليس الانحراف يوثر “ أي الحرمة» 
إشارة إلى ما ذكره واي خط السترزط واللّه أعلم. 
وَلَوْضَابَ من سَهُمٍ وَنََ قَمَاتَ ل «[/4071 يِل رَخْصٌ الصَّيْدمَن مِنةٌ يُخْصَرٌ 
”7 وثنى“أي الرمي "والتعمبر الحين والمتع وعومبي للمجهول وضميره راجع إلبى الصيد وقد اشتمل البيت 
(1) فتاوئ قاضي خادء ج 4 ص 578 
(؟) الفتاوى البزازيةج7ء ص ٠ ١‏ 7 على هامش الجزء المادس من الفتاوى الهندية.ط: باكستان 


(5) فتاوى قاضي ان ج 4:ص178؟. 


نفظ 

الأولئ من المبسوطبلو أصاب الصائد الصيد يسهمء فوقع إلى الأرض حيا بحيث لا يقد على العدوء 
ثم ثنى علية الرمي أي رماه مرة ثانية بسهم اخر فأصابه قماتء لا يحل أكله ؛ لأن هذا قد صار أهليا فقد عحز 
بالفعل الأول عن الاستيحاش والطيران » فذكاته بعد ذلك بالذبح لا بالرمي بل الرمي في مثله يوجب الحرمة» 
وصار كما لوأحذه ثم رماه فقتله لم يؤكل» فكذا إذا أئحنهء وفيّد في الظهيرية عن الحلواني الحرمة يما إذا علم 
موتهمن الشائية أو هل من أنه من أيهناء » أما إذا علم أنه من الأولى والعبرة في حق الحل لوقت الرميإلا في 
صورءة واحدة.وهي ماذكر محمد رحمه الله أن الحلال إذا ربى صيدا وهما في الحل فأصابه السهم في الحرم 
فمات فيه أو في المحل لا يؤ كل اعتبارا بوقت الإصابة . 

الثانية: من قاضي خحاد؛لو حفر حفيرة ليصيد فيها فوقع فيها صيد فجاء غير الحافر فأخحذه منها لا يجوز 
له أحذهء يل يحص من حفر الحفيرة كيدل كلو اعد تتفي الى أرضه فشر فيه غيل اتاد اعوزو اله كاد 
الصيد للاعمذ ؛ وإن كان صاحبب الأرض اتحذ تلك الحفيرة لأحل الصيد فهو أحق بها(١).‏ وإليها الإشارة 
بقوله : ”من منه يحصّر. “ 1 

وَلَوْ هيا الإنَسَان لِاصَّيْدٍأرْضَهُ 4009 وَرَدٌ يها الَمَاء حَنَى )١(‏ يَنْحَرُ 

فَضَاحِبهَا أيُضاً أَحَقٌ بمايهًا رلشفف مِنّ السَمَكِ الْمَحْبوْسٍ جين يَفصْرٌ 

يقال هيأته لكأي أعددته . ”ورددت الشي “رجعته والتضعيف للمبالغة ونحر الماء:أي انسع . 
والضمير في ”يقصر“للمأء. وفي البيتين مسئلة قال في التقمة عن المنتقى: ذكر الحاكم رجحل هيأ موضعا يخرج 
منه الماء إلى أرض له ليصيد السمك في أرضهء فرج الماء من ذلك الموضع إلى أرضه بسمك كتين ثم ذهب 
الماء وبقي السمك في أرضه أولم يذهب الماء إلا أنه قل» حتى صار السمك يوخذ من غير صيد فلا سبيل لأحد 
على هذا السمك وهو لرب الأرض» ومن أحذ منه شيئاً ضمنه» وإن كان الماء كثيرا لا يقدر علي السمك الذي 
فيه إلا بصيد فمن اصطاد منه شيئا فهو له » ولو كان صاحب الأرض حفر بير لا يريد به الصيد فوقع فيها صيدء 
فهولمن أخذه »انتهئ» وفي قاضي نحان نحوه (؟) وعبر عنه بأنه أحق به وتبعه في النظم وصريح ما في التتمة أنه 
لا يحل لغيره أحذه . وأنه يضمن فتنبه لآلك ولو جعل البيت الثاني طكذا:ى 

فإن كانت ال سماك توعحذ منه لا بيد فرب الأرض للغير يحظر 


ليوفى يكميع +اذاكر في النسمة. والحظر' ' المنع أي يمنع الغير لاعتصاصه به دون كل أحدء وإِن شكت 
قلت ” بالملك يظفر“واللّه أعلم. 


)١(‏ قتاوى قاضي ححال»ج4 ص 7707 كاب الصيد والذبائح. 
فة في ن. ”حين“مكان كم 
(6) أيضاص/ا5؟. 


َرَت مِنَ الماء المُجّس عَيَْةُ ب#. مم وَلَوْأَرْيِلَتْ فِلِه إلى جين يكير 
مسعلة البيت من القنية رقم لعين الأئمة الكرابسي. وقال: أرسلت سمكة في ماء نجس فكبرت فيه لا 
بأس بأكلهاللحال:(1) اتنهئ. 
وظاهر عبارة المصنقٌ أنه سوى بين ذلك وبين مالو تولدت من ماء نجس العين ولا ينكر ذلك 
كالحيوات المتولد من المني. ووجهه المصدف يأنه حلال بالنص وكونه يتغذى بالنجاسة لايمنع حلهه إذا ثبت 
حله بالدليل. 
ثم قوله: ”وجازت “غير ظاهر لعدم بيان متعلقه. ولوقال: ”وحل “ لكان أحسن لبيان أنه خلال الكل 
ولعود الضمير على السمكء واللّه أعلم. ونقل عن مقطعات الظهيرية: ولو أن جديا غذي بلبن الخنزير لا يأس 
بأكله لأن لحمه لآ يتغير . 
قلت : " وفي مختصرالمحيط نقل عن العيون أنه إن علف أياما قلا بأس به » والله أعلم. 
قال : في الظهيزية : وعلى هذا فلا بأس بأكل الدجاج فإنه يخلط ولا يتغير لحمه وها روي أن الدجاحة 
حيس ثلاثة أيام لم تذبحء فثّلك على سييل التنزه» لا أن ذلك شرط. قال: والبعير إذا سقي محمرا ثم ذبح من 
ساعته حل أكله ويكره .قلت: وفي القنية أنه إن مكث يحبس بمنزلة الدجاحة المخحلاة . وفي الظهيرية ذكر قبل 
ذلك أن الجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف والنجاسات بحيث يتغي رلحمها ويكون متننا.وأما مايخلط ويتناول 
النحاسات والجيف وغير ها على وجه لايظهر أثر ذلك في لحمه لا بأس بأكله . قلت: وفي التجئيس والمزيد» 
ريمل له دجاجة عنلفهانجاسة أو شاة أو إبل أو بقر فالد حاجحة ان ثلاثة أيام والشاة أربعة أيام والإبل والبقر 
عشررة أيام وهوالمختار على الظاهرء لأن الظاهر أن طهارتهم تحصل بهذه المدة . وفي البزازية #] ن ذلك إنما 
يشترط في الحلالة التي لا تأ كل إلا الحيف (؟) ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر وفي البقر بعشرين وفي 
الشاة بعشرة. وقال: قال السرحسي: الأصح عدم التقديرء وتحبس حتى تزول الرائحه المنتنة. وفي 
المنتقي:المكروه الجلالة التي إذا قربت وحد منها رايحة لاتوكل ولا يشرب لينها ولا يحمل عليها وتلكِ حالها 
ويكره بيعها وهبتهاوتلك حالها . وذكر البقالي أن عرقها نخخس » انتهئ. 
وفي مختصر البمحيط: ويكره أكل الإبل والبقرالجلالة ملافا لمالكٌ وكذا شرب لبنهما. ولا يكره 
الدجاجة المخخلاة وأن اكلت النجاسة . وفي القنية رقم لعلاء الأئمة الترحماني وقال: جدي ارتضع ثدي كلية 
يحل أكله إذا اذبج بعد أيام وإلا فلاء وقال ابن المبارك في المربي بلبن الأتان أكرهه ويحل أكله(5) انتهئ» واللّه أعلم. 
وَيوْكُلْمَافِي بَطنطائف لافَةٍ القنفف وَمَاطَهْرَهُ يَعْلْوُوَمَاليِسَ يفْمَرٌ 
(1) القتية المنية ص 194 باب في مايوكل من السمك وغيره. 
زفق الفتاوى البزازية ج:؟ ص :1 ٠‏ + على هامش الجزء السادس من القتاوى الهندية ط بولاق» مصر. 
١‏ افيه المنية من ؟ ١‏ 3وبانية أرقا كل بن حملن و رةه 


0 


أعاد قا 

” يغمر “مين للمفعول” والطافي”هوالذي يموت في الماء ويعلو فوق وجهه .وفي البيت ثلاث مسايل 
من التدمة . قال في الجامع الآصغر: سمك ميت على وجه الماء وبطنه من فوق لم يوكل » لأنه طاف وإن كان 
ظهره من فوق أكلء لأنه ليس بطاف(١)‏ وهي الثانية من النظم المشار إليها يقوله. وما ظهره يعلو. 

قال : والأصل في إساحة السمك أن ما مات يافة يؤكل ومامات بغيرافة لا يؤكل » فإن ضربها ضارب 
وقطع بعضهاء أكل »وإذا وجد في بطن الطافي سمكة تؤكل وإن كان لايؤكل الطافي» لأن مافي بطنه مات بافة 
وهو ضيق المكان وهي الأولئ من النظم المشار إليها بقوله. ع 

وق كركاف بغارو رطاف انه 

إلا أن ظاهر قوله لآفة يقتضي أنه تعليل للطافي وليس كلك وإنما هو تعليل الحل ما في بطن الطافي » 
لأنه مات بافة كما مر بيانهء قال: وكدلكِ إن قتلها شي من طير الماء وكثالك إذًا ألقاه في مكان ضيقء لأن ضيق 
المكان افة » وكذّلك إذا مات في الشيكة وهو لايقدر على التخليص منها. 

قلت: وفي البزازية ذكر صورة الموت يافة أن لو كان في بطن طيرء وما لدغته حية» أو أصابه حديد. ثم 
قال:. قال في التحريد فيه روايتان (1): واللّه أعلم . 

وتم ةكلام التدمة وإن انحسر عنها الماء إن كان الرأس وحده حارج الما يؤكلء وإن كان الرأس في 
الماء لايو كل . وإن كان ماعلى الأرض النصف أو أقل يوكل؛ وإن كان أكثر من التصف لا يوكل ونحوه في 
الظهيرية . قال: لأن موضع النفس في الماء فلا يكون موته بافة وهي المسسئلة القالئة المشارإليها بقوله "وما 
ليس يغمرث إلا أنه حال عن التفصيل المذكورء قالنظم غير موف بالمقصود.فلو قال عاطفا على البيت قبله: 

وما أكل الطافى وماظهره علا ومارأسهأونصفه ليس يغمر 

” وأكل” بصيغة الماضي ليكون الطافي فاعلا للأكل والتقدير وحل ما أكل الطافيء لخلص عن ذلك وأشارإلى 
التفصيل المذكور فى التتمة. 

ل ا ا ا 

ومآمَاتفِي ماو ِلِشِدٌ وَبَرْدةٍ «0م0» فقؤلان َوْللْحَرٌوَلْحَلُ أنْطَرٌ 

كنذا 


2-0 


ويمنع طاف دون ميت لبردما وحر ولا يروى ويؤكل أظهر 
لكان شاملا لحكمه. 
وفي البيت مسكلتان خلافيتان من التتمة » قال: إن حمد الماء وبقيت في الماء يعني الأسماك ومااتتء فإن 
ماتت بحرار ة الماء أو برودته. ذكر في النوادر أن على قول أبي يوسف رحمه اللّه لايو كل وعلى قول محمد 
(1)1 كذافي الفتاوى البزازية ج7 ص ١‏ + على هامشر الجزء السادس من الفتاوى الهندية ط بولاق. مصر- 


(1) أيضا يتماعه. 
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ي ؤكل..وروي عنهما العكس وفي موضع انج رعلى قول أبي حنيفة لايؤكل وعلى قول محمد يؤكل؛ انتهئ. . 
وفي الظهيرية إن مات السمنك في الماء بحر الماء أو برده لم يذكر هذا في الكتاب. قال عامة المشايخ: 
لابأسي بأكلهاء لأنها ماتت بافة ورى الحسن عن أبي حنيفقرضي الله عنه أنها لا تؤكل. قال الفقيه أيوالليت 
صسعدانك ماقاله عامة المشايخ أعجبء لو انجمد الماء فما تت الحييتان تحت الحمد قيل ينبغي أن لا يكون 
بأكلها يأس ء لأنها ماتت بافة» انتهئ. 
وفي البزازية عن القاضي أنهها توكل عند الكل .)١(‏ وفي التحنيس والمزيد : أن القول بأنها توكل أظهر 
وأوفق بالناس ء والله أعلم. 
وَِرْسَالٌ يَازَةَ شَرُ ط َل إِضْطِيَادهٍ 4079195 وَمِنْ أكْلِه كالكلب لا يمَصَرّرٌ 
” الباز يأ كالقناطي عوالا ضح ويشوز قي بره كال عون كر ”ولايتضرر“متعلق يمن ”أكله 
والمعنى أن لا يتضرر من أكله كمايتضرر من أكل الكلب » وقد اشتمل البيت على ثلاث مسايل. 
الأولى: أمن الهداية . قال: وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله تعالى عند إرساله قأخحق 
الصيد وجرحه فمات حل أكله لما رويناه فن حديث عدي رضي الله عنه. ولأن الكلب والبازي الة والذبح لا 
يحصل بمجرد الألة إلا باستعماله وذلك فيهما بالإرسال. ينزل منزلة الرمي وإمرار السكين»(١)‏ انتهئ. 
وفي الهمة : بازمعلم أخذ صيدا فقتله ولا يدرى ما حال البازي أرسله إنبسان أم لا؟ أذكر الله أم لم 
يذكر؟ في المختصر: وذكر في الأصل أنه لايحل لأن الإرسال شرط ولم يقطع بوخوده. 
الثانية: لو أكل البازي من الصيد لا يتضرر الصيد ولا يحرم أكله بل يحل وهي في الهداية وغيرها(7) 
قال: الغالثة لو أكل الكلب من صيده يحرم » وهي في الهداية أيضاء والفهد مثل الكلب في ذلك.(4) 
وفي دلالة النظم على ذلك قلاقة وفي تركيبه عقادة؛ لأن المتبادر أن البازي شبيه بالكلب فيعدم التضرر 
بأكله ولبس "كلك بل المراد ما قدمناهء فلو قالف 
وإرسال باز شرط حل وأكله يخالف أكل الكل إِذ لاتضرر 
لزال الالتياس وانحل التعقيد. 
فرع على المذفب : لوصاد الكلب صيوداولم يأكل منها ثم بعد ذلك أكل من صيده؛ لاي كل هذا 
البصيدء لأنه علامة الجهل ولا ما يصنيده يعده حتى يصير معلما على احتلاف الروايات في المدة التي يصير فيها 
معلما. وأما الصيود التي صادها قبل فلا تظهرفيها الحرمة .لانعدام المحلية. وما ليس بمحرزء فإن كان في 
(1) الفتاوى البزلزية ج”الاجى ٠ ١‏ - على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية» ط بولاق؛ مصر 
(1) الهدايةرج اءرض,141. 
1 أيضاأ ص 4848 ., 


(؛) أيظاممع. 


١4١ 

المفازة يحرم بالاتفاق وما هو محرز فني بيته يحرم عند الإمام خحلافا لهماء لأن الأكل لايد ل. على الجهل فيما 
تقدمء لأن الحرفة قد تنسى :ونا أحرزه قد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا يتقض بمثله بحصول المقصرد 
بالأول بخلاف غير المجتهد لعدم حصول المقصود من كل وج لبقايه صيدا من كل وجه لعدم الإحراز 
فينحرم احتياطاء وله أن جه لبه من الابنداء؛ لأن الحرفة لا تنسى أصلها فإذا أكل تبين أن الترك حال الشبع لا 
للتعلم وتيدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لا بالأكل »قصار كتبدل احتهاد القاضي قبل القضاء واللّه أعلم. 

وَتَمْلِيكِ عُصَمُوْرٍ لاعِذٍ أحيْرُ :4070 وإعناقه بَعْضٌ الأئمَةٍينكِرٌ 

إن يلق همَبعَ غَيْرِه جَارَاكُلٌَ جه 40187 كَفِسْرِلِرْمَانَرَمَاهُالْمُقَشْرٌ 

” اعتاق* مفعول ”يشكر “والمستتر في ” يلقه “ المعتق والبارز للعصفور .ومسعلة البيتين. . ومن التدمة 
ومحصله: أن المنحرم إذ ١‏ أرسل صيدا يبقى على ملكه.حتى لوأ ذه إنسان كان للمرسل أن يسترده » لأن هذا 
الإرسال ليس دليل الإاياحة. وهذا دليل على أنه لو أرسله وهو حلال مختار ة في الإرسال يكون إياحة» فيملكه 
الاعذء ولا يكون للأول استرداده» ذكره شيخ الإسلام وسوى بينه وبين قشر الرمان والنواه إذا رماه وجاء 
إنسان وجمعه أنه يملكه» وذكر في عكتاب اللقطة أنه يباح له الانتفاع به ولا يملكه وللأول أخذه » فقياسه أن له 
يملك الصيد الأحذ وهو المخحتار في الصيد. 

قلت: 0 في القشير أنه يملكه )١(‏ واللّه أجلم. 

وفيها عن المتتقئ : قال أبو جنيفة لا بأس بأن يلتقط الرجل التوى وقشورالرمان إذا نبذه صاحبه وهو 
ا و و ا 
واليسيروإن جاز التقاطه كان لصاحبه أن ياخذ ذلك منه يلد الإلتقناظء فإن الإلقاء على الطريق وإن دل على 
الإباحة لا يسقبط ملك الغير. وهل يحل إرسال الصيد؟ حلكي عن ألسير أنه لا يعخل:الأرسال مطلقا . أما إذا 
أرضله مبيحا لمن يأنحذه: فيه احتلافن المشايخ انتهي. 

قلت:وفي التحجنيس والمزيد.. حل سيب دابته وأععذها انسان » فقأصلحها فجاء صاحبها فهذا على 
وحهين: إما أن نكون عند التسبيسب قال جعباتها لمن أخذها أولم يقل ذلك » ففي الوجه الأؤل لا سبيل 
لصاحبها عليهاء لأنه أباح التمليك وفي الثاني له أن يأحذها ».لأنه لم يبح التمليك: وكذا اعحتيارأقا فيمن أرسل 
صيدا لهء فإن اختلفا فالقول قو ل صاحبها مع يميته أنه لم يقل هي لمن أحذهاء لأنه يبكر إباحة التثلبلك ونحوه 
فني مختصر المحيط وعزاه إلى أبي الليث وقال : إنه المختار عند بعض مشايخنا . وفي التترخحانيه غين الماتقفط 
أننه مأول بمبا إذا قال الرامي ذلك لأقوم معلومينء أما إذا لم ب يقل ذلك لأقوم معلومين فلارامي أن يأخذه بن 
الأعل» ثم رقم وقال: وذكر في كتاب البيع من فتاوي قاضي خحاد . فذكر المسئلة فيمن رمي ويه وقال: وتازيله 
ما ذكرنا ثم قال: : والتأويل في المسئلتين !تيار الفقيه أبي الليتٌء زبعض مشايخنا قالوا: ليس للرامي أن يأحذ وإن 


(1) الفعاوى البزلزية ج ؟ ص 7١4‏ على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية 


لم يقل ذلك لأقوام معلومين .قال في الخحانية: نظيره يما ذكر محمد في السير قال لجماعة: جاريتي هذه لمن 
أعمذها منكم ء فمن شاء فليأحذها يكون ذلك تمليكا منه لمن أعنذها : ونقل عن الدّخيرة أن القياس أن يكون 
الأحمذد في الوجهين وفي الاستعحسان لا يكون له عند عدم القول المذكور . قال محمة: لأنا لوجوّزنا ذلك في 
الحيوان لجاز ذلك في الجارية» والعبد يترك مريضا في أرض مهلكة فيأحذه رجحلء فيتفق عليه فيصيرملكاله فيطأ 
الحارية ويعتق العبد بلا شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة حتى يبرأ وهذا أمرقبيح .قال: وعلى هذا الغازي إذا 
أثقل عليه متاعه» ثم إنه ذكر مسعلة الأحتلاف والتحليف وأنه إذانكل سلمت الدابة لاخذها . قال: ومن سمع 
هذه التمقالة من صاحب الدابة ومن لم يسمعها منه لكن بلغه الخبر على التسونة في حق هذا الحكم إذا أعذها 
وأصلحها فهي له ومن لم يسمعها منه هذه المقالة ولا يلغه الخبر لا يملكها إلا إذا أذهاء لأنه ما أذها على 
وجه التمليك إنما أخمنها على وحه اللقطة. 

ولا يخفئ أن المنظوم ما ذكره في التحنيس والمزيد لا مانقله عن التتمة إلا أنه مشئ في النظم علئ جواز 
الإرسال مبيحا لمن يأذهء وليس في كلام التدمة ما يشعر به بل الإطلاق المحكي عن السير يخخالفه. 

ثم قولسه ”وإعتاقه بعض الأئمة ينكر“ كأنه يشير به إلى ذلك . ومفهوم ذلك أنه يجوزةٌ اكثرالايّمة» ولم 
يقل ذلك » بل الظاهر أن المذهب الحرمة . ثم بعده رقم في القنية لفتاوي واهر زاده وقال: يجوز شراء 
العصافير من الصياد وإعتاقها إذا قال من أحذها فهي له » ولا تحرج من ملكه يا لإعتاق . ثم رقم ليرهان الدين 
صاحب المحيط وقال: لا يجوز ء لأن فيه تضييع المال » واللّه أعلم. 

قلت: في التترخحانية ععن أبي يو سف رحمه الله ألقى شاة ميتة فجاء اخخر وأخحذ صوفها كان له أن ينتفع بهء 
ولوحجاءً ضاحبها بعد ذلك له أن يآحذ الصوف منهء ولو سلحها ثم دبغ جلدها ثم جاء صاحبها كا ن له أن 
يأعمذ الجلد ويرد مازاد الدباغ . وفي الذحيرة : وهذا الجواب يخخالف جواب مسكلة الحمار» فيجوز أن يقال 
تصير كل مسغكلة روايةفي الأخرى» ومسئلة الحمار رجل نفق حماره فألقاه في الطريق فسلخه إنسانء فلا سبيل 
لصاحب الحمار على انعد الجلدء لأنه ألقاهء وذلك منه إياحة للانتفاع به من الوجه الذي يجوز الانتفاع به 
بلريق الدلالة» لأن العادة فيما بين الناس أنهم يلقون الحيوانات الميتة على الطريق ولا يعودون إلى 
أعذهاءفصار كالماذون في الأحذ باعتبار العادة» ولو لم يكن الحمارفي الطريق وإنما هو في منز لاع 
فأحذه رجحل من منزل صاحبه ودبغ جلده فلصاحبه أن يعطي مازاد الذباغ فيه ويأخذه؛ انتهئ. 

قليت: ويمكن أن يقال: إن هذا حواب القياس» وذاك جواب الاستحسان على مامر وقد علمت مافي 
المسبثلة من الاختلاف» وإلله أعلم. 

مسكلة البيت من صعرى:الظهيرية قال: لحم الفرس مكروه عند أب حنيفة رضي اللّه تعالي عنه واخختلفوا 
في تفسير الكراهة » فقال بعضهم : كراهة تنزيه وقال بعضهم : كراهة تحريم. 


كاك ٠‏ 
وأماالبغل»فلحمه مكروهعلى كل حال وعندهما كذّلك إن كات الفزين نزى على الأ تان» وإن كان 
الحمار نزى على الرمكة:فقذ قيل: يكرهء وقد قيل: لا يكره .وفي الذميرة مثله 
قل ٠‏ ولعل مراده بالكراهة عندهما فيما أبوه فرس التحريم » لأن الولد يتبع الأم» والخمار لحمه حرام » 
وفيما أمه رمكة يحذمل أن يكون المراد بالكراهة ذلك وأن يكون التنزيه وهوالذي فهمه الطرسوسي» ونازعه فيه 
. المصئفٌ بأن محمدا نص على أن كل مكروه حرام؛ وعندهما إلنى الحرام أقربء ثم ذكر مسثلة أن كراهة لحم 
الخيل تحريمة عند أبي حنيفة . وقال الإسبيحابي: الصحيح أنها تنزيهية . وحكى الإمام عبد الرحيم الكرميني 
أن الإمام قال له كراهة تحريم يا عبد الرحيم ويترحح فهم الطرسوسي بماتقرر في الكتب في مسئلة الشّأة إذا 
نزى عليها الذئب من حواز الأكل بغير كراهة كما سيأتي قرييا » لكن في البزازية قال :والبغل لايؤكل(١)‏ فأطلق 
ولم يفصل .وسيأتي من التعويل علي الشبه ما يقتضي الحرمة » لأن البغل أشبه بالحمار من الفرض» واللّه أعلم 
وقاتات تليق غلا تت طبما4 حيست حَرَام وَتََفْعُهْ مَُعَذَّرٌ 
مسكلة البيت ما ذكره في القنية في أئناء كلام رقم في أوله للقاضي عبد الحبار. فقال وقال أصحابنا : لا 
يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح لأنه تعالى حرم الميتة تحريما مطلقَا معلقا 
بيينها كذا ذكره الرازي في أحكام الفان+(7) إنتهئ!: ومفهنوم ماؤيكرو مين أ تحمل الهرة إلى الحيفة ولا تحمل 
اللجيفة إلى الهرة حواز أكل الهرة لها : وفي القنية بعدأن رقم علاء الايُمة الترجماني ولا يحوز لأحد أن يؤكل 
المحنون الميتة بخعلاف الهرة » لكن في فتاوي قاضي خحال أنه لايطعمها كلابهء لأنه انتفاع بها والانتفاع بها 
حرام»(؟) والله أعلم. 
َإِنْ يَمْزٍ كلب فَوْقَ عَتزِ فَاءَهَا ليتف عاج لَهرَأْسٌ الكلاب فَيِنَظرٌ 
فَإِن أكلث لخماً فكلبٍ جَييْمُهَا لضف ون أكبلت يندا قدا الرّاس يُعَرٌ سس 


لصا ووه 


وَيّوْ كَل بَقِيّْهَاوَِن أَكُلَتٌ كَذَا 4:١‏ وَذَافَاضْرِبتهَا وَالصِيًا اح يخير 
وَإنْ إِشْكلَتْ فَاذْبٌ بح فَإن كِرْسَهًَا َك 4١398‏ اك ل 1 
يقال: ة إذااوثب على الأنثي فواقعها "والنتا“ بالككسر اسم يشمل وضع البهايم من الغنم 
وغيسرها ”يب .*» يحوز أن يكون بتقاديم الفوقية وأن يكون بتقديم النون ”٠‏ وزمل » الدفن في الأرض والستر. 
والأبيات مشتملة على مسئلة من الظهيرية. قال: الكلب إذا نزا على عنز فولدت ولدا رأسه رأس كلب وما سوى 
ذلك من الأعضاء يشبه العنز قالوا: يقدم إليه العلف واللحم فإن تناول العلف دون اللحم يرمى برأسه بعد الذبح 
ويؤكل ما كان منها سوى الرأس: قال: وإن تناولهما جميعا يضرب إن نبح لا ي ؤكل وإن ثغئ يرمى 
برأسه بعد الذبح ويؤكل. 
(1) الفتاوى البزازية» ج17 ص ٠٠‏ 5- على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهندية. 
(؟) القنيةالمئية ص .١58‏ باب في الكراهة في الانتفا ع بالأشياء النجسة. 
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وإليه الإشارة بقوله” و الصياح يخير “ فإن كان منه الثغاء والنياح جميعا » فإن تحرج منه الكرش يكل ما 
سوي الرأس و إن تحرج منه الأمعاء لايؤكل ء لأنه كلب . وإليه الإشارة بقوله: وإن أشكلت “ وهذا لماعرف من 
مذهبناء لأن المتولد من الوحشي والأهلي إن كانت الأم أهلية جازت الأضحية به بناء على ما تقرر أن الولد يتبع 
الأح » انتهئ . 
قلت:* ورأيت في بعض الكتب منقولا عن الجامع الصغير لو نزا حمار أهلي على حمارة وحشي 
فولدت تبع أمه قي وكلء لأن الولد حكمه حكم أمه في الحل والحرمة . وفي جوامع الفقهء وفتاوي الولوالجي: 
الاعتبار في المتولدللأًم في الأضحية والحل والحرمة» وقيل: يعتبر بنفسه فيهما حتى إذا نزا ظبي علي شاة أهلية؛ 
فإن ولدت شأة تجوز التضحية بها وإن ولدت ظبيا لم تجز؛ ولو ولدت الرمكة حمارا لم تجزولم يؤكل..وفى 
الخلاصة في الأضحية فى المتولد بين الكلب والشأة قال عامة العلماء:لا يجوز . وقال الإمام الخيرازي.:إن 
كان يشبه الأم-يجوز(١)»‏ والله أعلم. ٠‏ 
قال: وإنما قلت ”يطم “ لمامر أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها ولا إطعامها للكلبء انتهئ. 
ىا ت: في هذا نظرء لأن هذه لا تسمي ميتة لما تقرر من الحلاف في طهارة لحم غير الماكول إذا ذكي 
سيما على قول الإمام في الكلب » فتامله! واللّه سبحائه وتعالي أعلم. 
© 5 و 1 ل مهد 
فصل من كتاب الأضحية 
الهمزه ويحوز كضرها واللجمع أضاحيء وضحية بغير همزة وجمعها ضحاياء وأضحاة بهمزة مفتوحة» 
وقت كان من أيام النحر.: 
وعقبهاعلي الذيايح » لأنه لايخرج عع العهدة فيها إلا بالذبح وهي نوع منه أقل وقوعامن مطلق الذيح؛ 
لأنه موقت وذلك لا وقت له بتكرر وقوعه في كل يوم؛ واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 
وَفِيّْ الضَأن وَالْمَعْرَالْمَدَكرٌ أخترٌ «:401 وَفِيُ نَوْعَي الْبِذن الْمُونَتُ أفخَر 
الضَّأن:ذوات الصوف من الغنم بهمزة وتحذف ت: تخفيفا والجمع أضونء كأفلسءو جمع الكثرة ضعينٌ 
مثل كريم. والمعز ذوات الشعر من الغدم وتفتح عينه وتسكن ء ولا واحد له من لفظه. 
ومسملة البيت من الظهيرية . قال: والانثئ من الإبل:والبقر أفضلء» والذكر.من المعز والضان أفضل إن 
كان موجوا أي مرضوض الأنثيين من الرض وهو الدقء انتهئ. 
وفي.فتاوي قاضي حماد نحوو(؟) ومفهومه أنه إذا لم يكن موحو ١‏ لا يكون أفضل قال في البزازية : 
والذكر منه أفضل إذا كان تحصيا(؟) ولم يقيد بلك فني المعز ولعله محمول عليه 


20:1 خلاصة الفتاوى» ج 5 ص4 ١‏ فصل فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز. 


 )1(‏ فتاوئ قاضي نخال ج.؛ ص 171. باب فيما يجوز من الضجايا وما لا يجوز. 


() الفتاوى البزازية ج ؟ ص 585 على هامش الفتاوى الهئدية ج5. 


200 
ش والننظم أطلق فينبغي التقييدء وسيأتيفي البيت الذي يليه تفصيل آحر من الذخيرة فانظره » فإنه المعتمد» 
ثم رأيست في منية القنية للتوقاني»: والفحل إذا كان أكثر لحما أفضل من الحصيء وإلا فهو. قلت: وأغنام مصر 
من هذا القبيل؛ ثمقال «الأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة كا لأنئى من الإبل والبقر إذا استويا 
قيمة» ثم قال: والكبش أولى من النعحة إلا أن تكوت أكثر قيمة قيمة. وهو كلام في غاية من الحسن والتحقيق» “والله 
بججانة وتعالى أعلم 
وَفردشفا أؤلئ مِنّ السَّبْع مِنْهُمَا :4749 وَلَمْيَكُ ذَّاكَ السَبْع أغلئ وَأكمَرُ 
الضميز في ” وفردهما “إلى الغنم والمعزوفي ”منهما“للابل والبقر. 
ومشكلة البيت سن الذخيرة. قال: والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم» وإذا كان 
سع البقرة أكثر لعحما فسبع البقرة أفضل .والأصل في هذا أنهما إذا استويا في القيمة واللحم فأطيبهما لحماً 
أولى» فإذا احتلفا في القيمة واللحم قالفاضل أولئ؛ إذا ثبت هذاقتقول سبع الفحل بعشرين» وذللك ثمنه أفضل 
من حصي بخمسة عشرء وإن كان الخمصي أطيب لحماء وإن استويا في القيمةوالفحل أكثر لحما فالفحل 
أفضل» 00 واللحم فالكيش أفضلء وإن كانت« النعجة أكثر قيمة أو لحما 
فهي أفضل » انتهئ 
قلت: اتا لمق ور بز ل ال لت رط و الضان 
والنعز إذا كان أغلى من سيع البقرة أو الإبل قيمة وأكثر لحما . وهو مااشتمل عليه أول كلاع الذخيرة. 
فر ع من قاضي تمان : ااحتلف المشايخ أن البدنة أفضل أو الشاة الواحدة ؟ قال بعضهم: إذا كانت قيمة 
الشاة أكثر من قيمة سبع البدنة فالشاة أفضل » لأن الشاة كلها تكون فرضا والبدنة سبعها يكون فرضا والباقي 
يكون نفلاء وما كان كلها فرضا كان أفضل. وقال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضلٌ: البدنة تكون أفضل» 
لأنها أكثر لحما من الشاة .وما قالوا: بأن البدنة بعضها يكون نفلا فليس كلك بل إذا ذبحتٍ عن وإجد كان 
كلها فرضا. وشبّهُ هذا بالقراءة في الصلاة لو اقتصر على ما تجوزبه الصلاةحازت ولو زاد عليها يكون الكل فرضا. 
قال لم الإمام أبو حفص الكبير: إذا كانت قيمة الشاة والبدنة سوآء كانت الشاة أفضل لأن لحمها 
أطيب . وقال. بغضهم : البقرة أفضلء» لأنها أكثر لحماء٠؟)‏ انتهئ. 
ا 1 507 
َمَاتُخْزِيْ لنت وَُخْرِيْ بلي 47449 برئ صُوقُهًا قبِلَالَانيَمرٌ 
اشتمل الْبِيتٌ على المسكلتين من القنية 


١ق‏ نخللا“صة الفتاوى» ج4 لص 8 “اباب فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوزء ط لكناق. 


(؟) فتاوى قاضي خماد غ ص: ١57٠‏ فصل فيما يجوز في المحايا وما لايجوز. 
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الأولى: رمز لظهيز الدين المرغيناني » ثم قال قيل : لا تجوز الأضحية بالختئى لأن لحمها لا ينضج(١)‏ 
انتهيا. قال الحفتن اوعتااى فى علج الخوار كر فإنها في نفس الأمر لا تخعلو إما أن تكون ذكرا أو أنثى 
وعلى كل حال تجوز الأضحية بها. قلت: وبمكن أن لايكون واحدا منهما وهو المشكلء ثم ما ذكر لم ينظر 
إلى القائل السع وابنا نط وى فيه وهوعدم النضج. فالرد عليه يما ذكر غير سديدء واللّه أعلم.ونقل 
المصنف عن الشيخ مح الدين النووي رضي الله عنه: أنه وحد بقرة خنقى. 

الثانية: رمز له ولفعاوى الغصرء ثم قال : تناثر شعر الأضحية في غير وقته تجوز إذا كان لها نقي: أي 
مخ(1): 

قلت : فهِذاامحمول على ما إذا لم يكن التنا ثر المذكور لعلة أو ضعف مقتض لغبث اللحم وعدم 
الإجزاء قتأمله! 

وقال المصنقّ:إنه سمع بعض الناس يدعي أنه يدل على سمنها وطيب لحمها والّهِ أعلم. 

وَلَوْ أَوْحَبَ الإنسانٌ عَشْرا فَقِي للم 474019 يجب عِنْذَهْ غَيْرَ انين وَيُنظَرٌ 

مسكلة البيت من قاضى نحان: رجلٌ أوجب على نفسه عشر أضحيات » قالوا لا تلزمه إلا أضحيتان لأن 
الأثر جاء باثنتين»(1) انتهئ. 

وذكر المسئلةفي الظهيرية . قال: والصحيح أنه تجب الكل» »“لأنه أو جب عللم الفتسه الله تعالن من 
جنسه إيجاب. قلت: وقال الصدر الشهيد في الفتاوى: الظاهر أنه يجب عليه ا! 0 لعشر. . وفي نخحتصر المحنيط: أنه 


لاضع الله اعلم: 

قالء وإلى ذلك أشرت بقولي " 'وينظر “ أي ذ في القول بعدم إيجاب العشرة نظرء وإلى ضعفه أشرت يقولي: 
“قيل “انتهئ ‏ 

و ا ا م اه ا 

يشنتين من قد أوحب العشر الزمو وتصحيح إيحاب الجميع المحررٍ 


لشمل كلا من اله لرار لل ولي التوفيق. 
وَبِالْيِدأوا ني أن بذكي دلخ :1 #0 وَتَفْرِيْضه إِدْمَاعَلى الذبْحِيَْيِرُ 

“” ذبحه“ بكسر الذالى ذبيحته” والذبح“ بالقتح الفعل , 

ومتسعلة البيتحمن قاضي عحاد : شاة ندت ورماها صاحبها ونوى الأضحة فأصا بها السهم وقتل جازت 
الأضخيةيلأحيا التحقت بالوحشي » والأفضل الر جل إذا أراد التضحية أن يضحي بيده إن قدر وإن لم يقد 
يفوض إلى غيره لما روي أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ذبح بنفسه وكذا جاه هن أبي حنيفة رضي اللّه 
عنهءانتهئ. ( 5 ) 
0 القنية المنية عر 4,3 1 »ياب ما يحوزمن الضحايا وما لا يجوز (؟) المصدر النابق بتمامه 
(*) فتاوى قاضي حجادل. ج4 ص 77:6 فصل في مسائل متفرقة -ء في نسحة ” شرح منظومة “لآن الأمر جاء بالأضحيتين. 


(؟) أيضاءت 7,+- 


اي سر 


ويستحب الحضور. وقوله ”وتفويضه” إما أن يقدر له ” أولى “ أوجايز“ والثاني أولى» والأول أنسب 
باللتعيو لل حبالى أفك. 
وَلَو ذْبحَاشَةَ معا وكعلاش )ا 1/1 #0 الم ل ا جر 
ا ع 1 97 
وأعانه عل الذبح حتى صارذابحا مع القصاب.قال الشيخ الإمام يريد به محمدبن الفضلٌ يجب على كل واحد 
منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسميةلا تجل الذبيحة» و كذا لو علم صاحب الشاة ( )١‏ أن التسميةشرط 
ا ل 
واحدة وأضحعها وذبحهاوترك التسمية وظن أن تلك التسمية تكفي لا تحل (٠‏ )انتهئ 
ولو قال المصنك : بعد ”معا “ثم واحد أحا اوعنم الله: أو بذكرا لله“ لكان أوا لىء لأن ظاهر النظم أن 
ع ا مالم ل ا د 
وَلو ترك لذ كرائو ككل تَعَقّدا 1 اه فَلِلَامِرالْمَامُوْرَ بِالقِيْمَةِ أَجْبَروًا 
يُعْحيوَلَمْ يَا كل فَإد مَرَوَقتها !5 40 مدا تاخز 
اشتمل البيتان على مسئلة من قاضي نحاد : رجل اشترئ أضحية وأمر رحلا بذبحها فذبحها وقال تركت 
التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة الشاة للآمره يشتري الأمر يقيمتها شاة أحرى و يضحي ويتصدق بلحمها ولا 
يأكل ٠‏ هذا إذا كانت أيام النحر باقية» فإن مضت الأيام يتصدق بقيمتها على الفقراء ( 1) انتهئ. وهذا ظاهر من 
النظم إلا أن قوله "يضحي“ لم يتقدم في كلامه ذكرلما يضحي به »إن المذكور الجبر بالقيمة للوكيل وليس 
فيه ذكرُ لشراء أخرئ بها فلو قال:#. 
وقيمتها ضمن الوكيل لتركه بعمد وأخرى تشتري ثم تنحر 
7 اك مع أكلا ثم إن مروقتها تحني كاللحو بجوي معت 
و الضمير ”فيتركه” للذ كرفي البيت السابق الكاد نظا للكقول رارض في لمعنى المراد واللّه الموفق للرشاد 
وَعَنْ مت ضْحَئْ وَمَانَمَامِرٌ 6076.39 فَيَفْعَلَ فِيَهَامِثْلَ مَامِنَهُ يَصْدُر 
الولو ا ا يو ا ا ا 
به أنه يتناول من لحمه كما يتناول من لحم أضحيته؛ قيل له: أتصير عن الميت؟ قال: الأجر للميت والملك 
للمضحيء وبهقال محمد بن سلمة وابن مقاتلٌ وأبومطيع. وقال عصام: يتصدق بالكل. وفيفتاوي الفضلي: 
أنه سغل غن الأضحية عن الميت بغير أمره » فقال: رأيت من علمائنا.من قال إنه لايتناول والرواية في الأحناس: 


نز ن”" الذسحة 
)200( في ند الدبيحة 
)6 أيعا 67 


ضهة فتاوى قاضي حانج ٠4‏ ص 556 فصل في مسائل متفرقة, 
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عط يها ناقة عن سيْعة وأحدهم ميت ذبح عنه ورثته يي الستة يأكلون ونصيب الميت لاياً 'كلون 
ورثته ويتصدقون به قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي: وعن مشايخ بلخ أنه يتناول منه وهذا لأن الذبح في 
هذم الصورةيقع علئ ملك الذابح» والثواب للميتء ولهذالو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته:ولو 
كان الذبح بأمر الميت قال لا يتناول من لحمه؛ وعن مشايخ بلخ أنه يتناول. قال الصدر الشهيد: والمختار أنه 
لايتناولء انتهئ. وفي الواقعات 06 وأن المختار فيما إذا كان بأمر.الميت التصدق وعدم التناولء وفيما كان 
عن غير أمره التناول» وعليه مشئ قاضي نحا ل(١)‏ وفي مبختصر المسحيط فيما إذا اشتركوا في بقرة» ولو ضحئ 
أحدهم عن ميت حازوعن أبي يومبف لا يجوز ويتئاول من لحمه وهو الأصحء ولو ضحى عن الميت بأمره 
لايتناول من لحمه ولو قال المصنف:ت. 
وعن.ميتت بالأمر النتزتم تصدقا وإلافكلمنهاوهذ١المخير‏ 
لا شتهل البيت على الصورتين مع الإشارة إلى المخحتار في الوجهين» وإن كان يوحذ بعض ذلك من مقهوم 
نظلمه» 
رَإِدَيَصَدَقْعَنَْهُ باللّحْم كُلّهِ «4000 فَمِمْيِيْمَةِهذَااتَصَدَقُأوْجَرٌ 
”أو جر أقعل تفضيل من الأجر أي أكثر أجرا. 
والمسئلة من الذخجيرة . قال حلف: سألت محمدا عن الأضنحية عن الميت أه يأفضل أم الصدقة ؟ قال: 
إن تصدقوا بحميعها فالصدقة أفضل. وسكل أبو نصر عمن يضحي ويتصدق بلحمه عن أبوية؟ قال: يجوزءلأن 
للخم ملكه وقد تضدق مملكه عن أبويه تحور التهرة: واللّه سبحانه وتعال يأعلم. 
وَإِدْيَفْمَرِي مِنْقَائَتُ تَوَنْهٌ (4000» وَأَشْكِلَفَارْكِبْلُ بالذّيْح يخس 
ضمير ” بنها “للأضحية ”ويحسر“بالحاء المهملة يجوز فيه الفتح والضم من ,حسر عن ذراعيه إذا كشف. 
ومسبئلة البيت من قاضي خحادءقال:اشترى ثلاثة نفر ثلاث شيأه ثم أشكل عليهم عند الذبح . قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل :.ينبغي أن يؤكل كل واحد أصحابه» ( ؟) بالذيح حتى لو ذبح شاة نفسه حاز 
ولو ذبح من غيره بأمره جاز أيضاء(؟) اتتهئ. 
وفي الظهيرية مثله. 
وفي مبختصرالمحيط : اشترى كل واحد شأة فأوجيها أضحية بلسائه وقيمة إحداهن ثلاثون والأخرى 
عشرونء والأعرى عشرة فاختلطت ولا يعرف واحد منهم شأته فإن رضوا بأن يذبح كل واحد شأة أجزاهم 
ويتصدقون الذي قيمة شاته ثلاثون بعشرين والذي قيمة شاته عشرون بعشرة ولايتصدق الآخر بشييفإن 
01 فيءن ”صاحبيه“. 


زفة فتاوى قاضي خحادج 4 ٠ص‏ 77:5 فصل في مسائل متفرقة.ط: المطبع المصطفائى_ 


545 

فماهوا يدن كن واخز اتات قينة شأته » فإن مضت أيام النحر تصدق بتلك القيمة» واللّه أعلم. 

ونقل الشارح عن الظهيرية فرعا ظريفا: هو ثلائة اشتروا ثلاث شياة ثم اختصموا وقالوا: إن طذين 
الشأتين ليستالنا وادعى كل د الشأة الئالثة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: تصرف الشاتان إلى 
بيت المال والثالثة تناع ويتصدقون بثمنهاء(١)‏ واللّه أعلم. 

مسكلة البيت من الظهيرية. قال: غني ضحى بشاتين كانت الزيادة على الواحدة تطوعا عند عامة العلماء 
وقال بعضهم: الزيادةعلى الواحدة تكون لحماء لاتصي رأضحية. 

وفي اللاصة حكاه عن الفتاوي وزاد أن التختار أنه يجوز كلاهماءا؟) والله أعلم. 

وقد عملم من التقييدبا لبعض أن الجل على نحلافه وهو المذكور أنه المختار فى الخلاصة وغيرها. وفي 
مختصرالمنحيط . الأصح أنه يكون عن الأضحية كلاهما. وفي التحنيس والمزيد: أن هذا هو المخبتار واستدل 
ينص الحسن عن أبي حنيفة أنه لا بأس في الأضحية بالشاة والشاتين . وبالحديث الصحيحء وعزى القول 
الأول إلى محمد بن سلمة» والله أعلم. 

ين مال الطَفْلٍ في السّحِيح إِختلاهُم 0049© وَمِنْ ذِي غن لا أب وَهُوَأَظْهَرٌ 

اشعفل البيست على مسكلتين» الأولئ: الخحلاف في الصحيح من المذهب هل هو وجوب الأضحية في مال, 
الطفل أوعدم الوحوب#ؤقال: إن صاحب الهداية صحح الوجوب وأن شمس الأيمة السرخسي صحح عدعه »» 
والتذئ فى الهنكاية إن عاذ لسغي مال يحي عله ]روه ]روصي من تال عند أبن حتيفة وأين فوس رحتنا 
الله تعاليئ. وقال محمدوزفر والشافعي رحمهم الله يضحي من مال نفسه لامن مال الصغير فالخملاف في هذا 
كالخخحلاف في صلقة القسطر . وقيل لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم جميعاءلأن القربة تنأدي 
بالإراقةء والصدقة بعدها تطوعء فلا يجوز ذلك من مال الصغيرء ولا يمكنه أن يأكل كله ولا أن يضحي من ماله 
ويأكل منه ما أمكنه ويبتاع بما بقي ماينتفع بعينه (1) انتهئ. 

وفي مبسوط شمس الأيمة السرعسي: وإن كان للصبي ما ل» فقال يعض مشايخنا رحمهم الله على 
الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطر والأصح أنه لا يحب 
ذلك » وليس له أن يفعله من ماله » لأنه إن كان المقصود الإتلاف » فالأب لا يملكه من مال الولدكالعتق وإن كان 
المقصود التضدق باللحم بعد إراقة الدم, فذّلاك تطوع غير واحب ء ومال الصبي لا يحتمل صنقة التطوع(4). 


00 كذا في قاضي خحاد» ج4- ص 88+ 

5) نحلاصة الفتاوى بغ ص 716,114 فصل فيما يجوز من الأصحية وفيما لايحوز. 
(؟) الهداية ج4: ص 478 » كتاب الأضحية. 

4 الميسوط المجلد السادس» الجزء الثاني عشر ص: ؟ ١7-1١‏ باب الأضحية: ط: بيروت. 


١هم‎ 5 


ا ي نحوه وأنه الأصحء ونسبه إلى الإمام والثاني . ثم إن الطرسوسي رحح تصحيح المبسوطء لأن 
لقواعد تشهدله ٠‏ ولأن الأضحية عبا دة ولينس القول يوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله » وبقي 
علمه بدليل على وجويها عليه قال الفقية المنصف: لا يخرج عما في الميسوط ولا يفتي بغيره وشتان يين 
شمس الأيسمة وصاحب الهداية: والمصنقٌ نازعه في ذلك زاعما أن القربة هنا تنادي بمجرد الإراقة واللحم 
يبعاع به للصبي ما ينتفع به بعد أن يطعم منه مايمكته ولا ضرر في ذلك على الصبي ولا إضاعة مال . قلت: وقد 
' علمت أن هتا غير مابقي إمكانه في الهداية واللّه أعلم. 
ثم قال والأدلة على وحوب الأضحية لا فرق فيها بين مقتضى الوحوب على الكبير والصغير . ثم أذ 
في اي ا مين العلماءء والذي أقوله أن الظرسوسي لم يتأدب في حق صاحب الهداية؛ فإنه الإمام 
المعتسد على قوله المرجوع إلي تصحيحه مع أنه لم يصحح في المسئلة شيئا بل مقتضى صنيعه في ذكر الدليل 
: ترجحيح عدم.الوحوب في حقهء فهو تبع السرحسي في تصحيحه وإن لم يصرح به» وسيأتي في تعليل الهداية قي 
المسملة الشانية ما يشير إلى أن ا! لراجح عنده مافي المبسوط من عدم الوجحوبء ففي التجنيس والمزيد له 
التعمريح بأنه ليس على الصبي أضحية » فإنه قال: الوصي إذا ضحى عن الصغير بما له ولم يتصدق جازء لأنه أتى 
بماأمر به وزادخيراوهو معنى الأضحية وإن تصدق بها ضمن» لأنه لم يأت بما أمر به» لانه ليس عليه أضحية» 
وجحواز الذبح لأن يمسكه لأكله» وله ذلك بدون التضحية »فإن زاد يرا كان له أولى. هذا إذا كان المضحي 
. وصياوإن كان أبا ذكرنا ذلك في الأضاحي المنسوب إلى الزعفراني انتهئ 
ورد المصنقعلى الطرسوسي لم نجد فيه . قلت: وقصاراه أنه رد بالصدرمن غير دليلء» نعم قوله "أنه لم 
يفرق الأدلة بين الكبير والصغير “ حسنء إلا أنه يرد أنها عباده ولا تحب علي الصغير كما في الزكاة» ولم أقف 
فيسا نقله المصنفٌ على حلاف في التصحيح الله أعلم. 
الثانية: قال في الهداية: وعن ولده الصغير» لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صلقة الفطر » وطلذبه 
رواية الحسن عن أبي حنيفة ريحسه الله تعالي» وروي عنه أنها لا تحب عن ولده الصغير وهو ظاهر الرواية 
بخلاف صدقته: لأن السبب هناك رأسٌ يمونه ويلي عليه وهما موجودان في الصغير» وهذه قربة محضةء 
والأصل في القرب أن لا يجب على الصغيره ولهذا لاتجب على عبده وإن كانت تجب عنه صدقة الفطر(١‏ ) 
ومثلهفي المبسوط .)١(‏ وفي قاضي نحال : أنه يستحب في ظاهر الرواية ولا تحب (7)وسوي في رواية 
الحسن بين ولده وولد ولده الذي لا أب له . قال: والفتوئ على ظاهرالرواية» وفي الذحيرة نحوه. وقال:إن 
رواية الحسن عن الإمام والثانيء وعن محمد وزفرليس له ذلك وإن كان للأولادمال . قال شمس الأيمة 


السرحسي: والأضح أنه ليس عليه ذلك » انتهئ. قال: وأشرت بقولي ”و هو أظهر“ إلى ظاهرالرواية. 
)١(‏ الهداية ج ؟ ص م5 ؟ أكتاب الأضحية- 
زفة البسرط. الجزء ١١‏ ص 17١9.ط:بيروت‏ 


(*) قاضئ ماب ج 4 عى 0573 كتاب الأضحية. 


١هزأ‎ 


وقد علمت عقادة البيت وركاكة تركيبه في قوله ” ومن ذي غنى لا أب " وكون الاحتلاف في تصحيح 
الوجوب في مال الصغير وعدمه مفقود فيما نقله كما نبهنا عليه» فلو أصلح البيت هكذانى. 


لسلم عن جميع ذلكثو أبد علئ لغة بأبه” اقتدى عدي في الكرم » ومن يشابه أيه فما ظلم" والإطلاق شامل 
للغني فلا يحتاج إلى التقبيد به» والله أعلم. 


وَوَاهبٌ شَا وَرَاجِع يَعْدَ ذَنْجها جه ه /اك ُتَجْزِي مَنْ صَحئ عَلَيَْا وي حر 

وَمَاجَارَعَنْ يَعْقُرْبَ فِيْهَارُجحُوعُةٌ 4070179 وَفِيْ مُنعَةٍ أُومّي جَرَاء فيَذّْكرٌ 

مضكلة البيست من قاضي عحاد: : قال: رحل.وهب لرجحل شاة فضحى بها الموهوب له أو ذبحها لمتعة أو 
جزاء صيدء ثم ريجع الواهب ق في الهية محارت الأطهدية والسعة ون الى يوطتق زحي لله الايصح رحوع 
الواهب فيهناء وفي ظاهر الرواية صح رجوعهءوليس على الموهوب له فى الأضحية والمتعة أن يتصدق يشيء » 
وفي حزاء الصيد عليه أن يتضدق بقيمة المذبوح وسقط عنه الجزاء »)١(‏ وفي الظهيرية مثله وقوله: ”فيذكر* 
يعني الإجزاء في المتعة والجزاء كما في الأضحية لكن فاته في النظم ذكر مايجب عليه من التصدق في صورة 
الجزاء فغيرت البيتين فقلت. 


ويجزي مبوهوباولوعادواهمب وعن متسعة أو عن بحزاء حيث يتحر 
قيمةمذبوحعليهتصدق بهافي الجزاء والعود يعقوب ينكر 


واللّه أعلم. 
ع ع ل لي 5 مهام ام 5 
وَفِيْ شراء شأ وَيْوْ كل فاشتر تر كل ١ه‏ 4007 + بن الْمَعْرِلَمْ يَضْمَن وَلَوْ قَادَ يَخْسْرٌ 
في البيت مسكلتان من الظهيرية. 
الأولى. قال: وإن وكله بأن يشتري له شاة للأضحية ؛ فاشترى عنزاً تجزي في الأضحية لزم الأمر» لأن 
الثانية منها: قال: وإن وكله بأن يشتري له شاة للأضحية » فاشترى الوكيل واستاحر إنسانا حتى قاد ها 
بدرهم لم يلزم الأمر شي من الكراءء(؟) انتهئ. 
والمسنثلة في قاضي خحاث وزاذ: أنه لو وكله في شراء عنز» فاشترى شاة من الضان ؛ لايلزم الأمر(؟) 
فأحبيت أن أضمن البيت ذلك مع أن قوله» لو قاد يخسر“ غير جيد ء لأنه إنما قاد بنفسه لا يخحسر شيئاء 
فغير ته فقلت:. 
)١(‏ فتاوى قاضي خحان ج 4 عى 175/ فعصل في مسائل متفرقة. 
(؟). كذافي المبسوط ج 4 ص 111 فصل فى مسائل متفرقة. 


(5) قاضي محال ج: 6 _ص:7770ء قصل في مسائل متفرقة. 


: ١١ 
وكيل ششنراء الشاة للعنز إن شرى يصح خحلاف العكس والقود يخسر‎ 
فكان التعبير هنا ”بالقود” أحسن من_قوله” وقاد“‎ 
5 والفرق بين البيتين أظهر من الشمس» واللهُ أعلم.‎ 
وَلَوْغْيّر الْألْوَادَ لَيِسٌ يِضَامِنٍ مه وَفِي قَرِْهَاوَلْعَيِنِ يُعْطِي الْمغيرٌ‎ 
. اشتمل اليت على مسكلتين من الفتاوى الظهيرية‎ 
الأولى: قال: ولو وكله بأن يشتري له يقرة سوداء للأضحية » فاشترى بيضاء أو حمراء أوبلقاء‎ 
| وهيالتي اجتمع فيها السواد والبياض لزم الأمر.‎ 
الثانية قال: فإن وكله أن يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية » فاشترى كبشا أحم ليس له عين لا يلزم‎ 
لأن هذا ليس مما يرغنب الناس فيه لللأضحية » فخالف ما أمر به انتهئ.‎ » )١(رمالا‎ 
قالالمصنق نف: وينبغي أنه إذا أمر أن يشتري له شاة بيضاء فاشترى سوداء أن يقع للامرء لأنه لون أضحية‎ 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ » ولأنه أحسن الألوان » فينبغي أن يكون أفضل ولما روي عن مولاةٌ ورقة بن‎ 
مبعد أنها قدالت:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ا ب “ وقال أبو هريرة‎ 
رضي اللّهعنه :”دم بيضاء أزكى عندالله من دم سوداء. “ وهو كلام حسن غير أنه ليس بوارد على كلام‎ 
. الظهيرية يل وارد على نظمه , لأنه أطلق المخحالفة في الألوان» وكلام الظهيرية مقيد موافق لما ذكره المصدتٌ‎ 
فغيرت البيت للسلامة من ذلك فقلت حال الكتابة ب‎ 
ؤلوقال سوداء فسغيسر صحلا إذا كان مي فو بحاو عونا غير‎ 
وَصَمْعَاءً والْحَوَلاءٍ قَرْنَاءَ مُجَزي 1ه 407 ل‎ 
وَعَرْجَاء وَالسَكاءٍ جد مريضة 40 رَمَمْمَاء وَالْمَقْطوْع ادنار وبر‎ 
الصمعاء: بالصاد والعين المهملتين هي التي بها صمع وهو صغرالأذنين ولصوقها.‎ 
والحولاء: بالحاء المهملة مغروفة.‎ 
والقرناء :التي سقط مقدم أسنانها.‎ 
. العقصاء: بالمهملتين بينهماقاف المكتومة القرن إلى حهة الأذن‎ 
والعجفاء: الضعيفة‎ 
والسكاء: بالمهملةالتي لا أذن لها خلقة.‎ 
والجذباء: بالجيم والذال المعنجمة؛ ف يالظهيرية إنها التي انقطع لبنها من افة أي يبس ضرعها.‎ 
والهتماء بالفوقية التي لا أستان لها.‎ 
والأبترمقطوع الذنب.‎ 
وفي البيتين أربعة عشر وضفا من أوصاف الشاة أربعة تحزي الأضحية بها وعشرة لا تحزيء بعضها من‎ 


)١(‏ كذافي قاضي مان ج ع .ص 717 فصل في مسائل متفرقة. 


الظهيرية وبعضها من الهداية )١(‏ . وها أنا أذكرها غلى ترتيب النظم ا عبارة . فالصمعاء والحولاء 
والقرناء والعقصاء تحزري في الأضحيةء لأن هذه الأربعة لا يتعلق بها مقصود ولا تنقصر اللحم ولا نهى 
عنها الشارع. 
وأما العشرة:التي تهنع فالعجفء والعميء والعورء لأن العين عضو مقصود بالأكل مستطاب ء والعور 
يمنغ رعيها أو مامه فتكون هزيلة ناقصة اللحم . 
الغرج:' بجرلا تيع معه رجلها على الأوض » لأنها تقطع في المثشي. 
السك. لأن الأذن عضو ماكول كامل فتصان الأضحية عن تفويته ولأ نها إذا قطع أكثر أذنها لاتحزيء 
فكيف يعدمها. 
الجددا. كالمريضة لما في المرض والآفة من تنقيص اللحم وإفساده . 
الهتماء “تتمكن من الرعي ؛ فتكون مهزولة فيفوت فيها المقصود. 
.وعن الشاني أنه يعتبر في الأسنان الكثرة وعنه إن بقى ما يمكن الاعتلاف به أجزء للحصول المقصودء 
والمغطوع الأذن وقد مروجهه , و كذا مقطوع الذنب ء لأن علتهما واحدة. وقد ورد فيهما الحديثء ولا كثر 
ف يكل منها حكم الكل؛ فإن بقي حازت واححتلفت الرواية بمن الإمام في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير اعتير 
في الإحزاء ذهاب الثلث فما دونه وفي رواية الربع.وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأء واخحتاره أبوالليث. 
وحكبي عن الثاني أنه عرض قوله هذا على الإمام فقال: قولي. كقولك فقيل هو رجوع وقيل معناه قريب منه 
ومعرفة هذا في غيرا لعين ظاهر» وفيها قيل يعتبر بتغطية عينها الصحيحة بعد مدعها من العلف يو ما أويو مين: ثم 
"يوضع لها العلف وينظر أقِصى مكان رأته منه ثم تشد المعيبة وينظر أقصى مكان رأته منه ثم يعتير ما بينهما فن 
التفاوت إن كان ثلثا أو نصفاء )١(‏ واللّه تعالى أعلم. 
فصل من كناب الكراهضية 
بالتخفيف مصدر كره الشي, والسجنى قبح. وقال ابن القطان : هي ضد المحية .وفي النهايه: أنها لغة 
ضد الرضي: والإرادة ..وبعض أيمتنا ترجم له يكتاب الحظرو الإباحة وبعضهم بالاستحسان . ويعضهم لم 
يفرده بل ذكر كل مسغكلة في بابها. 1 
قال: ومناسبته بالأضحية أن غاية مسائل كل منهما من أصل أو فرع ترد فيه الكراهة؛ واللّه سبحاتة . 


وتعالى أعلم. 


(1) الهداية ج4 ص ١7غء‏ كتا ب الأضحية. 


إزقة فى ن "ربعا “ مكان "لصفا ىّ 


كاله 


سا ىد #2 4 


ا 471 وَشَاة فَقَط لآ الجنى جِيْنَ يَظْهَرٌ 
“ للأبل وللشياه؛ و”الخضي" للبقرموقوله ”من“ يتعلق بأول البيت. 
ومسكلة البيت من الخلاصة » قال: الشعيرالذي يوجد في بعرالإيل والشياه يغسل ويو كل ويم 

وفي أناء البقر لايو كلء (١)انتهئ‏ 

وقد نسه الطرسوسي على أن قوله في أخنا ء البقر لايؤكل إشارة إلى جواز بيعه كما في الزيت المتنحس 
للاستصباح. ش 

قال المصنفق|: واستنناؤه في البيت يوذن يأنه مستثنى من الأكل دون البيع ونازع الطرسوسيفي قوله 
أنه يياع كعلف الطيورء لأنا إذا قلنا بنحاسة بحيث لا يمكن طهارته لم يجز أكله للدواب ولا للطيور . وقد 
مرت المسبئلة في المنية. واللّه سيحانة تعالى أعلم. 

وَيكُرَهُترياقٌرَجُوٌَرَييُكُهُ #0509 رَمَالِشْمَا َكل الْقَنَانِدِيُعْمَرٌ 

الدرياق بالدال والتا وهو فارسي معرب وهو دواء يجعل فيه من لحؤوم الحيات يتداوى به من السموم 
وغيرها. والقنافد: جمع قنفد وهو معروف . وفي البيت مسايل من القنية. 

قال: قال الطبيب الحاذق: علتك لا تندفع إلأبأكل القنفذ أو الحية أو دواء يجعل فيه الحية لا يحل له 
أكله؛ وعن أبي يوسف رحمه الله كان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره أكل الترياق فيه شيء من لحوم الحيات 
ويجوز بيعه لغاية الخلال . وعن الحسين بن على رضى الله عدهما ]نه سقى جازية عن خوازيه الترياق.() 

قلت: وفي شرح.التخرتاشي وفي المنتقئ عق عن محملك أكره شرب الترياق إذا كان فيه شي من الحيات . 
وقذ فصل المصنفٌ بين مافيه لحم الحنات وما ليس فيه شي» فنفى الكراهة في الثاني دون الأول. 

والبنظم لم يذكر فيه القول بالحرمة فيما فيه لحم الحيات بل هو قاصر على القول بالكراهة؛ والظاهر أنها 
كواهة تحريم ا و ل 
الترياقين في النظم؛ فاست فاستيخرت الله تعالى و وفعلت فقلتتى ش 


وماحلترياق بفلحولحية ويكرههالتعما والبيع يغقر 
رما حشت الحيات مع لحم قنفد بقول الأطباء الشفاء فيه يحصر 


وجمعت فيه ذلك مع التنبيه على المنع مع قول الأطباء:” فيه الشفاء“ واللّه أعلم. 

و بين ف “للتعمان.وقدرا أيت في الخاويالقدسي قال في القنفد بالكراهة فإنه قال: يكره أكل 
الضيع والضب ب وسا ئر هوام الأرض » وسكان الببوت كالفارة والقنفدء وابن عرس» والسنورالأهلي والوحشيء 
وهذه الكراهة قطعا كمزنا كرس روه واللهسيجانا وتعالى أغلم. 


(1) القنية المنية حى 177 باب في التدئوئي والمعالجات وإسقاط الولد. 


د همه ١‏ 


26 وم 


وَفِي غدَهٍ والانتييْن مَتَانةٍ #07745 حَيَاذكرك نم العرار »ربز 

كرَاهَة تَنَرِئِْهوقِئِلَ بحُحرُمةٍ #0141 5 الث المتيية معهنا مَقَرر 
الغدد بالعين المعحمة جمع غدة. والمثانة:بالمثلثه ما يجتمع فيه البول ف يالجوف .والحيا: بمهملة وتحتية اسم 
للفرج من ذرات الظلف والخفٍ» والجمع أحبية. 

وفي البيت الأول ستة أشياء يكره أكلها .قال في البدايع: الذي يحرم أكله من الحيوان الماكول سبعة: 
الدم المسفوح. والذكرء والأنثيان» والقبل» والغدة والمثانة» والمرارة. لقوله تعالى:” وَيُحَرُمْ عََيْهِمْ الْحيفكٌ “ 
ر1) رطذم الأشياء السبعة مما تستحبئه الطباع السليمة» فكانت محرمة . 

وماروي عن مجاهدٌ أنه قال: ” كره رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من الشاة “ وذكر ذم السبعة 
قا! لحراة م كرامة التتريم يدلول أنه مع بين كلم الأخباء السنعة وبين الع قي الكزاجة: والدم امتر م 
ثم قال ما محصله: أن أبا حنيفة أطلق اسم الحرام على الدم ف يالمسفوح» وسميئ ماسواه مكروهاء لأنه ثبتت 
حرمته بدليل مقنطوع به وهوالنص.المعتبر وهو قوله تعالى: "إل أذ يكوك مه أؤقما شوح .؟)“وبقية 
الستةلم تثبت يه بل بالاحتهادء وبظاهر الكتاب المحتمل للتأويل» أوالحديث؛ وللالك فصل بينهمافي 
الاسم( . 

وند أشارفي عجز البيت الثاني إلى موجب القول بالحرمة بقوله:”لأن الدم المسفوح معها“يعني مع 
الستة المذ كور ” مقرر“ فى حديث مجاهد الذي رفعه. 

قلت: وفي شرح التمرتاشي عن المنتقى عن أبي حنيفة أنه كره أن يتداوى بالمرارة أو بالبول.وفي 
النوازل عن أبي يوسف أنه لا يكره بالمرارة. وقال أبو الليث ويه نأعذ لمكان الحاحة. ونقل عن التهذيب يحوز 
للعليل شرب البول والدام والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاؤه؛ ولم يعجد من المباحات ما 
يقوم مقامه. 

و إن قال الطبيب يتعجل شَفاءٌ ك يه .فيه وجهان» انتهئ 

وهل يجوز شرب القليل من الحمر للتداو يإذا لم يحد شيئا يقوم مقامه؟ فيه وحهانء انتهئ 

والظاهر أن هذا الكلام من تهدذيب الشافعية وإلا ققد تقدم عدم اعتبار قول الطبيب ا 
وبول ما يو كل طاهر ولايشرب أصلاء واللّه أعلم. 

وفي القتية. ذكر الشأة وغددها طبخ في اللحم في المرقة لا يكره. وكراهة هذه الأشياء كراهة 
تنزيه لا تحريم.(1) 

قال المصنقٌ: وهذه عبارته وفيها فايد تان: إحداهما أن الكراهة كراهة تنزيه, والأحرئ أنه لا يكره أكل 
المرقة واللحم » واللّه أعلم. ْ 
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بذائع القشائة: ج: 5 كح ل ب يحرم من اخراء الح ان المأكول» طءدارالكتب العلمية ييروتء ليتان. 


(5) القية المنية ص: 017١؛‏ باب في الكراهة في الأكل والشرب. 


الم 
أقول لو حدذف المصتقٌ عجر البيت الثاني وقال مكاله: ع 
ولا كره المطبوخ معها يقرر. 
لشما ل قوايذ عبارة القنية + وكات احسنن: للآنه ليئن من شا الناظمؤ 1) التعرض إلى الدليل؛ والله أعلم. 
وَفِيُ ُنب لآحايض غَيْرٍ غَايِلٍ جه 47 بَدَيُهِوفَاةٌالا كل ولت مر 
قوله:” لاحايض “في موضغ حر. والمسثلة من قاضي خحان. قال: ويكره للحنب رحلا كان أو إمراة أن يأكل 
الطعام أويشرب قبل غسل الفم. واليدينء ولا يكره ذلك للحايض» والمستحب تطهير الفم في جميع 
هد ْ 1 ْ 
الفرق بين الحايض والجنب أن الدم مادام حاريا لايمكن الطهارة . واللّه أعلم. 
ل ل اكه 4059 وَلالَبِن دُهْنَوَسَمَنَيِعْمَر 
يقال:ثثن نتنا مسن حد ضرب ونقب ويقال أنتن فهو منتن وقد تكسر الميم؛ وضم التاء اتباعاللميم قليلا . 
الضمير” في أكله”” للحم وهو مفعول” حرم” وفاعله "نتن“ 
والسككلة ب العوة. قالة فى مشكل الأقارت وليه زدااض يدم اقلت ولي واللين اريك 
والدهن إذا أندن لايحرم وقد نص فيها أيضا على أن المرق إذا أنتن لا ينجس ولو وقع في اللحم الدود أو أنتن 
فهو طاهر(؟) ذكر ذلك كله في باب الأعيان النجسة ويهذا علم أن حرمة اللحم حيئذ لضرر فيه لا 
لشحاسة» والله أعلم. 
ويخْسل لحم الْقِذْرِمِمًا تنْحَسَتْ قلف وَيَحرم مهما كان وَالْقِثْر تنفد 
تنفر: بالفوقية والمعجمة المفتوحة لغة في نفرت القدر تنفر إذا غلت 
ومسكاة البيبت من المنية . قال : قدر طبخ فوقع فيها نجاسة لم توكل المرقة» و كذا اللحم إن كان في 
حالة الغليات» وإن لم يكن في حالة الغليان يغسل اللحم ويوكل. أنتهئ. 
والطرسوسي قال: .وكذا يحب أن يكون الحكي فيما لو وقعت يعد الغرف في الأني نية تغسل وت وكل . ثم 
فصل تفصيلا أر في غير حالة الغليان من عنده . فقال : إن تمودي على النجاسة فيه مدة لات وكل» لأنه يمكن 
تخللها في اللحم والكباب فلا تطهر بالغسل إلا إذا أخرججت النجاسة على الفور. 
وتعقبه المصنثفٌ بأن النجاسة لا تخلل إلا في حالة غليان الماء بواسطة الغليان وهو ظاهر إلا في 
الكباب» فقد يسحصل فيها فيها ذلك بطول المكث» » وقد نقلنا في كتابنا المسمى ب ب”الإشارة والرمز إلى تحقيق 
الوقاية وفتح الكنز” أن اللحم المغلى بماء نجس يغلى بماء بارد ويبردو يجف ثلاث مرات يطهر. 
12100101 
(17) فتاوى قاضي خال» ج4 ص 7086؛ كتاب الحظر والاباحة. 
(7) للقتية المئية عى: ٠١‏ باب الأعيان التجة. 


لاه 


تنبيه: قدمننافي كتاب الطهارة أن الدحاجة إذا ألقيت في الماء حال الغليان ليتتف ريشها قبل شق 
بطنها لا تطهر أبداء ووعدنا ببيسيط الكلام هنا وهو مناف لما تقدم من القول بطهارة اللجم» وشيخحنا ابن الهمام 
011078 ثم قال: لكن على قول أبى يوسفٌ يحب أن 
يطهرعلى قانون ماتقدم في اللجم وقال قلت: وهو سبحانةً وتعالى أعلم هو معلل بتشربها النجاسة المتخللة في 
اللحم بواسطة الغليان وعلى هذا اشتهر تهر أن اللحم السميط بمصر ذ نحس لا يطهر لكن العلة المذكورة لا تثيت 
حتى يصل الماء إلى حد الغليان» ويمكث فيه اللحم بعدذلك زمانا يقع في مثله الشرب والدحول فيباطن 
اللحم و كل من الأمرين غيرمتحقق في السميط الواقع (بمصر) حيث لا يصل الماء إلى حدالغليان ولايترك فيه 
إلا مقدار ماتصل الحرارة إلى سطح الجلد فتنحل مسام السطح عن الصوئف بل ذلك الترك يمنع من وجود 
انقلاع الشعر فا لأولي في السميط أن يطهر بالغسل ثلائا لتنجسن سبطح الجلد بائكلك الماء فإنهم لا يحترسون 
فيه عن الحس . وقد قال شرف الأيمة بهذا في الدجاحة والكرش» والسميط مثلهاء أنتهيئ. 
قلت: أما وصول الماء إلى حد الغليان فلا شَّك فيه وكذا تخلل الماء النحس وتشربه في المسام بدليل 
تاثيره فيها لإنحلاله عن الصوفء وذلك ظاهر. والأحوط أن لايؤكل النحلد على تقدير عدم تاثير الماء في سراية 
مابباطنه من التحاسة إلى أجزايه» كما في الدحاجة لتحقق تشرب الماء ا لنجس في مسامه إلا أن يغلى ثلاث. 
مرانت علي" ماقدمناه في اللحم » فتامله! 
وقد ذكر في التجنيس والمزيد مسئلة الحنطة إذا طبخت بالخمر قال أبو يوسق: تطبخ ثلاث مرات 
بالماءغ وتحفف في كل مرة» ؤكذا اللحم . قال أيوحنيفة: إذاطبخت في الخحمرلا تطهر أبدا » وبه يفتى»والله أعلم. 
وَزَادُ رفَاقٍ أُكُلْهُمْ مُتَقَلوِتٌ 407788 يَجوْرُ وَحَمْل الْبَعْضٍ مِنْهُ مُعَذّرُ 
”زاد المساف “طعامهء وضمير ”منه“للزاد . وقد اشتمل البيت على المسكلتين . 
الأولي': من حزانة الأكمل قال:خرج إلى السفر مع رفقائه قأرج كل واحد منهم زادا يتناولون مته 
جاز وإن تفاوتوا في الأكل » انتهئ. 
الثانية: وهي المراد يقوله :” وحمل البعض منه معذر “. 
قال اللعبق :لابو لبعضهم أن يحمل منه شيئا. يعني .يا كله ولكنه لا يحمل فإن مثل ذلك لا 
يغتفر عادةه ولا سمح النفس به فلا ينبغي أن يفعله إلا أجأذن له رفيقه وال أعلم. 
شنا شتات اللي ول كيه 7539© إذَا كان مِنْ حَلّ وَبالْحَمْد يَجَهرٌ 
قال :,صورة المسغلة أنه يسن أن ييتدي أكله يذكر اسه الله وأن يختمه بذكر الحمد لله هذا إذا كا.” 
الأكل من حلالء» أما إذا كان من حرام فلا. 
قلت:بل نصواعلى أنه يكفر وقد مرت المسئلة. 
وقد علم من التقيد في النظم بما كان من حل أنه لا يجوز فيما كان من حرام؛ الله أُعلم. 


م5 
وفي قاضي ان: ولو أكل شيئا غصبه من إنسان فقال: الحمد لله قال الشيخ الإمام اسماعيل الزاهد 
رحمه اللّه: لا يأس به( )١‏ انتهول 1 
قلت: إلا أنه ل بل حر فكي اك لا ان انمو او 1 
سنة فغيرت البيت طكذا فقلت:1. 
وسن ايتداء اكل الحلال مسميا وعتم بحمد ثمفي الغصب يذكر 
ليكون مصرحا بما أشرنا إليه مشتملا على ما ذكره قاضي حاد من الحمد بعد المغصوب بقوله:ثم في الغصب 
يذكر "أي يذكر الحمد لله » فتأمله! 
وحن لصيقي أن يتازل لقكة 0 لضصَيْفٍ بلآ إذن وَجَوٌَرَ كر 
مسئلة البيت من قاضي حال . قال: إذا كان الرجل على مايذة فناول غيره من طعام المايدة إن علم أن 
صاحبه لا يرضى به لا يحل له ذلك ؛ وإن علم أنه يرضى فلا باس بهء وإن اشتبه عليه لا يناول ولا يعطي سا ئلا 
وإن ناول لضيف شيما من الطعام إلى من كان ضيفا معه على الخحوان تكلموا قيه؛ قال بعضهم: لا يحل له أن 
يفعل ذلك ء ولا يحل لمن أنحذه أن يأكلء بل يضعه على الما ئدة ثم يأكل . قال في التجنيس والمزيد هكذا 
روي عن محمد وأكثرهم حوزوا ذلك » لأنه ماذون بلك عادة(7). وفي التجنيسن والمزيد: أنه استحسان 
وكدّلك إذا ناول بعض الخخحدم الذي هو واقف على الرأس » لأنه ثبت الإذن عادة » ولا يجوز لمن كان على 
المائدة أن يعطي إنسانا دل هناك يطلب إنسان أو لحاجة أخرى ؛ وكذا لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة 
وعبده وكلبه وسنوره. وصاحب التجنيس جعام ل القياس المتعء والاستحسات الحواز وأنه لو ناول الكلب الخيز 
والطعام المحترق يسعه لأن فيه إذ نا عادة فإذاً يعتبر في ذلك تعامل الناس وعادتهم والله أعلم. 
َدَعُوهُ ذِنّّ محل جَرَابُهًا 47713 إِآنّ به ضْرْباًمِنَالبِرَيُنْشَرَ 
الدعوة: بالفتح اسم لطلب الئاس ليأكلوا عندك . 
ومسسمملة الييت من الواقعات . قال: مسلم دعاه نصراني إلى داره ضيفا ليس بينهماء مصادقه أو مخالطة 
غير ماجرى بينهما من حهة التجارة حل له أن يذهبء لأن فيه ضربا من البر. وقد ند ينا إلى البرفي بحق من لا 
يغالبنا في الدين. وهي في قاضي عماد (7) والتجئيس والمزيد وغيرهماء والله أعلم. 
وقد لشم انظ على التليل مع التعميم حيث مر الذي دون النصراي» والحق أن الى> كم واحدٌو الله أعلم. 
وَلَآ بَأسَفِي ذُرَلِاسأًوَتَكةٍ 4007١[«‏ وَزَر حيرا فِي لِنَاسٍ يُرَوْرٌ 
وَنَصٌ تَلئ ذرٌ القَِيْصٍ مُحَمّدٌ 470071 وَيَعَقُوْبُ يَنهئ في الْصَريرويدكرٌ 
)00( فناوى قاضي عماك ج 4 صط 77 كناب الحظرء فصل في التسبيح والتسليم والصلؤة على النبي. 
(؟) أيضاء كتاب الحظر والإباحةء ج4 ص 7153 


(*) .فتاوى قاضي خحادءج 4 ص: 7775 كتاب الحظر والإباحة. 


بحتممم 


الدر: يضم الدالو بالراء المهملة كبار اللؤلؤ. والتكة: واحدة التكك. وهي رياط السراويل . قال إين 
الأنباري والحسبها معربة. 
وفي الييتين مسثلتان 
ل 
المضية كالبلحش والياقوت والزمرة وغيرها 
ونازعه المصنفٌ بأنه يحتاج إلى دليل بنقل صريح؛ فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه. 
قلت: وهذا سقساف من القول لأثا لانعلم دليلا ورد فيه النهي عن لبس شيء منها » ثم أخحف في بيان 
ذلك فقال: فأما إن قلنا حرمة ليس الذهب والفضة على الرجال لنفابتها اقتضئ ذلك عدم جواز ليسه. 
وقد يجاب بأنه لا يعرف نفاستها إلاخواص الناس فليس في لبسها كسر قلوب الفقراء وكدّلك إن قلنا: 
إن حرمتهما لما فيهما من الزيئة والخحيلاء فينيغي أن لايجوز انتهئ. 
قلت: وهذا كمأعلمت تعليل النص الوارد بحرمتهما وبيان الحكمة فيه؛ ولا يستقيم هذه في هذا 
المسكلة وذلك ظاهر بالتأمل . فإن شيئا مما ذكره ليس دليلا للحرمة» وإنما الدليل نص الشارع القطعي » واللّه أعلم. 
الثانية: من التتمة قال: لا بأس بتكة |! لحري ر لل رحل عند أبي حنيفة ذكره يعض مشائخنا في الجامع 
الصغير: وذكر الصدر الث لشهرفي أيمات الراقغات أثةريكرة عند آبي موسق وَمَحمك رعمتهما الله 
ورأيت في حاشية نسخه الصدر الشهيد لشرح الجامع الصغير مكتوبا بخطه: أن في تكة الحرير خلافا 
بين أصحابنا. قال: وفى المتتقئ عن محمد لا بأس أن يكون عروة القميص وذره حرير! وهو كالعلم يكون في 
الشوب ومعه غيره فلا بأس به؛ وإن كان وحده كرهة وأكره تكة الحرير» لأنها وحدها ‏ لأنه إذا.كان معه غيره 
فالسلبس لا يكون مضافا إليه بل يكون هو تيعا في اللبس؛ والمحرم لبس الحرير.وفي القنية رمز لشرح الإرشاد 
وقال: تكره التكة المعمولة من الأبريسم هو الصحيح ء وكذا القلنسوة وإن كانت تحت العمامة» والكيس 
الذي يعلقء انتهئ.(١1)‏ ش 
وفي شرحه للقدوري: لاتكره التكة من الحرير» وعن أبي يوسف تكره. واخختلف في عصيب الحراحة 
بكرو التي . واللّه أعلم. 
وبَالفْوقَذَهِيْلَافَحْمْ خَائِرٌ (:0ا4 وَعَيَْمَدَقَرْمْرَتَائَرٌ أَشْهَرُ 
اليكم : بتحتيه فمعجمه واخخره ميم. وقد تبدل فاء أو باء وفيه غيرذللك. 
ومسكملة البيت من قاضي نحاد.قال: الصخيح أنه لا بأس بالبخية حم باليشع: وعن رسو ل الله هسكن الله 
عليه وسلم: أنه كان يتخحهم بالعقيق(5) انتهئ. 
وفي تحزانة الأكمل: يكره التحتم بالحجر الذي يقال له اليشب وكذا بالحديد والصفرء انتهئ. وهذاءهو 
(1) القنية المنية ص ١71١‏ ياب الكراهة في النُيس ونحوه. ٠‏ 
)١(‏ قتاوى قاضي حا ءج 4 ص: ١‏ .باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لايكره. 


المشار إليه بعجز البيت إلآ أن المصنفٌأطلق الحرمةء والمنقول الكراهة» وهذا لا يعارض ما في قاضي نخال» 
لأن قوله؛ ”الصحيح“ فيه إشعار بما يقابل الصحيح وهوالكراهة» وقد أشار إلى.ترحيح قاضي خاد 
بقوله: ” ومامر أشهر لو قال:”ويكرهه قوم”لكان أجود. 

وقد أملى عليتا شيخ الإسلام الوالد في سنة سبع وسبعين أن الإمام الكبيرأيا بكر السرعحسي الشهير 
يشمس الأئمة: صحح إطلاق التخحتم باليشب كالعقيق. وقال: إنه ليس له ثقل الحجارة. 

وقد أنشدنا قوله فيما يجوز الع به وما لا يجوزء وفي أي إصبع يكون:.. 


وفي التجئيس والمزيد:: رجل اتخحد حاتم فضة وجعل فصه من عقيق» أو فيروز' أو ياقوت ونقش عليه اسمه أو 
ما بداله من اسماء اللّهتعالئ لا بأس بثالك » لأنه تعامل الناس به من غير نكيرء وينبغي أن يلبس سحاتمه في 
عمنصره اليسرى » ولا يلبس في غير ذلك » ولا يلبس في اليمنى ؛ لأنه تشبه يالزو افضء وهذا يرد على إطلاق 
الوالد رحمه الله تعالىءواللّه أعلم. 

وَلآَيْكَرَهُ الدَيَْاجٌ لُبَسأًبِحَائِلٍِ 407708 عَنْالصَّدْر يُرُوئ كاسْيناد يُصَدَرٌ 

الديباج: ثوب سداه ولحمته من أبريشم .وفي البيت مسكلتان . 

إحداهما: من القنية قال: بعد أن رقم لبرهان صاحب المحيط: لبس.إلحرير فوق الدثار إنما لا يكره 
عغداني حديقه رض الله غنة لأنه اعتير خرمة استعمال الخرير إذا كات يفص ل بيدثه صورة- وأبوي وس اعتير 
المعتى يعني اللبس. 

قال رحمه اللّه:ِيعني شيخه بديع وهذا تنصيص من برهان صاحب المحيط أن عدد أبي حتيفة رضي اللّه 
عنه لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده حتى لوليسه من فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره عنده فكيف 
إذا ليسه فوق قباء أو شي حر محشوء أو كانت جبة من حرير وبطانتها ليست يحريرء وقد لبسنها فوق قميص 
غزلي. 

قال رحمه اللَهئفي هذا رعبصة«ظيمةفي موضع عمت به البلوئ» ولكن طلبت هذا القول عن أبي حنيفة 
في كثير من الكتب فلم أجد سوى هذا. 

ثم رمز لشمس الأئمة الحلواني وقال: ومن الناس من يقول إنما يكره الحرير إذا كان الحرير يمس 
السجلد زما لا فلا؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان عليه جبة من حرير فقيل له في ذلك فقال ما ترى ما 
يلي الحسد؟ و كان تحته ثوب من قطن ثم قال: إلا أن الصحيح ما ذ كرنا أن الكل حرام.وفي شرح الجامع 


نحا 
الصغير لليزدوي: ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للزحال؛ ومنهم من قال: هو حرام على النساء أيضا' 
. وعامة الفقهاء على أنه يحل للنساء دون الرجال )١96»‏ انتهئ. 
قلت: وني حفظي من خزانة الأكمل ما لفظه : قال أبو حنيفة وسحمق لاباس بليس الحرير وقلنسوة 
الثغالب» انتهئ . إلا أن ما في النظم مقيد بالحائل وهذا مطلق وفيه زيادة محمد مغ الإمام. 
وقوله في النظم:” عن الصدر” المراد به الإمام. 
الثانية: المشارإليها بقوله:” كاستناد يضدر” وهي في القنية أيضا . قال بغد أن رقم للعلاء الترحماني 
فى استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز لأنه نوع لبس(؟) . قال : وفثله عن الإسبيجابي و شرح الجامع 
الصغير للضميري. 
قلت: وهذا ماش على أن القول بإطلاق الحرمة لا على القول المفصلء واللّه أعلم. 
ثم رمز لأ بي الفضل الكرماني » والعلاء الترحماني» وعين الأئمة الكرابسئء وأبي حامد . وقال: لا يكره 
الاستناد إلى الوسادة من الديباج(”) انتهئ 
قلت: ولم يذكر النوم في الشبخحانات الحريرية والنامو سية وتحوهما مما عم به البلوى. وهي 
مسطورة في المنتقى. والقنية رقم لشرح الإرشاد وأبي حامد والوبري ويوسف الأئمة الترحماني الصغيرء وقال: 
لابأس بملاة حرير توضع في مهد الصبي ء لأنه ليس بلبس» وكدا الكلة من الحرير للرحال ٠‏ لأنهاكالبيت (4). 
فنظمت ذلك فيبيت وعرّوته إليهما تت 
وفي كلة الديياج فالنوم حايز وفي قنية والمنتقي ذا مسبطر 
فالكلة: : هي الشبخحانة والناموسية؛ واللّه سبحانة وتعالى أخلم 
وَعِِنْدَ الْوَكيْلٍ الحَيْضُ مِثْل مُكل 400 وي َه وَطَيٌ حل وَالْعِرْسُ تَنُْرٌ 
في البيت متسكلتان» . الأولى: من المبسوط“قال: وإن اشتراها يعني الأمة من عبدتاجر له قلا أستبراء عليه 
إن كانت حاضت حيضة بعد ما اشتراها العبد ولا دين عليه , لأن المولى ملك رقبتها من حين اشتراها العيد وقد 
حاضت بعد ذلك حيضة فيكفيه ذلك عن الاستبراء » كما لو اشتراها له و وكيله فحاضت في يدالوكيل حيضة . 
وإن كان على العبذ دين يحيط برقبته وبما في :يده فكذلك الجواب عند هما. وعند أبي .حنيفة رضي الله عنه 
في القياس كلالكء,ولكنه استحسن فقال: عليه أن يستبريهابعد ما يشتريها من العيدء() انتهئ. 


رم القنية المنية ص: 2115 باب الكراهية في الليس وتحوه. 
(5) المعبدر السابق ص 3501 . 

() كفاني القية. 

(4) المصدر السابق ص ١57‏ 

(6) المبسوط؛ ج لالجز 17 ص: 6٠‏ مط بيروت. 


حم ظ 
ش الثانية: من المنية قال: يكره أن يطأ امرأته أو أمته والأخعرى تراهما. قال: والطرسوسي فهم منه أنه 
لايطأها واحدة بحضرة الأحرى يستوي في ذلك الأمة والحرة وبنى عليه» قال: والظاهر أنه لف ونشرواستدل 
بماقاله الزاهدي في شرح القدوري . وذكر أبو بكر أنه لا بأس بو طي المنكوحة بمعايئة الأمة دون 
عكسه.قال وما أظن الطرسوسي اطلع عليه ثم نازعه في قوله: ” وكذا ينبغي أن تكون لو كانت الأخرئ نايمة 
لإمكان الرؤية. 
وقال: وتكون من المسائل التي حكم النايم فيها كحكم اليقظان بأنه وقف على المسائل المذكورة في 
غير ماموضع ولم يعد أجد هذه فيها. ٠‏ 
قلت: هولم يقل إنهنا مذكورة فيها بل:قال: إنها تكو ن منها فلاوجه ليلذا الاعتراض. وقد صرح 
الزاهدي بأنه لابأس بالوطي ومعه قوم نيام إن ظن أنه لايعلمون فانتفى ما تفقه فيه وقاله . 
.قلت : بل مقهوم هذاأنه إذا لم يظن أنهم لا يعلمون يكون من المسايل التي حكم النايم فيها حكم 
اليقظان فلم يخفبٍ: يتفقهه. واللّه أعلم. 
وَيَكْرَهُ في الْحَمَام تَعْوِيْرُ حادم فففف وَمَن شآء تَنويرافَقَالوَا ينور 
التغميز: مصدر غمزت الشو إذا كبسته . ويقال: تنور إذا طلى بدنه بالنورة لإزالة الشعر. وفي البيت مسئلتان. 
الأولى من التحنيس والمزيد قال : غمز الأعضاء في الحمام مكروهء لأن الخادم ربما يفعل ذلك 
للشهوة؛ وهذا إذا كان من غير ضرورة» وأماللضرورة فلا يأس به . ومثله في قاضي حال ..وفي شرح الزاهدي 
:اخحتلف في غمز الرجل فخحذ الرجل فوق الإزار في الحمام؛ فقيل: يجوز إذا كان الإزار كثيفاء وبه أذ الحلواني 
والاحتيار تركه . ومس ماتحت الإزار علئ ما يعتاد الجهلة في الحمام حرام؛ واللّه أعلم. 
والننظم إنما ذكر صورة واحدة فيها تفصيل لم يذكره ولم يشر إليه ققانه اتعصيل وهو الظرررة وعدمهاء 
والخحلاف المحكي فيه فوق الإزار» وإطلاق الحرمة إذا كان تحت الإزار على الجلدء واللّه أعلم. 
الثانية: قال في التجنيس والمزيد: ويكره للإنسان أن يتنور وهو جنب لما روى خالد بن معدان رضي 
الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : من تنور قبل أن يفتسل »كل شعرة تقول يا رب سله لم ضيعني 
ولم يغسلني” وينبغي أن يتولّى طلي عورته بيده دون الخادم وهو الصحيح » لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان 
يتولى طلي عورته بيده إذا تنور» ولأن كل موضع لا يحوز لغيره النظر إليه لايجوز مسه إلا فوق الثياب عذكره 


الفقيه أبو اللي انتهئ. 
ولا إشعار للنظم بكراهة التنوير للجنب والتفصيل في الطلي. فنظمت ذلك جميعه في ثلاثةأبيات فقلت:. 
غمزيحماملغير ضرورة من الخادم امنعه ومن يتأزر 
فمن تحتهامنعه وجوزفوقه إذاما كثيفا كان والترك أخير 


وللجنب التنوير يكره عندنا وبالتفس يطليه وبالغير يحظر 


١ :‏ 
ومن مفهوم تقييد الكراهتللجنب يؤخذ الجواز للطاهر ‏ وقد تقدم الكلام على المسائل. ثم رأيت فى 
مختصرالمحيط للخبازي: وغمز الأعضاء في الحمام يكره إلا لعذر هذا إذا كان غمز بشهوة» وإن أمن عن ذلك 
فلا بأس به . وفي شرح الزاهدي عن محمد بن مقاتلٌ: لا بأس بأن يطلي عورة غيره بالعورة كالخحان ويغض 
بصره وكان عليه الصلاة والسلام يدولاه بنفسه . قال إبراهيم: كان أبو حنيفة رضي اللّهِ عنه يرى لصاحب 

الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الخحتاث » انتهي. واللّه أعلم. 
وَلايَدْحُلْالْحَمَام عسل عَئْرَة «4020 ورَحَلْ بخ ل لْاررِويْعْصَرٌَ 
: الغدوة: مابين صلاة الفحر إلى طلوع الشمس . ”ويُغصر " ميني للمفعول .وفي البيت مسلتان. 
الأولبى: قال فيالتجنيس والعزيد: دول الحمام بالغداة ليس من المروة» لأنه إظهار ماايجحب إخفاؤه 
وإسراره » ولأئه مل بصلاة الجماعة , 
الثانية: منه قال: من كشف إزاره في الحمام ليغسله ويعصره لا يأثم؛ لأنه لا يمكنه تطهيره إلا بالعصرء 
وإلاكم للناقار لكالا كره انام يتخي . قال: ولاشك أن مراده الكشف في الموضع المعد لذلك . قال 
في البزازية: لا مطلقا وهو الحق . وفي القّنية عن عين الأئمة الكرابسبي بي: إذا راد عصر إزاره في الحمام وليس له 
إزار اخرلا ععصرعليه.ولكن يصب الماء علا رريكده انيه عن أربي يوسك. ثم رمز ليوسف الترجماني مثله؛ 
وزاد: ولو أراد الاغتسال لايتنجرد يدون إزاز وإن كان متفردا ء ولو فعله يكره. ثم رمز للعلاء الأئمةالترحماني 
وقال: إن كان في ببت وحده ويأ من دتحول الناس عليه يعذرإن شاء اللّه. ثم بعد ذلك رقم للعلاء الترحماني: 
تجرد في بيت الحمام الصغير لعصر إزاره أولحق.العانة يأثم . وعن عين الأيمة الكرابسي يحوز في المدة البيسرة 
ثم رقم لأبي حامد وأبي الفضل الكرماني وقال: لابأس به . وقيل يحوز أن يتحرد للغسل . ويجوز تجريد زوجته 
للجماع أيضاء إذا كان البيت صغيرا مقدار مس ةأذرع أوعشرة . ثم رقم لأبي حامك » ومجد الأئمة الترحماني » 
والحافظ السايلي وقال: لابأس بأن يتجردأو يتجردا فيا لبيت . وقال أبو نصر الدبوسي :لايكره أن يغتسل 
متجردافي الماء الجاري أوغيره في الخخلوة . ثم رقم للوبري» وقال: كشف عورته في بيت أو كله بغي رحاجة 
يكره . وذكر قاضي القضاة في مسائل الفرج أنه لا بأس به(١)‏ فقد أثبت في المسئلة احتلافا لم يشر إليه النظم. 
ولو كان نصف البيت الأخير طكذا : ع 
وفي حل إزار فيه ملف مسطر. 
لتضمن الإشارة إلى الاختلاف » والله أعلم. 
وَهَد ئِلَ حَلقُالرّاسٍ فِي كل جُنعَةٍ لقف يُحَبٌوَبَعْضُ بِالْجَواآريْسَرٌ 
قال في التجنيس والمزيد: ايستبدي ااردل ادبحازارات تي كد جمعة.وبعضهم يعبر بالجوازء انتهئ. وفي 
القنيه نسب الاستحباب لظهير الدين الثمر تاشي. (7؟) 
وفي شرح الزاهدي :المستحب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه “ويحلق عانته “وينظف يدنه بالاغتسال 


(1) القتية المنية.ص:154ء باب فيما يحل له النظر ومسه وكشف العورة. 
(؟) المصدر السابق ص: 1175» باب في الخصاب وحلق الراس والعانة والإنط. 


خت 


في كل أسبو بوع مرةء والأفضل يوم الجمعة مفإن لم ييفعل ففي كل نحمسة عشر يوماء فان لم يفعل فلا عذر له في 
ترك ذلك فيما وراء الأربغين» ويستحق الوعيد انتهون. 
وذككر ذلك في القنية وعزاه إلى القاضي عيد الجبارءومجد الأثئمة الترجمائي» وشمس الأئمة الحلواني 
وعبر فيه ”بالأفضل“.(1) 
ثم قال: فالأسبوغ هو الأفضلء والخمسة عضر الأوسط ء والأربعون هو الأبعد. 
والنظم إنما هو للمسعلة الأولى فقطء والله أعلم. 
وَلَآيُشّتَرئ جَوْرُ لْقِمَارِوَبِيضَهُ 401 وَلَآمِلْكفُودلِلَذِيِهَر 


القمار : مصدر قامر ته فقمرته إذا غلبته في التقمار. 

ومسكلة البيت أن جوز القمار الذي يكسيه بعض المقامرين من بعض لا يحوز شراؤهء لأنه فعل حرام » 
لايثبت المسلك للذي يقامر فيهء كذا في التتجنيس والمزيد . وألحق المصئف يه الييض في النظم . وفي 
التجنيس والمزيد: أيضا الخوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد ويآكل منه ء طكلها نقل فدل على جوازه. قال: 
وهذا إذا لم يكبن على سبيل القمار »فأما إذا كان فيْذًا صنيع حرام: انتهئ . ونحوه في قاضي خحان» واللّه أعلم. 

قلت: وجل ذكر القمار تذكرت هنا قرعا غريبا مهما رأيته في وسيط المحيط .قال ف يأواخر باب 
التعزير: ولو قال يا مواحر يا شح؛ ياسخاقة:ياقواد لم ,زرءو كثلك لوقال ياقرد يا ولد الحرام » ياعيار» لأنه هوالذي 
يتردد بغير عملءو كلك لو قال يا مقامرءلأن أبا يوس قال في رواية لا بأس في اللعب بالشطرنج #انتهى ‏ 

وهذا مما ابتلي به حمع من الحنفية ففي هذا الفرع رخصة عظيمة فألحقته فقلت:.. 

ولا بأس بالشطرنج وهي رواية ‏ عن الحبرقاضي الشرق والغرب توثر. 

وقاضي الشرق والغرب: هوالإمام الثاني القاضي أبو يوسف» لأن ولايته شملت المشارق والمغارب» 
لأنه كان قاضي الخليفة الرشيدء واللّه أعلم. 

وفي شرح الجامع الصغيرللتمر تاشي » وفي أدب القاضي: لا تسقط عدالة اللاعب بالشطرنج إلا إذا قامر 
عليهاء أو شغله ذلك عن الصلوات أو أكثر الحلف بالكذب فأما بدون هذه المعاني فلا تسقط عدالته لاختلاف 
العلماء في حرمة اللعب به. وفي شرح بكر: يجوز الللعب به لإحضار الذهن إذا لم يخل بالواحب » انتهئ. 

قلت: ولا يخحفئ أن ما ذكره من المعاني أو لا .ومن الالال بالواحب ثانيا يخبل بكل ما اقترن به 
ل ل 0 

يي أل ناوعا 0 حَدِيْدٍ أَوَصفْر وَالْكييِر الْمصَوَرٌ 
0 بضم الصاد المهملة النحاس » وكسرها لغة,والمصور: بفتح الواو. 
قال: وصورةما اشعمل عليه البيت أنه يكره بيع هذه الأشياء الأربعة: الطين الذي يؤ كل وخاتم 


(1) القنية المنية.ص: 176» باب في الحضاب وحلق الرّأس والساتة والايط. 


ل 

الحديد- وحاتم النحاس- والشي: الكبير المصور على صورة حيوان من الحيوانات .وذلك لما في أكل الطين 
من الضررء وما في استعمال الثانية من الحظر .واستدل بحديث :” الحلال بين والحرام بين“ . 

ونقل عسن شرح الزاهدي عن يعض الأصبجاب: ولا يتختم إلا بالفضة وذكر قصةالتعمان ابن بشيرقال : 
وقيل: يجوز من الحجر الذي:يقال له البنجة» ويجعل الفص إلى الكف بخنلاف النسوانء وإنما يتختم القاضي 
أوالسلطان لضرورةالخعم, والترك أفضل في حق غيرهماء والمعتير الجلقة دون الفص حتي يجوز من ححرء انتهئ. 

قال: فإذائيت مانقلناه ورويناه من عدم جواز لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصنيعتها لما فيه من 
الإعمانة على مالايجوزء وكل ما أدى إلى نما لايجوز لايجوز إلاأن المنع في البيع أخحف منه في اللبس» لأن الصفر 
والحديد والطين يشتفع بها في غير اللبس: والأكل ألا ترى! أن طين الأكل يغسل به الصوف .وغيره والصفر 
والحديد يمكن الانتفاع بهاافى غير ذلك »ويمكن سبكهما وتغييرهيأتهمنا. 

والظاهر أنه لم يقف علئ تصريح بكراهة بيعهاءوقد وقفت عليه قيالقنية قال في أثناء رقم شرف الأئمة 
المكي: ويكره بيع غماتم الحديد والصفر ونحوه ببع طين الأكل: وأما الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها 
ظاهرء(١)‏ والله أعلم. 

وَوِيَاجَة ابت الْعَتِيْقٍ عَتيْقَة #7451 باع وَبِالْئمَان تُكسبئ وَتُعمر 1 

مسغئلة البيت من الواقعات للحسام الشهية قال: ديباج الكعبة إذا صار تحلقا لايجوز أحذه لكن للسلطان 
أن يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة» انتهئ 

قال الطرسوسي: لي عادر ليان رطا د » لأنهم خدام 
الكنعية.وينيغي أن يحوز الشراء منهم. قال المصنت: لإبد في ذلك من الإذن لهم عبن السطان في الأعمذ والبيع 
إن كانت الكسوة التي يشتريها الإمام في كل سنة من مال نفسهء وإن كانيت من بيت المال فإن لم يكونوا 
مستحقين لأخجذ شي من بيت المال بوجه من الوجوه المسوغة للأنخذ منه لا يجوز لهم الأخذ ولا البيع »والله أعلم. 

قلت:أما الأول فيمكن أن يقال فيه أن تقريرهم على ذلك في كل سنةٍ ينزل منزلة الإذن » والحال في 
زماننا أن مايكسي به البكعبة المشرفة من المال يتحصل من بلاد موقوفة عليهاء فلا يحوز حينئذ بيع ذلك الواقع 
من بني شيبة ولا الابتيا ع منهم» بل ينبغي أن يصرف في مصالح الكعبة كما قالوا في حصيرالم جد ونحوه. 

اللّهم إلا أن يي كون الواقف شرط أن يكون الرثِ لبني شيبة» فيسجوز الابتيا ع منهم؛ واللّه سبحانةٌ 
وتعالى أعلبم. 

وَلِلصُلْح جَارَ لكذْبُ أز دَفْع طَالِع ©4089 وَأمْلٍ لِعَرْضىئ وَالْقِعَالٍِليظَمْرُوا 

في البيست أربع صور يحوز فيها الكذب . قال في التدمة “وف شرح شمس الأئمة الممرخسي في كتاب 
أدب القضاء لمحمد رحمه الله تعالئ: يحوز الكذب في ثلاثة مواضع: في الصلح بين الناس . وقي الحرب وهي 


:)١(‏ القنيهالمنية ص]١‏ 11 باب الكراهة فى اللبس ونحوه. 


لط 
المشار إليها يقوله: "والقتال ليظقرو! “ والترضي. 
قال: ولم يذكر الظلم وهيمذ كورة في غيرها. ولم أقف عليها بعدء لكن نقل في البزازية بعد أن ذكر 
الصورإلثلاث عن الذخيرة أنه أراد به المعارض لا الكذب الخخالص» واللّه أعلم. 
وَذِكرٌ مَسَاوِي الشخص لَيْسَ بغِيبَة 6م40 إِذا كان مُهْتَمَاْلَهْحِيْنَيذْكر 
لت 2ه 0 ف الاو 6 0 عاك اداو ارد قاض على لود و21 قي 
ولا اهل ميصر حيث يقصد بعضهم جؤهبل 40 وَلافي مصل بان مِنه التضرر 
المساوي النقايص والمعا ئب.وفي البيت ثلاث صور من ذكر المساوي لاتعد غيبة يأثم بها الشحص 
مذكورة في قاضي ناد وغيره. 
الأولى : الرحل يذكر مساوي أخعيه على وه الاهتمام لم يكن غيبة إنما الغيية أن يذكره على وجه 
الغضب يريد به السب. وهي ما اشتمل عليه البيت الأول.. 
الثانية: قال: أهل قرية كذا وكذا لم يكن غيبة»لأنه يريد جميع أهل القرية فكان المراد هو البعض 
وهو مجهول. 
الثالثة: قال: الرجل إذا كان يصوم ويصلي ويضر الناس باليد واللسان.فذكره يما فيه لا يكون غيبة؛ وإن 
أخخبر السلطان بلك ليزحره فلا إثم عليه.(١)‏ 
شم عدد من الأماكن التي يباح فيها الغيبة: السوال عند المصاهرة والسيئء الاعتقاد للتحذير منه وعند 
شكوي الظلامة إلى الحاكم والمظاهر بالقبيح الذي لا يسحر منه ولايؤ ثرعنده إذا قيل عنه أنه يفعل كذا وكذا وعند 
جهل المستعاب بأن يقول شخخص يفعل كذا وكذا ولا قرينةتدل على إرادّهء ”واللّه سبحانة وتعالئ أعلم, 
رع > 7 اي ا 0 ب 5 رب كوا كن قدو نمق رفد اد وي 1ه لم 22م 
وَيفْسَكقُ مَعْتَادٌالْمَروْرٍ يجَامِع” 487174 ومن علمالاطفال فم ةريوزر 
في البيت مسكلتان,الأولى قال ف القنية بعد أن رقم للفتاوى البخارية ؛ أو لنجم الأئمة البخخارى: معتاد 
المرور ف يالجامع يأئم بلك ويفسق.(؟) 
الثانية: بعد أن رقم تعلاء الأئمة الترحماني: لو علم الأطفال في المسجد القرآن لا يجوز ويأثم وكذا 
التأديب فيه. ثم.رقم لمجدالأئمة الثر جماني.و قال : إنما لايجوز التاديب إذا كان بأحر وينيغي أن يجوز بغير 
أجر . أما الصبيان فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: ”حنبوا مساجد لوصبيانكم ومجانينكم“(*) وكذا لا 
يحرز الثعليم في. دكن في فناء المسجد. ثم رقم له وقال : هذا عتد أبي حنيفة » وعتدهما يجوز إذالم 
يضر بالعامة (4 )ءانتهئ. 
قلت:.مقسضى البيت أن يفسق معلم الأطفال في المسجد» ولا يلزم من الإثم الفسق.ولم ينقل عن أحدالقول 
جيك فتاوى قاضي نان ج4- ص 7 فصل في التسبيح واكليم ومايرجع إلى الأمور الدينية. 
2 القنيةا لمنية ص: 2١5 ٠‏ كتاب الكراهية والاستحسان 0 ابن ماحجة 5/١‏ ه 


(4) القنية المنية ص: 1 باب الكرلهة قي أحوال المصلي. 


ْ 1 نظ 
يتفسيقه» ويمكن أن يبني عل أنه لإصرار على ذلك يفسق واللّه أعلم. 
وَمَنْقَامَ إخلالا لشخص فَجَايِرُ 4/1 وَفِي غَيْرٍ أَهُل الْعِلَْمِ بَعْضُ يُعَذَرٌ 

قالفي القنية راقما للقاضي البديع: ولا يكره قيام الحالس في المسحد لمن دحل عليه تغظيماً له . ؟ ثم رقم 
لشرح ظهير الدين وقال في مشكل الأثار: والقيام لغيره ليس بمكروه لعينه وإئما المكروه محبة القيام من الذي 
يقام له » فإن لم يحب القيام وقاموا له لايكره لهم. قال يعني البديع : وقيام قاري القران لمن يجيء عليه تعظيما لا 
يكره إن كان ممن يستحق التعظيمءوقيل: له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له» أما في حق غيره لا يجوز»(١)‏ انتهئ. 

قال ا! لمصتثٌ: وهذا يستحب في زماننا لمايورث تركه من الحقدء والبغضاء » والتوعاد في حق من يبحب 
القيام بين يديه» كما تفعله الترك» وكون رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه معه لايذل عل 
كراهته. وقدورد ”قوموا لسيدكم”(؟) 

قلت: الظاهر أن الذي في النظم القيام للقادم تعظيماً ولم يذكر فيه منعا عنه لغير أهل العلم فيما نقله 
.وأما السمسعلة الثي قال فيهالايحوز في حق غير العالم » وإنما هى مسكلة لأقيام بين يديهبوعي غير مسكلة القيام 
لقدومه تعظيما لهء فتنيه لّلك! واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 

وَحَوَرٌ تَقَُلَالْمَِتٍ الْبَعْضُ مُطُلْقأ 9م40 َبَحْضُهُمْ مَاقَوْقَ مِْليْنِ يَحْظرٌ 

قال المصنتٌ : احتلف العلماء في حواز نقل الميت للدفن فيما زاد على الميلين . قال بعضهم: يحوز 
النقل مطلقا قبل الدفن وبعدة» بدت المسافة أوقصرت أوصى يذّلك أولم يوص. وقال بعضهم : لا ييحوز 
النقل بعد الدفن مطلقا إلاأن تكون الأرض مغصوبة»أوتستحق بشفعة» وقيل يحوز الدفن في مسافة ميلين فما 
دونهاء ولا يجوز أكثر من ذلك. 

الطرسوسي نظم أنه يكره قبل الدفن فيما زاد على الميلينءولم يشرفيه إلى اتلاف عونقل في الشرح 
اخعلاف المشائخ فيه ونظم أنه يحرم بعد الدفن؛ وقال:بلا لاف ء ثم في كل من الفصلين الاختلاف. أما قبل 
الدفن فقال شيخ الإسلام مواهر زاده أنه لا يكرهء كذا نقله عن الطرسوسي. ونقل عن شمس الأئمة السرحسي 
أنه يكره إلاقدر ميل أو ميلين. 

وفي الغاية عن الجوامع: أمرأة مات ولدها في الغربة » ودفن هناكءوالأم لا تصبرعنه» ولاينيش ولا ينقل 
إلى بلدهاء وعليها أن تصير. قال: ويجب أن يدفن حيث مات في مقابرهم وإن نقل ميلا أو ميلين فلابأس به. 
وقيل مادون السفر . وقيل لا يكره السفر أيضا. وعن عشمان رضي الله عنه:أنه أمر بقيور كانت في المسحد أن 
تحول إلى البقيع. وقال: ”توسعوا فى مساح د كم“ وقيل: لا بأس في مثله. وعن محمد أنه إثم ومعصية . وفي 
قنية المنية: مقابر بلغ إليها حطم الحيحون لا يجوز نقلهم إلى موضع انحر انتهئ-(1) 
() القنية المنية ص: 886_باب الجنائز_ ط كلكتا 


“ونقل الفقيه أبواللِيتٌ في سير العيون عن مخمد أنه قال:أحب إلينا أن يدقن القتيل أو الميت في المكان 
الذي مات فيه في مقنابر أولنك القوم» وإن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس به . قال الفقيه أبوالليتٌ : وإن نقل إلي بلد 
لا يكون إثما لما روي في الخيز أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مات بنصر فحمل إلى أرض الشام .وذكر أن 
موسي عليه الصلاة والسلام حمل تابوت يوسف غليه السلام يعد مأاتي عليه زمان إلى أرض الشام من أرض 
مصرلتكون عظامه مع عظام ابايه صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وذكرأن سعد ابن أبي وقاص:رضي الله عنه 
مات في ضيعة على أربعةفراسخ من المدينة فجمل على أعناق الرجال إلى المدينة انتهئ. 
وهذا كله لم يظهر لي فيه ما يدل علي جواز النقل بعد الدفن أصلاء بل فيه التصريح بالمنع منه» وأما 
توهمه قصة الاستدلال يفعل موسى مع يوسف صلى اللّه عليهما وسلم فإنه ليس فيها نبش القبر ولا انتهاك 
الحرمة فإنه نقله يتابوتهءوقد نقل أنه كان مدفونا في عمود من رام وأنه نقله بعموده كما هو. وعلى كل حال 
فماذكره المصئفٌ من الخلاف لم نقف عليه فيما قاله من كلام العلماء» والظاهر أن الصواب مع الطرسوسي 
قيما نظمه ءوالله أعلم. 
وََنْوَبُ مِنْ ذِكر الْقَرْان إسْتِمَاعُهُ #089 وَقَاْوا نَوَابُ الطَفْل لِلطَفْلٍ يُحْصَرٌ 
أثو ب :أفعل تفضيل من الثواب وهو ر المجزاء. والقران:بنقل حركة الهمزة لضرورةٌ الوزن وهو مشهورفيه 
وفي البيت مسعلتان؛ 
الأولى:من الحاوي القدسي . قال: استماع القران أثوب من قرأته. 
الثانية: قال في واقعات الحسام: إناعل العين حيدات قلأ يجري عليه القلم كفتلوبائلة ار 
غيرها كان الشواب له لا لأبويهء لأنه ققال: َيْسَ لِلا نْسَان إل مَاسَعَئْ .()) فلوعلمه الوالد كان له واب 
التعليم:واللّه أعلم 1 
وَدَرْسَكَ بَاقِيْ الذّكر ول مِنَ الصَّلاوْ ط٠‏ 415 تفلا 0 الْعِلْمِ أؤلي وَأنْظَرٌ 
العاء :من الصلاة من شطر البيت الثاني .وفيه مسكلتان, 
الأولى:قال قاضي خماد:رجل تعلم بعض القران ثم وجد فراغاء فإنه يتعلم تمام القران لأن تعلم القرآن 
أفضل من صلاة التطوع. 
الثانية:قال: وتعلم الفقه أولئ من تعلم باقيالقران(؟) . وفيمتية المفتي: تعلم ماوراء قدرالحاجة من 
القراد التق زوين ميلا لتر اد جار لتر خلى التق واج لفق أراى عن 2010 لأن تعلم جميع القران 
فرضن كباية وتغلم عالايد منه من الفقه فر هن عن والاشتفال بفرض العين أولئء اتتهئ. ”والله أعلم. 
وَقَدْ كُرِهُوًا وَاللَهُ ألم وَنَحْرَهَ 4199 لإغلام حتم الدرس حِيْنَ يُقَرَرٌ 
اسكن ميم ”ءلم “على الحكاية للوقف والوزن »وهو في موضع نصب مفعول ”كرهوا" ”"ونحوه" 
بالنصب عطف عليه. ‏ 0 
ومسبغلة البيت من القنية قال: يقول عند تمام درسه من القران وغيره واللّه أعلم؛ أو صلى الله علئ محمد 
إعلامابانتها ئه يكره(7) ” والصلاة“هي المشار إليها بقوله: فيالنظم "ونحوه» 
)١(‏ فتاوى قاضي محاد ج4ء ص:٠74ء‏ فصل في لتسييح والتسليم وما يرجع إلى الأمور الدينية. : (؟) سورة التجم: 54 
(*) _القتية المنية ص :7ه أء باب القرأة والدعاء ٠‏ 


8 

ومفهومه أنه إذالم يكن إعلاما بانتهائه لا يكره.وفي التجنيس والمزيد : حارسٌ يقول لاإله لاله أو 
يقول: صلى الله علي سيدنا محمد قالوا: يكون اثما لأنه يأحذ لثالك ثمناء بحلاف العالم إذا قال في المجحلس 
صلوا أو الغازي يقول كبروا يثابء انتهئ. ونحوه في قاضي نخاد.(١)‏ 

قلتء:و هذا مئحمول عائئ ما إذالم يكن من قضماة زماننا الذين يأكلون الدنيا بالدين» ويجعلون ذلك 
وسيلة إلى أخحذ الدراهم من النائى فإته يكون حينعذ انعذا للك ثمنا والله أعلم. ش ش 

وَُؤسلْعَةظَنٌ الشَّقَاء بِقَطْيِهاً 2099 إذَاما نجَاهِئْها سِواقَيْبتَرٌ 
السلءة:يكسر السين المهملة وسكون اللام وفتح المهملة زيادة تجحدث في الجسد كالغدة 0 كت 
السلعة وقد يكون من حمصه إلي' يطيخة. 

ومسهلة البيت من قاضي نحان.قال: رجحل له سلعة فأراد أن يستخرجها ويخحاف الموت قال أبو يوسف 
رحمه الله إن كاذ فعل ذلك أحد فنحى فلا بأس أن يفعل : لأنه معالحة ولا يكون تعريضاً للهلاك ا 0( 
انتهيْ.وفي الفتاوى: إذا ازاد أن يقطع إصيعا زايدة أو شيئا ار قال يعتبر إن كان الغالبٍ النجاة فهو في سعة من 


ذلك: انتهئ ‏ 
وهذا أخصسص من الأول أو هو بمعناه » وفي عكس هذا إن قيل له: إن لم تقطعها تموت فإن لم يقطعها 
حتى مات هل يأثم؟ ظاه ركلامهم أنه لا يأثم إلا أن تين الشفاء بثلك مولا يحصل ذلك بقول الطبيبء واللّه أعلم. 
لبان بالاشقارفئ يمنتو 41458 وَلَوْمرْبَ الوقث الشقرر يكز 
مسئلة البيت ماعزاه المصئفٌ في اتعتلاف الفقهاء للطحاوي ناقلا عن السيرالكبير( 1) قال.أصحابتا: لا 
بأس بإلسفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده. ثم نقل مذهب ماللكُ وغيره ثم قال: وقال أبو جعفر وجميع الفقهاء 
يبيحون السفر يوم الجمعة إلا إبراهيم النخمعي فإنه قال: إذا أراد الرحل السفر يوم الحميس فليسافر من غدوة 
إلى أن يرتقع النهار و إذا أقام إلى العشاءء فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. وروي عن الحسن وبن سيرين أنهما 
قالا: لابأس بالسفر يوم الجمعة مالم يحضرالجمعة . قال أبو حعفر وما ذكرناه عن محمد أن له أن يسافر إذا 
كان يخرج من المصر قبل خحروج وقت الظهر فإنما ذهب فيه إلى أن فرض الوقت إنما يتعلق بأحر الوقت » فإذا 
كان مسافرا ذ ا ا 
قال اللطرسوسي: وهذا إنما يتمشى إذا كان 0 عر الجمعة .إلى اخعرالوقت . أما إذاأقانها في أول 
الوقنت كما يفعل عادةٌ» فلا يجوز له أن يسافر جتى يصلي معه الجمعة فبقي تحرير المذهب فيها أنه يجوز. له 
أن يبسافر من طلوع الفحر من يوم الجمعة إلئ أن يقرب من وقت إقامة الحمعةء أما إذا أقام الإمام الجمعة فلا 
0 فناوى قاض خحاد ج 4» ص: 57+ فصل قي التسبيخ والتسليم وما يرجع إلى الأمور الدينية. 
زفة قتاوى قاضي ناد ج7» ص: 41+ فصل في الختان على هامش الفتاوى الهندية خ 1- ط ياكستان. 
(؟) كذافي شرح المير الكبيرء ج ١‏ ص: ٠‏ 6» باب مبعث السرايا » ط دائرة المعارف حيدر آباد. 
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يخرج حتئى يصلي معه: ولا يقال: إن مفو كاذ صما من فزله: ”إذا كان يخرج قبل حرو ج وقت الظهر“ 
لأنه لايجوز بعد حرؤج وقت الظهرء لأن هذا معروف معلوم أن المحذور فيه إنما هو لأآخل إقامة الجمعةءفإذا 
تحرج وقتها لا وجه للمنع من السفرء انتهئ كلامه. 

قأت: في الفعاوي البزازيه: المصري إذا سافر:إن حرج من العمران قبكاخخَر ؤقت الظهر لابأس يه » لأنها 
تجب في اخخر الوقت دل أن المسافزة يوم الجمعة قبلالزوال لاتكره .1١‏ فالتعويل على الإقامة والذي ذكره 
0 

َه أن تشعى(1) لِإسْقَاطٍ حَمْلِهاً 4049 وَجَارَعْذْرٍ حَيِتُ لا يعَصَررٌ 

ع نْنَقَالَ لاقَائم وَأظْلق َل لشف مرِيْدُ كبنم الْمَمْلٍ َو حِينَ يُقدرُ رر 

اشعها ل البيتان على مسنكلة قال قاضي خحال: وإن أسقطت الولذ بالعلاج اي 
تأثم. قال رضي الله عنه: ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضبامنا لأنهأصل الصيدء فلما 
كان يواحذ. بالجزاء ثم فلا أ قل من أن يلحقها إثم إذا اسقطت بغير عذر إلاأنها لأكأثم إثم القتل فإن أسقطت 
بعد مااستبان تحلقه و حيبت الغرة . 

والمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأب الصبي مايستاحر به الظئر» ويخاف.هلاك الولد 
قالوا: باح لهاأن تبعالج في استنزال الدم مادام الحمل مضغة أو علقة ولم يحل له عيضوء وقد روا تلك المدة 
بمأئةوعشرين يومأء فإنما أياحوالها إفسادالحمل باستنزال الدم » لأنه ليس بادمي قيياح لصيانة الادمي. 

وفي الذيرية وإذا أرادت المرأة إلقاء الماء بعد ماوصل رحمها هل يباح لها ذلك؟ قالوا: إن كانت 
أرادت الإنقاء بعدحا مضى مدة ينفخ فيه الروح فإنه لا يباح لها ذلك لأنها تصير قاتلة: فإنه أعتبررحيا على ما 
عليه الظاهرء ولا يحل لها ذلك بعد الإنفصال . فإ أرادت الإلقاء قبل مضي مدة يتف فبه الروح هل بباح لها 
ذلك أم لا؟ احتلف المشائخ فيه.منهم من قال لابأس به لأنه إذا كان قبل مضي مدة ينفخ فيه الروح فإلقاء مافي 
وَتَحمها وغول التناء سوا وقد ذكرناآن العزل مباح فكذا هذا 

وفي فتاوى أهل سمر قند:إذا أرادت إسقاط الولد فلها ذلك إن لم يستبن من -حلقه شيء . وكان الفقيه 
علي بن موسئ يقول: إنه يكره له فإن مآل الماء بعد ما وقع في الرنحم الحياة كما في بيضة صيد الحرم لما كان 
مآلها أن تضير صيدا أعطي لها حكم الصيد فكذا هناء بحلاف العزل » فإنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد إحداث 
صنع !حر وهوالإ لقاء في الرحمء فلم يكن ماله الحياة بخلاف ما نحن فيهء ونحوه ف في الظهيرية وفي الحلاصة 
وكبر الخخاصي: جواز ذلك قبل استبانة الحلق وأنها لا تأثم. +7) قال المصتفٌ: ولعله محمول على حالة العذر 
وأنها لا تأئم إثم القتل على مامر وقد أشار إلى الحمل المذكور في النظم في البيت الثاني » الله الموفق. ١‏ 
(1) الفتاوى اليزازية ه ج9١‏ ص ©/ء باب الجمعة- على هامش الجزء الأول من الفتاوى الهندية طء بولاق مصر. (؟1) فين" تسقي“ 
() حلاصة الفتاوى ج 5ء ص:4 77 م الفصل الثامن في القتل. 


أشظ 

وفي القنية رقم لأبيالفضل الكرماني» وعين الأيمة الكرابسي قال تأئم بإسقاط السقط قبل أن يصور حرة 
كانت أو أمة . وعن عين الأئمة الكرايسي:في الحرة لايجوزء وفي الأمة خدلافء والأصح هوا لمنع. 

قال مصنقٌ القنية الزاهدي قلت: وفيه نظرء دل عليه قوله عقيب هذا والتصوير أن يظهر عليه شعر أو 
إضبع أو رجحل أونحوه» فإن ظهر فهو ولدء وقبل التصوير لا.يكون ولدا فينبغي أن يجوز( ١).وفي‏ المحيط فيه 
كلام واختلاف .وبطرة نسعتني عازيا إلى 'الفتاوي المسجديه ذكر.في الكراهية من مجموعات السمر قند: 
عالجت في إسقاط حملها فلا تأثم؛ مالم يستبن شيء من عحلقه لا يكو ن ولدا. وطكذا في الكبرى خمصوصا في 
هذا الزمانء لأنهم ينشؤن جهالا فساقا فعدمهم حير من وجودهم كما قال الحضر لموسى عليهما السلام في 
قعل الغلام» والله أعلم. ْ 4 

إن أَسْقَطْت ميت قَفِي اسقط غْرَةُ ركف لِوالِدِهمِنْعَاقِلٍالاميخصرٌ 

الغرة: يضم المعحمة وفتح الراء عبد أو أمة. 

ومسئلة البيست: من قاضي خحان. قال: إذا اسقطت المرأة الولد بلاج أوشربت دواء تتعمد به الإسقاط 
فسقط الولد وجبت الغرة علئ عاقلتهاء وتكو ن الغرة للزوج. 

والغرة نندنا حمسمائة (7) وفي كبرى الخاصي : شربت الدواء أو حملت حملا ثقيلافألقت فعلى 
عاقلتها خمسمائة درهم وتونخذ في سنة واحدة لوارث الحمل أَمَاً كا ن أو غيرها ءوإن لم يكن لها عاقلتها نفي 
مالهنافي سنة .قال:ونقل بعد ذلك عن أبي القاسم أنها إذا شربت الدواء فألقت جنينا ميتا لاتنحب عليها الغرة» 
ولأنها 'لووجبت وجيت لأهل الجنين ولا تجب الغرة على الوالدة لولدها ولا تحبس لكن هذا يطل بمالو 
قتلت ولدها طاء والفتوى على الأول » لكن يشترط أن تتعمد ذلك .ثم نقل عن الواقعات: امرأة شربت الدواء 
لتسقط ولدها عندا فألقت جنينا حياء ثم مات فعلى عاقلتها الديةفي ثلاث سنين إن كانت لها عاقلة » وإن لم 
تكن فتلك في مالهاء وكثلك الأب إن لم يكن له وارث احرء وعليها الكفارة ولا ترث منه شيئاء فإن شريت 
الدواء لتتصلح نفسها لا تريد بلك الإسقاط لا شي عليها وإن سقط هو بنفسه» لأنها غير متعدية» ولا كفارة 
عليها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه » ولا درث الأم منه شيئا إلا أن يكون حرج جيائم مات نعليها 
الكفارةء (١7)انتهئ‏ 

وقال الطرسوسي: الحاصل أن الغرة إنما تجب إذا حرج الولد حيا نم مات. أما إذا أسقطت سقطا قد 
استبان عحلقه ولا روح فيه أو استبان يعض نحلقه» أو مضغة فلا تجب الغرة. 

واعشرضه المصنف بأن هذا لم يقل به أحد من أصحابنا وإنما قالوا: إذا أسقطت حيا ففيه الدية .وإذا 


(؟) فتاوى قاضي غعال جغ: ص: 745-745- فصل في إتلاف الجنين. 
() كذافي قاضي فصل: إتلاف الجنين مفصّلا. 


تفن 
أسقطت ميتا ففيه الغرة . والطرسوسي وهم فيما قال» والمسكلة في الكتز والكافيوغيرهماء واللّه أعلم. 
وَلَامَآسَ أن يُلقئ مَعَ الشّمْسٍ فَيَْقُ !47417 لِيَفْلِكَ فيه النُْدُ قَالْوَ وَعبّروَا 
الفيلى:كزينب ما يتخذ منه القر. ومسئلة البيت من الظهيرية والتجنيس والمزيد وغيرهما. والفيلق 
الذي-يقال له با لفارسية ميلة إذا ألقي في الشمس ليموت الديدان فيه لابأس يه وقوله: "”وجبّرو | “من العبارة. 
وَلِِرّوْجَةٍ التَسْمِيْنُ لآ قَْقَ شِبْعِهاً 412537 ومن ؤِكرق التغويْدُ ِْحبٌ يُحْظَرٌ 
التسمين:كالتكليم مسصدر سمن .و الشبع:في البيت بكسر المعحمانوإسكان .الموحدة مصدر 
شبح ارقي اليبت مطلعات. 

الأولى : من قاضي عحان وليست خماصة بتالزوجة . قال: [مرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأخل 
المسمن. قال أبو مطيع اليلخي:لابأس يه, إذا لم تأكل فوق الشيع » كذ الرخْل إذا أكل مقدارحاجته لمصلحة 
بدنه لا بأس به إذا لم يأكل فوق الشبعء اتتهئ.(١)‏ 

وفيالواقعات: المرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به» لأن هذا فعل مباح بقصد مباح.قال 
الطرسوسي: ينبغي أن يندب لها ذلك وتكوون ماجورة ء انتهئ. 

ا ا ا ا ا 
السمن أما إذا كان يكره ذلك؛ في فيتيغي أن تمنع عنه»ونكون مازورة في فعله» وكونها لاتتحاوز الشبع لازم ؛ لأن 
الكل فوق الشبع حرام في هذاوغيرب, إلا في ما إذا أكل لئلا يحجل الضيف » أو كان يريد صوم الغد.وإذا أكل 
فوق حاجته ليتقوى لا.بأس به. 

فلوقال :”وتأكل للتسمين ين “إلى اخعرهء لكان أحسن . وفي البزازية: وعن الثاني أنه لابأس بالحقنة 
للسمن» والله أعلم. 

الغائية :من قاضي عاد : امرأة أرادت أن تصنع ايات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضهاء ذكر 
في الحامع الصغير أن ذلك حرام لا يحل (5). وإليه الأشارة بقوله ” يحظر “ أي يمنع 

وذكر المصنفٌ في توجيهه أنه ضرب من السحروالسجر حرام . ثم نقل عنها: رحل يبيع التعويذ في 
المسجد الجامع ويكتب في التعويذالتوراة والإنحيل » والقران ويقول إني أدفع التعويذهدية أو هبة لا يحل له 
ذلك المالء لأن أعحذ المال على الهدية حرامء انتهئ 

قلت: ولو كان .صمع التعويذ ضريا من السحر لعلل به لايحرمة المال» ولم يعدل إلى التعليل الذي 
ذكرهء ففي كونه ضربا من السحرنظر. وقد قال في البزازية في نوع المسجد من كتاب الكراهطية : ببع التعويذ أو 
الطعام أو غيره فيه مكروه/ ولا يحل فإنما نظرفيه إلى البيع فيالمسحد. وفي عمدة المفتي :يكره لأن أحذ 
المال على الهدية غير مشروع؛ وأللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 


)١(‏ فتاوى قاضي شحانء ج4 ص: 5586, كتاب الحظر والإياحة. 
١‏ قتاوى قاضي عاد ج)» ص: فصل في التسبيح والتسليم وما يرجمع إلى الأمور الدينية. 
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وَلِلْعَرْرٍ ضَرْبُ ب الطب بالآخر جَائْرَ ٠‏ 40592 وَأَحْدُ مُعَتَى دُرْنَ شَرْطٍ مُقَرَرٌ 
في البيت مسئلتان من قاضي ححان. 
الأولى: قال وإنِ استو حر نضرب الطيل إن كان للهو لا يجوز » لأنه معصيةء وإن كان للغزو والقافلة 
جاز » لأنه طاعة )١(‏ انتهئ. والنظم إنما اشتمل على الغزوفقط. فلو قال:ع 
لغزو وقفل طاب أجر مطبل. 
لشملهما 
الثانية: قال أيضاًوماأخذ المغنىو المطرب إن أخذ بغير وشرط يباح له ؛ وإن أذ لشملهما على شرط 
بعسبيدرد و غلي ضاعية إن تفز وإن لم يقدر برده على عتاجيه تصدك يه وفي الواقعات نحوه.. وقوله: ”أعحذ 
مغنى * إل :. الله أ 
مدي قر عازباتي «. .مع ونا حكني لأخزر ولا بيار 
مسكلة البيت من القنية رقم لشرح السرحسي . وقال: أمرغيره بضرب عبده حل للمامور ضريه بحلاف 
الحر قال رحمة اللّه: فذاتتصيص على عدم جواز ضرب ولد الأمر بأمره» بحلاف المعلم المأمور لأن المامور 
يضربه نياية عن الأب لمصلحته » والمعلم يضربه بحكم الملك يتمليك أبيه لمصلحة المعلم (؟)انتهئن. ‏ ' 
والمصنفٌ رد على الطرسو سي زعمه أنه لاينبغي أن يستوفي مته فيما زاد على ثلاث جلدات بغيرالة 
جارحة. فأمافي الضرب الميرح فلا يجوز ء لأنه لا يحوز للمالك أن يفعله ينفسه فالمأمور أو لئ بأنه لايظهر 
وجه ذلك» ويحتاج إلى نقل التقييدٍ بعدم الزيادة بملى الثلائة بل له أن يفعل القدر الذي يملكه السيد مالم يلغ به 
حدا بحسب الجرايم وهو ظاهر. قال: : ؤينبغي أن يستثنى من الأحرار القاضي فإنه لو أمر.بضرب ابنه جاز له أن 
يضربه بل لا يجوز له أن لا يقبلة : والله أعلم. 
وَفِي يَوْمِ عَاسْوْرَاء يُكْرَهُ كَخْلهُمْ 41 ولا ا باس ب بِالْمَعْمَادٍ حلط فَيعْمرْ 
وَرْبَمَاقَالوَايْنَابُبِفِعْلِهٍ «إ" .م ولع مني ساون زع 
وَيَعْضْهُم المُختار ة في الْكتلٍ يجَاهرٌ وم .مي لِفِعْل رَسُوْلٍ الله فَهَوَالْمْمَرْرٌ 
عاشوراء: اسم لعاشرالمحرم .والكحل : : بفتح الكاف مصدر كحل. 
اشتملت الأبيات علئ مستلتين نقلهما من القنية رقم للوبري”. قال خلط الحوائج يوم عاشوراء لم يرد فيه 
أثر قوي ولا بأس به» وربمايئاب (7). وهذه المشار إليها يشطر البيت الأول . وجميع البيت الثاني » ولكنه 
أشار إلئ تعليل وهو برالمساكين» وهذا ليس بمذكور فيما نقله» والذي في حفظي أنه يثاب للتوسعة على عباله 
المندوب إليهاقي الحديث. بقولذمن وسععلئ عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه ساير سنته(؛) ” فأحذ الناس منه 
الس قطي شد و للش ورب ل من قتل الحيوانات وحميسها وضرب الصغير والزوحة ونحوها. 
القنية المنية ص:/1717: ياب فيما يتعلق بيوم عاشوراء وليلة اليراء 3 
04 مشكوة المصابيح ؛ وفيه: قال سفيا: إنا قد حربناه فوجدناه كذالك رواه رزين وروى البيهقيفي شعب الإيمان عن ابن مسعود وعن 


أبي هريرة وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم وضعفه ياب فضل الصدقة. 


جا صر 

أن وسعوا ياستعمال أثواع من النحبوب وهو مما يصدق عليه التوسعة. وقدرأيت لبعض العلماء كلاما حسنا 
في التوسعة يوم عاشورا على العيال. محصله: أنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها في الماكول 
والملابس وغير ذلك مما يحصل به التوسعة . وأنه أحق من ساير المواسم ممايعمل فيها من التوسعات الغير 
المشروعة فيْها كالأعياد ونحوهاء والله أعلم. 

والأولى في القنية بعد ما تقدم : ويوم عاشوراء معظم يستحب صومه قيل: والاكتحال يوم عاشورا سنة 
ولكن لما صار علامة لمبغضي أهل البيت وجب تركه.:ثم رمز وقال: يكره الكحل يوم عاشوراء لأن يزيد وابن 
زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنهءوقيل با لإُمد لتقر عينه بقتله. وقيل لبعض السلف: هل هو سنة؟ وليس 
فيْه ذكر عاشؤراء » فقال: من مبنة المخحظين»(1) انتهئل. 

: قلث: هذه زلة غظيمة من قائلها بل الكحل , ستة سيد المرسلين صلى اللّه عليه وسلم. 

وفي التجنيس والمزيد: لابأس بالاكتحال يوم عاشوراء هو المختارء لأن رسول الله صلى الله وسلم 
كحلتهأم سلمة يو م عاشوراء . ورقم ف يأوله لفتاوى أيمة سمرقند. قلت: وفي فتاوى قاضي نحان : إنه سنة 
وذ كر فيه "من اكتحل يسوم عاشوراء بالائمد المروج لم ترمد عيناه أبد»؟) ولم يصح ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

قال المصدق: يتبغي أن يقال إن كات من سنة مبفضي الحسين فينبغي أن يكره تخصيصه به .ولا شلك. أن 
التحلط إن قصب به التوسعة موالتصد + وقصدبها وجه الله تعالى أنه يقاب عليه»واللّه أعلم. 

وَمَنْ رَامْ يَؤْني قأهراً وَهُوَ مُحصَنٌ اك فُمحرمُهًا بالقتل في الْحَال يعذْر 

وَدأًهما إ وَاقَمَثْ َيِل جَائرٌ :وه 0٠١‏ رَفِي التي | حكم أيْضا مُسَطْرٌ 

وَفِيَ الْلّصٌ إِنْ يَنقُبُ وَصَاحَ به فلَمْ 4١9‏ يَفِرْوَذاضَرَطْوَلاآ ير 

في الأبيات أربع مسايل »من الفتاوى الصغرى. 

الأولئ والثانية : قال إذا وجد الرحل مع امرأته أو جاريته رحلا يريد أن يغليهاعلى نفسها فيزني بها 
فله أن يقتله فإن راه مع امرأته أومع محرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرخل والمرأة جميعا » انتهبي. قال 
الطرسوسي : الإحصان شرط في ذلك كله نص عليه في قاضي تحاد . ولا يلتفت إلى ما أطلقه في الفتاوى 
الصغرى فإن الزنا لآ يوجب القتل بدون الإحصان. وكان ينبغي أن لايفعل لأن إقامة الحدود إلى الإمام كما 
قالوأ في المولى لأيقيم الحد على غبده إلا بإذن الإمام. 

وتعقبه المصدفٌ بأن القتل هنا ليس من باب الحدود بل من ياب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 
ولاه د الذي انتفه إلبها واسمدغاءها في الينام عليهاهي قوله: ” رحل رأى رحلا يزني بامراته 


00 المصدر السابق 315 لسار فى اقية أمكدا “317 بورد أو ارم رية عتب ا “يعنى بصيغة المفرد» وفي شرح المنظومة "لأن يزيد وابن 
زياد اكتحلا “ يعنى بالواو مكان " أو “ وبصيفة التثنية ” اكتحلا “ مكان "اكتحل “ 


(5) فتاوى قاضي نحادء ج4: ص.: 517/1- باب ما يكره من الثياب والحلى والزيئة. 


1١7 

أويإمرأة رجحل حر وهو محصن فصاح بهفلم يهرب ولم يمتنع عن الزناء حل لهذا الرحل قتلهء فإن قتله» فلا 
قصباص عليه “ وفي هذه العبارة المسئلة الثالثة المشار إليها بقوله: ” وفي الأججنبي“ إلى أخحره. 

الرابعة: هي تنمة كلام القاضي. قال: وكذا لو رأى رحلا يسزق ماله فصاح به »أو رأى رخلاينتقب 
حايطه »أو حايط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به فلم يهرب حل له قتلهء ولا قصاص عليه )١(“‏ انتهئ. 

,وطذو المشار إليها بقؤله ” وفي اللص إن ينقب وصاح به فلم يفر". 

وقوله: ” وذا شرط“ يعني فيما مر من مسئلة الزنا للصياح به أولا شرطء فإذا لم يفر حل له قتلهء كما أشار 
إليه قاضي مخاد. 

وقوله:”ولا يتغير“ أي ذ في الزنا والسرقة » والنقب» غير أن النظم لم يشمل مسكلة السرقة المحردة عن 
النقي مولا شرط كونه معروفاً بالسرقة» واللّه اعلم. 

قلت: وفي البزازية أطلق أن له قتلهما إن طاوعته. وإن مكرهة قتله »ولم يقيد يكونه محصنا في مسكلة 
الزناء كما في الصغرى . قال : وإن قصد ماله إن عشرة أو أكثر له قعله؛ وأن أقل قاتله ولا يقتله » وينبغي أن يقيد 
بدّلك إطلاق قاضي نخاد. 

وقد نظمت القيد الذي قيد به قاضي -حالء والذي قيد يه صاحب البزازية فقلت:1. 

كذا سارق والمال عشرا قصاعدا. وقيده القاضي بمن كان يشهر 

المراد ب ”الا ضي “قاضي تحال فإنه قيد هذا الحكم بمن كان يشهر بالسرقه كما تقدم. : 

وفي مخختصر المحيط للخبازي: رحل استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن يقاتلهم. 
عن أبي يوسكٌ وإن كان أقل من عشرة قاتل عليه ولا يقتله .وإن كان عشرة أو أكثر قتله. قال: وكذا لو وحده 
مع امرأته أو جاريته أو محرم منه يزني بها بالقهر والغلية عليهاء له أن يقتله وإن كانت مطاوعة له في الزنا قتلهما 
جمييعا. ولم يقيْده بالزجر بالإحصان ولا بالصياح.فرأيت أن أنظم التنبيه على ما وقع من الإطلاق عن قيدٍي 
الإحصان اوالزجر بالصياح ح في مسئلة الزنا في بيت يكون محلة بعد قوله” يسطر» ؛فقلت:ه 

ولم يذكر الاإحصا والرحر بعضهم ولبس بحد قت(ذافتديروا 
متعزضا للذكر ماأشار إليه من كون القتل إنما هو من باب الأمر بالمعروف لا بالحد. 

وقد رأيت في كتاب الحدود من البزازية ذكر الهند وإني: وجد مع امرأته رحلا إن كان يتزجر بالصضياح 
وبمادون السلاح لا يحل قتله وإن كان لا ينزحر إلا.بالقعل حل قتله؛ وإن طاوعت حل قتلها أيضا.وهذا نص .. 
على أن التعزير والقتل يليه غير المبحتسب أيضباء وكلالك وحد نا رواية عن الإمام الثاني في المتتقى في المسكلة 
كما ذكرناء ونص أيمة نحوارزم أن إقامة التعزير حال ارتكاب الفاحشة يجوز لكل أحد » فإن كاشف العورة 
يأمسره كل أحد بالسشر ولو بالعنف »ويضرب كاشف الفخخذلا الركبة؛ وبعد الفراغ لايليه إلآ الحاكم. 


00( قتاوى قاضي خادى أ حص : 4 باب القتتل »فصل في المستوفى. .. 


متلا 

وعلى هذا لو رأى مسلما يزني يحل له قتله وإنما يمتئع لأنه لا يصدق في ذلك بأنه زنى(١)ثم‏ ذكر 
في السرقة مائصه. 

وفي المنثقى عن الإمامٌ :إذا ادركت اللص وهو ينقب لك قثله . قال محمد : إن قتله غرم الديقفي ماله . 
وقال الشاني : حذرهفإن ذهب والإ فارمه» فإن دحل غليك بيتا فخحفت أن يبدأك بضرب ء أو حفت. أن يرميك 
فارمهولا تحذر. قال محمدٌ: لوأن لصا دل دارا ولاسلاح معهء وصاحب الدار يعلم أنه يقوى على أحذه إن 
تنك إلا ال يعاق انراج يسفن تناع ولا يقدرعان وسعه ضربه وقتله »و كذا لورأى في متزله رحلا مع أهله 
أو حاريته فعجر وحاف إن أذه أن يقهره فهو في سعة من قتلهء ولو كانت مطاوعة له قتلهما. ولو استكره 
امرأة رجل لها قتله ‏ وكذا الغلام وَهو الماخيوذ به ؛ وإنأ قله فدمه هدر إِذا لم يستطع منعه إلا بالقتل » اتتهي . 

وهذا حلاصة ما تحرربالتتيع في هذه المسايلءوالله أعلم. 

تكميل: عجبت من المصنقٌ لكزنه لم يتعرض لحكم الحشيش وهو غريب غير منقول عن علماينا 
المتقدمينء ولا في كل كتبنا بل في النادر من تعرض له. وقد ذكرة في المبتغئ بالعين الفعجمة في مسايل شتى. 
فقال: ويحرم أكل الحشيش وهو ورق القنب . وقد اتفق مشايخنا ومشايخ الشافعي رحمه الله تعالئ علئ 
تحريم تناوله وأفتوا بإحراقه مع محطر قيمته» وأمروا بتاديب بايعه والتشديد على أكله » فا لان فتوى المذهبين 
على حرمته.حتيْ قال علماؤنا رخمهم الله ؛ من قال: يحل أكله فهو زنديق مبتد ع » وحكموا بإيقاع 
طلاق المحشش زجراً كما في السكران انتهئ. 

ثمإني رأيت بخحط مجهول على ظهر كتاب فذكر مسكلة الحشيش. قال: ثم إنني رأيت بخط ابن 
السصايغ في تعليقته معنى ذلك بامحتلاف ألفاظ وقذ أُنْبْت هنا مانقله عن ابن الصايغ ولفظه : سعل شمس الأثمة 
الكردري عن ١‏ شيش التي هي ورق القنب فقال : لم ينقل عن أبي حتيفة وأصحابه فيها شيء لأن أكلها لم 
ينظهر في زمانهم فبقيت على أصل الإباحة كما في ساير النباتات» ولم يؤ رعن السلف بعدهم شيء في حلها 
ولا حرمتها إلى زمان المزئيء حتى فشاأكلها وشاع تناولها فافتى المزني بحرمتها علئ مذهب الشاقعي» وكان 
أول ظهورها في عراق العرب: والمزني ببغداد فبلغ فتواه إلى القاضي أسد ابن عنمر وصاحب أبي حنيفة كات 
بعراق العجمء فقال : إنه يباح إذا لم يسكر منه فلما عمت بليته وشملت الأماكن فتئة احتار أيمة ماوراغ النهر 
وانفقنوا علئ ما افتئ به المزني في حرمة أكلها وحرمة تناولها وأفتوا بإحراقهاءوإن كان ثمنها خطيراً » وجعلوا 
قيمتهنا هدراء و أمروا بتاديب يايعها. وقال : علمازنا: من قال بحله فهوزنديق مبتد ع فاسق ٠‏ وحكموا بوقوع 
طلاق أأكل الحشيش إذا مسكرمته زجخرا له » هكذا نقل هالإمام الحافظ النسفي عن شمس الأيمة الكردري في 
شرح التمر تاشيء فاستخرت اله تغاليئ وألحقت ذلك في بيتين تكميلاً للفايدة » وتوفيراً للغايدة . فقلت:_: 

٠‏ .وأفهوا بتسحريم الحشيش أئبتوا وتطليقمحمشش لزجروقرروا 


3ن( الفتاوى البرازية ج *اء ص: 2 على هامش الجزء السادس من الفتاوى الهمدية. 


هذ 
لبايع هالتاديب والفسق أثبتوا وزتدقةللمستكحلوحخحررووا 
وفي قولنا ”الزجر*إشارة إلى علة إيقاع طلاقه ”ولبايعه“متعلق ”وقرروا“ والضمير فيه للحشيش» واللّه تعالى أعلم. 


فصل من كتاب الشرب والأشرية 

الشرب : بالكسر النصيب من الماء . والأشربة: جمع شراب وهو لغة إسم لمايشرب حلا لا كان أو 
حراما ثم صار في استعمال الفقهاء اسما لما يحرم . 

ومنا سبتهما بالكراهة ظاهرءقإن موضوء الكراهة لذكر ماحرم أكله وشريه حرمة مغلظة أو محففة وهذا 
من فروعىم_وقدم الشرب لاختضاصه با لحلال » وذاك بالحرام »والحلال مقدمء وهما متققان لفظا ومعنا. 
واللّه أعلم. 

وَلييْس يُعَارٌالْمأوَلآ هْرَيْوْجَرٌ 48019 وَمَافِقِهِتَمْلِيِك وَلامُوَيُْهَرْ 

وَل الرَهْنٌ والْمَرَضٍ وَالتَصدّقُ جَابِرٌ 48١19‏ وَل ابيع بل فيه الإبساحة ة تَلّكرٌ 

اتمل البيتان على ثمانية عقود لا تصح في الماء . منقولة من النتف قال: لا يجوز في الماء ثمانيةأشياء 
البيع » والرهن؛ والإجارة» والإمهارء والهبة » والصدقة: والعارية؛ والقرضءويجوزفيه الإباحة . وكذا حكم 
الكلأ(١) ٠‏ انتهئ, 

قال الطرسوست : ومراده إن كان على وحه الشرب للأراضيء أما الماء المحرز في الإناء فإنه يجوز بيعه. 
وفي التمة: قال محم: إذا باع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر فإنه لايجوز » إما لأنه باع مالا يملك , لأن 
الماء قبل الإحراز لا يصير ممل وكا لأحدء وبيع مالا يملكه الإنسان لا يجوز »وإما لأن البيع مجهول .قال : 
بعض مشايخ بلخ كانو يجيزون ذلك و كانوا يقولون أهل بلخ يتعاملون بالك , والقياس يترك بالتعامل . والفقيه 
كرعس ادن ا ايده 'وغيرهما من المشايخ لم يجوز واذلك» وقالوا هذا تعامل أهل 
بلدة واحدة. 

وكذلك لر استاجره لا يجوز لما ذكرنا من المعنيين» والمعنى الخحاص في الإحارة وهو أن الإحارة 
عقدت على العين مقصودا ء ومبحل الإجارة المنفعة دون العين. 

قال المصدفٌ : والمعنيان الموجودان في الببع موجودان في الجميع . والثالث في الإعارة أيضاء والله أعلم. 

وقاضي اد صرح بأن ظاهر الرواية عدم جواز الشرب بدون أرض» وإن كان يتعامل به في تلك القرية 
ثم قال: فلو أنه باع الماء بدون الأرض وقبض المشتري الشرب ثم باع الشرب مع أرض له قال الفقيه أبو 
جعفر: لايحوز اليبع في الشرب إلا أن يجيزه البايع الأول » لأن البايع الثاني لم يملك الشرب با لشراء أوا لقبض » 
لأن ببع الشرب لا يقع على موجود» ألا ترى أنه لوباع الأرض والشرب نحاز البيع » وإِنِ كان الماء منقطعا وقت 
البيع؛ وإنمنا يقع البيع فيالماء على ما يحدث وقتا بعدوقت #فإذا لمي يشتر شيئا مورحودا لا يملكه بالقبض» فلا 


)١(‏ انتف ص: 586.مالا يجوز في الماء من التصرفات. ط: بيروت 


الل 

. يجرز بيعه ثانياء لأنه على ملك البايع الأول . قال قاضي خال: وعندي هذا الحواب مشكل » وينبغي أن يكون 
حكم البيع الأول في الشرب حكم بيع فاسد لا حكم بيع باطل ءلأن بيع الشرب وحده وإن كان لايجوز في 
ظاهر الرواية يجوز في رواية» وبه أذ بعض المشايخ » وقد جرت العادة ببيع الشرب في بعض البلدان » فكان 
حكمه حكم البيع الفاسد يحلّك بالقبض » فإِذا باغة بعد القبضن :وجب أن يجوز » ويؤيد هذا ماذكر في الأصل : 
رجحل باع :الشرب بعبك وقبض العبد وأعتقه حاز عتقهءولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه » كما لو 
اشترى عبداً بميتة أو دم وقبضه وأعتقه لا يجوز عتقهء(١)‏ انتهئ 

قلت: يظهرلي فرق بين الشراء بالشرب والميتة والدم؛ لأن هذين لا يقيلان الملك بوجه لعدم ماليتهما 

تقومهما يخحلاف الشربء لأنه يقبل البيع ولو تبعا فصح أن يكون عوضا في الجملة فيراعي حانب العتق حتى 
يشل أن الشرب محل بع كما صرح »ولام من كونه محلا لبي تيع صدحة يع منرها اله وله عل 

وَبِعْتك أَرْضِي ذي وَبِعْتَك شِريَهًا +( . ٠‏ بالف فَعَنْبَعْضٍ المَشَائحِ يدك 

مسئلة البيست من التشمة قال: وإذا قال بعتك هذه الأرض يألف درهم وبعتك شريها هل يجوز بيع 
الشرب؟ اخجلف المشائيخ فيه فقال بعضهم : لا يجوز لأن الشرب صار مقصودا في البيع وبعضهم قالوا: يحوزء 
لأنه بقي تبعاء لأنه لم يذكر له ثمنا حتى لو ذكر للشرب ثمنا بأن قال بعتك هذه الأرض وبعتك شربها بمائة لا 
يحوز بلا حلاف لأنه صار أضلا من جميع الوجوه . وعلئ هذا الخلاف لو قال : بعت متك هذا العبد بألف 
درهم وبعت منك أطرافه هل يجوز ال. في الأطراف علئ هذا التصويرء انتهئ. 

قلت: ما نقله عن التدمة ليس فيه حكاية حلاف فيا لصورة المنظومة بل بقي الخلاف فيها . وقال: إنه 
يجوز بلا خحلافء لأن الصورة المنظومة مالو قال بعتك أرضي ذي وبعتك شربها بألف وهي نظير مالو قال 
بعتك هذه الأرض وبعتك شربها فتقابل الأرض بالثمن دون الشرب »بخخلاف المنظومة فإنه قوبل فيها الشرب 
بالشمن دون الأرض فتنبه لثالك ! 

وقد استخحرث الله تعالئن وأصلحت بيت المصبقٌ وألحقت به بيتا أعر متضمنا لمسغلة التعمة التي فيها 


الخخلاف ء,فقلتةةى. 
وبعتك أرضي ذي ويعتك شريها بألف فستع دون خلفق محرر 
وبعتك أرضي ذي بألف ويتعتك لها الشرب فيه الخلف حقّا يسطر 


ولكن البيت الثاني لا يدور إلا بإشباع فتحة الكاف: واللّه تعالى الموفق . 
وَلَوْيَاعَه أرْضاًوَشِرْبالِغَيْرهاً 48٠١#‏ يَصِح َوَفِيُّ إنجارمَا الْقَرِفُ نير 
اشتمل البيت على مسئلتين من التتمة . 
الأوبى: قال فأما إذا باع الأرض مع شرب أحرئ غير الأرض المبيعة هل يجوز بيع الشرب أم لا؟ لم 
يذكر محمد هذا الفصل فئ الكتاب ‏ وحكي عن أبئنصر مسحمد.بن سنلام أنه يخوز. قال الفقيه أبو جعفر: وإليه 
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١و‎ 


أشار في الكتاب. 
الثانية : قال فأما إذا احر أرضا مع شرن اسحرى لايجوز» والفرق أن الشرب في حق المبيع بيع للأرض 
من وجه أصل من حيث يقوم بنفسه بيع من حيث أنه لا يقصد لعينه بل للأرضء فمن حيث أنه بيع لايجوز بيعه 
من غير أر ض أصلاء ومئن حيث أنه أصل يجوز بيعه مع أي أرض كان أما فني حق الإحارة الشرب تبع من كل 
وجنهء لأن الإحارة في الأراضي للانتفاع من حيث الزراعة ولا تنهيأ الزارعة بدون الشربء وإذا كان الشرب تبعا 
للأرض من كل وجه في الإجارة لم يجز إحارة الشرب مع أرض ارى كما لم يجز ببع أطراف العبد تبعا لرقبة 
أخخرى» واللّه أعلم. 0 
وَسَاقٍ بشِرْب العيرِلَيْسَ ِصَاِنٍ #819 وَضْمَئَهُ بَعْضوَمَا مَرَاظهُرٌ 
ولو و رار بِضَرْبهِ 4/١١98‏ أُوالْحَبسٍ لؤْ شآءً الإمام يُعَرَرُ 
الضمير في 'زده* ملماء الذي يسقي به إلئ أرضه مرة بعد مرة ”ويضربه “ متعلق ”يعزر 
وقد اشتمل الييتان على مسثلتين . 
الأولى : قال فيالذعيرة مامحصله: وإذا استهلك رحل شرب رجحل بأن كان لرحل شرب يوم فجاء 
رجحل وسقى هذا الشزب أرضه ذكر شيخ الامام فخخرا لإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير: أنه 
يضمن. وذكر شخ الإسلام في شرح كتاب الشرب : أنه لا يضمن وعلله بوجهين : الأول أن من ملك استهلاك 
شي بسجهة لا يضمن إذا استهلكه بأخرى . والثاني : أن الماء قبل الإخزار في الأواني لايصير مملوكا وبا تلاف 
ماليس مملوكاً لغيره لا يضمن. قال وذكر هذه المسئلة ف مختصر عصام على نحو ما ذكزه شيخ الإسلام 
وعليه الفتوىءانتهئ. 
وإلى ذلك أشار يقوله: ” ومامر أظهر “ يعني عدم التضمين: 
وفي عيون أبي الليث: أنه لا يفعل وإن اضطرإليه؛ لأن المرخص في أجذ ما ل الغير .توف الهلاك على 
النفس ولم يوحدء ولووفعل فلا ضمان عليه. 
وفى الظهيرية: فيه روايتان والأصح أنه لا يضمن . 
والمصنتٌ رد فهم الطرسوسي من ببحث شيخ الإسلام الإباحة حيث قال: إنه قبل الإحراز لا يكون 
مملوكاً فيكون مباحاً بأنه لا يلزم من قول شيخ الإسلام أنه قبل الإحراز ليس بمملوك أن يكون مباحاء لأنه غير 
مملوك ويكون مستحقا. واستظهر بما في قاضي خال:.وليس لأحد أن يسقي أرضه أوزرعه من نهر الغير أو 
عينه» أو'قنا ته اضطر إلى ذلك أولم يضطر » وإن سقى أرضه أو زرعه بغيرإذن صا حب النهر فلا ضمان فيما أحذ 
من النماء على أن الطرسوسي أيضا قال: إن كلام العيون يقتضي أنه لا يجوز له ذلك ديانة » فينبغي أن يفتى بأنه 
لا يباح له ذلك إلا بإذن صاحبه » ولو فعل لا ضمان عليه في القضاء. 
الثانية : ماذكره قاضي عمال بعد ماتقدم نقله عنه: وإن أحذه مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب 
والحيس إن رأى ذلك )١(:‏ انتهئ. 
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ولا يخفى مافي قوله ”ولو رده يسقي مرارا “من الحزازة » فلو قال:..٠‏ 
ومن كان هذا الفعل منه مكررا فبالضرب أو بالحبس ذوالأمريزجر 
لكان أوضح وأحسن » واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 
وَدَعْوَاهُ دوك الأرْضِ فِيْهَا صَحِيْحَةٌ "4/1 لعن ينقت لالهو ود 
مسئلة البيت من اللشضخحيرة . قال إذا كان لرجل نهريمر في أرضه فادعى رجحل فيه شرب يوم في الشهره 
وأقام على ذلك بيئة قضي له بلك استحساناء لأن هذه شهادة على شرب يوم معلومء والشهادة على شرب يوم 
معلوم يحكم بقبيولها. وإن كان الشرب بغير أرض فالشرب هنا معلوم وهو يوم من ثلثين يوماء انتهئ. 
وفي قاضي نحان: سوى بها مسيل الماء قال: لأأن الجهالة في الشرب ومسيل الماء لاتمنع قبول الشهادة. 
ولو شهدوا أننلنه شرب يوم ولم يسمواعددا ولم يشهدوا أن له في رقبة النهر شيئا لم تقبل شهادتهم.(١)‏ قال 
المصنقٌ: إن الطرسوسية: لم يشترط فيها كو ن النهر يحري في أرضه يعني وقد تظافر عليه كلام الكتابين . 
وكأنه أشار إلى اشتراط تلك بقوله ”فيها“ فإن الضمير في” دعواه ”للشرب وفي ” فيها“للأّرض يعني إذا كان 
الشرب وهو الماء يمر فيها. وفيتأديته للمرادما فيه مع مخلوه عن كون المدعى يوما معلوما وهو شرط بقبول 
البينة والقضاءء كما صرح به قاضي حال فغيرت البيت فقلت:. 
بأرضي لي نهر فائيِت مدع بهشرب يوممن ثاثين يظفر 
فالضمير في "به “ للنهر فأشعر بكونه بدون الأرض » وقواي ” بد فر“ أي بالمدعى به وهو شرب اليوم المذكور 
فحصلت التوفية بما ذكره في الذخميرة وقاضي خحاد مع الوضوح وسلا مة النظمء واللّه سبحانة وتعالى الموفق. 
رَمَاجََوْرُ كراب لَذِيْ غ411 عَلَئ جَوَاتِبَ نَهْرٍ دُوْدَ إِذن يُقَرَرٌ 
وَإِدلَمْ يَصُرَالطرْقَ أُطَلَقٌ بَعْضْهُمْ عْضْهُمْ 48109 بلا ياس ا 00 
اشتمل البيتان على.مسئلتين. 
الأولى: من القنتية قال:في باب حكم التراب' الذي يلقى على حافتي النهر بعند أن رقم لشرف الأيمة 
المكي: السراب المستحرج بالكرا الذي يوضع على حافتى النهر يختص به من وضع بحانبه إذا لم يضر 
بالنه رأحذه .وقال شهاب الإمامي: هو مشترك بين أهل النهر المشترك. قال استأذنا : يعني مولانا بديع: وسألت 
القاضي علا الدين المروزي» ومعه نحم الأيمة البحاري حاضرفي الأنهار التئ في القرئ يحفرها أهلها في 
البرييع ويرمون التراب إلى حاقتي النهر هل لأحد أن يأحذ ها؟ فقال نجم الأيمة نعم» إذا لم يضر ذلك بالنهر . 
فقلت له في ذلك. فقال : لأنه مباح. فقلت: أليس الخافرون استولو! عليه بالحفر فملكوه؛ فقال: الاستيلاء إنما 
يكون بسبب الملك إذا كان على قصد التملك والحفرة لايقصدون يها التملك كمن احنش حشيش النهر 
ليزول المانع من حري الماء؛ فلكل أحد أن يأعذ ذلك الحشيش. وكان شيخ الإسلام يصربه في ذلك. 
فنال ضاتيب العيةة قلت هثالجو حدا وتان أن وان فرق الأتنة ارب إلى المعة: 
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ولاوخه لصبحة جواب شهاب الإماميء لأن التهر وإن كان مشتركا فيلذا التراب الذي يرفعه الحفرة ليس من‎ 
أصل النهر يل جمعه الماء فيهء و كان مياحا » ولم يقصد أحد تملكه فبقي مباحا ثم رمز لعين الأئمة الكرايسي‎ 
انتهئ.‎ )١ -.وقال: يجوز أحذ التراب من القرى القديمة بإذث الحاكم‎ 

المسئلة الثانية من التحنيس والمزيد: رحل يرفع طينا أو ترابا من طريق المسلمين فهذا على وجهين: 
إما إن كنان في أيام الزرع والأوحال أولم يكن وقد تمكن من الأرض وقد صار كالأرض واحتاج الرافع إلى 
القلع ففي الوجه الأول الرفع أولى لأنه حسنة» لأته قي طريق المسلمينءوفي الوحه إن كان قيه مضرة با لمارة 
لايسعه ذلك ء لأنه تصرف في حق العامة وفيه ضرر ء انتهئ. 

ولم يظهر لي أن المذكور في النظم يتعلق بواحدة من المسكلتين المنقولتين عن الكتايين المذكورين » 
لأن الييت الأول إنما تضمن بالمنع من أحذ تراب على حواتب نهر يدون إِذن » ولم يتعرض ليذه المسئلة في 
القنية» والذي فيها ثلاثة أقوال مقيدة ة يانتفاء الضرر في التراب المستخرج من التهر الموضوع بحا فتيه 
الاختصاص بالواضع:والاشتراك بين أهل النهر » والإياحة.والبيت الثاني إطلاق الأخذ من الطريق عن البعض 
حيث لاضررء والذي في التجنيس والمزيد التفصيل الذي علمتهء لكنه يمكن حمله على مفهوم الوجه الثاني من كلامه. 

فاستحرت اللّه تعالى ونظمت ما اشتمل عليه الكتابان المذكوران في ثلاثة أييات فقلت:ى 


ويرمى تراب من بواطن أنهر على حانفتيها أحذه البعض يحظر 

فواضعهإنلايضرويعضهم يرى بائشهترك والإاباحةأظهر 

كذاالطرق في أيامو حل وزرعة وإذيقمكهلاإذ لاتضرر 
قاشتما لها على المنقول انفا أظهر من الشمس مع أمن الخفاء واللبس مع التنبيه على الراجح بقولنا ”أظهر “ 
وبالله التوفيق. 


وَلوْحَمَرْوَا نَهْراً وَلْقَا تَرَبَهُ 481١+‏ بارض لشخص وهي لِلْاءِ عبر 
فَلَيِسَ عَلَيّهِمْ تقل مَافِي حَرِيْمِهِ 4109 وفِي الْغَيرِرَبُ بلقل 
الضمير في :” وهي“للآرض الملقى فيها التراب .يعني إن كان النهر يجري في الأرض 
المذكورة.وفي؟ عليهم" للحافرين . وفي: "حريمه” للتهر. 
والمسئلة من قاضي نان . قال: نهر يجري في سكة يحفر في كل سنة مرتين» ويجتمع تراب كثير في 
السكة ؛ قالوا: إن كان التراب على حريم النهر لم يكن لأهل السكة تكليف أرياب النهر بنقل الترابءوإن كان 
العراب جاوز حريم النهر كان لهم ذلك» وكذلك نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروا لنهر وألقوا التراب في 
أرضه إن كان التراب في حريم النهر لم يكن لصاحب الأرض أن يأعحذ اصحاب النهر برقع التراب »لأن لهم حق 
مكان ”التمئك“ 


لقيلة 


إلقاء التراب في حريم النهر» فإن ألقوا التراب في غير حريم البه ركان له أن يأعحذ هم بنقل التراب » اتتهئ.(1) 
والمتظوم هبي المسئلة الثانية دون الأولى» وعندي أنها أولى بالنظم من الثانية فنظمتهاً في 


بيتين . ققلت:-. 
ولو كثرت ترب بسكة معشر لحفرذوي نهر بهالتنهرينظر 
فإن حريمالنهريرموذلميكن علئ مالك رفع وإلا يقرر 
فالضمبر في: ”بها “للسكة . وقولي: ” وإلايقر ر“ أي وإلا يكن في حريم النهريقرر الرفع على المالك »واللهأعلم. 


وَبَانِي رَحئ مِنْ دُوْنْ شِركتِه بحني 481489 وَيُمْنَمْرَة التْهُرثَُمٌيُلَوّرٌ 
قال في البيت مسكلتان منن الندايع قال : بعد أن قرر أن النهر الخاص بجماعة واحدة ليس لأحدهم 
الصرف فيه يغير رضى إلباقين بضرر أو تدونه. قال: حتى لو أراد واحد من الشركاء أن ينصب عليه رحى فإن 
كان موضع الرحى مشتركا أوتقع الحاجة إلى تعريج الماء ثم الإعادة ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالشركاء 
بتا حير وصول بحقهم إليهم بالتعريج» (؟) انتهئ. 
قلت:وقول الناظم ” جنى “لا يكفي في إفادة المنع لجواز أن يكون جنى في الابتداء » ولا يمنع في البقاء. 
وقوله: ” ويمنع ردالنهر “إلى اخخره إشارة إلى مسثئلة تعريج الماء قلوكان البيت طكذاف 
ويمتع من نصب الرحى دون شركة كتعريجهللماءئميدور 
لكان أوضح وأفصح. وإظلاق المنع من نصب الرحى شامل لمال وكا موضع الرحئ مشتركاء أو مختصا 
بالناصب. وقولنا: ”ثم يدور “ أي يدور الماء إلى محله بعد تغريجه به لحاحة نفسهه واللّه أعلم. 
ولق يج[ العثر طبخ ول دوا 4811 وَل الطفل وَالسَاقِيْ لَه انم يُحْصَرٌ 
من هنا أخحذ في مسايل الأشرية » قال: وفيالييت أربع مسايل من المبسوط .قال : وإن اشتد عصير و غلا 
وقذف بالزيد » ثم طبخ بعد ذلك » لم يحل بالطيخ يعد ذلك» ثم علل ذلك وقال: ثم الطيخ في الخمر لايوجحب 
تبدبل عينه» وليهذا يحد من شرب منة قليلا كان أو كثيزا ("1)» ونحوه في قاضي حال والبدايع . وهي الأولي؛ 
والثانية,والثالثة» . 
والرابعة: اشتمل عليه قول المبسوط: لا يحل أن يسقي للصبيان الخحمر للدواء» ويؤحذ منه عدم الحل 
للكبار من بان أولى . قال: والإثم على من يسقيهم؛ لأن الاثم مبني على الخطابء والصبيغير مخاطب » فهو 
غيراثم »انتهيئ.(4 )غير أنه لا يعحبني قوله :و”لا الطفل”.فلو قال ع 


20١‏ فناوى قاضئ بخاد ج 4 ص: 4757 فصل قي كرى الأنهار وعمارة المجارى والالك. 
(؟) بدائع الصنائع»ج” ص: ١931-13-0‏ بتغيرالفاظ ؛ كتاب الشرب - ط بيروث. 

(5) الميسوط للمرحسى ج١18‏ الجر 4 7 ص: ١1‏ كتاب الأشرية» ط بيروت- 

(4) المصدر السابق ص: ١؟.‏ 


14 


الطفل ومن يسيقه بالإئم يظفر. 

أو للائم ييحصر لكان عين مافي المبسوطء فإن ظاهر النظم أنه لايحل الخحمر للطفل وليس هوالمراد 
وإنما المردا أنة لا يحل مداواة الطفل بها »والله أعلم. 

وَقِيِلٌ تحن الخثر طلغ إذاكلت 4811 مِنَ الطبّخ وَالمَذكُوْرُ مِنْ قَبْلَأَجْدَرُ 

«المذكور من قبل كوذ الطبخ لا يسحلها كما.نقلناه عن المبسوط وغيره. 

ومسكلة ذا البيست من القئية: حمر طبخت وزالت مرارتها.(١)‏ قال المصنفٌٍ : ولا عمل علئ هذا ولا 
القفات إليه وكذا كل ما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد مالم يعضده نقل من غيره . وإنما نظم هذا الفرع 
لينبه عليه لغلا يغتر به أحد. 
ثم نقل عن الطرسوسيت: ما محضله: أن التقييد بزوال المرارة لا يصلح فارقا بين هذا وبين مامر في البِيت قبله 
ل د 

قال:فإنه لو زال طعمه وصار مثل اللبن لا يحل. 

أقول :لقايل أن يقول بينهما فرق فإن لحم الخنزير بالطبخ لاينقلب به عينه وهي نحسة يخلاف 
الحمرء لأنها قابلة لانقلاب العين من النجاسة إلى الطهارة يا لاقلاب حلا فا له قال: و كذا قوله يعني الميسوط : 
أن النار ليس لها تاثير في إثيات الحل(؟) ثم أكده بأنه يحدء فلم يجعل الطبخ شبهة في درء الحد .فكيف في 
الحل . قال: وذكر بعد هذا مايؤيده: لو عجن الدقيق بالخحمر ثم عحبزه لا يحل أكله: ولا شلك أنه لا مرارة فيه » 
فلا فرق بين أن يزول ,أو لايزول. 

أقول :كل هذا قنابل للبحث » لأنانقول إن مراد صاحب القنية أنها تحل إذا زالت عتها أو صاف 
الحمرية» وهي المرارة» والإسكار لتحقق إنقلاب العين» كما لو انقلبت خلا . ؤمراد المبسوط أنهالا تحل 
بالطبيخ حيث كانت باقية على أوصاف الحمرية» لأنه لم يوجد مايقتضي الإباحة من الاستحالة والإنقلاب » 
وكون النار لاتاثير لها في اثبات الحل لا ينافيه لأن الموثرالاتقلاب ولا عصوصية للناريه. 

وأناسعلة العسن قلا يضح الامتظهاريها هناء لأنه قد خالطت الذقيق عين الحمر النحسة واستهلكت 
فيه فتجسسته وحرمته» والنار لا تاثير لها في ذلك مع الاستهلاك» فصفة التحاسة ة قائمة به » واللّه أعلم. 

قال: والدي يظهر لي أن الناضي عبد الحبارٌ المنقول عنه فني القنية اشتبه عليه طبخ العصير الحلو بطبخ 
الخمرء وزعم أن هذه فايدة جليلة» والحق أن مثل هذا لايقال إنه اشتيه على القاضي غيد الخيارٌ . والمصنفٌ 
قال: إنه من مشايخ المعترلة وصاحب القنية فلا يعتبر يما انفرد به مما عالق المذهب. 


.)١(‏ القنية المنية صط 6 لا, “كتاب الأشرية.وتمامها: بالطبخ يحل شربها 
(؟) الميسوط ج8١‏ الجز 4 لا ص: ١4‏ كتاب الأشرية. 
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أقول : هذه المسكلة لا مدخل للاعتزال فيها لوصح كون المنقول عن القاضي عبد الجبارءوالحال أنه 
نيس هو إنما نقلها في القنية عن القاضي:علاؤالدين المروزي»والمحمل فيها ماقدمته انفا » واللّه أعلم. 
وَإِنْ مَلَكتٌ لَؤْناً وَطَعْماً مَعٌ الدّوَاءٍ 485185 فَيَعْقَوْبٌ مِنهَاالْحَد لا يعور 
مسعلة البيت قال المعصئفٌ : إنه نقلها عن التجنيس والمزيد عتد النظم » ثم إنه الأن لم يجد هافيهء 
و كلك لم أحدهافيه. قال: لو هلكت الخحمر في الدواء وزال لونها وطعمهاء قال أبو يوسفٌ لايجب الحد. 
ونقل عن اليدايع أن المغلوية بالماء لا توحب الحد(١)»‏ ولم يقيد يزوال اللون والطعمء قمع زوالهما أولى. وني 
قاضي خحال تحومافي التجنيس والمزيد مع زيادة اعتبار الريح. 
قال المصنشٌ : ماحاصله: أنه لا يلزم من سقوط:الحد لقيام الشبهة الحل » لأن الحدود تدرأ بالشبهات 
مع بقاء الحرمة. 
قلت : قاضي خا لم يخحص ذلك بأبي يوسيقٌ بل أطلقهموالله أعلم. 
َه كل وَاحْتِقَانَ بِحَمْرَةٍ [4801 سُعُوْط وَفِيْ اللي ليس يُقَطرٌ 
اشتمل البيت على أربعة أحكام ذكرها قاضي خحاد. قال: ويكره الاحتقان» والاكتحال بالحمرء وكذا 
الإقطار في الإحليل » وأن تجعل في السعوط . فالحاصل : أنه لا يُسفع بالحمر إلا أنها إذا تخلل فيتتفع يهاء سواء 
صارت حلا بالمعالجة أو بغيرالمعالجقعندنا .خلافا للشافعي »(؟) انتهياء واللّه أعلم. 
وَمَاحَلٌ أن يَسْقِِئْ بهَاحَيَوآنَهٌ 42078 وَل حل أن يَلْهِئ إِلَيْهَاوَيَنْظْرٌ 
اشتمل البيت علي مسئلتين يشملهما قاعدة قاضي ناد المتقدمة في البيت قبله» أنه لاينتفع بالجمر إلا 
قي التخليل(7) .وقد نص علي هاتين المسئلتين أيضا فإنه قال: ويكره للمرأة أن تمتشط بخمر» لأن الانتفاع 
بالخصير حرام لاينتفع به يوجه ما . ثم قال: وكذا لا يسقي الدواب ولا يبل يها الطين .نم قال: ذكر الكرخي 
رحمهاللّه عن أصحابنا أنه لايحل للإنسان أن ب ينظر إلى الخحمر على وحه التلهي»ولا أن يبل بها الطين » ولا 
يسقي بها الحيوان ‏ وكذا الميتة لا يطعمها كلابه, لأن ذلك انتفاع بهاء والانتفاع بها محرم فإن الذي حرم 
شريها حرم الانتفاع بهذا(4) والله أعلم. 
وَإِنْيُرْمُمِنْ حب مِنَ الْحَنْر قآَرَةٌ 48549 وَمأالَفَسَحَتْ لَوْعَادَ خلا فَظْهْرٌ 
مسكلة البيت من قاضي خخان . قال: وإذا وقعت فارة في حب الخمر فما تت ورميت الفارة ثم صار الخمر 
حلا كان طاهراء وإن انفسخحت الفارة فيها كان الخل تحساء لأن ما فيها من أجزاء الفارة لم يصر خلا » انتهئ. 


(1) بدائع الصنائع » ج ه ص: 117 كتاب الأشرية: ط بيروت. 
زفة قتاوى قاضي حجان ج 4 صى: 778, كتاب الأشرية. 
(7) المصدر السابق ص 5ت ؟. 


(غ) فتاؤى قاضي حاب ج4 ص: /01 5 كتاب الأشرية. 


وذ كرالمصنفٌ هنا فرعا من قاضي تحال حسنا أحبيت ذكره . قال: لو ألقي في الخمر سمكا أوملحا 
واتخذ من ذلك مشويا لا بأس به إذا تحولت الخمر وصارت نحلاء لأن ما تداخل السمك من أجراء الخحمرصار 
تملاقيطهر السمك. لأنه سمك رمي في الخل. عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول الجواب علو 
التفصيلء إن كان السمك والملح مغلويا بالخعمرفصار العمرحلا يطهرء وإن كان السمك والملح هوالغالب 
اليطهن واد صاريت عامط مكنا حعلو | الحواب علئ التفصيل»(1) واللّه سبحانة وتعالي أعلم. 
ول المتكرق الملزقتاقة ُحَمرَةٍ «00) وَألْقِيَ فِيْ حل قلت يُسَطُرٌ 
مسدكلة البيت من قاضي نخاد . قال: قطرة من حمر وقعت في خحابية فيها ماء م صب ذلك الماء في دن 
من الخمل» قال أيونصر الدبوسي: يفسد الخحل لوقوع الماء النخس فيه» والماء لا يتخلل فيبقى نجننا. وقال 
يعضهم: لايفسد الخل وهو الصحيحء لأن الماء ماكان نجسا بعينه يل يمجاورةٌ الخمر فَإِذًا تخلل الحمر بوقوعه 
في الخحل زالت المحاورة فيعود الماء طاهرا. كا ميف إذاوقع في عحمر ثم في خل يطهرء وكذا الرغيف إِذا خبز 
يخحمر ثم وقح في حل» والثوب إذا وقع في حمر ثم في تحل فإنه يطهرء بحلاف الدقيق إذا عجن يخحمر ثم خحيز 
فإنه يكون نجسا ولا يطهرء لأنْ ما في العجن من أجزاء الخمر لم يضرخلا بالخيز فلا يطهرء(؟) انتهئن. غير أنه 
لم يشر في النظم إلئ الصحيح. 
ولوقال:” يصح يطهر“ لأ شار إليهما. والحق أن ما ذكر من التصحيح منقول عن محمل ذكره قاضي 
خادفي مسغهلة ا حرى» فإن البعض فصل بين كو ن الماء غاليا قلا يطهرء أو مغلويا فيطهر والصحيح ماقاله 
بجنا أنه زطور في السالين» «وغلل بساعر) وظلهسحانة وتعالي إعلم. 
ا حت ل ا ير 4113 ليع والش فتن لاومو بشكر 
وَيَكَرَهَايَعْفُوْبٌ إن يَْقَ عَشَرَةٌ 4419199 وَعَنَهُ كمآفَالَالإمَاممُوَجرٌ 
الجعة: بكسر الجيم وفتح العين المهملة تبيذ الشعير. وقال في المحكم: إن فتح الحيم أكثر. 
والمزر: بكسر أوله والزاى الساكنة وراءءمايتخذ من الشعير والحبوب . وقيل تحاص بتبيذ الذرة. 
والبتع: بكسر الموحدة والفوقية الساكنة و1احره مهملة , مايتخذ من العسل»ويحوز كسر فوقيته. 
وفي البيتين تحلاف أيمتنا الثلاثة في هذه الأنيذة . قال في البدايع: وأما المزرء والجعةء واليتع وما يتخذ 
من السكر والتين» ونحو ذلك يحل شربه عند أبي حتيفة رضي الله عنه قليلا كان أو كثيراء مطبو حا كان أو نياء 
ولا يحد شاريه وإن سكر. ش 
وي عن محمد أنه حرام يناء على أصله: أن ماأسكر قليله حرام كالمثلثءوقال أبو يوسثٌ : ماكان من 


ررد 


هذه الأشربة يبقى بعد ماييلغ عشرة أيام لايفسد ء قإني أكرهه. وكذاروي عن محمد رحمه الله ثم رجحع 


. المصدر الابق يتمامه‎ )١( 
7819 المصدرالسايق ص:‎ )7( 


4 
أبويوسكٌ عن ذلك إلى قول أبي حتيفة.(١)‏ وإليه أشار بقوله:ع 
وعنه كما قال الإمام موخعر 
أي عن قوله الأول بالكراهة رجوعا إلى قول الإمام .وقد تقدم لناتحرير في طذه المسئلة في كتا ب الحدود 
فارجع إليه» واللّه تعالى أعلم. 


فصل من كتاب ارهن 

هو مصدررهنت المتاع بالدين حبسته به فأنا راهن:واخذه مرتهن »والأصل مرهون بالدين فحذف 
للعلم بهءوارهتته به لغةء ومتعها بعضهم. وقال: إنمايقال ارهنته الثوب إذا دقعته له ليرهنهء ثم أطلق على المركبرن. 

وشرعا: هو حبس شي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين مثلا. 

ومناسبته بالشرب أن فى كل منهما قصد الانتفاع بما لا يملكه قبل الإحراز. والله أعلم. ب 

وَمَنْ يَسْتَعِيْرٌ الْعَيْنَ لِلرَهْنٍ يُحْبْرٌ ©4119 وَيرْهَنٌ عَنْ شخص وَذَا ليس يَأْمْرٌ 
فيالبيت مسكلتان. 

الأولى :من الذيرة . قال عن المتقى: استعار من انحر ثُوبا ليرهته بدينه فرهنه بمائة درهم إلي 

سنةءئم إن صاحب الثوب أعحذالمستعير بثوبه ليرد عليه فله ذلك ء فإن كان أعلمه أنه يرهنه إلى سنة فإن افتكه 
رب القوب من ماله لم يكن متطوعا ويرججع به على الراهن؛:وإن كان الراهن غاييا وصدق المرتهن رب الثوب 
أنه ثوبه فإنه يدفعه أيضاء ويأحذ دينه » ولم يكن رب الثوب متطوعا.فقوله: ” يجبر “يعني علئ ردالثوب للمعير. 

الثانية: في العيون روى هشام عن محمد رحمه الله في رجل له ألف درهم علئْ رحل فجاء أجتبي 
فرهن يها عبدا يغير أمر المطلوب ثُم جاء لخر فرهنه عبد ١‏ اخخر بغير أمر المطلوب فهو جايزءوالأول رهن بالألف 
والأخررهن بخحمس مائة» لأن كل واحد متهما متبرع بالرهنء إلا أن تبرع الأول وجد » ولا وثيقة بالدين 
فيكون رهتاً لجميع الدين وتبرع الثانى وجد وبالدين وثيقة فلا يصير رهنا إلا يمس غائة» انتهئ. 

والذي في الت جواز رهن الرجل عن المديون بغير أمره . وفي الذخيرة: صورها فيما إذا رهن المديون 
شم رهن الغير متبرعا وقال إنه إذا هلك رهن المديون كان مضمونا بجميع الرهن » ورهن الاجنبي يهلك 
بالتصف ؤعلله بأن رهن المديون صار مضموناً بجميع الدين» فلا يملك المتبرع بغير موحب عقده ومثله في 
:.قاضي نحادء والطرسوسي قال: إنه ينبغي أن رهن الأحتبي لو كان سابقا فهلك يكون مضمونا بالدين»ورهن 
المديون إذا كان لا حقايكون مضمونا بالتصفء وهو ظاهر تعليل العيون والذجيرة » إلا أن المصتف” فرق بأن 
الأحنيي متبرع بلا موجب »ء والمديون لرهنه موجب » وهو الدين الذي في ذمته فكان الضمانٍ في حقه أحق » 
والله أعلم. 


)١(‏ بدائع الصتائع ج ص :2117 'كتاب الأشربة»ط ييروت. 


وَصَحٌ بِدَارِوَلْجدارٍالَّذِيْ لَهَا 48199 لد ُسِرْكَة داصح وَأَجْدَرٌ 

الضمير في ”صح“للرهن. 

ومسملة البيت من القنية رقم لشرف الأئمة المكي» وقال.: رهن داره وفيها جدار مشترك لايصح ؛ ولو 
#ستخنى الجذار المشترك صح إلا إذا كان حداره متصلا بالجدار المشترك . ثم رمز لتحم الأكمة البخارى . ثم 
قال:رهن دارا والحيطان مشترك يبينه ويبن الجيران صح في العرصة والسقفء والحيطان الخاصة» واتصال 
السقف بالحيطان المشترك لا يمنع الصحة لكونها تبعا.(1) 

وقوله: ”أصح وأجدر“متعلق بقوله» صح إشارة إلى أن القول بعدم الصحة ضعيف » وأن القول بالصحة 
هوال ص حيح الأحدرلر ححائه » وليس فيما نقله عن عبارة القئية مايقتضي ترجيح أحد القولين على الأخر» يل 
الاق اتخلات عو خررخ ست و لااتسحيي قا لاري بك ابن أتن بي النصعة والله أعلم. 

وَفِيَّالْمَرْسٍ وَالثْمَر البَاءِ َبَاطِلٌ 487:9 بلا أَضْلِه وَالْعَكْسٌ لآ شَكُ أَظْهَرٌ 
قال : تضمن البيت سبع مسائل لايصح الرهن فيها. 

الأولى:رهن الغراس بدون الأرض. 

الفانية: رهن التمر يدوت الشجر. 

الغالئة:رهنها دون الأرض 

الرابعة: رهن اليناء بدون الأرض. 

الخامسة:رهن الأرض بدون الشحر. 

السادسة:رهنهما بدون الياء . 

السابعة:رهنهما بدون الثمر أي الثمر الذي على شجرها » او يدون زرعها. 

قال: وهذه الثلاثة أشرت إليها بقولي: ” والعكس لاشك أظهر“ 

ونقلها عن الهداية والظهيرية» وشرح مختصبر الطحاوي . قال: ولو رهن الأرض دون مافيها من الزرع أو 
دوت مافيها من الغمار على الأشجارء أو دون الأشحار » أو رهن البتاء دون الساحة » أو رهن الزرع دون الأرض» 
أوررهن القمار دون الأشحارء أو رهن الأشجار دون الأرض فالرهن في كل هذا باطل » سرزاء سلم مارهن أو 
سلمه مع ما استثتى»لأن كل واحد متصل يصاحيه اتصال حزء بجزء فصار بمنزلة رهن المشاع إلا إذا فصل 
أحدهما عن صاحبها وسلمه إليه مفصولا أو أقر المرتهن بالفصل والقبض ء فحيئذ يجوزء ولا يجوز رهن 
بعض عبدولا بعض دار» فرهن المشاع ياطل فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها من شريكه أو من غيرة» 
وكلما كان في علة المشاع فهو كتّلك١(١)‏ انتهئ. 


فل القنية المنية ص: , كتاب الرهن ء ياب ما يصح من الرهن ونما لا يصح وماييطل بعد صحته. 


)0 الهدلية جغ صَ: ١.8‏ هء ياب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لايحوز. 


هذا 
وفي الهداية عن أبي حنيفة جوازرهن الأرض بدون الشجر ءلآنه يكون استتاء الأشجار بمواضعها. 
(١)وفي‏ الظهيرية: إن عدم جوازه هو ظاهر الرواية.. ش 
وطذه المسايل ليست من شرطه ولعله إنما ذكرها تبعا للطرسوسيء واللّه أعلم. 
وَلْوْهَتَكَ الْمَفْبُوصٌ فَهُوَأَمَانَةَ م4 وَفِيْ تَحْر ذاقِيِلَ الصَمَانُيُعَرَرٌ 
مسئلة البيت من تتمة البيت السابق . قال في شرح مخختصرالطحاوي للإسبيجابي :فلو قيضه على الفساد 
يكون أمانة أو يكونٍ مضموناء ذكر الكرعي أنه إذا هلك هلك أمانة ولا يذهب شيء من الدين. وذكر في 
الجامع الكبير مايدل علئ أنه يهلك بالأقل من قيمتهء ومما رهن به ء لأنه قال :إن كلما هو محل للرهن الصحح 
فإذا رهنه رهما فاسدا فْهِلك في يد المرتهن لهلك بالأقل من قيمته ومن الدين» وكلما ليس بمحل للرهن 
الصحيح فلا يكون مضمونا بالرهنالفآسد كالمدير وأم الولد. 
قال في اليدايع.: وهذايدل على أن الفساد إن كان لمعنئ في المرهوث لا يكون مضمونا بل أمانة » وإن 
كان الفسإد لمعنى في غيره يكون مضموتا.(1) 
وفي الحمة : إن حكم الرهن الفاسد حكم الصحيح قي الضمان بالهلاك . قال: مكذا ذكر الشيخ 
الإسلام فيشرحه . ثم قال : وذكر الكرعحي : المقبوض بحكم الرهن الفاسد لا يتعلق به الضمان أصلا والباطل 
من الرهن لا يكون منعقداً أصلا كالفاسد من البيوع؛ وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالا والمقابل به يكون مالا 
مضموناء ففي كل موضع كان كدّلك إلا أنه عند فقد شرط الحوز ينعقد لوجود شرط الانعقاد لكن بصفة 
الغساد» وفي كل موضع لم يكن كدلك لا ينقعد أصلا. 
وعلئئ هذا تخريج المسايل؛ قوله :"ولو هلك المقبوض “ يعني المتقدم في البيت السايق» وهو المرهون 
فاسداًفهو أمانة وهذا قول الكرحي. وقوله”وفي نحو ذا “ يعني المذكور من الأرض وغيرهاء قيل الضمان 
يقررء لأنه محل الرهن الصحيح » علئ ماقاله شيخ الإسلام. 
وأشسار إليه في الحامع الكبير لكن ظاهر النظم ترجيح قول الكرخحي » وتضعيف ماف الجامع الكبير» 
ويتبغي العيكسء لأن الجامع الكبير من ظاهر الرواية وقد وافقه مافي التتمة وغيرهاء ولوكان النظم هكذا:ن 
ومقيوض ذي بالملك قيل أمانة وقيل ضمان كالصحيح يقرر 
لكان أوليئء لأن الإشارة” بدي“ إلى الصور المتقدمة التي الرعرفيها فاسد والتعيير” بقيل “ لتعديد الأقوال من 
غير إشعار بتصحيح ٠‏ ولا تضعيف لا طلاق النقل . وقولنا "كالصحيح“تشبيه للفاسد به في الضمانء والله أعلم. 
وَلَوْيُسْتَحَبقٌ الرّهْْيَعْدَ لاك (801» لِرَيْدِبِسِضْهَاوِفْرَيِدمُحَيرٌُ 
قَفِي خم لاهن الرْنَحَالِكُ 411 ا لتر 
0 ا 


ار 
م رم ف وو 


وَفِيْ أَحَذِودًا الْمَالَ يَأْحَدُ رَاهناً 48857 بِيِلْك وَبِالدَيْنِلَّذِي يكَاَحَرٌ 

اشعملت الأبيات علئ مسعلة عجيبة . قال في التتمة.: رجل رهن من حر عبدا وهلك العبد في يد 
المرتهن ثم استحقه رجل بالبينة كان له أن يضمن أيهما شاء » وهذا القدرهو ما اشتمل عليه البيت الأول . 
قال: فإن ضسمن الراهن ملكه بأداء الضمان سابقا على عقد الرهن فتبين أنه رهن ملك نفسه وأن المرتهن صار 
مستوفيا فلا يرجع يالدين على الراهن وهذا ماأشار إليه البيت الثاني . 

قال:فإن ضمن المرتهن وهو المشار إليه في النظم ” بذي المال“ يرحع يما ضمن على الراهن » لأن 
المرتهن مغرور من جهة الراهن؛ وفي قيض الرهن عامل للراهن فكان له الرجو ع بما غرم كما يرجع المستاجر 
على الأجيرء والمود ع على المودع . ويرجع بالدين عليه أيضا. 

وإليه الإشارة بقوله ” يأحذ“ يعني المرتهن راهنا يعني بتلك القيمة» ؤيالدين الذي على الراهن. 

والعجب من المصنفٌ كيف نقلها من التنمة والحال أنها من مسايل الهداية ومختصرا تها وقد ذكرها 
في موضعين في الاستحقاق مثل صورة التتمة» وذكر القاضي أبو حازم وأجاب عنهه ولا حاجة لنا إلى ذكره هنا. 

ثم ذكرها قيما لو أعاره ثوبا ليرهنه على قدر معين أو جنس » أو مرتهن فخالف حيث يكون ضامنا » ثم 
المعير إن شاء ضمن المستعير» ويتم عمّد الرهن فيما بينه وبين المرتهن ٠‏ لأنه ملكه بأداء الضمان » فتبين أنه رهن 
ملك نفسهبوإن شاء ضمن المرتهن» ويرجع المرتهن يما ضمن وبالدين على الراهنء واللّه أعلم. - 

وَإِنْ يَنْفَرِدُ بِالْفَسَخ مُرْتهِنٌ يَجُْرْ زه 487 وَعِنْدَ هَلاكِ الرَّهْنٍ مِنْ بَْد يمر 

مسكئلة البيت من القنية رقم لشرح السرحسي .قال: المرتهن ينفرد بفسيخ الرهن دون الراهن حتى لو رده 
وقال فسححت الرهن عولم يرض الراهن» وهلك لايسقبط شيء من الدين .)١(‏ وهذا هو المشار إليه بعجز البيت» 
يعني أن ثمرة ذلك تظهر عند هلاك الرهن . 

قلت ونظير أيضا فيها إذا طلية الراهن بعد الفسخ قنتعه المرتون فهك » نحيت يعدن العرثهن قيمته 
لا الأقل منها ومن الدين ويكون الفضلى أمانة »قتامله! 

وقد ذكر أيضا فني لاخر أبواب الرهن برقم لدحم الأيمة البخخاري واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 


دده قن اي ل 5 .0 رمه ل وه ده مواق 78 ماناس لم 
وَيَنْطَلُ بِاسْعيِجَارهٍ والتيالِه 48758 وَيَعْقُوْبٌ لَمْ يِل بِذَا وَهُوَ أسْهَرٌ 
الضمير في” ويبطل“ للرهن . وضمير” استيجاره »واحتياله“ للمرتهن والرهن.وفيالبيت مسكلتان. 
الأولى : قال قاضي خماد : وإذا ارتهن الرجل دابة بدين له على إلراهن وقبضها ثم استاجرها المرتهن 
صحت الإحارة »و بطل الرهن حتى لايكون للمرتهن أن يعود في الرهن.(7) 
الثانية: قال في الذيرة : وإذا أحال المرتهن بالدين على انسان » كان للراهن أن يسترد الرهن منه عند 
0 القنيةالمنية صس: 777: ياب .كم الرهن عند هلاكه. 


(1) فتاوى قاضي عان ج ع ص: +58١‏ فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز . 


سك 


أبي يوسن رجمه الله تعالون كما لو-أبرأة منه. وعتد محم ليس'له ذلك كما لو آحل. 
وف شرح الزيادات : ذكر الخحلاف في المسئلة على عكس ماذكر هنا. فقال المديون لو رهن بدينه رهنا 
ثم أحال بالدين على رحل لاييطل الرهن الخوالة » ولا يكون للمحيل أن يأعمذ رهنه مالم يقبض الطالب دينه 
في المحال عليه.قالوا:في المسئلة روايتان»ما ذكر أنه لايبقى الرهن قول محمد » وما ذكر أنه قول أبي يوست . 
وحكي عن القاضي أبي حازم أنه قال : اختلف شيخ:ؤشاب في هذه المسئلة وعنى بالشاب نفسه وبالشيخ أبا 
بكر القمي . فأحاب الث لشيخ بقول أبي يوسفٌء والشاب بقول محمد ولم يعرفا الرواية فسألا هلالاً عنها فأخرج 
الرواين من النوادرفوافق الشيخ الشيخ والشاب الشاب» التهين. 
قال السصدفٌ: إنما نسب إلى أبي يوسقكٌ من بقاء الرهن وهو الأشهر من حيث العمل والرواية ؛ دون 
ماروي بعكسه. وفي المبسوط اقتصر علنى تعليل قول أبي يوسفٌ » وكذا فيالهداية. 
وحاصله: ارخ اع ل لقنو بالشرلة موقل مهالو ور عر بح لفن اق قا 
عليه منع بقايه في ذمة المحيل » وكذا لو أبرأ المحتال المحال عليه لايصح رده: ولو أحضر المحيل المحال 
يجبر الطالب على القبول »ولو كان متبرعا فى الأداء لم يجبر الظالب. 
ولو هلك الرهن بعد الحوالة يطلت وهلك بالدين فإذا كان الدين باقيا بقي الرهن؛ لأنه عقد لاستيفائه 
فيقي بيقاثة» وإنما لم يصح إبتداء الرهن بعد الحوالة »لأن بقاء الدين في ذمة المحيل لم ينبت بدليل قطعي بل 
بمحتمل » وهو الاجحتهاد فوقع الشك فلا يصح به »ولايبطل به. 
ولوق فص قَبَض الْمَسْتَاجِرٌ الدَّارَبَعْنَمَا 4/1/1 لِرَهْنٍ فَمَسْحُ في الإِجَارَةٍ ير 
الضمير في” بعدها “ للإجارة التي تضمنها اسم الفاعل. ١‏ 
مسئلة البيت من اللقنية رقم للخحجندي وقال: اجر داره وسلمها إلى المستاجر ثم رهئها منه انفسخت 
الإحارة» وصارت رهنا » وطذٍ عكس المتقدمة؛ واللّه أعلم. 
وَلويَسْتَهِيْرٌ الرَّمْنَرَاهنْهٌقَلا 411 ضَمَانَ وَفِي العَكْسٍ الضْمَانٌ الْمَعَرْرٌ 
وَحَالَ الماع الْمُسْعَوِيْرِأَمَالة 4/11 وَفِي الألحتبى لم د ل 
اشتمل البيتان على المساثل » 
الأولى : قال فيالهداية : وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن ليخدمه أوليعمل له عملا فقبضه نرج من 
ضمان المرتهن لمنافاة بين يدالعارية وبين يدالرهن مفإن هلك في يد الراهن يهلك بغير شي لفوات القيض 
المضمونءوللمرتهن أن يسترجعه إلى يده لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في الحال 2(١)انتهئ.‏ 
وقد علم من هذا أنه بمجرد القبض يخرج عن الضمانءيستوي في ذلك حالة الانتقا ع وما قبلها وما بعدها. 
الثانية: قال في الهداية : وإذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخحذ في العمل 


1 الهداية ج 4 ص: ٠‏ 7ع ءاب التصرف فيالرهن والجناية عليه وجنايته علئ غيره. 


' تر 


فلك على ضمان المرتهن لبقاء يد المرتهن »و كثلك إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفا ع يد العازية » ولو 
هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت يد العارية بالاستعمال » وهي مخالفة ليدالرهن فانتفئ الضمان» 
و كتالك إذا أذن الراهن للمرتهن يا لاستعمال لمابيناه»(١)‏ انتهئ. 

وإلى ذلك الأشارة بالبيت الأول وصدر الثاني لكن إطلاقه الاستعارةفيه ربما يوهم شمول الصورتين» 
وليس الحكم متحدا لما علمت أنه في الثاني تحالة الاستعمال ساقط. 

الثالئة: قال فيها بعد ذكر حكم مسئلة استعارة الراهن من المرتهن: و كلك لو أعازه أحدهما من 
الأحبي بإذن الأخر سقط حكم الضمان لما قلتا. ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كانء لأن لكل واحد 

منهما حقا محترما فيه. 

قال: وهذا بخلاف الإحارة » والبيع» والهبة من الأجنبي إذا باشرها أجدهما بإذن الآأخر حيث يخرج. 
عن السرهن فلا يعود إلا بعد مبتدأ وفي البدايع: أنه بالإعادة من الأجنبي لايخرج عن عهدة الرّهن» والخفروج 
عن الضمان لايوجب الخروج عن عقد الرهن» كزوائد الرهنء انتهئ.وقوله: ج 


وفي الأحنبي الحكم لا يتغير 

يعني لايتغير عن كونه أمانة غيز مضمون على المرتهن »سواء كان الهلاك حالةالانتفاع » أو قبله أو بعده 
كما في استعارة الراهن.والله أعلم. 

قلت: وقي عمدة الفتاوي: الراهن إذا قال للمرتهن أعرني الرهنء أو ا'حرني فالإحارة لا تصح» لأن 
مانكه قي التسرهرة ياقزيوضس الإعازة له ان يسترد ةين يتعيول و أده أن يقير غير فقد تراج عن ينان الرخين 
»وليس للمرتهن أن يسترده إلا برهن جديد »وهو خبلاف ماتقدم . 

والنظم ربما يوهم أن الحكم في الأحنبي كالحكم في المرتهن » وليس كلالك مع مافيه كما قدمناه فلو 
كان البيت طكذائى 0 

لستوئ كسا ةسام ال شل انه وبالإذنمنغيرأعرفيهدر 
لسلم من الأمرين معا فإنه في حالة الإستعمال لو هلك لاضمان. 

وقولنا:”مشل إذنة“بيان لصورة أحرى» وهي:ما لواستعمله المرتهن بإذن الراهن وقولنا: ”بالإذن" بيان 
للشرط في عدم الضمان وهو كونه بالإذن في الإعارة من الأخنبي كما تقدم » واللّه أعلم. 

ش تفريع: قال في النهاية : لواختلفا في حالة الهلاك فقال النرتهن حالة العمل» ؤقال الراهن قبلها أوبعدها 

. فالقول للمرتهن؛ والبينة للراهن: ونقله من قاضي خحالء واللّه تعالئ أعلم. 


واره م 


وَلَايُوْمَرٌ الْمَثْيْرْكُإِنَْعَابَ رَهْندٌ 4814.8 بتَفْع إلى مََارَقَتَهُ يِنْه يُحْضَرٌ 


0 المصدرالسابق يتمامه. 


1١54؟‎ 

رَقَد قِيْلَّذًا فِيْمَاإِدَاالرَهِنْ اذّعئ :[841» هَكأوَالا َه وَبِالبَّفْعِيُومَرٌ | 

اشتمل الييتان على مسئلة مذكورة في الهداية “وغيرها قال في الهداية: وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر | 
بإحضار ارهن ء لأن قبض الرهن قبض استيفاءه فلا يحوز أن يقيض ماله مع قيام يد الاستيفاء «لأنه يتكرر | 
الاستيفاء غلئ اعتبارالهلاك قي يدالمرتهن » وهو محتمل» وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أولا » ليتعين حقه 
كما يتعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع “والشمن» يحضر المبيغ ثم يسلم الشمن أولا.(١)‏ 

وهذاما اشتسمل عليه اليبت الأول . وإن طالب بالدين في غير البلد الذي وقع العقّد فيه إن :كا ن الرهعن 
ممالا حمل له ولا مؤنة فكثالك الجوابء لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيماليس له حمل 
ومؤنة» ولهلذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالاحماع »وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه 
ولا يكلف إحضار الرهنءلأن هذا نقل» والواجب عليه التسليم بمعني التخبلية لا النقل من مكان إلى مكان » 
لأنه يضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه. وفي بعض حواشيها. يحلف المرتهن علئ أن الرهن لم يهلك عنده في 
هذه الصورة.ثٌم ذكر بعده بأسطر : وكما يكلف إحضاره لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نحم قد حل 
. لاحتمال الهلاك ؛(؟) انتهئ. 

وقيده السغناقي بأن هذا إذا ادعى الرهن هلاك الراهن, وأما إذا لم يدع فلآ حاجة إلى إحضار الرهن إذ لا 
فايدةفيه » انتهئ ‏ 

وكلام صاحب النهاية هو ماتضمنه البيت الثاني وسيتلئ عليك ما في البيتين بعد ظهور مافي كلام 
الشيخ: فإن الطرسوسي” قد اعترض كلام السغناقي هنابأنه من عنده لم يعزه إلى أحدمن المصنفين ولا المشائخ 
وهو اد ونصٌ في الكافي على مايدفع القيد وهوقوله: وإذا طالب المرتهن الراهن بالدين أمرالمرتهن بإحضار 
ارهن لأنه ربما يهلك الرهن بعد ذلك أويكون هالكا قبل ذلك فيصير مستوفيا دينه مرتين. قال:فقوله ” ربما 
يهلك الرهن بعد ذلك “ يرد ما قاله السغناقي» وإنما السرفيه أن قبضٌ الرهن قبض استيفاء؛ ويتصور بالهلاك فإذا 
ادعى المرتهن بالدين وطالب به ولم يدّع الراهن الهلاك أصلا » فإن قلنا إن القاضي يأمره بدفع دينه من غير 
إحضار الرهن مع قيام احتمال الهلاك الذي يقرر الاستيفاء لزم منه ترك الاحتياط في القضاءبوهولا يجوز »لأنه 
على تتقدير الهلاك قبل الأمر بالدفع يكون قضاء بالباطل وهوجورء وعلئ تقدير القيام يكون قضاء بالحق 
بالاحتياط في الإحضار. وهذا غفلة من السغناقي فإنه لحظ صورة الحق الذي للراهن» وما لحظ حق القاضي 
من ذلك ,ولهذا أكدت في النظم بحرف النفي بقولي: ”فلا يؤمر بالدفع “ 

وقال: ومما يؤيد ماقلت مانقلناه عن الشيخ حافظ الدين بقوله : ” لأنه ربما يهلك الرهن بعد ذلك” معناه 
أنه إذا هلك بعد الأمر بإلدفع من غير إحظنازءأو لايقع مستنداإلى وقت عقد الرهن والقبضء فيقرر الاستيفاء 


220ي الهدية ج4 ص: 5 .أه- ه . هم كتاب الرهن. 


3 

سابقا علي الأمر بالدفع فيكون حيتكذ أمرا بقضاء الدين مرتين» وهذا لايجوز قتلخحص لنا حيشق أنه يتعين على 
القاضي أنه لا يأمر الراهن بالدفع إلى المرتهن من غير أن يحضرا لرهن,أو يصدقه علي بقايه إلى الان» وسواء 
ادعي الراهن الهلاك أولم يدعهء لماقررناه انتهئ. 

قال المصنففت: وقد تتببعت القيد الذي ذكره السغناقي فيما عندي من الكتب فعدمتها فلم أحد من 
ذكرهء وكل عباراتهم تقتضي صحة ماذكره الطرسوسي ء والقياسيقتضي صحة ماذكره السغناقي, فإن الأصل 
عدم هلاك الرهنء وطلب إحضاره حق الراهن قمالم يطلب لا يجب على الحاكم أن يجبر المرتهن على عدم 
الهلاك إلابطلب من الراهن على قول السغناقي »لأنه حقه وعلئ ماذكره الطرسوسي ينبغي أن يحلفه صيانة 
للحكم؛ واللّه أعلم. 

ثم نظر في كلام الطرسوسي في مواضع» منها قوله: "إنه لم ينقلٌ السغنا قي” ذلك بأنه نقله عن زيادات 
العتابي ولفظه: لوأن الراهن أراد أن يقتضي يعض الدين هل يؤمر المرتهن بإحضار الرهن ؟ قال: في القياس لا 
يؤمرء وفي الاستحسان يؤمر بالإحضار إذا كان في بلدم »انتهى. 

قال: وإنما يلزم النقل اللإرصسرني لأنه التزمه في جميع شرحه. 

ومنها قوله: ”"ولذا أكدت بحرف النفي“” فإنه لاتاكيد في عبارته وساقها وهي قوله#ى وبالله التوذيق. 


وطالب الراهن بالدين فلا يؤمر بالدفع إليه أولا. 
من قبل أن يحضر ماقد رهنا وفقهها يعرفه من أتقنا. 


ومنها قوله: ” وما يويد ما قلته مانقلناه عن الشيخ خافظ الدين “فإنه تكرار بلا فايدة»اننهئ. 

أقول : لانسلم كونه بلا فايدة بل فيه بيان وجه تقرير كلام النسفي »وأنه يكون مستندا إلى وقت سابق 
على القبضء فيكون قضاء الدين مرتين؛ فتا مله! واللّه أعلم. 

وإذاعرفت هذا بقئ لنا هنا نظردقيق يدفع كلام الشيخين رحمهما الله تعاليئ بيانه : أن كلام النسة” 
وغيره إتماهو في صورة طلب جميع الدين والأمر بأدائه كله» وهذا لا كلام فيهء لأنه لا يؤمر بالدفع حتى يحضر 
الرهن؛ لأنه يلزم عليه ماذكروه من المحظورءؤالقيدالذي قيدبه السغناقي ليس في هذه الصورة حتي يحتج عليه 
بكلام النسفي وغيره بل في صورة قضاء النجم المستحق من الددين المنجم المرتهن على جميعه . ووجه عدم 
إلزام القاضي له بإحضار الرهن فيهذه الصورة إلابطلب الراهن لأنه بدفع النحم لا يكون مستوفياً بجميع الحق 
فلا يتوجه إلزائه بإحضار جميع الرهن لعدم تحقق التسوية بين الرأهن والمرتهن لبقاء الدين في ذمة الراهن» 
وبقاء جق الحبس للمرتهن ولو قبض النجم الءذكورء لأن الأصل بقاء الرهن لكن بدعوى الهلاك توجه 
الطلب » لأنه يكون مستوفيا لدلنجم الذي يريد دفعه فكأنه يدعي البراءة بتقرر الاستيفباء.بالهلاك المحتمل 
فتعين الإحضار لذالك . هذا ما ظهر لي حال الكتاية فإنه اشتبهت الصورتان على الشيخين فطزداالحكم فيهما. 

وبيهِذا يشعنر كلام الزيادات لمن تأمله» وسأتتبع كلام أيمتنا في ذلك وأرجو الله أن أظفربما يكشف 
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اللبس امنا نادف لا أن تخحريج المصنق التحليف على القولين غير ظاهر» بل في صورة جميع الدين 
يتحتم التحليف قرلا واحدا طلب الراهن أولاء وف ي مسئلة النجم لا يتوجه التحليف إلا بالطلب .قتأمله! واللّه أعلم. 

ثم إني رأيت الككافي في شرح الهداية قال في مسئلة النجم: وفي الزيادات: وشرح الجامع والمحيط: 
لايجبر علي إحضاره لعدم فايدةالإحضار في القياسء وفي الاستحسان يجبر علئ حضاره إذا كان ة في المعبر 
الذي رهبه فيه. لفرا غ قلب الر اهن عن توهم الهلاك: وهذا إذا ادعئ الراهن هلاكهء أما إذا لم يداع لا فايدة في 
في الإحضار »اتتهئ. 5 

وفي شرح الزيلعي: وكما يكلف إحضار الر هن لا ستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد بحل إذا 


ادعى الراهن هلاكه لااحتمال الهلاك » بخلاف ما إذا لم يدع الر اهن هلا كه, لأنه لا فايدة في إحضار ره مع إقراره 

بيقايه ١(‏ )يعني لا اس ود 

بغي أن لغ لنيلم أطلقه ولم يفصا سل بين ما 0 إذا كان له حمل ومؤنة» »أولم يكن له حمل و 
وأما الشاني فإن ظاهره أن 0 كذا في مسكلة جميع الدين وليس كلالك بل هذا الحكم خاص 


بمسسئثلة اد لنجم أ لمستحق فيجب تقييدة به 


محرت اللند تال رظنت بين الس إن شاء اللّه تعالوا عن ذلك مشتمب ين على قولي صاحب 
الهداية هو النهاية » فقلت.. 
ولادفع مالم يحضرالرهن أويكن بغيرمكان العقدوالحمليعسر 
كذاالتجم أم لادون دعوي بدينه هلااكاوطذافى النهاية يذكر 


مع عزو المسكلة إلي النهاية وإن كانت في غيرها . وإن شئت قلتدع 
وطذافي الريادات يذكر“ 
وعلم أن الدفع المنفي المراد به الدين بقرينة قولنا ” يحضر الرهن”ويجوز في " يحضز” البناء للمفعول عو البناء 
تلفاعزء وعود الضمير على المرتهن لأن الرهن عنده. وضمير” أولم يكن" للرهن.و” عسرالحسل: " هو كرئه له 
مونة يلزمها ضررء كما تقدم وقولنا:” كذا النحم“ أي حكمه في الدفع. وهذا ماذكره في الهداية(؟) ولايلزم 
فيه اللإحضار إلا بدعوى المدين وهو الراهن نهلاكه عوالله أعلم. 
وَلَوْبَعْدَ قَبْضٍ الدَّيْن يَهْلِكُ عِنَدَهٌ «48418 قَتَضْوِيْئَة مِنَهوَبِاالْرَّديُجْبَرٌ 
وَإِنْرَاوُه لابن الْمُرَيلٍ نَظِيِرٌُ 4/4 ياس وني المَتسَايِي لين يشتر» 
ضمير ”يهلك * للرهن وضمير ”عنده * 


بم مير 


ومنه "ويجبر“ ومسححر” إبراؤه” يرجع إلى المرد 
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وف البيتين مسئلتان. 

الأولى: قال فيالهداية: ولوراستوفى المرتهن الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع » ثم هلك الرهن 
في يده يهلك بالدين؛ ويجب عليه ردما استوفى إلى من استوفي منه » وهومن عليه الدين أو المتطوع؛ بخلااف 
الإيراء (١).وذلك‏ ملأنه استوفىحقه بالهلاك من وقت القبضء فظهر أنه استوفي من المتبرع بعد ما استوفي من 
الراهن حكما فيعتبر بما لو استوفئ حقيقة. وهذا مسكلة البيت الأول؛وإطلاق قبض الدين يشمل المتيرع 

قال في الحاشية الجلالية» ونهاية الكفاية: وكذا لو أبرأً رب الدين المديون يعد الأداء له أن يسترد 
ماأدى: انتهسئ. وكذا إذا اشترى بالدين عيناء أو صالح عنه على عين ثم غلك الرهن في يده » يجب عليه رد ما 
استوفيء ولو كان أخاله ثم هلك بطلت الحوالة» ولو تصادقاعلئ أن لأدين ثم هلك يهلك بالدين لتوهم 
وحوب: الدين بالتضادق على قيامه. 

الشانية: قنال في الهداية: ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه “ثم هلك الرهن في يد المرتهن 
يهلك بغير شيء استحساناء خلافا لزفر لأن الرهن مضمون بالدين» أو بجهته عند توهم الوجود كما في الدين 
الموعود ولم يبق الدين بعد الإبراء والهبة .ولا حهة لسقوطه إلا إذا أحدث صنعاء لأنه يصيريه غاصيا إذا لم تبق 
له ولاية المنع » انتهيْ.(7)وإليه أشار بقوله : ع 

وإيراؤه لا بن الهذيل نظيره 
يعني نظير هلاكه عنده بعدقبض الدين المشار إليه في البيت السابق. ولو قال: ع 
وعن زفر بعد البراء ة مثله. 

لكان أوضح وأحسن. 

فقوله: ” وفي استحسانهم ليس يخخسر“ يعني لا يلزمه ضمان. أشار يه إلى قول علماينا الثلاثة . 

قالفي الهداية : وكذا إذاارتهنت المرأة رهنا بالصداق فأبرأته » أووهبته» أو ارتدت والعياذ باللّه قبل 
الدعول »أو اختلعت منه على صداقهاءثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شئ؛ في هذا كله؛ ولم يضمن شيئا 
لسقوط الدين كما في الإبراء » والله سيحانة وتعالئ أعلم. 


.5 41 المصدر السابق ص:‎ )١( 
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فصل من كتاب الجنايات 


الجنايات: جمع جناية اسم لمايجتيه التشخص من شريحدثه تسمية بالمصدر . ويقال: جحنى على قومه إذا 

أذنب ذنبا يتبع به» واستعمال الجناية في الجراحة والقطع والقتل أكثر من استعمالها في الإفساد. 
ش وأوردها عقب الرهن لشرعية كل منهما للوقاية والصيانة فالرهن لصيانة المال » والجنايات لصياتة الأنفس » 

ويد وس لان الخال وله وا رستيلد تقلع عار التتولنة الله سبحانةٌ وتعايئ أعلم. 

رَعَفُوْك أولى رَلْعِفَابُ مُوَخُرٌط) 14 )رَفَوْلُ حَريّح جَارِجِيْ هُوَحَعفرٌ 

وَمَاتَ وَقَالَ الْوَارِئُوق حِلافَه ووه84م4 تَسَامِنْ 0 الهو تتَورٌ 

وَإِنَ يوا انا غَيْرَهُ خطاءً يَجَرْ 414532 وَمَنُ تَاب يَسْلَْمْ نَفْسَهٌ فَهُوَ أَظَهَرٌ 

اشتملت الأببات على مسائل . 

الأولئ: عفر ولي المقعول عن القائل أولئ من الا قنصاص. ذكره في الظهيرية .وعزاه للكرعي » وكذا 
لوعفى المجروح كان أفضل له وإليه الإشارة بقوله: ”وعفوك أولى” يعني من القصاص. 

الثانية: قال في الظهيرية: الوارث إذا عفاعن القعل هل يبرأ فيما بيته وبين ربه ؟ قال: هو بمنزلة الدين علئ 
زجل فمات الطالب فأيرأه الورثة قإنه ييرأفيما بقي» أما عن ظلمه الأول فلاييرأً فكذا القاتل لاييرأً عن ظلمه وعداوته, 
ويبرأعن القصاص. انتهى . وإلئ ذلك أشار بقوله: "والعقاب مؤخر” يعني لا ييرأمنه بل أمره إلى الله تعالي. 

أقول: لوقال: "ثم ماالظلم يهدر“ لكان أوليئ وأقرب إلى معنى المتقول» لأن وقوع العقاب غير مغلوم, 
بحلاف الظلم فإنه معلوم الثبوت. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

الغالئة : قال فيها: جريح قال: قتلني فلان ثم مات فأقام وارئه البينة على رجحل احرأنه قتله لم تقبل بينته, لأن هذا 

حق المورث» وقد أكدب البيئة بقوله: ”قتلتي فلان“» وهي المشار إليها بقوله: ”وقول جحريح” .إلى اخخر الببت الثاني. 

وقوله ”الشهود تُتور“:مإإدعاه الورثة بشهادتهم طبقه فلا قصاص» لكن لوقال: مكان قوله ”جارحي“ 
"فاتلي” لكان أولى » لأنه لفظ الظهيرية . واللهُ سبحانة وتفالئ أعلم. ش 

الرانعة: قال فيها ولوقال: جرحتي فلان ثم مات فأقام ابه البينة على ابن أغمرأنه جرحه عبطا تقبل بينعه انتهلى . 

وهي المشار إليها بقوله : وإن بينوا يعني الورئة أن جارحه ابن له غيره يعني غير الذي قال عته الجريح: أنه 
جحارحهء ”يجز" يعني البينة : ووجحهه بأن البينة قامت علئ حرمان الولد الإرث فقيلت. 

التحامسة: نقل في القنية عن الكافي لإسمعيل المتكلم في كناب التوبة : أنه لانصح توبة القأتل -حتى يسلم 
نفسه للقودء ويعرف أولياء الدم أنه لا يمتنع عن ذلك وإن صممواعالى طلبه منه ...)١(‏ 


(09) القنية المعية ص: /ا/ا*7, كناب الححنايات » باب مايحب فيه القصاص -ط كلكته: 
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وإليه الإشارة بعجز البيت الثالث. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

َك أَنْتّ عَنْ بَعْضٍ الْقِصَاصٍ عَفْوَتَ لا 8/1 يَعْوَدٌ وَقَلَبٌ المَال عَنْهُ مَعَدَرٌ 

قال رحمه الله: صورة الخسغلة: لو عفى من يستحق القصاص عن يعضه بأل قال لغريمه: : عفوت عن نصف 
الات بجوي وعار نيا 
الأولياء » ولا يعود البعض الذي لم يعف عنه مالاً. وإلى ذلك أشرت يقولي: ”وقلب المال عنه معذر“ وهوالغريب 
0 والمسكلة نقلها من قاضي عمال والقنية. 

قلت: رقم فيها للقاضي.عبد الجبار وقال: عفى الولي عن نصف القصاص فيسقط الكل؛ ولا ينقلب الباقي 

مالا ةمالل 

رَمَفُلْوَعٌ سِنٌّ إن يَقَلُ قَلَّعٌ غَيْرَ مَا و[4848 أمَرَتٌ يه فَالْقَوَلُ مَاهُوَ يَذْكُرٌ 

ا ال االو 71 
في مالهما. لأن مايجب علئ كل واحد منهما دون أرش الموضحة. ولووكزاريعة رحلاً فسقط بضر بتهم سن 
المضروب» وانكسرسن احرمنهء فلو عرف ١ععرهم‏ ضربآنجب عليه الدية» وإلا فلاشي عليهم » ولوكسرسن إنسان 
فاسودّت أواحمرت أواحضرّت يحب تمام الأرش في ماله. وفي الجامع الصغير: حكومة عدل . وجواب برهان الدين 
هوالصواب . ولو أمر رجلاً بقلع سته لوجع أصابه وعين السن والمأمور قلع سناً:احرئم انختلفا فيه قالقول للامر. 
فإذا حلف فالدية في ماله, لأنه عامدء وسقط القصاص للشبهة )١(.‏ انتهئ. 

والنظم اشعمل على الجملة الأولئ من المسئلة الأخيرة» ولم يتبعرض إلى وجوب الدية دون القصاص. 
فاستخرت الله تعالئ وغيرت البيت . وجعلته وافياً بالمنقول. فقلت وبالله التوفيق: ب 

ولوقال لم امر بسن قلعتها له القول إن يحلف ويالمال يظفر 
0 44459 على ربل مَعَه وَمَانمٌ اه 
في النظم ساكن العين للوزن. والمسكلة من البدايع. قال: رحلان كانافي بيت وليس معهما ثالث» 

0 قال أبو يوسقٌ : أضمن الأخرالديةء وقال محمة :لا ضمان عليه وله أعملم. 

ولو مر الانسَانٌ شَخصًا بِقَتَلِهِ ١#‏ 486 فَلاقَمَلَ إن يَفْعَل وَلِأَمَالَ يَحْسرٌ 

وَغيندَ رُقَرَاقُتَلهُ , بِمَثْلِهِ له 48015 وَفِي الْمَالٍ لِنَعْمَان قَوُلْ مُحَيَّرُ 

الضميرفي ”بقعله“ للإنساك .ولا 577 إلا بفتج راء ”زف ر“ وتسهيل همزة ”اقتله“. 

.وقداشتمل الليتان على مسغلة والخلاف فيها من البدائع .. قال: إذا قال لانحر: اقتلني فقتله فلا قصاص عليه 
عند علما ئنا الثلاثة» وعتد زقرٌ يجب القصاص 

وحه قول زفِرٌ أن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة » لأن عصمة النفس ممالا يحتمل الإياحة بحال بحلاف 


“017 القنية المنية ص: /!/"ام كتاب الحنايات » ياب مايجب فيه القصاص-ط المكتبة المهائتذية كلكته. 


1538 


الإذن بالقطع » لأن عصمة الأطراف تحتمل الإياحة في الجملة . ولناأنه تمكنت في هذه العصمة شيهة العدم » لأن 
الأمر وإن لم يصح حقيقة فصيغتة تورث شبهة » والشبهة في هذا الياب لهاحكم الحقيقة. وإذا لم يجب القصباص 
فهل تحب الدية ؟ فيه روايتان عن أبي حنيفة: في رواية تجبء وفي رواية لاتحب. وذكر القدورئى: أن هذا أصح 
الروايتين » وهوقول أبي يوسف ونحمد رحمهما الله تعالين. وينبغي أن يكون الأصح هي الأولى, لأن العصمة 
قائمة مقام الحرية» وإنما سقط القصاص لمكان الشبهة » والشبهة لاتمنع وجحوب المال. انتؤى .)١(‏ 

قلت:وبه حزم في عمدة اللمعتي » ولم يعرج على غيره . كلك قاضي خمان في فناواه والزيلعي في كتاب 
الجنايات. وفي مختضر المحيط: عليه الدية بالاتفاق . وروى الحسن عن أَبِي حنيفة لا شي عليه. وعتدزقرٌ عليه 
الققصاض . وفي البزازية: تجب الدية لا القصاص » وتجعل الإباحة شبهة في درء القصاص لا الاستبدال بالمال. 
وقال في التجريد: لا تتجب الدية في أصح الروايتين عن أصحابنا. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 

والارسوسئ قال: إن عدم وجوب الدية أظهره لأ نها تحب أولاً للمقتول وإذا تمكنت الشبهة في ووب 
المال لاتجحب. والذي قاله من جهة الشبهة فهوفي شبهة تكون من بجهة من له الحق كما إذا قتل الأب ابنه عمداء 
ما هنا شبهة السقوط فإنما تثبت بإذن صاحب الحق وهو المقتولء ويتعدى إلى المال أيضاءلأنه حقه ويورث عنه. 

.والمصنف رده بأنه لا فرق بين كون الشبهة من جهة من له الحق» أومن جحهة غيره» فإنها لا تؤثرفي إسقاط 
المال؛ ومن ادعاه يطالب بالدليل » ولا دليل» وإنما يؤثرفي درء الحد والقصاص بالحديث» ولا يخفى أن ووب 
الدية للمقتول إنما هو قول الصاحبيقٌ؛ وأما عند الإمأم فإنها تحب للورثة ابتدا قحيعذ لا يتوجه ما بحثه الطرسوسي 
علئ تقدير تسليمه إلا علئ قول الإمام. وكذا قال القدوريي: إنه أصنح الروايتين عن الإمام. وأماعلئ قولهما فيتوحه 
ماقاله صاحب البدائع. والله سيحانه وتعالئ أعلم. 

وَمَاقِلُ مَمْلُوْكِ بِإِدْن لِمَالِكِطظ4801 رَقَاطمَه بِالإدُّن لأَيتَضَرر 

في البيت مسكلتان من البدائع . قال: لوقال: اقتل عبدي , أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه» لأن عيده ماله, 
وعصمة ماله تقبت حقأله فحاز أن يسقط بإذنه كمافي سكر أموله. ولوقال: اقتل.أخمي وهووارثه القياس أن يجب 
القصاص وهوقول زر وقال أبوحنيفة:استحسن أن يأخذالدية م نلقائل. انتهى(1)والمسئلة في كبرى الخخاصي أيضاً. 

قلت:ونقل في البزازية عن الواقعات ؛ لو قال: اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص» ولؤقال: اقطع يده فقطع 
عليه القصاص. ولوقال: اقتل أعمي فقتله وهووارثه ففي رواية عن الثاني وهوالقياس يجب القصاص» وعن محمد 
عن الإمام الدية. وسوى في الكفاية بين الاين والأخ. وقال: في القياس يجب القصاص في الكل. وفي الاستحسان 
تحب الدية. وفي الإيضاح ذكرقريبا منه.(؟). واللّه صبحانة وتعالئ أعلم. 

وَمُعْطِي صَبِي شَفْرَةٌ فَاعْتدئ بيمًاطط؟480 على نَفْسِهٍ أوغَيْره لأيَحْسرٌ 
0١‏ بدائع الصنائع ج:+» ص: 419 كتاب الحنايات » مايرجع إلى المقتول مط ديربيد. 


(79) المصدر السايق يتمامه. 
(*7) الفتارى البزازية الموضوع بهامش الهندية . ج:7 ص:187/ كناب الجنايات -ط ياكستان. 


وَيَرْحع مع أمْرِعَوَاقِلُهُ عَلوط42504 عَوَاقِلٍ مَنُ بِالمَمْلٍ للطفُلٍ يمر 
العواقل: جمع عاقلة وهوامبم لمن يجب عليه الدية . والضمير في ”عراقله“للصبي . 


وفني البيت مسائل من قاضي تمال. 
الأولئ والثانية: فال: رجحل دفع سكيناً إلى صبي فضرب الصبي نفسه أوغيره بغيرإذن الدافع لايضمن 
الدافع شيكا .)١(‏ ش 


وهذاما اشتمل عليه البيت الأول» قال: وفي حنايات الحسنّ : إن قتل الصبي غيره كان على عاقلة الصبي 
دية المقتول » ثم ترجع عاقلة الصبي على الدافع.بالدية. انتهى. 

قلت: وفي جامع البزازي: أعطى الصبي سلاحاً ليمسكه له ولم يأمره بشي فعطب به الصبي تجب ديته 
علئ عاقلة المعطيء وكذا إذا لم يقل: أمسكه لي على المختار. ثم ذكرفي موضع اخربعد هذا بقليل: وإن دفع إليه 
سلاحا فقتل به نفسه أوغيره؛ لا يضمن الدافع.إجماعاً (1). وه وكلام متدافع فتامله! واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وهذا القول لم يتعرض له في النظم ومسثئلة البيت الثاني وهي السّإلئةمن قاضينحان. 

قال: حربالغ أمرصبيابقتل رجحل فقتله كان على عاقلة الصبي الدية؛ ثم تر جع عاقلة الصبي على عاقلة الامر» 
علم الصبي بفساد الأمر أولم يعلم. وذكرفي المتتقى: رحل أعطى صبياعصاً أوشيفاً من السلاح وقال له: أمسكه 
فعطب الصيي بذّلك فدية الصبي على عاقلة الداقع. انتهى. 

ثم ذكر المصنفٌ فروعاً أخحرى. ثم ذكر العاقلة والكلام فيها وليس هذا محله» لأنه مذكورفي جميع الكتب 
الفقهية» وهذا موضوع للغرائب فحلفتاذلك قصداً. والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَعَقَل قَيِيلٍ السجن فِي بَيِتِ مَالِنَاهوه 48 وَفِي أَهْلٍ ذَّاكَ السجن يَعَمَوب يَحَصِر 

مسكلة البيت من البدائع؛ قال: ولاقسامة في قتيل يوحدفي السجن لانعدام الملك الخصوص» لأنه لاتضرف 
لأعل السجن في السجن لكوتهم مقهووزين فيه» وتجب الديه على بيت المالء لأن به العموم ثابتة عليهء لأن منفعة 
السجن لعامة المسلمين»؛ وظذا قولهما. وقال أبويوستٌ: تجب القسامة والدية علئ أهل السحن» لأن لهم ضرب 
تصرف في السجن» فكان لهم يدعلى السجن فعليهم حفظه(١1).‏ انتقلى. والله سبحقةٌ وثعالى أعلم. 

وَفَاصِدُشَخْص حَالة النُوم إن يمت ه4805 فَيْقْنَصُ إن أبُقئ دما مِنه يَقْطْرٌ 

مسكلة البيت من القنية قال ناقلاً عن برهان الأئمة: فصد غيره وهونائم فسال مته الدم حتى مات فعليه 
القصاص.(4)وفي قاضي نحال: ضريه بالإبرة فمات فإنه لا يجب القصاص . وكدّلك ما أشبههاء لأنهُ لا يقل عادة. 
لكن في العمدة: إذأ وجزه بالإبرة فمات لاقودعليه. وبالمسلة فيه القود. قال: في الإبرة القود في ظاهرالرواية . 
)١(‏ نتاوئ قاضي ععاد ج:": ص: 44 5: كتاب الجنايات ٠‏ فصل في القتل الذي يوحب إلدية . على هامش الهندية -ط ياكستات. 
(1) الفتاوى البزازية الموضوع بهامش الهندية . ج: “ص: "41 نوع أخعر في الجناياتة على الصبي -ط ياكستان. 


(5) بدائع الصنائع ج:7: ص: 1555 بيان من يدل في للقسامة والدية بعد وحويهما خط ديويند. 
(4) القنية المية ص؛ /الالا, كاب الحنايات : باب مايحب فيه القصاص -ط كلكته. 
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ش وفي البزازية: وإن غرز بإبرة حت مات يقتص: لأن العبرة للحديد .)١(‏ وفي موضع آخر: وإن غرزه بابرة 
لاقصاص فيه إلاإذا غرزهة في المقتل وكذلك لوعضه فمات» والحاصل: أن كل ما تتعلق به الذكاة في البهائم يتعلق 
به وحوب القصاص » ومالا فلا. كذا ذكره النااطفي ف يالأجتاس. 

وفيٍ الملتقط: عن أبي حنيفة فيمن غرزبإيرة أوما أشبهها متعمداً لاقود عليه. وفي المسلة القود. وفي 
السراحية في موضع قال: جب القصاص في الموت من غرز الإيرة والمسلة . وفي (تحرقال: إن عند أبي حنيفة تخب 
الدية. وفي وسيط المحيط روى أبويوسفٌ عن أبي حنيفة ضربه بإبرة أو بما هوشبيه بالإبرة متعمداً فقتله لاقود عليه» 
وإن ضربه بمسلة ونحوها فعليه القودء لأن الإبرة لا يقبصد بها القتل غالبأ» والمسلة يقصد بها القتل . وفي رواية 
أخحركئ: إن غرز بالإبرة في المقتل فعليه القود وإن غرز في غير لا قود فتنبه له ! والله سبحانةٌ وتعاليع أعلم. 

وَلِأَشَئْ فَِى إِقْضَاءٍ رَوْحَقِهِ ه لهَا/4800 وَيَعَْقُوَبٌ إلد لم يمسِكُ يُمْسِكُ البول يخير 

عَلَئْ ديه وَاتْلتُ إن هِيّ أَمُسَكُتٌ 40084 وَلَوقَمَلَ الْمَوُلئ العَبُدٍ يُعُيدْ 

يقال: أفضى المرأة إذا جعل مسلك بولهاو حيضهاء أوحيضها وغايطها واحداً. وفي:البيتين يا 

الأولى: من البدائع قال: إذا وطي زوجته وأفضاها فلا شي عليه سواء كانت تستمسك البول أولا 
تستمسك بقولهما يعني في قول أبيحنيفة ومحمدرحمهما الله. وقال أنويوسفٌ: إن كانت لاتستمسلك النول. 
فعليه الدية في ماله» وإن كانت تستمسلكك فعليه ثُلنثٍ الدية في ماله. وهذا ماأشارإليه البيت.الأول وصدر الثاني . 

قلت: ينبغي أن يكون المعتمد وجوب الدية عند عدم الاستمساك » فإنهم اتفقوا على أن عشرة أشياء في 
الإنسان تحب يكل واحد منها الدية كاملة. وعدّوا منها سلسل البول . وهذا مذ كور في غالب الكتب. 

وفي البدائع قسم الإفضاء إلى الأجنبيه والزروجة. ثم قسمه إلى مايكون بالالة وإلى مايكون بغيرها كالحجر 
والإصبع ونحوذلك . ثم قسمه في الأحنبية إلى المطاوعة مع عدم دعوى الشيهة منهما فيتحدان» ولا أرش ولا 
قيمة مطلقاًء وإن ادعى هوالشبهة سقط الحدء ولزمه العقرولا أرش؛ وإلى المستكرهة ولم يدع هوالشيهة حدهو 
ولاعقرء ويجب الأرش فإن استمسسكت البول فثلث الديةأوإلا فكمالهاء وإن ادعى الشبهة فلها الأرش كما قد متاه. 
وكمال المهرمع الثلثء ولاش منه مع كل الدية. وإن كان بغير الالّة فالحواب في جميع الوجؤه كالجواب في 
الوجه الأول في الوفاق والخحلافء والجمع بين الضمانين وعدم الجمع إلا أن الأرش في هذا الفصل يجب في 
ماله» وفي الفعصل الأول تتحمله العاقلة؛ لأنه بالالة يكوث في معنى الححظأ وبغيرها يكون عمدا. 

وقال بعض المشايخ: لا معنى لإيجاب المهرفي «لذا الفصل لتعلق وحويه بقضاء.الشهوة وليست ثمة.: 
وقال البعض: يجب ويلحق غيرالالة نها تعظيماً لأمرالإفضاء كما ألحق الإيلاج بالإنزال في وجوب الحد. وإذا' 
كانت زوجعه فلا شي عليه. انتى. ملخخصاً (1). والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 


(1) الفتارى اليزازية الموضوع بهامش الهددية ج: ص:1"8.1» نوع في موجيهسط باكسعان. 
0 بنائع لصنئع جنا+ص: »+ 4 مالحق بسسائل تال -ط دبويد. 


ولم أره ذكرالمسكلة الثانية التي وقفت عليها بالشرح وهي تعزيرالمولئ إذا قتل عبده ولم أقف عليها بعدٍ 
متقولة فيما طالعت من الكتب ؛ لكن رأيت في فتاوئ قاضي خخاد: المولى إذا قئل عبده عمداً كان عليه الكفارة» 
واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَلَوُوَقَعَ الْمَوُلُوُدُ مِنْ يَدٍ أمّه 4805 وَحِجُرأ بيو مَاتَ قالْوًا يُكفْرٌ 

مسعلة البيت من الظهيريه قال: صبي مات في الماء أو سقط من السطح فماتء فإن كان ممن يحفظ نفسه 
فلا شئ على الأبوين؛ وإن كان ممن لا يحفظ نفسه فعليهما الكفارة إن كان في حجرهما وإن كان في حجرأحد 
هما فعليه الكفارة, همكذا روي عن نصير. وى أ القاديم في لرالدين لقال وعاطنا العبن شي نط مو ساي 
ومات أو احترق بالنار لا شي عليهما إلاالتوبة والاستغفار . وامحتار أبو الليثٌ أنه لا كفارة عليهما ولا على أحدهما 
إلا أن يسقط من يدهء لأن الكفارة إنما تجب إذا اتصل بفعله, والفتوى على ماانعتاره أبوالليتٌ . انتهلى. ونحوه في 
كبرى الخحاصي. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَمَاصِدشَخْصٍ إن أضَابَ جلآقة :48 قدا حَطَاً رَلْقَمَلُ فيه مُعَثْرْ 

وَإكُ أ عُصُواً قَهُوَفِي الكل عنَايدٌُ 487198 وَمَنٌ فض عَدُرَاءَ بالتفْع يُوْمَرٌ 

يقال: فض البكارة إذا أزالها. وقيل ماحوذ فن فضضنت اللولؤة إذاحرقتها .و”العذراء“ ذات العذرة وهي 
البكارة. وقداشتمل البيتاك على مسائل. 

الأولى: قال في البدائع: والخطأ قد يكون في نفس الفعل وقد يكون في ظن الفاعل أما الأول فنحو أن 
'يقصد صيدا فيصيب ادمياً أو أن يقصد رحلاً فيصيب غيره وإن قصد عضوا من رجحل فأصاب عضرا احرمنه فيهذا 
عمد وليس بخحطاً. وأما الثاني فنحو أن يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم. انتيلى(١).‏ وفسره 
في العيون يأنه أراد أن يضرب يذ رجحل بالسيف فاحطأ فأصاب عنقه فأبان رأسه فهو عمد. وضى الثانية. وهذا 
مااشتمل عليه البيت الأول وصدر الثاني. وقال: ولوأنه أراد رحلاً فأصاب عدق غيره فهوخط ونحوه في التحلاصة. 

الثالثة: دفع بكراً فأزال عذرتها بالدقع يحب عليه مهر مثلها. قال في فتاوئ قاضينحان: لوأزال عذرة 
أحنبية بحجرأو نحوه كان عليه مهرمثلها. ولودفع بكرا فسقطت وذهبت عذرتها كان عليه المهرفي ماله» لأنه شبه 
'العمدء وعليه التغزيرأيضاء كانت المرأة كبيرةٌ أوصغيرةٌ (؟). وفيالظهيرية الصغرى جارية دفعت أخخرى فذهبت 
عذرتها قال محمد عليها صداق.مثلها . انتؤى. 

قال المصِنفٌ: وينبغي أن يخمل قول قاضي خحان على ماقاله محمد لمافي الظهيرية» وصرح به أبوالليكٌ 
في عيون المسائل. فقال: لوأن رحلاً تزوج صغيرةٌ فدفعها دفعةٌ واحدةٌ فأذهبت عذرتها ثم طلقهًا قبل الدعول فلها 
نصف الصداق » ولا يجب بالعذرة شي في قول أبي حنيفة وهوقول أبي يوسكٌ في رواية الحسنّ. وفي قوله إلذي 
)00( بدائع الصتائع ج:3, ص: 10/1» كناب الجنايات حط ديويند. 
زهفق نتاوى قاضي خان على هامش اللفتاوى الهندية ج:"؟» ص: 40 4 -ط باكستان. 


ليرا 


روى عنه محمد وزرٌ وهوقول محمد لها المهركاملاً. الى . ونقل عن شرح الواقعات نحوه. 
قلت: اشتبه على المصدفٌ أيضا مسكلة مالو زالت العذرة يدفعة الزوج بمسكلة مالوزالت بدفعة الأحنبي» 
والفرق بينهما ظاهرء لأن الزوج يملك إزالة العذرة» بخلاف الأجنبي» ومسئلة قاض ينان في الأجنبي وممكلة 
العيون في الزوج فتأمله! واللّه سببحانةٌ ؤتعالئ أعلم. 
ثم إن قوله ”بالدفم' متعلق بقوله ”ومن فض غذراء“ يعني من فض عذراء بدفغة لها وقوله: "يرمر' يعني يؤمر 
بدفم المهر. ولوقال: م 
ولوقضها بالدفم بالمهريؤمر 
لكان أحسن على أن النظم خعال عن التفصيل في الأحتبي والزوج. فلو قإل: ع 
وبالدفع غيرالعرس لوفض.يمهر 
لاشتمل على ذلك منطوقاً ومفهوماً لكنه يفوت فيه بيان مذهب محمد وهوالتسوية بين الأحنبي والزوج؛ وحينهذ 
فيجعل الييتان هكذا سه 


وصطأ مصيب غيرما قدأراده وعمداً إذا في العضوذلك يصدر 
ولاشي إن عرسا يض بدفعها وشناكا لغير للكل يمهر 


لقصد الترفية بالمقصود فالشطر الأول مشتمل على أنه لو أصاب غيرماقصد كان خط وحكم الخطأ معلوم, 
والثاني على أنه لوكان ذلك في عضوكان غمداً علئ مامر. والثالث على قول الإمام وأحدقول الثاني في الزوج أنه 
لا شع عليه» والرابع علئ قول محمد أنه يجب المه ركما هو الحكم في الغير أي غير الزوج للكل أي لأئمتا الثلا ثةه 
فتامله ! والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَيقُقَصٌ بَعْضُ فِيُ اللسان وَحَرْفِهٌ ©4879 مِنَ الدّيَةٍ أَنْسَبُ حَيْثٌ مَاعَنْهُ يَفُصْرٌ 

في البيت مسكلتان . 

الأولى: من الظهيرية قإل: في اللسان الدية إن كان خخطاً وإن كان عمداً ذكرفي الأصل أنه لاقصاص في 
النسان ؛ قطع البعض أوالكل. وعن أبي يوسك أنه إذا قطع الكل يجب القصاص. وفي العيون : قال أبوحنيفة في 
النسان: إذا أمكن القصاص يقتص. والفتوى علئ أن لا قصاص في اللسان» ونحوه في قاضينحانء, وكبرى الخاصي 
والهداية» لأنه مما يقبض وببسط فلايمكن اعتبار المماثلة» وكذا الحلاف في الذكر. وقد أشارإلى الراجح والمرحوح 
يقوله : ”ويقتص بعض في اللسان" فاته أفهم أن الجمهور لا يقتص فيه كما صرح بأن الفتوئ عليه. قال: والمفهوم 
من الفوائد تحلافه. , 

الثانية: لوقطع بعض اللسان بأن قصر عن الكلام بجميع الحروف ففيه الدية كاملة . وإن قصر اللسان من 
الكلام ببعضهنا فينسب ماقصر عنه اللسان من جميع الدية فيجبء فإن كان التقصيرعن نصف الحروف فيجب تصف 
الديةء أوعن ثلشها فيجب الغلث» أوعن ربعها فيجب الربع؛ أوعن جزء قيجب بقدره. 


وهل يجب اعتيار جميع المعجم أو حروف اللسان فقط؟ احتلف المتأخرون فقال بعضهم: يعتير الجميع» 
وقال بعضهم: يعتبر حروف اللسان لأنها هبي المنتفع به فيهاء والأصل في ذلك مازوي أن رحلا قطع لسان رجحل في 
زمن علي فأمرعلي مقطوع اللسان أن يقرأ حروف المعجم فلما قرأحسب ماأسقط وحكم عليه بقدر ذلك» وهذا 
محتمل لأن يكون عمل حسابه من بحروف اللسان أو من جميع الحروف . 

قلت: في مختصر المحيط قال بعضهم: إن كان لا يتكلم بأكثرالحروف تجب دية كاملة وإن كان يتكلم 
بعامة الحروف بحيث يفهم الناس في أكثر الأمور إل في الإقهام نوع نقصان » تحب حكومة عدل » والأ.صح هو 
الأول . والله سيحانةٌ وتعالئ أعلم. 

قال:وهذاملخحص مافي البدايع» والمبسوطء وقاضي خحان» وكبر الخخاصي والهداية والنهاية. 

وهوالمشارإليه بقوله: "وحرفه من الدية أنسب حيث ماعنه يقصر“ لكن الظاهر أن الضمير في ”حرفه“ 
للسان فيكون احتيار اعتبار حروف اللسان. وقد ذكرأنها ثمانية عشر وأن الطرسوسيح قال إنه وقع الاحتلاف في' 
عددهاء فالخاصي ذكر أربعة عشرء والسغناقي ستة عشر. وأنه على الثاني يكون في كل حرف ستمائة خمسة 
وعشرون ومن الذهب انان وستون ونصف, وعلى الأول سبعماثة وأربعة عشر.درهما وثلاثة أسباع درهم. 
وينظرقيما قالوا بأنه إذا كانت الحروف متعلقة باللسان فكيف يمككه التكلم بشي منها إذا قطعء لأنه لايمكنه 
التكلم بعد القطع ليس من حروفه فلا يتصور ما قالوا. 

وأفاد المصنكٌ أن كوتها ثمانية عشرقول النحاة والقراء » وإن كلام الخاصي لاحصرفيهء لأنه أتى كاف 
التشبيه وأن القسمة التي ذكرها على هذا القول في الفرايد لايصح, لأنه غلط في زيادة سبع وإنما هي سبعان » وإنما 
نظرفيه لا بطرفيه لأن اللسان كله لا يعمل في كل حروفه فالقطع قديقع مختصا بما يعمل في حرف دون آخر. 

قلت: الحاصل أنه إنما نظر ف تغبيرهم بقطع لسانه ولا شلك أنه إذا قطع لا يمكن النطق بشي من حروف 
اللسان ومرادهم قطع بعضهء لأنه لا يتصورالنطق ببعض حروفه إلا إذا قطع بعض حروقه فنظره صحيح لكن 
عباراتهم تجوزوا فيها فأطلقوا الكل وأرادوا البعض. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. وأفاد أنه يخص الحرف على 
حساب ثمانية عشر من الذهب خمسة وخمسون وتحمسة أسباع ومن الدراهم تحمس مئة وتحمسة أسباع . انتؤى. 

وفي الظهيرية: إذا ادعى المجني عليه قرات الكلام يستقر حتى يسمع كلامه. وفي النهاية: أن نكول الجاني 
عن اليمين. يغبت الفوات؛ وهذا يدلّ على أن القول قول المجني عليه. 

فزع: في لسان الأرس والصبي الذي:لايتكلم حكومة عدل. واللّه سبجانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَحَافِرٌ بعْرٍ فِى الفَيَافِي دَمْ الَذِى ج470 بيه يَكَرَدَئ لَايُقَادُ وَيُهُتَرٌ 

وَفَمِّدَ ف عَيْرِ مره رلا م4 فَرّق لَوُلِلْمَاءٍ أولصٌيّدِ يُحْمَرُ 

الفيافي:جمع الفيفاء وهي الصحراء الملساء والأئمة:جمع إمام. 

اشتمل البيتان على مسثلة والخلاف فيها من القنيةء رقم للمحيط وقال: احتفر بثرا في طريق مكة أوغيره في 


الفيافي في غير ممرالناس» فوقع فيها إنسان لم يضمن» وذكر فيالأصل ولم يقيده بغير ممرالناس فقال: إذا اجتفر 
البعر قي طريق مكة أوغيره من ألفيا في فلا ضمان عليه في ذلك بحلاف الأمصارء ألا ترى! أنه لوضرب هتاك 
قسطاطا أو اتخذ تنوراً للخيزء أو ربط 'دابة لم يضمن ما أصاب ذلك. قال رحمه الله : يعني المولى البديع وتعليل. 
القاضي الصدر في شرحه أن الطريق التي في الفيا في لها حكم الفيا في» لأن لهم أن يمروا في مواضع أخخر» كما 
همرون فيها فلم يتعين للمرور» بحلاف طرق الأمصارء وفيما بين الأراضيء لأنه لا يباح الانتفاع له إلا بالمرور فدل 
على أن حاقر البعرفي طرق المفاز وغيرها لا يضمن.: 

قال البديع رحمه الله : التقبيد في المحيط بغير الممر صحيح,'فإنه تص عليه في: شرح السر سي فقا 
وهذا إذا كان في غير محجمة فأما إذا احتفر في مححمة الطريق؛ فهو ضامن لما يمع فيه. قال: وهكذا فسرفي, 
المحيط النحواب في نصب الفسطاط في طريق مكة» أو في طريق آخر: ثم قال: والحفر للماء والصيد سوي )١(‏ . 
وقي بطرة نسختي بالقنية ما للبديع فصح, وظهرت الرواية بهذا أنه إذا كان في غير الممرفلا ضمانء وأما في المعر 
ففيه تردد. وظهر بهذا غلط من قال بالضمان في غير الطريق. والله أعلم. 

وَدُؤْنَكَ أَقْسَامٌ الشجاج وَحُكمَها !4870 وَمَا كر الْأَصْحَاب فِيهَا وَقَررَوًا 

"دونك“:ظرف منقول للإغراء معناه ألزم؛ أني به للتحريض على معرفة أحكام ”الشجاج“ جمع شجة وهي 
الجراحة في الوحه أو الرأس. قال:: ولم أنظمها لغرابتها بل لتسهيل حفظهاء فإنها مذكورة في كل الكتب. قال:. 
وليس هِدا الكلام في هذا الفصل فيما يتعدى من الشحاج ويسري بحيث أنه يفضي إلى القتل» وإنما الكلام فيها 
قبل ذلك, وهي.عشرة. ثم ذكر ونه التحمير وقد رأيت تأخيره. والله أعلم. 

فحارصة ما يَحْدُش الْجِلْد حَرْصهًا 48779 وَدَامِعَة بِالْعَيِن دَمِعْ يَعْرْغِِرٌ 

”الخارصة“ بالمهملات يقال خرص القصار الثوب أي شقّه و هي التي تخدش الجلدخرصها: أي شقها. 
قال: وإن شعت فقل يخرص الحلد حدشهاأو شقها. . , 

قال قاضي خمان: هي التي تخدش البشرة ولا يخرج منهادماوسمي نحادشة (؟ يو الدامعة بمهملتين. قال في 
الذخعيرة: إنها مماحوذٍ من دمع إلعين فكأنها سميت بهلذا الاسمء لأن الالم يصل إلى صاحبها فتدمع:عيناه بسيب 
ماينجد من الألم. وفي الظهيرية استيعد هذا. 

قال المصنفٌ: وسميت دابعة؛ لأن الدم يخرج منها بقدر الدمع في المقلة يتغرغر ولا يسيل. والله أعلم. 

ََمِيَةٌ سَالَتْ وَبِاضِعَةٌ بَرَتْ 48509 وَلَآَحِمَةٌ فِي اللَخم قَطعا تُوَثّرٌ 

اشتمل البيت على ثلاث مسائل “كملت بها خخمساً. ”الدامية“نْ بالمهملة والتحتية. قال قاضيخخان: هي التي" 
'يخرج منها الدم. و”الباضعة“: بالموحدة وبعد الألف معحمة يعدها مهملة قال قاضي حال: هي التي تيضعاللحم أي 


. القنية المنية ص: !»باب يتا القخطرة وحفرالبثر وتحوه في الطريق‎ )1١( 
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تشقه؛ )١(‏ انتلى. و”البري": القطم. و”للاحبمة بالمهملة قيل هني التي تشق اللخم ولا تصدعه. وقيل التي 
أخذت في اللحم ولم تبلغ السمنحاق. وقال قاضي مخال: هي التي تلاق ولا تقطع(1). وفي غالب الككب يذكر لفظ: 
المتلاحمة. وفي المغرب: هي التي تشق اللحم دون العظم ثم تتلاحم بعد شقها أي تام وتلتصق. وفي المبسوط: 
روي عن محمد أن المتلاحمة قبل الباضعة. وهذا احتلاف في ماعذ الكلمةلا الحكم؛ فإنه ذغب إلى أنه نناحوذ 
من التحح الشيكان: إذا اتصل أحدهما بالأحر فهي ما أظهر اللحم ولم يقطع. والباضعة بعضها لا يقطعه. وْفِيِ ظاهر 
الرواية: المتلاحمة ماتعمل في قطع اللحم أكثر فهي بعد الباضعة(17). الله سبحانه وتعالى أعلم. 

َسسسْحَفهَا دلقي بِحِلْدو ره 6839 اي بن عط الرّلي وَللَْم ير 

الضمير في ”سمحاقها “للشجاج. و”البتر“: القطع. 

وفي البيت» السادسة من الشجاج وهي بمهملتين أولا هما مكسورة واخرهما قاف: وهي اسم للقشرة 
الرقيقه التي فوق عظم الرأس فإذا قلعتها الشجة سميت باسمها ول لك قال*نلقى" أي توجد بالغة إلى جلدة زأسه 
التي بين عظمة رأسه واللحم . واللّه أعلم. 

َموْضِحَة نا أؤضَح التطم شَعُهَا جاده وهام وَعِيَّ لين اقم تيده 

00 البيت على السابعة وهي ”الموضحة”: بالضاد المعخمة والحاء المهملة من أوضحت الشجة الرأس 

شقت العظم. والعامنة: وهي ”الهاشمة“ بالشين المعجمة وفد فسرها في النظم بقوله: ”وهي التي العظم تكسر“. 

ل د قال ابن المنذر: والنظم يدل عليه. والله أعلم. 

لتك ل لتر لط عند بوره رما قرية بن ا لي عدر 

اشتمل البيت على التاسغة. ”المنقلة”: بالتشديد بفتح القاف قاله ابن السكيت_ولين فارس وأيدوه بقول 
الشافعي وأبي عبيد وهي التي ينقل منها رأس العظام. ونص الفارابي على أنها بكسر القاف وتبعه الجرهريء لأنها 
تكسر العظم وتنقله. وحكى فيها الوجهين في البزازية (4). 

والعاشرة: وهي "المامومة“ التي تبلغ أم الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد دقيق. وأم الدلماغ: الحلدة التي 
تجمعالدماغ وبعض العرب يقول: آمة بالمدء وعليه أكثر أصحابنا. وهي أشد الشجاج. .قال ابن السكيت؛ وضاحيها 
يصعق كصرت الرعدو كرغاء الإبل؛ ولا.يطيق المرورفي الشمس. ونقل عن ابن الأعرابي أنها مقصورة. واللّه أعلم. 

وَدَامِعَةَ مَالِلِدّمَامْ وَصُولهَا 4013 وَجَايِمَةٌ ِي الحََوْفٍ حَيْكٌ يَفْطِرٌ 

«الدافغة: بالدال المهملة والعين المعجمة هي الامة الواصلة إلى الدماغ؛ ؤلم يذكرها محمد مع الشجاجء 
لأنه لاحتهاة معها غالبا فليس لها حكم على حدة. و”الجايفة”؛ ما تصل إلى الحوف من الصدر والبطن والظهر 
(1) المصدر السابق بتمامه. 


١‏ 6 المبسوط امسر خسيج: ج: 176» صن:٠7/ء‏ المحزع 75 كتاب الديات - ط بيروت. 
(4) الفتاوى لليزازية ج: 7ص :37 لا كتاب الحدايات , نوع في الشحاع ط بولاق مصر, 


والجنبين» والاسم دليل عليه؛ لأنها هي الجارحة النافذة. وفيالظهيرية: ولا تكون الجايفة في الرقبة» ولا في الحلق. 
وإنما تكون فيما يصل من الجرف إلى الصدرء والظهر والبطن. عن أبي يوس كل ما وصل من الرقبة إلى موضع 
لووصل الشراب إليه كان مغطرا هو حايفة» لأن لآلك المرضع حكم الحوفء ومافوق ذلك لا جايفة فيه. قال في 
النهاية: فذكرها في الشجاج وقع اتفاقاً. 

وقد رأيت أن أذكر وجه الحصر الذي قدمه المؤلف هنا. وذلك أن الشجة إما أن تقطع الجلد أولاء والأول 
لا يكون شجة: والثاني إما أن يظهر فيها الدم أؤلا؛ الأول الخارصة؛ والناني أما أن يسيل بعد الظهرر أولاء الغاني. 
الدامغة . والأول إماأن يقطع بعض للعوار لاه الغاني الدامية؛ والأول إما أن يقطع أكثر.اللحم الذي بينه وبين العظم 
أولاء الثاني الباضعة, والأول إما أن يظهر القطع الجلدة الرقيقة الحائلة بين الجند والعظم أولاء الثاني المتلاحمة, 
والأول السمحاقء ثم إن أظهرت العظم ولم تنقله فهي الموضحة».وإن نقلته فهي المتقلة» إن لم تصل إلى الجلدة 
التي بين العظم والدماغء وإن وجلت فهي الامة. وقد نقدم أن الدامغة تقضي )١(‏ على النفس» وأن الجايفة من 
الجراح لامن الشجاج . الله اعلم. 

فَمَوْضِحَةٌ فِيْهَا الْقِصَاصٌ تَعَمّداً 480599 وَمَا قَبْلُ أيضأً أ وَالحَحومَة تذْكرٌ 

وَمِنْ دي ني حَطيِهًا يضف عُشْرهًا 8159© وَهَاشِمَةٌ فِي الخِطا وَالْعَمِدٍ تَعَسّرٌ 

الخطا: بكسر الخخاء المعجمة بمعنى الخطا بفتحها كمن يذنب ذنباً علي غير عمد. والضمير في”عشرها“ 
للدية. وعشرت المإل أحذت عشرة. 

وفي البيتين بيان لأحكام بعض الشجاج.المتقدمة» فالموضحة إن كانت عمدا فيها القصاص لما روي أنه 
صلى الله عليه وسلم قضى به فيهاء ولامكان المساواة بإنهاء السكين أي للعظم, ولا قصاص فيما قوقهاء وهي ثلاثة: 

شمة والمنقلة والامة لما فيه من كسر العظمء وتعذر المساواة وحشية الهلاك. 
وهذا ما أشار إليه قوله ع : 
غفموضحة فيهاالقصاص تعمدا 

وقوله: ”ومافبل أيضا" أي ما قبل الموضحة وهي الستة السابقة ذكرهاء يجب فيها القصاص. وهو ما ذكره 
محمد في الأصل وهو ظاهر الرواية» ولّذلك قدمه المصنفٌ. وفي رواية الحسن بن زياد يجب فيها حكومة عدل/ 
ونقل في عيون المذاهب الإجماع على ذلك اعتماداً عليها. والمصنفف أطال هنا بذكرالخلاف قي حكومة العدل» 
وليس هذا الكناب موضعه فحذفتاه» وبين أن في/الموضحة إذا كانت خخطأ نصف عشر الدية وأن في ١‏ 
مطلقاعمدها وخطأها العشر. وهذا ماأشار إليه البيت الغاني. واللّه أعلم. 
مُتَقَّلَةٌ عُشْرٌ وَنِضْكَ تُلْتهَاط؛/400 لِجَئِمَةَِمَامُوْمَةَيتَفَئُرٌ 


وَحَاقَةإِن ينجل لكزر عنلف 40 ممسيككبن كلف ونه تعاده 


.)١(‏ في تحر ” تأني “ مكان ”تقضي” 


أي يتقدرفي المنقلة من الدية عشرها ونصف عشرهاء وفي الجايفة والمامومة ُلِتث الدية. 


.وهذا مااشتمل عليه البيت الأول. وإن نفذت الجايفة فهي كالجايفتين يتكرر فيها الثلث. وهذا ما اشتمل 
عليه البيت الثاني. وفي الإيضاح ليس في شي من الجراح أرش معلوم غير الحايفة . والله أعلم . 
وإنما اتصرت هذه المسائل لشهرتها وذكرها في سايرالكتب فأغنى ذلك عن الإطالة فى الكلام؛ والمصدف 
أوسع بتقل فرواع وأدلة » والمسكلة ليست من شرطه كمانبه هي عليه أولا. واللّه الموفق. 
تكميل: قد فات المصنفة من الغرائب مسئلة جناية الحايط المايل بعد الإشهاد» وإذاكاث حايط منسجد 
أووقف وهي غريية» والحامل على نظمها أني سئلت عنها ني سنة ست وثمانين وثمان مائة فرأيتها مذاكورة في 
فصول العمادي وهذا نص ما ذكره عارّيا إلى ديات واقعات الناطفي : مسجد مال حايطه يشهد على الذي يناه»: 
فإن وقع بعد ذلك على رجل فقتله تجب ديته على عاقلة الذي بناهء وإذاوقف دارا على المساكين ودفعها إلى رجحل 
وأشهد على ال وكيّل فقط يرجم على عاقلة الواقف ٠‏ وهكذا ذكر في ديات الجامع الفتاوئ. انتهئ. 
ثم وقفت عليها يعد ذلك في عمدة المفتي للصدرالشهيد: ولفظه: مسجد مال خايطه فأشهد على من بناهء 
فإن وقغ وتلف يه إنسان فديته على عاقلة من بناه » ونحوه في الولوالجية. وقد استخرت الله تعالى ونظمت 
المسغلة . فقلت: مه 
واشهد على الانى إذا مال خايط لمسجده ثم العواقل تشعسر. 
وقف المساكين الو كيل وحسروا عواقل رب الوقف فيما يحرر 
وضمير ”لمسجده" لباني المسجد ” والو كيل “ متعلق ب”أشهد” في البيت الأول . وا الله تعالى أعلم, 


فصل من كتاب الوصايا 


وهي شرعاً: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع في الأعيان أو المنافع, 

وفى الإيضاح: الوصية ما أوجبها الموصي في ماله بعد موته» أومرضه الذي مات فيهء أما ما أوحبه بعد 
الموت فيعتبر حال وقوعه؛ وإلايعتير حال الإضافة. وأما التبرح فيعتبر حالة العقّد فيه فإن كان صحيحاً جاز من 
جميع المال؛ وإن كان مريضاً جاز من الثلثء لأنه لم يضفه إلى حالة مستقبلة» وإنما أوجبه للحال» فيعتبر حالة 
الإيجحاب فكل مرض صح منه فهو كحال الصحة فيما أوحبه من جميع المال. 

و”الإيصاء: طلب شي من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته ويعد وفاته, والأشهر فيه الكسر والفتمح لغة. 
وهو وصي فعيل بمعنى مفعول» ويقال: وصيت إليه وأوصيت. 

ومناسبتها بالجنايات أن الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية» وأيضا أخر أحوال الادمي 
لموتء والوصية معاملة وقت الموت. والله أعلم. 0 


٠١م‎ 


الى اننْيِنٍ أوؤصي فَالْمَرَدُ يُحْظرٌ “رار » تعقوت عَنَهُ 3 حالأيمّة شه 

رَقِيْلَ إذَا أؤصئ الئ كل وَاحِد «[الام» على حِدَةٍ قال يَجحِوْرُ ور 

اشتمل البيئان على مسئلة.والخحلاف فيما إذا أوصى إلى اثنين يمنع كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف 
دون صاحبه عند الإمام ومحمِدٌ إلا في أربعة عثر موضعاً فإنه يجوزالتفرد وسيأتي. وقال أبويرسفٌ: يجوزأن' 
يتفردكل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياءء وبه قال الثلاثة. وإلى ذلك أشار بقوله: ع 

ويعقوب عنه كالأكئمة أشهر 

واحتلف على قول الإمام فيما إذا أوصى إلئ كل واحد على انفراده» فقيل يتفرد بالتصرف كل منهما في 
كل الأشياء كما لو كل اثنين كل واحد على انفراده» وقيل لاينفرد إلا في الأشياء المذكورة. وقيل: الخملاف في 
الفصلين واحد. وفي النهاية: أن الخلاف في صورة البيت الثاني؛ وأما في صورة الأول فلا انفراد بالإجماع؛ يعنى 
إجماع أصحابنا. 

قال: وفي قولي”ويعقوب عنه“ إشارة إلى عدم الجزم بمذهبه في ذلك» ذكريعني في النهاية عن قاض خال: )١1(‏ 
قيل: الخحلاف في الأولء وأما الغاني فينفرد كل بالتصرف عند الكلء وقيل: الخلاف في الفصلين واحد. وطكذا 
ذكره المحبوبي في شرح الجامع الصغير. فقال: وذكر شمس الأكمة الحلوانيّ في شرح الكتاب عن أبي القاسم 
الصفار هذا الحلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما جميعاً معاً بعقد واحدء وأما إذا أوصى إلى كل واحد فنهما يعقد 
حل عه ينقر وكل راعذ مما باسنت وهنا 

أقال الفقيه أبواللي: وقول أبي القاسم الصفار أصم, وبه نأسذ وحكي عن أبي بكر الإسكافي أنه قال: 
الخلاف فيهما جميعاسواء أوصى إليهما جميعاً أومنفردأء وجعل في المبسوط قول الإسكافي أصح. 

قال: ولم يذكر في الكتاب ما إذا أوصى إلتى كل منهمابانفراده. وقال كثير من أصحابنا: أن هنا يتفرد كل 
. واحدء ولككن الأصح أن الخلاف في الفصلين. طذا ملخص مافي النهاية. وقال في البزازية أيضا أنه الأصح(؟) . 
وعالدسيي ف مسفير الشكيط 

قال المصنفف: تنبيه لاأعلم خلافا فيما لوأوصى إلى اثنين معاً في شي واحذء وجعل لكل واحد منهما' 
التصرف فتفرداً بأن يقولة رسيت إفى كل ولد سك اله يفرة: المرء بابد سفن 12 والمفيوينا زا 
متفرداء وهذا يقتضي تصرفه على الانفرادء لا فيما لوأوصى إليهماعلى أن يتصرفا مجتمعين فليس لأحدهما الانفراد 
بالتصرف, أنه لاينفرد بالتصرف» لأنه لم يجعل ذْلْك إليه » ولم يرض بنظره وحده . والله أعلم . 

وَقَالَ ضَعَا تُلْقِي ب حَيث أ بِحَيْتُ أرَدْثُمَا 48/4 فَمَالَمْ يَكُوْنَا مُجْتَمِمَيْن ان 


مسكلة البيتٍ ا ا 0 


(3) _فناوى قاضي خحال ج:4 ص:174/ قصل فيبا يكون قبولاً للوصية. 
(7) الفتاوى اليزازية ج:اص: 4 4 'كتاب الوصاياء فصل في تعصرفات الرصي على هامش الغتارى الهندية. 


أحدهما: أعفظليه فلانًء وقال الأخعر بل فلاناً لم يكن لواحد من الرحلين شي» لأن الوصيين لم يجتمعاعلئ واحد متهماء 
وإنمافوضالرأي في الوضع إليهماء هذاشي يختاج فيه إلى الرأي لاخحتيارالمصرف» ورأى الواحد لايكون كرأي الاثنيين. 

وبحث الطرسوسي أنه لايتبغي أن يقال: يصرف القاضيء لأن الوصي مختتار الميت . 

قالالمصتف: ومخئار انميت إذا كان عدلاً أميئاً إقدعه ولايقدح اعتلافهما لاحتمال كونه لقصد صالح, 
فلايملك القاضي عزلهما بذلكء فلوقالا: لانصرفه لأحّد لم يكن للحاكم الاعتراض ولاصرفه إلى أحد. وأفاد 
أن المسبعلة في الظهيرية أيضا. 

ثم نقل فرعاً ذكزه في الظهيرية. وهو لومات أحد الوصيين قبل أن يفعلا شيا بطلت الوصية ‏ ورجع الثلث إلى. 
ورئة الموصيء ولوقال: جعلت ثلث مالي للمساكين.يضعه الوصيان بحينث شاء من المساكين؛ قلومات أحدهما يجعل. 
القاضئ وصيا [حرمعه؛ وإِن شاء قال لهذا الثاني: ضع أنت وحدكء انتهى. ونقله في قاضى خحان وفناوئئ أبيالليث. 

قلت: وفيمختصر المحيط في الصورة الأخخيرة قال أبو يوسكٌ: للاخ رأن يتصدق وحده. 

وقد ألحقت الفرع الأول في بيت؛ لاأنه من تئمة حكنم المسكلة التي نظمتها تكميلاً للفايدهء فقلت: به 


ويبطل إيصاره إذا منات واحد ولم يفعلا شيعا وإرثايصير 
وقد ذكرها فيمشحصر المحيط أيضنا . واللّه أعلم. 
ومن هنا أخذفي ذكر الممنائل الأربعة عشرالتي ينفرد فيها أحد الوصيين بالتصرف الموعود بذكرهاء فقال 
والله أعلم: 3 


وَفِيألكفْنِ لير عمق مُعَمن ,9ه 4/1 قَضَاءٍ دُيّوْن لا اقُِضَاء يُقرّر 

وَحَاجَةٍ طِمْلٍ وَانهآبٍ + خخصَوْمَة ة 488.92 وَحِفْظٍ وَبَيْعْ فِيالَّذِيّ مَتَضور 

رَتَنْفِيّذٍ عَيّْنٍ فِيلْوَصِيّةٍ رَدٌنَا 19مم) سِد الْمُشْمَرئ الإيْدَاع مَاغَابَ يُحضَر 

الضمير في”يقرر“ للتفرد أي ينفرد أحد الوضبين بالتضرف في هذهو المسائل باتفاق علمائنا الثلاثة وعد منها” 
في النظم ائني عشرء غاليها من الهداية والنهاية. 

قال في الأ سرار؛ وإذا أوصى إلى رجلين لم يملك أحدهما الانفراد في التصرف إلا في ستة أشياء: تجهيز 
الميت وهي.أولى النظم, لكنه ذكر في النظم شراء الكفن» والتجهيز» والأوّل يدعحل في الشاني فلو قال: ”ويفرد 


بالعجهيز“ كان أولئ » وأنص في-المراد. 
وقضاء الدين بجدس حقه وهي ثالكة النظمء بخلاف الاقتضاء كما أشار إليه النظم. وشراء ما لايد مته , 
للصغير وهي الرابعة. 


وفي وسيط المحيط: موشراء الطلعام: وا 5»-واستيجارالظفرونيع ما يسرع إليه الفساد غند التأ روفي . 
الامسة* ورد الغصبء والوديعة والخصومة وهي ثلاثة بها تنم سبعة (1). 


(69 الهداية ج:4 ص:774: كتاب الوصايا باب الوصئ. ومايملكه. 
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ذكرالمصنقٌ متهارد الوديعة والحصومة وهما الادبة والصادية عكر وذكرهاقاضئحان فى شرح 
الجامع الصغيرئمانية فراد تنفيذالوصية المجينة وهي العاسمة. قال في الوسيط : بألفين أويألف مرسلة وقبول الهبة 
وهي الخامسة. وفى الوسيط : وليس لأحدهما قبض الموهوب لليتيم وأنه مشتكلء لأن الهبة لاتنم إلابه؛ وفي 
تاتجيره حشية الفواتء وأنه في.معنى جمع الأموال الضائعة»١)‏ وقد صرح في العمادية بذلككء فإنه قال: وليس 
لغيرالأب والجد ووصيهما ؤلاية التصرف في مال الصغيرة وكذا إذا وهب للصغيرهبة فللذي هوفي حجره أن 
يقبضها وليس له أن ينفقها عليه لما قلنا . والله أعلم. 
. وجمع الأموال الضايعة وغي الثانية عتر. وفي النهاية قال : إن قبول الهبة يحتمل أن يكون من جنس 
هذه فيعد ان واحدا,. 
والثانية: عتق عبدبعينه لأنه لاييحتاج ف في ذلك إلى رأي ولااجتماع ؛ لكن فاضي ععان أطلق عتق النسمة 
ولم يقيد بكونها معينة(؟). والله أعلم, 
السابععة: حفظ الأموال التي لليتيم وليس هومن باب الولاية» فكل من وقع في يده وجب نحفظه عليه. 
العاشرة:رد المشت- شراءً فاسداً وليس من الولاية المسنفادة بالوصية بل ملحق بقضاء الدين. وفي 
الوسيط: عدرد من المبيع بببع من الوصي وإحارة نفس اليتيم. فجملة ما في النظم اثنا عشرء وفاته واحدة مذكورة 
في كلامه في الشرح وهي رد الغصبء» وما ذ كره في الوسيط من الصنورتين فقمت خدمسة عشر. فاستخرت الله 
تعالى وغيرت الأبيات وجعاتها مشتملة على جميع ذلك. فقلت: وبالله التوفيق سه 


ويفرد بالتجهيز عتق وصية إذاعينا حفظ بيعمابهيتضرر 
برد لغصب مودع فاسد الشرا . وحق مبيعمنه قالوا وسطروا 


ونصيت على قبول إلهبة لما قد مته عن الوسيط. والمراد ي”الحاجة“ حاجة الصغير التي لا بدله متها 
وب”الحفظ“ بحفظ أمواله. وزاد قاضي نحا صورتين غيرما ذكر وهي قسمة ما يكال أو يوزن» وتنفيذ وصية بالتصدق 
عنه بكذا وكذا من ماله إذا كان ذلك لفقير معين» أو مسكين معين. فألحقتهما في بيث فقلت: ب. 

وفسمة موزون مكيل وصية بألف لذي فقر.تعين قدروا 

وها بلنت سبعة مشر لا تراه مسضمعة في مضع إلا في “كانتي هذا والله أعلم. 

وَيَمْلِك أنْ ييوْصى الوَفِيِقُ لَه 0 وروي تنا أن البموَار مُعثرٌ 

"يوصى“مبني لمالم يسم قاعله إوله“يتعلق ب ”الرفيق 

ومسكلة البيك من قاضي نخانء قال أوصي إلى رحلين فمات أحد الوصيين» .وأوصى إلى صاحبه جازء ويكون 


(1) في ثن” الضالة“ مكان ”الضائعة* 
(7) فتارى قاضي حال ج:4 ص:74 6+ كتاب الوصايا ؛ قصل قيمن يجوز وصيته وفيمن لايحوز وصيته. 


لصاحبه أن يتصرفء لأن اعتعاار عرك بإذن صاحبه في الحياة جازءفكذلا بعد الموث. وروي أنه لايجوزء: 
والصحيمحهر الأول (١).انتهى.‏ 

وقد أشارالناظم إلئ ذلك حيث صدز بالصحيح؛ وعبرعن الثاني بصيغة التمريض» واللّه الموفق. ولوتقال: ع 

ويملك أن يوصي بها لرفيقه 

لكان أوضح وأقل عبارة . وفي الحاوي القدسي: أنه أوصى إلى صاجبه يجوز عند محمد وهو قياس قول أبيحنيفة 
وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوزء وبه نأحذ. انتهى, 

ولا يخفى أن النظم على ما أشار إليه الحاوي القدسيمن,أن الماععوذ به عندم الجواز» فغيرت البيت للإشارة 
إلى ذلك. ققلت: 

وصحح قاضي خمانل يوصي رفيقه بها ثم لاء يروي وذا البعض ينصر 

وفيه تصريح بأن المصحجح هو قاضي خمانء وأن القول الاعجرروإية فتتبه له! والله تعالى أعلم. 

وَمَنْ وض الْقَاضِيْ إِلَيّه وَصِجِّة[4845 فَيُوْضِيْ يِهَالِلْمَيْرِ قَهُوَ الْمُحَيّرْ 

اشعمل البيت على مسكلة, قال في القنية في أثناء رقم برهان صاحب المحيط: وصي الميت أوضى إلى غيره . 
بالك : أو وصي القاضي فعل ذلك حاز» وصار وصي الميت والقاضي انتهئ (1): 

والضمير في”يوصي“ يرجع إلى غيره. والمصنك قال: فيه مسعلتان. لز وز المتقدمة. 

والغانية:وهي أن وصي غير القاضي كوصي القاضي في ذلك وإن لم يكين ما ذوناً في الإيصاء. 

قال: وهي في غالب الكتب وهذه ليست بظاهرة من النظم كمالايخفئ لاحتمال أن يخعالف وصي القا ضي 
روصي غيره لما في ولاية التناضي :من الطبرع» فلا جازم من يوت جذا الحكم فيه إثبوته في غيره. وقال: إن قولة: 
”فهو المخير“ أي المختار في الوصاية على غيره مالم يظهرفيه قادح . والله أعلم. 

وَيُطْلَقٌُ فِيّْ عَهْدٍ الْحَلِيْتَةِ خُلْبُيْ 48849 رَدَْهْدالذَي يُرْصِيْ عَلَى الْمَوْتِ يَفْصْرٌ 

”العهن“:الوصية يقال عهد إليه إذا أوصاه. وفي البيت ثلاث مسائل من قاضي خحان. 

الأوليخ:قال : الخليفة إذا جعل رجلا ولي عهده فقال الفقيه أبوبكر البلعي: لا يصيرالثائي تعليفة ولايخب 
على الناس أن يعملوا بما أمر الحليفة» لأن الخليفة لو أراد أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وينعزل هرء لا يكون له 
.ذلك فكذلك بعد موته. قال: وغيره من المشايخ قال: ويجوزله أن ينقل الخلافة إلى غيره في حياته وبعد موته وهو 
كالوضيء له أن يرصي إلى غيره بعد موته. ولرأقام.غيره مقام نفسه في حياته واعترل هو لا يصمح (7). 

وهذا ما أشار إليه بقوله: ”يطلق“ أي في زمان حياته وبعد موته. 


[60 فاوى قاضي خحان ج:ناص :» كتاب الوصايا » فصل في تصرقات الوصيء على هامش الفعاوى الهندية. ج:" لط بااكستان. 
[هة القية المنيةه ص: 7" باب فيما يتعلق بالوصي والإيصاء والعزل واليتيم. 
إظف كاري قاضي حان ج إلاص: ١‏ ٠ه‏ كتاب الوصايا » » فصل في مسائل مختلفة , على هامش الفعارى الهتذية. ج:"7ءط- ياكستان. 
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قال الطرسوسيح : فاتفقوا على أنه إذا أقام غيره مقام نفسه في حياته واعتزل هو لا يصخ. 

قال المصنفٌ: إن كان قوله في الوصي فهو عين ما قاله قاضي حال فيه. والظاهر أن قوله في الخليفة 
على ذلك يناسبهء وهو منخالف لما نقله قاضي نحان عن المشايخ, نعم لا يتم النسبة بالوصي فإن الوصي لآ يجوز له 
العهد في حال حياته. 

ثم فرق بأن الخليفة يكون تاركاً حقه من الولاية لغيره» بحلاف الوصي فإن الحق فيه للميت:.وماجوزعتد. 
المرت إلاللضرورة. 

والنانية:و الثالئة: هماآن الرصي يصمح عهده بعد موته لافي حال حياته . وأشاراليهما بعجزالييت بقوله: ع 

وعهدالذي نورصي على الموت يقصر 

إذمفهومه أنه في حال الحيراة لايصح كمامر. .والله أعلم . 

رَعَرْلُ لوَصِيّ لعَذلٍ صَحٌ وَل لا:42809 وَل كتاة كاجخر بكافٍ بوره 

يقال : أزره يؤزر إذا قواه وأعانه 

وفي الببت مسكلتان-قال قاضي نحان: وصي الميت إذاكان عدلاً كافياً لاينبغي للقاضي أن يعزله وإن لم 
يكن عدلاً يعزله وينصب وصيةاحر» ولوكان عدلاً غيركاف لايعزله» ولكن يضم إليه كافياء ولو عزله يتعزل وكذا 
لوعزل القاضي العدل الكافي يتعزل لي ا د 

قلت: وفي وسيط.المحيط : أن القاضئ يصير جار انما . والله أغلم. 

قال: عند بعض المشايخ لا ينعزل العدل. الكافي بعزل القاضيء لأنه مخختارالميت, فيكون مقدباً على. 
القاضيء وذكرالقدورءي : أنه ليس للقاضي أن يخرج وصي الميت من الوصية» ولايد نحل معه غيره إلا إذاظهرت منه 
غحيانة؛ أوكان كافياً فاسقاً معروفاً بالشر فيخرجه وينصب غيره» ولوكان ثقةٌ ضعيفاً أدخل معه غيره وهكذا ذكر في 
الأصلء والطدحاوي في شرحة» ولم يذكر أنه لوعزله هل ينعزل؟ قال الشيخ الإمام أيويكرمحمد بن الفضل إذا عجر 
الوصي عن تنفيذ الوصاياء للقاضي أن يغزله (1). ان نتهئن. ومثله في القنية راقما للفتاوئ الصغركل» وعزى إلى اتعزال . 
ابعدل الكافي لشرح تحواهرز زاده » وأن ظهير الدين المرغيدازج استبعده: لأنه مقدم على القاضي ٠‏ لأنه مختارالميت» 
وأن أستاذه البديع قال: إذا كان هذا في وصي الميت فكيف وصي القاضيء ونحوه ة في المبسوط والهداية . 

.وقد علم من قوله: ”ولوكان ذا عسز“ أن الأول هوالعدل الكافي وقوله ” صح“ وتقديمه يدل على أن الأول 
راجح لكونه “كلام الجمهور. وبتعسره ي”قيل” عن الثاني أشارإلى أنه دون الأول لأنه اختياريعض المشايخ. 5 

وَوَلِدطفْلٍ أوْصَتٍ الأ عير ؛ 48879 أحَقٌ به إن كان عَذْلًا وَأَجْدَ 

مسكلة البيْت م رن القنية؛ قال: سكلت عمن أوصت ل ل اد 
المال لوصيها أم لأب الصغير؟ قال فتوقفت طالباً في الكتب حتتى ظفرت بالزيادات في" 
(5) المصدر السابق ص: 70-814ت. 


زف المصدر السايق ص: 1 6 


الباب الغالث من "كناب الوصايا: أن ولاية التصرف في هذا المال وولاية الحفظ لللأب دون وصيهاء انتهئ. 

ولم أجد هذا الفرع في نسختي بالقنية لكن في العمادية نقل عن بيوع شرح الطحاوى:.وأما وصي:الأخ. 
والأم والعم فلهم أن يبيعوًا المتقول وغيره لقضاء دين الميته والباقي يصير ميرانا للصغير بم ينظرء إن كان للصغير 
أنب حاضرء أووصي :الأب أوؤوصي وصيهء أوالجد أب الأب فليس لوصي الأم ولاية التصرف فيما تركته الأم » وإن' 
لم يكن واحد مبمن ذكرنا فله الحفظ؛ وبيع المتقول من الحفظ وليس له أن يبيع العقار» وليس له ولاية الشراء على 
سبيل التجارة إلاشراء .مالا بدمنه للصغير من نفقة أوكسوة» وما استفاد الصغيرمن مال غيرميراث أمه فليس لولي 
الأم ولاية التصرف منقولا كان أوغيرمتقول . 

ثم علله. وقال المصنك: وقيد العدالة من زيادات النظم واستدل له بمامر» وضما نقله عن الإمام في الظهيرية 
أن القاضي إذااتهم الوصي يجعل معه غيره. ون الثاني قال : يخرجه وعليه الفتوئ. ومما تقدم من كتاب أدب 
القاضي من أن الأب إذاكان مفسداً ينزع القاضي مئة مال الصغير» ونقل عن قاضيحان عن محمد في الأب 
المفسد يتجوز بيعه على الصغيره ويونحذ منه الغمن» ويوضع على يذ عدل» ذكره في الوصايا. والله أعلم. 

َمُوْصِيْ إل أغنى وَطِفْلٍ رَحَاكِمْ 4119 يُقَيِمْ له عَذلالى حِيْنَ يَكيْر 

الأولى: قال قاضي خماد: رجحل أوصى إلى أعمى: أومحدودفي قذّف جازذلك .)١(‏ انتهى. 

وفى المبسوط: ولوأوصى إلى رحل مسلم أو إلى امرأة أوأغمى أومحدود في قذف فهو جائز, لأن هؤلاء 
من أهل الولاية والحلافة إذناً وتصرفاً . انتهى. 

الثانية: قال قاضي ان : وعن محمد رجحل أوصى إلى ابنه الصغير فإن القاضى يجعل غيره وصيآء فإذا يلغ.. 
الابن لم يكن له أن يحرج الوصئ إلابأمر القاضي. ولو قال: ابني فلان إذا أدرك فهنو وصي جاز. وينبغي للقاضي أن 
يجعل وصياً مادام الابن صغيراء قاذا أدرك يصيرالابن وصياًء ويطلت وصية الذي جعله القاضي وصيا(؟). انتهى. 

وقال الطرسرسئ ما ملخحصه: إن قوله” لم يكن له أن يخرج الوصي إلابأمرالقاضي“ ما يقتضي صحة الوصية 
للصغير لأن القول بالإخبراج وعدمه فرع القول بصحة الإيصاء للصغير» ونقل في الظهيرية: رجحل أوصى إلى رحل 
وقال إن حدث به المرت ففلان اروصيء أوقال: هووصي مالم يبلغ ابني فإذا بلغ فهوالرصيء فإن الوصي هوالأول 
أدرك الابن» أولم يدرك» ولا يجعل القاضي معه وصياً اخر في قول أبي حنيفة وقال أبويوستٌ: هو نامر وهكذا 
قال الحسن . 

ولوأوصى إلى فلان مادام فلان صغيراًفإذا أدرك فهو الوصي دون فلان جاز. وفي قاضي نحا: ولوأوصى 
إلى صبي» أومعجوهء أومجبون لم يجزء أفاق بعد ذلك أو لم يفق(])قال المصدٌ فتلخسص جوازالوصية للصغير 
(1) فتاوى قاضي نجال ج:"7ص:17 © كناب الوصاياء فصل قيما يكون قبولا للوصيةء على نهامش الفتاوى الهندية ج: سط يباكسعان. 
(1) فتاوى قاضي نان ج:لاصى: 18 5 كتاب الوصايا ء فصل فيما يكون قبولاً للوصية على هامش الفتاوى الهددية. ج:-ط: باكسحان. 
() فتاوئ قاضي حاف ج:7 :15 د باب فيما يكون قبولا للوصية على هامشن الفتاوى الهندية. :لاط باكستان. 


عندابي يوسكٌ ومحم والحسنٌ ويقيم القاضي غيره إلنى بلوغه » وعدم الجواز عن دالإمام وعليه يحمل الاعحر من 
كلام قاضي نحا دفعاً للتناقضء أو أن مراده لأيجوزحالة الصغرء أما العقد فصحيحء اتعهى باختصبار. 

قلت: والعحب من المصنتٌوشيخه كيف نقلا بعض الكلام في المسكلة من:قتاوي قاضي نحاك وتركا 
بقيتهء ونقلاه من الظهيرية: واحتاج المصنكٌ إلى هذا التلخيص والحمل؛ فإنه أول ماذكر ما نقلاه عن الظهيرية..ثم 
قال: ولو قال: أوصيت إلى فلان وجميع تركتي لفلان» فإن لم يقبل ففلان حر وصي جحاز. وكذا لو قال: وإنٍ قدم 
فلان الغايب فهو وصيء قال أبويوسكٌ هو كما قال أبوحيفة: الرصي هر الأول قدم الغايب أولم يقدم؛ ولا يكون 
الثاني وصياما لم يجعله القاضي وصيا: وقال الشيخ الإمام أبوبكر مبحمد بن الفضل؛ إذا أوصى إلى ر:حل وشرط 
أن يكون وصيا مالم يقدم فلان الغايبء فإذا قدم كان الوصيهر الغايب»: ذكر أن الأول يتحرج من الوصية بقبوم. 
الغايب. وذكرالكرحي في مخختصره؛ أن هذا القول قول أبي يوسكٌ أماعلى قول أبي حنيفة همايشتركان في الوصية؛ 
والغتوى على ما قال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل. 

ولا يخنفى أن النظم إنما تعرض: لبعض الفرو ع الأول المنسوب إلى محمد ولم يتعرض إلى بقية التفاريع. 

رقنا لسرت الله تمان لمت السميع محرا زيم فقانت: 35 


ويوصى إلى محدود ذف وأكمه وفي الطفل قاض يتصب الغير يسطر 
وليس له إخراجه بيلوغه ولوقال إن يدرك”فيخرج يذكر 
ولوقال مالم يدرك ابني يكون ذا وإن بلغ:ابتي فهو لا ذايقرر 
الأول فيهامطلقاعن إمامنا وثان فيمضيه كما الميت يأمر 
ولوقال:إن يقدم فعنه كشيخه وعن ذا اشتسراك والمعلق أظهر 


فردت عليه مسكلة المحدود في قذف. وضمير”له* للطفل» وكذا ضمي ر”"ببلوغه“ وضمي ر”إخراجه* لمنصوب 
القاضي. وفي”قال“ للموصي. وفي ”يخرج” لمنصوب القاضي. والمراد ب"إمامنا" أبوحنيفة وب”الناني” أبويوستٌ. 
وضمير”عنه” له ”وشيخه“ أبوحنيفة والإشارة إلى الشيخ. والمراد ب”المعلق” الرحل علق كونه وصياً على قدومه. 

وفي وسيط المحيط: ولوقال فلان وصي إلى أن يقدم فلانٍ ثم الوصية:إلى القادم فهوكما قال» كما لووكل 
وكيلا إل أن يقدم فلان حتى لو قال أوصيت إلى عمرو ما لم يقدم زيد وسكت فقدم زيد فإن عمرا ييقي وصيا يعد 
القدوم» لأنهدما فوض الوصاية إلى زيد بعد قدومه بل سكت عنهء فلو لم ييق عمرو وصياً بعد قدوم زيد احتجنا إلى 
نصب وصي أخحر فكان إيقاء عمرو وصياً وأنه مختار الميت أولى. وفي السراجية: لو قال: إذا أدرك ابني فهو وصي 
لم يصح(١)‏ وأنه لاف ما قدمتاه أول الكلام في شرح أدب القاضي للصدر الشهيدء وكلالك إذا أوصى إلى عبد' 
أوصبي أجمرحهما القاضي من الرصاية وجعل مكانهما وصياًء لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف. 

وهل ينغذ تصرفه قبل الإخمراج؟ اختلف فيه المشايخ منهم من قال: يتفذ ووه واستدل عليه يقوله: أخبرحه 


(1) قتاوى سراحية . على هامش قاضي حمان. ج: 4 ص: 681 : 


31316 


'القاضي من الوصاية والإخراج للداحل. ومنهم من قال: لا ينفذ وهؤ الصحيح؛ لأنه لا يمكن لزوم العهدة فيه» 
قلوبلغ قبل الإخراجء اخختلفوا فيه» فقال أيوحتيفةٌ: لاايكون وصيا. وال ابرور ف حدم الله كر ن رسيا ركذا" 
في فول محمدء ذكر بعد هذا قي مسعلة من جنس هذه المسعلة. قال الحلواني: هذه المسئلة بهذا الاخمتلاف 
لاتوجد في اله.سوطء وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الككتاب. ونقل عن كتاب الوكالة: أن من و كل صبيا 
لايعقل البيع والشراءء نم صار بحال يعقلهما يصح, ويصير وكيلا. ومن المشايخ من جعل ذلك قول أبي يوسفٌ 
ومنهم من جعله على الاتفاق» فغلى هذا يكون لأبي حنيفة في هذا الفصل رؤايتان» فلو لم يوص إلى أخد وقال إذا 
أدركابني فلان فهووصي لايكون وصياعتدهء وعند هما يكون وصيا إذا أدرك. ثم ذكرنحوما تقدم عن قاض يخاد» 
وكنالك الولاية في الوقفء رواه يعض أصحابنا وهلال في كتابه عن أبي يوست وقد اتضح بإلذا الكلام تحرير 
المسكلة . واللّه تعالئ الموفق. 

وَلَمْ يُعْطٍ مَالاً بِالْبلْوْع رَصِيَه و[ م) إلئ ما يُرئ'يِئه الرّشَاد وَيَظْهَرٌ 

الرشاد: الصلااح وهو إصابة الصواب والسذاد.”ويرى“ هبني لمالم يسم فاعله . 

والمسكلة من قاضي غحان قال: وصي في يده مال اليتيم؛ فبلغ اليتيم قالو إنما يدفع المال إليه إذا يلغ وظهر 
رشده في المالء فإن ظهررشده فحينعد يدقع وإن بلغ سفيهاً غير رشيد لا يدفع المال إليه في قولهم جنميعاً مالم يبلغ 
حمسا وعشرين سنة» فإذا بلغ هذا المبلغ عند أبي حنيفة: يدقع إليه المال. وقال أبويوسف ومحوك ودين الله 
لايدفع إليه المال مادام سفيهاً . اتتهئ(1). والله أعلم. 

ومن قبل لَمْ يَطْمَنْ بها وَهُوَمُضْلِحٌ و(488 وَلَوْ ضاع ما أغطئ إِذَا فِيْهِيَشْحَرٌ 

”قبل“ مقبطوع عن الإضافة أي من قبل أن ييلغ. والمسلة من قاضي غناك أيضا. قال: ولو أن صبيا مصلحا 
غير مفسد لم يدرك» فدفع الوصي إليه ماله وأذن له في التجارة» قضاع المال في يده لا يضمنء انتهئ.. 

ونظر فيه الطرسوسي بأنه ناقص العقل» وصلاحه ليش من كمال عققله إذ لا يثيت على حاله. 

وقال المصِنفٌ: الوجه ظاهر لأن :الله أمر بابتلاء اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح, فالابتلاء سايق على 
ذلكء وهو في حال اليتم ولا يكون ذلك إلا بدفع بعض المال لتحقى الرشد. بالتأمل في أحواله وتصرقاتهء فهو 
ماذون له في دفع ذلك قيل البلوغ مع عدم صلاحهء فلا يكون ضامنا فكيف مع وصف الصلاح, فظهر أن لا نظر. 

ثم ذكر ما محصله: أن دفع المال لا يكون إلا بعد تحقق الشرطين: البلوغء والإيناس. وحيتكذ فنظر 
الطرسوسيٌ بحاله لأن الذي نظر فيه إنما هو قوله:”قدفع الوصي إليه ماله“. و الله أعلم. 

وَإِنْ بَاعَ شيعا لليعيم تَسِيْفَةٌ و9.وعز» يَجُرْحَيْتَ لا يُحْشَى التوئ وَالتَصَررٌ 

النسيكة: بالهمز ويجوز الإبدال مع الإدغام البيع بشمن مؤحل'والتوى”: الهلاك وقد يمد. 

والمسئلة من منية المفتي: الوصي إذا باع مال اليتيم بالنسيئة فيإن كان لا يخشى عليه الجحود والمنع عند 


)00( فتاوى قاضي خحان ج:"اص:؟ 27» فصل في تصرقات الوعي في مال اليتيم- ط ياكستان. 
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حلول الأجل جاز» انتهي وفي الفتاوى السراحية مثله(1١).‏ وفي فناوى قاضني محال: إذا باع شيعاً من تركة الميت نسيكة”. 
فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان الأحل فاحشا لا يجوزء انتهئ(؟١).‏ وغد من الضرراحتياج اليتيم إلى طعام 
وشراب» وكسبوة: يشتري له بشمن ما بيع» ونحو ذلك. قال: وكللك حوف هلاك المال إن ينكر المشتري لطرل 
المدة» أو موت من يشهد عليه أو إعساره وهو هلاك حكمي. 

قلت: وقع في عبارة شرح أدب القَاضِي للصدر الشهيد وإن لم يكن فيه ضرر. والله تعالي أعلم. 9 

وَمَابَاعَ مِنْهُ ححطَّه تلت قِيْمَة 48919 وَمَايَشْعَرِيه قَثْرنِضفٍ يُوَفْرٌ 

الضمير في ”باع“ للوصي و”منه” لليتيم وفي ”يشتريه“للوصي. 

ومسكلة الببت من الحمة.قال: لضي إذا صر ى شيئاً من مال اليعيم لنفسه يجوز عند أبي حنيفة إذا كان خيراً 
لليتيم وهو إحدى الروايتين عن أبي يوست وهو قوله الاخر. ذكره القاضي الإمام علاء الدين في.زياداته» وشمس 
الأئمة أيضا في شرح وصايا الأصل. وفي رواية أعزق )عه وهو قول ممه له يحون كل حال ثم إن شمس 
الأئمة السرحسي فسر الخيرية في الباب السادس والستين من شرح أدب القاضي يما إذا اشترى من مال الصغير 
«لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر فصاعدا فهو بير لليتيم وبما.دونه لا» وإذا باع منه ها يساوي تحمسة عشر 
بعشرة قهو خير وبمافوقه لا. فليحفظ طذا: ويد يفتى انتهى (5). 

وقوله: ”حظه“ بالظا المعجمة أي يجعل الحظ لليتيم ثلث القيمةفيما يبيعه مته اتتهئ. وفيما يشتريه ”التصف 
يوفر“أي يتمم له زيادة حظه قد رالتصف كما مر بيانه. 

قلت: “وفي فتاوى قاضي محال نحو ما تقدم. وقال بعضهم: إن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة 
بشمانية يكون خيرا لليتيم» إن اشترى لنفسه من مال اليتيم ما يساوي مائية بعشرة كان خمرا لتم (6) والله أعلم. 5 

رَلَيْسَ له إِظَلآقُ. خَصْم صَغِيْرِه 48909 إلئ ما يُوْفَيٌ دَيْنَه أَوْيُعَسَرٌ 

وَيُطِمُه إِنْ يُكَفَلٍ المَالُ قادراً ط(موم4 وَلَوْ حاف أخد الْمَال بابض :نه 7 

”قاد اعال الشتير ل "يطلقه“ و”يكفل“مبني لمالم يسم فاعله. وفي البيتين مسكلتان. 

الأولى : من القنية رقم لفتاوى العصره وعين الأئمة الكرايسيتٍ. قال: حبس الوصي غريما بدين الصبي ليس له 
أن يطلقه قبل قضائه إذا كان موسراًء وإن قر أذ ياضة مند كلا ويطاقه قله ذلك قو رق لأ غامد وال: 
إن كان معسراً حاز إطلاقهء انتهئ (0) . 


الثانية: من الظهيرية: ومن مر بمال الصبي على سلطان جايروهو يخحاف إن لم يبرئه نزعه من يده قبره. 


(1) الفتاوى السراحية على عامش الخانية. ج:)ص: .474‏ . 
,2 فتاوى قاضي ماد جلاص: + 5 0- ط المطيمالمصطفائي. 
2 كذافي قاضي خاد, 

2 أيضاً جج:اص:1 ,هاب في تصرف الوصي الخ سط ياكستان. 
(6) القنية المئية ص :ام باب تصرف الأب والأم الخ. 
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مال اليتيم فلا ضمان عايه. قال الفقيه أبوالليتٌ عن أبي يوسفٌ أنه جوز للأوصياء المصاتعة في أموال اليتامى. 
وكان ابن سلمة أذ ذلك من رواية أب يوسقٌء وكثيرمن المشايخ أذ وا بهذا القول» ونص الكتاب يشهد بالك. 
قال الله تعالئ خبر عن العيد. الصالح: ”آنا السّفيئَةٌ فكاتث لِمَسِكِيْنَ يَْمَلوْنَ في البَْرِ كَرَدْتُ أن أعِْبَهَا وكات 
وَرَأَهُمْ مَلِك يَأَحد كل سَفِيئَةٍ عَضْباً(1). فقدجوزإحداث العيب مخافة المتغلب» وبهذا يفتى. قال الفقيه أبو الليث: 
إن خحاف'الوصي على نفسه القتل أو إتلاف عضومن أعضائه لو أخذ كل مال اليتيم قدفع لبعضه فلاضمان عليه» 
وإن حاف علي نفسيه الحيس دون القتل أوعلم أنه يأحذ بعض مال اليتيم ويبقى له كفاية لايسعه أن يدفع ولودفع 
يصيرضامناء وهذا إذا دفع الوصي المال إلى السلطان بيدهء وأما إذاكان السلطان بسط يده وأحذه من غير دقعه فلا 
ضمان على الوصي. وكثير من المشايخ أخذرا بقول أبي الليث” وذكر قبل ذلك: وسعل أبوالقاسم عمن أوصئ إلى 
امراته وترك ورئة صغاراً فجاء سلطان جايرونزل ف داره فقيل لهذه المرأة إن لم تعطه استولى على الصغار فاعطته 
شيئا من المال ففمصانعتها حائزة: واللّه يعلم المفسد من المصلح. انتهئ. 

وفي القينقرقم للعلاء الترحمانيح وقال: صرف الوصي من مال اليتامى إلى ظالم يسأل متهم فليس لهنم الرجوع 
عليه. ثم رقم لتحم الأئمة البخاري ثم قال: تحكم الديوان بقد رمعين من التركة فدفعه الوصي مالأمن مال نفسه 
ليرجحعء فإن كانت الورثة كباراً قلا رجوع: وإن كانوا صغاراً فله الرجحوع؛ لأن دفع التحكم صارمن حوايج الصغار 
كالمصروف إلى سايرا لحوايج على قصد الرجوعء وطكذا الجواب إذا دفع الرشوة من ماله لدفع ظلم أعظم منها 
من التركة. اتنهئ(!). وفي فتاوى قاضي خحال نحوه. وحكي عن نصيرأنه (1) لاينبغي للوصي أن يعطيء وإن أعطى 
كان ضاماً. وقال: إن عدم الضمان في مسثئلة المرورعلنى قول البعض. .وقال أبوبكر الإسكافت: هذا ليس قول. 
أصحابتا وإنما هوقول محمد بن سلمة؛ وهواستحسان. ثم جكى كلام أبي الليث المتقدم وقال: إن الفتوى على 
احتيار أبي الليكٌ. و الله تعالى أعلم. 

وَينْفِقُ فِي النّرْويْج وَالْحَدْنٍ عَادَة 4484 وَيهْدِي وَلَمْ يُسْرِفٌ وَلَاهُوَ يُفْجِرٌ 

الخمن والختان :مصدر عحتن ” والتقتير “التضبيق يقال أقتر وقتر. 

وفي البيت مسايل من القنية» قال بعد أن رقم للقاضي علاء الدين المروزي: لايضمن الوصي ما أنفق في 
المصاهرات بين اليتيمة أو اليتيم وغيره في ثياب الخاطب أوالخاطبة» والضيافات المعتادةء .والهدية المعهودة في 
الأعياد وغيرها من مال اليتيم أواليتيمة مماهو متعارفء وإن كان له منها بد. 

ش ثم رمز للقاضي عبد الحباروعين الأكمة الكرابسيئ وقال:انخحذ ضياقة من مال الصغيرلختنته وللأقارب والجيران 
والحجام؛ قأكلوامن ذلك لم يضمن إذا لم يسرف. ثم رقم لأبي حام ةوقال معله, وكذا لوانخط ضيافة لمؤدب الصبي 
ومن عدده من الصبيإن وكذاالعيدي. ثم رمز لأبي يوسف الترحماني وحميرالوبرءق وقال: يضمن فيهاأيضاه انتهئ(4). 
(1) القتية المتية ص: 85 باب مايدفع الرضي إلى الظلمة. 

7 في ن: ”نصر“مكان ” تصير“ (4) القنية المنية :4786 ياب مايدفع الوصي إلى الظلمة. 
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وقد أشار المصنثٌ إلى المتعارف بققوله : ”عادة “ وأشار بعدم الاسراف وصدرفي مسغلة ضيافة الختن وكذا 
الغجدان ثم إن صنلحي القنية رقم للمحيط وقال : جاز أن ينفق الوصني على اليتيم في تعليم القران والأدب من ماله 
إن كان يضلح لذلك وهوماحورء وإلافتكلف تعليم مايقرا في صلاته ب يعني إذا لم يكن يصاح لذلك. وصلاحيته 


لذلك ميلة إليه, وحرصه عليه. اتتهئ .)١(‏ 
قلت: وهذا الفرع حقيق بالنظم فألحقته فقلث: 5 
وتعليمه القران مع أدب إذا راه لهذا صالحا بل ويوجر 
0 والله أعلم. 
وَلَوْ قَالَ أغطٍ اثني الوَدِيعَة لم يبز و(4490 وَيَضِْمَنَهَا لِلْوَارِئِيْنَ وَيَخْسَر 


الضمير في ”قال“ 'للميت وفي بسني ' للمودع يعني إذا دفعها لأنه يضمنها.. 
والمسكلة في المحيط: رجحل أودع رجلا وقال: إن متء فادفعه إلى ابتي فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته». 
ولايكون ذلك وَصياة لأنه لم نفوض إليه التصرف في التركةه فبقي أمينا للؤرثة» والأمين إذا قال له: إدفع إلى فلان 
غيروارث ضمن إن دفعة إليه 0 ٠‏ 
قال المصنفٌ : ور شفت قل:” ولو قال ذا أعط الوديعة “ ليشمل الوارث وغيره 00 
وَفِى أقُرّب لتلتان > عِندَ تَعَذْرِ السْرَاءٍ 4259 إِذَا مَاقَالَ فِي يَلْدَتَي اشْتَرَ 
اليإ ل 
المساكين قلم يوجد هناك ضيعة تشترى» فهل يجوز للوصي أن يشتريضيعة في موضع آخر؟ قال أبونصر؛ ليس 
للوصي أن يصرف ذلك إلى مرمة المسجدء فإن لم يجد الضيعة» في ذلك الموضع يشتري ضيعة في أقرب المواضع 
0 ويجعلها وقفاً على ماسمي» » فإن أتلف الوصي هذه الألف يغرمه القاضي مكلها » ويشترى بها الضيعة 
نتهئ(؟١)‏ .والله أعلم . 
وَمُوْصٍ بشي ثُمٌ بَيِّنَ قَذْرَ ووم تيغطي الَّذِي يَلْقَوَهُ لو يَتَعْيِرٌ 
اشتمل البيت على قاعدة.ذكرها قاضي خان ينسحب عليها مسائل كثيرة. قال: وعن الحسن ابن زيأة :* 
مريضن قال: أوصيت لفلان بعلث مالي وهوألف درهم فإذا الثلث أكثر قال الحسيّْ : له الثلث بالغامابلغ؛ وكذالوقال 
أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه النصفء قال: هو له إن حرج من ثلث ماله» ولوقال أوصيت له 
بألف درهم وهوعشر مالي لم يكن له إلاألف درهم كان العشر أقل أوأكثر. ولوقال أوصيت لَه بجميع ما فني هذا 
الكيس لفلان وهو ألف درهمء فإذا فيه ألفا درهم كان له جميع ما في الكيس إن كان يخحرج من ثلث مالهء وكذا 
لووجد في الكيس دنانير أوغيره من:الجواهر وغير ذلك. ولوقال: أوصيت لفلان بألف درهم وهوجميع مافي هذا: 


)١(‏ القنية المية ص:85": باب مايدفع الوصي إلى الظلمة. 
زفرة قاضي عحات ج:اص :4 ٠‏ ب» مسائل مجتلفة -ط يا كستان. 
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الكيس لم يكن له إلا ألف درهم. ولو قال أوصيت لفلان مما في طذالكيس بالف درهم وهو نصف مافي هذا 
الكيس فإذا في الكيس ثلاثة الافجدرهم كان له الألفء وإِن كان في الكيس ألف كانت لهء وإن لم يكن في الكيس 
لاسن مائ كات له ذلك لاغير» فإن كان في الكيس دنإنيرأوجواهر لاشي له (1). 

قال الفقيه أبو الليث” على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوضثٌ ينبغي أن يعطى للموضى له مقدار ألف درهم 
من ذلك » لأن عندهما يجوز الاسناء من غير الحنس , 

قلث: وفي عمدة المفتي لو قال: أوصيت له بما في هذا الكيس وهو ألف درهم فإذافيه ألف دينارء إوفيه 
جواهرء وليس فيه دراهم يعطى له يمقّدارألف درهم. ولوقال؛ وهيت لفلان جميع مافي هذا الكيس وهوألف فإذا 
فيه ألفان » أوفيه دنانير فالكل له؛ وفي قاضي نعان مله (؟). 

ولادسنى ناما ف المينذة هوقباس وله والحاصل: أنه إذا أوصى لمن تصح الوصية له بمشار إليه ثم 
قال قدره فإنه يدفع إليه ذلك » وافق المقدارء أوزادء أو نقص إذا كان يحرج من الثلث . وعلله في وسيط المحيط 
بأنه أضاف الايجاب والتمليك إلى الثلث مطلقاء وإلى جميع مافي الكيس» فصحت الإضافة إلا أنه بين مقداره على 
حسناب أنه كذا ولم يكن فكان غلطا منه في الحساب فلايقدح ة في الإيجاب الصادر منه مطلقاً » بحلاف البيع» 
لأنه لابصدح إلاإذا كان الميبع مقداراً معلوماً فانصرف إلى المقدار المذكور. واللّه أعلم. 

وذكرّ المصدفٌ هنا فروعاً فقال : وروى بشرعن أبي يوس عن أبيحنيفة فيمن قال: أوصيت لفلان بغدمي 
وهومائة قتاة فإذا هس أكث ركان له الكل. ولوقال: أوصيت لفلان بغدمي وهي هذه وله غنم غيرها فالقياس مثل ذللكء .. 
والاستحسان أن يجعل له ذه الغنم التي شماها بعينها. قال الحاكم أبوالفضل: وذكرفي الأصل أن له الغنم كلها. 
ولوقال: أوصيت له برقيقي وعم خولاء جل لمعولام الثلاثة وهويخالف الأصل. والله أعلم. 

وَعَمَمْ قَوْمَا نم خصّصٌ وَاحِدًا ج[/448 فَيَأمْحدٌ 00 وَفِي الْقَوم يعبر 

منسئلة البيت ذكرها قاضي نان في المسائل المخمتلفة. قال: :زغل أوقى للرحل بعال وللفقراء بعال 
والموصى له محتاج» هل يعطى له من نصيب الفقراء؟ اختلفوا فيه: فقال محمد بن مقاتل وعملكٌ وشداة : يعطى 
وقال إبراهيم النخعي والحسن بن أبي مطيمٌ : لايعطى » والأأول أصح . اتتهى (07. . 

قال المصدفٌ: ولما كان الأول أصح بنيت البيت عليه ولم أشر إلى نخلافه؛ ونقل عن كبرى الخاصي مله ؛ 
وزاد وقال قاضي خان : إن تخمصيصه لايمنع دحوله نحت العام كقوله أنت ومن دحل الدارمن نسائي طالق , تطلق 
المخاطبة في الجال بقوله أنت طالق» وتطلق أخرى لودجلت الدار» وكذا لوقال من دععل الدارمن نسائي فهي 
طالق وفلانة» تطلق فلانة حالا واحدة وعند الدخول أخرى ء ثم قال : وقال نصير: إن كان أوصى بدفعة واحدة بأن 


جه قاضي حافت ج:لاص:”"7 هم مسائل ممختلفة لط بإكستانك. 
(؟) قاضي ناب ج :ص١‏ ه» مسائل محتلفة ط باكستان. 
() قاضي معان ج:"اص!4 ٠‏ م, مسائل متخلفة ط ياكستان.. 


قال: يعطى فلان كذا وكذا هرتهما والباقي للفقراء ؛ ويقول: ويعطى للفقراء كذا فإنه لايغطى» وإن لم يكن في دفعة 
واحدة بأن أوصى لفلان ثم أوصى بوصايا ثم.قال: ويعطى: للفقراءِ كذاء فإنه يعطى وهذا التفصيل حسن لكن 
لايتهياً الفرق بين مسغلة الطلاق والوصية إلا باعتبار العرفء انتهى. 

أقول : أمافي صورة مالونقال: يعطى لفلان كذا والباقي للفقراء لايتعد عدم الإعطاء. 

وقد وقع لي استفتاء في سنة ست وثمانين وثمان مائة في واقف شرط النظر لشخص تج بعده لاخر وقال 
عقب ذلك وتجعل له يعني للمشروط له النظر أن:يزيد فني وقفه ماشاء وينقض-.ماشاء » ويدعحل من شاء » ويخسرج 
من شاء » ويشرط ماشاءء فهل له :أن يخحرج من شرط له الواقف النظر من بعده من النظر » ويشرطه لغيره؟ فأفتيت يأنه 
ليس له ذلك معتمداً على أن حعله التغيريعد شرط النظرلا يدحل فيه النظر» لكونه صصه بالنص عليه ثمعمم له 
التصرفء وهو قريب من هذا التفصيل لكن يظهر لي تفصيل ار حسن: وهو أن ينظر إن كان القدر الذي أوصى له به 
يخرج عن ؤصف الفقر مثلايآن يصير به غنياً فلا يدحل في العموم, لعدم صدق الوصف عليه» وإلا يدل كيف ما 
كانء دفعة أو غير دفعة إلا فيما إذا قال ”والباقي للفقراء” فتأمله! و الله الموفق. 

والطرسوسي ذكر أن الحنفية في سنة ثلاث وتخمسين وسبعماية أفتوا بعدم الدعول في مثل ذلك. 

وقد ذكر في وسيط المحيط عازياً إلى المنتقئ: لو أوصى لرّجل من جيرانه بمائة درهم, ثم أوصى لجيرانة 
يثلث ماله فللموصى له المفرد أيهها كان أكثر المائة أو نصيبه مع الجيران/.لأنه متى كان نصينه مع الجيران أكثر 
يكون رجوعاً عما سشمى لهء واشتراكاً له مع الجيران» وإن كانت المائة أكثر فقد أبرأه الموصي بتعيين المائة» 
ولايستحق شيكاً اخر» وهو تفصيل انحر حسن يمكن إجراؤه في صوزة النظم. 

وَفِي ُقَرَاهٍ الشَّامٍ قَالَ مُحَمُدطط4499 يُحَصُوْتَ وَلنَّانِيَ يَجُورُ عير 

المراد ب”الثاني“ أبويوسقٌ والمسئلة من الخصلاصة. قال: أوصى بتصدق ثلث ماله في ققراء يلخ» الأفضل 
أن يصرف إليهمء وإ أعطى غيرهم جازء وهذا قول أبي يوست وبه يفتى. وقال محمل” لا يبجوزء انتهي(1). 

وفي قاضئخحاد: رجحل أوصى أن يتصدق عنه بشي من ماله على فقراء الحاج. هل يجوز أن يتصدق على 
غيرهم من الفقراء؟ قال الشيخ الإمام أبونصي: يجوز ذلك لما روي عن أبي يوسثٌ فيرجل أوصى يأن يتصدق على 
فقراء مكة قال: يحو زأن يتصدق على غيرهم من الفقراء. وقال زر لا يحوز. وعن أبي يوسك: أوصى بأن يتصدق 
علي مساكين مكة» أو على مساكين الزي فنصدق على غيرهذا الصبف إن كان الامرحياً ضمن. ثم قال: وروى 
الحسن بن زياد عن أبيحتيفة أنه إذا أوصى الرجل لمساكين الكوفة فصرف الوصي إلى غيرمساكين الكوفة. 
يضمنء ولم فصل بين حياة الأمرء وبعد وفاته؛ انتهئ (1). 

والحاصل؛ أنه يختتلق الحكم بين ما إذا حالف في التوع؛ أوالصئف المنصوص عليه فيضمن في حياه الأمر» 
)١(‏ نخلاصة الفتاوى ج:+ ص:27772 الفصل الثاني في الوصية يالكفارة. 
إفة فتاو عل قاضي غمال ج:لاص :لا« مه ممائل مخطلفة. 


لحل 


أوسطلقاً على ما مرء أوفي المكان مع كون الصرف إلنى الصنفء أوالنوع فلا يضمن على قول أبي يوسقٌء والله أعلم. 

وَصَدَّقْ بِهمَاجَارَ إِعْطَاءنَفْسِه «( #0 ش 

مااشتمل عليه البيت من الخخلاصة» وقاضي نحان. قال الأول: رحل أوصى بأن يتصدق يغلت ماله للوصي أن 
يجعل ما على الغاصب صدقة عليه» ولو صرفه الوصي إلى أولاده الكبار جاز وكذا له أن يدفع إلى امرأته» ولايدقع 
إلى أولاده الصغار» وقال الثاني نحوه. ؤزاد: ”ولو دفع إلى ابنه الذي يعقل القبض حازء وإن لم يعقل لايحوز .)١(‏ 

قال المصئفف: ورأيت في فظاوى أبي الليثٌ وسكل أبوالقاسم عن رجل أمررحلاً بأن يتصدق بشني من ماله 
ودفع إليه المال قتصدق الوكيل على ابنه وابنه. كبيرء قال: يجوز بلاحلاف وهرحلاف البيع؛ لأن.في البيع مياذلة: 
.والتهمة في المبادلة جارية (؟) ولا-مبادلة في الصدقق - 

قلت: وفي فناوى قاضيخان في مسكلة أبيالليكٌ جؤاز التصدق على نفسه إحماغاً وهو حلاف ما نظمه 
المصئف . وستاتي حكايته في شرح البيت الذي يليهء والله أعلم. 

َف أغيله مَنْ نت لمْ يا َه 44011 وَفِيْ وَْهِه في حي مَاطَاء يقر 

أي ”يغفر“ إعطاء نفسهء مسعلة البيت من التتمة وغيرها: المريض إذا قال: أوصيت إلى خلان في ثلث مالي 
يضعه حيث شاءءه جاز ل أن يضعه في نفسه. ولو قال للوصي: أعط الثلث من شعت لا يحوز له أن يضعه في نفشهء' 
لأ نه صار معرفا بالإضافة إليهوالمعرفة لانمل تحت الدكرة. وقد مرفي كتاب النتكاح نحوطذ!. وذكرفي النكاح 
عن مضاربة شيخ الإسلام خواهر زاده نحوه» وفي المحيط مثله 

والمصدفٌ حرج على هذا: قيم الؤقف لوقال: يعطي القيم من شاء لا يجوز له أن يضع في نفسهء ولوقال: يضعه 
حيث شاء جاز. واستدل له بما في قاضينحال: أمر رجلاً أن يتصدق بشني من ماله ودفعه؛ قتصندق المأمور على نفسه 
أؤابته جاز إجماعاء بحلاف ما إذا باع الوكيل بالبيع نمن لاتقبل شهادتهم لهء لأنه في البيع يكون متهماء ولا تهمة في" 
الصدقة. قال: وحينيذ يحتاج إلى الفرق بينه و يبن مامر من نقله عنه في شرح البيت السابق وهو عسر جدا . انتهئ. 

قلت: وفي وسيط المحيط الفرق بين الصورتين المنقولتين عن التتمة بأن الإعطاء لا يتمحقق إلا بأحذ غيره» 
والدفع والأععق لا يتحقق من الواحدء فأما الوضع يتحقق عند نفسه فيحتمل بأن يفرق يين الأمر إنما وقع بالتصدق 
فيخرج عن عهد ته بالتصدرق على نفسه . واللّه أعلم. 

َي لت فِيْ المَقَامَةٍ دَايِلْ 49009 وَمَنْ جحي فِيْ التزضئ يع وَيذكرٌ 

”داري“ اسم قاعل من درى إذا علم. والفقاهة: مصدر فقه بالكسر إذا صارفقيها. وفي البيت مسكلتان من القنية. 

الأولى: قال يعد أن رمز لفتاوى العصر والعلاء الترحمائت: أوصى بأن يصرف ثلث مالي إلى العلماء يدخل 
المتكلمون وأصحاب الحديث. ولو أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء يدعمل تحت الوصية من يدقق النظر في مشائل 


)0 خلاصة الفتارى ج:4 ص: ١‏ 4 "1؛ فصل في تضرقات الوصي. 
[فهة في ذ خحتي ن”خائرة, 


الشررع» ابن كاك لساري أطي وقال بهم لمن حفظ لوف من المافل يدوق أ يدق 
تحت الوصية» ونص مالك في كتابه أن من أوصى إلى العلماء ينضرف إلى العلماة #زلهدين؛ لأنهم هم العلماء عي 
التحقيقة, انتهئ(١).‏ 

ورأيت. بطرة نسخمي.من القنية منسوباً إلى المحيط عن الفقيه أبي حعفر أنه قال+الفقيه عندنا من بلغ من الققّة ” 
الغاية القصوى» وليس المتفقه بفقيهء وليس له من الوصية نصيب. 

الغانية: رقم لظهيرالدين المرغيتانيٌ والقاضي علاءالدينالمرو زعي ثم قال: يدحل المجنون في الوصية للمرضى. 
ثم رمزليرهان صاجحب المحيط» وقال: في.الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في بلادحوارزم» دوين بلادنا (9؟) وهذا 
يخخالف الإطلاق المتقدم. وفي قاضبي ان : أوصى لأهل العلم ببلخ يدخحل أهل الفقه والحديثء و لايدحل فيهامن يتعلم 
الحكمة مثل كلام أبي سفيان وغيرهء لأأن هولاء يسمون المتفلسفة لا طابة العلم(؟) وهذا أيضا فيه مبايئة لما تقدم, 

وفي وسيط المحيط ذكرأنه يدجل فيه الفقها2 أل الحديث لأغير» لأ اسيم طلية الداع رقع علق هؤلاء 
فحسب» وفي قاضي نحان أيضاء وعن بعض أهل الفضل:رجل أوصى بأن يباع من كتبه ماكان نحارجاً عن العلم» ووقف 
كتب العلم ففتش كتبه» وكان فيهماكتب الكلام. فكتبوا إلى أبي القاسنم الصفارآن كتب الكلام هل تكون من العلم . 
حتى توقف مع كنب العلم؟ فاأجتاب أن كتب الكلام تياع؛ لأنه تخارج عن العلمء انتهئ (4). ومقتضاه أنه لايدخل 
المتكلمون في الوصية للعلماء » فتأملم! وقد أحبيت هذا الفرع ' فقلت : 3 

.وذوالعلم الوا هسم فقيه محدث وأهل الكلام البعض في العلم عبروا 
ثم لايخفنى أن شطر نيته الأول ليس واف يمآ بَقّلهء لأن المنقول أن يعلمها من الدليل. فلوقال: م 
وعلم ثلث بالدليل فقاهسة- 2000322 

لوفئ يه . واللّه سبجانة وتعاكى أعلم. 

وَمَاعُدٌَ تَخْصِيْصٌ وَهَدَمٌ إِجَارَةٌ [4107 وَرَطِيّ وَإِيْضَاءٌ رُجوْعًا يُقَثَرْ 

دَرَرْحٌ وَعْسْلُالتَوْبٍ لَالطّسْنُ خُيرُة([41*4 وَرَهْنْوَتَْجِيْرٌأَولطيْنُ يَكُثْرٌ 

اشتمل البيتان غلي ثلاث عشرة مسغلة هه واحدة مقهرمة؟ والباقي منطوقة» ثمانية لاتعد رجوعاً عن الوصيةء 
ونحمسة تعد رجوعاً. 

قال في قاض نحان: الوأوصى يحارية ثم استولدها يكون رجوعاً. وكدا لوأوصى بحنطة ثم طحنها وهي 
ترز النظم» أوبدقيق فخبزه يكون رجوعاًء هي الدررمة, ولوأوصئى-بغوب ففسله أوبدارفجصصيها أوهدمهاء 
لايكون رحوعاء ذخي البعابعة* والزولى' والثالية . 
(1) المفبدر اليو 


ف فتاوول قاضي خمان ج:7#ص:ه ٠‏ دمسائل مكخلفة. 
3ن( قتاوءئ قاضمي نان ج:"7اص:” ٠‏ ه» مسائل مخحلفه. 


قلت :نقل البختري عن مختصر المحيط أنه إنمبا لاينكون رجوعناً إذا لم يتصل به عين الحص. وقال: 

إنه لم ير هذا التفصيل لغيرهء وعندي أن ماسيأتي في مسعلة التطيين يشهد لهء ووجهه ظاهر. والله أعلم ,* 

وإن طينها يكون رجوعاً إذا كان كثيراً وهما العانية عس* والثالئة عت__المفهومة : وهوأنه إذا كان قليلاً 
لايكون رجوعاً. ولوأوصى يشي ثم رهنه يكون رجوعاً وهي ارمابرة. ولواجرها أ وكانت جارية فوطيها لايكون 
رجوعاً وما التائئة' والرابمةءولوأوصى يأرض ثم زرعها رطبة لإيكون رجوعا.وهي :الاربة٠وإن‏ غرس الكرم. 
أوالشجر يكون رحوعاً » وهي. الحادية عم .)١(‏ 

بقيت .الى وهي الوصية لرجل بشي ثم يوصيبه لغيره لايكون الثاني رجوعاً عن الأول مالم يصرح 
بالرجورع؛ ويشتركان فيه» وهي مذكورة في المبسوط والمحيط وغيرهماء عبداً كان الموصئ به أوبيعاً أوغيرذلك. 

قلت: هذا خاص بما إذا لم يقل العبد الذي أوصيت به لفلان. قدأوصيت به لفلان. والبحاصل: أنه إذا 
أضاف الوصية إلى الموصى به لايكون رجوعاًء ويشتركان ولوأنه أضاف إلى الموصى له الأول لايكون رجوعاً, 
والأول كان يقول: أوصيت بهذ العيد لهذا الرحل؛ ثم يقول: أوصبيت بهذا العبد ,لهذا الرجل لرجل اعحره والثاني كأن 
يقول ماقدمناه. ولوقال: وقد أوصيت به لفلان بالواولايكون رجوعاًء لأن العطف يستدعي تقديم المعطوف عليه, 
وهي.بالجمع. :ولوقال بعد بالفاء يكون رجوعاًء لأن الفاء للوصل ققد وصل الثانية بالأولئ. وجعل تلك الوصية 
لاثاني فيصير رجوعاًء وهكذا في غاية البيان. 

ونقل البحتري عبن الفوائد أنه في الفاء لايكون؛ لأنها للوصل والجبمع, ققد جمع بينهما في الوصية» ولم 
يستانف الوصية للثاني» وعزاه للفوائد . ش 

وقوله ”يقدر“أي يقدرالوصية السابقة» وفاته من النظم مسكلة الاستيلاد بما نقله عن قاضينخحانء وهذه 
المسائل الكثيرة لاتكاد تنضبط . ْ 

وقدذكروا لها ضوابط فقالوا: كل فعل لوصدرمن الغاصب في المغصوبء ينقطع يه ملك المالك؛ والايصاء 
يرصيتين لايمكن الجمع بينهماء فالثانية رجوع عن الأولى “كما لو أوصى بعتق جارية ثم أوصى بها لرججل . 

وقد استخيرت الله وغيرت تنظمه وضممت إليه مسكلة الاستيلاد ليككون:مشتسغ على جميع مانقله».وضممت 
إليه الضابط لمنع الرجوع تكميلاً للفائدة . فقلت: ب 


وما الوطي غسل هدم إيصاء زراعة إجارة التحصيص بعض يؤثر 
ولكن بطحن خبز العرس رهنه والإيلاد والدطيين يكشر يظهر 


وإذا حررث النظرلاتجد شيئا يخرج عن هذين الضابطين : فاحففظةٌ فإنه مهم ؛ ولا يضرنا اتباعناله في إطلاق 
الإيصاء بعد نظم الضابط 1 والله أعلم . 


(1) فتاوعل قاضي خاب ج:"! ص!١١‏ © فصل ينما يكون رجوعاعن للوصية. 


تبروا 


ِل له انها قال كرحتا 7 كرك رشق الإقاتا بوش 

مسملة البيت من قاضي نحان. قال: لوأوصئ لرجل بشئ ثم قيل له: إنك تبرأ قأرالوصية فقال: أحرتهنا 
لايكون رجو عاً. ولو قي له: اتركها فقال: تركتها يكون رحوعاً , انتهئ (1). 

فرع: لو أوصى:بشي ثم جححد يكرن رجوعاًء وعن مخمل” لايكون رحوعاً . وفي الجامع : لوأوصى يوصية. 
ثم قال: أشهدوزا أني لم أوص بشي لايكون رجوعاً . وفي السراحية : جحود الوصية على رواية المبسوط رحوع » 
وعليه الفتو(؟). وفي وسيط المحيط : أنه الأصح؛ وقال الصدز الشهيد: إنه الصحيح: قالوا: وهو الاستحسان 
وهو جواب أبي يوْسكٌ ومافي الجامع واب محمد وهو القياس» جكاهماعنهما المعلى» وقيل حواب محمل فيما 
إذا أوصئ ثم قال للشهود : أشهدوا أني لجأوض لفلان.بقليل ولا كثير فإنه كذب محيض. قالوا: والصحيح ماذكره 


المعلى. واللّه أعلم. 
وَمُوْصئ لّه بالدَارٍ وَالعَبْدِ حِدْمَة :(494 فَلَيْسَ لّه في الْعَبّدِ وَالدَارِ يوجر 
مشللة ل لان الت اال لصن لقرعي له مركي دار علس الل اناي ارما ا 1د 
حلاف الشافعي والحجةعليه. 


ولايخحفى أن النظغ أظلق الوصية بالدار» ولا بد من التقيبد بالسكنى وإلا إذا أوصى بداره لزيد لايمنع عليه 

الإحارة ولا البيع. فلوقال: سه 
وموصى له بالدار سكنى وخدمة العبد فعن إيجار هذين يحظر 

لسلم عن هذا . والله الموفق. ش 

ثم ذكر المصنفٌ فروعاً تتعلق بالمصالحة عن نخلمة العبد وسكنى الدارء وإنها تصح استحساناء واستطرد 
في ذلك بما لا تعلق له بالنظم فحذفناه. والله المستعان. 

:وفي مخختصر المحيط: ولو أوصى بغلة داره لإنسان يواحر ويدفع إليه غلتهاء وإن أراد:أن سكن الموصى 
إليه بنفسه ليس له ذلك» وقيل: له ذلك» ويمكن أن يشار إلى ذلك بجعل البيت هكذا. ‏ 


ويفهم من قولن! ل أظهر“ أنه ثم قول مقايله.”والممنوح“ المعطى. والمراد له ”بالسكتنى والخدمة* 
واللّه تعالىأعلم. 


َجَارْثْ ليت اللو عِنْد ُحَمّدٍ ط(/4:0 روما يَنْقُوْبُ إن قال عَمَرُا 
الضمير في” "حوزها" للوضية. 

وفي البيت مسكلة من الظهيزية: لؤقال: أوصيت بثلث منا لي للمسحدجازعتد محملً.:وقال أبويوسة :. 
تحوزالا أن يقول: ينفق على المسجد أوقال: لبيت المقدس جاز وينفق عليه» وفي سراخهء قيل هذا في عرفهم. 


6 فتاويل قاضي خان ج:"اص 1م » فصل فيما يكون رجوعاً عن الوصية -ط المطبع المصطفائي. 
(؟) فتاوعل مسراحية . على هامش الخحائية 0 باك وحوح عن الرية ل المت التسطناتي: 


نارق 

وعن محملاً إذا قال: أوصيت يثلث مالي للكعبة خاز. ويعطى مساكين مكة: انتهى.. 

قلت:.وفي وسيط المحيط أن ذا بالإجماع ومراذه في النظم”ببيت الله امسج لا الكعية. وفي قتاوى 
أبي اللبكٌ ذكرقول أبي يوسفٌ بلفظ العمارة. وفي قاضيححان: لوأوصى بثلث ماله للمسجد وعين المسحد أولم يعين. 
فهي بأطلة في قول أبي يوسلتٌ. ولوأوصى بأن ينفق ثلثه على المسحذ از في قولهم جميعاً. 

ثم ذكر مسعلة بيت المقدس.: وقال: ينفق في عمارته وفي سراجه. قالوا: وهذا دليل على أنه يحوز أن ينفق 

في.وقف المسجد على قناديله وسرحهء وأن يشتري بثالك الزيتء والنفط للقناديل في رمضان(١).‏ انتهئ. 

قلت: في البرازية: لو قال :ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزوء فإن أعطوه خاحاً منقطعاً حازوفي النوازل: 
لوصرف إلى سراج المسحد يحوز» لكن إلى سراج واحد في رمضان وغيره (7). انتهن. 0 

َمَا صَحٌ أن يُؤصئ لِمَمْلوْكِ وَرثٍ ط( .4 كلو مَات بد الودتي مُوْصٍ قيُخْصَرُ 

ا ل ا 

ومسكلة الييت من البدايع..قال: لو أؤصى لعبد وارثه لاايصح سواء كان على العبد دين أولم يكنء أما إذالم 
لي ديات الوصية تقع لمولاه لأن الملك يقع له » فكانت الوصية لوارثهوِنَ كان عليه دين فالوصية 
تقع لمولاه من وجهء لأنه إذا سقط عنه ألدين يصيرالموصى به للوارث وقت الوصية؛ فتكون وصية لوارث 37 
فلا يصح إلا إذا أعتق قبل موت الموصيء فتصح الوصية؛ لأن الوصية إيجاب الملك عند موت المرصي وهوكان. 
ح رأعتد موتهء وكذ! إذا أوصى لعيد نفسه فأعتقه قبل موته صحت وصيته له» فإن مات وهو عبد بطلتء لأن وصيته 
لمولاه؛.ومولاه وارثه. ولو أوصى لمكاتب وارثه لا يصح؛ لأن منفعة الوصية تحصل لرارثه في:الحال والمآل. ولو 
أوصى لمكاتب لنفسه حاز(؟). انتهئ. 

والطرسوست حرج عليه الإيصاء إلى أم الولد والمدبرإذا كانا للوارث. وقال: إن كلام البدايع يشعر بهء لأن 
ملكهما للسيد وهو تخريج ظاهر. 

والمصدثٌ تعقبه وقال: ينبغي أن يقيد بماإذا لم ينجزعتقهما قبل الموت أولم يمت سيدهما قبل موث الموصي. 

قلت: وهذا تعقب غيرظاهرء لأنه مرج هذا على ما في البدايع؛ وفرعه عليه أذاً من العلة فكيف يستدرك 
عليه هذا . والله الموفق. 

تتمة: قال ف مال الفعاوى عن أبي القاسم رحمه الله فيمن أوصئ أن يطين قبزه أويضزب عليه قبة أويدفع 
شيعا لقاري ليقرأ على قبره فالوصية باطلة» انتهئ. وكذا المسثلة في غيره. وقد أحببت نظمها فقلت: له 

والإيصاء لقاري أو ليضرب قبة” على القبر أوتطيينه قيل يهذر 

0 فتارئ قاضي عتان جن4ص: 4 » فصل في من يجوز رصيته وفيس لا يجوز -ط المصطقائي لمحمدمصطفئ عاث. 


0( الفتاوى البزازية ج:ص:ه*47»كتاب الوصاياء نوع في ألفاظها . على هامش الفتاوى الهندية ج:.- ط يولاق مصر. 
(5 بدائع الصبائع ج:/اص: ."71-17" كتاب الوصايا - فصل وأما الذي يرحع إلى الموصئ له جط بيروت. 


فالضمير ف ينهد“ للإيعناء» وقولنا "على القر»يتعلق بلقتي وضرب القية وفي البززية نحوه. والله أعلم. 

وَفِيّ مَرَضٍ الْمَوْتِ الصَّمَانُ وَصِيّة !490 رَصَححتُ بحج عَنْ أبيْهِ وَيَؤْحَرٌ 

في البيت مسكلتان. 

أولاهما: فيشرح مختصر الطحاوي للإسبيجايج. قال: بأ ماكفالة المريض فهي على ثلاثة أوجه: في وجه 
يكون كدين الصحةء وفي وجه كدين المرض » وفي:وجه كفالته؛ وساير وضاياه سواء . 

أما الدين تكون كفالة “كدين الصحة فالمكفول يضري بجميع ماله مع غرماء الصحة, فهوأن الرحل ' 
إذاكفل في حال الصجة وكان ذلك بسببء وحصل ذلك السبب في حالة المرض نحوقوله في الصحة ماكان لك 
على فلان أووجب لك عليه فهو عليّ؛ فثبت له على فلان دين في سرض الكغيل فهو دين الصبحة . 

وأماإلثانية: فهوأن يقول المريض: كنت كفلت بفلان نبي صحتي لايصدق في حق الغرماء ويكون 
المكفول له مع غرماء المرض سواء. 

وأما الثالثة: فهو أن ييتديها في المرض إلذي مادتفيه فهي هو سايرالوصايا سواء» انتهئ ملخصاً. 

والطرسوسئ قال: ينبغي فيه التفصيل فإن كانت بأبر المكغول عنه تكون يمنزلة دين المرض» لأن حكمها 
الرجوع نيها يني المعاوضة فلا تشتبه الوضاياء لأنها تبرع ابتداء ونتهاء» وإن كانت بغيرأمره كانت كمباير الرضاية. 
لأنها تبرع محضء لأنه لارجحوع فيها. 

وناقشه المصنتٌ بأنها بالأمر أيضا تبرع ابتداءه وتبرعات المريض كلها وصية مع احتمال موت المكفول 
عنه مفلسا فيتوى المال. ش 

الثانية : من القنية قال بعد أن رمز للقاضي علا الدين المرّرزي» ونجم جم الأئمة البخاري: تجوز الوصية بالجحح 
من ماله عن أبيه الميت (1). انتهئن . نوالله أعلم. 

لجاعو التو مقط نوارك 98 و عر وعا كنل اواك 

الضمير الظاهر في”جوزوها" للوصية للوارثء أوبما يزيد على الثلث مما يتوقف على إجازة الورثة. 
”والمستتر“ للورثة. وفي البيت مسكلتان من المبسوط. 

الأولى: قال: أوصى أن يحجوا عنه وارثاً لم يجز إلا أن يجيزه الورثة» لأن فيه إيثاره بشي من ماله ليتفقه على 
تبنة: تين وق الولواسية تسره: 

الثانية: قال في المبسوط ولد يعتب بإجازة الوارث في حياة المُوصي عتبنا. وقال ابن أبي ليلى: تصح, 
إحازته في حياته وليس له أن يرجع بعد وفانه (1). انتهن. 

وفي الظهيرية نحوه. ثم قال: أما التصرفات المفيده لأحكاسها قبل الموت من المريضء هل يعتبر فيها إحازة 
(1) القنية السنية ص: 184 باب مايجوز من الوصايا ؤمالا يجوز. 
(؟9) المبسوط للسر تسج ج:4 ١ء‏ الجز: /70اص:4 416 كتاب الوصايا -ط بيرردث. 


الورثة قبل الموت؟ لازواية فيها. وذك شيخ الاسلام علاء إلدين البسمرقتدعيه في الجامع الصغير: أن المريض مرض. 
الموت إذا أعتق عيداً ورضي به الورثة قبل المت فالغ لآ يسعى في شي . والله تعالى أعلم. 

وَإِفْرَارُ شَّخْصٍ مِنْهُمْ بِوَصَيَةٍ 491198 فَيسْبتَهَا مِنْ يَسْبَةٍ السَّهُم تقد 

مسكلة ايت من المبسوط والمئية قال: ان في 
المبسوط: .واذاشهد وارئان على الوضية جازت شهادتهما على جنميع-الورثة» لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا 
غيرعدلين» أو أقرا أو لم يشهدا لزمتهما الحصة في نصيبهناء لأن إقزارهما ليس بحجة على غيرهماء فهما متهمان 

في إنحراج الكلام مخخرج الشهادة» لأنهما لو لم يدكزالفظ الشهادة لزمتهما في نصيبهما خناصة» وهلذا لأن الوصية' 

لا تنافي هذا الإشكال. فيهاء لأنهنما شهدا أو أقرا لم يلزمهما إلا مقدار حنصتهماء وإنما الإشكال في الدين ومع 
هذ تقبل شهادتهماء لأنهما لم يكونا متهنين قبل الشهادة ليتمكن التهمة في إحراحهما الكلام مخرج :الشهادة. 
ولؤشهداوهما عدلات على الوصية أوعلى بقية الورئة إنهم_أحازوكها بعد الموت محازت شهادتهماء لأنهما لايجران 
بنذه الشهادة إلى أنفسهما شيناء انتهئ. 

ونظر الرسوسيح في الفرق في أن كلامنها مقدم على جق الوارث» فإذا أقر بالوصية لتشخحص فقد أقر بأن حقه: 
مقدم على خق نفسه فيوائحذ بهء وتكذيب بقية الورثة لا نيطله كما قلنا في الدين. 

قال: ولنا أن نقول بقول أبي.الليتٌُ في الدين فإنه قال: إنه أحذبه وهو أنه لا يلزم الوارث المقر في حصته بل 
بسصبيه فلا فرق بينهما.. والمصدتٌ ”فرق بأن الدين يثبت في جميع التركة فلا يستحق أحل من الورثة شيعا إلابعد 
وفاء جميعه والوصية إنما تثبت في ججزء منها فيكون إقراراً لوارث بجزء فلا يوحذ من نصببه إلاجزء. وقول أبي اليك 
اليس بظاهر المذهبء انتهئ. 

قلت: وذكر في التقريب عن الطحاوي في مسعلة الوصية أنه قال: سمعت ابن عمرٌ أن كول ستايث ابن 
سماعة يروي عن أبي يوسكٌ أنه يأعذ من المقر نصف.ما في يده. وكنالك روى الحسن عن زقْرٌ وهو القياس, 
والصحيح ما قدمناءء لأنه رواية محمك عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة وهر الاستحسان . والله اعلم. 

وَتَجوِيْرُ رَبٌ الِدّيْنٍ لَيْسٌ بَنَافِع 49179 وَفِيْ تُلْثِ مَال يَدْحَلْ الدّيْنُ أخْدّر 

في البيت مسكلتان من القنية. 

الأولى: رمزل ركن الدين الصباغري ومجدالأئمة الترجماني قال: أوصى بثابث ماله إلى صلوات عمره؛ وعليه'. 
دين فأجاز القريم وصيته لاتبجوزء لأن الوصية متأحرة عن الدين ولم يسقط الدين بإحازته 0 ١‏ 

الثانية:رمزلبرهان صاحب المسجيط وقال: أوصى بثلث ماله لايدعحل الدين. ثم رمرّللأصل وقال يدح ل(1)انتهئ: 


)١(‏ المسبوط للسرسج ج:4 :١‏ الجرء: م7 ص: 6" باب إقرارالوارث -ط بيزوت. 
(7) القنية المنية صْ:917 »ياب الوصايا إلى الصلؤة وغيرها. 


(*) المصدر السابق ص:5, باب من الوصايا. 
أله 


قال المصنفٌ : وفي حفظي من قناوعل قاضي عتان رولية دخخو ا 
بدعولها إن يدعل ثلتها في الوصنية ولايستئطه فتنععل كأنهالم تكن. . وأ 
وَبِعْ أمَتِيْ مِمَنْ أَحَبّتْ فُخطهاطظ 45 فَيُوْضَعْ 0 عَنَهُ تُلْتُ مَايَعَاْحرٌ 

الضمير قي ”حطها“ ”من أحبت“أي حطها عن ثمتها. 1 

ومسعلة البيت من الظهيرية. قال على ما نقله عنه الطرسوسي: أوصى بأن تباخ أمته ممن أخبت حاز وتجبر 
الورة على بيِها ممن أحبت وإن أبى الرحل الذي أحبت أن تباع منه أن يأجذ هابقيمتهها حط عن قيمتها مقدارئلك 
مابقي» انتهئ. ش 1 

مشاله: تيده تست وله جلك قبيا حت وله ياخط به قلق اليا وشركانة ولترالورلة على ليها ما كه 

قال المصِئف: ورأيت في الففصل الثاني من الوصية ذكرها وقال: يحط قدرالثلث. :ولم يقل ثلث مابقي. 
قال والمعنى يخمتلف بذلك فإن الثلث يحهمل ثلث مابقي» ويحعمل ثلث التركة بل هوظاهر في الثاني ووسينها 
وصية وهي جائزة من الئلث فتحط عته إلى أن يبلغ الحط ثلث العركة. 

قلت: وهذاساقط ألاترى! أنهالوكان قيمتها دون ثلث التركة تعطى لمن أحبت يلا ثمنء وإنما الظاهرأنة 
تلشالقيمة. وتوحيه المصدتٌ القول الاجم رصريح فيه, فإنه قال: إنه ما لم يبلغ الشلث لايككون غبتاً فاحشاً . واللّه أعلم. 


فصل من كتاب الفرائضن 
الفرض: لغةٌ يطلق بإزاء معان متها: التقديرء والقطع؛ والبيان: : وسمي علم المواريث فرايض . لقوله تعالى في 
حر الاية " فريضة من الله" ولأن سهام المستحقين مقدرة مقطوعة مبينة في كتاب الله تعالى . 

ووجه تأخيرها أنها المرجلتي الإسباة: وهما الاحياة والعرته ومن ثم يعدل تعيف العلم . 

والمناسية بينه وبين الوصايا أنها تتعلق بمرض الموت غالباء وَالمَوك بغفة والفرايش على ية. 2 

كُبَبْلَ إِلوَنَةٍ لزت يَعْص مسر 4143 وَتَحرِيْجة لابن الْمُذَيْلٍ محر 

وَفِي أمَة الْمَوْرَوْثٍ رَوْجََةٍ وَارثِ 4:09 يُعَلُهَايالمَْتِ دا الشلف يُفْمِرُ 

قوله” ذاالجلف يثم يتعلق بقوله: "وف أمة المورواث" والخدلف المشارليه, وهومالشعمل عليه ليت الأول.. 

ومسبئلة البيتين من التعمة قال: في الفصل الرابع في بيان الوقت الذي يجري فيه الارثء قال: وهذا فصل 
احتلف فيه المشايخ فإن مشايخ العراق قالوا: الإرث يجرى في اخرجزء من أجزاء حياة المورث. وقال مشايخ بلخ: 
الإرث يحري بعد موت المورث . ش 

وجه قول مشايخ بلخ أن المورث مادام حياً فهو مالك لجميع أمواله من كل وجه ؛ فلو ملكة الوارث في , 
هذه الحالة أدى إلى أن يصيرالشئ الواحد مملوكا لشخخمصين لكل ؤاحد منهما على الكمال في حالة واحدة» وهذًاا 
أمرتدفعه العقرل . 


ووجه قول مشايخ العراق أن الإرث انتقال إلى الوارث وبموت الخورث زال ملكه قما ذا ينتقل إلى الوارث ؟ 
والدليل عبلية أن الإرث يجري بين الروجين بلاحلااف » والزوجية ترتفع بالموت أو تتنهي على حسب ما اعتلفوا » 
فبعدالموت لازوجية بلاععلاف فبأي شي يحرى الإرث بينهما؟ 

وؤفائدة هذا الاخغلاف إنما تظهر في رجحل تزوج بأمة الغير ثم قال لها: إذا مات مولاك فأني حرة» والزوج 
وارثه لاوازث له غيره » فعلئ قول من يقول: الإرث يثبت في جزء من أجزاء الحياة تعتق» لآن العتق أضيف إلى ما 
بعد بوت الملك للوارث » وعلى قول من يقؤل: الارث يثبت بعد البوتء قيكون ثبوت الملك للؤارث بعد مورت 
المورث.يزمان» فلايكون العتق المضاف إلى ما بعد الموت مضافاً إلى زمان ملك الوارث فلايصح . وذكر.هذه 
المسعلة القدوري وذكرآن على قول أبي يوسف وسحمد رحمهما الله ؛ لاتعئق وعلى قول زقرتعتق» انتهئ. 

وقد أشارالنظم إلى القولين منطوقاً ومفهوم؟. فقوله: ” بعض يقرر” منطوق. والمفهوم أن الحمهور لايقرر. 
وقوله ” وتخريحه لابن الهذيل“ يشير إلى ما تقدم أن هذا قول زفر أعني المنطوق . 

وأشار إلى مسعلة ظهور ثمرة الخحلاف بالبيت الثاتي وقوله : ” يعلقها “ أي يعلق عَتقها يعني الزوج بملك 
المالك . واللّه سبحانةً وتعالى أعلم. 

ع وب إن يقْطع يه ال حَبْلَ وَارتُ 49149 لِيخلص فاستلقى قَمَاتٌ فيُعَذْرُ 

وَلَمْ يُحَبرَمِ الْمِيْرَاتَ أسْبَابٌ وَارِثٍ “491143 كمالوٌ يَرِشُ الَْرْضَ وَالبكرٌ يَحفِرٌ 

لايدور الببت إلابنقل حركة همزة ” إن“ إلى التنوين قبلها . وأسباب فاعل يحرم. ”والميراث “ مفعوله و”البكر» 
مفعول بحفر يحفر كضرب يضرب. 

وقد.اشتمل البيتان على مسكلة » وقاعدة . فالمسكلة من القنية قال يعد أن رقم لبرهان صاحب المحيط : رحل 
صلب برحله فقطع وارثه الحبل فوقع منكوساً فماث لايحرم الميرأث .)١(‏ انتهى. 

وهي مااشتمل عليه .البيت الأول. والقاعدة من الضوء شرح السراجية وهي: أن من حصل له الموت على 
سبيل التسبيب من ولرئه باناتصل أثرفعله بالمقتول لاحقيقة حقيقة فعله» فإنه وارثه لايجرم الميراث عندناء خملافا للشافعئ . 

وهذا مااشتمل عليه صدر البيت الثاني؛ ومثل لذلك في عسجزه بفرعين نقلهما من التنة ؛ لورش الوارث الأرض 
فرلق المورث فمات لايحرم الميراث» وكذثللك لوجفر بثراً فوقع فيه المورث لايحرم الميراث» وكذلك لووضع 
الحجر في الطريق فعثر فيها فوقع فمات» وكذلك لوأخمرج ظلةٌ أوجتاحاً فسقط على مورث ققتله فلايحرم الميراث ' 
عندنا حلاقا للشافعي. والله أعلم. 

فائدة:المباشريمتازعن المتسبب بشي اععر(1)وهوأن كل فعل أوحب الكفارة والقودكان القل مباشزة». 
وما لم يتعلق به قود ولاكفارة كات القتل تسببياه وعلى هذا أهل البغي مع أهل العدلء فإن العادل لايجرم الميراث 
نه القنية المنية ص 65+ كتاب الفرائض. . 

(1) في ن: #شئ واحد مكان "بشي آخعر”" 


بقل مورثه الباغي اتفاقاء لأنه قله بحق» وكذالك في عكسه عند أبي خنيفة ومحمد خعلافا لأبي يوست وصحح 
السرغفسي في شرح السيرالكبير قولهما فإن القتل الموجود من البانهي لايجب به عليه قصاص» ولادية لوجود 
التأويل والمتعة والله أعلم. 
وَارِتُ ابن م حَرمَتٌ بِصَهَارَةٍ 49119 لِوَالِدِه فِيّهوِ اخجلآف يُسَطِرٌ 
مسكلة البيت من التعمة» قال: إذا ثبت حرمة المصاهرة يبن الزوحين» ثم حدث بينهسا ولدثم مات الأب» 
هل يرث هذا الولد منه؟ ذكر في قتاوئ نجم الذين النسفي رحمه الله تغالى أن فيه اعتلاف المشايخ. قال القاضي 
الإمام سليم: لايرث لأنهاحرمت عليه ولم ببق بينهما نكاح فهذا الولدحصل من غير نكاح فلا يرث كما لوحصل 
:من الزنا المتفق عليه. وقال شيخ الإسلام أب والحسن السغدي: يرث لأنه ثايت التسب منهء لأن هذه الحرمة مختلف 
فيهاء ومثل هذه الحرهة لا تمنع ثبوت النسب ألا قرى! أن من قال: إن تزوحت امرأة فهي طالق ثلاثاً روج امرأة: 
حتى طلقت ثلاث تطليقات وحاء ات يولد بي يثبت النسب منهء وإن حرمت عليه ولم يق بينهما نكاح» ولاعدة لما 
كانت الحربة مختلق فيها كذا ههدا والولد الذي هو ثابت النسب من الأب يرث لا محالة . انتهئ. 
قلت: وعندتي أن هذا الححلاف إنما يجري إذا ْم يتقدم حكم حاكم يرى عدم الحرمة, وبيقى النظرفي 
لحيل ذا سك ساكو بلخرية بل مسحل . فتامله! . والله أعلم. 
ركالآب حَدُ المَيْتِ إلا بأزئع 40198 كأمٌ أب كل به لَيْس يُحْجَرٌ 
ذكرفي البيت أن حكم البحد الصحيح حكم الأب إلا في أربع مسايل. وأشار في عجزالبيت إلى الأولى منها 
وهي أن الجدة أم الأب تحجر أي تمنع الإرث بالأب» وتحجب به ولاتححب بالجد. ثم استطرد في توجيه ذلك 
والاستدلال عليه بما ليس هلبا موضعه . واللّه أعلم, 
ما أَسِقَطا أُولَادَعَيِنِ وَعَلَّةٍ 2 ك3 اشقط التقماة وَهُوًا امور 
ضمير العشية في ”اسقط“ للصاحبين وأولاد العين هم بنوالأعيان. وهم الإبوة الأشقاءء» لأنهم خيارالاخوة 
لتمام الاتصال من الحانبين قي حقهم, وأولاد العلة هم أولات العلات قال الشاعر:ع 
ويوسف إذا ولأه أولادعلة 
وهم الإحوة لأب ماعوذ من العلل وهو الشرب بعد الشرب والأححياف الإخوة لأم. 
واشتمل البيث على المسعلة. الثانية التي يخخالف فيها النحد الأب ؤهيآن الإخوة لأبوين أولأب يسقطون 
بالآب ولا يسقطون بالخد عندهماء فالمخالفة على قولهمناء ويسقطوت به كالب عند الإمامء وعليه الفتوى. وإلي 
ذلك أشار بقوله: “وهو المحور». وأطال المصنثٌ هنا جدا بذك رالجحج للقولين» وحكاية الإختلاف مما محله. 
كتب الفرائض المطولة» فاضرينا عنه قصداً . والله الموفق. 
000" 4109 لهانم مَعَهثُلْتُ مَايَعَاَمحرٌ ‏ 
و نَرَحَةٌ وال كك مِنْلّهًا 4507 و وب قَالَ الثلتٌ ما يَتَعْيَرٌ 


'' الضمير في قوله:” ثلئه" لأمال المتروك. وضمير”معة" إلى الأب والمراد ثلث الباقي وهوالمراد بالثلث أيضا 
في الشطرالأأخبيرمن الببت الثاني. ش 
وقد اشتمل البيتان على المسمعلة الثالئة التي يخالف فيها الجد الأب على قول أي حنيقة ومحمد رحمهما الله. 
والحاصل: أن للأم ثلث ما يقي مع أحد الزوحين والأبء ولو كان مكان الأب .الحد فللأم ثلث جميع 
الما عبد أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء ملافا لأبي يوسلكَ» فإن لها ثلث ما بقي أيضاعنده» فلايتغير الحكم 
بين الأب والحد عنده ويتصوربصورتين» ذكرهما في النظم. 
الأولى: تركت أماً وزوجاً وجداء للزوج النعمفء وللأم على قولهما الثلثء وللجد السدس. ولوكان 
مكان الجد أب كان للآم ثلث ما بقي من الزوج وهو السدسء وللأب الثلث. 
الثانية: زوجة وأم وجد المسثلة من اثني عشرء للروجة الربع ثلاثةء وللأم الثلث أربعة والباقي تحمسة للجد 
عندهماء وعند أبي يوس المسثلة من أربغة للروحة واحدء وللأم ثلث الباقي واحده وللجد اثنان كمالوكان مكان 
الجد أب عتدهما. 
والمصدثكٌ أمسذ في نحكاية الأقوال وإبراد الحمحج فاضرينا عنه عمداً طلباً للاختصار. وعبجز البيت الثاني 
لحرن درل ابى يرحت اناو نل بويت الال مع الأب واليعة اويا ينا وال تعالى أعلم. 
وَمِنْ عن ل أب لِمُعْحَقِه قَضئ 97135 فَعَنْ ص غير يَعْقُوْبَ ابثّه الإرْتَ مُخْصِرٌ 
ون اذل العزلين لَيْنِ ع عَنْه نَظِيْرُمُعْ 49843 وَلَوْ كان بجحذاً في ايه الكل يُفُصَدٌ ع 
ا ا صر يوي الوا اا ا ولومات 
العبد المعتق عن أبي معتقه وابن معتقه فعند أب يحنيغة الولاء كله لابن معتقه وهو قول أبي يوسبت. أشار إلى ذللك 
قوله: ”وفي أول القولين عنه نظيرهم”. وفي قوله الأخحر للب سدس الولاء» ولوكان مكان الأب جد فالإرث كله . 


وإليه أشارعجرالبيت الثاني. والمشكلة في شرح السراجية أيضاء وأظال المصدف في التوجيه وحكاية 
المذهبي. والله اعلم. 


وَخْصٌ به التْعْمَانُ جد إذًا أ 45:69 مع الجَد وَالسّيْحَان قَالْوَا يُشَطْرٌ 
اشتمل البينت على فرع خخامس يفارق عدي لاني ذكره في شرح المبراجية عازيً إلى فرائض .* شيخ الإسلام 
خراهرزاده. وصورته: ترك حد معتقه وأخاه قال أبوحنيفة :يختص الجد بالولاءه وقال الشيخان: أبويوسكٌ ومحمل:. 
يشطزالولاء بينهماء يعني النحد والأخ. وهذا بناء على : الولاء لأقرب العصبات إلى المعتق يوم مات المعتق» 
وأقرب العصيات عندهٍ الجدء فيكرن الولاء كله له عتددم» وعندهما هما سيان فيكون بينهما نصفين. ولوكان بدل 
الحجد أب كان الولاء له بالاتفاق. ققد الف الج الأب في طلء السبعلة على قول الصاحبين : والله أعلم. ش 
دفي كلمي نيزي لذ أت [4060 ننجي الأْرَباءِالحدّلا الأب يَحْسَسرٌ 


ام مارو 


لم بُمْط عَنْه فِظْرٌ رَلْوَلاَ لا. 4980 يَحُدُ وَفِنْ إسُلاميه لَيسَ يَعْبَر 

أ لداعل ارك كل 5 جاطالة عدف متزين عازه ملف نين الئل الأ 

الأولي: أوصى لأقرباء فلان» أولأقرباء ابائه لايدخحل الوالكدات فيها ويدجل الجد في ظاهر الرواية 
ولايدحل في غير ظاهر الرواية. 

الثانية: صدقة الفطرإذا كان الأب فقيراً والجد موسر لاتحب عليه في ظاهرالرواية.وفي رواية الحسن تجب. 

الشايئة: لوأعتق الجد لا يجر ولاء نافئة إلى مواليه في ظاهر الرواية» ولو أعتق الأب يجرولاء ولده إلى مواليه. 

الرابعة: أن الصغير لاايصير منسلماً بإسلام جده في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبِي حنيفة خخلافب ذلك. 

وفي المسائل الأربع قال شمس الأكسة السرحسيت: في شرح السيرالكبير: والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية». 
وقد ذكر ذلك في شرح السراحية: ونحوه في الكافي في باب المرتدين انتهئ. 

وقد أشار بقوله: ” في ظاهر المروي في الفقه“ إلى ما يالف ذلك من روايات التواجر» ليعلم أن فيها عخلافاء 
0 والله أعلم. | 

رَقَدْ قِيِلَ أيِضأ في الْوَصِيّةِ خايس: 49589 فَلَيْسَ له فِي الدّينٍ بيع يُقَررٌ 

ان ل ساد واي الجد. قال في التتمة: رجحل مات وترك أولاداً صغازاً وأباً ولم يوض 
بملك الأب ما يملك الوصيء فإن كان الميت أوصى بشي فللأب أن ينفذ الوصية, وإن كان في التركة دين قباح 
العقار أوالعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصاياء وليس للحد ذلك ذكره الخصات. قال شمس الأئمة 2 
يحفظ هذا من الخصافء فإن نحمادًا لم يذكره في الميسوط بل أقام الحد مقام الأب مطلقاء قإنه قال: إذا تر 
:"وصيا وأباً فالوصي أولى » إن لم يترك وصيا فالآب ثم وثم إلى أن قال: : وصي الجذه تم وضي القاضي. وقول 
الخصاف بين» فقول الحصاف يفتى» انتهئْ ولا يسني غلك يدفم الاين لتم . والله أعلم. 

وَعِيْدَهُمَا لتَرُويْج للْحَدٌ م مَعَ أخ 49089 وَفِيْ مَذْعَبٍ النعْمَان الجََدٌ د جَدَرٌ 

اشعمل البيت على قرع سادس يفترق فيه الأب الجد علئ قولهما. 

قال: قال في الظهيرية: إن ولاية التويج على قول أبي يوسُء تكون للحد والأخ, وعغلى قول أبي خنيفةً 
الحد أولى بولاية التزويسج من الأخ, ولو كان مكان الجد أب سقطت ولاية الأخ اتفاقا. وقال قي موضع آخخر: 
أن الجد والأخ سواء عندهما. وفي شرح السراجية: أن قول الإمام ظاهر الرواية. 

ولايخقي أن قوله”مع أخ“ ربما يفهم أن الولاية للحد مع وجود الأخ. فلوقال: 

وجحدأخ قد سويافي ولاية النكاح وللنعمان فالجد أحدر 

لسلم من ذلك بالتصرييح بالمنساواة بيتهما. واللهِ أغلم. 

وَلَا يَحْحبٌ الْمَحْرُوُمٌ لاثّان إِشْرَةٌ +45 وَآمْ أب مَعَه بها الأمّ تُخَجَرٌ 

الحجب: لغة المنع. وشرعاً: منع شخص مخصوص عن ميرائه بوجود شخص أحرء فيه معنى اللغة. 


و 


ا ا ا 
قيدأ بقاعدة كلية عتدنا. وهي المحروم وهو من لا يستحق الإرث بوجه كالكاقر والقاتل والرقيق لا يححب 
معطلقاء وبين الصحاية فيها حلاف. فبعضهم رأى أنه يحجب حجب الحرمان» وبعضهم رأق أنه يحجب جم 
التقصان. وثنى بالمحبحوب وهو من يسنحق الميراث بوخه وهو كالميت في حق الاستحقاقء والحي في حق غيره, 
بتتعلاف الأول فإنه كالميت فيهما معا مبينا له الحجب بخلاف المحروم. ومثل له في النظم بما لو ترك أباً وأماً أو و 
إغعوة اثنين وما قوقهما فإنهما مححوبان بالأبه ويحنحبان الأب حجب نقصان من الثلث إلى السدس. 

وإليه أشار بقوله: ”بها الأم تحجر“ أي تمنع عن الثلث. ولم يذكر صورة حجب الجرمان في النظم. وذللك 
فيما إذا ترك أباً وجداً لأب وجدة أم أم بأن الجذ محجوب بالأب وتحجب الجدة ححب حرمان كل ذلك من 
الضوء شرح امسراجية . والله أعلم. 

ولا الرّوْجٌ وَالرَّوْحَاتُ ذَارَحْم نه 49839 وَلَيْسَ اخيلاف الدَار فِيْنَا يُوُئرٌ 

طذا معطوف على قوله”لا اثنان” وذوالرحم: كل قريب ليس يصاحب فرض» ولا غصية» سواء "كانت قرابته: 
من ججهة الولاء أم من غيرها. والبيت مشتمل على مسائل. | 

الأولى: قال في الكافي: وأجمعوا على أناذوي الرحم لايحجيون بالزوخ والزوجة أي يرثون معهماء فيعطى 
الزوج النصف بنضيبه؛ ثم يقسم الباقي يين ذوي الأرحام كما لوانفردوا. مثاله: زوج وينت ينت وحالة وبنت عنم 
فللزوج التصف والباقي لبنت البنت. 

الثانية: منه. أيضا: وهي أن احتلاف ألدار.في المسلمين..وإليه اشار:ب”فينا“ ليس مما يمنع الإرث/ لأن- 
الميراث وإن كان معلولا بالتناصرء وعند احتلاف الدارين لاينص رأجدهما صاحبهء لكن ذا الحكم في حق أهل 
الكفرلافي نحق المسلمين» » حتى لومات مسلم في دارالحرب يرئه ابنه المسلم الذي في دارالإسلام. 

الغالئة: مفهومة من التقبيد ب”فينا" و. هي أن غيرالمس لمي يؤثرفيهم اختلاف الدارفيمتتع التوارث بينهم كما مر. 

والمصدفٌ ب الكلام في توريث ذؤي الأرحام. والمسائل لاضن الضوء أيضا, واللة أطلمٍ 

وَلَا يَرِثُ ف المي مستا 1 4373 وْلولحَرْبٍ , يل الس فِي الا يَقْضر 

اشتمل البيت على أحكام من أحكام امنتلاف الدار. 

الأولى : من شرح السراجية : أن المستامن لايرث الذمي . 

الثانية: أن الحربي في دارالحرب لايرث الذمي. وهاتان المسكلتان ظاهرتان من النظم . 

.وأشار بقوله: ” مئل العكس“ إلى مسكاتين أجريين هما: أن الذني لايزث المسغامن كما أنه لايرث الحربي في 
دارالحربء وذلك لاختلاف البرا حكماء وهومانع كاتلافهما خقيقة, وكذلك لايرثه الحربي المقيم بدار إلخرب 
لاعتلاف الدلرحقيقة ولومات المستامن يرثه ولرئه الحربي عملاً بمقتضنى الأبان- وقوله: ” في الدارية يقصر“ أ يقصر 
المقتضي للحرمان في اععتلاف الدار. والله أعلم. ش 


الدثرفق 


فصل في المعاياة 

وهي: مفاعلة من عالياه إذا سأله عن شي بظن أن المسؤول يعحزعن الجؤاب. مأنحوذ من قولهم عبي عن 
حجته وحوايه إذا عجزء ولم يهتد لوجهه. وعومباح إذا كان القصد منه تشحيذ الأذهان واستعمال القزائح. 

والأصل فيه شواله صلى الله عليه ومبلم الصحابة عن الشحرة ة التي لايسقط ورقها. ثم ذكرأنه جرت عادة 
المصتفين بختم كتيهم بمسائل 5 شتى» وبمواعظ ويفوائد وغيرذلك كما هوموجود في كتبهم. فرأيت أن أعتم . 
ع 00 : قال: ولم أر رأحداً نحا إلى هذا التحوالذي نجوته. واه اعلم:.. 

نظام الْمَعَانِىْ فِي معاي تَكثرٌ 49009 وأ وَأَشْرَفَة كر 0-0 ا 

وقد ضَعّ هذا المَصْلُ مِنْهًا عُقُودَهَا :#4 ولكنها في الل يَعْسِوْ وَيَعْسْر 

أقول: حاصل البيتين الإشارة إلى أن الناس نظموا في المعاياة أشياء كثيرة , وأشرقف ذلك الدر التفيس 
والجوهر. وهو من عطف الخخاص على العام لشرفه . "وقد ضم “ أي جمع هذا الفصل الذي نظمة فيها منها عقود ها 
أي أشرفها وأحسنها » لأنه صيرهما بنظمه عقودا فازدادت حستاً ونفاسة » ولكنها يعني مسائل المعاياة المنظومة 
لماقيهاأ من التعمية والألغاز”ة في.الحل “أي في البيان والإيضاح للمراد هنا ” د يعسو“ أي يقوي فلا تنحل ” ويعسر» 
افلا يتوصل إليها إلا بإتعاب الفكرء وتكرار النظر . والله أعلم . 

فَمَاتَجِسٌ كُوَْ الكَعِيْرٍكَلِيْلدُ (18ة4» وَمَانَحِسٌ فِي الْمَاءٍ لاالتوب يَطْهْرٌ 

اشتمل البيت على مسئاتين من الطهارة . 

الأولى : ماالتحس الذى يؤثرقليله ولايؤث ركثيرهء فالجواب عن ذلك بصورتين. 

الأولى: إذاؤقع في ابعر بعرة صحيحة أويعرتان من بعرالايل والغنمء وأحرحت كذلك لايؤثرقي الباء فساداء 
ولوكأن بعضٍ بعرة أفسدت الماء. وهذه المسغلة فِيّاخلاففء قد ذكرته في شرح منظؤمتي في الفزوق» والضحيح 
أته لافرق بين المنكسر والصحيح. وهي التي بعدها ذكرها أبن فني تهذبيه. 

والثانية: قطرة خدمرلووقعت في دن محل لايحوز شربه في الحال فقد أثر فيه أأنخاسة. ولو صب فيه كوز حمر 
حل الشرب منه في الحال حيث لم يتغير طعمه ولاريسجه (1). وعللوه بأن القطرة لاطعم لها ولاريح ليستدل بهاعلئ 
إتلاف عيتها يلاف الكوز» فإن ذهاب طعمه وريحه دليل على إللاف عينه. 

الثانية : مالنحاسة للتي توثرفي الماء دون الثوب . 1 

قالجواب: أن ذلك عرق البغل والحبمازو لعابهماء فإن الماء يتأثر به لالثوب» وذلك لآن البلوئ تغم بهما فيٍ 
الثياب دون الماء (7). كذا قال .. | 
)202 النجحائر الأشرفية . كتاب الطهارة . سوال .7/١:‏ 
25 المصدر السابق. سوال: 5/ ا 0 


والمسعلة في.الحيرة وقيها بحث..وقذ برضت له قن تداني "ني الأنشاز الفتهيت, » ونينت أن الصبحيخ 
أن الشك ف طهوريته لاقي طهارته ولو قيل: مفسد في الماء لاالئوب لجس ٍالسوال وحمل على سيب الطهورية 
وكذلك فسره في التحتيس والمزيد . واللّه أعلم . 

وَاحَرٌدُوْنَ القَرْكِ وَابدَلَكِ وَالْجَقَاف 45849 وَالنْححْتِ 8 العَير: وَالفسل يَظهُرٌ 

وَلَادَيِعٌ تَعْلِيُْلٌ ذَكاهٌ تَجَلُل 9/9 4 وَلَاالْمَسحٌ َلََر :2 الدخؤلُ قور 

اشعمل البيتان على خبمسة عشرمطهراً للنجاسة والخامس عشرهوالملغز فيه وهو المشار إليه بقوله: ”واخر“ 
أي نوما اخحرنمن النجاسة يطهر بلبون ما ذكر من المطهرات الأربعة عشر. 

أولها: الفرك وهو مطهر للمني اليابس في الثوبء وفي البلدن فيه خحلاف.. 

. ثانيها: الدلك وهومطهر لذي الجرم من النخاسة في الخف إذا حف بدلكه في الأرضء وجوزه أبويوسكٌ” 

في الرطب إذا بِال. 

ثالثها: الحفاف وهو مطهر للأرض إِذا أصابتها النحاسة في نحت الصلاةء دون التيمم إلا في روانة عن لين . 
فارس» فإنه أجازه يها. . | 

رراحنا وكاو مطه ركلخشبة إذ تنتحست فنحت ماشولهاء وكذالك الماح إذا اصأيته نجاسة حتى 
أن الكلب إذليال على ملح ونحت الموضع الذي أضابه البول أجزأهء فإن حف ولايدرى إلى أين وصل يصب الماء: 
على ذلك الموضع؛ فيصل الماء إلى حيث وصل البول. 

تحامسها: انقلاب العين كالحمار والختزير إذا صار ملحاً فإنه يطهر عند أبيحنيفة ومحمدً. وكذا العذرة 
إذا استنحالت رماداً أوحماةٌء والفتوى على الطهارة. وقال أبويوسقٌ بالنجاسة. 

سادسها:.الغسل وه و مطهر لكل نجاسة يمكن إزالتها به سواء كان يالماء أو بالمايع المزيل. 

سابعها: الدباغ طهر لجلد ميتة كل حيوان غير نجس العين, والادمي لكرامته. 

قلت: وقد استثى علماؤنا لد الحية والغارة الصغيرة التي ل تحتمل النباغةء وفي جد الكلب أيضا خعلافه 
مبني على نبجاسة عينه» وقبول جلده للدباغةة وسواء كانت بالتتريب أوالتشميس أوالتمليح أو القرظ أو غير ذلك. 

تامنها: التخليل فإنه مطهر للخحمر عندنا خلافا للشافعي كما إذآألقى فيه ملحا أو نخره مما يفسدهاء 

تاسعها:فذكاةء قال فإنها تفيد فطهارة فني مإكول للحم وغيرماكول اللحم على الصحيح. وذكر الديؤسج 
.أن الصنحيح خدم طهارتها بالذكاةء والصحيح أن كلما يطهز جلده بالذبابغ يطهر لحمه بال كلة, اتتيئ. 

عاشرها: لتخا , إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت لتفاقا. قلت: وهذه عللمت من التخخليل بالطريق الأولى. 

حادي عشرها: المسح مطهر لكل صقيل لاتخلله النحاسة كالسيف ونحؤه على الصحيح» وظاهر 
الرواية, ونقل في الذحيرة أقرالا هي غي رظاهر الرواية. 

قلت: الو 0 ا والله أعلم. 


ب ا ل 


ثائي عشرها: التزح مطهرلابعؤلمافيهامن الماء والحماة والحيطا سواء كان الوامنب نزح الكل أوالبعض : 
ثالث عشرها: الدحول أي ذخول الماء من نجحانب.وجروجه من اخحر في البركة الصغيرة إذا تتجستث». 
وحوض الحمام عند أبي حعفرالهندوانيء قإنه يطهر يالك لأنه إذا دخل من بجحانب وتعرج من اخ رصارالماء جاريا 
حقيقة» والروج بعضه أوقع الشلك في بقاءٍ النجاسة» فلا يبقى مع الشك. 
قلت: يعارض بالمثل فيقال وقع الشلك في زوال النحاسة فلا تزول بالشكء لأن المتيقن إتصاف الماء بها 
واللّه سبحانة وتعالئ أعلم, 
وقيل: إذا حرج مقدار ما فيه وقيل : مقدار ماقيه ثلاث مرات» انتهى. 
قلت: لاوجه لمتخصيص بالصغيرفالحكم في الكبيركقالك. والمختار أنه إذا خخرج منه نما يعد جاريا طهر. 
. .نص عليه.في مال الفتاوي. والله أعلم. 
رابع عشرها: التقور: الفارة إذا مانت في السمن الجامد ونحوه يقور ما خولهاء وإن كان ذايباً لا ينتفع به 
ف يالأكل» ويستصبح به» لأنه إذا.كان جامداً لاتعدوالنجاسة محلهاء وإن كان ذائباً تشيع فيحرم أكله» وينتفع يه, 
وير برعداه يدان فيا و يني اواك يفم + 
أقول: في عد هذا مطهراً لحملة السمن نظرء فإن السمن لم يتصف كله بالنحاسة.في هذه الصورة» وإنما. 
المتدحس,مته ما ألقي لعدم السراية كما هوظاهر من تعليله. وأما الذايب فلايطهر بهذه الطريق. الله أعلم. 
قال: وعلى هذه الأشياء مداز تطهير النجاسات وقل أن توحد في كتاب أو يستحضرها طالبء وهي على . 
. قسمين: قسم بغير فعل وه الفخلل والحفاف والاستحالة» والباقي كله يفعل. 
قلت: ليس كل الاستحالة يغير فعل» فإن الاستحالة بالإحراق يقال إنها بفعل» فإن الشي لا يحترق بنفسه 
على أن التخلل.داحل تحت الاستحالة. وا الله أعلم, ش 
وتحامس عشرها:: وهو المسؤول عته فالنعواب أنه الحفر فإن النجاسة إذا أصابت أرضاغحفرما حولها 
وجعل الأسفل أعلا فيقع التراب الطاهر على وجه الأرض.فيطهر. 
قلت: وفي غدها مطهراً نظرء فإن الأرض المتنحسة باقية على نحاستها وهذه أرض طاهرة جعلت فوقها. 
كما لو فرش فوق النجاسة شيفاً طاهراً . والله أعلم. 
قال: وهذه كلها مذكورة في.شرح التجريد المسمى ب”المزيد“ للإمام الكردري. ثم استدرك مطهراً اغثر 
على قول مالك والشنافعي وهوالتضج. وليس لنا إليه حاخة. 
قلت: وفاته من المطهرات عندنا البثر إذا تتعحست وغارماؤهاء فإنها تطهر» وتجوز الصلوة في قعرها. 
.وف حواز التيمم جلاف. وإذاَاد إليها الماء عاد طاهراً على الصحيح . والله أعلم. 
وفاته أيضا من المطهرات الهبة فإن الحنطة إذا يال علنها حمر النئ تذوسها تطهر بغسل بعضها أوهيته . 
وفاته أيضا الندفء فإن. القطن المحلوج النجس إذا كان قايلا دون النصف يذعب بالتدف فإنه يظهر 


لأحتمال الذهاب بالنددفء كذاةّ ا وعدفيها ابجع مطهرةوالقسمة والأكل وذلك في الكدس بالضم ثم 
نطهارته لاحتمال وقوع النجس في كل طرف. 
وبقي عليه من المطهرات الغلي. قلنا في اللحم: إذا وقعت فيه نجاسة حال غليان القدر على قول-أبي يوستٌ. 
:وإذا ضممت هذه إلى ما ذكر بلغت ثلاثة وعشرين وقد جمعت الكمانيق التي زدتها في بيت» فقلت: مه. 
وأكل وقسم غسل يعض ونحله وندله ولي بيع عض تقو 
كان حقه أن يذدكر النار من المظهرات كما غو ستروان» وإن اراد دطولها تبعت قلي العين . والله أعلم.. 
وَمَنْ فِئ صَلاةٍ لا يُعَدٌ مصلا 458 وَمَنْ ذَايُسَمَي فِي الصَّلَاةٍ وَيَجَهَرٌ 


اشتمل.البيت على سؤالين. 
.الأول: من يكون في الصلاةء ولا يعد مضلياً في تلك الحالة؛ وظاهر ذلك محال للجمع بين النقيضين. 
الجواب عن ذلك في صورتين. 


الأولى:النائم في الصلاة فإنه فيهاحقيقة ولايعد مصلياً في حالة النوم حتى تحب عليه قضاء مافائه في حالة نومه. 

قال في العمدة: إنه في الصلاة بالنص ولا يكون مصلياً لأن الاححتيار شرط أداء العبادة» والنايم لا اختتيار له » 
واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

القانية: من سبقه الحدث فذهب ليتوضاً ثم يعود وييني» فإنه في حرمة الصلاة حتى لا يفعل ١(‏ )منافياء ولوفعله 
لين عله ويستادق هوف الصلاة :ولا يعد مضلا الارسه بالعدت المناقي [للاة, 

قلبت: وقد نص في العمدة على أنه في الصلاة حتى يتوضا ولا يكون مصاياً. واللّه أعلم. 

الثاني: أي مصل يجهر بالتسمية في الصلاة» ويكون اتياً بالسنة عندنا مع القول بأنه لا يجهر بها؟ 

فالجوا ب أن هذا رجل'يصلي صلاة جهرية يقرأ فيها مع الفاتجة قوله تعالوئ: ”نه مِنَ لين وَإنه بسع الله 
لخن الريح 5 0 1 

وَأيّ صَلَاةٍ بِالقِرَاء ة أنْسَدَتْ 8# :4 رَأي ضَلاةٍ بِالسَّحُوْدٍ تَغَيِّرٌ 

اشعمل الييت على سؤالين في اللصّلا . 

الأول: أي صلاة قراءة القرآن فيها تفسدها مع أنها ليت من المصحف » ولاهي للتعليم؟. 

فالحواب أنه من سبقه الحدث وذهب ليتوضاً ويعود للبناء فإنه حائة ذهابه في الصلاة » فلو قرأ في-طريقه 
وهوذاهب للوضوء قسدت صلاته , لأنه أدى جز منها على غير طهارة» ذكره في حيرة الققهاء )١(‏ . . 

الثاني: أي صلاة يغيرها السجود أي يفسبذها وهو السجؤد المعهود وليس سجوداً زائداً : 


(1): في ن: #حتى أنه لايفعل" 
(؟) الذععائر الأشرفية كتاب الصلراة. سوال:89 


فالحواب: على قؤل أبن حنيفة وم:خملً هو رجل صلَّى وسج د على موضع نجحس. وقال أبويوسف” تفسد 
السحدة لاغير حتى لوأعادها على موضع طاهر صح. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 


وَمَنْ دَايُصَلَ مَفْربًا تعَشَهدَاط 41 لَهَا عَشَرَمَرَاتٍ وُجوْبًا مُكَرَُ 
اشعمل ألبيت على سؤال في الصلاة من الظهيرية وغيرها . 
أي رجنل يصلي المغرب يتشهد فيهاعشر مرات وهو واجحب عليه في الكل ؟ 
فالجواب: أن هذا رحل أدرك الإمام في القعدة الأولى فتشهدمعهء وصلى معه الركعة الثالثةء تشهدالثانية معه 
وكان على الإمام سهوفسحد معه للسهووتشهد الثاإلثة» ثم تذكرالإمام أن غليه سجدة تلاوة فسجدهاء وسجد معه» 
وتشهد الرابعة؛ وسجد سجدتي.السهو» وتشهد الخحامسة: قإذا سلم الإمام قام هو لقضاء ماسبق به فإذا صلى ركعة 
أخحرى:وهي ثانية صلانة وتشهد السادسة: ثم يصلي الثالثة» ويتشهد السابعة» وكان سها فسحد سحدتي السهوء 
وتقنهد النامته» ثم تذكن أن عليه ستحدتي العلاوة في قضإئة» فسجذ للتلاوة» وتشهد التاسعة» ثم سحد سحدتي 
السهو» وتشهد العاشرة » وذلك لأن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة الماضية فمالم يقعدها تسد صلاته(١)‏ 
والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 
وَمَنْ وَحَبَّتْ يَوْماعَلَيْه رَكَاثةٌ 4964١8‏ وَجَارَلَهُ أَخدٌ الرّكرة وَيُعْدَرُ 
اشعمل البيت على سوال ممن الزكاة» أي رحل وجبت عليه الزكاة » وحازله أذ الزكاة» ويعذرفي أععفها؟ . 
قال: وظاهره مشكل . 
والجواب:أنه شخحص له نعمسن من الإبل لاتساوي مائتي درهم, فإنه يحب عليه زكاةالإيل ويحل له أذ الضدقة. 
قال: ويتمكن أن يتصورذلك في رجحل له دين مؤجلء وحال عليه الحول» ولايملك غيره» أوحل الدين ولكن 
الخصع معسرء قال: وهاتان قدمر ذ كرهنما في كتاب الزكاة فلايحتاج إلى إعادتها هنا(؟). 
قلت: ويمكن أن يتصور أيضا في ابن السنثيل الذي له مال.في بلد غير البلد الذي هنو فيه» وقد علعل 
الخرك وايقن له وسو إليه فإنه يجوزله أعذها. وقد مرت أيضافي كتاب الزكاة . واللّه أعلم (6). 
على أنه لوضيق الفيض في هذا السوال وقيل: وماله ارسي عل فيه الزكاة عنده لاخائل بينه وبينه» ولامانع 
يمنعه عنه لكان حسناً واخنتض بالجواب الأول . والله أعلم : ش 
روَمَنْ دا فَقِيِرٌ عِنْدَ قَوْم وَبَعْضّهُمْ +416 يَرَاهُ خَيِيًا وَهَرٌ بِالْمَالٍ مُكَيْرٌ 
اشتمل البيت علق سوال من “'الزكاة. أي رجحل هوفقيرعندقوم حتى أنه يجوز له أحف الزكاة عددهمء وغتخ عند 
آحرين حتئى لايجوز لم أعحل الزكاة عندهم والكل متفقون على أنه كثير المال؟ ٠:٠‏ 


(1) الذععائر الأشرفية كتاب الصلؤة . سوال .٠١9‏ 
ف الذحائر الأشرفية كتاب الركؤة سوال: .5٠٠١‏ 
(1) كذاني الأشباه مع الحموى. ج:7'ص:705/ كتاب الزكؤة -ط باكستان. 


1 
فالحواب: : أنه رجل له دور كثيرة وحرايت يليا وف تساوى ألوفا لكن غلتهالاتكفى لقوقه وقوت عياله» 
فعند أبي يرسك نهو غني لايحل له أذ الركاة وحن محمك فقير يحل له أخذ الركاة. ذكرها في الفتاوى الظهيرية , 
والله سبحاندٌ وتعالئ أعلم .)١(‏ 
قلت: وابن المعز في ألتهذيب جعل أباحنيفة مكان أبي يوسقٌ وقد قالوا في طالب العلم: إذا كانت عنده 
كتب تساوي نصباً متعددةٌ» ولوكانت مكررةٌ لقصد تصحيح واحدة.من أخرىء أنه.يحوز له عمل الزكاةء وهي 
غريبة.يحسن الإلغازيها. بوالله أعلي . 
وَمَنْ اكل شَهْرَ الصَيَام نَهَارَ 43489 وَلَيْسَ لَه عذْرٌ وَلَامُوَيُفْطِر 
اشئمل البيت على سوال من الصوم. قال: أخمذته من مقامات الحريري وهي: أي رجل أكل نهارأقي رمضان: 
عمدا من غير عذر ولم يفطر؟ . 
قالجواب أنه رجحل أكل ولد .الحبارى الطايرالمعروف ليلا في رمضان فإنه يسمى نهاراً (1) نص عليه 
الأصمعيء فالضمير في ”نهاره “ للاكل وهو معمول” أكل *وليس بظرف. والله أعلم. 
وَمَنْ جَارَ ببقانَالَهُ غَيْرَ تُخرم 4148 مر يْنَدَ الْحَج لَيْسَ بالدّم يَجبُْرٌ 
اشئمل البيت على سوال من الحج. أي رجل جاوزميقانه مريداً للحج بدون إحرام» ؤلايحب عليه 
أن يجبر بالدم ؟ 
فالجواب: أنه رجل له ميقاتان أحرم من الثاني دون الأول» فقدمرمن الأول بدون إحرام فلادم عليه كالشامي" 
ال ال ا ا امام 
دَمَنْ ذَا لَه 0 وتان عَاقِدٌ ب(40؟» عَلَيهِن ِنْ شخصٍ و 0 م 
َم م أشي ابِيه مُمَرَوحٌ [4ؤة4 وَيِنْ تَسَبٍ هذا وَذَلكَ مُصَوَرٌ 
: اشعمل البيتان بملى تسوالين من النكاح. 
الأول: أي رجل له أم, وأععتان من النسب زوجهن من رجحل واحد فئ عقدة واحدة نكاحاً جائراً ؟. 
فالحواب: أن هذاابن حارية يبن رجلين ادعياه جميعا يغبت نسبه منهماء وله من كل أب أعمت من غيرأمه فهو 
وليهماء فإذازوحهماوأمه من رجحل (احدجازء لأنه لاقرابة بينهن كذا في الظهيرية. وذكرأنه نظمهافي أبيات. فقال: به 
يأيها الحبر الذي كنز الجواهر أودعا أدبا وفقها والحديث مفصلا ومفرعا 
من ذا يزوج أمه رحسلا وأخبتيه معا وهما من النسب اتنا بجوابه متبرعا 
وأنه أجاب عنه بقوله : نه 
أمه أنت بابن وذى لاثنين فادعيامعا وها لك بيه تمن الغتر ادبن 


(1) الفالر الأشرفية . تاب الركؤة سوال: ١1؟‏ 


اله ظ 


وقد أوردنإها في كناب الألغاز» وذكرنا أن ابن المعز نظمها . فقال : نو وناللّه التوفيق. 


ياأيها الحيرالذي يجلو ذكاه كل غمة. أفعغما في رحل. زوج أعمتيه:وأمه 
زوج رجلافردا بعقد واحد والعقد ئمة حايز لاخحلف فيه بين أعيان الأيمة. 
واتنات ع ابن افيف بقولة : 8 
' ذا ابن.شلخصبين حجسميها .فلكا بالبيح أمه 
. وادعاه كسل *شسخيبص منهمابالهخقثمه 
أمهاأخحرى فهيهيبذا ينكلح أعنعيه وأمه 
من فتى فردبعقد جباعز بين الأئمة.(١)‏ 


الثاتي: أي رءجل زوج أحد أبويه باعحت ابته من السب 

فالجواب: أن هذاالرحل المقدم في السوال السابق زوج أحد أبويه 5 من الأب الآخير» وهي من غيزأمه : 

وقد نظمها المصدثٌ في الكامل. وقد نظمت العغواب عن نظمه. وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح فأغنى 
عن إعادته هنا, قال: وهذا يتصورقي اللقيط إذا ادعاء اثدات ولميبين أخدهما يه علامة فإنه يلحق بهماء ويكون فيه 
فل هذا جائزاً. والله أغلم. 

وَمَنْ أرْضَّعَتْ طِفْلاً غَدا رَرْحُهًا به و4 حَرَامًا عَلى الأخرئ وَفِيْ يلك يَفْصْرٌ 

اشتمل البيت على سوال من كتاب الرضاع : أي رجل له امرأتان أرضعت أحدهما طفلاً فحرمت ضرتها 
على زوجها دونها؟ 

فالجواب: أن هذه أمة رحل زوجها من مرضع ثم أعتقها فاعتارت نفسهاء ووقعت الفرقة» ثم إنها تروجحت. 
برحل له امرأة معها ولد منه» فأرضعت ذلك الصبي الذي كان زواج ضرتها يلبن ابنها من زوجها هذا » فقد صارت, 
ضرتها حليلة ابنه من الرضاغ, وأنه! محرمة عليه كخيليلة ابنه من النبسب(:ا). وعزاها إلى الظهيرية. . واللّه ألم . 

وَهَلْ حَرْمَة فِيْ الليْلٍ لافِي تَيّارهِ (7) ططكه) وأخرئ لَهَا زَوْجَانَ حلاً وَأكتَروًا ' 

اشتمل البيت عبلى سوالين من الطلاق ومتعلقاته.. 

الأول: أي امرأة تحرم على زوجها ليلاً ففط وتحل له نهاراء قال : وظاهره مشكل . 

والجواب: أنها امرأة ظاهر متها زوجها في الليل فقط فإنها تحرم عليه ليلاً حتى يكفر (4). 

الثاني : أي امرأة لها زوحان فأكثرحلالء وظاهره غيرحائز في الشرع. 
(1) الذحائر الأشرفية. كتاب النكاح:سوال: +74 * ْ 
(7) الذعمائر الأشرفية كتاب الطلاق . سوال :94؟. 


() في ن: ”لاغي حيرصت“ مكان ”في تهار . 
(4) الذعائر الأشرفية كعاب الطلاق مزال: .'56. 


والجواب: أنها امرأة زوجت أمتها بعبدها فالزوجان لها حلال أي حلال أحدهما للآعحر وكذا لوكانوا 
ثلاثة قآكثر. واللام في قوله ”لها“ للملك أي تملك زوجين؛ وجوزآن يراد بالزوج ضد:الفزدء قال: ولكن حمله على 
ماذ كرت أحسن . 

قلت: وقد نظم هذا السوال الأخير العلامة ابن لعز في تهذيبه وزاد فبد زيادة حسنة. وهي أنها مع:ذلك 
تخحطب لنفسها زوجا وأن لها ابدةوابن متزوج » فقال: سه 


فتناة لها زوجان من غير ريبة” وطايها من حولها وهبي أيم 

لهامنهماؤالتاس قد يعلمونه حويرة قد زوحت وغليم 
وقد نظمت الجؤاب عنهمافقلت: سه 

ألا إن زوجني تلك عبد وعرسه. لهنا اعترافا بالرق والبنت أيم 

لها منهما ابن وبعت كلاهما يزوج زوجا وهي تمضي وتعلم 

وخمطا بهايبغون منهانكاحها ولامانع منه ولاهنو يحرم 


ومذامياة كرثاة فى كبا البسيد ” الدععائرالأشرفية في ألغاز الحدفية' . والله أعلم . 

وَعِِدَُّ مَنْ بَعْدَ الظلاق َعَنْدَت بإيو4 إلئ أربع مِنْ بَعْده تَعَغَيرَ 

ف ”من" استفهامية وضمير ”من بعده” للطلاق. و”"تغير” للعدة. 

وسوال البيت من العدة: أي امرأة تعددت عدتها بعد الطلاق فوحب عليها أربع عدد» وكيف يمكن ذلك ؟ ٠‏ 

والجواب: أنها أمة صغيرة طلقها زوجها رجعياء فعدتها شهر ونضّف» فبلغت فيها وحاضت تصنيرعدتها 

شين : زاحقها الم لى ها تكد خلا ,كنات مطلقها يها بد باريية احور وعكرارا ). والله أعلم. 

ان مَمْلُوْكانَ خر بَنْوْهُمَا 16 وَمَافِي الْمَوالِي مُعْقِيٌ وَمَدَبْرٌ 

سوال البيت من العتاق: أي زوجحين زيفين ايها احرلزة رايس في مراليهما من أعتق ولا من دبر؟. 

فالجواب: أنه عبد أن له مولاه ف التزروجء فتروج أمة أبيه بإذنهء وأبوه حرء فالولد يتبع الأم» فيكون لصاحب 
الحارية وهوجدء فيعتق عليه فيكون حراً؛ ولاعتق ولا تدبير(1).وهي ملقبة بمسعلة الحرين الرقيقين . والله أعلم. 

وَمَاحِيْلَةُ الروْجَيْنِ إِنْ حَلفَاعَلئ ادوم كلام بِتَطلِيْقٍ وَعِمَقٍ يُحَررٌ 

سوال النيت من ٠‏ الأيماث: : ما الحيلة في رجحل -حلف بالطلاق ق أنذ لا يكلم امرأته قبل أن تكلمهه «وحلفت هي 
بالعتاق أن لا تكلمه قبل أن يكلمها. 

فالجواب: نشكا )ين عقيل الو رونت عتوااق شتدرقن الل عنينة لو و1 ققال 
للسنائل: اذهب فكلمها ولاحنثء فذهب إلى سفيان فأحيره فجاء سفيان إلى .أبيحتيفة مغضباء وقال له: أتبيح 


(1ع الذعائر الأشرئية كتاب الطلاق سوال: ٠١‏ ", 
(؟) كذافي الحموي على الأشباه ج:7ص:7؟, كتاب العتاق -ط باكستان كذافي الذخائر الأشرفية كناب الععاق . سوال :1 *. 


الفروج؟ قال: وما ذاك ؛ فقال: هذا الرجل حلف بكذا وكذاء فقال أبوحنيفة يكلمها ولاحنتء فقال من أين؟ فقال: 
لما شافهته باليمين كانت مكلمةٌ له فوجد شرط بره فبطلت يمينه؛ قال سفيان: إنك لتكشف ما كنا عنه غافلين. 


واللّه سبحإنةٌ وتعالئ أعلم. 
وَكيْف يَأْحْدُ الْمَالَ لِلأْبٍ مَطْعه [49601 وَسَارِقٌ ألفٍ أخررّث ليس يُبْثَرٌ 


اشعمل البيث على سوالين من الحدود, 

الأول: أي أب يقطعابنه إذا سرق له نصاباً ؟ والحال أن المذهب أنه لايقطع في سرقة أحدالأبرين وإن علاه. 
فالجواب: أن هذا أبوه من الرضاعة لا النسب .)١(‏ 

الغاني: أي رجحل سرق ألفا من حرز ولم يقعلع ؟ 

فالجواب: أنه أذها في دفعات لآ تبلغ وإحد منها نصاباً والله أعلم. 

ولنافي مثل هذا سوال منظوم عرضناه على حماعة من الفضلاء فلم يجب عته أحد. وهو: 


أياعلماء الشرع يامن بفضلهم يضي لناوجه الزمان ويزهر 
بينوالنا عن سارق لدراهم من الحرز عن ألف تزيد وتبكثر 
وقد ثبعت في الشرع سرقته لها ولا شبهة في أحذه المال تظهر 
ولا ذاك مال للزكاة مميز ولامال ذي غصب ولاجهل يذذكر 
ويرصف بالتكليق هذا وأمذه لها دفعة قد كان والقطع يهدر 


وجوابه مذكور في ألغازنا (1). واللّه سبحاتةٌ وتعالى أعلم. 

رَمَنْ قَالَ لا أَرُحْوْاجتَاناً وَلَا :49089 أنحاف ثاراً َقَانُوَا مِنْهُمَا لَيْسَ يُكُفَرٌ 

هذا البيت ليس له تنصيف صحيح؛ وأول نصفه الثاني ألفاء من ” أعماى» وسواله من السير: أي رجل قال 
لاأرجو الخنةء ولا أحاف النار» ولا يكفر بهذا القول. 

والحواب بعض ما نقل عن أبيحنيفة أن رحلاً أله ماتقول فيمن قال: لا أرجوا الجنةء ولا أحاف الناره 
واكل الميتة والدم » »واشهد بما لم أرء ولا أعحاف الله تعالى» وأصلىي بلا ركوع؛ ولا سجودء وأبغض الحق» وأحب 
الفتنه؟ فسأل أصحابه» فقالوا: هذا كافر فتبسم, رضي الله عنه وقال: هومؤمن يرجورب الجنة, ويخخاف رب النار 
لاهماء يأكل الميتة والدم يريد السمك والطحال؛ ويشهد بمالم يره فهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول اللهء 
وهو لم يرهما ولا يخاف الله » أي ظلمهء فإنه عن ذِلنْكء ولكن في هذه العبارة استكار فلا يجوز له ذكرها. 

وقد كز فى الننير يدل كلامه على افرة, وتكغيره يانوتاتاوبل إذا وق حراياً معن قبل له: : ماتخاف الله . 
وسعل أبويكرين الفضل عن المنظوم في البييت وحمله على مااتقدم؛ فقال : هذاغلط فإن الله موف عباده بالنار. 


)١(‏ كذاني الأشياه . ج:1اص:85 لاه كتاب الحدود حط باكستان ٠‏ كذاني الذخائر الأشرفية كتاب الحذرد سوال: 5 "؟. 
(؟) المصدر السابق . سوال: 77/7 


ولو قيل له: عض مماغعوفك الله فقال: لا أخماف » ورد ذلك القول فإنه يكفر(!). ش 
وقوله: أصلي بلا ركورع أي صلاة الجتازة» وأبغض الحق أي المورت» وأحب الفتدة أي ابمال والولد. 
ثم ذكر بقية الحكاية عن الظهيرية. وأنه قال: وفي هذه العبارة ضرب من الاستبعاد» فلا يجوز استعمالها. 
قلت: وأنا أمنع صحة نسبتها إلى الإمام. 
وأقول بحرمة مثل هذا الكلام إن لم أكفر قائله, ولاأقيل تاويله سيّما في زماننا الذي فشت افيه البدع, 
والأقوال المنكرة في ذات الله وصفاتهء تعالى عن ذلك علواً كبيرا والله الترواكل كولياي كل صرات: 
رَمَلْ قَايلْلَايَدْحُلُ اترَكافِرٌ 45049 رَلَكِنّهَا بِالمُوْيِيِْنَ مُعَمْرٌ 
أسوال البيت من السير. هل ثم قائل بأنه لأ يدخ الدار كافرء ؤإنما يدخحلها المومسزن فتكون عمارتها بهم؟ 
والتجواب: ما حكي عن الإمام أنه قال معنى ذلك أن الكفار عندما يرون الحق ويعاينون النار يؤمنون باللّه 
ويوقئون بأن ماجاء ت به الرسل حقء فلا يدحلون إلا وهم مؤمنون» ولكن لا ينفعهم إيمانهم. قال الله تعالى "لم 
َك ينمه بيهم لما رو ست" (5). 
قال المصنفٌ: ويمكن أن يجاب عن عجز البيت يأن عمارتها خزينتها القائمون بأمرهاء وعم مؤمنون» 
فيكون في البيت'ثلاث سوالات» انتهى. 
قلت: وغتدي أن هذا من نمط ما تقدم مما ينكر ذكره والتلفظ به» ولا ينبغي أن يدون ولا يسطرء ولا يقبل 
ولاه والله أعلم. ش ْ 
وَأَيُ رَضِيْعْ صَحّ إشلامه وَلَمْ 41009 يكن تَبْعاً لِأْصْلٍ وَالأبُ يَكَفْرٌ 
سوال البيت ظاهره يوهم ”أنه من السير» الي قراب رضيع يصح إسلامه بدون تبعية 
لأحد من أصولهء وأبوه حي موجود كافر؟ 
والجواب: أن هذا لقيط وجد في مصر من أمصار المسلمين أوقراهمء فادعى ذمي أنه ابنه بت النسب» 
ويكون مسلماً استحساناً(). ولو وعداقي قرية من قرى أهل الذعة أو كيسنه أو يع يكون قميا .ب كان الوابعد 
ذميا وإن كان الواحد مسلماً في هده الأماكن, أو ذميا في مكان المسلمين ففي رواية يعتبر المكان؛ وفي رواية 
يعتبرالواجد» وفي رواية بعرييت كان موجباً الإسلامه» وفي رواية يحكم .بزيه وعلامتهء كما لواختلط موتانا 
بموتى الكفار. والله أعلم. 
َوَمَنْ أَنْحدّ مَالَّا بلا إِذْنْ مَالِكِ 0195 4 وَلَيِسَ لَه فِيْهٍ إِشْيِبَاهُ وَيُوْجَرٌ 
ظاهرسوال اليك أندامن النسب: وحوابه بين أنه من اللقطة, وهو: أي رجل أعذ مالآ بلا إذن مالكم, 
ليسن له قي ذلك المال شبهة يعذربها في أذه ويوحر؟. 


(1) الذخائر الأشرفية . مسائل شعى . سوال: ؟50. 
. () سورة الغافر /86 ٠‏ 
ف الدعائر الأشرفية كتاب السير. سوال : لالارلا, 


, 


والجواب: أن ذلك في اللقطة» لأن أعذها أفضل من تركها كماتقدم أنه إذا أذها بنية صونهاء وردها على 
:مالكها(؟).وعتدي في قوله: ” وليس له.في أعذها شبهة" لايخلوا عن نظرء فإنه مأموربخذهاء وهومباح كما 
قدمناه» فتأمله! ؤالله أعلم , 

عدف :110 7 هد و عع ول 18 لات ج18 جبر هاه له 6ه ع ع اهن سل اعإوادل ال أله وم قن انز 

وَمَلْ ابِىٌ لآيمْيِك الْعَدْلُ رذة وؤينوة # وغل عند ميا وجو حي 'متصير 

منضر: من النضارة . والبيت مشتمل على سوالين . 

الأول: هل ابق لايملك العدل رده مع القول يأن أحذه أولى 1 

قالجواب: أنه العدل الذي يضعف عن رده ويخحشئ على نفسه منه (1). 

الثاني: أي رجحل حي يعد ميتا. قال:.ؤيمكن الجواب بأنه الكافر» واستدل بقوله تعالى: ” وَكُثْتَمْ أمْوَنا: 
َأحْيكُمْ “ () أي كتعم كفارا فهداكم إلى الإيمان. والمراد به في البيت المفقود . 

ثم ذكر ماعرفه به شمس الأيمة الس رحست كما تقدم. وذكر عن الكافي: أن له فيما يرجع إلى ماله كم الحياة 
وفيما يرجع إلى غيره حكم الممات؛ فللقاضي أن ينصب عنه من ينظر في أمورهء وإن لم يسأل الورئة. انتهئ. 

قلت: ويمكن الجواب بالمحروم عن الإرث بقتلأورق/ أواحتلاف دين؛ أودارحيث يعد ميتا فيحق 
الاستحقاق؛ 5 حق من يحجبه من الورئة كما تقدمء (4)والله أعلم . 

وَمَنْ مره سَبْعَوْنَ عِنْدَ إِمَامِنَا بؤوم:» وَعِسْدَهْمَاعَامَانِ مَعَهَا يُعَمَرٌ 

التعمير طول العمر. وسوال البيت: أي رجحل عمره سبعون سنة عند أبي حنيفة واثدان وسيعون عندهما ؟. 

فالحواب: أصله في حيرة الفقهاء وهو أن هذ! الرجل ولد في أثناء الشهر فاشهر عمره بالأيام يقام لكل شهر 
ثلاثون يوما عتد أبن حنيفة. وهورواية عن أبي يوسفٌ فعمره سيغون على هذا الوجه. وعند محمد وفي إخدى 
الروايتين عن أبي يوسكٌ يعتير بالأهلة» فيكون كل غحمسة وثلاثين سنة بالأيام» ستة وثلاثين سنة بالهلال»“فتريد 
السبعون سنتين: واستدلا بأن شهر رمضان في كل شتة وثلاثين سنة يعود إلى الحالة التي كان عليها في الابتداء . 

وقد نظم أصل المسعلة قاضي القضاة نحم الدين الطرسوسيء فقال : مه 1 


يامن له نظر في الفقهفاق به وفي الحلاف وفي المفهوم والعسر 
ماوجه قول الذى قد قال إن له. من عمره قد مضبى عحمببا بلا نظر 
بعد الشلائين في قول الإمام وفي قوليهمازاد عاما يا أولي الفكر 
فهذه نكتة ياصاحبي حضرت فاسمح بعرجيهها يا أوحدالبشر 


وقد نظمت حوابه فقلت: نه 


(1) الذحائر الأشرفية كتاب اللقيط. سوال : 885. 
(؟) الذعحائر الأشرفية كتاب اللقيط . سوال: 7217 
(*) سررة لبقرة/ الآية م 7, 

(8) الذخائر الأاشرقية . كتاب اللقيط . سوال ::78. 


مذ الجواب ونظمي غير مير ولا أرى أنشي في الناس ذا فكر 


هذا فتى قدر الرحمن مولده أثعاؤ شهر وهذا مدرك النظر 
..فالشهر من عمره لا نقص يعبره عند الإمام وقالا النقص فيه حري 
فالعامأمسئ هلاليايقولهما بل زادعاما فعدبالفكر واعتبر 
وعنده فهوشمسي وقد وضحت ياصاحبي نكتة كالشمس والقمر(١)‏ 


َي شَرِيْكِ ليس يَثْلِك يِسْمَهُ 4681 وَلْوْ بإتَفَاقٍ يلكوم لا يُمَطُرٌ ._ 

سوال البيت يصلح أن يكون من الشركة ومن.القححة. وهر: أي شريك لايملك قسمة ملكه لاهو. 
.ولاشركاؤه؛ لايمكنهم ذلك جبراً ولااحتياراً» ولواتفقوا وقسموه لايقبل ؟ 

فالخواب: أن المملوك سكة غيرناقذة, وروى ابن رستم عن أبيحنيفة أنه ليس لهم أن يقسموهاوإن أجمعوا 
على ذلك لأن فيها حبق العامة؛ حتى لو كثرالزحام في الطريق الأعظم كان لهم أن يدخلوها حتى يخف الزحام » 
وقد تقدمت. والله أعلم. 

رََرْضُ عَلى غَيْرٍ المُعيّنِ وَمُفُهَاط **45 إِجَارَنُهَا قَسْمٌ إِذَا مَاتَ مُوْجِرٌ 

سوال البيت من الوقف : أي أرض. موقوفة على غير معين اجرها من له إيجارها وانفسخحت يمؤته مع قولنا 
بعدم انفساءحها في الوقف إذا كان على غير معين بموت أحد المتعاقدين كما إذا عقد بطريق الوكالة أوالوصية. 

قالجواب: أن هذا إن رواقف ارتد والعياذ بالله تعالى ومات على ردته بعدأن اجرء لأنها تصيرميرائاً لوريخه. 

قال: ويمكن أن يصورفيمن اجر أرضه ثم وقفها على غير معين فإن الوقف يصح عند من يقول به؛ فإذا مات 
الاجر انفسخحت الإجارة (7). انتهئ. 

أقو ل: هذا الحواب لايطابق سوال البيت لأنه مصور في وقف أوجر وهذأ موجر. والله أعلم ٠‏ 

وْمَنْ عد بَصْرِيأ ِقَْلٍ إِمَاينا 45011 وَيَعْقُوْبٌ كُوْفِياً يَقُوْلُ وَيُخهِرٌ 

سوال الببت: أي رحل يقول أبوحنيفة : هو بضري ويقول أبويزسثك : هوكوفي . 

«فالجواب: أنه ولد بالبصرة ونشأ بالكوفة وتوطنها فأبو حتيفة يعتبرالمولد» وأبو يوسف” المدشأ(؟). 

قال وينفع هذا في الوقف إذا ؤقف على الفقهاء الكوفيين أو البصريين مغلا.فادعى أحد من الفقهاء أنه 
كرفي أو بصرى فإنه ينظر فيه إلى ذلك ويجري فيه الخعلاف. والبحدثون ينسبون للمنتقل من بلد إلى (خعر إليهما: 
نعم وقد يحذفونها . وعنن ابن المبارك من أقام في بلد أربع ستين نسب إليها. والله أعلم. 

وَكيِتَ يَعُوْدُ الشّخْصٌ يلكا لِعَبْيه 450519 وَحَيْف يَيْعُ المَبْدُ مَوْلى يُحَررُ 

اشعمل البيت على سوالين من الببورع . ش 
(1) الذعائر الأاشرفية .كتاب مسائل شعئ . موال: 581. 
(؟) الدخحائر الأاشرفية . كتاب الوقف. سوال 789٠:‏ 
(7) العائرالاًاشرقية . مسائل شعى. سوال: 5617. 


١8 نك‎ 


الأول: كيف يكون الشخص يملك عبداً ثم يعود المالك عبداً والعيد مالكاً ؟ 
والجواب: أنه رجل مستأمن اشترى عبداً مسلماً ثم أخرجه إلى دارالحرب ثم قوي العبد على سيده وأخرحه 
من دارالحرب إلى دار الإسلام فصار العبد مالكا والمالك مملوكاء وهي.في الحيرة وذكر فيها أنه لايعتق عندهما 


وعتد الإمام يعتق , 
وقد نظم هذا السوال الطرسوسيٌ . فقال: سه 
وماسيد قدصار ملكا لعبدم” وتلم بلاريب فكيف جوابه 
وقد عجبت عنه ققلت : سه 
لعمرك هذا العبد قدكان مسلما ومولاه خربي-طويل عذايبه 
عليه قد اسعولى فصار محررا. ويملك مولاه وينموثوابه 


والله النوفق .)١(‏ 

الثاني: كيف يبيع الرحل عيداً حرره ثم يأكل ثمنه بطريق شرعي. 

والجواب : أنه عيد ارتد بعد التحرير قسباه سيده وياعه (1) الله أعلم . 

وَمَاِلِكُ أَرْضٍ لَيْسَ يَمْلِك بَبْعَهَا بإم4وي لِعَيْرٍ شَرِيْكِ ثم لَوْ ينه يُنْظرٌ 

سوال البيث من الببوع أيضا؛ أي مالك أرض لايملك بيعها من غيرشريكه ولوباعها من شريكه ففي جوازه نظر . 
وإليه أشار يقوله::” ثم لو منه ينظر“ . 
1 والجواب: أن المملوك من السكة'الغير النافذة فلا يملك.البيع من غيرالشريك. قال: ولوباعها لبعض 
الشركة. هل يجوز؟ فيه نظرء ولم أقف على الجواب فيه (؟) انتهئ: 

قلت: ظاهرقولهم أنه لايج وزبيع ”الطريق' يقتضي المنع مطلقا -خالة الإفرادء وإنما يجوز بالتبعية فيماً 
إذاباعغ الدار وطريقهاء قتأمله] واللّه أعلم, 

وين يَبِفْعْ ابسن أَيَاهُ ونه ملعدو4 وَيَمْلِكَ ألِمَانَ الْحَمِيّع وَيُحصيرٌ 

أي يجمع. وسوال البيت من البيوع؛ أي ابن مللك بيع أيويه ويملك الشمن ويختص به. قال المصنفٌ حنتى 
يرج بذلك الوكيل أعني لوكان وكيلاً في اليبع فإنه لا يملك الشمن ولا يختصبه. ٠‏ 

والجواب: أنه رجل أذن لعبده في التزويج بحرة فولدات منه ثم ماتت فورئه اينها ثم طالب مالك أبيه بمهر 
أمه فوكله ببيعه واستيفاء ثمنه ففعل جاز. وهي في الحيرة والظهيرية. وقد نظمها الطرسوسي فقال : سه 


يامن غدا في الفقه في رتبة يقصرغنها كل حبر فضيل 
بين حواز البيع في.حق من باع أياه مفصحا بالدليل 


8.05 الذعائر الأشرفية . “كتاب العتاق . بوال:‎ )١( 
_الذحائر الأشرفية . “كتاب العتاق . سوال رء "ا,‎ )7( 
.101/ : (7م الذعائر الأشرفية . كناب البيرع . سوال‎ 
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لكده قاصر عن النكتة التي يتم بها الإشكال. وهي أنه يملك ثمنه وياكله . وقد نظمت حوابه فقلت: اسه 


هاك جزايا عن سوال حكى فنظامه اللرالقمنين الجليل 
هذا ابن عبد جاء من حرة وخصه ميرائها ياقبيل 
والنهر من مولى أبيه أنى يطلب والمولي ارتتضاه الوكيل 
قبي بيعهن أمسى له والدا ليأحذ المنهم فبان الدليل(١):‏ 


قال المصنفٌ: الثاني: أنه رجحل حرّله دين على مالك أمه ف وكله يي ريبع أمه واستيفاء تُمنها من دينه . 
ويمكن تصور ببعهما معا بأن يكون على مالكيهما دين في ؤكله في ببعهما واستيفاء الشمن» ولايمنع من ذلك كونه 
عتيق أحدهما, 

. وإذا عرفت هذا ظهرلك أن قول المصنثٌ: "حتى يخرج الوكيل” غير جيدء فإنها لاتتصور في غير التوكل 
بالبيع» » فكان ترك ذكرنهذا أولى . وآلله أعلم . 

وى كَفِيْلٍ بِالأَدَاءِ كل 4 وَلَيْسَ 1 لَهُ أعحد ذل الذي م هو يَأمْرَ 

سوال البيت من الكفالة: أي رجحل كفل رحلا بأمره وأدى المال الذي كفله من مالهء وليس له أحذ الذي 
أمزه بالكفالة » ولايستحق عليه رجوعا . 

الحواب ماتقدم: أن هذا عبد كفل سيده 59 ثم أدى عنه مال الكفالة بعد العتق» فإنه لا رجوع له(1). 
: وتقدمت في الكففالة ولاف زقر فيها. والله أعلم . 

وَكيْف وَلَمْ يَرْضَ الْمَحِيْلُ حَوَلَة «وهوي تَصِح وَهَلْ فِيُهَاعَلَيهِ تَضَر 

سوال البيت من الحرالة بدون رضى المحيل وعلى تقدير صحتهاهل فيها على المحيل ضرر؟ 

والحواب: قد تقدم في كتاب الحوالة. وصورته: كفل رحل بدين زحل على رجحل بطريق الحوالة من غير 
علم المدين ولاأمره قنصح؛ لأنه تصرف في حو نفسة ولاضرر فيه على المدين ب 3-3 لأنه لايرحع عليه بشي (:01. 

وى إِمَام عَالِمِ بجارٌ ذبحهة لهاو وَلَيس لَه ذَُنْبٌ وَلَا دَمْ يهُدَر 

سوال البيت: أي إمام عالم بالعلوم الشرعية».ورع زاهد بري.من كل عحصلة ذميمة جامع لكل عحصلةحميْد 5 
جحاز ذيحه بغير ذنب . ْ 

والجواب: أن هذا رحل فيه أهلية القضاء فللسلطان توليته القضاء وإذا ولاه فقد ذبنحه بغيرسكين كما ذكر 
في الحديث الذي ,أحرجه أبو داؤد من حديث أبي هريرةٌ: ”من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين“ (14). 

قلت: ويمكن الجواب بأن يكون المعنى حاز ذبخه : أي جازفعله الذيح. واللّه أعلم. 

)0 كذاقي الأشباه ج: 1 صص:164. كتاب البيع لفن الوابع -ط باكسعان. كذافي الذعائر الأشرقية . كتاب الببع سوال: 1 
(؟) كذافي الاشباه ج:7اص:0غ78, كتاب الكفالة -ط باكستان . كذافي الذعائر كتاب الكفالة سوال: 46 

(9) الذخائر الأشرقية . ككاب الحواله . سوال:١١41.‏ 

(4) الذععائر الأشرفية . مسائل شعى . سوال ١/9ا5..‏ 


١ 


وَأ عَدُوْلٍ لَايُوَدّتَ ماران 43381 لَتى الباكم الْقَاضِيْ وَهُمْ فِيْهِ أخيرٌ 
سوال البيت من الشهادات: أي عدول لايؤدون عند الحاكم الشرعي العدل فيشهدوا به عن رؤية'وهم 
أخخيربه من غيرهم . 
فالجواب: بصورتين. الأولى : إذاكان الحاكم يحكم بخلاف معتقد الشاهد فالأولى أن يتأخر . 
الغانية؛ لوعلم أن القاضي لايقبله لجهله بحاله فيسعه أن يتأعر عن الأداء. وقد مرا في كتاب الشهادات. 
والله سبحائةٌ وتعالئ أعلم ..)١(‏ 
أي وَكِبْلٍ ليْسَ يُنْكِنُ عَرْلْهُ [4998 وَلَوْ مَاتَ أوأْمَانَا ملا يَتَعَيرٌ 
سوال البيت من الوكالة' 0 وكيل لايمكن عزلهء ولومات الوكيل أوموكله لاينعزل عن الوكالة» وليس 
المراد به الوكالة المعلقة . وقال : ولاوكالة الرجل بنطلاق امرآته عند ! رادة السفر. 
قال: والجواب يتصورفي الرهن الموضوع على يل الغرتهن» أويد عدل إذا وكلهماء أوأحدهما أوغيرهما 
ببيع الرهن». وشرطت الوكالة بالبيع في عقد الرهنء فإن الؤكيل لاينعزل بعزله ولابموته, ولايموت المرتهن» 
ولابموت الوكيل عتد أبي يوسفٌ تُ بل تعقل الوكالة مع الوصية. فهذا السوال بهذا القيد إنما يتأنى على مذهبه, 
لأنهالماشرطت في عقد الرهن كانت لازم ةكماهولازم؛ وأبوحنيفة يقول ببطلانها يموت الوكيل(؟). والله غلم . 
قأت: وينعزل هذابعزل الموكل إذا رضي المرتهن وقد بينت المسعلة في شرح منظومتي في الفروق. 84 
وَكمْ فِيْ الور حَحَضْمْ يُرئ القَولْ ول ( 499 بيدُوْنَ يَمِيْنٍ مدع أؤ فَمُنْكرٌ 
.سوال الببت من الدعوى. كم صررةً يكون القول قول الخصم بدون يمين مدعيا كان أو متكراً. 
.. والجحواب: أمافي المنكر ففي صور. الأولى ؛ النكاح يتكره حال الدعوى به القول قوله بدون يمين. 
الغانية: الرجعة القول فيه قول المتكرإذا كانت الدعوى بعد انقضاء العدة. 
العالئة : للفئخ دعواه بعد المدة فيه قول المنكر . 
الرابحة: لوادعت عليه الاستيلاد أمته وينكر .. 
الحامسة: دعوى الرق على مجهول وهو ينكر. 
السناديية ج: الدغوى على المحهول أنه ابنه وهر يتكر. 

٠‏ السايعة: الولاء بأن. ادعى على معروف. النسب أنه معتقه وهو مولاه » أوادّعى المعروف ذلك عليه أوؤكانٍ 
ذلك في ولا الحوالاة عندناء وهويتكر. فهذم الصور/لسيع القول فيها قول المدكر بدون تة عنا ا حتيفة ؛ 
وعتدهما يستحلف فيهاوفي الحدود واللعان اتفقواعلى أن القول قول المدكر بدون يمين. قال في.العيون: والفتوى 
على قولهما. وأما المدعي فالقاضي إذا عزل 5 عليه خصم بأنه ظلق عليه امرأته ثلاثاء أوأعنق عبده أوقتل لق 


.4951١:لاوس‎ . كتاب الشهادات -ط باكستان. كذافي الفحائر الأشرفية . كتاب الشهادة‎ ١ كفاقي الأشياه مع الحمري ج:7اص:85‎ )١( 
.4178 : (؟) الذعمائر الأشرفية . كتاب الوكالة . سوال‎ 
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أوأحذ منه عبداً أومالاً؛ أوضيعة وأعطاه فلاناً ونحو ذلكء فقال القاضي ثبت ذلك عندي بالإقر ار أوالبينة فقضيت.به 
وقال المدعي لذلك بل فعلت ذلك ظلماً وتعدياً لاأقررت ولا قامت بيئة » فالقول قول القاضي في ذلك كله و يصدق 
غيرمسؤول عن بينة » ولا يستحلف ولاضمان عليه. والموهوب له لوادعى هلاك الهية عند دعوى الواهب عليه" 
الرجؤع كان القول قوله بلا خحلاف. ذكره في الكافي, والتى قبلها من شرح أدب القاضي للخصاف. واللّه أعلم . 

أي مُقِرَليِنَ يَلْرَّمَهُ الّذِئْ 480 يُقِرٌ به مالا إلى مَشمِكَررُ 

سوال البيت من الإقرار. أي مقر لايازمه المال حتى يكرر الإقرار؟ 

فالجواب: يتصور في صور, الأولى: المهر في المزنية لايجب إلاأن يكررالإقراز بالزناء لأنه حجة في ثُبوت 
الزنا فيتوقف الحكم به على تمام الحجة ء فإذا تمت وحب . 

الغانية: قال: لوأقرا لرجل بألف ديتار وقال المقرله ليس لي عليك شي برئ ولايستحق ق المقرله شيئا حتى يعيد 
الإقرار ويصدقه المقرله . 

الكالئة: في غير ظاهر الرواية شرط تكرار الإقرار في ساير الديون . انتتهى )١(‏ . 

قلت: في اللحواب: الغاني نظرء فإن ماوقع منه ثانياً لايسمى تكراراً بالسبة إلى التزامه بالمال ‏ لأنه لولاإيراء 
أقرالمقرله لازمه المال'بذو ن الإقرار الثاني» وبعد الإبراء صار الشاني بمتزلة إقرار مبعدأًء قتأمله! و الله أعلم . 

وَتَارِكُ حََّ اعِذَاعَنْهُ مَبْلَمًاط49/1 مُصَالَحَةٌ يَمْضِي وَبِالرَدٌ يُجْبِرٌ 

سوال البيت من الصلح. أي مصالح على ترك حقه في كذا ويأحذ على ذلك مبلغا يمضي تركه للحق » 
ولااسادج اناا يروو وو ردن 

والجواب: أنه الشفيع إذا صالح المشترى على ترك حقه في الشفعة ويكون له كذا ففعل سقطت شفعته 
ولايلزم المال؛ ويجبرعلى دفعه إن كان أححذه. وقد مرتء وأيضا المخيزة إذا قال لهاالروج: اخهار يني بألف فاتارته 
بطل انحتيارها ولاشئ عليه وكذا العنين إذا قال لها: احتاري ترك الفسخ بألف فاحتارت صح» ولاشي لهاء وكذا: 
الكفالة بالنفس على احدى الروايتين» لأن الاعتياض لايصح والإسقاط صحيح: لأن صحته لاتتوقف على العو ض 
كما في الشفعة؛ وفي الأخحرى أن الكفالة لاتيطل «لأنها سبب لحصول المال لمشابهة الحق المالي من :هذا الو جه 
فإذا لم نرض ببطلانه محانا لم تبطل (؟). والله أعلم . 

وَمَنْ غَارِمُ إِطعامً. عَبّدٍ قِرَاْضَةٌ 49980 وَهَلْ مُوْدَعٌ مَا ضَيّمْ الْمَالَ يَخْسَرٌ 

00 

الأول :من المضاربة : أي مضارب أنفق طام عبد شراه للمضاربة ويكون غارما لأتفقه متبرعا بها. 

والجواب: أنه مضارب اشترى عبدا بألفين ومال المضارية ألفء لأنه لم بيق في يده شي من المال فالتفقة 


(1) الذععائر الأشرفية . كتاب الأقرار . سوال : 1171. 
(1) الذععائر الأشرفية في ألغاز الحتفية كتاب الصلح سوال: 4 47. 


سد ات 


. استدانة على المال فإته لايملكهاإلا أن يرفع الأر إلى القاشي قنأؤد له فيكوت له الرتوع (1): 

الثاني: من الوديعة أي مودع لم يضيع المال الذي استودعّ بل امثل فيه أمرالمودع ويخسر الوذيعة ؟ 

والتجحواب: :الدجرد الموسي إذا لودعه الفا وقال ادفعها إلى واحد من ورثني بعد موتي» وسماه له فامتثل. 
مره يطمن لبقي الورئة كسام اي الوصنية (01) . والله سبحانه تعالى أعلم . 

وَأَي مُِيْرِ لَيْسَ يَمْلِكُ أخند ما بوي عار وَفِيْ عَيْرٍ الرَّمَان الْمُصَورٌ 

سوال البيت من العارية. أي معي رأعار ملكه لغير الرهن ولايملك استرجاعه؟ 

قالجواب: أنها أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارهامن المستاجر وقد زرعها المستعير» فإنه لايملك. 
إسترحاعها لعافة بن الشرر وتفسم الإجارة من حين الإعارة. ونلا خرت مففطة 1 . والله أعلم. 

وَمَلّ وَاهبٌ لابن يَصِح رَجوْحة إويوي وَإِيْجَارٌ قوم لِلْحَمُولَةٍ يُخظَر 

في البيت سوالان. 

الأول: من الهبة أي واهب لابنه نسيا شيا يقبت له حق الرحوع فيه ؟ 

والجواب: أن هذا الابن مملوك لأحتبي والمعلوك لايملك شيئا فتقع الهبة لسيده فيكون من أجنبي فيغبت له 
حن الرخوع (4). 

الثأني: من الإجارة هل يمتع الشخص من استيحار قوم لحمولة شي ؟ 

والجواب: أنه يمنع من استيجار جماعة لحمل جنازة إذا وجد من يحملها بدون أجحر. 

وذكر في الشرح أنه هل يمنع الشخص من أن يوجر نفسه ؟ 

والجواث: على قولهما أنه المسلم إذا استأجره الذعي ليحمل له محمراً وقال أبرحتيفة يجوز. والله أعلم . 

وَمَنْ ذَارَأئ مَمْلُوْكةٌ بَاعَ وَاشْتَررى بوي وَمَامَدٌ إذنا والسكرت اعد 

سوال البيت من الماذون . أي رجحل رأى مملوكه يبيع ويشتر ي وسكت عن ذلك وأقره: لالايعد ذلك إذنا؟ 

الحوّاب: هو اضيا ذكره قاض ها )0), , والله أعلم . 

وَكيْنَ يُعَدٌ كالطؤع حَيِّتٌ لا ادع يكاج وَإرْضَاعَ طلاق. تَحَررٌ 

سوال البيت من الإكراه. أي مسنثلة يعد الإكراه فيه كالطوع؟ حتى يصح فعل المكره فيه» وليس ذلك في 
النكاح ولاالرضاع ولاالطلاق ولاالعتاقء فإن فعل المكره في هذه الأريعة عندنا كالطائع» أجاب عنه بالإإكرا اه علئ: . 
اليمين أنه لايدخل دار فلان مخخحلف ينعقد يمينهء ولودحل حتث قال: وكذا لوأكره على مباشرة شرط الحنث بآن" 


)0 الذعائر الأشرفية في ألغاز الحدفية . كتاب المضارية . سوال : 40 .. 

زفة الذائر الأشرقية . كتاب العارية والوديعة سوال: 444 . 

(*) المصدر المابق . سوال: 446, 

(4) كذافي الأشبام ج: ٠‏ ص:57 4 كاب الهبة.ط- باكستان. وفي للدعائر . كتاب الهبة . موال:1178. 
)2( الذعحائر الأشرفية . كتاب الماذون . موال: "4891 : 


أه؟ 


كان حلف لايد حل دار فلان أولا يكلمه ثم أكرهعلى الكلام والدخحول حنث. 

قلت: وهذا عندي ليس من الأفعال فتبي فعل المكره فيهاكفعل الطائع, لأن اليمين انعقد بالإكراه في 
الأوّلء وماوحب به الجنث وقع بفعله» وفي الكابي اليمين وقعت يفعله» وإنما التشرط وقع بالإكراه, هذا أقرب من 
الأول إلى العصورة االمذكورة . واللّه أعلم . 

ومنها: إذا تزوج امرأة فأكره على الدتمول يغبت أحكام الدخول من تأكد المهر وغيره. 

ومنها: الإكراه على العفوعن دم العمد قيل إله يصح. 

ومنها: إكراه الكافرعلى الإسلام يصح بحيث لوارتديجبرعلى الإسلام . واللّه أعلم. 

وَعَاصِبٌ شَيْكُيْف يَضْمَن َيِه لإزلو» وَلَيْسَ له فِغل.يِمًا يَتَمَمَرْ 

سوال الببت من كتاب الغصب: أي رحل غصب شيفاً وضعن غيره ذلك المغصوب وليس له فيماضمن فعل؟ 

الخواب: في فتاوى الخخاصي وملخصه:آن من غصب حمارة فاستعملها وخلفها جحش فأكل الجحش 
قدي فق عه لم عرض السك مدق لفان عليه ونا تاه اد تمع انه ل يمحل نري ولد 
وإن لم يفعل في الححش شيا مباشرة فهو متسبب متعد. قال قاضي خحان : وينبغي أن يضمن قيمة الجحش ههناء 
لأنه صارغاصباً له وإن لم يفعل فيه فعلاً.-ألاترى! أقهم قالوا: إذا غصب عجولافاستهلكها حتى تبين أن أمها نقصت, 
فإنه يضمن قيمة العحول وما نقص من البقرة. قال: وهذا وإن كان فيه نظرلما في واقعات الناطفي في من منع غيره 
من سقي زرعه حتى يبس لايضمن فينبغى فيمسللة العبجول كذلك , وههنا أيضا كثالك» ولوكان يضمن فإلفرق 
بينهماواضح؛ لأنه ضمان هلاك وهلاك 5 ء من البتترة يضاف إلى غاصب العجول» لأ نه لم يفعل فعلاً حر يضاف إليهء 
ولاكذلك في مسعلة الححش لأن التلف يضاف إلى الذئب» فلوضمن إنما يضمن بالغصب ولم يوجد على ماذكرناء 
لكن مع هذا ينبغي أن يضمن في الححش لملذكرنا أنه لايساق إلابسوق الأم» فصارسائق الأم سائق الجحش 
فيضمن,ء فتلخيص الجواب أنه مسغلة الجحش على قول قاضي نحان» ومسئلة البقرة بالاتفاق. والله أعلم. 

وَشْفْعَةٌ دار التَرْبٍ لَيْسَ بيتَافِق799) وَيَجْرِي ب هٍتَهُرَلْمَنْيُتَصور 

سوال البيث من الشفعة. 'إذا اشترى داراً في سكة غيرنافذة وفيها نهرحازفييعت فيهادارلمن تكون الشفعة:؟ 

الجواب: إن كان النهر لهم وإنما يجري على اصطلاح متهم فالشفعة لهم جميعاء لأنها سكة غيرنافذة ٠‏ 
وإن كان النهرللعامة ليس لهم فيه شي. ففيه تفصبل إن كان ابتداؤه من مفتح السكة إلى أقصاهالاتجب إلا بالجواره 
لأن حكمها! حكم السكة النافذة » وإن كان يجري في عرض السكة» فإن كانت الدار في أقصى السكة فمن كان 
وراء النهرفكلهم شفعاء الملازق وغيرهء لأن من رأس السكة إلى النهر حكمه حكم النافذة» وفيما وراء النهرحتكمه 
حكم غير النافذة » فيعطى لكل طرف من السكة حكمهء حتى لو كانت هذه في أعلاء السكة والنهر بينهم فلا شفعة 
إلالمن جاورها بالملازقة . ش 

وفي الفتاوئ الصغرى: أن السكة التي أقصاها نهر عام حكمْها حكم سكة عامة وإن لم يكن في السكة شي 


من النهر إذا كان ذلك خحطر قال قاضي نحان: رهرالسجيع ويية النتوى» لأنه إذاكان أقصاها نهرعام كان لكل 
والحد حق المرورفي السكة والخروج من أقصاها لأجل النهرء لأنها سكةٍ نافذة» وذلك مثل السكاك التي أقصاها 


وادي:أشجار. و الله أعلم . 
ع م 7 5 2 5 رع 2 ا 0 واعرورء 
أي ثشِِيَاءٍ مُوْدَ دُبح يَحِلْهَا 414:9 أي الْمُسَاقِي وَالْمُرَارع يُكُفرٌ 
في البيت ثلاثة أسعلة. 


الأو ل: من الذبائح : أي شاة يحل أكلها بدون ذبح وليست من حيوان البحر؟ 

الجؤاب: أنها الشاة النادة الفارة فلا يقدرعليها صاحيها فيذبحها يكفي فيها العقر في أي مكان أمكن. 
الثانبي: من المساقاة . 

والثالك: من المزارعة: أي يكقر المَساقي والمزارع بعقد المساقاة والمزارعة. 

والجواب: أن المراد بالكفر الستر وسمي المزارع كافراء لأنه يستراللحب فكل مزاررع ومساق إذا بذر يكفر.. 


والله سبجاتة وتعالئ أعلم. 
وَدُوْ ِحْيَةٍ صَلَّى وَتَفْسَدُ دُوْتَهَا [4141 وَمَنْ ذَالَّذِيْ ضَحَى وَلَادَمَيَثْهَرٌ 
في البيت سوالان. 


الأول: من الكراهية: أي مصل صلى وله لحية كبيرة فصحت صلاته ولوكان بدونها لاتصح؟ 

والبجواب: أن هذا رجل صلى في قميص واحد محلول الجيب ولحيته كثيفة كبيرة فهي تسترعورته عن.عينه. 
وإذا حلقها لم تجز صلاته لا نكشاف عورته إذا كانت هي السائرة وحكي هذا عن داؤد الطائي. 

قلت: هذه المسعلة فرع مسغلة رواها هشام عن محمد فيمن صلى بغير إزاروهومحلول الحيب فانفتح 
حبيبه حتى نظر إلى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته. فبعض أصحاينا بنى على هذه أن لحيته إذا كانت كثة تستر 
عورته. وقال بعضهم: لاتجوزصلاتة ولا تنفعه لحيته. وقد روي عن محمد رمه الله خعلاف زواية هشام وأنه 
تحوزصلاته وهوالأصح؛ ذكره في المحيّط. وذكرفي الذخميرة أنه قول عامة أصحابناء لأن لتر إنتنا تعبا عن الخزرة 
لأن عورته عورة في حق غيره لا في حق نفسه حتى يحل له مسها والنظر إليها . واللهِ أعلم. 

الغاني: من الأضحية ظاهراً. أي رحل ضحى ولم يتهردما؟ 

' والجواب: أنه من ضحى في بيته أي أقام فيه حتى دتحل وقت الضحى . والله أعلم. 

رَعَاصِبُ تَفْرِمَلْلَه يث ره 4819 رَقَلْ ثم هر اير لا يُظهٌَ 

في الييت سوالان. 

الأأول: من الغصب والشرب والأشربة. رجحل غصب نهراً هل له أن يشرب منه أويتؤضا ؟ 

الجواب: أنه إن كاذ حوله من موضعه كره له الشرب منه والتوضيء لظهورأثرالغصب بالتحويل وإلاحاز ذلك. 
لأن خت كل واحد في التوضي والشرب ثابت فيه. قال أبوالليكٌ : وهذا جواب المشايخ ولم يذكرعن المتقد .ين فيه 


شى ء وهو مذكور في كبرى الخاصي والحيرة. 
الثاني: هل يوجد نهر جار طاهر غير مطهر؟ 
الجواب: نعم يوحد بحر جار أيضاء طاهر غيرمطهر والمراد به الفرس السريع فإنه يسلى نهرا وبحرا أيضاء 
كذا قال واستدل بقول بعضهم في قوله تعالي: "وههٍ الْأنْهَارُ نَحْرِي مِنْ نستي" أي الحيل. وبقوله صلى الله 
عليه وسلم في فرس أبي طلحة؛ إنا وجدناه لبحر. والله وأعلم. 


رع كه 


واي 1 لذ ل اصطياده نوم و4 صيوداً وَمَاصِيَِدَتُ وَلَاهِي تَنفَرٌ 

سوال البيت من الصيد: أي رجحل حلال ليس بمحرم, ولا في :أرض الحرم لايحل اصطياده صيوداء وتلاك 
الصيود ما صيدت لغيرهء ولا تهرنب منهء ليخرج منه بخلاف مالو كانت لغيره فإنها لا تحل لكونها ملك الغير. قال: 

والحواب: أن ذلك يتصور فيما ذكره في التتمة ناقلاً عن المتتقى: صيدٌ دخل دار:رجل فلما راه صاحب 
الدارأغلى يابه و صار الصيد لا يقدر على الخروج؛ وصاحب الدار يقدر على أتحذه من غيراصطياد» فقد صار صا حب 
الداراخحذا مالكاله» ولوأغلق الباب ولم يعلم به لم يصراخحذ مالكاً له, حتى لوخرج الصيد بعد ذلك في الفصل الأول 
وأحعذه غيره لا يملكه, وفي الفصل الثاني يملكه؛ انتهى. 

قال: فذكر أن مجرد غلق الباب عليه إذا علم به ملكه؛ وأطلق عليه أنه ما اصطاده فصح قوله: "ما صيذدت" 
والله سبحانة وتعالئ أعلم. 

وأي رَهِينٍ لا يرام افتكاكه روعمو» الك سوا م 

في البيت سؤالان . 

الأول من الرهنأي رهين لا يرام افتكاكه من الرهن ؟ 

والجواب: أنها النفس في قوله تعالى: "كل نْفْسٍ بِمَاكْسَبترمِية (9)والمعنى كل نفس رهنت بكسبهاعند الله. 

الشاني: من الأشربة أين يحل شرب الخحمر والمسكر. 

والجواب ما مرمن جواب أبي حتيفة أن المراد به حالة الضرورة» أو شرب الخحمر في الجنة. 

قلت: ويختص المسكربالضرورة» وأيضا يحل شرب الخحمروالمسكرعند الإكراه بالقل. والله تعالى أعلم . 

وَجَانِ على شَاةٍ قَمَاتَ يشما بإمره 4 فَألْمَبْه هَل فِيْهٍ الصَمَانُ يَقَدْرٌ 

سوال البيت من الجنايات. ضرب شاة أو بقرة فألقت جنينا ميتاً هل يجب عليه الضمان ؟ ” 

الجواب ذه تتخيل إن نقضت الغاة أوقبقرة شمن النقضان ؤإلا غلا ضجان» وقد مرتء والله تعالى أعلم. 

وَمَنْ ذا الَّذِي إن إنمَاتَ مجه نما بهمه» عَلَيْهِ إِذّا ما مات يَالْمَوْتِ يُسْطرَ 

سوال البيت من الجنايات: أي جان إذامات من جنى علية بتلك الجناية يجب عليه شطر الدية» وإ 

عاش تجب عليه الدية كاملة؟ 


(1) سورة الزحرف/ الآية 18. 
)١(‏ سورة المدثر/الآية م8, 


فالجواب: أن هذا خحتان عحتن صبياً بإذن أبيه فقطع حشفته» فإن مات الصبي وجب على هذا الخاتن نصفت 
الدية؛ وإن عاش'تجب كاملة(1):و كثلك في العبدتجب نصف القيمة وتمامهاإن عاش؛ لأن ذلك حصل بفعلين. 
أحدهما ما ذون فيه والآحرغير ماذون فيه وهو قطع الحشفة فيجب تصف الضمان. أما إذا يرى قطع:الجلدة وهو: 
ماذون فيه جحعل كأن لم يكن» وقطع الحشفة غير ما ذون فيه فيجب ضمان الحشفة كاملا' وهو الدية. 


وقد نظم هذا السوال قاضي القضاة نجم الدين الطرسوسج فقال سه 


ماجوابي. يامعشر الأعيان 
هذه نكعة تتننال عنها 


فجحلتكم 0 3 
بل جعاتم ضعف الذي قدروه 


, لحياة له إذا عاش فيههسا 


واذكروا وجهه حماكم الله 
وقد نظمت حوابه فقلت: 3 
مذ جوايا يا أو حذدالأعيان 


وحملة لمذهب التعممان 
أذكياء الشيوخ والشبان 
منه فينما مطى من العدوان 
ت وإن غاش ماهماسيان 
بعد موت له بلا تنكران 
فاعجبوا منهياأولي الإتقان 


يوم عرض الورى على التيرإن 


فاق حسنا قلا يد العقياك 


ذافتى قاطع لعمرة طقل حمطا مته عتد قصد الخعان 
فإذا مات بعد إذن أبيه مده تم الديات هذا الجاني 
وإذا عاش ذاك كان عليه كلها كاماة بلا نقصكدك(؟) 


والله تعالى أعلم. 
أي الْوَسَايَا لا يَصِحٌ رُجُوْعْهَا ([ 4144 وَأرئ بِفِعْلٍ لا بِقَوْلٍ تَاثْرْ 
أي #بئأث » حذفت أحدى التائين تخخفيفاً كما في قوله تعالى”نيرلُ الْمَادبكةُ" (0) 
الأو ل: أي وصية لاا يصح الرحوع عنها؟. 
والجواب: أنه التدبير المطلق؛ لأنه وصية ولا يصح الرجو ع عته يقول ولا بفعل. 
الشاني: أي الوصية تتأثر بالفعل. ولا تتأثر بالقول » ويصح الرحوع عتها بالفعل ولايصخ بالقول. 
فالجواب: أنها قول مولى العبد: إذا مت من مرضي هذا فأنت حر فهو تدبير مقيدء حتى لوقال رحعت 
عن هذا لا ييطل» ولوباعه جاز بيعه» وتبطل الوصيةء كذا في قاضي تحال. والله أعلم. 
)١(‏ كذافي الأشياه ج:7ص:9/ء كتاب الحنايات -ط باكستان. 
(7) الذعائر الأشرفية . كتاب المحنايات . سوال: .48٠١‏ 
(*) سورة القدرء الآية» 4. 


مه؟ 


سي 8 > به واس أل 


وَهَل تَرِتُ الإِنْسَانُ رَوْجَمهِ مَمَ اليهَا"49448 وَافِمْه عَنْ إِنْيِه يَتَأَخرٌ 

هذه من مسائل الفرائض الامتحائية. قال: وهي كثيرة أكثر منها المتقدمون والمتأسرونء وقد ذكرت منها 
صوراً اشعمل البيت منها على واحدةٌ! وهي: هل ترث المرأة زوجها وابنها من غيره منحصراَرنه فيهماء ويحرم ابنه؟ 

قالحواب: نعم وتصوّر في مملوك تروج زوجة سيده الميت الذي له متها ولد فأولدها.ومات فإن الإرث 
للرؤحةوابنها الذي هو مالك الميتء ولا يرث اتهشيئاء لأنه حر وأبوه رقيق . والله أعلم. 

وَمَنْ تَرَكث أَبْنَاء عَم ثلانة4588 نَيِنْ إِنْيِهَا لين أخَوّرٌ رَرّ الأصغْر 

مسئلة البيت ثانية امتحانيات الفرائض. أي امرأه مانت عن ثلاثة أيناء غم بذ ا 
واشترك الأحران في القلث؟ 

فالجزاب, أنه كان زوجها فأذ التصف بالروجية والسدس بالتعصيب. 

قال: وفيها نظم لمعض المتقدمين وهو: سه 


ثلائثةاحوةلأب وام وكلهم إلى حير .فقير 
أفادتهم صروف الدهرإرئًا وكان لميتهم مال كثير 
فيه الأكبران الغلث منه وباقي المال أحرزة الصغير 


وهذا التصوير أحسنْ من التصوير الذي ذكره المصنكٌ . وأغرب في الإعراب. 
وقد نظمت حوابه فقلت: 3 


مفيد الإرث كانت بنتا عم لكلهم تزوجهاالصغير 
فحاز التصف من ميت بفرض وبالتعصيب سه مالا يغير(١)‏ 
والله أعلم. 
وَمَنْ وَرَنْثْ مِنْ زَوْحهَا يَضْفَ مَلِهِ 8 459 وَمِنْ أرْبّع يضف الَّذِي يَتَوَكْرٌ 
في الييت مسكلتان فهما الثالثة والرايعة منها. 


الأولى: أي امرأة ترث من زوجها نصف ماله ؟ 

والجواب: أنها كانت أعتقت ثلنه وغيرها أعتق الباقي فورثت الربع بالزوجية وثلث ما بقي وهوالريع بالولاء 
.فيكمل لها النصف. ويصور فيمن أعتقته جميعه وتركها وبتئاً أوأختأحرتين فتأجذ النصف البنت وهي الثمن فرضاء 
والبافي ولاءء أوالأخمت النصف وهبي الربع فرضاً والباقي ولاءء قال: وفيها أيضا نظم لبعض المتقدمين وهو: سه 


ألا أيها القاضي المصيب قضاوه أعندك من عنلم فتخيرنا وصفا 
لوارثة من زوجها نصف ماله به نطق القران ما كذبت حرفا 


وقد أحبت عنها مصوراً في صورة قريبة من الصورة الأولى» فقلت: نه 


(1) الذععائر الأشرفية . كتاب الميراث سوال: ١‏ ه. 


ألا إن ذا عبدا حسواة وُرائه من الميت بنت وإبنه فاعرف الوصفا 
ومن بعد هذا اعتقاه وزوجت به البتت ثم الموت صادفه حتفا 
قميراثهاريعبفرض وثلث ما تبقى بتعصيب فقد حوت النصفا(١)‏ 


وال اهادي إلى سبل الرشناد. 
الثانية: أي امرأة تروحت أرْبع رجال وورثت نصف جميع ميرائهم. قال: وفيها نظم لبعض المتقدمين. وهوسه 
وواوئة بعلا وبعلين بعده وبعلا أحعاهم ذوالجناحين يعفر 
فكان لهامن قسمة المال تصفه كذلك يقضي به الحاكم المتفكر 
فالجواب: أنها امرأة تروحت أربعة إخوة كل مات معها وكان ملك الأول من المال ثمانية دراهم؛ والثاني ستة 
والغالت ثلاثة» والرابع درهما فورئت من الأول درهمين ربع ماله» فصارلص احب الستة ثمانية وللاخرخمسة» 
وللاخحر ثلاثة فتوفي الثاني بعد أن تزوجها وعنده ثمانية فأذت درهمين ربع ماله» وصارلاثالث ثمانية وللرابع ستة 
فتوفي الثالث عتها وعن أنحيه فورث منه درهمين» وصار للرابع اثنا عشر فمات عنها فورئت منه ثلائة فصارلها تسعة 
وهي نصف حميع مامعهم. وقد نظمت الجواب في الذخائرالأشرفية» فقلت: وبالله المستعان مه 
الأول بي كن يحوي ثماتا وستاحوى الغاني وما ذاك أكير (؟) 
وثالنهم يحوي ثلاثا ورايم له واحد فالنصف بالإرث يحصر.(7) ' 
والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم : 
وَحَامِلَة إِن نَأتِ ابن فلم تَرطْ ا 4591 وَإِنْ وَلَدَتْ بتعا لها معد 
سوال الينت هو الخامس منها. أي امرأة حامل إن ولدت ذكرالم ترثء وإن ولدت بنتاً ورثت ثلث المال؟ 
فالجواب: أنها امرأة مانت عن زوج وأم وأحتين لأم وهذه القابلة هي زوجة أب الميتة وكان قد مات قبل 
الميتة عنها حاملاً » فللزوج النصفء وللأم السدسء وللأخبتين الثلثء فإن ولدت غلاماً لم ترث شياء لأنه أخ لأب 
وهوعاصب وقد استوفى أرباب الفروض الإرثء وإن كانت يتنا كانت انعتاً لأب لها النصف فتعول إلى تسعة» لها 
منها ثلاثة هي ثلثها ونصف أصل المسعلة. وذكر فيها نظما للمتقدمين وعقبه بذكر مسايل من هذا فتمط أقترينا هاه 
لأنها ليمست في النظم الذي نحن يصدد شرحهء وإن كانت في الكتئاب'الذي نحن بصدد احتصاره. وقد استوقينا 
ذلك وغيره في ألغازنا فإن أردته فعليِك به . واللّه أعلم. | 
وَأي رجَالٍ إِخرَةٌ أخْرَرُواالِْيْرَاتَ و9 4805 يِضفاً وَتُلكا ثم سُدساً يُحَيَرُ 
أول النضف العابي من البيت ميم الميراث. وسؤاله السادشة منها: أي ثلاث رجال إنحوة أحرزوا الإرث. 
قأخذ كل واحد منهم نصفهء والاحر ثلشه , والانحر سدسه. 
(1) الذخائر الأشرفية . كتاب الميراث. سوال: 08ه. ' 


(؟) قئن: يكثر. مكان ”أكبر» 
(*) الذععائر الأشرفية . كتاب الميراث . سوال: 453. . 


قال: وفيها نظم متقدم لم ينص فيه على أنهم إخموة ولاذكورء ويتصورحيكذ في غيرما ذكر.: 


ثم ذكر النظم. وهو ب. 
أتخبرنا ياعمرو عن أهل ميت حووا ماله لما غدا ساكتارمسا 


ثم قال: والجواب أن هذا رحل تزك أاً لأم وابني عمء أحدهماأخ لأم فللأخ للأم النتفرذ بالسدس» وللأاخ 
للأم الذي هو ابن عم السدسء والباقي بين ابني العم هذا وبين اين العم الاخحرء انتهى. يعني أنه بينهما بالتعصيب. لكل 
واحد منهما النصفء وهو الثلث فأحرز أ حد هم النصف: السدس بالفرض الثلث بالتعصب والآخخر الشلث با لتعصيب 
وللأخ للم السدس بالفرض والحال أن الأخ للأم السدس بالفرض والحال أن الأخ للأم أخ لا بن العم من أبيه 
فقط قفي كونهم إحوة نظرء لأن الأخ للأم لا قرابة بينه وبين العم الذي هو أخ لأعيه لأمه لأبيه. ولم يتعرض 
البععك إلى يان هذا فالنظم السابق الخحالي عن التقبيد بالأععوة أجود. ممّاذكره المصنثٌ فتأمله! 

ومن هنا أخذ رحمه الله تعالى في ذكر فراغه من الكتاب ووصفه وشرح تعبه فيه إلى غير ذلك مما جرت به 
عادة المصدفين في عحتم كتبهم. فقال: وبالله التوفيق مه 

تهيئ تلز يمعو شكنى ع6 هلال غنها فشن ونا 

”الفروع“ جمع فرع وهو في الأصل من كل شي أعلاه» وفروع الشجرة ما تفرع منها من الأغصان وفرع 
المسائل على هذا الأصل تفريعاً أي كثرها. و”التمرن” التدرب من مرنته فتمرن ومرن على الشي مرونا ومرانة تعوده. 
”والصياغة “ جعل الذهب ونحوه حليا . والناشي: الحدث المجاوزّحد الصغر وأراد به الطالب المبتدي. والمحرز: 
اسم فاعئل من حرزالأمرإذا أظهره وبينه والمراد به العالم المحهي فيتمرن على المباحشة» والنظروالتفكر بالسوال عنها 
فيتشحذ ذهنه؛ ويقوى فكره ويعينه على استحراج الغويصات. 

وفي البيت استعارة تخخييلية حيث جعل المسائل ذهيا فأثبت لها وصفاً من أوصافه وهو الصياغة إشعارا 
بحسن ترقببه» وحودة سبكه وإتقان تهذيبه. والله أعلم . 

حَعَمَتُ يعَوْنَ الله نَظَمِي بهَاوَفِي 409 فَرَاِيِيِهَا ْرٌ الْمَوَاي د أيِسَرٌ 

عتم الشي : إتمامة . و”العون“: المعين والمساعد أي بمعونة الله وإعانته . 

و”النظم” فني الأصل مأحوذ من نظم الجوهر في السلك» أومن نظمت الأمر فانتظم أي استقام» وسمى به 
الشعرلما فيه من حسن الكلمات بالاجتماع في الوزن كما حسن الجوهر بالاجتمناع في السلك » أولاستقامة البيت 
كاستقامة الأمر. والفرايد: من الدر كبارها جمع فريدة وهي العظيمة كأنها انفردت بالحسن . 

و”الفوائد» جمع فائدة . وهي مااستفيد من علم أومال أوجاءٍ ونحوهء والمراد الأول . و”أيسر“ أفعل تفضيل 
من اليسر ضد العسر كذا قال» والضميرفي” بها“ راجحع للفرو ع المزضوعة للتمرن. 


قال: ومعنى البيت أني"كملت هذا النظم المبارك بهذا الفصل الذي فيه مسائل التمرن ليتدرب بها الطالب 
وتمرن ويتنبه ويعمل قريحته وفكره في التحصيل» وجعلتها كالخائمة على قصيدتي» ثم أشرت إلى أن في فرايد 
هذا النظم درالفرائد أيسر منه في الفوائد. والمراد ب”الفوائد“ منظومة قاضي القضاة نجم الدين الطرسوست التي 
نظمها في ألف بيت وجاء في هذا النظم في أربع مائة يبت؛ وهي فيه أسهل وأيسر منها في نظمه؛ وأنث الضمير في 
فرائدها باعتبار القصيدة . و الله أعلم. 

وَفِيْهَا زِيَادَاتٌ بهَازَادَ قَتْرْهَاططٍ 4596 وَفِفُهٌ غَرِيْبٌ فِيالوَفَايع يحثْر 

”الوقايم“جمع واقعة والمرا دحوادث المسائل التي تحدث للناس. والحاصل أن هذه القصيدة فيها زيادات 
على تلك المنظومة زادبها قدرهذه أي قيمتها ومكانتهاء ومن الفقه الغريب الذي لا يود في كل الكتب وأكثر 
المختصرات» وكثيرمن المطولات,؛ مايكثرالاحتياج إليه في الوقايع؛ والنؤازل الحادثة للحكام وغيرهم. والله أعلم. 

وَرَتَبْتُ تَرْيِيْبَ الْهِدَايَةٍ مَضْدمَاِطٍ 4993 سَوئ النَذْرٍ مِنْهًا لَلصَروْرَةٍ يُعْقَرٌ 

و”الترتيب" وضع كل شي في متزلته ومرتبته أي ورتبت أبواب هذه المنظومة على ترتيب أبواب الهداية 
الكتاب المشهور للحنفية» لأنها على ترتيب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن رحمه. الله وناهيك به. والضميرفي 
”قصدها“ للهداية» ففيه استخدام فإن المراد به الهداية التي هي من هديته الطريق إذا أرشد ته إليها بقرينة القصدء 
وهو مثل قولهم: مه 
قستنى الغضاو الساكنيه وإنهم شيوه بين جوانحي رضلوعي 

وقد حررت الكلام في نوعي الاستخدام في شرحي لمنظومة جحدي رحمه الله تعالى» واستئنى من الترتيب. 
ل ا ا ا 
مايناسبه لفظاً أو معنىّ. قال: ويغتفر ذلك من يقف عليه, ومع ذلك فقد أبدى له مناسية كما تقدم؛ وكذلك رتب 
مسائل المعاياة أيضا . والله أعلم. 

وَحقْتٌ يها عَذراً قَدْقَاقٌ حُسْنهًا 8 49917 على مَا سِوآهَا فِي الْمَضَايدٍ تَفْحَرٌ 

لما حرث عادة المصنفين سيما أصحاب القصايد أن يذكروا في اخعرتصنيفهم ما يشوق إليه ويحمل على 
الاعتنائه والاهتمام بحفظه اقتفى المصدف إثرهم في ذلك فوصفها بكونها عذراء أي بكرا لم تقرع؛ فاق حسنها 
وبهاؤها باعتيار ما اشتملت عليه من كونها ألف بيت من بحرواحد على روي واحد جامعة لمسائل من الفتاوى 
والواقعاتء قليلة الوحود مجتمعة في مكان واحد لغرابتها وندورها في الكتب. قال: ولم أسبق إلى ذلكء وما أتى به 
صاحب الفوائد ندر منهاء فهلذه القصيدة بذلك على ما سواها من القصايد الشعرية تفخر خر وحق لها الفخر بثآالك”» 
واللّه سبحانةٌ وتغالي أعلم. 

تَحَلَْتْ مَجَلْتْ كُلْرَيْب وَرِيْبَةٍ #09089رَحَلَتْ فَحَلَت كُلّمَا يَعَسَرٌ 


”تجلت“ من التجلي وهو الظهور. ا 


عنها الصداء أي كشفت كل ريب أي شلك ”وريية“ أي كل مسغلة مريية. ”"وحلت”“ من حل بالمكان ”فحلت" من حل 
العقدة أي أزالهاء كل: ما يتعسر أي يصعب حله وفهمه من كلامء» ويقال حل الكلام إِذا بين ما فيه وأزال إشكاله,» 
وناسب وصفها بالجلاء ما تقدم من وصفها بكونها عذرا فائقة في الحسن لما أنهما متلازمان غالباً في العروس. 
وفي البيت جناس تام» وتصحيف وهوغني عن البيان. واللّه تعالي أعلم. 

كسَتَهَاالْمَعَانِى خلَةالحَسْنٍ مُذُعرتٌ و 8 عن الْحَشْو ألفاً بالحيا تسر 

”ال معاني” مس روا وال تست“ محذوف إحدى التائين أصله تتستزء لما وصفها بالظلهور 
والتجلي والانكشاف وصفها بالكسوة» واستعارإسنادها إلى المعاني مرشحا بذكرحلة الحسنء وطابق بين الكسوة 
والعري والتستره وجعل ذكر الحجياء والتستر اعتذاراً بعد التمدح أوهواستحيى من البروز توصف التفضيل تأدبا مع 
المتقدمين. وفي قوله: ”مذعرت"طباق » وجعل عريها مما يشين من الحشو المذموم وبين فيه كونها ألفاء ووصفها 
بالحياء والتستر بعد الظهوروالتحلي مناسب لبكارتهاكما في العروس. والبيت أهل بالمعاني عامر بالمحاسن. بلك 

فَقَّلْرَحِمَ الرَّحْسْنٌ نَاظِم حُرْمَاطل 4٠٠١‏ عَرِيْباً ضَعِيْفَاً بِابْنٍ وَهْيَانَ يُسْهَرٌ 

لما وستها بمااوصف طلب من الواقف عليها الدعاء بالرحمة لناظم درهاء ومنشي ثمرها. نم وصفه بقوله: 
”غريبا ضغيفا“ستالة النظم» وهما وصفان حائان على الدعاء له والترحم: وهما حالان من ”ناظم درها“ أوبدلان منه 
وهو بنصب”رحم" وميزه "باين وهبان يشهر“ 

وقد أحببت أن اكتب له هنا ترحمة مختصرة بالنسبة إلى علو مقامه وغزيرعلومه» مشعرة ببعض شأنه؛ وبيان 
بلده وسنه ومشايخه فتقول: هوقاضي القضاة أمين الدين أبومحمد عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان البزي الدمشقي 
الحنفي ولد قبل الثلاثين وسبعماية. قال شيخنا بن حجر”في الدرر“: اشتغل وتمهروتميزفي العربية والفقه والقراءة 
والأدب ودرس وولي قضاء حماة» وكان مشكورالسيرة ما هرأ في العربية» وذكر قصيدته هذه وشرحها ووصفها 
ووصف نظمها بالجودة والتمكنء وأنه شرح دررالبجار وقد أشازإلى ذلك في هذه المنظومة» وأنه مات قبل موت 
مصنف دررالبحار(١)في‏ ذي الحجة سنة تمان وستين وسبعمائة» وذكروالدي أن من مشايخحه في الفقه ابن الفصيح» 
وفي العربية العتابي» وأنه مات وهو من أبناء الأربعين. وقد ذكره ابن حبيب فقال: كان خليماً أميداً عالماً مكيناً 
فقيهاً نبيلاً فاضلاًوجيهاً عارفاً بالقراءة والعربية» موصوقاً باالسيرة الحسنة والنفس الابية» نظم عقود القريض» وسئح 
ظرفه في روضة الأريض وأخحذ عن علماء الشام وسبح في بحر التحصيل وعام ثم انتقل إلى مباشرة الحكم بحماة» 
واستمر إلى أن قضده ألدهر ويسهم الغدررماه. 

قلت: وكانت ولايته حماة سئة ستين رحمه الله تعالى ورضني عنه وأرضاه أمين بجاه محمد غير النبيين 
وأصحابه الطيبين الطاهرين . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


فَكُمْبَاتَ في قيد الشَّرَاِيدٍ سَاهِراً 9 41001 وَأْصَْحَ فِي تَظم الفرسد يف 
3 دررالبحارالزاخرة منظومة في الفروع؛ نظمهاعبدالرحيم بن ممحمردالعيني الحنفي .المترفي سنة 5 8ه (كشف الظنون : جاصض: 5؟ 


يقال: لاؤمات يفيل كله إن قسلة باقرل ويامكرط الم نوو اليل ا :”وَالْذِينَ تيون لِربّهم 
سد وَقِيَامك(7) . وذكرالأزهري أنه يأني بمعنى نام نادراء وأنكره ابن القطاع وابن القرطبة وغيرهما وقد كشف 
المراد بقوله: ”ساهرا» 

والشرايد: جمع شريدة وهي الناقة النادة النافرة.”وأصب“ دحل في الصباح وقال تعلب؛ إنه عند العرب 
من نصف الليل الاحر إلى اتحرالزوال. ”ويفكر“: أي يعمل نظره وفكره. والفكر: عرفه المتكلمون بتعاريف» منها: 
أنه حركة النفس في المطالب. 

والحاصل: أنه ذكر في الببت حاله في تضنيف هذه القصيدة» وأنه سهر فيها الليالي» وقضى الأيام في تقييد 
شرايدهاونظم فرايدعاء وهو اسم هذهو القصيدة سبكه في أحسن قالب وأريق معنى بأليق لفظ» وأنشد: سه 

لا يعلمالوحد إلا من يكايده ولا الصيابة إلا من يعانيها 

ولقد صدق رحمه الله وعفى عنه؛ وتعب واجتهد وأجاد شكرالله سعيه وجازاه أحسن الجزاء في 

دارالكرا 00 اله أمبن. 
فَإِن تر تَفْصِيْراً مَبِالْمَضْلٍ مده ف« 4867 قإني قَصِيِرٌ الْبَاع وَالعْمِرْ أَفْصَرٌ 

اشعمل 0 الهضم وإلا فليس 'بمقصر رحمه الله تعالى ا 
النفضل بالمسامحة بذلك التقصير وإمداده بالفضلء فإن الإنسان غير معصوم إذا كان تام الفضل طويل الباع مع. 
أن قصرالباع كتاية عن قلة علمه بالنسية إلى غيره من العلماء المتقدمين. 

”والعمر أقصر“ أي والعمر وإن طال قيه قصرء لأن احره الموث. 

قال: ولولامخافة احترام المتية قبل التمام لأعدت النظر في بعض الأبيات وغيرتهاء وامتصرتها مع أني 
مازلت أفعل كذا حنى تكامل عليها هذا الشرح المبارك؛ ولقد غيرت يها عدة نسخ فمهما وقفت على مخخالفة 
للدسححة المشروحة فاعلم أني قد رججعت عنه فلا تنسبه إلى» فإني لاأحاللك من نسبه إلى بعد أن تقف علي متجالفة» 
وكانة رمه الله 'امخكس بقعير مدئه فكان كذلك فإنه مات من أبناء الأربعين ولو قدرآن يطول عمره ربما كان 
يحصل به نفع كثيروينشرعلما جماء ولكن الله سبحانةٌ وتعالي اعحتارله مافيه الخير. وللدامن. 

َيَارَبٌ كن عََوْنِي وَكن لي مَُبْرا 4٠0“‏ قفنت مُعِيْنُ التَحلتي ألْتَّ الْمَدَبّر 

وأسألك لله خَيْرٌ القَضَاءٍ فِي 4٠٠١6998‏ مريت تَقْضِي وَفِيَمَا تَقفَدّْر 

”الدب“ العالم بعواقب الأمور ومبا تؤول إليه.”الحلى» : بمعنى المخخلوق. ”واللُي “للناس فيه كلام طويل. قال 
البضريون : إن الميم فيه بدل من حرف التداء فلذّلك لايجوز إدحال حرف التداء عليه» فلايقال” يااللهم “ إلاماشل. 
في شح وقيل معناه أمنا بخبير. وقد أوسعت الكلام فيه في ماشرحت على جمع الجوامع أعان الله على إكماله . 


0 في ن ”وعليه“ مكان ارنيك 


(؟) سورة الفرقان/الآية 514, 


”والقضاء" فصل الأمروهومن الله أخصمن القدرء لأنه مالاحظ. فيه معتى الفراخغ منهء وهوعيارة عن الفعل مع 
زيادة إحكامه,و”التقدير” تحديدكل مخلوق بخلده الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر. ومايحويه به من. 


زمان ومكان ومايترتب عليه من ثوات وعقاب ٠.‏ 

والحاصل: أنه لمافرغ من وصف القصيدة ونفسه بالتقصيرعقبه بالدعاء لتفسه وسوال الله المعونة. والتد بير 
إشارة إلى الاتكال وتفويضه بعحزه» وأنه لايحصل عليهاإلابه تعالى . وسأله نحي رالقضاء فيماقضاه وقدره في كل أمر. 

وفيه إشارة إلى مذهب أهل الستة أن كل واقع وقع بقضاء الله وقدره» سبحانةٌ وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كييرا . و الله أعلم. 

وَأْمَدة للْهُمٌ رَبِّيْ وَأشكرٌجم. اج رَانت الْعَظِيْمٌ الحَيّ لَايَمَعَيْرٌ 

لما فرح من المساكل الفقهية وما ألحمّه بها من المعاياةء وأخبربختمها مستعياً باللهه ماتجياً إليهه ثانياً عليه » 
مرغياً فيهاء ذاكراً عنكه] ويه ون اشحات عاره طال] من قارري الدعاء وإصلاح الخطأء معترفاً بالذنوب طالباً 
للعفو من علام الغيوب: عاد” عفي عنه إلى حمد الله تعالى وشكره على هذه النعم الحمة » وإلى الصلاة على أنبيايه 
ورسله كما حرت به عادة عتم المصنفات» وضمن ذلك جملة من رؤوس المسائل الاعتقادية تعميماً للفائدة 
وتتميماً للعائدة . 

وقد رأيت الاقتصارعلى بعض مأشار إليه في شرح ذلك قاصراً النظر عليه وعلى شرح العقائد للتفتازاني » 
وغالاً أذكرعبارته بنصها » ولو يسر الله بفراغ البال لعقبته يتحقيقات المتقدمين؛ وتدقيقات المتأخرين على وجه 
الإيجاز متمسكا بدلاكل الإعجاز . وقد أشار في هذا البيت إلى أربيع مسائل . 

الأولى: وجود البارى.سبحانه وتعالى» لأنه لايد للموجودات الممكنة من موجدواحب والمحدثة من 
محدث قديم لاستحالة الدور والتسلسل. وأشار إلى ذلك بنسبة الحمد إليه والشكرلهء والثناء عليه فاقتضى كونه 
موجودا» لأن المعدوم ليس بشي فيذكرء فضلاً عن أن يحمد ويشكر . 

الثانية: كوته عالماء لأنه صانع 'عالم على انتظامه وإحكامه؛ ولأنه قادرمختار وعلمه تعالى لا يتناهى» ويحيط 
علمه بمالايتناهى وبكل موجود ومعدوم كلي وجزئي لعمومات النصوص» ولأن المقتضني للعالمية الذاتء وللمعلومية 
صحتها من غير مخصص لمتعاليه عن أن يفتقر في كماله وأشار إلى ذلك بقوله ” قأنت العظيم الحي لايتغير “ .: 

الغالثة: كونه حيشهدت بذلك الكنب الإلهية وأجمع عليه الأنبياء بل جمهورالعقلاء ودل العلم والقدرة عليهء 
وأشار إليه بقوله : ” الحي” . 

الرابعة: كونه باقياً وذلك ثابت بكبوت كونه واحباء لأنهما يمتنع عدمه وإليها الإشارة بقوله ” لايتغير“ . 

ولاتزاع بين أئمة أهل السنة في ثرت هذه الصفات للياري جل وعلاء وععالف بعض أهل الأهواء قي بعضها . 

وقد أوسع المصتثٌ الكلام في ذلك بما محله مطولات الكتب الكلامية » وكذلك في جميع هذه الخخائمة 
ولم أنبعه في ذلك بل اقتصرت على بعض الكلام مستعيتاً بالله تعالى . واللّه ولي التوفيق. 


قَيِيْمٌ قَدِيْرٌ وَاحِدٌ مُتَكَلمْ طإ1..4» سَمِيْعٌ مُرِيْدٌ حَلِقْ الْحَاقٍ مُبْهِرٌ 

اشتمل البيت على ثمان مسائل. 

الأولى : أنه قديم وهو مالا أول لوجوده » وهذا من لازم الورحوب وإلا لكان وجرده من غيره ضرورة / 
ولايستقيم ترادفها للقطع بتغاير المفهؤمين» وإنما الكلام في التساوى بحسب الصدق فإن البعض قائل بأن القديم 
أعم من الواجب لصدقه على صفات الواجب .)١(‏ 

الثانية: أنه قادر بمعنى تمكنه من الفعل والترك وصحتها عنه بحسب الدواعى؛ ويتمسك في ذلك بالأدلة 
المسمعية من الإجماع وغيره » وبأن القدرة وغيرها صفات كمال ؛ وأضدادها ممات نقصء وبأن صانع العالم على 
إحكامه وانتظامه لايكون إلاعالماً قادراً بحكم الضرورة. وموضع إثّبات:الأدلة ودفع الشبهة كتب الكلام, والقدرة 
صفة أزئية تؤثرفي المقدورات عند تعلقاتها (1). 

الثالثة: كونه واحداً ولايمكن صدق مفهوم واجب الوبحود إلاعلى ذات واحدة » والمشهور في ذلك بين 
المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى: ”لوكان فِيُهِمًا الهَةٌ إلذَاللهُ لْمَسَدَنَا “)قال في شرح العقايد 
وتقديره: أنه لو أمكن الإالهان لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيدوالاخر سكونهء لأن كلامنهما 
في نفسه أمرممكنء وكذا تعلق الإرادة يكل منهما إذلاتضاد بين الإرادتين بل بين المرادين » وحينعذ إما أن يحصل 
الأمران فيجتمع الضدان أو لا فيازم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث وال مكانء لما فيه من شائبة الاحتياج» 
فالتعدد مستازم لإمكان التمانع المستازم للمحال فيكون محالاً وهذا تفضيل مايقال إن أحدهما إن لم يقدر على 
مخالفة الأخر لزم عجزة وإن قدر زم عجز الآخره ومماة كرنا يندفع مايقال : إنه يجوز أن يتفقا من غيرتماتغ وأن 
تكون الممانعة والمخخالفة غير ممكن لاستلزامها المحال » أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد. 
وسكونه معا. 

واعلم أن قوله تعالى: ”لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا “(1).حجة إقناعيةء والملازمة عادية. على ماهو 
اللايق بالخطابيات ؛ فإن العادة جاريةبوجود التمانع والتغالب عند تعدد.الحاكم على مأأشير إليه بقوله تعالئ 
"وَلَعَلى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ “(0) وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي حروجهما عن هذا النظام الحخافة يترد التعدد 
لايستازمه لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد , وإن أريد إمكان الفساد فلادليل على انتقائه» بل التصوص 
شاهدة بطي السموات ورقع هذا النظام فيكون ممكنا لامحالة. لايقال: الملازمة.قطعيةء فالمراد بفسادهما عدم 
تكونهما بمعنىئ أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال» قلم يكن أحدهما صانعاء فلم يوجد مُصنوع» 
)١(‏ شرح العقائد ص:ه" الدليل على قدمم تعالين حط ديويند. 
(؟) المصدر السابق ص:5". بتغير يسير. 
() سورة الأنيياء /الآية ؟7. 
إف4 المصدر نقسة, 
(ه) للمو مبون / الآية 91. 


لأنا نقول: إمكان التمانع لا يستازم إلا عدم تعدد الصانع وهو لا يستازم انتفاء المصئوع على أنه يرد منع الملازمة 
بإن أريد عدم التكون بالفعل؛ ومنع اتتفاء اللازم إن أريد بالإمكان. 

فإن قيل: مقتضى كلمة "لو“ أن انتفاء الغاني في الماضي بسبب انتفاء الأول» فلا يفيد إلا الدلالة على 
انتفاء الفساد في الزمان الماضضني بسبب انتفاء التعدد. 

قلئا: نعم بحسب أصل اللغة. ولكن قد يستعمل اللاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة 
على تعين زمان» كما في قولنا: لو كان العالم قديماً لكان غير متغير والاية من هذا القبيل . وقد يشتبه على بعض 
الأذهان أحد الاستعمالين بالاأحر فيقع الخيط.(١)‏ انتهئ. 

وقد اعترض عليه بعض العلماء المتأخرين وشنع عليه القول ويالغ في التشنيع حيث قال: إن الحجة في الاية 
إقناعية وتصدى للجواب عن ذلك العلامة الراسخ المحقق علاء الدين البخاري بما حاصله: أن الأدلة على وجود 
الصائع وتوحيده تختلف يحسب إدراك العقول» ومئاله الأدوية تختلف باحتلاف المستعملين من جهة القوة 
والضعف فإذا لم يعط كل ما يناسبه كان الإفساد أكثر من الإصلاج؛ وحيئذ يجب أن لا يكون طريق الإرشاد على 
وتيرة واحدة» والتكليف بالتصديق بوجود الصانع وتوحيده يشمل الكافة؛ والرسول صلى الله عليه وسلم مامور 
بالدعوة ومحاجة المشركينء؛ وعامتئهم قاصر عن إدراك الأدلة القطعية البرهاتية ولا تجري معهم إلا الأدئة الحطابية 
العادية بحسب الفهم وظنهم قطعيتهاء والقران العظيم مشتمل على التوعين من الأدلة على القطعية التي لا يعقلها 
إلا العالمون وقليلٍ ماهم بطريق الإشارة » والأخرى بطريق العبارة» وهي النافعة مع العامة لوصول عقولهم إلى 
إدراكها بالعبارة تكميلاً للحجة على العامة والخخاصة كما يشير إليه قوله تعالي: “وَلارَططبٍ وُلَا ياس إِلَا في كتآب 
مُبيْنٍ“(؟) وقد اجتمعت الحجتان بالطريقين في قوله: ” لَوْ كان فِبّهمًا الِهَ ا الله لمَسَدَنَا“. أما الخنطابي المدلول 
عليه بالعيارة فهو لزوم فسادات السطرئات والأرض يختروجهما عن النظام المحسوس عند تعدد الألهة , 

ولا يخفى أنه إنما يكون عند تقدير لزوم الاخحتلاف/ ومن البين عدم لزومه قطعا لإمكان الاتفاق فلزوم 
الفساد عاديء أشار اليه الرازي بقوله: أجحرى الله الممكن مجري الواقع بناء علي الظاهر. ولا يخمفى على العاقل أن 
مالا يكون في نفس الأمر لا زماً قطعياً لا يصير يجعل الجاعل» وتسميته أياه برهاناً دليلاً قطعياً زعما منه بأن تسميته 
بالك صلابة في الدين» ونصرة للإسلام والمسلمين؛ هيهات بل ذلك مدرجة للطاعتين» ونصرة الدين لا تحتاج إلى 
ادعاء ما ليس بقطعي قطعيا لا شتمال القران على النوعين ما هو بطريق الإشارة التافعة للخاصة » وما هو بطريق 
العبارة من الخحطابية النافعة للعامة» والمدلول عليه بإشارة الاية الشريفة هو برهان التمانع القطعي بإجماع المتكلمين 
المستلزم لكون مقدور بين قادرين» ولعجزهما أو عجز أحدهما عنلى ما بين» وهما محالان عقّلاً لاالتمانع المدلول 
يالعبارة في الاية» نظهر أن التبمانع قد يكون خطابياً وقد يكون برهانياً» فلا ينبغي أن يتوهم أن كل تمانع عند 
7 شرح العقائد ص:"4-701 5 الدليل على وحدانيته -ط ديربت. 
(8) سورة الأنعام /الآية 5ه. 


المتكلمين برهائي» وقطعية المدلول عليه يالإشارة لاينافي نحطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة» لأن الأول 
هوكون مقدور بين قادرين» وعجز الالهين المفروضين أو أحدهماءوالمدلول عليه بالعبارة هو خروج السلوئات 

ولا ينبغي أن يتوهم أنه يلزح من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه يطريق الإشارة بتاءً عبلى 
أنه مستلزم امتناع تعدد الالهة عملاً. 

قيل يلزح منه انتفاء حواز الاتفاق» لأنه قرع إمكان التعدد. قلنا إنتفاء حوازالاتفاق على طريق الفساد المدلول 
عليه بطريق العيارة لعدم استلزامه امتناع تعدد الالهة عقبلا وإنما يستازمه عادة والاستلزام العادي لا ينافيعدم 
الاستازام العقلي » فليتأمل! 

ولا يتعجب إلا من ادعاء صاحب التبصرة القطعية في ذلك وهو من الأئمة الراسخين» ويغتفر لنا الإطالة في 
هذا الموضع لنفاسة هذا البحث وكونه أصل أصول الدين. 

الرابعة: أنه متكلم بكلام هوصفة واحدة له ضرورة امتتاع إثبات المشتق للشي من غيرقيام مأذ 
الاشتقاق به .)١(‏ ليس من جحتس الحروف والأصوات صرورة أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء 
البعض» وهي صفة منافية للسكوت والافة الباطتيان يأن لا يدبر في نفسه الكلام أولا يقدر على ذلك وهوتعالى 
متكلم بها امرّناء مُخير. والمعتزلة لم تدع جدوث هذا وإنما نفت ثبوته اعني النفسي. 

والقران كلام الله غير مخلوق وفي هذه العبارة إشارة إلى أن المولف من الأصوات والحروف حادثء 
وذهب الأشعري إلى جوازسماع القديمء ونفاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني وهواختيارالشيخ أبي منصور. ومعني 
سماع كلام الله سماع مايدل عليه. 

والقران مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبناء مسموع بأذاننا غير حال فيها. وهو اسم مشترك بين 
كلام الله النفسي القديم» ومعنى الإضافةكونه صفة له تعالى وبين اللفظي الحادث المؤلف من الايات والسورء 
ومعنى الإضافة أنه مخلوق الله تعالى ليس من تاليفات المخخلوقين (1): 

التحامسة: والسادسة: أنه سميع يصيروهما صفتان تتعاق أولاهما بالمسموعاتء والثانية بالمبصرات. 
فيدرك إدراكاً تاماً لا على سيبل التخيل والتوهم؛ ولا على طريق تاثير حاسة ووصول هواءء ولا يلزم من قدمهما 
قدم المبسموعات والمبصرات كما لايلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقبدوراتء»٠لأتها‏ صفات 
قديمة يحدث لها تعلقات بالحوادث» ويتمسك في ثبوتها بالشرع فقد وردت في القران العظيمء وليست مما 
يتوقف تيوت الشرع عليهاء وأضدادها نقايص ينجب تنزيهه تعالى عنها (5). 
السابعة: الإرادة والمشية وهما غيارتان عن صفة في:الحي توحب تخصيص أحد المقدورين في أحد 


)0ن( شرح العقائد ص:ه 5 بيان صفة الكلام -ط ديريند. 
زفق المصئر السابق ص ١!‏ 5: يتغير يصير . 
(7) شرح العقائد ص: 76 بتغير الألفاظ ط ديويند. 


556 


الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل وكون تعلق العلم تابعاً للوقوع .)١(‏ وفيه تنبيه على رد القول 
نعدم المشية وحدوث الإرادة مع قيامها بالذات» وبأن معنى إرادته قعله أنه ليس بمكرو ولا ساو ولا مغلرب: وفعل 
غيره أنه أمربه وكيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع. والإرادة صفة أزلية قايمة يذاته. 

الثامئة: أنه خالق وهذا مما لا تنحصر الأدلة عليه من الكتاب والسنة, ثم التخحليق هو المعنى الذي يعبر عنه 
بالفعل والخخلق. والتخليق يفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وعند نا صفة أزلية له تعالى قائمة بذاته 
لاطياق العقل والنقل:علي أنه خخالق للعالم مكون لهء وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشي من غير أن يكون 
مأحذ الاشتقاق وصفاً له قايماً يذاته. واستدل لأزليته يوجوه ليس .هذا محلها. وقال الأشعري: إنها إضافات 
وصفات للأحوال وهو غير المكون عندناء لأن الفعل مغاير للمفعول. والمسعلة طويلة الذيل وموضعها مطولات: 
الكتب الكلامية . واللّه أعلم. 

قَدِيم كلام وَالصََاتٌ قَدِيمَةٌ ول/ا. 4 كذَاتِ وَعَيكر حادث يعغير 

وقداشتمل هذا البيت أيضا على مسائل. 

الأولى: قدم الكلام وقد مرت الإشارة إليه في الكلام على البيت السابق. 

المسكلة الثانية: قدم الصفات لأنها قايمة بذاته فلو لم تكن قديمة لزم قيام الحوادث به ضرورة أنه لامعن 
لصفات الشى إلا مايقوم به وهيلاعينه ولاغيره» ولا يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماءء ولا استحالة في ذلكء وإنما 
المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات. وصفاته تعالى واجبة لا لغيرها بل يماليس عيتهاولا غيرها ققدمها 
لذات الواجب لا لنفسها. 

الثالثة: حدوث العالم وقد تقرر أن العالم أعيان وأعراضء والأعيان أحسام وجواهرء وهذا ما ثبت وحوده 
من الممكنات والكل حادث. أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكونء والضوء يعد الظلمةء 
والسواد بعد البياض» وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في أضداد ذلكء لأن القدم ينافي العدم. وهدا مما 


.تقر وجحهه. 

وأما الأعيان قلأنها لا تخلو عن الحوادث وكل مالا يخخلو عن الحوادث فهو حادث. ومقدماته ما تقرر في 
علم الكلام قلا نطيل بإبرادب . (8) واللّه أعلم. 

خلنت عرنة افكت زنلق ااال كدري كاك لزني رظي 

اشد الْبِيت على مسكلتين. 4 


الأولى: مسغثلة نحلق أقعال العباد من الكفر وإلايمان والطاعة والعصيان» إن الله تعالى عحالقها دون العيادء 


)00 شرح العقائد ص؛ د بتغير الألفاظ -ط ديويئف. 
(؟) المصدر السابق :8 لاه 


ملافا للمعتزلة» لأن العبد لو كان تحالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفا صيلها ضرورة أن إيحاد الشي بالقدرة والاخحتيار 
لايكون إلا كتالكء واللازم باطل؛ فإن المشي من موضع إلى اخر يشتمل على سكنات متخطلة؛ وعلى حركات 
بعضها أسرع من بعض» ولا شعور للماشي بذلك وليس هذا ذهولا عن العلم بل لو سكل لم يعلم وهذا في أظهر 
أفعاله. وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج إليه من تحريك 
العضيلات: وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهرء ولأن النتصوص القرائيه ردت بلك كقوله تعالى: وَاللّه 
لقم وَمَا تَعْمَلْوْنَ “أي عنملكم على أن ”ما“ مصدرية» ومعمولكم على أنهاموصولة وتشتمل الأفعال؛ لأن المراد 
بالأقعال هنا المعنى المصدري الذي هوالإيجاد والإيقاع أعني مانشا هد من الحركات والسكنات مثلا في أي أخرى 
ولا يازم إشراك القائل بأن العيد خالق لفعل نفسنه, وإن بالغ في ذلك مشايخ ما وزاء النهرء لأن الإشراك إثبات الشريك 
في الألوهية بمعنى وجوب الوجود فالله تعالى خالقٌ والعبد كاسب وإيجاد الفعل عقيب ذلك علق والفعل مقدور 
الله تعالى بجهة الإيجادء ومقدور العبد بجهة الكسب بهذا الكسب والاختيار» يثابون ويعاقبون(1). 

الثانية: كرامات الأولياء وهي حق عندنا خلافا للمعتزلة. والولي: هو العارف باللاعالن وأوعياقة حسما 
يمكن» المواظب على الطاعات مع احتناب المعاصيء والاعراض عن الانهماك في اللذات والشهوة. وكرامته ظهور 
حارق للعادة من قبله غير معادل لدعوى النبوة» فما لا يكون مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما 
يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة» والدليل على حقيقة الكرامة ماتوارد عن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» فمن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره (1). وإن كانت التفاصيل احاد وقد نطق القران بقصة مريم» 
واصف ابن برخحيا. وقد قرأت في كتاب السير كلا ما جيدا في تفصيل الكرامات ما يجوز وقوعه للولي وما يمتنم؛ 
والخلاف في ذلك مستوفى فأرجع إليه. 

ولا يخحفئ أن كرامة الولي معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهرت الكرامة لواحد من أمته, لأنه 
لا يكون وليا إلا إذا كان محقا في ديانته » واللّه ولي الإرشاد والتوفيق إلى أقوم طريق» والمسكول أن يمن علينا. 
بمعرفته» ويجعانا من خخاصة نخليقته امين. اله أعلم. 

ا 

اشتمل البيت على جملة هن التنزيهات . 

الأولئ: أنه تعالى لا شبيه له ولا مثيل لهء ليس كمثله شي وهو السميع البصيرء وسواء أريد بالممائلة الأتحاد 
في الحقيقة وهذا ظاهر وكون أحدهما يسد مسد الأحر أي يصلح لكل ما يصلح له الأخعر» وهذا لأن شيكا من 
المزجودات لايسد مسده تعالئ في شي من الأوصاف فإن أوصافه تعالى من العلم والقدرة وغيرذلك أجل 
وأعلا مما فيالمخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما(]). 
)0 شرح العقائد ص: ه/ا-5/؛ مبحث الأفعال كلها يخلق الله سط ديوبند. 


)١(‏ المصدر السابق ص: 4 4 +١4 5-1١‏ مبحث كرامات الأولياء حق. 
06 شرح العقائد ص:47» مبحث ولا يشبهه شي. 
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الثانية: أنه تعالى ليس بجسم؛ لأنه مركب متحيز وذلك أمارة الحدوث .)١(‏ 

الثالثة: أنه ليس يجوهرء لأن الجوهر أسم للنجزء الذي لا يتعخزي وهو متحيز وجزء من االجسم, واللّه تجالئ: 
متعال عن ذلك»(؟) وينتفي بانتفاء هذا كونه تعالى مصوراً يصورة وشكلء لأن ذلك من محواص الأجسام يحصل 
لها بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة الحدودوالئهايات. 

الرابعة: أنه لا يوصف بالكيفية من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة؛ والرطوبة واليبوسة.وغير 
ذنكء لأنها من صفات الأحسام وتوابع المزاج والتركيب (5). 

الخامسة: أنه تعالى لايوصف بالأين وهو نسبة الشي إلى المكان فلا يكمكن سبحانه في مكانء/ لأن. 
التمكن عبارة عن نفوذ بعد في يعد أخر متوهم أو متحققق يسمونه المكان. واليعد عبارة عن امتداد قايم يالحسم 
أوبنفسه عند القايلين بوجود الخلاء؛ والله تعالى متزه عن الا متداد والمقدار لا ستلزامه التجزيء ولا يتحيزء لأنه 
لوتحيز فإما في الأزل فيلزم قدم التحيز فيكون محلا للحوادث ‏ وإما أن يساوي الحيز أو ينقص عته فيكون متناهياء 
أو يزيد عليه؛ فيكون متجزياً » وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا غيرهما لأنها إما حدود 
وأطراف للأمكنة, أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة فلا يحوزه ولأيحويه مكانء ولا يحصره جد ولا يحيط 
به أحدبه ولا يجري عليه زمان.(4) وما ورد من النصوص الظاهرة في الجسمية والصورة والجوارح يفوض علمها' 
إلى اللّه كما هو دأب السلف إيثاراً للطريق الأسلم؛ أو نأولها تاويلات صحيحة على ما اغدتاره المتأخرون دقعا لمظا* 
عن الحاهل وجذ بالصنع القاصرين؛ وسلوكاً للسبيل الأحكم. وتحكن والدي رسمه الله عن وطن التعققين أن 
ماعب النتلق آسْلم وأحكم . والله أعلم. 

لَك الحَمْدُمَا كُلَفْتَ مَالَائُطِيْقٌه 4٠0٠١‏ وَدُوْدَ وُحُوْبٍ فِعْلٍ ما يَتَحَيّرٌ 

اشتمل البيت على مسكلتين . ١‏ 

الأولى: تكليف مالا يطاق» فاعلم أنه تعالى لا يكلف العبدبما ليس في وسعه سواء كان ممتتعا في نفسه 
كجمع الضدين, أو ممكتاً كخخلق الجحسم. وأما الممتئع بالغير وهو ما أراد الله لافه أوعلم خعلافه كإيمان الكافره 
وطاعة العاصي فلانزاع في وقوع التكليف بهء لأنه مقدورالمكلف نظرا إلى نفسه؛ ثم هومتفق عليه؛ لقوله تعالى: 
لَايُكلّت الله تسا إلا وُشعه(ه). والأمر في”أنينئْ يأسمَاءٍ طوكاء إن كلهم صَاقينَ“(1) للتعجيز لا التكليف. 

وقد وقع النراع في جواز التكليف بالمحال لذاته فمنعه علماؤناء وجوزه الأشعري (/). 
)0 شرح العقائد ص :الا» مبحث لااحسوله -ط ديويد. 
(؟) المصدر السابق ص:78, مبحث لا جوعر. 
(7) المصدر المابق ص:7”5. 
(4) السصدر السابق ص: ١-9‏ 4 , 
(ه) البقرة/787. 
(ى _البقرة/ 71 
(0) شرح العقائد ص: 4١؛‏ مبحث الإيمان والإسلام واحد. 


الثانية: أن فعله تعالى بالاختيارلا يجب عليه شي وهي مسكلة وجوب الأصلح للعبد على الله تعالى» وهو 
قول المحزلةء وفساده أظهر من أن يخحفىء وإلالما عحلق الله الكافرء والفقير المحدب في الدنيا والأعحرة في وجوه اخخر. . 
. وغاية ماتشيئوا به أن ترك الأصلح يكون بخلاً وسفهاً. 
وحوابه: أن منع ما يكون خق المانع وقد نت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب يكون 
محض عدل وحكمة. ثم ما معنى وتحوب الشي على لله تعالى؟ إذ ليس معنا استحقاق تاركه للذم وللعقاب وهوظاهر 
وإلايازم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك بداء على استلزامه محالاً من سفه أوجهلء؛ أوعبث أؤبخل أونحو 
ذلكء لأنه رقض لقاعدة الاحتيار» وميل إلى الفلسفة الظاهرة» وهذه عبارة المحقق في شرح العقايد(١).‏ 
رَأَظْهّرْتَ بِالإقْرَار إِيَمَاكَ مُسْلِمٍ 4.0١9‏ وَيِنْ شَرْطِهِ عِلَمَْ فلا يتَكَثْرٌ 
قال المصفت: اشتمل البيت على مسائل. 
الأولى: تفسير الإيمان فالمروي عن أبي حتيفة رضي الله عنه وأبي منصور إمام الهدى وأضح الروايتين 
عن الشيخ أبي الحسن أنه التصديق بما جاء به سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم من عتد الله والتصديق بالقلب. 
فيجميع ماعلم بالضروره مجيئه يه من عند الله تعالى إحمالاً مومن فيم! بينه وبين الله تغالى» وأنه.كاف في الخروج 
عن عهدة الإيمان» ولا تحط درحته عن الإيمان التفصيليء وإن لم يكن مومناً في بقية أحكام الدين» والإقرار 
باللسان شرط درل لمكم الإسلام (؟). قال: وإلى ذلك أشرت يقولي:ع . 
”وأظهرت بالإقرار إيمان مسلم“ 
قلت: لكنه لم يشتمل بيته على تعريف الإيمان ماهوء وهذا هوالمذهي الذي عليه جمهورالمحققين لما 
أن تصديق القلب أمر ياطني :لا بد له من علامة» ومن أقر بلسانه ولم يؤمن بقليه فهو بعكس ذاك والنصرص تعاضده . 
قال تعالى: ”ولب مُظَمَِنُ الإِيْمَان“(1) . والأحاديث في معناه كثيرة قال: وقال كثير من أصحابنا الإيمان 
هوالتصديق والإقرار وهو اختيارشمس الأيمة وفخرالإسلام. 
الثانية: أن الإيمان والإسلام واحدء لآن الإسلام هو الخمضوع والانقياد يمعنى قبول الأحكام والإذعان 
بها وذلك حقيقة التصديق. ويؤيده-قوله تعالى: فرحنا مَنْ كان وها مِنَ امون قا وَحَدْنَا فيا عيرَيَيْتِ من 
المَسْلِمِْنَ“(4) ولا يصح في الشرع أن يحكم على أحد يأنه مؤمن.وليس يمسلم ولا العكس (6), 
الثالئة: صحة إيمان المقلد قال: ويستفاد ذلك من قولي: ع 
1 وأظهرت بالإقرار إيمان مسلم 
() شرح العقائد ص:43-/11ء مببحث الأصلح للعبد ليس يواحب على الله تعالن. 
(؟0 المصدر السابق ص: ٠-١1١8‏ 137ء ميحث الإيمان . 
وم الحل/ الآية .1١5‏ 


(5) الزاريات / الآية ه 75-1 
١‏ شرح العقائد ص: 14 ١‏ منٍحث الإيمان والإسلام واحد. 


ل ل 301010111 


سواء كان إيمانه عن تقليد أو دليلء لأن الابما هو التصديق مبطلقا وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل يمان 
من جاءه وصدقه من غير إمداد زمان الفكر والرؤية: قال : وهذا إنمًا يتحقق فيمن نشاء في قطر من الأقطار ولم,تبلغه 
الدعرة فدعاه مسلم إلى الإسلام فامن» لا فيمن نش بين أهل الإسلاع فإنه لم يخمل أحد منهم من ضرب استدلال. 

الرابعة: قول المؤمن: أنامؤمن إن شا الله قال أئمتدا: لا ينبغي أن يقول ذلك لأنه إن كان للششك يكفرء وإن 
كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشية الله تعالى, أوللشك في العاقبة والمال لافي الأن والحالء أوللتبرك بذكرالله » 
أوالتبري عن:تزكية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركه لما أنه يرهم بالشك. وقالت الأشاعرة: يقول ذلك 
لاللشك بل لما ذكر من .وف الخحاتمة. 

قال المصنفٌ: والتراع لفظي وقد علم المذهب من النظم حيث وقع الخبر بأن الإقرار بالإيمان مظهرله» 
والإقرار لا يتم مع الاستثناء . والله الموفق. ظ 

الخحامسة: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما أن الأعمال :غير داتحلة فيه لأن حقيقته التصديق. وقد ورد في 
الكتاب والسنة عطف الأعمال عليه كقوله تعالى : إن الذي اموا وَعَوِلُوا الصَّاِبحَاتٍ ١“‏ مونحن نقطع بأن العطف 
يقتضي المغيرة » وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه. وقولهتعالى وََنََْلنَ الاب ومين (؟) 
يفيدكون الأيمان شرط صحة الأعمال؛ ونقطع بأن المشروط لا يدحل في الشرط وقوله تعالى: وَإِنْ طَايفَئَانَ ين 
الْمُرْمِِيْنَ ايد ) أقاد بيان الإيمان لتارك يعض الأعمال. الاين 

والشافعي إنما يجعلها ركناً من الإيمان الكامل لا من مطلقه؛ وأيضا فالتصديق القابي الذي يلغ حد الجزم 
والإذعان الذي هرالإيمان لا يتصور فيه زيادة ولا نقصانء فمن حصل له ييقى على حاله لايتغيرسواء أنى بالطاعات أو 
ارتكب المعاصي. والايات الدالة على زيادته حملها الأمام الأعظم رضي الله عنه على ما حاصله: أنه يزيد يزيادة ما 
يجب الإيمان به» وقيل: المراد زيادة ثمرته وإشراق نورهء فإنه يزيد بالأعمال ويتققص بالمعاصي (4). 

قال المصنفٌ: قال بغض شيرعنا من الشافعية: إن الإيمان بمعنى التصديق فقط لا نعلم نعلافالأحد قبل 
مسحي الشيخ محي الدين في أنه لا يزيد ولا ينقص'' والحق أنه إن كان العلم شرطا في كونه إيماناً فلا زياة ولانقصان.. 
وإلى ذلك أشرت بقولي :ع ”ومن شرطه علم فلا يتكثر». 

َنُطْهِمٌ تملا باتَفَصَّلٍ رثقه«01 4 وَتَغْهِرٌ لبا عَئِرَ شِرْكد يُكَفْرٌ 

اشتمل البيت على مسائل. 

الأولئ: في الأرزاق: الحرام ززق عتدناء لأنه اسم لما يسوقه الله تعاليئ إلى الحيوان فيأكله, وهذا 
شامل للحلال والحرام . وقالت المعتزلة: الحرام ليس برزق وفسروه بمملوك يأكله المالك ونما لا يمنع من٠‏ 
)١(‏ مريم/"؟. . 
(5) الأنبياع /55. 


"ع الححرات/؟. 
(4) شرح العقائد ص: 4175-1114-1171 مبحث الإيمان لايزيد و لا يدقص. 


الانتفاع به» ويلزم على الأول أن لا يكون ما تأكله الدواب رزقا وعليها أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله 
'تعالى رزقاً أصلاً» وقبح أكل الحرام واستحقاق مرتكبه الذم والعقاب بسيب مباشرة أسبابه باحتياره )١(‏ . 

الثانية: أن من ارتكب الكبيرة لا يحرج عن الإيمان بارتكابها مالم يستحلهاء أو يستخف بالتاهي عنهاولا 
يدخحله في الكفر. وقد اختلف في الكبيرة فروى ابن عمر أنها تسع: الشرك بالله» وقتل النفس يغير حق» وقذف المحصتة» 
والزناء والفرار من الزحفء والسحرء وأكل مال اليقيم» وعقرق الوالدين المسلمين» والإلحاد في الحرم» وقد بلغ 
بها بعض الحفاظ إلى سبعين . 

وقيل: هي كل ما مفسدته مثل مفسدة شي مما ذكر أو أكثر. وقيل: المعصية التي تشعر يقلة الاكثراث 
بالدين. وقيل: كل ما توعد عليه الشارع بخصوصه. .وقيل: كل معصية أصر عَليها العبد» وكل ما استغفرعنها فهي 
صغيرة (؟) وبالجملة فالمراد بالكبيرة التي هي غير الكفر. وهذا لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان؛ لأن محله 
' القلبء والمعاصي محلها الأعضاء فاختلفا محلا فلا منا فاة. ولا يخرج المؤمن عن الاتصاف بالإيمان إلا يما 
ينافيهء ومجرد الإقدام على الكبيرةلغلبة شهوة ونحوها نحصوصا إذا اقترن به توف العقاب ورجاء العفو والعزم 
على التوبة لا ينافيه» نعم بعض المعاصي مما جعله الشار.ع أمارة التكذيبء وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية 
كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات ونحو ذلك كفر. وإطلاق الأحاديث والايات اسم المؤمن على 
العاصي كثير منه كقوله تعالى: يا يها الِيْنَ اموا حب عَلَيكُمُ الِصَاصٌُ. وَيا يها الذِيْنَ امنا ترا إلى الله وي 
نَصُوْحا). وإجماع الأمة من زمنه صلى الله عليه وسلم إلي يومنا على الصلاة على من مات مرتكبا لها مع 
الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن دليل على أنه لا يخرج بذلك عن الإيمان. وما ورد من الأإحاديث 
والايات وظاهره يقتضي كفره أو سلب الإيمان عنه فهو متروك الظافرللنصوص القاطعة والإجماع كما قدمناه أو 
مؤول بفعل ذلك مع الاستحلال» وأنه كفر. 

قال المصنف: وإلى ذلك أشرت بعجز البيت: يعني ”أن غير شرك يكفر“. والله أعلم. 

الثالثة: أن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخحلدون في النار وإن ماتوا بغير توبة لقوله تعالى: كَمَنْيَْمَلَ يتْقَالَ 
در برا يرّه. ونفس الإيمان عمل ير لا يمكن أن يرى جزاؤه قبل دحول التار» لأنه باطل بالإجماع فتعين 
الخحروج من النار وقوله تعالى: وَعَدَاللَهُ مون وَالمُوْمَاتِ جناتٍ. وقوله تعالي: إن ْنَمو َعَهِلوا الصَّلِجَاتٍ 
كانت لَهُمْ حجنت الْفِرَدَوْسِ نَزُلاً(؛). وما ورد من الايات الدالة على نخلود قاتل المؤمن متعمدا وَمَنْ يَعْصٍِ الله 
وَرَسْوْله وَيتَعَدَ حَدّؤْدَهه) وَمَنْ أحَاطت يه تحوليئئه“(7) فهومحمول على قاتل المومن لكونه مومناء ولا يكون إلا 
() المصدر السايق ض 6اميحث لرزق. 00000 
(؟) شرح العقائد ص: :٠١7-10‏ مببحث الكبيرة تخخرج العبد المؤمن من الإيمان. 
(*) التحريم /8. 
() الكهف/لاء .١‏ شرح العقائد ص:7١١»‏ مبحث أهل الكبائر من المؤمنين لايد خلون النار. 
(ه) الساء/ .1١4‏ 
(0) البقرة / 21. 


من الكافر» وكذا فيهما» ولو.سلم فالخلود يستعمل في المكث الطويل» ولو سلم فهومعارض بالنصوص التي قدمتاها 
وهذا يفيده قوله: ”ويغفر ذنبا غير شرك“ لأن مقتضى المغفرة عذم الخجلود في النار. 

الرابعة: أنه يجوز أن يغفر الله تعالى لمن يشاء ما دون الشرك والكفر من الصغائروالكباترمع التوبة أويدونها. 
لقوله تعالئ: إِنّ الهلا يَعفِرَ أن يُشْرَك به وَيَعْفِرمَادوْنَ ذلك لِمَنْ يَشَاءٌ (١)وقوله:‏ إن الله َْفرٌالُّوْبَ بّ بمِيعا (7). 

و الايات والأحاديث في هذا المعثى كثيرة. 

وتمسلك المعتزلة في تخمصيصها بالصغائر أو الكبائرالمقرونة بالتوية. والآيات والأحاديث الواردة في وعيد 
العصاة مدفوع بأنها على تقدير عمومها أنها تدل على الوقوع دون الوحوبء وقد كثرت النصوص في العفو 
فتتخصيص المذتب المغفور عن عمومات الوعيد» وكذا تمسكهم بأن علم المذنب يأنه لا عاقب تقريرله على 
الذنب وإغراء للغير عليه, وأنه ينافي حكمة إرسال الرسل بأن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً 
عن العلم» كيف والعمومات الواردة في الوعيد ترجمح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به زاحراً (5). 

قال: التحامسة: أنه لا يجوز العفو عن الكفر وليه الإشارة بقافية البيت. وقال بعضهم: إنه يجوز عقلاً وإنما 
علم عدمه بدليل السمعء وأما القول بامتناعه عقّلاً فلن قضية الحكمة التفرقة بين المُسبى والمحسنء والكفرنهاية 
في الجناية لاتحتمل الإباحة» ورفع الحرمة أصلاء فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة» وأيضا الكافر يعتقده حقا ولايطلب له” 
عفوا ومغفرة فلم يكن العفو عنه حكمةء ولأنه اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد وهذا بخلاف سائرالذنوب 1 والله' 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

زواع عن لقدى زكزن تقرط لان ان وهنا قزم افيح شل 

اشتمل البيت على مسكلة رؤية الباري جل وعلاء والإشارة إلى دليلين من أدلتها. فنقول رؤية اللّهِ تعالى 
بمعني الانكشاف التام بالبصر جمائزة بالعقل يمعتى أنه إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناعها مالم يقم له برهان على 
ذلك مع أن الأصل عدمه» وهذا القدر ضروري فمن ادعى الامتناع؛ فعليه البيات. ولنا على ذلك وجهان الأول: 
قوله تعالى حكاية عن موملى عليه السلام: رب أرِن أ نْظْر ليك“ (4) فقد طلب الر: الرؤية ولم يكن عابثاً غايبا ولاجاهلا 
لتنزيه الأنبياء عن ذلك. وأنه تعالى علقها على استقرار الحبل وهو ممكنء والمعلق بالممكن ممكنء لأن معناه 
الإخبار بثبوت المعلق عند ثيوت المعلق به والمحال لا ب يغبت على شي من التقادير الممكنة. 

واعفرض بوجوه أقواها أن سوال موسئ صلى الله عليه وسلم كان لأجل قومه فسمأل ليعلموا امتناعها كما 
علم هوء وبأنالا نسيلم أن المعلق عليه ممكن بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. 

وأحيب بأن كلا من ذلك حلاف الظاهرء ولا ضرورة في ارتكابه على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم 
(1) النساء /م4. 
(5) الزمر/7ه. 


() شرح العقائد ص: 2١117"‏ بتغيريسير. 
(4) الأعراف / 41 1: 


قول التبي صلى الله عليه وسلم إن الروية ممتنعة, وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله بالامتباع» وأياما كان 
يكون السوال عبئاء والاستقرارحال التحرك أيضا ممكن بأن يقع السكون بدل الحركة » وإنما المحال اجتمناع. 
الحركة مع السكون وهي واجبة بالنقل لو رود الد ليل السمعي بإيجا رؤية المؤمنين اللّه تعالى في الأخعرة 
بالككاب والسنة والإجماع. أما اتاب فقوله تعالى: وجوه يَوْمِذٍ نَاضِرةٌ إلئ بها نَاظِرّة"(1)وإليه أشار بقوله: 
”وجوها تنضرت” إلى آخر البيت. 

وقوله تعالى: لِلَّذِيِنَ أُحْسَنُوًا الحَسْنئئْ وَزيَادَة“1) قال عامة أهل التفسير الزيادة رؤية الله تعالى.. وقد روي 
هذا مرفوعا وإليه الإشارة بقوله:” وزدت على الحستى” 

وأما السئة: فما رواه الشيخان وغيرهما من حديث جرير: ”إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة 
البدر“وقال السعد وأنه مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة” . 

وأما الإجماع فهو أن الأئمة كانوا مجتمعين على وقوع الرؤية في الآحرة» وأن الايات الواردة في ذلك 
محمولة على ظواهرها. ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبهتههم وتأويلاتهم؛ وأقوى شبههم من العقليات أن 
الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة , ومقابلة من الرائي » وثبوت المسافة بيهنما بحيث لايكون في غاية 
القرب » ولافي غاية البعد » واتصال شعاع من الباصر بالمرئى وكل ذلك محال في حق الله تعالى . 

والجواب منعالاشتراط فنقول: يرى سبحانه بدون شع مماذكرء وقياس الغايب على الشاهد فاسد » والرؤية 
عتدنا يحلق الله تعالى لاتجحب عند اجتماع الشرائطء ولا دلالة في قوله : ”لاندركه الأبصار “ على عموم الأوقات 
والأحوال . وقد يستدل بهاعلى جواز الرؤية إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها كالمعدوم وإنما يكون فيما 
يمكن رؤيته » ولايرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء » وبأن الإدراك هو الرؤية على وجه الإخاطة بالجوانب 
والحدودء فالمعنى أنه مع كيزقه مرئيا لايبرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانبء واقتران: 
الاليات الراردة في سوال الرؤية بالاستعظام والاستكبارلتعنتهم وعنادهم في طلبها لالامتتاعهاء والالمتعهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم كمافعل حين سآلوا أن يحم لهم الهة . 

قال السعد: ؤهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنياء ولهذا احتلفت الصحابة في رؤية النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ربه ليلة المعراج 

وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف ولاخعلاف في أنها نوع مشاهدة فتكون بالقلب 
لابالعين» وقد مرلنا فيها كلام . واللّه علو امل (5). 

وَأيِّدْتَ فِيْنَا المُرْسَلِيْنَ بِعِصْمَةٍ #06 وَبِالْمَعْجِرَاتٍِ الْبَاهِرَاتٍ تُوَرّر 

اشتمل البيت على مسائل. 
(1) القئمة/؟؟-"7, 


(؟) يونس/50؟, 
ةا شرح العقائد ص: ٠‏ /ا- هلا. بحث الرؤية - ط ديريند, , 


الأولى: رسال الرسل والرسالة: سفارة العبد بين الل تعالى وبين ذوى الألباب من خحلقه نيح بها عللهم 
فيماقصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والاخحرة وهو واحب عند البعض من أصحابنا لابمعنى الوحوب على الله 
تعالى بل يفعنى أن فضية الحكمة تقتضيه لما فيها من الحكم أي المصالح والعواقب الحميدة لاممتنعة كما 
زعمت السمنية والبراهمة » ولا ممكن يستوي طرفاه كماذهب إليه بعض المتكلمين » وقد أرسل الله تعالى رسلاً 
من اليشر إلى البشر مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالجنة » ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب والتيرانء فإن 
ذلك مما لأطريق للعقل إليه وإق كان بأنظار دقيقة لابه تتيسر إلا لواحد بعد واحد مبيئين للناس مايستاجون إليه من 
الى لقنا دست لاويمت ل لعفل باز :12 واج فزارد دألةا ترذن أن تسههى: واتلك نين أن تش ا . 
الثانية: أن العصمة ثايتة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عند أهل السنة والجماعة . وعرفها بعضهم 
بأنها كون الشخص بحيث يمتنع صدور الذنب عنه بخاصية في نفسه أو يدته. والإمام ) الربفو ريه 
أنهالاتزيل المحبة أي لاتجبر على الطاعة ولايعجز عن المعصية يل هو لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير 
ؤيزحره عبن الشر مع بقاء الاعتيار للابتلاء. واتفقت الأمة على عصمتهم من الكفر مطلقاً لافي صغر ولا في كبر 
حلاقا للفضليةء » فإنهم جوزوا المعاصي واعتقدوا أنها كفر..وفال أصحابنا أنهم معصومون عن الكبائر مطلقاً قبل 
الوحي وبعده سهوا وعمدا » وعن الصغائر بعد الوحي / وقبله يجوز وقوع الذنب سهواً على سبيل الندرة لأعمداً » 
ثم يتغيرحالهم إلى الصلاح والسداد » ثم ييعئون» قال العلامة التفازاني: إنهم معصومون عن الكذب خخصوصاً فيما 
..يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة » أما عمداً فبالإجماع » وأما سهواً فعند الأكثرين » وفي عصمتهنم 
عن سائر الذنوب تفصيل » فذكر العصمة عن الكفرعلى مامر . قال: وعن تعمد الكبائرعند الجمهور عحلافا للحشوية» 
وأجاز الأكتروث. سهواً . وأما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للخبازيج ويحوز سهواً اثقاداً إلامايدل 
على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة لكن المحققون اشترطوا أن يتبهوا عليه فينتهواعنه؛ هذا كله بعد الوحي » 
وأما قبله فلادليل على امتناع صدور الكييرة . وذهب المعتزلة إلى امتئاعها ء لأنها توجب التفرة المانعة عن اتباعهم 
فنفوت مصلحة البعثة» والحق متع مايوجب النفرة » والصغائر الدالة على الحسة . قال: وإذا تقرر هذا فما تقل عن 
الأنبياء بما يشعر كذب أو معصية فماكان منقولابطريق الاحاد فمردود ء وماكان بطريق التواتر فمصروف عن 
ظاهره إن أمكن : وإلافمحمول على ترك الأولى أوكونه قبل البعثة. 
قال المصنف: وأشرت إلى كون ذلك بعد البعن باقتصيص على أن العصمة للمرسلين. 
قال: الثالئة: لما كانت بعئة الرسل جائزة عقلاً فإذا جاء واحد واذعى الرسالة في زمان جواز ورود الرسل 
وهو قبل مبعث تبينا صلى "الله عليه وسلم لا يجب قبول قوله قبل المعسزة» لأنه خيرالؤاحدء والمعجزة أمر يظهر 
بخلاف العادة على يدي مدعي النيوة عند تحدي المئكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيات بمغلهء لأنه لو 
لاالتاييد بالمعجزة لما وجب قبول قولهء ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب وعند ظهور المعجزة 


)١(‏ شرح العقائد ص: ١77-1١77‏ , ميحث التبوات. 


بوكر الوم ساف يطوق وري الغاذه ناد يعاق لأءالدل بالسدق عقي وا ها وان كان هنم جلف مركن 
في نفسه فإن الإمكان لدي بمعنى العجويز العقلي لا ينافي حصوا ل العلم القطعي » ولايقدح قي ذلك العلم إمكات 
كون المعجزة من غير اللّه » أ وكونها لا لغرض التصديق» أ و كونها لتصديق الكاذب إلى غير ذلك من الاحتماللات 
ممالا يقدح في العلم الضروري الحسي يحرارة النار إمكان عدم الحرارة لها بمعنى أنه لوقدرعدمها لم يلزم منه 


محال والله أعلم :)١(‏ 
وَكَان سَفِيْعَ الحَلْتٍ أُحَمَدٌ عَايساً 10 4 رَمْفْجِرَُ اله قُرَّان أبهى و أبْهِرٌَ 
اشتمل البيت على مسائل: 


الأولى: الشفاعة وهي ثابتة للرسل والإخبار فيحق أهل الكبائرفيحطها وهو مبتي على جواز العفو 
والمغفرة يدون الشفاعة فيا لشفاعة أولئْ» وقد تواترمعنى ادعار الشفاعة لأهل الكبائرء وقديستدل عليها بعمومات 
قوله تعالئ رَا تور لِك وَلِْموْميْنَ وَ المُؤْينَاتِ (1). وقوله: قِمَاتنفَعهُمْ شَفَاعَةٌ السَافِعيْنَ“ (6). وبأن أصلها 
ثابت بالنص والإجماع وليست حقيقة لطلب المنافع بل لإسقاط المضار» ورد تمسكات المعتزلة موضعه المطولات . 

كنبية: قوله: ”شه شفيع الخلق» “ فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم مخصوص بالشفاعة العظمئ في المواقف 
وهي عامة لجميع الخلق» والأحاديث فيه صحيحة ثابتة. 

الثانية: رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو محمد في القران وأحمد في الإنجيل» لأنه ادعى الرسالة 
وأظهز المعجزة» لأنه أتى بالقران وأخبر عن المغيبات» وظهر منه ما لا يعتاد من الأحوال وقد بلغ من ذلك أي القدر 
” المشترك وهو ظهور المعجزة حد التواتر» وتفاصيله ة في المطولات» وعليك بالشفاء للقاضي عياض رحمه الله قإقه: 
شفاء من سائر العلل» وبركة عامة في كل ما يمتد إليه الأجل. 

وقدانعقد الإجماع ودلت النصوص على أنه مبعوث إلى الداس كافة بل إلى الثقلين لا إلى العرب خاصة ء 
وأن شريعته مستمرة إلى يوم القيمة لا نسخ فيهاء وطذا ما سماه المصدفٌ المسثلة الثالئة. ٠‏ 

نكتة: ما يحكم به عيسئ عليه السلام مما ظاهره مخالف لهلذه الشريعة المطههرة بعد نزوله فهو شريعة نبينا 
صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وليس بنسخ له وهوخحاتم النبين ولا نبي بعده» وأفضل الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين» دل على ذلك قوله تعالى: وَلْكنْ رَسُوْلَ لوحم لين( )وقوله فل ”لا نبي بعدي 
وأناسيدولد ادم ولا فر“ وفي حديث الشفاعة مايوضح هذا غاية الإيضاح » وفيه التصريح يأنه سيد الناس يوم القيمة. 

قال:المسكلة الرأبعة: معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين: سابقة وباقية وأن معجزة القران باقية 
على توالي الأحقاب ومرالدهور وهذا أشرف المعجزات وأبهرهاء لأن معجزات سائر الأنبياء صلوات الله عليهم 
(؟) محمد/؟١.‏ 


(*) شرح العقائد ص: 5 ١١5-1١١‏ والآية من سورة المدثر /44. 
4 الأحراب/ 5٠‏ . 


لحت ل ده 


انقضت يموتهم وهذه باقية إلى يوم القيمة. وهذا معنى قوله ع 
”ومعجزة القران أبهى وأبهر“ 

أي من جمميع المعجزات» وقد تحدى صلى الله عليه وسلم يأقصرسورة مضانع الباغاء مع كثرتهم وشهرتهم بالفصاحة 
فعدلوا عن المعارضة إلى المنازعة» وهودليل:العجز ووجه الإعجاز كونه قي الدرجة العليا من البلاغة» وهذا مذهب 
الأكثرين. 

وقال طوائف: إنه بالصرفة والأول أنصر وأظهر. قال الله تعالى قل لِنْ امحَمَعتٍ الإنْسٌ وَالَحِنُ على أن ينوا 
ل هذا لقُن لابو ْله َو كلل بَُْه مض طي ١‏ )هذا وأنه صلى الله عليه وسلم أظهرمن المعجرات 
وخحوارق العادات مالم يظهر لنبي قبلهء ولم يأت نبي من الأنبياء بمعجزة إلا وقد أوتي نبينا َه مثلهاء وأعظم منها. 

وقد ذكرت ذلك مفصلاً في بعض مؤلفاتي» هذا مع ما اشعمل عليه صلئ الله عليه وسلم من محاسن الخأتي 
والخلق» وموضع تفصيل ذلك المطولات . والله أعلم. 

وَحَقٌ سُوَالُ الْقَيْرٍ َ عَدَابْه 450889 رَكلٌ الَذِيْ عَنه تيون أخبرة 

حِسَابٌ وَمِيْرَانُ صَحايف نُشِرَتْ 41١10[9‏ جِنَان وَنَدراة را 0 

اشتمل البيتان على مسائل. 

الأولى: سوال منكرونكير وهما ملكان يلخحلان القبر قيسألان العبد عن دينه ونبيه» وأن للأنبياء سوالاء 
وكذا الصبيان(؟) عند البعض وهو مما تحب الإيمان به لأنه أمرممكن أحبربه الصادق المعصوم والأحاديث فيهنا 
ثابتة صحبحة., ش 

الثانية: عذاب القبر للكافرين وبعض عصة المؤمنين* وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه اللّه تعالى 
ويريده(7). والنصوص في ذلك صحيحة كثيرة يبلغ معناها حد التواتر. 

قال المصِتفٌ؛ ومن أكله الحيتان والسباع فغاية أمرة أن يكون بطن ذلك قبراله . 

الغالغة: الحساب وقد أعبر الله تعالى به في مواضع من كتاب ووصفه بالسرعة. 

الرابعة: الميزان وهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيتة (4). وقد ورد 
في التعديت إن الأعمال توره. وفي حديث البطاقة ما يقتضي أن الفوزون كتب الأعمال»وفيه حكمةء وإن قصرت 
العقول عن إدراكها. قال الله تعالى: وَنَضَعْ المَوَازِيْنَ القِسْط لِيَوِْ الْقيمّة.(0) وقال تعالى: وَالوَرْكُ يَوْمَعِذٍ والْحَىٌة) 
وللناس فيه كلام طويل ليس هذا محله. 


(1) الإسراء/ 4م. 

(؟) شرح العقائد ص:-44-54 مبحث سوال مبكر ونكير -ط ديوبتد. 
55) المصفر السابق يتمامه, 

(5) المصدر السابق ص؛ ٠١1‏ مبحث الوزن حق. 

(ه) الأتبياء /610. 

(5) الأكراف/. 


الحامسة: نشر الصحف وهي الكتب المثبت فيها طاعات العباد ومعا صيهم توتى للمؤمتين بأيمانهم, 
وللكفار بشمائلهم ومن وراء ظهورهم نطق بذلك القران. قال تعالئ : وَإِذا الصَحُفٌ تُشِرتُ )١(‏ وقال تعالى: 


مه لوت قرام 2 رقع برارءم وديم 1 قله شه سدسم م م 
وَتُخرِجٌ له يَوْم الْقِيمَة كتَابايَلقَاهُ مَمْشّوْ را ١‏ كوقال تعالية : قَأمًامَنْ أَوْتِيَ ابه يتنه .7) الاية. 


السادسة: و السابعة: الحنان والنيران حق» لأن الايات والأحاديث الواردة في شأنهما أكثر من أن تحصى 
وأشهر من أن تخفى وإنكار الفلسفي لهما مبني على أصله الفاسد من امتناع الحرق والالتيام» وهما مخلوقتان 
الان, حلافا للمعتزلة بدليل قعبة أدم عليه السلام, والايات المصرحة بإعدادهما للمتقين والكافرين» باقيتين لا يفنيان 
ولا يفنى أحدهما أي دائمتان لا يطرأ علنهما عدم مستمر. بقوله تعالى في خحق الفريقين : حََالِدِيْنَ فيا أبدً“وما قيل 
من أنهما يهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالين: ”كل شي مَالِك إلا وَجْهَهُ“ (4)لا ينافي البقاء بهذا المعنى» وكذا 
ما أخخبر به من نعم أهل الجنة من الحور والقصوره والأنهارء والأطعمة» والأشرية إلى غير ذلك» ومن عذاب أهل 
التار والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك حق يجب الإيمان به» وتاويل ذلك على حلاف ظاهره عدول عن ظواهر 
النصوص من غير ضرورة » ولا دليل» وقد صرح مشايخنا بأنه إلحاد محض» وكفر صريح. قال في متن المقاصد: 
لا تقطع يمكان الجنة والنار» والأكثرون على أن الحنة فوق السطرات وتحت العرش. لقوله تعالئ: عِنْدَ سِدْرَةٍ 
الْمَتتَهِئ عِنْدَهَا جَنْةٌ المَأوئ (ه). 

وقوله صلى الله عليه وسلم :”سقف الجنة عرش الرحطن والنارتخت الأرضين” والحق التوقف(1).والله أعلم. 

الثامنة: الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم»أدق من الشعرء وأحد من السيف؛ يجوز عليه أهل 
الجنةء ويزل عته أهل النار. والأحاديث فيه كثيرة » ويتفاوتون في المرور عليه منهم من يمر عليه كالبرق الخاطف» 
ومنهم من يم ركالريح كما ذكر قي الحديث» وذلك بتسهيل الله على المؤمتين. 

التاسعة: الحشر وهو المعاد الجسماني وعليه جمهور المسلمين بناء على أن الروح حسم لطيف. وعتد 
المحققين منهم كالغزالي والحليمي والراغب والقاضي أبي زيدء روحاني وجسماني ذهاباً إلى تجرد النفس وليس 
بتناسخ, لأنه عود في الدنيا إلى يدن ماء وهذا عود فيْ الأحرة إلى يدن من الأجزاء الأصلية للبدن الأول» ولا يضر 
القول بأنه ليس الأول يغينهء لأنه أمر ممكن. وأخبربه نبينا صلى الله عليه وسلم, وتواتر عته القول بهء وورد في 
التتزيل ما لا يحتمل التأويل مثل قوله تعالى: قُلْ يُحْييَْا الِيْ أنْسَأهَا وَل مَرةِ.(0) قَِدَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إلى رهم 
يَتَسِلْوْنَ. (8) ذلك حَشْر عَلَيْنَا يَسِيرٌ“ (4) ايّات كثيرة» وأحاديث شهيرة حملها على التمثيل للمعاد الروحاني ترغبيا 
(1) التكوير/١٠.‏ 
(5) الإسراء/١.‏ 
5 الإنشقاق/لا. 
(5) القصص/ه1. 
(م) النجم/؛ .16-١‏ 


(1) شرح العقائد صص: ١١5-1٠4‏ مبحث الجنة والتارحق . مقهوماً. 
0 س/و؟. (0) يس/ذه. 
رى ق/ء4. 


وترهببا للعوام وتعميمًا لأمرالنظام نسبة الأنبياء عليهم السلام إلى الكذب في التبليغ والقصد إلى التضليل» وأنكره 
الفلاسفة بناء على امتتاع إعادة المعدوم وهو مع كونه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصوده لأن المقصود أن 
الله تعالئ يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان» ويعيد روحه إليه سواء سمي :ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمء؛ ولهذ, 
سقط ما قالوا أنه لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزء أله منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما فهر محالء أو في 
أحدهما فلا يكون الاخر معادا بجميع أجزايه؛ وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى 
احرهء والأجزاء الماكولة فضلة؛ في الأكل لا أصلية» وهذه وغيرها من الممكنات التي أخيريها الصادق يحب 
الإيمان بها كلسران والحوض والجن والشياطين وشهادة الجوارح إلى غيرذلكء والله تعالى الهادي للرشاد(١).‏ 
قصل وسله ذقِماً متزائرا ٠١179 ١‏ )عَلَيهِمْ ُخصُوصا م مَنْ عَلَى حلي يَفْحَرٌ 
لما فرغ من القصيدة وتقدم له ذكرالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحمعين سأل الله تعالى أن يصلي 
ويسلم عليهم إشعاراً ب بحم التصنيف كما هو دأب المصنفين على ما وقع في ختم سورة الصافات من قوله تعالى: 
وَسَلَام عَلى الْمُرْسَيْنَ. 
قال: وهو متضمن لمسئلتين . 
الأولى: التواتر: وهو لغةٌ التجابع. 
واصطلاحاً: خبر جماعة مقيد للعلم بنفسه وهو ما نقله جمع يستحيل تواطعهم على الكذب عن مثلهم مع 
استواء طرفيه» ووسطه في امتناع توهم التواطي على الكذب (7). 
الثانية: تفضيل نبينا ييل على تائر الخلق ويدل فيهم الملائكة وهي من أمهات مسائل الأصولء فالذي 
عليه الحمهور أن الأنبياء أفضل من جميع الملائكة » ثم أعذ في الاستدلال على ذلك ما موضعه غيرهذًا. 
والتحقيق قي المسغلة أن حواص البشر وهم الأنبياء أفضل من خوراص الملائكة وعوامهاء وعوام البشر من 
الأتقياء والزهاد أفضل من عوام الملائكة دون خراصهم» وحواص الملائكة أفضل من قرام اللشرحوة وديم 
واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. ولم يصرح بانسب دل لأنة لكماله وتعيته بهذاالوصف لايذجب الوهم إلى غيره. وله أعلم. 
وَأُضْحَابهٍ الغْرٌ الكرام مُوَنّباً ٠١189‏ متَصِدَيْقُهُ الْمَارَوْقُ عُمْمَانُ حَيْثَر 
”الغر» جمع أغر. وهي بياض الوجه.و”الكرام“ جمع كريم وهو العزيز النفيس: أي وصل ا ا 
مرتبا على ترتيبهم في المضيلة » فأفضل البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعيسئ عليه السلام منهم 
أيوبكر الصديقٌ لأأنه صدقه في كل ماحاء به من غير توقفء ولاتردد / ثم عمر الفاروقٌ الفارق بين الحق والباطل » 
ثم عشمان ذني الدورييٌلتزويجه عليه السلام له رقي فلم مانت زوجه أم كلفوم فلمااماتت قال صلى الله عليه وسلم : 
لوكان عندي ثالئة لروجتكهاء ثم حيدر وهو علي رالمرتضئ من عياد الله وخملاصة أصحاب زسول الله. 
قال في شرح العقائد: على هذا وجدنا السلفء والظاهر أنه لولم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به 
(1) شرح العقائد ص: ١٠١7-1١5١‏ مبحث البعث حق. 
(0) المصدر السابق ص؛ 4 .١‏ 


وأما نخن فقد وجدنادلائل الطرفين متعارضةٌ ولم نجد هذه المسكلة مما يتعلق به شي من الأعمال» أويكون التوقف فيه 
منخلاًبشي من الواحبات» وكان السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمالٌُحيث جعلوا من علامات السئة والجماعة » 
تفضيل الشيخحين » ومحيبة الختنين» والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الغواب فللتوقف حهة , وان أريدكترة ما 
يعد ه ذووالعقول من الفضائل فلاء وعلى هذا الترتيب كانت حلاقتهم وقد استقر رأ ي الممحابة بعد وفات رسول 
الله على نحلافة أ بي بكب وأ جمعوا عليها وبايعه علي على رؤس الأشهاد بعد توقفء ولولم تكن الخلا فة حقاً له لما 
اتفقواعليه » ولنا زعه علي كما نازع معاوية” ولااحتج عليهم لوكان في حقه نص؛ وكيف يتصورمن أصحاب رسول 
اللهمفي مخحالفة النص» والعمل بالباطل ثم إنه أوصئ إلى عمرٌ وكتب العهد عثما” وأخحرج الصحيفة وآ مر بالمبايعة 
لمن فيهاء فبايع الناس وعلى فيهم قائلاً بأيغنا لمن فيها وإن كان عمرٌء ثم استشهد وتركها شورى ثم فوضوا الأمر 
إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا يحكمه فاعتار عشئن وبايعه بمحضر من الصحاية فبايعوهء وانقادوا له» وصلوا معه 
الجمع والأعياد فكان إحماعاء فلمااستشهد احتمعوا على علي والمسوا منه قبول الخعلافة وبايعوه لما كان ! مضل 
أهل العصر » وأولاهم بالخلافة. قال الشيخ سعدالدين : وماوقع من المخالفات والمحاربيات لم تكن عن نزاع في 
ححلافة بل عن حطأ في الاجتهاد .)١(‏ 

والخلافة بعده صلى الله عليه مثلم كما قال ثلائون سنة ثم تصير ملكا عضوضا وقد تمت المدة بمدة 
الحسن بن علي » قال جدي شيخ الإسلام أبوالوليكٌ في نظمه للسيرة الشريفة مبينا لمددهم حيث قال: 


وبعد الصديق عامين اسعقر ونصف بالسهم قضى ثمعمر 
عشرا ونصفا وقضى لما اتسرح ومصرو العراق والشام افتتح 
وبعده عثدن احدى عشر. ومثلهايوم شهيدا مرا 
ثمعلي خمسا السدس انقصن وبعده ست شهور اللحسن 


فمدة الثلاثة أربعة وعشرون عاماً وثلاثة أشهر وأحدعشريوماء ثم علي وابنه خمسة أعرام وثلائة أشهر 
فتمت تسعة وعشزون وثلاثة أشهر وأحد عشر يوما » ويجب الكف عما شجربين الصحابة" اتباعا للاثار. وحمل 
في شرح العقائد الخبرالمتقدم في الثلاثين على إرادة الخلافة الكاملة الذي لايشوبهاشي من المخالفة , لأن من 
حملتهم عمر بن عبد العزيزقال: وقيل المخخالفة عن المبايعة وبعدها قد يكونء وقد لايكون» ولا يأس للتعرض 
يمبحث الإمامة لمناسبة له في النظمء فنقول: قد انعقد الإجماع على أن نصب الإمام واجب على الخلق جمعاً 
على المذهي النحقء لقوله عليه السلام : ”من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية “ وقد جعلته الأمة أهم 
المهمات حتى قدموا على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولتوقف كثير من ألواجبات الشرعية عليه(؟) وأن 
يكون ظاهر؛ يرجحع عليه قي المراد منه من المصالح العامة لا مختفيا ولامتتظراء وينبغي أن يكون شجاعاً قرشياء 


)١(‏ شرح العقائد ص: ١51-١44‏ مبحث أفضل البشر بعد نبينا أبويكر. 
(1) المصدر السايق ص: 1617-121١‏ ميحث الخحلاقه ثشون سنة. 


سد- 


د وري ل كار » فلاينعزل بالفسق» ولايشتر ط كونه هاشمياً بل كوه قرشي 

و 0 على تنفيذالأحكام » » وتنفيذ -حدودالإسلام . والله أعلم: انه 
وَبَاقِيِهِم وَالتَابعِيِنَ وَالِهضو: 4 باجم شما إلى ب جين أنَشَرٌ 

الضمير في ”باقيهم “ للصحابة وعطف عليهي” التابعين:» : وهم من رأى:الصحابة 5 والال“تقدم الكلام 
عليهم أول المنظوم,» وقوله : ”وأتباعهم حسناً “أي الذين اتبعوهم بيإحسان إلى حين أنشرأي يوم القلمة» وهو يوم 
ا ل د 

صَلاهٌ سك 00 َنَافمَاط 4107 ل و لبد ل 

”الفيح “مصدرفاح الطيب إذا عيق ” والجود“معرووف وهو الإحسان والكرم واللطف» وكل صلة حميدة 
”وعطرت “المكان بالشديد اذا أقحت فيه رائحة طيبة. 

والحاصل أنه نتم بتعطيرالصلاة والسلام المتقدمين على من ذكر للوحود بعطرهماوطيبهما متواترين يفوق, 
أرجها على كل عطر وطيبء ليكون ختامه مسكا بل أزكئ وأعطر. وليكن هذا ارا لكلام في هذا المقام» ولنختم 
بالصلاة والتسليم على أكمل الخلق محمد سيدنا صلى اللّه عليه وسلم وعلى اله وأصحابه أجمعين والرضى على 
التابعين» وسائرالأئمة المجتهدين + والعلماء والصالحينء والعوة لك رت الغالمين الذي ينعمته ئتم الصالحات”» 
وتنزل البركاتء وتزول الضرورات حمدآيرافي نعمه» ويكافي مزيده؛ ويدفع نقمه. 

وقد وقع الفراغ عن تصنيف هذا الكتاب بعد شهر رمضان المعظم قدره وحرمته من شهور»ء سنة حمس 
وثُمانين وثمان مالة» ثم اتفق الفراغ من تهذيبه وتحريره في هذه التسححة المباركة وقت الضحى من يوم السبت 
البرين محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب بن محمود الخطلو الحنفي الحلبي ثم القاهري 
الشهير ب”ابن الشحنة “ تاب الله عليه توبة نصوحاء وغفرله ولوالديه ومشايخه وأولاده وطلبته وأحبابه وأصحابه 
إنه هو الغفور الرحيم. 

وقد اشتمل هذاالتأليف على مالا يوجد مجموعا فى غيره من كتب المتقدمين والمتأخرين » فالمسكول من 
الواقف عليه أن يسيل ذيل الست على ما وقع فيه من الشحطأ والزلل, فان العصمة لاتثيت لغيرالأنبياء ويصلحه ويغتفره 
في جنب ماتعبت فيه» وعنيت بتحريره على ما تعرف تفاصيله بالتأمل فيه» ولطال ماسهرت فيه الليالي وكديت فيه 

ة » وأعملت فيه الروية» واللّه المسؤول أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم ويرزقه القبول إنه بالإجابة حقيق 
جدير» انتهى ما وجحد من خط مؤلفه رحمه الله تعالى وغفرله.. 
تم بصمدالله وصس توفيقه 
المجلر الثاتى مس شرم منظومة ابن وشبان فلله العمل والمتة ” 


فعسل مسن كتساب السدعصوى 


معنى الدعوى لعَة وشرعا 2100100000010 
مه أضابط في التحليف اج لو ا ل ا نان و ااه سا 0 
برج ج. أعدم جواز التحليف بالطلاق أوالعتاق .............. 7 

بوره أحواز قضاء القاضي في دارليست في ولايته 22*10 

. بام أبيان الاعتلاف فيسالوقال : لادقع لي ثم أتى بالدقع المي 

.مه أبيان الاختلاف فيما لوحد ملك بتهر ا ا ا 

ب م ى إبيان التحالف إذا احتلف المتبائعان فييقاء ثمن المبيع» أوعيته 00 
سموى أبيان صورة التحليف للأخرس فقو مه مه ممم م موه نم ممم مم وم ممه مومه ممم همف مه 8 

ع +همءه مه أبيان حكم إقرار المديون بالوكالة وإنكار الدين لوم ممه موف ممق ممم فة ووم م م ممم ب 
+ ؟ مب م. أصحة طلب التكفيل إذا كان شهود الطالب حاضراً في المصر 200000 
.م م مرو مه أصحة طلب الإيداع للمدعي إذا كان المذعى عليه فاسقا والمدعئ به منقولا ا 
, مام أفي البيتين ضابط لمايجري فيه التحليف مبفم ممم م ممق ووم ممت ممم ممه مهمو ل لال لو 

سه أبيان تحليق المقرله إذا قال المقر: كنت كاذيا 00 
جسم أستع الحباز من اتخاذ الحانو ت وسط البزازين .............. ١‏ 
ممه أبيان تقديم أقصر المدتين في المتازعة ز[ [ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ 10111 ا 

ع سو أبيان الاتلاف في أولوية أحد من البينتين المثيتتين لازيادة أو القلة ع او 

:م مم أصورة من قضاء القاضي على الغائب 2527 


اسفكسيدك 


في البيتين مسائل لاتسمع فيها الدعوى على واضع اليديل لابد أن يكون معه المالكسن ؛ 


في البيت مسكلتان وففففة ممم وم فو يو وهم اورفو وتم مو رجو روم مومعو زيزل ب مورت م مز م مجر رزلا م راز رت و1 


الأولى : لايكون إقرارا لوقال : لاتشهدوا أن لفلان علي ألف درهم 00 
الشانية : كون الإقرار بقوله ٠‏ ”لاتعب ‏ 1110 12000 0 
, م أببان أن الرجل لوقال: أرضي هذهء وذكرحدودهاء لغلان» يكن هذا تمليكاً ...... ٠ ١‏ 
و م ألزوم المهربإفرارالزو ج في مرض المرت 1 0 00 
» عم :أفي الببت ثلاث مسائل 6 ااا 0 
الأولى : أقرفي مرض موته بأزيد من المهر المعرو ف لايلزم شي'................... م8 * 
الشائية : أقرٌ لها بعد الإيراء لايلزم شي م ام 2 ا قاع 
الشالئة : زاد في المهر في مرض الموت لايلزم شي* ا 0 

أقرفي مرض الموت أنه باع هذا العبد في الصحة وقبض الثمن يصدق في البيع لاة 
م قيض الشمن ا 000 3 
ع وى أيسان الإقرار بالوقف من قبل نفسه أومن غيره قي المرض 5278 م 
م عه أقسال الآحر : لا دعو لي عليك اليوم ليس له أن يدعي بعد اليوم 0100000-93 
20 كون الإقرار يقوله : لاأحري أسدس أم ربع؟ 1 1 ا 
/اعه بيان عدم رجوع الورثةعلى الوصىي حصصهم إذا أقرلأحد من الورئة من ميراثه درهما معينا > ٠‏ 
برع م إقبول الييئة على الدعوى من الإرت شيئا يعد ماقال : لا شع لي من الارث 9 
23010 بيان حكم الإقرار في موطنين والاعتلاف في ذلك زآز[1[1[ز[1[ 1 ز[ 1[ 0 
بوم أفي البيت مسكلتات ا 0 [زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1[ 0 0 ا 00 
الأولى : لايقبل قول المقرفي أقل من درهم إذا أقر لفلان علي مال 010 
الثانية : لايقبل قول المقر في أقل من نصاب إذا قال لفلان على مال عظيم ......... 4 ٠‏ 


اعه” همهم ' ف 


الثانية : عدم جواز الصلح في الخدمة من أحد الوارثين على عشرة دراهم 0 


عبان اليحكم قيما لوأوصى الرحل لرجل بعبد أودراهم وترك ابتا وبنتا فصالح الاين 
: 7" 


ل 11 
والايئة الموصى له على مأته درهم عع اماو و1 دنا الل 1و بلع و ا 
يم وأجنواز المصلح من العيب على دراهم مؤجلل 11 0 0 


مومع هلوو رورم ووو يولو و وري وو فيرو عورم رنوووين 


4 ١ أبيان بطملان الصلح لوصولحت المرأة عن متها وصداقها والورثة يقرون بنكاحها‎ 77101 ١ 
2 0 بيان الاختلاف في الصلح لوصولحت المرأة عن ثمنها وصداقها على‎ 

معلومة ثم ظهر في التركة دين اماي كو امابوا لجو وطس ودوك 

في البيست ثلاث مسائل في الصسلح على حلف المدعي عليه 000 

الأولمى : بطلان الصلح فيما لوااصطلحا على أن يحلف المدعي ويضمن المدعى تليه 1 

تاج عدم الفنمان لرتجرن المنعق بلالسلم ا 41 


الشالثة : بطلان الصلح على حلف الأحنبي 0 
فصل من كتاب المضاربة والوديعة 


معنى المضاربة والوديعة لغةٌ وشرعاً ا 
© اه /اطافي البيتين قاعدة استثني منها ثلاث مسائل 0 
المقاعدة : بيان كون التركة دينا فيمالومات المضارب والمود ع والمستعير. ”5 فل 
والمستبضع قبل البيان ولا تعرف الامانة ااا 
المسائل الثلائة المستئنيات ا 
الأولى : متؤلي الأوشاف إذا مات ولم يعرف حال غلتها 1 
الشانية : السلطان إذا أو دع مال الغتيمة ومات قبل البيان 5 


الشالئة : أحد النمتفاوضين إذا مات قبل البيان وفي يده مال الشركة ا ا 


مربر ليثم زفقيو 


2 ا 0 وستتداهى افلر حو سسا ع ةعاس اجام انا تي 1 1 
ره أحواز التأبيرمن مال المضاربة در توا و ل ل ا 11 
كيره بيان أن المودع لأيؤمربدفع الوديعة وإن صدق وكيل المود ع في قبض الوديعة 20 
6 2 

“.ره أبسات أن القول قول التمودع قيما لودقع المودّع الوديعة إلى الوكيل والمودع ينكرخع- ” 
200 بسان الاختلاف في سول البينة برد الودينة من المستودح م و 5 
,ره أبيان أن المودّع يككون ضامنالوقال : ضاعت الوديعة,ثم قال : رددتها 0000000 
,ره أبيان قبول قول المودع مع يمينه لوقال : ضاعت الوديعة من منزلي وحدها 6 
20000 فئ الليشين مسشفانا حا جتان ا قا الم وجاك ا و الفا لي .م6 
الأولى ؛ بيان وجحوب الضمان في مال الميت في صوص الوديعة 00000 
|الثانية : بياث قيول قو لح الطالب لواحتلف الطالب وورثة المودع قي الوديعة ........ ١‏ © 
أفي البيست مشكلتان 00 ااا 

الأولى : بيان ضمان المودع لودقع الوديعة بتهديد السلطان يحبس شه رأ و ضربءم- 
٠":‏ الايعلف عضومته .. 20000 ا ١‏ 
الشانية : عدم الضمان بالتخويف بتلف عضو ا 1110[ ز 1 1 0 
. هء٠‏ وه أبيان أن المودّع يكون ضامتاً سبعة ونصفاً من العشرة التي نصفها وديعة والتصف هبة 6:7 
0 ا ا 0 
2 وعصرج القوم واحداً بعد واحد وهلك الكتاب ال لوقاو ا ا 0 

56»58 59 أفي البيتين مسكلتان 17 [ [ | أ 
١‏ الأولى:: عدم الضمان إذا فسد الوديعة بوقوع السوس فيه في الصيف 000 
الشانية : بياث الصَمان إذا فسدالوديعة بقرض القار ز 1[ ز ز [ ا 


ته ةن و ناوه 


الثالئة : قبول قول رب المال لواححتافا في مال المضارية مضاربة أووديية اخ 


قي الأبيات تسنع مسائل قيما يملكه الشخص وليس له أن يملك لغيره بدون أمر "© 
ش فصل من كتاب العاربية والهبة 


معتى العارية والهية لغ ةوشرعا 23530ظ2 00000 


الغالئة : اعتياض الواهب عن الموهوب له ...تيت يت نوميت ةمومع مم ممم مه 
الرابعة : خخرو ج الموهوب عن ملك الموهوب لد ااا 
الخامسة : الزوحية عاد اقب ركنا لاوج اماو عدولا الو جد مه مقرو ا 2 67 
السادسة : القراية المحرمية 00000 ااا 
السابعة : هلاك الموهوب في يد الموهوب له لمن 
3 في البيت مسسكلتان ا 
الأولى : حكم من باع متاعاً وقبض الثمن من المشتري ثم أبرأ 0 
الشانية : إبراء الدائن المديون بعد إيقاء الدين 0 00000 

+ , + أييان تتحة هبة المرأة الدار من الزوج ااا 
٠‏ . + أبيان هبة المهرعلى شرط الحج وعدم الظلم 00 0 
ب . + أهيان بطلان الصدقة والهبة بموث الواهب قبل تسليم الموقوب له ا 11 
ىد في البيت مسكلتان الاق تسن اواج اد سوفاد ا الس 1 
الأولى : جواز هية اليناء بدو الأرض 0 
الثانية : عدم سقوط حق الوامب ا ع ا ا ا م 

.> أمسئلة البرائءة من جميع الحقوق بقول القائل ؛ حاللتي ............ 31١‏ 
١‏ أيطلان المخيار يعدالإبراء 1010100000000 100111011( 

فصل من كتاب الإجارة 
11 


معنى الإججارة ومتاسيتها بملقبلها ب002 0 0 


الثانية : رو لز 00 
الشالئة : بيان تملك الأحرة بالإجارة المضافة باشتراط التعجيل ا 
في البيت مسقلتان وذا د دن الواح لاود لدعا اعد عدي عه الما وم ل 6 
1" يي 
الأولى عدم حواز استيجار القدور بغيرأعيانها 1 ااا 
الشانية : بيان فسخ المستأجر بيع الأجر... ع ع 
انائدة ففيوففريرر رهز يتفيف عه وم ي ةمي مووز يور ممم ن ري و ةقر ف ورم موث رمم نمت رقم رومز زر ر زر م م از و تلن 56 
:١د‏ في البيت مسكلتان مط معان لحك نهد سوق جا رأ اخ د وا ا وهاه 
الأولى : عدم جواز استيجار الشأة للرضاعة [ذ[ذ[ز[ ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا اا 
إلشانية بيات إخارة الدارالمشغولة فبرففيووة فور ره رممةامز ير بج يرال ةي هزر ةم ثم ل لتر نل ]55 
البيت مسكلتان اا ااا ا ا 0 
”> لي 1 
الأولى : بيان إجارة الموجرقبل !| 1 ز [ [ [ز[ ز[ز [ [ [ز ز 00 
قفرعه دمدمووة موي ةةو ووو م نيوو م ةجوم ووني وو رفوم يور مه زر و يور يه بف مير رمثم رز رثن ز ةزم من رن برأ 
الثانية : بيان إحارة المشاع من غيرالشريك بب 0001030‏ 0 0 
اك 5 0 
البيت عدة مسا 1111 110 
دروام بال ١‏ 38 
الأوللى : استيسجار الكلب المعلم للصيد 6 1 10111111 1[ ز 22121011111 بج" 
الثانية إحارة البئاء بدون الأرض 00 
الشالئة : إججارة بناء مكة 11111 1 1 ااا 0 
الرابعة إجارة أرض مكة 0 اا ا 
5< بيان الخحلاف بين الامرو المعمر في مقداز نفقة اليناء ا 0 
5 استأجرمن ١خحرداراشهراً‏ فسكنها شهرين فعليه الأجرللشهر الأوّل ومايتعلق به ا 
البيت مسكلتان لاوط لدعا هه فو مزحو علقاه كاكية واقاك ده 4 عاك ها واه وهاه 4 ةده ولاب وال ووم 2 لك 1 1ه 
ا 9 


فعوو ري وه فو و ووو وميه هوووود مو هدرو مسرو فر وب مم و وسوووة 


قالشعر صفحة 
, + + |اشتمل البيت على أصل-وفرعين اا ل و اال 0 
الأصل : مرجع مالم يشترط فيه العرف بالسااواو ا اوم لاو ل 1/17 
|القر ع الأول : مؤنة الرد على الأجحير المشترك ماو سه لي ا 0601 
الفرع الثاني : أجرة حمل الثياب على القصار از 0 10000000 
؟ م بمب ب ب أفي الييتين مسكلتان 00 0 2070 ل 1/1 
الأولى ا ا د المت ا 
النانية : بيسان رفع الأجربالحصة إذا انهدم بيت من الدار المستاجرة... 7 
سم ب أفي البيت مسكلتان ملو و ام ا داب الوا الم ال 188 
الأولى : الأب والحد أووصيهما اجرداراً ل ار ّ 
الشانية وا احم ادر اوجراروريو ال ب 
ع ب ب, و ب ب أفي البيتين مسائل..: ع اموا ا ل 000 
الأولى : عدم وجوب الأجرة باستيجار الكتاب للقراءة 011 
الشانية : عدم وجوب الأجرة باستيجار المصحف 0100006 اا 
الشالثة : عدم وجصوب الأجرة باستيجار:الطيب للشم 11 
المرايعة : عدم وجحوب:الأجرة باستيجار البيت من مسلم للصلوة 00000000 
السخامسة : عدم جواز استيجار الفرس للتجمل 0 
المسادسة : عدم جواز استيجار المكيل والموزون ليعيربه ومايتعلق به 0000 
+ م ب إييان عدم وجحوب الضمان على الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل للنظر فذهب به ..... يف 
بم + أفي البيست مسكلتان وق الخ د لو لط اجالع ا ا 1001 
الأولى : هل يكون للخاطبة أحر؟ 1110101011[101010101000ظ1( 
الشانية : عدم حق الرحوع في الدلالية بعد فسخ البيع: الا م اع 1 
ناكدة 111 221110101101 ا 
سرع مسح اا واس وا وا وم و لاما ما 1 
تليل 000 10 201001010100 
بم ب >أبيان الحليفب وسوال الرفقة إذا أراد المستأجر الفشخ بالسفر 17 01 
و + أنهو البيت مسئكات 00 0 


وفرع فوومعمو مي ره ودم يم م روريم رلوم مين 


ع اع دعم وه وه 4 عع ء ااه اطع ءاه ماما م داعا سات وه عا ملاع م امه هع واه هه وتهاة هالا ع عه ءاه والأو ع موه مده 


ورمو فقومو مد ريه مم ررم م رمم رمه 


فصل من كتاب الحجروال كراه 


ممعتى الحجر والاكرأة لع وشَرغا ...تتم يمنت مم عتمم ممم ممم مووي ام 


الأولى : لايعطى المحجور نفقة السفر لحج التفل الب 1 
الثانية : بيان أن القول قول المحجور قي استهلاك الدراهم حال الصلاح ٠.........‏ 85 


اا ل 0 


في البيتين مسئلتان 0 6 
الأولى : بيان أن الأكراه من السلطان [كراه صحيح ار 
الشانية : بيان أن الإأكراه يحصل بالعنترب والحبس والقيد اسمس قم 
6انن المت ماري و لكر ل ل ال وك للق امو 3 


1 4 أبيانَ صحة إسلام المكره استحسانا.....:..ئ., ...مد م قل 


الأولى : بان أن السسكره على القتل أوالزنا يكون ماحوزاً إن قتل ولم يفعل ومايتعلق نيه 84 
الشانية : أن المكره على شرب الحعمر يأثم إن قتل ولم يشراب ...................... :78/46 


فصل ممن كتاب الماذون 
معنى المأذون....:< 0 0 اا 
:في الأبييات بيان الأفععال التي تصنح من الماذون ويصيريكل منها مأذوثاءو 

الت 0 5 نر .م 

عشرون قعلا من السلح والبيع والشراء والزواج .ت.... .انتم تينة 0 
7ه 4,5 15 أفي البيتين بيان الأقعال التي لايجوز للمأذون فعله. من بيع نفسه والرهن وغيرذلك 83١‏ 
جه > أفي البيت بيان مااسثني من التبرعات للماذون كالهدية اليسيرة وغيرفلك........... ؟ 84 
-ى ب أجسواز التصدق للزوجة والأمة من ظعم بيته عانى العرف امطماي ا 17 
بم + أبيان صحة إذن القاضي للصغير في التحارة وإن أبى أبوة 51 
رح بد أبايسان عند صبحة إقرار العيد الماذون الدين لمولاه 51 
بوى > أبيان أن المولئ لايملك أعجذ الوديعة التني أودعها العبد عند إنسان:: ا0ا0 0 
, ب ب أبيان أن تصرف العيد المحجور من البيع والرهن موقوف على إذن المولى .......... 9.7 
> أفي البيست مسكاتان 11 5 


الشانية-: بيان الاختلاف في تحليف الصبي الماذون 2000 ل 01 
فصل من كتاب الخصب والشفعة 

معنى الغصب والشفعة لَغْةٌ وشرعاً 5 

بيمان وجوب المان على مهلك الصلك..................... 5 

بيان أن الأمرلايضمن بموت دارط يبر ره 56 

بان احتلاقب الأصحاب في إتلاف أحد شيكين لايتتفع صاحيها إلا بهما معا 3 


ل 


6 أَف 


الأولى : ضمان التقص إذا نسي:العيد المغصوب الحزفة م 
الثانية : وكذالو نسي القرآن أوشاخ 00 
عدم وبحوب الضمان على غاصب الخخمر من المسلم إِذا استهلكها 89 ش25 


34 


000 


فأحذوهامنه 000 ش52 
بيان وجوب الضمان على الدلال إِذا قو ون تلات أنقس 0007 
بان أن من أخرج الغريم من يدطالبه لايضمن مو م ا ا ا 
بيان أن خمارق'الشثوب يغرم أرش النقص يعد الرفو 00 
يبان أن قسرل الشفيع يكون مقدما في طلب الشفعة فيما لواختلف الشفيع والمشتري 5 ٠١‏ 
في البيت مسكلتان 1 
الأولى : استحقاق الأب الشفعة لواشترى لولده الصغير داراً وهوشفيعه 1 
الشانية : عدم استحقاق الوصي الشفعة لو اشتر ى لليتيم داراً.... 21016 0 
ز[ز[ز[ز[ |[ | [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 011111 17 
في البيت مسكلتان -ببب-0231 1 ا 
الأولى : أن للجار في بيت من الدار شفعة لو السو و ا 
الثانية : أن لصاحب الحانوت شفعة في جتبه : شظ2 ا 1 
ها + أبيان ثيدرت الشفعة بعد القسمة ااا 
بان أن للشفيع نقض.القسمة بعد ما اقتسماها بقضاء أوبغيرقضاء اك ا 
بيان ثبوت الشفعة للأعلى وللأسفآ قيما بيتهما 1 0 
في البييت ثلاث مسائل ولخ و و 1ك ب 000000 


1 


5 في الببت مسئلتان 0 ال ا مو لوالو 31191 
الأولى : ليس تفريقالصفقة إذا كان الشراء صفقة للشفيع ...........: 1 


الشانية : ليس للشفيع أخعذالكل إذا كان الشفيع لأحدهها دون الأخرى... 


هم بيان أن للشفيع أحذ الشفعة مع غيبة البائع 


الشانية : بيان الإقالة بين البائع والشفيع 5 صسهظ1«51 


الثالثة : ثيوت الشقعة لللفي........ ع 523570 


8خ بيمان جمع الوقف في القسمة 31111010108 
8 أجواز القسمة بين رجلين بنياه في أرض رجحل وصاحب الأرض غائب: م 
٠‏ أبيان قطع الأغصان إذا كانت متدلية في نصيب الأحر 111100 


3 رومع ووو و وار وروم دوروو جر ووم ودر ثفررن 


بوتنو روفوم دودر ووو ميا مع ميرف ةرور رزررن 


ومفووو ره ووو روك وو رودم دوروو وهو و مدر درورو يرث رو مدر تررم 


رمب يريررة 


«متمرمقوم 


00 0 


وومرروررم 


وولععبثممقء 


ا 


518 
٠٠‏ أبيان جوز الستاء على السقّف في دار امرأته بأمرها ومايتعلق به 00000 
١ 717٠ ١‏ /"إبيان جواز الإجارة الحمام المشترك إذا احتاج إلى المرمة وامتتع الشريك من الرم... 148 ١‏ 
أعدم الإجبار على بناء السفل إذا انهدم 9ه ش35 000000000000 
٠١ 4‏ أبيان أن السقف والجذوع وهواديه وبواديه وطيته لرب السفل ااا 
ه ١‏ أجواز اتخحاذ الداربستاناً إذا كان الأرض صلبة.ومايتعلق به ااا 
١ 1‏ / عدم جراز المنغ كجاره إذا زرع في دارم روا تتم ميمه ميمت مم مم م 14 
فصل من كتاب المزارعة والمساقاة 
معنى المزارعة والمساقاة لغة وشرعاً... .رف ودم ندا اد م و 1114 
با ءارقا لبا لاا في الأبيات أزكان المزارعة وفيما تصح وفيما لا تصح ومايتعلق بها 1 1 

9 عدم جواز المسزلرعة فيما إذا كان من أحدهم الأرض ومن الاح راليذر 17 7 

الاخخراليقر ومن الرايع العمل.................... 11 1[ 1 1111111 
"١75‏ أفي الأبيات مسكلتان عو لطبو اس سس كا 
الأولى : عدم جواز المزارعة إذا شبرطا التثنية :,.... 00 00000 

الشانية : حواز المزارعة إذا شرطا أن يكون الحب يينهما وسكدتا عن التبن وبيان 
الاختلاف في ذلك ا 019700 ظ2 لد 
71 بيان إعطاء الأجرللمزارع بعد انقضاء المدة إذا كان له كراب موق ا 1 
"١1‏ أبيان أن القول قول المزارع إذا اختلفا بعد الحصاد في البذر سو 101 
>" أبيان حواز المزارعة إذا شرط الحصاد والدياس والرقاع على المنهارع 1 
7 إاجواز السمزارعة للوصي في أرض اليتيم لنقسه....... 0و 
848 أجواز السدقيع للعامل إلى غيره للسقي بإذن المولى و حا و ا 11 
الأولى : لزوغ عقد المساقاة من الجانين ا د ا 111 
الشانية : حصواز فسخ المساقاة لعذر 1211 م 1 

فصل من كتاب الصيود والذبائج 


بيان عدم جواز فتح الباب إلى سكة غيرنافذة 0011 


الأولى : كراهية الذبح مع الواو أن يقول : يسم الله واللّه أكبر 111 


الشانية : عدم جواز الذييحة بغير التسمية»أوالتسمية من غير الذابح ااا 

7 /أفي البييت مسئلتان .00000000 
الأولى : جواز الذيح للضيف باسم الله ل او ا 114 
الشانية : عدم جواز الذبح لقدوم الأميرياسم اللّه 000 0 اا 

غ 7 لاأبيان العقرفي البدن والشأة إذا ندعوما يتعلق به بببب-000001020-0 0 00 000000 
ه ؟؟إحواز ذيح الجنين في بطن أمه 0 0 1[ ااا 
7 اجواز حل الصيد إذارماه في الهواء فأصاب صيدا ااا 
7 افي البيت مسكلتان.. ذال 
الأولى : عدم حل الصيد إذا رماة مرءٌثانية على الأرض فمات ........... ١‏ 
الشانية : عدم جواز أذ الصيد من الحفرة إذا حفره الحافز للصيد اس ا 

يم 9 3487 7 7أبيان أن رب الأرض مستحق السمك لوهيأالأرض للصيد 00 00000 
. +/ا جوز أكل السمك الذي أعذ من الماء المنبحس ااال 
في البيت ثلاث مسائل 0 اا 
الأولى : جواز أكل فافي بطن طاف حولم لامع الخ ا 1١23‏ 
غانية : جواز أكل الطافي الذي ظهره من فوق 1 0 ااا 

الثالثة : جحواز أكل السممك إن كان رأسه حارج الماء بعد انحسنار الماء ا ما 
9/أفي البيست مسكاتان خحلافيتان ا 
الأولى : جواز أكل السمك الذي مات لشدة البردة ا 
الشانية : حواز أكل السمك الذي مات لشدة الحر و 0 0 0 0000000 

00 فسني البيست ثلاث مسا ئل از [ ز [ [ [ 1 000 00000000000000 0ض 


الأولى : جوز أكل الصيد الذي جرحه الكلب المعلم ومات بعد ذكراللّه عتد الإرسال ال 


,سبي موي “يبان الأكل فيما إذا نزالكلب على عتر فولدت ولداً رأسهبرأس كلب وماسوئ ا 5 

5 /-يشبه العتز اس ةو ا 1 
فصل من كناب الأضحية 

00000 أبيمان أن الأفضل من البقروالإبل.الأنئى ومن المعزوالضأن الذكر‎ ! 5 ١ 

61 / إبيان أن الشأة أفضل من سبع البقرة وبيان الأصل في الأفضيلة 00000000 

4 5 أفي البيت مسئلتان 001111 1 ا 00 

الأولى : عدم جواز الأضحية بالخنثى 00000001 0 0 0 0000 

الشانية : جواز الأضحية بالتي تناثر شعرها [ز[ز[ز ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز [ 0 ا 0 

هع ]كم تجب من الأضحيات إذا أوجب على نفسه عشر أضحيات؟ اخ 1 

:؟ بيان أن الأفضل في الأضحية أن يضجي بيده إذا قدر 1 

اع + أعدم حل الذبيحة إذا ذبحا معاوتركا التسمية 517 امة ‏ /ل11 

.م ع 497 5 / أبيان المضمان على الو كيل إذا ترك التسمية عمدا عند الذبيح 11 

, 6 / أييان الأضصحية عسن الميت 10 121311570101000 1١7‏ 

ببيان أن الصدقة أفضل عن الميت أم الأضحية 1 

+ أبيان التوكيل إذا اشترى ثلاثة نفر ثلاث شبياه ثم أشكل عليهم 1 

نم7 أبيان التضحية بانتين لتفسه 2111 ز 1 1 0 

ه/ أفي البيت مسشلتان .... 11ظظ1ض 00001 0 

الأولمى : بيان الاعتلاف في وجوب الأضحية في مال الطفل مرو ا 

الثانية : دحرن الأضخية عن ولنة لضفن مساق زد 00 


5 ب, + و ب إبيان جوازالأضحية والمتعة'بالشاة الموهوية إذا رجع بها الواهمب بعد الذيح. وما يتعلق به ١8١‏ 


الأولى : إذا وكل بأن يشتزى له.شاة فاشترئ عتزا تجزي في الأضحية لزم الأمر ..... ١5١‏ 


النانية : ولو استاجر إنسانا لقودها لم يلزم الأمر اذ[ 000 

رولا في البيت مسكلتان ا ا مادا 
|الأولى : لووكل بأن يشتري له بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء لزع الأمر.... ١57‏ 

الثانية : وكله يأن يشتري له كبشاً أقرن أعين فاشترى أجم لم يلزم الأمر...: ١61‏ 

١61 أفي البيتين ذكر أو صاف الشاة التي تحزي بها الأضحية ومالاتتحزي امام‎ 7١ 

فصل من كتاب الكراهيية 

معنى الكراهية لغة ا ا ا ا 

00 بيسان حواز أكل الشعير والبيع الذي يوحد في يعر الإبل والشياه 000000011 
+7 أبسان كراهة أكل الترياق وحواز البيع وغيرذلك من القنفد ولحوم الحيات: 1١6‏ 

م ب /ء ع + |في للبيتين ذكر الأشياء السيعة التي يحرم أكلها [ز[ز[ز[ ‏ [ [ 0000101 
م إبيان كراهية الأكل والشرب للحائض والجنب قبل غسل الفم 0000000 
++ أبيان حرمة أكل اللحم المتتن واكسمن واللبن والزيت 00000 
>7 أبيان غسل لحم القدر بوقوع النحاسة حالة الغليان 0 00 
مسي الع ا الو لخديل لع ووه لي معن وك ع أو ع نه 6ع 0 اوكا تلو عع و لاوا ون ا 1١61/7‏ 

ركب في الببت مسكلتان فم مم ممه م فوفر امام عم ا ام وت قم و ا ا ا 1ج 1161/7 
الأولى : بيان محوازالأكل من زاد الرفقاء وإن كان الأكل متفاوتا ملع 7ه ا 

الشانية : عدم جواز الحمل من الزاد المشترك ا م وو ا و 1817 

7 بيان بدأ الكل ياسم الله وحتمه يحمدللهِ جهراً في الطعام الحلال ململ اه ١‏ 

, باب أبسان عدم جواز مناولة الطعام للضيف من فائدة الغير بلا إذن 0 
ابا بان استجابة دعوة الذمي 2 1 1 1 1212 1 ز 1 2 12 1 ا 0 

؟؛ ابام ا في البيتين مسئلتان اماعط زر ااه كما اا ا و ل ا ا 
الأولى : بيان جواز لبس الاؤلووالياقوت والزمرد 1 ا 

الشانية : بيان جواز نكة الحرير للرحل ....: 211ظ [ز[ز[ [ ز ز ز ز[ ز 0 0000000000 


4 دبا بيان جواز السخهم باليشم- ومايتعلق يه ا ا انان ل ا ا 1:85:92 


الأولى : عدم وججوب الاستبراء على المولى إذا اشترها الوكيل وحاضت عتده.... ١11١‏ 


الشانية : كراهية الوطي يالأمة بوجود العرص.-.... امم ممم 13173 
اام رفي الييت مس كلتآن...: مما ع او ا 1 
الأولى : غمزالأعضاء في الحمام فكروه ..... 010000 10 
الشانية : كراهية استعمال النورة للجنب قبل الاغتسال الو 1 

بم /ااافي البيت مسجكلتان ااا ببب100101011217 ا 
|الأولى : بيان أن من عدم المروة دحؤل الحمام بالغداة ........ 000771 
النبانيم : بيان جوازكشف الإزار قي الحمام للغسل والعصر مح ام ام 1111 
//أبيسان استحياب حلق الرأس في كل جمعة ومايتعلق يه 1 
. بم /اأبيان عدم جواز شراء حوز القمار 0000100 0 0 ااا 
امب يان كراهية يبع الطين المأكول:و حاتم الحديد» والتصوير 00 00 0ا0اا00 
١م‏ بأبيان حرواز بيع ديياجة البيت العتيق 0000000202121 00000 
"اير /اأبيان أربع صوريحوز فيها الكذب 11111 [ 1 [ [ [ [ 0 ا 
ع ,ل لاءه ,ل يان ثلاث صور من ذكر المساوي لا تعدغيية. الاق دا لوا ا ا 111 
+ /أفي البيت مسكلتان 0 0د 
الأولى : بيان الإئم بالمرور في الجامع ل الو وو ا و 1 
الشانية : بيمان عدم جوازتعليم القرآن الأطفال في المسحد 0 اا 
إامنا بيان جحواز القيام للتعظيم 0 1 1 [1ز[ 1 اا 
/أبيان جواز تقل الميت للدفن والاحتلاف في ذلك ., اا ا 1 
في البيت مسكلتان 00 00 ااا 
الأولى : استماع القرآن أثوب عن القراءة ..... الو م و ا 
الئانية : بيان الثواب للطفل إذا عمل الحسئات 0010101213 1 000 


الأولى : جوازأجرة صرب الطبل للغزو............ ...يا( ملفممةووفووقة 


النانية : جوازأأحل'الأجرة للمغني يدون شرط *ش*+*2*#*ظظ3 


الأولى والثانية : جواز القتل إذا رأى رحلا يزني مع أمرأنه أؤجاريته قاهرا 
اللغالثة : حواز القعل إذا رأى رحلايزتي مع امراة أجنبية ...... 


الرابعة : جواز القعل إذا رأى رحلا يسرق فصاح به فلم يهرب 000 


تكميل. :في خرفة أكل اللحسيش ون لل ا ا 


فصل من كتاب الشسرب والأشرية 


287 ١٠م‏ |في البيتين ذكر ثمانية عقود من البيع والرهن والإجارة لا جوز قي الماء. 


1 


١ 


1 
155 حل 
حا 


اا 


8م بيان أن حواز بيع الشرب مع الأرض هل يجرز أم لا؟... 


الأولى : جواز بيع الشرب من غير الأرض المبيعة .... 
الشانية : عدم جواز إحارة الشرب مع أرض أخخرى 121 هسجهسشه'صشظ2ظ5' 


الأولى : بيان الاحتلاف في الضمان إذا استهلك رجل شرب رحل..... 
الفانية : بيات 0 الشرب هراراً.....: 000 


م بيان كراهية الا"كتحال والاحتقان بالخخمر و كذا الإقطار في الإحيل والسعرط 3 

ا 1211101110000 051 
.|الأولى : بيان حرمة إسقاء الخمر الحيّوان ااام ودع 1 
الشانية : يبان حرمة النظر إلى التعمر على وجه التلهىي 0 0 1701ظ1 

+ 7 إبمان طهورية الخسر التي وقعت فيها فارة ورميت الفارة ثم صار تخلا..........- 1 


م يان الاإحتلاف في نجاسة الخل إذا وقعت فيه قطرة من الماء التحس ... 


78م أفي البيت مسكلتان 000 0 0 00 
الأولى : بيان الإجبار على رد العين المرهون للمعير إذا استرده المستعير 000 انا 


الثانية : حواز وضع الرهن عن شخص بغير أمر المطلوب 0 
ا أبيان صحة رهن الدار والحيطان وبينه وبين الجار شركة ام ا تا 
.م أفي البيت سبع مسائل لايصح الرهن فيها 0 00 
ام أبيان وجوب الضمسان.عند الهلاك في المرهؤن فاسدا. والاحتلاف في ذلك اال 


امم بيان أن المرتهن ينفرد بفسح الرهن دون الراهن. وثمرة ذلك 00 
+6./ أفي البيت مسكلتان ا بب7 0100010 اا 0 
الأولى : بيان بطلان الرهن بالاستيجار 1 00 
الثانية : بطلان الرهن بالحوالة وبيان الاحتلاف في قللك............ 13 
نمم أبيان فسخ الإجارة إذا رهن المستاجر من المستاجر 00 
يل ا بارى 4 "يم أفي البيتين مسائل ااا 00000 
الأولى : عدم الضمان على المرتهن إذا أعادالرهن للراهن ليخدمه فقيضه 1 
الثانية : وجوب الضمائ في الرهن إذا استعاره المرتهن ليعمل به قهلك 0 ال 
الثالئة : عدم الضماث إذا اعارالرهن أحدهما من الأجتبي بإذن الأخر 1301 

18394181 أبيان الأمر بإحضار الرهن إذا طلب المرتهن دينه ومايتعلق يه.......ى..............‎ 44 ١ غبار‎ ٠ 
؛ ,روس ع ,ر أفي البيتين مسكلتان وك باعل مانن مقر مدان اد لارام ار عاد د ات 0 انا‎ ١ 
146 الأولي : بيان هلاك الرهن بالدين إذا استوفى المرتهن الدين ثم هلك في يده ان‎ 


الشانية : بيان هلاك الرهن بغير شي إذا أبرألمرتهن الراهن؛ أووهيه والاختلاف في ذلك 46 ١‏ 
فصل من كتاب الجنايات 


7ه ء ىه إرافي البيتين مسكلتان 
الأولى : عدم وجحوب الدية بإفضاء زوحته يالوطي ..... ا ا 

الثانية : ييان تعزير المولى إِذا قتل عيلة عم كا ...ب .يتنه 0ظظ2ظ 

بان وجحوب الكفارة على أحد الأبوين إذا سقط الولد من يده ومات ظشظ25ظ5 
85185 قي البيتين ممأل بتي نينمدم ممد م عممم ةعميم مهمه م ممه ممم ممه مجم مي 5508 
الأولى : بيان قعل الخمطأ وأقسام القعل جو لع لمسروااك رود وه و ا 

الثانية : بيان أن القصد إلى عضو يكون عمداً في جميع الأعضاء......... 177 

لشالثة : بيان وجحوب المهر إذا كانت عذْراء بالدفع؛ ومايتعلق به 10116 


. |الأولى : بيان القتاص في قطع اللسان وا 0 


الشاية . وجروب الدية في قطع بعض اللسان..: 6ن اقل وننت ا 6رت 6 عاعالل ع ولوك مها 


١ 


"؟؟١‎ 


الام 


لام 


جد الموضحة والهاشمة اا 220011 ان 


حد المئقلة و السامومة 1 ااا 00 55 حدين 
حد الدامغة والحائفة 00 


أبيان أحكام الشتحاج من الموضحة والخمارصة والدامعة لفو رو بلدا | : 


مذ 11[ 1[ |[ 1[ 0 0 
5 /ا3 »5 7 إبيان أحبكام الشحاج من المنقلة والحائفة والمامومة 00 0 000000 
لمحيل ا اي ادع لد 11 ا ا 
فصل ممن كتاب الوصايا 

مسعنى الوصية لغة وشرعا 0 
7 أاإبيان الخلاف فيما إذا أوصى إلى اثنين هل ينفرد أحدهما بالتضرف.... ل 
78م أبيان أن اجمساع الوضيين على رأي واحد ضروري للتصرف تفي الوصية ال 

في الأبيسات ذكر المسائل؛ الأربعة عشر التي ينفرد فيهنا أحد الوصيين بالتصرف من 
0 |[ 7 

التجهيز والعتق وقضاء القيرك... مني عنتمم وت ممم م وفة 5-6 
87 أبيان جوز الوصية لأحد الوصسن إلى صاحية ...تمي ا ا 171 
877 أبيان جواز الوصية للوصي إلى غيره 1 ا 
15 أفي البيت ثلاث مسائل اذ[ 1[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 111111 اا 
الأولى : بيان أن الحليفة إذا جعل رحلاولي عهد ه لايصير الثاني تخليفة ..,......:... 71١‏ 
الشانيةوالشالئة : بيان أن الوصي يصح عنهده بعد موته لاقي حال حياته 11 
أفي البيت مسكلتان 0-6 ---500 22 ش 200 م 
الأولى : عدم جواز عزل الوصي العدل كافيا” [ ز[ز [ ز[ [ [ [ ا 00 5 


. |الشانية : جحواز 'لآغانة بالغير إذا كان الوصي ذي عجز ... 101111 1 


لومم يعوو ف وووية مر ةهدر ةم ردةٌ 


وموموة ةلمم وومةه ةرود ف هه ردي و رمدو ةة رم مويو مير ةو مي هرد ثر دم رمم ز نمل م مر ررك 


فمفيمم يومد ث مومهو رم قرب ره م ررب ررم من 


الشانية : حواز ا إلى السلطان الجائرعتد الخحوف 0 
في البيت عدة مسائل في الانفاق من مال اليتيم في المصاهرات والضيافات و بإب : 
والسحتن وغير ذلك فن النتعارف 2ك 00 0 00 


أبيان أن الموصي له يدخحل في لرصية فيما إذا أوصئ للفقراء والموصى له مبحتاج.. 7١19‏ 


حواز الإعمطا إلى الغيزاذا أوصى بالتصدق في فقراء الشام مثلا 0*0 1<#2# 


موعموءوم تع وروم مومه مور م م ددم مومهو مودو و وووو دوه تنووددقه فود يدي وموي موه 


وفعمعم رمم ر ووو م ورور ر ررب رمرم ممم نوم م م يميم ر” 


مثلة : رجحل صلب برحله فقطع ١‏ ذث لجال كاك لاله الميراث ., ه*ظ2ظ12 
: أن من حصل له الموت على سبيل التسيب من ورائه لايحر م الميراث 55507 


١101 


2 0 ا ا اا ا ا 0 200 


وفويفوية في ير ره مولموهمووولي ور ووةو ررد وو ررم 


وففيعمووقير وم رونم مم م رين ل رري رقم ف رم ف يرة 
لومم ميوعو مار يرو يور نيوريه وفءم يها ويم رن روم رمث ةق فوة 
ووعديفو فر ور مهام ريوار ومنو س ومو مروف ءءء م يميا م متم وم مو ونون 


الأولى : بيان أن.ذوي الأرحام لايحجبون بالزوج والزوجة 0# شهظ15 


الغانية : بيان أن اصلاف المدار لايوثرفيالمسلمين خاي ا 111 

الثالثة : بيان أن اعتلاف الداريوثرفي غير المسلمين 0 0000اا0 0 

7 أفي البيت مسكئلتان 1 
الأولى : أن المستامن لايرث الذمي ااا 

الشانية : الحربسي في دارالحرب لايرث الذمي لو 51 

فصل في المعاياة 

معنى المعاياة وحكمه اما لكان و مك ا م ممح ور م م 115 
3137 أبيان أن الناس نظموا في المعاياةأشياء كثيرة ومن أشرفها الد رالفيس والجوهر..... 5515 
تفده في الييت مسئلتان 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الأولى : ماالنئحس الذي يؤثر قليله ولا يؤث ركثيره؟ ا 11 

الثانية : ماالنحاسةالتي توثر في الماء دون الثوب؟ .... 52 

1 في البيتين ذكرحمسة عشر مطهرا للنجاسة اخجت ل الوط‎ +٠ 


0 


كمو ةرو تو عورم بمو وديم فيرو هاورو هرجه مسرن ةر ميم ميرم جرم م رن 


وفممم رو مرو ةمم نوو فيوتثرررارءة ملل نم تيم 


لوموروة موومنورووة زر توه وففءموم يور رو كدر لفوفووووي م يتنه رورورو رةه م ممت رثني 


الأول : أي صلاة قراءة القرآن فيها تفسدها؟ م وو 


الشاني : أي صلاة يغيرها السجود؟ امح جاح اق جل لمرو اوم وو ل ا 11 7317/1 


وبمفوي رورم ل فوم روود تووو فون رة فيه مزق 


فوعم هرم ورور ورور ممم روعورر ورور رمم م ريق يقر 


واجعد م مر روي وور رو ور را رمم جنوك 


ووفيو يروو دووععيممويؤء روومووووور زومر جروا ووو وموم يمور و وررويرم م لهت ترو زور 


ان 


ففليمي رو روو ديو وورة تووم رت ووو تن ز زرو ووو ورور و لوجر ومن عرو توووم رمم من 


ا ا ا ا ا ا 0 
الحيعايووو يعر نوو رو و تر ررمي ممم يمره وم مرج ةراز عمقو 


الأول : أي أب يمقطع ابته إذا سرق 
الشاني : أي رجحل سرق ألفاً من حرز ونم يقطع 000008 500000 


مولفووةر ةرم ي ةرور نووري روومةء ةلث رمن 


وتوير قف يوار ورا وم روث مر و ورور مجر م ةو م مجر روف و ووو ناا ررد نويه 


ورم ري ةدر د وفررور ب زور حورو ودرب دوو ووو ر عمتجي مقرم فره 


كوه أي رجحل رائ مملوكه يبيع ويشتري وسكت ولا يعدذلك إذنا؟ 000 ١‏ 


إإذا اشر ربو ري ب ور ا لشفعة؟ 551١‏ 


3 لي البودتادك امه 000 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الأول : أي شأة يحل أكلها بدرن ذبح! امسو اوم كو 1 
الشاني والثالث : أي يكفر المساقي والمزارع؟ مق و لمم 1 
١‏ أفسي البيت سوالان ا خخ اا واوا الم الوا الاح م 15001 
الأول : أي مصل حلى وله لحية كبيرة فصحت وبدونهالا؟ 00 
الشاني : أي رجل ضحى ولم ينهر دما؟ اام لو اللا 
أفي البيت سوالان 1 1 ا 0 
الأول : رحل غصب نهرا هل له أن يشرب؟ ا ل م ا 1 1118 
الثاني : هل يوجد نهرجارطاهرغير مطهر؟ لل 1 
.3 أأي رجل حلال ليس بمحرم لايحل اصطياده؟ اع ووو اا ال 101 
5 أفي البيت سوالان ابس ل م ا م 
الأول أي رهي, لايرام انتكاكه من الرهن ااا ااال 
الشاني : أين يحل شرب الخمر والمسكر ار ا 167 
0م أضرب شاة أوبقرة فألقت حجتينا ميتأهل يجب الضمان؟ 0 
أي حجان إذا مات المجني عليه تحب شطرالدية وإن عاش تجب كاملة؟ اسيل 
487 أفي البيت سوالان الم نون واد اوقيو الم 1ل مط قل مالو وو ااا د ا 5816 
الأول : أي وصية لايصح ! لرجو ع عتها ااا 
الثاني : أي الوصية تتأثربالفعل ولاتتائرّبالقول الور ل مان الحا ا 11557 
4 أهل ترث المرأة زوجها وابنها من غيره منحصراً إرئه فيهما ويحرم أبنه؟ ينا 
4 أأي امرأة مانت عن ثلاثة أبناء عم أخخر زأصغرهم ثلثي المال واشترك الأخران في الثلث 588 
أفي البيت ممئاتان م م الع اك ا 7 
الأولى : أي امرأة ثرث زوجها نصف ماله؟ 0 


الثانية : أي امرأةتزوجت أربع رحال وورثت نصف جميع ميراتهم؟ 0000 


5 9 إبيان إتمام الكتاب. الماع رط لالط الو الطاب م الو 7ه 


ان بيان الزيادة في هذه القصيدة مع ا ال عجارم 7 
ااا 

37 ميم 5 5 ة 54 الأبيات مشتملة على مدح هذه القصيدة 1 1 ااا 
٠٠.٠‏ |طلي الدعاء وترجمة الناظم ا ااا 
3 ] جاه اتن عق عله اللأطليدة ره موح الك ا قا 
١٠.٠.‏ |اشعمل البيت على اعتراف التقصير وسوال التفضل بالمسامحة 5 
م . . ومع ١.‏ أطلب الدعاء لنفسه وسوال المعونة من الله تغالئ 1 
ه . ٠١‏ أبيان الحمدلله والصلاة وأزبع مسائل من العقائد -بزبزب 000 
الأولى : وجود البارى سبحانه وتعالى 5 00001318 000 ااا 
الثانية : بيان كونه عالماً 00000008 0 100 ا 
الشالئة : بيان كونه حياً ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ز  [‏ 0 
الرابعة : بيان كونه ياقياً 0 
٠٠١‏ أفي البيت سان مسائل 0060 
الأولى : أنه قديم مطامط وف ستو تافو وخ ال 1 
الثانية : أنه قادر ابجع مسو وا لو ل اواج موتو اما مام ا ا 21017 
الشالثة : أنه واحد 1 ز ز ز[ز[ ز[ ز[ز[ [ ز ز 0 
الرابعة : أنه متكلم حي مق جو و حوائع لوو اتات اله الا ول ما م 113114 
الخامسة : أنه سميع اا ا ا 7 
الليينادية :"أنه يفطم انفاعو حر و10 مون جف لالم لق و مو 
السابعة : أنه ريد 0111778 ا ا 
الشامنة : أنه حالق 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 


١٠١١8‏ د 


ا / 


دأ٠١‎ 


اللخامسة : أن الإيمان لايزيد ولا ينقص........: 20000 
 *‏ أفي البينت مسائل ا ا ال م 

الأولى : بيان أن الحرام رزق اا 

الغانية : بيان أن مرتكب الكبيرة لايخرج عن الإيمان 2101101110 


الأولى : خحلق أفعال العباد 0 
الثاية : كرامات الأولياء از[ 1 1 11 


الشالئة : بيان صحة إيماث المقلد 3520100106 


ممفرمة مم رمم ري مقمم تن ور ةزم رن 


مسومءم يوم و مفرواممة رمم ريي قرو 


وعوعوءم ميرو لم مر وو رجو مي ررم م يم 


فم ريم فووووةو رمو يفره وريم ررم يرن 


الرابعة : قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله تعالئ..... 


ووفتعمفوومثريوررودد ررم رمت ر قور 


٠ 4‏ أفي البيت مسائل ااا اا 
الأولى : بيان إرسال الرسل اخ ويخ كاجو قا و ل ا م 101 

الشانية : عصمة الأنبياء ا اا و ا ا 

الشالغة : بيان البعئة. ل ا 11 

06 في البيت مسائل مط وق لوحو ا لا اوس لوقل و و محر ووو أ 13/74 
الأولى : بيسان الشفاعة ااا ا 

تنبيه 0 

الشانية : بيان رسالة نبينا متِل 6[ [ 5[ ز[1[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0 

الثالئة : بيان أن شريعته بَلِِنِعْ مستمرة إلى يوم القيمة 1111[ 1 1[ 01 

كمة 1 1[ ا 

الرابعة : بيان المعجزات ال او اوج لل لح لا وا لوي 1/5 
1115 ]قتي المحين معسائل مسو دمع عه معام اعم ع و ا و 1 8 717 
الأولى : سوال منكرونكير 500 بلاطا الل لل و ا لذ 

الثانية : بيان عذاب القبر 000000 00 0 0 اا 

الشالئة : الحساب الا ف و و ا 717 

الرابعة : بيان الميزان ااام انا ام امجن امسوم اا 
الخامسة : بيان صحف الأعمال 0 0 0 0 00 
السادسة : بيان الجنة اي 0001011 0 

السابعة : بيان النار تباي الج نوو م و ا او م و مل 11 
الشامنة : بيان الصراط ا او ا 
التساسعة : بيان الحشر لخ ا و ا ا 
خاء١ا‏ في البيت مسائل 00 0101 ا 
الأولى : معنى التوائرلغةٌ واصطلاحاً اذ 1 0 

الثانية : بيان تفضيل نبينا مَبَتِاُ على سائر الخلق والصلاة عليه ز[ ز ‏ 1 0 0 0 


١ 000 


بيان النصلاة : على سائر الصحابة والتابعين 


00 


هرا 


6 
راجم الأعللام الواردة أسماوٌ لمم في الكشَاب 


الف 4 
أبوبكر الصديق#* 
دق هزه -مراة- 4 مام 

عبدالله بن أبي قحافة عثئمان بن عامر بن كعب التيمي الفرشيء أبوبكر:أول العحلفاء الراشدين» وأول 
من سن وسو ل الله َي من الرجال وأحد أعاظم العرب؛ ولدبمكة؛ ونشأسيداً من سادات قريشء وغنيا 
من كبار موسريهمء وعالماً بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت العرب تلقيه بعالم قريش» وحرم 
على نفسه العمر قي الجاهلية فلم يشربهاء وشهد الحروب واحتملْ الشدائد وبدل الأموال. وبويع 
بالحلافة يوم وفاةالبي تيكح ١,‏ ١هم.‏ 

وكان موصوفاً بالحلم والرأفة بالعامة حطيباً لسداء وشجاعاً بطلً. 

مدة خلافة ستتان وثلاثة أشهر ونصف شهرءوتوفي بالمدينة.له في كتب الحديث ؟غاحديا. 
و أخخباره كثيرة. الأعلام للز ركلي: الحز:؛ .ص:778.ط:بيروت. 

ابن مسعو د 
وو اناه .لثامم 

عبداللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي:أبوعبدالرحمن:صحابي» من أكابرهم فضلٌوع اد وقربا 
من رسول اَمَك » وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام؛ وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان 
حادم رسول الله مت الأمين وصاحب سرهءورفيقه في حله وترحاله وغزواته,يد حل عليه كل وقت ويسشي 
معه. نظر إليه عمرٌيوماً وقال:وعاء ملئ علماً. وولي بعد وفاة النبي ميت يبت مال الكوفة» ثم قدم المدينة في 
حلافةعدمانضهكه؛ فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً.وكان قصيراً حداءيكادالجلوس يوارونه» وكان يحب الإكثار 
مسن التطيب فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنهم مرمن طيب رائحته. له ./4./ حديقاً. (الأعلام الجر:؟» 
ص:0٠78.‏ طزيروت.) 

أبوهرير 3ض 
١‏ قه-وهه-؟.5 ولادم 
عبدالرحمن بن صخر الدوسيء الماقب بأبي هريرة:صحابيء كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث 


01 
ورواية له. نشايتيما ضعيفا في الجاهلية؛ وقدم المدينة ورسول اللّه مت بخيبر» فأسلم سنة /اهء ولزم 
صحبة النبي تلم فروى عنه ؛ لاله حديشاًء نقلها عن أبي هريرة أكثر من ٠٠‏ رحل بين صحابي 
وتابعي. وولى إمرة المديئة مدةٌ. لمّاصارت الخحلافة إلى عم راستعمله على البحرين»ثم راه ليّن العريكة 
نشغولاً بالعبادة فعزله. وأراده بعد زمن على العمل فأبى. وكان أكثرمقامه في المديئة وتوفي فيها. وكان 
أبوغزيرة يها وك يوتدم حياس انبا الالكياة وكان يفني في زمن الصحابة وماكان يفني في ذلك 
الزمان إلا فقيه نجتهد وقدجمع شيخ الإسلام تفي الدين السبكيي جزءاً سمى ”فتاوئ أبي هريرة» (الأعلام 
الجز:؛ كضص:٠8»‏ ط: بيروات. أيضاً الجواهر المضيةء ص: ١‏ 4 .الحز: اعط: حيدرآباد) ش 
أم سلمةرضيالعنها 
قه-57ه-ووه- أؤلام 
هندبنت سهيل المعروف بأبي أمية (ويقال اسمه حذيفة»ويعرف بزاد الراكب) ابن المغيرة» القرشية 
المخزومية» أم سلمة؛ من زوحات النبي تَلتكٌتزوجها في السنة الرابعة للهخرة. وكانت من أكمل النساء عقلاٌ 
وتلق وهى قديمة الإسلام (الأعلام:4/9 )٠١‏ وطبقات اين سعد (70/4) والإصابة رقم الترحمة .)١7:9(‏ 
ابن العسيت 
1# 4 وهب ع سم ولام 
سين السب روط نين الى ولد سروم تر بكسي ايفين ادك تياد 
والسبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع؛ وكان يعيش من التجارة بالزيت,لاياحذ 
عطاءا. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الطاب وأقضيته حتى سمي رواية عمرٌ توفي بالمديئة. 
(الأعلام الحز:»ءص:0 ١‏ . ط: بيروت). 
زا 
ابن سيرين 
“الى ل زم-ظلزهة 5 الام 
محمد بن سيرين اليصريء الأنصاري بالولاء أبوبكر : إمام وقته في علوم الدين بالبصرة.تابعي من 
أشراف إلكتاب مولده ووفاته في البصرة: نشأبزااً-قى أذنه صمم. وتفقه وروئ الحديثءواشتهر بالورع 
وتعبير الرؤيا. ينسب له كتاب ”نعبير الرؤي“وغير ذلك.(الأعلام:1/ه؟. تهليب التهذيب:4/9 .1١‏ وتاريخ بغداد: © /801؟) 
إبراهيم البخعي 
95-5ه-16-55مم 


ش رواية 525 للحديث. من أهل الكوفة.مات مخحتفيا من الحجاج (الأعلام للزركلي: ./-/١‏ حلي الأولياء: 6 /9 3 
أب و حنيفة رحمه الله 

و6 زه 4-/الام 
النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكؤفي» أبوحنيفة.إمام الحنيفة الفقيه المجتهد أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» قيل: أصله من أبئاء فارس ولد ونشأ بالكوفة وكان يبيع الز ويطلب العلم في صباهء ثم 
انقنطع للتدريس والإفتاء» وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقيين)على القضاء » فامتنع ورعاً»وأراده المنصور 
العياسي بعدذلك على القضاء ببغداد» قأبى فحلف عليه ليفعلن: فحلف أبوحنيفة أنه لايفعل»فحبسه إلى أن 
مات. قال ابن حلبكان:(هذا خو الحم وكان قوي الحجة؛ من أحسن الناس منطقاً :قال الإمام مالك 
يصفه: رأيت رحلا ل وكلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهيا لقام بحجته. وكان كريماً في أخلاقه,جواداء 
حسن المنطق والصورة جهوري الصوت إذاحدت انطاق في القول وكان لكلامه دوي. وعن الإمام 
الشاقعيج: الناس عيال قي الفقه على أبي حتفية- له ”مسند :ط:في الحديث جمعه تلاميذه. توفي ببغداد 

وأخبار ه كثيرة. (الأعلام للز ركلي: ج:؛.ص:71. ط:دارالعلم لبنان يبروت) 

الإمام أحمد بن حنبل 

4 141اه وزلا-ه هلم 
أحمدين محمد بن حتيل/أبو. عبدالله الشيياني الوائلي:إمام المذهب الحنبليءوأحد الأئمة الأربعة 
أصله من مروء وكان أبوه والي سرعمس . وولد بيغداد. قنشأ متكا على طلب العلم وساقر في سبيله أسقاراً 
كبيرة إلى الكوفة والبصرة»ومكة والمدينة»واليمن والشام وغيرذلك وصئف ”المسندل-ط:“ستة مجلداتء و 
”الناسخ والمنسوخ“ و ”اسرد على من ادعى التناقض في القرآن” و ”التفسير“ و ”قضائل الصحاية“ 
و”السمناسك" و ”الزهد* و "الأشربة“ و ”المسائل“ و ”عئل الحديث. خ" وكان أسمر اللون»حسن الوحه» 
طويل القامة» يليس الأبيض ويخحضب رأسه ولحيته بالحناء. وفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخحلق القران 
ومات قبن أن يناظر ابن حنيل»وتولى المعتصم فسبحن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهراً لامتناعه عن القول 
بحلق القرآنء وأطلق سنة ٠١‏ ١هه‏ ولم يصيه شرفي زمن الوائق باللّه بعد المعتصم؛ ولما توفي الوائق وولى 
أخوه المتولى ابن المعتصم أكرم الإمام ابن حنبل وقدمه» ومككث مدة لايوالي أحدا إلا بمشورته.وتوفي 

الإمام وهو على تقدمة 1 المت وكل .(الأعلام. الحز:1ءص:1517) 
الإمام أبويوسفٌ 

85-1 لاه- لا مولام 

يعقوب بن إبراهيم بن عينن اووس كان صاحب حديك حافظاًءولزم أبا حنيفة» وغلب عليه 


منتعتعا :8 1 . 
الرأي» وولي قضاء بغدادءقلم يزل بهاحتى مات ١17‏ في خلافة هارون الرشيد وابنه يوسف ولي قضاء 
الجاتب الغربي في حياة أبيه» وتوقي ١‏ وكان أبويوسف هوالمقدم من أصحاب الإمام أوّل من وضع 
الكتب على مذهب أبي حديفة:وأملاً المسائل ونشرها وبث علم أبي حنفية في أقطار الأرضء وله الأمالي 


والنوادر. الفوائد البهية.ص:4 3.ط:المطبع المصطفائي. الأعلام للز ركلي .الجر التاسع. ص:7 5 7 ,ط:بيروت. 


إسماعيل بن حماةٌ 
٠‏ -؟؟اكاه-..- امم 
إسماعيل بن حماد ين الإمام أبي حنيفة النعمان: فقيه” حدفي:.من القضاة العلماء ولي قضاء الجانب 
الشرقي من بغداد ؤقضاء البصرة والرقة. وصئف ”الجامع” في الفقه على مذهب حله. و”الرد على القدرية“ 
وغيرذلك. قال أحد واصفيه: ماولي القضاء من لدن عمر بن الطاب إلى أيام ابن حماد أعلم منه. 
وذكرالقاري أنه مات شاباًولوعاش حتى صار شيخما كان له منزلة بين الناس . (الفوائد البهية. ص :1 7 


ط:لكناؤ. أيضا الأعلام م. ص :8 ٠‏ 3 ج:1. طابيروت) 


6.-١أككه-..-هلالمم‏ 
أحمدبن عمربن مهي رالشيباني أبوبكر المعروف بالخحصاف:فرضيء نحاسبءفقيه كان مقدماً عند 
الخليفة المهتدي باللّهء فلما قتل المهتدي نهب قذهب بعض كتبه. 
وكان ورعاً يأكل من كسب يدهءتوفي ببغداد.له تصانيف:منها:حكام الحصاف.ط: و ”الحيل.ط“ 
و”الرضاع“ و”النمحاضروالسحلات* و”أدب القاضي" و ”النفقات على الأقارب“ و ”درع الكعبة“ 


و”الحراج”“ وغير ذلك. (الأعلام. العجز الأولءص:178١.ط:‏ بيروت) 


الفقيه أبوالليث 
نصر بن محمدبن أحمد بن إبراهيم أبوالليث الفقيه السمرقددي المشهور بإمام الهدى,أحذ عن أبي 
جعفر الهندواني عن أبي القاسم الصفارعن نصيربن يحيى عن محمدبن سماعة عن أبي يوسفٌ. وله تفسير 
القرآنءوالنوازلءوالعيونء والفتاوىءوححزانة الفقه وغيرذلكءمات 57". ويذكر علي القارى في طبقاته أنه 
مات ب”كورة“ بلخ 785 وذكر صاحب الكشف وفاته عتد ذكر البستان والتفسير وتنبيه الغاقلين ه:/ا 
وفْنٍ وفآته أقوال أخخر. الفوائد البهية:دص:51.ط: المطبع المصطفائي. 


ع 1ن 2 
هوعبدالله بن محمد ين أبي شيية ابراهيم بن عثمان ابن تحواستي العيسي مولاهم ابوبكرالحافظ الكوفي » 
روئ عنه البخحاري؛ ومسلم, قال ابن حراش سمعت ابازرعة الرازي يقول: مارأيت احفظ عن ابي بكرابن أبي شيبة » 


وكان همن كتب وجمع وصئف وذاكرء قال البغماري مات سنة حمس وثلاثين ومأتين في المحرم. 
(تهذيب التهذيب ) 


2 
ابن ولاد 
تا نا"اهء. .- عقوم 


ل حملبن محمد بن ولادالتميسي أبو العباس : نحوي مصري. أصله من البصرة . له كتب منها 
”المقصور والمحدود-ط“ و”انتصارسيبوية على المبرد" الأعلام الجز: ١‏ ص:5/8 ١‏ .ط: بيروت. 


. أبوبكر الرازي 
."اص لامها 941-.8قم 
أحمد بن علي أبوبكر الرازي الحصاص » كان إمام الحنفية في عصرهء أخذعن أبي سهل الزجاجء 
واستقر القدريس بيغداد, وكان على طريق الكرخعي في الورع والزهد. له تصائيف. منها "أحكام القرآن" 
و”شرح مختصر الكرحي“ و ”شرح جامع محمد“ وغيرذلك. و”الحصاص" نسبة إلى العمل بالحص. (الفوائد 
البهية» ص: ١‏ . والجواهرالمضيئة: ج:١‏ ص:: ل/ا.ط: حيدراباد.) 


ابسن مقاتل الرازي 
محمد بن مقاتل الرازي + قاضي الرى. من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب 
وعلي بن معبد. روى عن أبي المطيع. قال الذهبى: وحدث عن وكيع وطبقته. 
(الجواهر المضيئة. ج:”ء ص:5 1 )١‏ 


ابن رستم 
هوابراهيم ابن رستم ابوبكرالمروزيء أحدالأعلام » تفقه على مجمد بن الحسن وروى عن أبى عصمة 
الجامع وأسدبن عمرو صاحبي أبي حنيفة »قال الدارمي سكلت يحبى ابن معين عن ابراهيم بن رسعم فقال ثقة . 
( الجواهرالمضية) 


21 
شيخ أحمد الطواويسي 
ش .- ع واه 

هو أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم أبوبكر الطواويسى؛يروي عبن محمدبن نصر المروزى 
وعبداللّه بن شيرويه النيسابورى .وغيرهما..وروى عنه نصربن محمد بن غريب الشاشي و أحمد بن عيداللّه 
بن إدريس . (الفوائد البهيةءص:8 ١‏ .والجواهر المضيةءج:١ءص: )٠١١‏ ا 

5 مغ 1ه-"8 4ه ولام 

هر محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل دا ؤد) ابن بلال الأنصاري الكوفي: قاضيء فقيه؛ 
من أصحاب الرأى» ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية» ثم لبنيالعياس. واسعمر "#7 سنة.له اخبار مع 
الإمام أبي حنفية وغيره مات بالكوفة. (الأعلامءج:لاءص:١5.وتهذيب‏ التهذيب. ج:9»ص:01*) 

-ؤولل-ءء-ملالام 

إبراهيم بنأدهم بن منصورءالتميمي البلخي أبوإسحاق: زاهد مشهورءكان أبوه من أهل الغنى في بلح 
فقتفقه ورحل إلى بغدادء و حال في العراق والشام والحجازء وأخذ عن كثير من علماء الأقطار العلاثة» وكان 
يلبس في الشتاء فرواً لاقميص تحتهءولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي. يصوم في السفر والإقامة»وينطق 
بالعربية الفصحى لايلحن وأخباره كثيرة. (الأعلام الحز:١ءص:4‏ 7 .ط: بيروت) ْ 

الإمام أبو حفص 

أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري» أذ الفقه عن محمد بن الحسن وله 
أصحاب لايحصون ذكر السمعانى أن نيز اتعيز قريب من بخارى منها جماعة من الفقهاء من أصحاب 
أبي حفص الكبير. (الغوائد البهية؛ص:١.‏ والجواهر المضيعة. ج:١.ص:117)‏ 

أبو محمد الكفيني 

هو عيدالله بن محمدبن محمد المعروف بالحاكم الكفيني. روى عند أبومحمد عبدالرحمن بن 

أحمد الكرمينى. (الجواهر المضيقة ج:١؛ص:111)‏ 


وروئ عن عون وهشام وحسانٍ ومالك بن أنس وغيرهم؛ وروى منه أحمدبن منيع وخحلاد بن أسلم وجماعة. 


١‏ وأرخ وفاته الذهبي في”العير بأ خبارمن غير 48ه. (العوائدلبهية.ص:77.الجواهر المضيهة. ج1:ص:159) 
ع - 


نحو من ثلانين مجلد!؟. (الجواهر | لمضيئة. ج:7ءص:5 75 . والفوائد البهيةءص:58) 


إسماعيل بن زاهند 
#.غه-؟١.ام‏ 
إسماعيل بن الحسن علي أبومحمد الففيه الزاهد. كان إمام وقنه في الفرو ع وُالأصول. كما في الفوائد 
البهية »ص:”77. وفي الأعلام والجواهر المضيعة. إسمناعيل بن الحسين بدل الحسن. له كتاب ”الشامل” في 


ْ 


لكفاية “مخختصر شرح القدوري. (الأعلام جص 1 8) و(الجواهر المضثة. جناءص:147) 


أبوعبدالله الخيزاخزي 
هو ابوسحمد عبد الله بن الفضل الختيزاخزي. كما في ”معجم البلدان“ (448/6) و”الجواهر 
المضيكة” (١/..؟)‏ وفي ”الفوائد البهية“ص:4. عبدالرحمن بن الفضل بدل عبدالله . هو إمام كبير فقيه 
متورع؛ روى عن أبي بكر أحمد بن عبدالله بن حبيب» وأبي بكر بن مجاهد القطاز البلخي. وغيرهما. 
وتفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الكماري. 


فروع الحنفية حزءان و 


2 
ماع 
محمدبن أحمد بن حمزه بن الحسين بن على بن عبداللّه بن الحسن بن علي بن عبداللّه بن الحسن 
بن العباس بن علي بن أبي طالب المشتهر بالسيد أبوشجاع»كان في عصر ركن الإسلام علي بن الحسين 
السغدي. ب”سمرقند“ وكان الإمام الحسن الماتريدى معاصرا ألهما. (الفوائد البهية:ص:"77.ط: لكناق) 
1 222 
الإسكاف 
للحازظرفول” 
محمد بن أحمد أبوبكر الإسكاف البلخحيءامام كبير جليل القدر. أحذ الفقهءن محمدبن سلمة عن 
أبي سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبوبكر الأعمش محمدبن سعيد أبوحعفر الهندوائي. (الفرائد البهية, 


ص:56, والجواه رالمضيعة: ج: ١.ص:1‏ 1717) 


حقرعم ١ ٠‏ 
أبوحامد البخلي 


او دو عله 
هر أحمدبن سهل أبوحامد البلخي روئ عن أبى سليم محمد بن الفضل البلخي و أبي عبداللّه محمد 
بن أسلم قاضي سمرقندوروى عنه حفيده عبداللّه بن محمد الفقيه السمرقند ي. كان فاضا من أصحاب 
الرأي سكن سمرقند. (الفوائد البهيةءص:؛ ١‏ .والجواهر المضيعة: ج:١.ص:13).‏ 
أبوعبدالله محمد بن الفضل 
ممح ةاخ"اهم-..- لاوم 
' محمد بن الفضل بن العياس» اتوعيةالله الزلحي سيوف شهير من انكل معاي عرانتان الترج من 
بلخ,قدحل سمرقندءومات قيها. (الأعلام 771/19 وحيلة الأولياء. )1719/1١‏ 


رع 
ابن الصلاح 
ولاه اكه 
أبوعنمرو عشمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن موسى بن أبي النصرالنصري الكرديء الشهرزوري» 
المعروف ب”ابن الصلا ح“” المقتلب تقي الدينء الفقيه»الشافعي. كان أخد فضلاء عصره في التفسير 
والحديثء والفقه وأسماء الرحال»وئقل اللغة وكانت له مشاركة في فنون عديدةوكانت فتاواو مسددة. 
قال ابن حلكان: وهو أحد أشياحي الذين انتفعت بهم. مولده 1770© بشرححان.وتؤفي 547 بدمشق. (التاج 
المكلل ملخصا. ص: ١٠.ط:مجتبائي)‏ 
ابن قد امة 
ل 0 اال 
محمد ين أحمد بن محمدء أبوعمر ابن قدامة الجماعيلي الأصلء الدمشقي الدار. فقيه حنبلي. توفي بدمشق. 
حرج له الحاقظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ”أربعين حديئ من رواياته. (الأعلامن. الجز":ص:4 2١‏ .ط اييروت) 


ابن الصائغ 


ضابطا للفنون» سمع الحديث بمصر والشام وبرع؛ودرس» وأفادءوله تصانيف. منها: ”التعليقة في المسائل 
الدقيقة“ و”مجمع الغرائدل“ ”سبعة عشر محلدا” و”المباني في المعاني“. و”المنهج القويم في فوائد تتعلق 


بالفرآن العظيم” و”شرح ألفية ابن مالك في النحو“ و”شرق مشارق الأنوار“ و "شرح البردة” وغير:ذلك مات 
17 (الفوائد للبهية.ص:١‏ /اءط:المطبع المصطفائي) 
2 
ابن سماعة 
د“ ”ا اهم ع /ا-لاع مم 
القوة» وكان يصلي في كل يوم متتي ركعة» ولى القضاة لهارون الرشيد ببغداد» وضعف بصره قعزله المعتصم. 
.وكان يقول بالرأى على مدهب أبي حنيفة وصنف كنبا منها ”أدب القاضي“ و”المحاضر والسجلات“ و 


“النوادر“ عن أبي يوسف. الأعلام:»الجز السابعةضن:74-117 .ط:ييروت. الفوائد البهية »ص:14 .ط:المطبع المصطفاني. 
-- 


أبوخازم 
عبدالحميد بن عبدالعزيز القاضي أبو مازع أذ عن عيسى بن أبانءوعن أبي بكر بن محمد 
العمىء»وتفقه عليه الطحاويء وأبوطاهر الدباسء وأرخ القاضي وفاته 795ه. وله ”كتاب المحاضر 
والسجلات*“ و”كتاب الفرائض“وغير ذلك » وذكر أن كنيته أبوحازم بالحاء المعجمة. وذكر ابن الآثير أن 
كنيته بالخاء المهملة.وتوفي في الحمادى الأولى. ؟ 1ه . (الفوائد البهية. ص:م”7ءط:لكناق) 
0 -- 
ابن الفصيح 
أحمد بن علبي بن أحمد فخرالدين أبوطالب الهمداني المعروف بابن الفصيح؛ كان إماماً علامة جامعاً 
للعلوم العقلية والنقلية» اننهت إليه رياسة المذهب في زمانه»وكان مدرساً بمشهدأبي حنيفة» أذ عن الحسن 
السغناقي» ودرس بيغداد ودمشق» وصدف نظم الكنزءونظم السراحية في الفرائض وتوفي هه يوم الأحد سادس 
عشرين» ومولده ا وتفقه عليه عبدالوهاب بن أحمد بن وهيان الدمشقئ. (الفوائد البهية. ص؛ء ١‏ -15. طتلكباق) 


1 : 2 
أبوعبدالله الزعفراني 
الحسن بن أحمد بن مالك أبوعبداللّه الزعفراني» كان إمامًا ثقة رتب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ترتيياً 
حسناًومي زخواص مسائل محم دّعمارواه عن أبي يوسظٌءوجعله مبوباً. وله كتاب الأأضاحي. (الفوائد البهية ص :م .ط: لكناق) 
ني 
أبوبكر البلخي 


محمد بن أحمد بن علي أبوبكر القذار البلخي. أستاذ جماعة.منهم عبدالرشيد الولوالجي. 


(الغوائدص:”57 ,ط :لكناق) 


52 0 

أبوسليمات 
موسى بن سليمان أبوسليمان الجوزحاني:أخذ الفقه عن محمد: وكتب مسائل الأصول والأمالي» 
وكان مشا ركالمعلى بن منصورء عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل: توفي بعد المائتين.وله ”السير الصغير“ 


و ”النوادروغير ذلك.(الفوائد اليهية)ص:8ءط:لكناؤ)(أيضاً الجواهر المضيعة. ج:ءص:185.ط :حيدر أياد) 
ني 


أبوالعلاء البخاري 


545 ,وءب/اه- 5" ٠ ,-١‏ ام 
محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء بن علي البخاري ثم الكلاباذيءأبوالعلاء»شمس الدين فرضي من 
المفتين العلماء بالحديثءتعلم بيخخاري وبغداد والشام ومصر.وتوفي بماردين من كتيه ”ضوء السراج” في 
شرح الفرائض السراحيه. قال السلامي: رأيته كثير الفوائد. وغير ذلكء؛ ونسيته إلى ”كلاباذ“ محلة في 
بخمارى.وفي الفوائد ذكر الا حتللاف في مولده ووفاته. (الجواهر المضيئةءج:؟.ص:177١١‏ .أيضاً النوائد.ص:/4. 
والأعلام :ص:7 4 .الجز:./ .ط:بيروث.) 
0 < 5 22 
ابن عقيل حنبالي 
١أ"ع-#زهه-.غ.١-9ؤلام‏ 
علي بن عقيل بن محمد عقيل البغدادي الظفري»أبوالوفاءءويعرف بابن عقيل: عالم العراق وشيخ 
الحنابلة»اشعغل بمذهب المعتزلة قي حدائته. وكان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتلهء فاستجار بياب 
المراتب عدة سنينءثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور.له تصانيف .أعظمها ”كتاب الفنون" و”الواضح 
ني الأصول - خ“ و”الفرق” و”الفصول“ في فقه الحنابلة. وغيرذلك. (الأعلام الجز:ه.ص:8؟١.ط:بيروت)‏ 
8 2 
ابن الشجاع 
محمد بن عيدالكريم بن عشمان المعروف بابن الشجاع.له اليدالطولى في الفروع والأصول أذ 
عن شمس الدين عيدالله بن عطاء.ومات. 5"لاه, 
٠ 01‏ زه 
ابونصر الدبوسي 
إمام كبير من أثمة الشروط . (جواهر المضيئة: ج:؟ :7548 .ط:حيدرآباد. كذائي الفوائد البهية.ص: 47.ط:المطبع المصطفائي) 
١ -. 3 59‏ 2 
5868-1ه-:4:؟١-585ام‏ 


هو موسي بن على بن وهب بن مطيع القشيرىء سراج الدين ابن دقيق العيد: انتهت إليه رئاسة 


ش 2 ل ِ 


الفتوئ بقوص. له ”المعني"“ في ققّه الشافعية» ( الأعلام::.1078/4؟) 


أبوبكر الأعمش 
م6ع-هلاكه 
محمد الإسكافءرتفقه عليه ولده أبوالقاسم عبداللّه والفقيه أبوجعفر الهدد واني وغير ذلك. (الحواهر المضيغة: 01/9) 


محمدين الحسين أبرجعفر الأرسانيدي.قرية من قرى مروعلى فرسخحين. له مخحتصر (تقويم الأدلة) 
للدبوسي في مجلد. وهو أستاذ أبي الفصل الطيبي . (الجواهر المضيئة. اجناص:” ه.ط:حيدراياد) 


أبوبكر العياضي 


مسحمد بن أحمد بن العباس أبوبكر العياضيت؛. ذكر السمعاني عندذكر العياضي أنه نسبة إلى غياض 
اسم لبعض أجداد المنتسب إليه.مات سنة إحدى وسنتين وثلث مآئة. (القوائد البهية. ص:77.ط:لكناق) 


أبو محمد الناصحي 
عبد الله بن الخسين أبو محمد الناصحي. وناصح اسم بعض أحداده. وكان إماماً كييراً. له مجلس 
التدريس والفتوى: أعذ الفقا عن القاظق عنبة أ الهيدم عن قاضى الحرمين. وتفقه عليه ابنه مخفد 
الناصحي .مات 47 4 .ومن تصائيفه ”تهذيب أدب القضاء للخحصاف» (الغوائد ابهية:ص:8 4 .طإلكتاز) 


أبوعبدالله الدامغاني 
ةمل وها ؤد ول لم 
هو محمد بن على بن محمد بن الحسين بن عبدالملك بن عبدالوهاب أبوعبداللّه الدا مغاني الكبير. 
انتهت إليه رياسة العرافيين»وولي القضاء ببغداد بعد موت ابن ماكولا ؛ وتفقه علي الحسين بن على الصميرى 
عن أبي بكر محمد الخوارزمي عن أبي بكر أخمد الجنصاص عن الكرخي عن البردعي عن أبي علي الدقاق 
عن الرازي عن محمد ولد بدامغان وتفقه بها وبنيسابور.قال ابن القاضى شهبة:كان مثل القاضى أبي يوسف 
في أيّامه حشمة وجاهاً وسؤدداً وعقلاًء وبقي في القضاء نحوثلاثين سنة. له كتاب ”مسائل الحيطان والطرق” 


و”الزوائد والنظائر“وغير ذلك ( الأعلام: 0175/90 (والجواهر المضيئة. 47/7) (و معجم البلدان 0//4؟. والقواكد البهيةءص:؛ لا) 


سبي يي ب اليم ا 


١ 5‏ - 
أبوعبدالله الجرجاني 
مو اهم..-ل/ا ٠م‏ 
بغدادء وكات يدرس فيها بمسجد قطيعة الربيع. وتفقه عليه أبوالحسين القدوري» وأحمد ين محمد الناطفي 
وغيرهماء له كتاب ”ترجحييح مذهب أبي حنيفة" و”القول المنصورفي زيارة سيدالقبور". (الأعلام: 8ه 
الجواهرالمضيعة (27/5 ١)والفوائد‏ البهيةء ص:55) 


ابن أبي حاتم 
هوالإمام اتحافظ الناقدٍ عيدالرحمن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم محمدابن ادريس ابن المنذر الحنظلي 
التميمي الرازي: قال ابويعلئ اعحذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال؛ مات في المحرم سئة 
سبع وعشرين وثلاث ماثة. ( مقدمة تحفة الأحوذى ) 


رص 
أبوزيدالدبوسي 
الأسرار وتقويم الأدلة. وأول من وضع علم الخلات وأبرزه للوجود. قال السمعاني: كان من كبار الحنفية 
الفقهاء ممن يضرب يه المثل» توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مائة وهواين ثلاث وستين سنة وهموأحد 
القضاة السبعة . (الجواهرالمضيئة. .179/1١‏ رقم الترحمة .978) 


3 إسى 
ابن السكيت 
كماه..-:4؟-.لم- مهلم 


هويعقوب بن إسحاق أبويوسف ابن السكيت إمام في اللغة والأدب أصله من نحوزستاتء تعليم ببغداد 
ومات فيه أيضا. من كتبه. إصلاح المنطق.وغير ذلك. (الأعلام:5/هه7) 


اسن 52 
ابن بري 
8 ه-5.١1١180-1ام‏ 


1 
هوعبدالله بن بري بن عبدالجبار المدسي الأصل المصريء ابو محمدء ابن أبي الوحش من علماء العربية 
النابهين. ولدونشأً وتوفي بمصر. له ”"غلط الضعفاء من الفقهاء“ وغيرذلك . (الأعلام: )٠٠١4‏ (وفيات الأعيان ١/528؟)‏ 


له 1ه 50 
حب حب 222222 0001 
ابن مالك 
لاا ل 1/41١1‏ 
محمد بن عبدالنّهِ بن مالك الطائي الجيانيء أبوعيداللّهه حمال الدين: أحد الأئمة قي علوم العربية 
ولد في جيان (بالأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. أشه ركتبه ”الفية“ وله ”تسهيل الفوائد“وغير ذلك 


(الأعلام: )١11/19‏ و ”الوائي بالوفيات" (709/1) 


22 
ابراهيم بن يوسف 
إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخ كان إماماً كبيراً وشيخ زمانه. لزم أبا يوسف حتى برع؛ 
وروى عن سفيان وغيره.وعن مالك حديئاً واحدا.ومات إحدى وأربعين ومآئين. (الفوائد البهية:ص:١١)‏ 
الأصمعىي 
1ه -. 4و لاز 
هو عيدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبوسعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحدأئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان.نسبعه إلى جحده أصمع . ومولده ووفاته في البصرة. كان كثيرا التطواف في البوادي”“ يقتبس 
علومها ويتلقى أحبارهاء فيكافاعليها بالعطايا الوافرة. وتصانيفه كثيرة. (الأعلام: ١8/4‏ ". وتاريخ بغداة. )14٠١/٠١‏ 
ع ا - 
محمد بن سلام أبونصر البلخحي تارة يذكر في الفتاوئئ باسمه وتارةً بكنيته وتارة بهما وهو صاحب 
الطبقة العالية حتى أنهم عدوه من أقران أبي حفص الكبير وما وقع في بعض الكتب نصر بن سلام فغلط. 
(الفوائد اليهية. ص:77. والجواهر المضيئة فني الكنى. ؟/64؟) 
عٍِ م 
أبوبكر القمي 
ه. "هم -/ا١اوم‏ 


هوعلي بن موسى بن يزداد وقيل يزيد القمي : إمام الحدفية في عصرهه له ردودعلى أصحاب البشاقعني 
من كتبه ”أ-حكام القرآن“ (الأعلام: 17/60 والجواهر المضيثة.١/8؟)‏ 


إسماعيل المتكلم 
ال لمشكلم. هذا لقب لمن برع فى علم الكلام عرف بذلك قأضي الفضاة صاحب كتاب الصلاة وله 
كتاب شرالعهد واسمه إسماعيل.(الجواهر السضيئة في الألقاب. ؟//1) ْ 


. - 
ابن فارس 
ثلاث ماثة . (النجواهر المضيعة )7١5/1١‏ 


ابن الاعرابى 
4-45 لظه-. 7-85 وم 
هو أحمل بن محمدبن زيادين بشربن درهم, أبوسعيد بن الاعرابى. مؤرخ من علماء الحديث من أهل 
الببصرة.تصوف وصحب الحيدءواتتقل إلى الححاز فكان شيخ الحرم المكي وتوفي بمكة له "المعحم” في 
أسماء شيو حهء را "طبقات النساك“وغيرذلك. (الأعلام: )199/1١‏ (وتذكرة الحفاظ:27/7)(ولسان الميزان: ٠/١‏ *) 
ابن الهمامٌ 
851-46 ه- خخ" ١-لاهة‏ ام 
بححمدبن عبد الواحد بن عي دالحميد بن مسعود السيواسي» ثم الإنكددري. كمال الدين المعروف 
بابن الهمام:إمام من علماء الحتفية»عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائضءوالفقه والحساب واللغة 
والموسيقى والمنطق.أصله من سيواسءولد بالاسنكندرية: ونبغ في القاهرة؛ وأقام ببحلب مدةء 
وجاوربالحرمين.ثم كان شيخ الشيوخ بالخخانقاه الشيخونية بمصرء وكان معظماً عدد الملوك وأرباب 
الدولة.نوفي بالقاهرة. من كتبه ”مح القدير-ط“ في شرح الهداية ثمان مجلدات في فقه الحنفية. 
و”التحرير-ط“ في أصول الفقهء و ”المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة“ و ”زاد الفقير -ط“ مختصر في 
فرو ع الحنفية . (الأعلام الجز:/اص :178-111 . القوائد البهية.ص:4 / .ه:المطبع المصطقائي) 
ابن الضياء 
48 ممه ال 0-1 ه46 ام 
محمد بن أحمد بن الضياء محمد الفرشي العمري المككي:بهاز الدين أبوالبقاء؛ المعروف بابن الضياء: 
فقيه حنفي صاغاني الأصل. ولد وتوفي بمكة.وولي قضاء هامن كتبه "شرح مجمع البحرين- خ" في الفقه 
و”اليحرالعميق» و ”النكت على الصحيح“ في الحديث. وغير ذلك. (الأعلام . الحز:. ص:779. طنييروت.) 


ب 4 


- 
بشربن البوليد 

بشر بن الوليد بن غخالد الكتدي القاضي أحد أصحاب أبي يوسفء روى عنه كتبه وأماليه»وولي 

القضاء ببغداد في مان المعتصم باللّه مات 7“8٠ه.(الفوائد‏ البهية. ص:7؟ .ط:يوسفي لكنارٌ) 
بكر خواهرز اده 

محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف ب”بكر تجواهر زاده“ كان إماماً فاضال» 
له طريقة حسنة معتبرة» وكان من عظماء ماوراء النهرءوله ”المخختصر“ و”التجديس» و” المبسوط“ المعروف 
بمبسؤط بكر حواهر زاده»ومشاهير كتب الفتاوى. 

والمشهور بخوهر زاده عند الطلاق اثدان.أحدهما:هذاء وهوابن أت القاضي أبي ثابت محمد بن 
أحمد البخاري وهو متقدم. ولذلك لقب بخحواهر زاده.مات 4717. والثاني متأخحر وهو الإمام بدرالدين 
محمد بن محمود الكردري ابن أخمت شمس الأئمة محمدبن عبد الستارالكردري مات .10١‏ (كنافي الجوهر 
المضيئة. (الفوائد البهيةءص:57 .ط: المطبع المصطفائي) 

فخ رالإسلام البزدوي 
"5 وه-د"“1١-.:51لم.‏ 

محملبن محمدبن الحسين بن عبدالكريمءأبو اليسرءصدرالإسلام البزدوئة”: فقيه بحارى» ولي القضاء 
بسمر قدد.انتهت إليه رياسة الحتفية في ماوراء النهر.له تصانيف توفي في بخخارى .(الأعلام الحز:/اءص:111) 

وفي الجواهر المضيئة: وفخرالإسلام لقب ججماعة: وعند الإطلإق يرادبه الإمام البزذوي. (الجواعر 
المضيفة: ج:؟اص:١٠86",‏ ط: حيدر باد ه كن) 

7 ماا5ا/-١.5ال-همها5‎ 5-٠ 

مخمد بن أبسي القاسم بن بابجوكءاليقالي الخوارزمي:أبوالفضل الملقب ب” زين المشائخ. عالم 
بالأدب» مفسرءفقيه جنفيمن أهل خوارزم..ووفاته في جرحانيتها. من كتبه ”منازل العرب ومياهها“ 
و”الهداية“ قي المعاني والبيان. و”مفشاح التسزيل“ و”تقويم اللسان" في النحو و”الفتاوى“ وغير 
ذلك (الأعلام الجز:/ا:ص:77؟. القوائد البهية.ص:77.ط: لكناق) 


6 | 
البزازي 


دلا أم-..-غ49١1‏ 
محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقينيالخموارزمي الشهير بالبزازي فقيه حنفي. أصله 
من ”كرد ر“ بجهات حوارزم. تنقل فيبلادالقرم والبلغار» وحج واشتهر. وكان يفعي بكفر(تيمورلنك) من كتبه 
”الجامع الوجيزز-ط:» مجلدان فتاوى في فقه الحدفية” و”المناقب الكردرية-ط:“ في سيرة الإمام أبي حنفية 


و”مختصر في بيان تعريفات الأحكام دخ“.وآداب القضاء- خ“ (الأعلام: الححز: لاص :5 0 -ط:بيروت) 


بدر الدين العيني 
١‏ كلا ههلم- 85١‏ ١-زه١‏ 

محمود بن أخحمد بن موسى بن أحمدءأبومحمل,بدرالدين العيني الخنفي: مؤرخ»علامة » من 
كبارالمحدثين أصله من حلبء ومولده في عيني تاب (وإليها نسبة) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق 
والقدس وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحدفية»ونظر السجونء وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من 
خمصائصه. ومن كتبه:”عمدة القاري في شرح البخارى-ط“ و”شرح الهداية“ و”شرح الكنز" وشرح 
دررالبحار“. وغيرذلك. (الأعلام ملخصا. الجز :م »ص8 .ط :بيروت. الفوائد البهية:ص:85) 

. ٠ 
برهان الدين صاحب المحيط‎ 

مدرو ل لي قد الو قر ل برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازه 
برهان الدين صناحب المحيط البرهاني:كان من كبار الأئمة وأعيان فقهاء الأمة إماماً ورعاً مجتهداً متواضعاً 
عالماً كاملا بحراً زاخراً فار أذ عن أبيه» وعن عمه الصدر الشيد ومن تصائيفه ”المحيط البرهائي“ 
و”الذحيرة“ و”التجحريد“ و ”تعمة الفتاوى” و "شر حَ أدب القضاء للحصاف" وغير ذلك. (القوائد البهية. 


ملخصًا. ص: و ية. ط:ي و سفي لكناق. كشف الظنون. ج:؟,ص:/1508؟) 


- 5 

فاضي بدبع الزمات 
بديع بن منصور القاضِي فخرالدين الفزبني (بالقاف المضمومة وفتح الزاء المعجمة وسكون الباء 
الموحدة) إمام؛ فاضل» فقيه كاملء انتهت إليه رياسة الفتوى» تفقه على نجم الأئمة البخماري»وتفقه عليه 
مخحتارين نحمودالزاهدي صاحب القنية. وله تصانيف معتبرة.منها ”البح رالمحيط“ الموسوم بمنية الفقهاء. 


(الفوائد إفيهية. ص: ه ؟ .ط :لكتاق) 


ب بي ل يك 
و4 


2 
داؤد بن رشيد 


داؤد بن رشيد الخموارزمي من أصحاب محمدبن الحسن وحفص بن غياث سكن بغداديروى عنه مسلم 
وأبوداؤد وابن ماحة والدسا ثيء وله ”النوادر“. مات .7؟. (ذكرةٌ في الجواهر المضيئة. الفوائد لبهيةء ص:7. ط:يوسفى لكناق) 
الدارقطنىَ 
كء"ا- هم"اه-519- 66م 
هو علي بن عمر بن أحمد بن مهد يء أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في إلحديث ولد 
بدارال قطن (من أحياء بغداد) من تصانيفه ”السئن“ ”العلل الوارده في الأحاديث النبوية“ وغيرذلك. 
(الأعلام. ١١" ١/5‏ .وفيات الأعيان 917*1/1). 
الدقاقٌ 
الدقاق بفتح الدال المهملة وتشديد القاف يقال لمن يبيع الدقيق ويعمله.هو أبو علي. قرأعلى موسى 
بن نصرالرازي» وهو أسناذ أبي سعيد اليردعي. وله كتاب الحيض.«الفوائد اابهية.ص:4ه . ط:يوسفي لكناؤ) 


ننه 


الدمراجي 
هوا شم لشيخ الإمام شرف الدين قاسم بن الحسين الدمراحي الحنفي له ”نتف قي الفتاوى” وفيه رموز 
فعلامة أبي حليقة 5 وعلامة أصحابه "ص" ومحمك 1-١‏ وغيرذلك. (كشف الظدو لك يا اتريفيف 


وزكا4 
هارون الرشيد 
11" وها .م 
هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسيء أبوحعفر: امس خلفاء الدولة 
العباسية في العراق» و أشهرهم. ولد بالريء لما كان أبوه أميراً عليها وعلى حرا مأن. ونشأ في دارالخلاقة 
بيغداد وولاه أبوه غزوالروم في القسطنطينية ؛ الخ. (الأعلام: 4/9 .وغيرذلك) 
الهسدوانيّ 
ولل جاه 
هو محمد بن عيداللّه بن محمد بن عمر أبنوجعفر الفقيه البلخبي الهندواني» ذكر صاحب الهداية في 


باب صفة الصلاة إمام كبير من أهل بلخ. قال السمعاني :كان يقال له أبوحتيفة الصغير لفقهه. (الجواهر 


المضيعة. 5/8/7. والقوائد البهية»ص:”/ا) 
429 


الوبري 
محمد بن أبي بكر زين الأئمة المغروف ب ”نجمير الوبري الحدفي “ كان عالماً مناظراً متكلماً أذ 
الفقه عن أبي بكر محمد بن عليء له ”كتاب الأضحية“ والوبري نسية إلى الوبر والصوف والمنتسب به 
غالبا كان يعمل الفرو. (كشف الظنونءج:7ءص:/170. الفوائد البهية. ص:15-48) 
الوَلْوَالِجيّ 
باغ بعد 64٠.‏ 
عبدالرشيد بن أبي حدفية بن عبد الرزاق: فقيه حنفي. ولد ومات في ”ولوالج“ بيد حشال.وتفقه ببلخ 
-له”الفتاوى الولوالجية“ قال أبوالمظفر عبدالرحيم ابن السمعاني لفيته وسمعت منهم وكان إماماً فقيهاً فاضا حدفي 
المذعبء حسن السيرة. (الحواهر المضية ملخحصاءج:١ءص:"817.‏ 4 1.ط:حيلرآياد. الأعلام : الجز:4: ص:1177. ط: بيروت) 


«إل4 
5 
إمام زفر 
هله م؟!لا-هلالام 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميمءأبو الهذيل»فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة كان 
أبوحنيفة يبجله ويعظمهءويقول هوأقيس أصحابي: أقام بالبعبرة وولي قضاء هنا وتوفي بها. وهو أحد العشرة 
الذين دونوالكتب.جمع بين العلم والعيادةء وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه ”الرأي“ وهو قياس 
السحنفية. وكان يقول: نحن لانأخحد بالرأي مادام أثر» وإذا جاء الأثر تركتا الرأي. (الفوائد البهية ملخصًا. ص:74. 


ط:يوسفي لكباق. الأعلام: :الجز :'؟ءص:78.ط: يبروت) 


55 [ سا 
الزيلعي 
عثمان بن علي بن محجن أبومحمد فخحرالدين الزيلعي كان مشهورا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض. 
قدم الفارة هه ٠‏ ودرس و أفتى»ونشر الفقهءووضع شرحا على الكنز سماه ”تييين الحقائق” مات 7417. 
والزيلعي نسبة إلى زيلع بلدة بساحل بحر الحبشة. (القرائد اابهية ملخصا. ض:48) 


عي 
الزمخشري 
اده -هلاء 1- 1544م 
مسحودبن عمربن محمدين أحمدالخحورزمي لزمخشرءحارالله» أبولقاسم. من أئمة العلم بلدين ولتفسير وللغة 
والأدب.ولد في زمخشر(من قرى خموارزم) وسافر إلى مكة قحاوربها زمنا قلقب ببحار اللّه. وأشه ركنيه الكشاف” في 
تفسير لقرآن وغير ذلك. الأعلام: 5/4 ه. وكشف لظنون 7/؟17. والقوائد البهيةه ص:/!8. والجواهر المضيئة. .١5/57‏ 
الزوزني 
محسدبن محمود بن محمد أبوالمفاحر السديد ي الزوزني. نفقه على الإمام محمود الحارثي 
المروزي. ومن تصانيفه ”ملتقى البحار” في شرح المنظومة. 


الزندويستئ 


أسمه على بن يحيى وله النظم في القنية.. الجواهر المضيثة. ج:1ءص:7 الااط: حيدرآ باد دكن. 


52 1 - ٠. ٠ ١ 
زين الدين القاسم الحنفي‎ 
قاسمبن قطلويغاءزين الدين» أبوالعدل السودوني الجمالي:عالم بفقه الحنفية سور خءباحثسولده ووقاته‎ 


شائبة دعوى ومساححة.له ”تاج التراحم -طث في علماء الأحناف. و”غريب القرآن“و ”الفتاوى" وتشرح 


مختصر المنار-خ* وغيره ذلك. (الأعلام الجز:”.ص؛4 ١‏ .ط:يروت. والفوالدمع التعليقات. ص:؟ 4 . ط: لكناق) 


و4 


إمام حسين ليه 
4ه 5986- :6م 
الحسين.بن علي بن أبي طالسبءالهاشمي القرشى العدناني» أبوعبداللّه: السبط الشهيد»؛ ابن قاطمة 
الزهراء. ولد في المدينة ونش في بيت النبوة . (الأعلام: 171/7)وغيرذلك من كتب التراجم. 
إلى 
الحسن البصري 
١ذ1-١١١ه‏ -545-لمالام 

الحسن بن يسار البصري»أبوسعيد:تابعي كان إمام أهل البصرةء وحبرالأمة في زمنهء وهو أحد 


ل ل تم 


العلماء الفقهاء الفصخاء الشجعانءالنساك ءوا لد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالبء واستكتيه 
الربيع ابن زياد واي إعراملان في عهد معاوية؛ وسكن البصرة؛ وعظمت هيبته في القلوب فكان يدل على 
الولاة فيأمرهم وينهاهم لايخماف في الحق لومة. الأعلام الجز:1.ص:747.ط:بيروت. 
الحاكم المروزي 
٠.-4"الاه‏ دعوم 
محمد بن محمد بن أحمدءأبو الفضل المروزيء السلمي البلحبي الشهير بالحاكم الشهيد قاض وزير كان 
عالم ”مرو“ وإمام الحدفية في عصره.ولى قضاء بخارى ثم ولاه الأمير الحميد (صاحب خخحراسان) وزارته..وقل شهيداً 
في الري. من كتبه ”الكافي- خ”“ و”المنتقى” "كلاهما في فروع الحنفية. (الأعلام .الجزء: !: ص:6 7 7.ط: بيروت) 
حافظ الدين 
فو و إلاه- ...71م 
هو عبداللّه بن أحمد بن محمود التسفيء أبوالبركات» حافظ الدين فقيه حنفي؛ مفسرء من أهل 
إيذجء وفي الحوهرالمضينة توفي سنة احدى وسبع مائة.وله مصنفات جليلة منها”مدار ك والتنزيل“ 


و” كنزالدقائق“” و”المنار“ وغيره ذلك. (الأعلام: ١117/4‏ .والجواهر المطيعة. 770/١‏ .والفوائد البهية.ص:47) 


- 
حسن بن زياد 
فنعو لاها-0,-8319م 
الحسن بن زياده اللؤلوي الكوفى» أبوعلي: قاض» فقيه؛ من أصحاب أبي حنفية» أذ عنه وسمع منه 
وكان عالماً بمذهبه بالرأ ي. وليالفضاء بالكوفة سنة 4 5 ١ه‏ ثم استعفى. من كتبه ”أدب القاضي 


و”معاني الأيمان“ وغيرذلك. الأعلام: ٠١5/7‏ .والقوائد البهية:ص:8؟ رئاريخ بغداد 4/1 721. 


158-0ه-18- هزلام 
الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي. أبوعبدالله : من زعماء الفرقة ”البتوية“ من 
الزيدية. كان فقيها مجتهداً متكلماً. له كتب. منها ”التوحيد“ و”الجامع“ في الفقه. وهو من أقران سفيان 
القوري» ومن رمال الحديث الثقات» وقدطعن فيه ججماعة لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة 


الجور. (الأعلام. ج:؟ ٠‏ ص:م ٠‏ ,طاييروت) 


م ا 311 
الحجاج نقد 
و4-مةه-.5-؛ لام 

الحجاج بن يومف بن الحاكم الثقفي»أبومحمد: قائدء داهية؛ سفاك خطيب. وَلِدَ ونشأفي الظائف 
(بالححاز) وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبدالملك بن مروان» فكان في عديد شرطته» ثم 
مازال يظهرحتى قلده عبدالملك أمر عسكرهء وأمره بفتال عبداللّه بن زبير»فزحف إلى الحجاز بجيش كبير 
وقتل عبداللّه وفرق جموعهءفولاه عبدالملك مكة والمديئة والطائف؛ ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة 
فيه فانصرف إلى بغداد في ثمانية أوتسعة رحال على النجائبءنقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشزين سنة 
وبنى مدينة واسط(بين الكوفة والبصرة) 

حسام شار ح أدب القاضي 
امع لم مهم 

هو عمر بن عبدالعزيز بن مازه» أبو محمد حسام الدين المعروف ب"الصدر الشهيد “ إمام الفرورع 
والأصول المبرزفي المعقول والمنقول» كان من كبار الأئمة وأعيان الففتهاء له اليد الطولى في الخلافت 
والمذهب. وله الفتاوى”الصغرئ” والكبرى» و”شرح أدب القضاء للخصاف» و”شرح الجامع الصغير“ 


(الغوائد البهية ص: ٠‏ 5. و كشف الظئون 8/١‏ ه. و الأعلام: 71٠١/2‏ .والجواهر المضيئة. )881/١‏ 


بوط 
الطحاوي 
لاله ووم د لاوم 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاويءأبو جعفر : فقيه انتهب إليه رياسة الحعفية 
بمصرء وتفقه على مذهب الشافعيءثم تحول حنفياء ورحل إلى الشام /77ه فاتصل بأحمد بن طولو ن 
فكان من خاصبه » وتوفي بالقاهرة» وهو ابن أخمت المزني ومن تصانيفه: ”شرح معاني الأثار- ط“ في 
الحديث و”المختصر" في الفقه و”مناقب أبي حنفية“ وغير ذلك. (الأعلام . الجز:١ء‏ ص:147 .ط: بيروت) 


وي4 
يزيد بن معاوية ذه 
4-6 مه 589-5م 
يزيد بن معاوية بن أبي, سفيان الأموي: ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام.ولد بالماطرؤن» ونشأبلمشق. 


وولي الخحلافة بعد وفاة أبيه. سنة . 1ه وأبى البيجة له عيداللّه بن الزي والحسين بن علي فانصرف الأول إلى مكة 
والثاني إلى الكوفة ومدته في الححلافة ثلاث سين وتسعة أشهر إلا أيفنًا .توفي بحوارينلإمن أرض حمص) وكان 


نقش نخحاتمه ”يزيد بن معاوية“ وأحباره كثيرة. (الأعلام بالبعرد ينلد نورت 


يوسف ابن خالد النتت 
60-52 ة9وه-..-5ءلهم 

رص 0 جا لود جا مرا را 

وس اول كر ات ا اك 
سن أهلهاء من الموالي وله كتاب قبي ”النجهم“ قيل أنكر. فيه الميزان والقيامة وهو عند كثير 3 

الحديث كذاب زنديق عرف بالسمتي » لهيكته. (الأعلام .الجز التاسع»ءص:7 ١‏ .ط: ييروت) 

وفي الفؤائد البهية:يوسف ابن نحالد السمتي» عن الصميري أنه كان قلنيم الصحبة لأبي حنفية» 
كثير الأحذ عنه مات 144 في رجحب. السمتي: بكسر السين وسكون الميم ره تاء هذه النسبة إلى 
اليسمت والهيئة . (الفوائد البهية.ص:30.ط: المطبع المصطفائي) 


ك4 
الكرابيسي 
٠.-ثم4لاه-57لمم‏ 
الحسين بن علي بن يزيد ٠‏ أبوعلي الكرابيسي. ققيهء من أصحاب الإمام الشاقعي . له تصانيف كثيرة 
في ”أصول الفقه وفروعه'“ و”الحرح والتغديل“ وكان متكلماء عارفاً بالحديث من أهل بغداد نسيته إلى 
الكرابيس (وهي الغياب الغليظ) كان يبيعها. الأعلام .الحز:١ءص:777.ط:بيروت.‏ 
الامام كرخي 0 
.4لاهاء. -4لام- هوم 


هوعبيد اللّه بن الحسين الكرععي» أبوالحسن :فقيه»انتهب إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ 
ووفاته ببخداد.لء ”رسالة في الاصول التي عليه مدار قرو ع اللحنفية“ (الأعلام: 417/4" .الفوائد البهيةءص: 5 14) 


الكرماني 
/باهغ-""4مه وبا 8-١‏ اام 


هو عبدالرحمن بن محمد بن أمير ويهء أبو الفضل الكرماني: ققيه حنفي انتهب إليه رياسة المذهب 


بحراسان: مولده بكرمان ووفاته بمرو.ومن كتبه ”التجريد" في الففقه و "شرح الجامع الكبير“ وغيرهما . 
(الأعلام: ١١*74‏ .والقوائد اليهية.ص:73. و الجواهر المطيمة. )9٠١ 1/١‏ 
وم و 
دري 
1475-8ه-".؟١-‏ 1914م 
محمد بن محمد بن عبدالستارء أبوالوحد شمس الأئمة العمادي الكردري: من علماء الحنفية» من 
أهل بخارى»ووقاته فيها. من كتيه "الردوالائتتصار- خ» في الذب عن الإمام أبي حنفية وذكر مناقيهء 
و"مختصر- خ" في فقه الحدفية. (الأعلام: . الححز : لاص :ت 5 7 .طيروث) 
كمال البياعي 


إمام كبير من مشائخ المعتزلة المقلب بكمالالأئبةء نسية إسماعيل ابن محمذ. (الجراهر المضيئة» ج:؟2 


5 


محمد رسو اللّهمَيَعالك 


لادق ه ازه-إلاه- 59م 


ص:731.ط: حير آباد) 


محمد بن عبدالنه بن عبدالمطلب بن هاشم من قريش:من عدنان» من أبناء إسماعيل بن إبراهيم 
الخحليل:النبي العربي»مؤسس الجامعة الإإسلامية» وواضع بناء حضارتهاء جامع شمل العربءومجدذحياتهم 
السياسية والتشريعة: أبوال اسم (عليه السلام) ولد بمكة. ونش يتيماًء ربته أمه امنة بدت وهبءوماتت 
وعمره ست ستئنين. فكفله جده؛ ولما بلغ الأربعين من عمره سئة (17 ق ه- ١٠7م)أوحي‏ إليه في 
غارحراء بمكة»وكان يحب الخخلوة فيه للعبادة بالتفكر في ايات اللّهِ فأعلن الدعوة إلى الإسلام بالتوحيد 
ونبذ الأوثان وحرافاتهاء وهزأت به قريش وآذته فصيرء وحماه عمه أبوطالب حتى ماتء واشتد أذى قريش 
: لأصحابه فأذن لمن ليس له عشيرة تحميه بأن يهاجحر إلى أرض (الحيشة)فلم يمض غير قليل حتى انتشر 
الإسلام في المدينة ووفد عليه جمع من أهلها فدعره. وأصحابه إلى الوجرة إليهم» وعاهد وه على الدقاخ 
عنه؛ فأجاب دعوتهم وأمرأصحابه بالخروج من مكة؛ وبلغ قريشا بر هجرته فتبعوه ليقتلوه فنجا. ودحل 
المدينة » ولم يدعه مشركو قريش امنا في دارهجرته بل كانويقصد ونه لقتاله فيهاء فئزلت اية القتال..وكانت 
المعركة الأولى بينه وبين قومه في ”بدر“ بجوار المديئة.وحج حجة الوداع (سنة: )٠١‏ وكانت حطبته فيها 
وهو على ناقته؛ وفي أواخحرصفر !١ه‏ حم بالمديئة . وتوفي بها قي ١7‏ / ربيع الأول ودفن في مرقده 


8 1 
الشريف . ومن معجزاته الخخالدة القرآن الكريم. 
معاوية بن أبي سفيان 5ف 
هام" درام 
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » القرشي الأموي: 
مؤسس الدولة الأموية في الشام؛ كان فصيْحاً بليغاً حليماوقوراً ولد بمكة وأسلم يوم فتحها .2ه وتعلم 
الكتابة والحساب. نجعله رسول الله مم في كتابه ونشيت الحروب الطاحنة بينة وبين علي 5ه. وانتهى 
الأمر بإمامة معاوية طد في الشام وإمامة علي ضيه في العراق» ثم قعل علي #5ه. وبويع بعده ابنه الحسن.قسلّم 
الخحلافة إلى معاوية سئة ١‏ 4 ه ودامت لمعاوية اللافة إلى أن بلغ سن الشيخوخة” فعهد بها إلى ابنه يزيد 
رمات في دمشق . له ١7٠.‏ حديثاء اتفق البخحاري ومسلم على أربعة منهاء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم 
بخممسة. وهو أوّل مسلم ركنب بحر الروم للغزو. وأوّل من نصب المحراب في المسجذءكان يطب 
قاعداء وكان طويلاً حسيماً أنيض. 
وكان أميرالمؤمنين عمر بن الخصطاب إذا نظر إليه يقول:هذا كسرى العربء وأخباره كثيرة. 
ولترحمته كشب كثيرة. ( الأعلام::الحزنم:ص:1077) 


٠٠‏ قه- .هه -" ١.‏ .لالم 

المغيرة بن شعية بن أبي عامر بن مسعود الثقفي»أبو عبداللّه :أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم: 
صحابيء يفال له ”مغيرة ال رأي” ولد في الطائف عوبرخها في الجاهلية مع جماعة من بني مالك قدحل 
الإسكندرية وافداً على المقوقسء وعاد إلى الحجازءفلما ظهر الإسلام ترددفي قبوله إلى أن كان سنة هه 
فأسلمء وٍشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشامءوذهبت عينه باليرموكءوولاه عمر بن الخسطاب ونه على البصرة 
قفتح عدة يلاد وعزله؛ثم ولاه الكوفة ولما حدثت الفتنة بين علي ضه ومعاوية تاه اعتزلها المغيرة» وحضر مع 
الحكمينءم ولاه معاويةظيه الكوفة إلى أن مات. وللمغيرة ١11‏ ..حديقاً. (الأعلام : الجز: 4: ص:9 15 . ط: بيروت) 

الإمام مالك 
-4/ و ه- 19 لإسهة بام 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريءبوعبدالله :إمام دا رالهجرة وأحد الأثمة الأربعة عند أهل 
السنة» وإليه تنسب المالكية. مولده ووفاته في المدينة المنورة كان صاباً في دينهءبعيداً عن الأمراء والملوك: 
وشى بنه إلى جعفر عم المنصور العباسي.فضربه سياطاً انخلعت لها كتفهءووجه إلية الرشيد العياسين ليأنيه 


قيحدثهءفقال: العلم يؤتى»مفصد الرشيد منزله واستندإلى الجدارء فقال مالك ياأمير المؤمئين من إحلال 
رسول اللّهِ إحلال العلم “فجلس بين يديه فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل 
به نصنف ”الموطا-ط”“ وله رسالة في ”الوعظ“ و ”تفسير غريب القرآ ن“ وغير ذلك. وأخياره 
كثيرة. وصنف لعرحمته كتب . (الأعلام: :الحز:*ءص:748١.ط:يروت)‏ 
الإمام نعديد 
مله -٠م‏ 4لا ودهم 
محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيباأبوعيد الله بإمام بالفقة والأصولء وهو الذي نشبر علم أبي 
حدفية ,أصله:من قرية حرستة في غوطة دمشق وولد بواسطفوئشأ بالكوفةء فسمع من أبي حليفة وغلب عليه 
مذهبه وعرف به ء واندقل إلى بغدادءفولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولما خترج الرشيد إلى خخراسان صحبه 
قمات في الري.قال الشافعي.لوأشاء أن أقول نزل القران بلغة محمدبن الحسن لقلت لفصاحته“. 
ونعته الخخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي.له كتب كثيرة في الفقه والأصول.منها :المبسوط خ“ 
في فروع الفقه ”والزيادات- خ“ و ”الجامع الكبير-ط“ و”الجامع الصغير -ط“ و ”الآثار-ط“ و”السير-ط“ 
و”السوطا-ط“ و”الأمالي-ط“ جحزء منه و”المخخارج في الحيل-ط“ فقه و”الأصل -ط“ الأول منه. (الأعلام 


للز ركلي .الجر السادس . ص:35 ٠١‏ 7.ط:بيروت) 


إن 
الماتريدي 
دلدس ث كا" وى وداج غ8 
محسكد بن محمد بن محمودأبومنصوار الماتريدي: من أثئمة علماء الكلام. نسيته إلى ماتريد (محلة 
بسمرقعد) من كتيه ”التوحيد- خ”“ و”أوهام المتزلة“ و”الرد على القرامطة“ و”ماحذ الشرائع“في أصول الفقه» 
1 وكتاب ”الجدل» ”وتاويللات القران دخ و”شرح الفقه الأكبر الستسودت للإمام أبي حتيفة -ط“ مات 


بسمرقتل. (الأعلام «الجز:/اءص:7 4 .ط: بيروت. الجواهر المضيئة: ج:؟. ص:٠ .١1*‏ ط: حيدرا باددكن) 


المحسنن 
ووعاأوج ل ووس و ؤوؤو١1‏ 
بغلاد, قرأعلنى أبي سعيد السيراني. واطلع ياقوت على ”"مجموع" بخخطه؛ جمعه لولده هلال . وهو ابن 
”إبراهيم ابن هلال“ (الأعلام .الجز:”ءض: 19/37) 


المحبوبي 
عبيدالله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد ينتهي نسبه إلى عبادة بن 
الصامت جحمال الدين المحبوبي العبادي ولد في نخامس الجمادى الأولى ”4 ده وأنحد العلم عن إمام 
زاده محمد بن أبي بكر صاحب شرعة الإسلام. وكان إماماً كاملا معدوم النظير في زمانه؛ فرد أوانه في 
معرفة المذهب والخلاف .له تصانيف. منها ”شرح الجامع الصغير“ و ”كناب الفروق هكذا ذكره القاري 
أنه عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي المعروف بأبي حدفية الثاني وأنه مات 7/6١‏ .وأرخ الذهبي وفاته. .17ه 
والسحبوبي نسبة إلى محبوب أحد أجداده. 


5 
الملك الظاهر 6 خشقدم 
وا -؟ امه "ا وم باع ام 

حشقدمبن عبدالله الناصري المؤيدي أبو سعيدءسيف الدينْءالسلطان الظاهر: أول ملوك الروم 
بمصر والشام والحجاز كان ممل و كاللخوبحه ناصرالدين- وإليه نسيته واشتراه منئه ”المؤيد“ شيخ بن عبداللّه 
بن بمصر. وأعدقه واستخخحدمهءثم عينه الظاهر حقمق ”مقدم ألف“ في دمشق ٠ه‏ وأعيد إلى مصرعفعيته 
الأشرف إينال ”أمير سلاح" ثم ولاه المؤيد أحمد ”أتابكية“ العساكرء وهي أعلى الرتب قي الدولة.وثار 
المماليك على المؤيد فخلعره: ونادوا السلطنة ”حشفدم" سنة 8565ه » فتلقب بالملك الظاهرءوسحن 
بعض أمراء الجيش وقتل اغنرين فقامت قتنة أتباعهم ققمعها وصفاله الجوٌ. وكان داهبة مهيا كفؤاً للسلطنة 

فنصيحاً بالعربية قليل الأذى بالنسية إلى من حاء بعده من ملوك الروم. 


وهدأات اليلاد ني أيامه. واستمر إلى أن توفي بالقاهرة. (الأعلام»الحز:؟ءص:؟ا 5 .ط:بيروت) 
0 0 كم 
محمل بن يوسف ابي حنيقة 
ذكرعنه الزعفراني فيماروى عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية» وفي ذلك اليوم بمكةء 
ذكر عنه أنه يكفر القائل لهذا القول لأنه من باب المعجزات لامن باب الكرامات. (الجواهر المضة:؛ ج:؟ء 
ص:48١.ط:‏ حيلرآياد) 
5 ان َ 5 9 
محمود بن عبدالعزيز الأوزجندي 
القاضي الملقب شيخ الإسلام جد قاضي عحان تفقه على الس رحسي. (الجواهر المضيعة؛ ج:؟: ص:150 
ط:حيدرآباد :القوائد البهية: ص: 2.7. طدير مفي لكناؤ) 


جب ل ا كا يك 
محمد بن الفضل 
محمدبن الفضل أبوبكر الفضلي الكماري البخماري» كان إماماً كبيراً شيخاً حليلاً معتمداً في الراوية 
مقلداً في الدراية,»رحل إليه أئمة البلادء ومشاهي ركتب الفعاوى مشحونة بفساواه ورواياته» مات .720١‏ 
1 59 
أبوعبيد اللّهِ الفقيه البلخي ولد ١47‏ وتففه على شداد بن حكيم ثم على أبي سنيمان الجوزجاني 
وماتملا ؟ . (القوائد البهيةص:748.ط:المطيع المصطفائي) 
ي 95 
محمد بن الوليد 


وم اج 
ماه-. 5ه ع>+١١-”م؟؟”‏ ام 
ناصربن عبد السيد أبي المكارم ابن علي»أبو الفتح. برهان الدين الحرارزمي المعلرزي: أديب عالع 
باللغهء من فقهاء الحنفية. ولد في حرجانية خوارزم,ودحل بغداد حاحاسنة 1١١‏ وتوفي في خوارزم»كان 
رأسافي الاععزال.من كتبه:”الإييضاح- خ“» في شرح المقامات الحريرية. و"المصباح -ط” في النحو 
”المغرب في ترتيب المعرب-ط“ وغير ذلك (الأعلام :الجز:ءص:١١71.ط:بيروت)‏ 
داك 
محمد بن الأزهة 
أبوعبدالله 0 أئمة أصحابنا الخحراسانيين صاحب العلبقة العالية» له اختيارات » مات ١‏ 5 5. (ثوائد البهية:ص:13) 
42 
وخا كد كمع" 
مسروق بن الأجداع بن مالك الهمدانى الوادعي “أبو عائئة:تابعي ثقة»من أهمل اليمن قدم المدينة غي 
(الأعلام. جلماص:8 ١1‏ ط: بيروت) 
ب 
محي الدين النووي 
١‏ اكه - 5715 1- /ا/ا؟ ام 


٠‏ يحيى بن شرف: بن مرى بن حسن الحزامي التحوارني» النوويءالشافعي أبوزكريا محي الدين: علامة 


١١ 1 4‏ 
بالفقهوالحديث .مولده ووفاته في ”نوا“ من قرى جوران بسورية وإليها نسبته. تعلم في دمشق » وأقام 
بهار زمناطويل من كتبه ”تهذيب الأمماء واللغات“ و”"تصحيح التسيية“ في فقه الشافعية. و”المنهاج في 


شرح صحيح مسلم“ وغيره ذلك. رالأعلام. الجز:ة ص:4 ١8‏ .ط: بيروت) 


تامسك عضا ودعهء ل 
أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفيء فقيه حنفي»من أهل الري. نسبته إلى عمل الناطف. من 
كتبه :”الأحناس والفروق“ و”الواقعات” و”الأحكام- خ“ ققه. (الأعلام .الحز:١.ص:7١7.‏ الغوائد البهية: ص:15. 
ط: المطبع المصطقائي) 
البمد 
١4-لالهه‏ -,5.١45-1١11م‏ 
عمر ين محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفصءنجم الدين التسفي:عالم بالتفسير والأدب 
وال ريخ من فقهداء الحخفية. ولد ينسف وللها نسبت» وتوف بسمرقة. ف له نحو مأ مصنق. متها 
”الأكمل الأطرل”* في التفسيرء ”والتيسير في التفسير - خ" و”نظم الجامع الصغير- خ" في الفقه الحنفي» 
و”قيد الأوابد“ و ”العفائد“ وغيرذلك. وكان يلقب بمفتي الققلين. الأعلام.الجز:»:ص:7 77 .ط:بيروت. 
نجم الأئمة البخاري 
نجم الأئمةالبخحاري أستاذ فخحرالدين اليديع»قال في الجواهر المضيئة: هو من أقران برهان الدين 
الكبيرء وعطاء الدين الجماميءوالبدر طاهرء و كان مدار الفتاوى عليهم ببخاري وخحوارزم في زمانهم. 


«النوائد البهية» ص: أؤءط: :يوسي لكباؤ. ا لجو اهر. - ج: :ص :5807 ط:حيدراباد) 


نجم الدين الزاهدي »صاحب القنية 
د.٠-لمه5ه-.2-.5؟آاه‏ 
مختار ين محمود بن محمد الزاهدي أبوالرحا الغزميني الإمام الملقبٍ نجم الدين .فقيه من كابر 
الحنفية»من أهل غزمين (بخوارزم) تفقه على علاء الدين سديد بن محمد الخياطي:وبرهان الأثمة محمد 
بن عبدالكريم وغيرهما من كتبه "الحاوي في الفتارئ* و”مجتبى شرح القدوري* و”الناصرية» و”قنية 


المنية لتعميم الغنية“ إلا أن ابن وهيان وغيره صرح أنه معتزلي الاعتقادءوحدفي الفرو عءو تصائيفه غير معتبرة 
مالم يوجحدمطابقتها لغيرهالكونهامجموعة للرطب واليابس. (الفوائد البهية:ص:83. الجواهر المضميئة: ج:؟ء 


ص:77١.‏ ط:حيدراباد د كن. الأعلام : الححز:.ل فرص : ؟ لاط بيروت) 


4 
4غ .ماه -ه 5/ا-5 ولام 
عمروبن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ أبوبشرءالملقب سيبويه:إمام النحاة »و أول من بسط علم 
التححاة. اذك لحف قر قي وتؤقدع الزاعزة شام خرن ين اعد شاف رخني مان سسب “كارن 
سيبويه“ لم يصنع قبله ولا بعده مقله. (الأعلام 7/5 ؟. وتاريخ بغداد.؟ 136/1) 
السفكردي 


السمرقندي 


٠‏ ه تحرس ة/اقه ١-‏ وعدا ولما ام 


البهيةءص: 7"7. والجواهر المطيكة: 448/17 ؟) 


محمدبن أحمدالسمرقندي أبومنصور:فقيه حنفى:من أهل سمرقند.من كتبه ”تحفة الفقهاء -١‏ ث" في 
22 0 
الغرو سء 1 : الكاماز لا" :: الجن :اءص: ,ط: بيروت 
لفروع؛ وهو شيخ أبي بكر بن مسعود ني (الأعلام زتاءص :711 بط: بيروت) 
السمرقندي 
5 دوك موه -, 1151م 
محمدبن يوسف بن محمد بن علي بن محمد العلوي الحسّني أبوالقاسمءناصرالدين المدني. 
السمرقددي: فقيه حنفي:عالم بالتفسير والحديث والوعظءمن أهل سمرقنل»حج سنة:7 4 ف . وأقام في عودته 
مده بيغداد.ومات بسمرقدد» وقيل قتل بها صبراً.له تصانيف 4 مبنها ”الفقه الناقع” و"جامع الفتاورئ” و”الملتقط, 
في الفعاوى الحدنفية“ ويسمى "مآل الفتاوى“أتمه في شعبان 55 6. (الأعلام .الحز: .: ص:717.ط: بيروت) 
م رم 
محمد بن محمدءر ضي الدين الس رحسي :فقيه م كاير الحدفية»أقام فدة في بحلب» وتعصب عليه 


: الث 4 6ل" 
بغض أمنها فسارإلى دمشق ّ »ف ابو وفيا .له ”"المحيط لمحيط الرضوي- خ“ و”الطريقة الرضوية“ فقه . و”الوسيط“* 
(الأعلام : الجز :7 ص:3 5 7.ط: بيروت, الجواهر المطيئة: ج:؟:ص:18١.حيدرأباد‏ دكن) 
أ 
سعد الدين 0 
ا يي اكور اي ا ا لي د 
للسروحي” و”الكواكب النيرات في وصول أعمال الأحياء إنى الأموات“ وغيرذلاك.مات 5/8. وأخل عنه 


قاضي القضاة محمد ب..سحمد بن الشحنة. (الفوائد البهية؛ص:5.ط: المصطفائي) 


سراج هندي 
ل ل ل ل ل 
وين إسكطاويين الذيد الومنعن سزاء الذي الوندي الترزوي كان نما علادة نظلا درلا قن 
البحث مغرط الذكاء عديم النظير. فقيه من كبار الأحناف. 
له كتب. منها ”التوشيح» شرح الهداية. و”الغرة المنيفة في تريح مذهب أبي حدفية-ط “و ”شرح 
المغني- خ <“ و ”الشامل“ في الفقه .وغير ذلك.أحذ الفقه عن الإمام الزاهد وجيه الدين الدهلري؛ وعن 
سراج 0 التقفي ملك العلماء بدهلي. ومات 77175 كذافي الفوائد البهية. ص:70ءص :لكناق. وذ كرصاحب كشف 
الظنون أنه توفى "ا/ا/ا. أيضاً الأعلام الجز: ه)ص:43.١‏ .ط: بيروت. 
٠.٠-ؤأالاه‏ ..-١("ام‏ 
لحسين بن علي بن حجاج بن علي “حسام الدين السغداقي:ففيه حنفينسبته إلى سغناق (بئدة في تركستان) له 
اللديايزت ع الونايكه ‏ (لازك مولدا شرو افرح لصوي في اراق سيار و و الكافي ا خوج أشيول 
الفقة للبزدويء و”النجاح * في الصرفءتوفي في -حلب . (الأعلام. الحزء :7, ص: 7748. طن بيروت) 
السمين 
ود-5ثأهلاهم-. د-دهه"ام 
أحمد بن يوسف بن عبدالدايم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقري الدحوي نزيل القاهرة 
المعروف ب”المسمين” قال في الدرر الكامنة: تعانى النحو فمهرفيهمولازم أباحيان إلى أن فاق: أفرانه» وسمع 
الحديث من يونس الدبوسي. وولي تدريس آلقر اعت يجامع ابن طولون والإعادة بالشاقعي ونظر الأوقاف 


وتاب في الحكم.له ”تفسير القرآن“عشرون جزءٌ و”الدرالمصون- خ“ في إعراب القرآث.و "شرح 
الشاطبيه“ وغير ذلك.قال الأسنوي: كان ققيها بارعا في النحو والقراء ات مويتكلم في الأصول والأدبيات. 


(بغية الوعاة. ص: 17 .باب الأحمدين. الأعلام : الجر :١:‏ ص1 770 ط: مصئ) 


السخاوي 
"لخم - 95 -/ا؟ ١:‏ - لاةع ١‏ 
محمد بن عندالر حسن بن مبحمد شمس الدين السخاوي: مؤر خ حجةموعالم بالحديث والتفسير 
والأدب. أصله من سخصا (من قرى مصر) , ومولده في القاهره» ووفاته يالمديئة. ساح في البلدان سياحة طويلة» 
وصنف رزهاء مأتي كد كناب أشههر نا "الضوء لامع في أعيان القرن التاسع-طث إثناعشر جزءا. ١‏ و”الغاية شرح 
الهداية“ و”عمدة الفاري والسبامع -خ“ في الحديث؛ و”الرحلة المكية ية“ وغير ذلك . (الأعلام: الجز :7٠ص‏ :8 .ط: ييروت) 


سعدالدين التفتازاني 
ا 78و لاه -5 .1791م 
مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني. سعدالدين:من أئمة العربية والبيان والمنطق ولد بتفتازان وأقام 
بسر خمس» وأبعده تيمورلناك إلى 0 فيها ودفن في سرحس. كانت في لسانه لكنة.وله كشب. منها 
”المختصر" و”شرح العقائد النسفية“ و”التلويح* و”حاشية الكشاف. وغيرذلك. (الأعلام. الحزنم:ص:11) 


السروجي 
أحمد بن إيراهيم بن عبد لغني بن إسحاق قاضي القضاة السروجي » نسبته إلى ”سرو ج" بفتح السين 
المهملة.من بلادجزيرة ابن عمر كا ن إماما فاضللا رأسا ة في الفقه والأصول شيخاً في المعقول والمنقولء تفقه على 
قاضي القضاة أبي الربيع؛ تولى القضاء بمصرء ودرس وأفنى» وصنف التصانيف. منها "شرح الهداية مماه الغاية“ 
و”الفتاوى السروحيه” وغيرذلك. مات 7/٠١‏ في ربحب بالقاشرة. (الفوائد البهية ملخصاً. ص: ١ ١‏ .ط:يو سفي لكناق. 


جزرع4 


عائشة أم الم و منينرضياشعنها 
وق همده -8-11/أهم 
عائشة بنت أبي بكرالصديق عبداللُه بن عثمان بن قريش:أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين 
والأدب. كانت تكنى بأم عبدالله. تروحها النبي تَبَنِحْ في السنة الدانية بعد الهمحرة» فكانت أحب نسائه إليه» 
وأكثشرهن رواية للحديث عنه؛ ولها طب ومواقف. وماكان يحدث لها أمر إلا أنشدت فيه شعراء وكان 


ا 0 
أكابر الصحابة يسألونهاعن الفرائض فتجيبهم.روي عنها. ٠١‏ 77.أحاديث. توفيت في المدينة رضياللّه 
عتها. الأعلام :الجز:؛ .ص: 20 طئ بيروت . 
عمر بن الخطات 
دغ قها- "5ه - كمه - 5145م 
عمر بن الخخطاب بن نفيل القرشي العدويء أبوحقص'ثاني الخلفاء الراشدين.وأول من لقب بأمير 
المؤمنين؛ الصحابي الجليل» الشجاع الحازم: صاحب المتوحات. يضرب بعدله المثل كان في الجاهالية 
من أبطال قريش وأشرافهم؛ وله السفارة فيهم. وهو أحد العمرين اللذين كان النبي مطح يدعوربه أن يعز 
الإسلام بأحدهماءأسلم قبل الهجرة بحمس سنين. وشهد الوقائع قال ابن مسعودقك:ماكنا نقدر أن نصلىي 
عند الكعبة حتى أسلم عمرفه. 
وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر 1ه بعهد منهءواقتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة»حتى 
قيل: اتتصب في مدته اثنا عشرألف منبر في الإسلام.وهو أوّل من وضع للعرب التاريخ الهجري وكانوا 
يؤرخرن بالوقائع.واتخذبيت مال المسلمين. 
له في كتب الحديث/577 حديئا. وكان نفش خاتمه :”كفى بالموت واعظايا عمر” لقبه النبي مَيَيلل 
بالفاروقء وكناه بآبي حفص. 
قله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غيلة بخنجر في خماصرته وهو في صلاة الصبحء وعاش بعد الطعنة 
ثلاث ليال. ولترجمته صحائف والكتب. (الأعلام : الجز:ه»ص:4 ١٠؟.ط:‏ بيروت. 
عثمات بن عفانت»ه 
لاو قه- ه“ه -لالام- 5ه5دم 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» من قريش :أمير المؤمنين ذوالنورين ثالث الخحلفاء الراشدين: 
وأحد العشرة المبشرة» من كبارالرجال الذين اعتزيهم الإسلام في عهد ظهوره»ولد بمكة:؛ وأسلم بعد البعئة 
سقليل؛ وكان غنياً شريفاً في الجاهلية. وصارت إليه الحلافة بعد وفاة عمربن الحطاب 445 1ه قفتتحت 
في أيامه أرمينيه »والقوقاز وراسان وكرمان وغيرهءوهو أول من زادفي المسجد الحرام ومسجد الرسول 
»وقدم الخحطبة في العيد على الصلاة » وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة واتخذالشرطة؛ وروى عن النبي يَتَتِكْ 
١ 1‏ حديشاء وقدل صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن قي بيته با لمدينة. ولقب بذى النورين»لأنه تزروج 
بتعي النبي ملم رقية ثم أم كلثوم. (الأعلام:الجزةءص:!ا//.ط: ييروت) 
عبد الله بن عبا دق 
لاق ه-48هم -519- لاؤكم 
عب الله بن عياس ذاه بن عبدالم طلب القرشي الهاك مي أبو العباس : حب رالأمةالصحابي الجليل 


: شالع 9 ل 
ولدبسكةءونشأفي بدء عصرلنبوة فلازم رسول الله مَيت.وروى عدده اللحديث الصحيحة وشهد مع علي طفي 
الجميل والصفيْن»ركف بصره في اخرعمره فسكن الطائفة وتوفي بها. له في الصحيحين وغيرهما. 21730 
حديئاً. قال ابن مسعودئته: نعم ترجمان القرآن ابن عباس قد وينسب إليه كتاب في ”تفسير القرآن-ط:“ جمعه 
بعض أمل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل اية. وأعحباره كثيرة. (الأعلام: الجز:؛.جن:173؟.ط: يروت) 
عبد الله بن علمر رضى الله عنهما 
١ل‏ قل“ الاه-" 551ص 

عبدالله بن عمربن الطاب العد وي أبوعبدالرحمن:صحابي»من أعزبيوتات قريش في الجاهلية» 
كان جريئاً جهيراًء نش في الإسلام»وهاحر إلى المديئة مع أبيه وشهد فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. أفتى 
الناس في الإسلام ستين سنة. وهو ار من توفي بمكتمن الصحاية .له في كتب الحديث 7517.0 حديقاً. 
وعاش ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير. (الأعلام : الجز:4»ءص:17”.ط: بيروت) 

عبد الله بن المبارك 

عيداللّه بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء » التميمي , المروزي أبوعبدالرحمن: الحافظ شيخ الإسلام: 
اللمجاهدالتاجر صاحب التصانيف والرحلات/أفنى عمره في الأسفار 535 ومجاهداً وتاحر أوجمع الحديث 
والفقه والعربيةءوأيام الناس والشجاعةءوالسخحاء»كان من سكان :حرامان:ومات بهيت (على الفرات) منصرفا من 
غزوالروم .له كتاب في ”الجهاد“ وهو أول من صنف فيه.و”الرقائق” (الأعلام .ج:؛؛ ص:757 .ط: بيروت) 

عيسئ بن أبان 
ت- !اكه -..- لمم 

عيسى بن أبان بن صدقة:» أبوموسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية. كان سريعا بإتفاذ الحكم, 
عفيفا. حدم المنصور العباسي مدة. وولي القضاء بالبصرة عشرسنين»وتوفي بها.له كتب. منها” أثيات 
القياس“ و'احتهاد الرأي“ و”الجامع“ في الفقه وغيرذلك:وقال محمدبن سماعة: كان عيسئ بن أبان حسن 


الوحه .واكان يصلي معنا.. وأخخيارة كثيرة. (الغوائد البهية: ص: 1 . الجواهر المغضيئة: جنااصس:103) 
اع 


عكرمة 

عكرمة بن طارق السلمقاني من أضحاب أبي يوسفٌ القاضيٌّ»وروى عن مالكٌ» وكان على قضاء 
الحانب الشرقي من بغذاد أيام المامون»وعزل عن القضاء سنة أربع عشرة ومائتين.و”سلمقان» قرية من قر 
س رحس . بفتتح السين وسكون اللام وضم الميم وقتح القاف ؤقي تعره النوث. (المحواهر المضيكة: ج:١,‏ ص:8 4*) 


عب الرحيم الكرميني 


عبدالرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكرميئي المنعوت بسيف الدين الملقب بالإمام .توفيسنة سبع 
وستين وأربع مائة» ودفن بمقبرة قم قهستان. والكرميني نسبة إلى كرمينية بلدة بين بخمارى وسمرقئد. (الجواهر 


المضعة: :1 70.ط: حيدرآباد) 
عطاء ابن همزةٌ السغدي 
كان فاضللً عارفاً بالمذهب بحرا متبحراً إماماً فني الفرو ع والأصولترد الفتاوئ عليه من أقطار 
الأرضء أخذ عنه جماعة»منهم نجم الدين النسفي . (الفوائد البهية:ص: 45 .ط:لكناؤ) 
علي السغدي 
53-66 كه -ء.-55ءام 
علي بن الحسين الس غديءأبوالحسن : فقيه حنفي. أصله من السغد (بنواحي سمرقند) سكن 
بخارى.وولي بها القضاء. وانتهت إليه رياسة الحنفية» ومات قفني بخخارى . له :”الف في الفتاوى" و ”شرح 
التجامع الكبير” (الأعلام :الجز:ه:ءص؛ ١‏ 9 .ط: بيروت. الفوائد البهية:ص: ٠‏ .ط:يوسفي لكتاق) 
وفي الجواهر المضيئة: أبوالحسين مكان أبوالحسن. الملقب شيخ الاسلام والسغد . يضم السين 
المهملة وسكون الغين. ناحية كثيزة المياه والأشعحار. (الجواهر المضيكة. ج:1/ ص:31؟) 
قاضي عبد الجبارٌ 
٠6.-6١5ها‏ هام 
هو عبد الجبار بن أحمدين عبد الجبار الهمداني الأسد ابادي» أبوالحسن:قاضء أصول كان شيخ 
المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي الفضاةء ولي بالري . له تصانيف كثيرة.منها ”تنزيه الفرآن عن 
المطاعن “ و”الأمالي". (الأعلام: 40/4) 
علاء الدين ترجماني 
مدق غ5-. .وا غ١١1‏ 
محمدبن محمودء علاء الدين الترحماني المكي الخوارزمي:فقيه حنفي.مات في جرجانية خوارزم 
له ”يتيم الدهر قي قتاوى أهل العصر-خ“ (الأعلام الجز :لاص :8 ١‏ 9) 
قاضيعلاء الدين مَرْوزييَ 
علي القاضي علاء الدين المروزي صاحب أبي زيد الدبوسيء أعد الفقه عنه عن أبي جعفر 


0902 ٍ هيه 
الاستزوشني عن أبي كبر محمد بن الفضل. الغوائد:ص؛8 ه.لكناق. 
علاء الدين الحناطيج 

سديد بن محمد شيخ الإسلام علاء الدين الحتاطي .أذ عن نجم المشائخ علي بن محمد العمراني 
تلميذ الزمتشري؛ وكان كبيراً رأساً في الفقه والكلامءوتفقه عليه أبو يعفوب يوسف السكاكي والحسين 
بن محمد البارعي. (القوائد البهية.'ص؛ف7.ط: يوسقي لكناق) 

عاذء الخياطي 

علاء الأئمة ذكره في القنية المقلب بشيخ الإسلام :تفقه على أبي إسحاق الجافظ اسمه ديد بن 

محمدء كذا ضبطه الذهبي. (الجواهر المضيكة. ج:؟ءص:7”00) 


عبدالو احد الشيباني 
عيدالواحد الشيباني كان من كبار فقهاء ماوراء النهر وكان يرجع إليه في أكثر الوقائع والنوازل. 
(الفوائد البهيةء.ص:8 4 .ط:لكناؤٌ) 
العتابي 
الزاهدينءأوحد المتبسحرين في علوم الدين. من كتيه "شرح الزيادات“ وشرح الجامع الكبير والصغير 
وجوامع الفقه للعتابي.مات كمه وفي وفاته قول اخخر. (الغوائد البهية:ص: 8 اط ؛لكباق) 


عبدالر حمن الكاتب 
عبدالرحمن بن محمد الكاتب كان عالماً فقيهاً جامعاً للعلوم أخذ عن أبي بكر محمد ين الفضل 
وكان يرحل إليه في الواقعات والنوازل. (الغوائد البهية.ص:٠‏ 4؛ط:لكناؤ) 
مه 
عصام 
عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبوعصيمة البلخي. يروي عن ابن الميارك كان صاحب حديث وهو 
ثبت فيه .توفي سنة عشرومائتين» وهو أو إبراهيم بن يوسف. (الجواهر السضيئة: ج:٠ءص‏ :47 5.ط: حيدرآباد) 
فقيه عبد الواحد 
هوغال عبد الواحدين الحسين أبوالقاسم عالم من فقهاء خحراسان الصيمري سكن البصرة صاحب 
التصائيف رحمه الله تعالى. (الجواهر المضيغة: ص:+78) 


المعروف بالفضليءكان صالحاً عالما عمر حتى حدث بالكثيرء وكانت ولادته 47 وتوفي ١8‏ 3. ييجارى. 


الإمام فخرالدين محمدين محمود 
محمد بن محمودفخرالدين المفتي بسبحستان »كان إماماً فاضللً عالماًء له اليد البامطة في الفروع 
والأصولء» :كان مابعدسبعين وتحمس مائة» وكان معاصراً لمحمد بن أبي المفاحر عبدالرشيد الكرماني. (الغوائد 
البهية:ص:7. ط: لكداقٌ) 


الإمام فخرالدين الرازي 
5-5 واص- .-١١86.‏ 5١م‏ 
محمد بن عمربن النحسن بن الحسين التميمي البكر يء أبوعبداللّه .فخرالدين الرازي:الإمام المفسر 
أواحد زمانه فيالمنقول وعلوم الأوائل. ومن تضانيفه ”مفاتيح الغيب" و”ولوامع البينات في شرح أسماء اللّه 
تعالى والصفات»“ وغير ذلك. (الأعلام7/9١)‏ 


٠‏ ع 

قارابي 
هوأمير كاتب الجدفة بن امي غازي قوام الدين المكنى بأبي نحنفية» الإتفاني الفارابي» نسبة إلى 
قاراب ناحية وراء نهمر سيحون.ولد 8ه كان رأساقي الحنفية بارعا في اللغة والعريية » كثيرالإعجاب 
بعفسه شديد التعصب على من خخالفه.له تصانيف. منها”التبيين» و”غأية البيان“ وغيرذلك . وتوقي 17/5 


(الفوائد البهية:ص:4 7. ط:لكدار) 


قاضي صدرالدين صدر 
٠و‏ ااه 
هو سليمان بن وهيب أبو الربيع بن أبي العزقاضي القضاة صدرفدين تففه على الحصيريء وتولى القضاء 
بمصروالشام» وعاش ثلا ثاوثما نين سنةء وله "متخصب شرح الزيادات “ (الجواه رتلمضية:١/71.‏ الفواقد البهية. ص:ه*) 


بسار 


-__ 
لمر ره 
ْ 2 
صدرالإسلام 
ناهر الملقب بصدر الإسلام بن برهان الدين صاحب المحيط و والذخيرة» محمود بن تا اج الدب ين العدر 
السعيد كان من أعيان الفقهاء الحنفية . له اليدالباسطه الفرو د و 


وله ”الفوائد“ و"الفعاوئ» أحد عن أبيهء.وعن عمة لجاع الدين وغيرذلك. (النوائا. البهية. حر :537 .ط:لكتاوٌ) 


د 
الصفار 
هو أبو القاسم أحمد بن عصمةء كان إماماً “كبيراً ببلخ توفي سنة 777 أذ عن نصير بن يجي بحن 


محمد بن سماعة عن أبي يو سهف. (الف الد البهية. ص:ت ١‏ ط :لكماق) 


0 2 
الصفاري 


والمتأحرين.منهم قوام الدين الصفاري.(الجواهر المضيكة: ج:؟«دص:؟ 7 7.أيضا :5417,ط: نحيدرأياد) 


صاحب البدائع 
أبوبكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين ملك العلمّبالكاساني صاحب البدائع شرح تحفة الفقهاء 
أذ العلم عن غلاء الدين محمدالسمرقندي صاحب التحفة.وعن مجد الأئمة السرحكي وغيرذلك. وله 
"كناب السلطان المبين في أصول الدين“ وثفقه عليه ابه محمود »وأحمد بن محمود الغزثري صاحب 
المقلمة الغزنوية“ مات 5487. ودفن بظاهر حلب عند قبر زوجته:فاطمة ابئة صاحب التحفة“ الفقيهية 


العالمة: والدعاء عند قبرهما مستجاب. الفوائد البهية:ص:5 5ط :يو سفي.لكنامٌ. 


واوساووى “و دو و خا و4 
سعد بن عبد الله الأشعري القمي أبوالقاسم : فقيه إمامي من أهل"قم“ ساف ركثيرا في طلب الحديث: 
من كتبه”المقالات الامامية“ و”مناقب رواة الحديث“ و "مثالب رواة الحديت 1 "فضا فضل قم والكوفة“ 
و”المنتخيات ان و”فضل العرب“ و شّ د على الغلاة” (الأعلام الجر دص ١1-1‏ 50 


357 
القدوري 
58-5 :2 ل لات با" ١١‏ 
أحمد ين محمابن أحمد بن حعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي. ولد ومات في 
يغداد. انتهت إليه رئاسة الححفية في العراق.وصدف المختصر المعروف باسمه "القدوري- ط” في فقه 
الحدفية. ومن كتبه ”التجريد“ في سبعة أجزاء يشعمل على اللاف بين الشافعي وأبي حنيقة وأصحابه» 
وكتاب ”التكاح-ط“. (الأعلام. الحز١.ص:7 ١‏ ”.ط: بيروت) 
قاضي خانٌ 
372 وه -5و١كام‏ 
حسن بن منصور بن أبي القاسم معحمود بن عبد العزيزءفخخرالدين المعروف ب ”قاضي عان“ الأوزجندي 
الفرغاني:فقيه حنفيء من كبارهم.له ”الفتاوى-ظط“ و”الأمالي” وغير ذل كبوعده الجولى العلامة أحمد بن كمال 
باشا من طبقة الاجتهاد في المسائل .(افواداليهية عص:٠‏ *.ط: يوسفي لككداؤ. الأعلام .الجز: 7 صن:75.طابيروات) 


٠ 7‏ 3 الي 
القاسم بن محمد الخومينى 
تقل عنه إذا ترك التسمية في أول كل ركعة ينزمه السهو. 
.و(الخحوميني) بضم الخماء وسكون الواو» وكسرالميم؛ وكسونء الياءءفي ترهبا النوث. هذه النسبة إلى 
حومين.قال أبوسعيد :وظني أنها من قرى الري.رحمه الله تعالئ. (الجواهر السضيئة: ج:١ءص:١١‏ 4 .ط: حيدرآباد) 


فول عازه - ..-5هوم 
عني ين سعيد الرستة ستغفني»أبوالحسن:فقيه حدفي» من أهل سمرقئد .نسبته الى ى إحدى قراها. كان 
مد أصحاب الما تريد ي. له كتب» منها "الروائد والغوائد“ في أنواح العلوم.و”إرشاد المهتدي" (الأعلام: 


الحز: 2. صضص:؟ 00٠١ ٠‏ ط: يمرو ت) 


كان إمامنا جليلا كثيرا لعلم وحد عصره في العلوم الدينية ومجتهد زمانه في المذهب والخلاف تفقه 
.. على نجم الدين الحكيمي» وتفقه عليه ضاحب القشنية.( الفوائد البهية. ص:4 ؟.ط: يوسفى لكناؤ) 
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ركن الأئمة الصباغي 
ا ل الزاهدي صاحبي 
القنية. له "شرح مخختصر القدوري؛ وغيره. (الفوائد البهية:ص:4٠.ط:‏ يوسفي لكناق) 
(4 
شري العاصي 
..-ملاه - لاؤكم' 
شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديءأبو بوأمية:من أشهر القضاة الفقتهاء في صدرالإسلام. 
أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة في زمن عمروعئمان وعلئ ومعاوية أ . واستعفى في زمن الحجحاج 
فأعفاه سنة لالاه. وكان ثقة في الحديث مامونافي القضاءء له باغ في الأدب والشعرء وعمر طويلاءومات 
بالكوفة. (الأعلام:الجز:9ءص:777.ط: بيروت) 
الإمام الشافعي 
6 56.4اه- لاكبا- .امم 
محمدبن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي»أبوعبداللّه : أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في.غرة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهوابن 
سنعين. وزاربغداد مرتين. وقصد مصر سنة 111 قتوقي بها. وقبره مغرو ف في القاهرة.قال المبرد: كان 
الشانعي أشعر الئاس وادبهم وأعرفهم بالفقه والقراء ات.وقال الإمام ابن حنيل: مآ أحد ممن بيذه منحبرة 
وورق إلا ولنشافعي في رقبته مئة وكان ذكيا مفرطا. وأفتى هو ابن عشرين سنة. 
وكان من أحذق قريش يرورم اخ في ذلك أولاكما برع في الشعر والئغة وأيام العرب. له 
تصانيف كثيرة: أشهر ها كتاب ”الأم“ قي الفقهءو ”المسند“ في الحديث و"اختلاف الحديث” و”ادب 


الفاضي” وغيرذلك. ولاسمية ف كور انار 1 1»ص:53 7.ط: بيروت) 


شمس الأئمة السرخسىي 
دح "لمع د وود دوة؛١1‏ 
محمد بن أحمد بن سهل» أبوبكر » شمس الأئمة:قاضءمن كبار الأحداف:مجتهد من أهل سرس 
(في خمراسان) أشهر كتبه ”المبسوط“ في الفقه والتشريع» ثلاثون جزء أ»أملاه وهو سجين بالجب في 
أوزحمد (بشرغانة) وله "شرح الجامع الكبير الإمام محمد“ فته مجلدمخخطوط » وشبرح السير ير الكبير لللإمام 


0 بي 


محمد-ط:* أربع مجلدات بو “الأصو ل-خ" في أصول الفقه“ و ”شرح مختصر الطحاو يده" وكان 
سبب شسجنه كلمة نصح بها العحاقآن » ولما أطلق سكن فرغانه إلى أن توفي. (الأعلام:الحز:”, ص:8 ١‏ 7. ط: 
بيرو ت.الفوائد البهية:ص:54. ط: المطبع المصطفائي) 
5 ع 535 ع 9 [أس 
شمس الأئمة الأوؤجندي 
محمود بن عبد العزيز شمس الأئمة الأوزجحددي جد قاضي نحان تفقه على السرحسي. (الغوائد البهية: 
ص:م. طبلكباق) 
ثُ 8 1 6 5 [س 
شمس الأئمة الحلواني 
و«ودلارع 4ه وبومسئكة, ١م‏ 
عبدالعزيز بنأحمد بن نصر بن صالبح الحلواني البخاريء أبومحمدءالملقب بشمس الأثئمة: فتيه 
حنفي. نسيته إلى عمل الحلواء وربما قيل له ”الحلرائي” كان إمام أهل الرأي في وفته بيخخاريي.من كتيه 
“"الميسوط" و"النوادر“ و”الفتاوى“ وغيرذلك. توفي فى ”كش“ ودفن في بخارى. (الفوائد البهية. ص:١5.‏ 


الجواهر المضيئة: ج١١‏ ءص:148؟) 
شرف الأئمة محي 
محمود الترجماني برهان الدين شرف الأئمة مكي الخجوارزمي» إمام كبير» كان موجودأ قي عصر 
العمر تاشيء ومحمود التاحرء وكان ابنه علاء الملة محمد قد بلغ رتبة الكمال في زمانه »وإليهما رياسة 
المذهب في زمانهما. (الفوائد البهية .ص:8. ط: يوسفي لككناؤ) 
8 إس 
شداد 


شداد بن حكيم من أصحاب في مات في ار سنة عشر ومائتين. حكاه في ”مال الفتاوى“ 1 


وتة 
تقي الدين الشبكيج 


“41 ذولاه -84؟ ١‏ دوهة مام 
علي بن عيدالكافي بن علي بن تمام»السبكي 8 الأنصاريءالخز رحيء أبوالحسنء تقي الدين :شيخ 
الإسلام في عصره ,وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين»وهو والد تاج الشسيكي صاحب الطيقات. ولد في 


(الجو اهر المضيكة: ص :5د ؟.ط: حيدزاباد) 


تيك ومن أغبمال المنوفية بمصر) وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام. وولي قضاء الشام سنة 9 اه واعتل 
قعاد إلى القاهرة فتوّفي فيها. ومن كتيه: ”الدرالنظيم “في التفسير و”مختصر طبقات الفقهاء“ و”إحياء 
النفوس في صنعة إلقاء الدروس”» و”مجموعة فتاوى“ وغيرذلك. واستوفي ابنه "تاج الدينه“ أسماء كتبه» 


وأورد ماقاله العلماء في وصف أتحلاقه وسعة علمه. (الأعلام .الجز:هت:ضص:7 ١1١‏ ,.طابيروت) 
1 م إأه (7 
أحمد بن إسماعيل ظهير الدين التمرتاشي الختوارزمي أبوالعباس إمام حليل القدر عالي الأسنادء مطلع على 
الحقائق له شرح الجامع الصغير. وكتاب التراويح وغيرها. والتمز ناشي نسبة إلى تمرتاش قرية من قرى خحوارزم. 
عي 


محمد بن أحمد بن عبدالله أبوبكر الخحيزازي.توفي بعد ثمان عشرو حمس مائة. (الجواهر: ج:7؛ ص:7"55. 
خالد بن معدان 
مو- ع و إهادهة ٠‏ ؟ الام 


والفوائد .ص:١ ١‏ .ط: لكناؤ) 


عالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعيءأبوعبد الله تابعي ثقة ممن اشتهروا بالعبادة. أصله من اليمن» 
وإقامته في حمص بالشام. وكان يتولى شرطة يزيد بن معاوية قال ابن عساكر في ترحمته: “كان إذا أمر الناس 


ينسيتح . (الأعلام .الحز: 7'ءص: ١‏ 4 7.ط :يرو ت) 
ني 


إسراهيم بن أدهم مدةء وأحذ عنه الزهد» وعن الصيمري:لوجمع علم تحلف لكان في وزانة علم علي الرازي 
31 أن حلفا أظهر علمه بصلاحه وزهده.مات. 2ه ل3. (القوائد البهية:ص: ”بط :لكناؤ) 


: 0 
محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري المعروف ب ”جواهر زاده“ العلامة بدرالدين ابن أمت 
الشيخ شمس الدين محمدين عبدالستار الكردريء: شمس الأئمة»تفقه على عماله: شمس الدين الكردري. 


توفي سلخ ذي قعذه سنة: ات 5 ودفن عتد عاله. (الححواهر المضيعة: ج:9.ص: ١1‏ .ط؛ حيدرةباد) 


3 


وبال - زهمه - بالا ١‏ لاغ ام 
إبراعيم بن أحمذ بن محمد الخمجندي«أبو محمد برهان الدين: فاضل » من أهل المدينة له نظم ونثر 


و شرح الأربعين الدووية“ (الأعلام :الجز ١:‏ ص :” ؟.طنبيروت) 


وض 4 
الضححاك 
5-5لاه-.4لا-58هم 
عصرهء قال الصيمري: ومن أصحاب الإمام الضحاك بن مخحلد أبؤعاصم . قال الذهبي أحمعوا على توثيق أبي 
عاضم. وقال عمر بن شيية:واللّهمارأيت مثله. قال ابن سعد: كان فقيهاً ثقة. قال اليخخاري:سمعت أبا عاصم يقول مذ 
عقلت أن الغيية حرام ماغبت أحداً .مات بالبصرة في ذي الحجة. (الجواهر المضيئة: ص:777.ط: -حيدراباد) 


تؤظطم 
ظهير الدين 
ووحة 3ك ...و ؟؟؟ ١‏ 
كتبه: ”الفعاوى الظهيرية- 3 (الأعلام :الجر" »ص: 712-114 ,ط: بيروت) 
الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبدالعزيز المرغيناني الملقب بظهير الدين أبوالمحاسن تفقه 
على برهان الدين الكبير عبد العزيزبن عمر بن بازه وشمس الأئمة محمود الأوزحندي وذكي الدين 
الخطيب مسعود بن الحسن الكشاني وهم تفقهوا على شمس الأئمة السنرحسي عن الحلوائي. وكان فقيهاً 
محدثاً نشر العلم إملاء وتصنيفا. وضدف كتاب الأقنضية» والشروطء والفتاوى والفوائد وغيرذلك. 
نون ثم ألف بعدها نون؛ بلدة من بلاد فرغانه ذكره المسمعاني. (القواذب البهية: نه 1ءط: اتطبع المصطفائي) 


